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أصول فمه الإماممالك 
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أشرفت على طباعتها ونشرها الإدارة العامة تلثقافة والنشر 
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| حقوق الطباعة والنشر محموظة للجامعة 


الطبعة الأولى 
لل “0 





تقديم معالي مدير الجامعة 

الحمد لله رب العالمين: والصلاة والسلام على خاتم المرسلين. 
نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين. 
وبعد: 

لقد أكرم الله هذه البلاد المباركة؛ بدولة اتخذت كلمة التوحيد «لا 
إله إلا الله محمد رسول الله» شعاراً ونبراساًء التزمت به في شؤونها 
كلهاء وأكد على ذلك الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود منذ 
دخوله الرياض في الخامس من شوال سنة 19١7١ه.‏ استمراراً لمنهج 
آبائه وأجداده: المستمد من الكتاب والسنة. 

تعد كان اسكرواة اكلك نيف العؤيق للرياطن تأسيسا للمعلعة 
العريية السعودية الحديثة التي أقيمت على المبادىء السامية؛ وما 
احتفالنا بمرور مائة عام على ذلك, إلا تذكير بنعمة الله؛ وفرح بنصره. 
واستذكار للجهود المباركة التي أداها الملك المؤسس رحمه الله. في 
سبيل توحيد البلاد. عرفاناً لفضله؛ ووفاء بحقه. وتسجيلا لأبرز 
الإنجازات الرصينة التي تحققت في عهده وعهد أبنائه من بعده. 

وإنه لشرف عظيم أن تسهم الجامعة بفعاليات هذه المناسبة 
الوطنية العزيزة بنتاج علمي؛ يتمثل برسائل علمية؛ وبحوث شرعية 
وتاريخية وجغرافية: ومنها رسالة الدكتوراه التي بين أيدينا الموسومة 
ب (أصول فقه الإمام مالك - أدلته النقلية) ويتم نشرها ضمن 


«سلسلة مشروع وزارة التعليم العالي لنشر ألف رسالة علمية» إسهاماً 
من الجامعة في خدمة الثقافة الإسلامية, والفكر الإسلامي الذي 
تحمل لواءه بلادنا المباركة التي قامت منذ تأسيسها على نصرة الدين 
الحنيفة :و الدهوة إلية: 

ويحخاف] امال الله عمو وخل أن سقط نيتده ناذه كاذتيها 
وسؤددهاء وأن يجزي خادم الحرمين الشريفين الملك فهد. وصاحب 
السمو الملكي ولي عهده الأمين. وصاحب السمو الملكي النائب الثاني 
خير الجزاء على ما قدموه لأمتهم من جهود مشكورة ومذكورة. 
والله الموفق.. 


د محمد بن سعد السالم 


المقدمة 
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له: ومن يضلل 
فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ وأشهد أن 


محمدا عيده ورسوله. أما بعدك: 


علم أصول الفقه: الذي تظهر آهميته فى كونه آساساً للفقه: الذي 
يتعبد الإنسان ربه ويتعامل مع الناس على وفقه. 


وبعد أن من الله علي بالحصول على درجة الماجستير في أصول 
الفقه. بدأت البحث عن موضوع يصلح للدكتوراه؛. واستشرت أساتذتي 
في القسم في موضوع يصلح لتسجيله؛ فأشار علي بعضهم بأن أبحث 
شيئاً عن المذهب المالكي: باعتبار أنه لم يَرَ دراسات عنه. فوافقت 
مشورته رغبة في نفسي؛ فإني كنت أحس بميل لمذهب مالك عندما 
كنت أقرأ في مصادره خلال كتابة بحوثي السنوية أثناء دراستي في 
الكلية وعندما كنت أعد رسالة الماجستيرء وزاد ميلي لمذهب مالك 
عندما سافرت للمغرب في رحلة علمية في مرحلة الماجستير. حيث 
وجدت مذهب مالك هتاك هيا عضا :و لفيمة القادم للبلد بوضوح تام. 


هذا وقد بدأت القراءة في الموضوع. فوجدت أن أولى من يستحق 
البدء به الإمام مالكء لكونه إمام المذهبء ولأني لم أجد رسائل عن 
أصولهء وبالفعل أعددت خطة البحث. وتقدمت بها إلى القسم بعنوان 
(أصول فقه الإمام مالك) وتم تسجيل الموضوع بحمد الله. 

وبعد مضي المدة الأصلية للبحث وجزء من السنة الإضافية تبين 
أن إكمال البحث أمر غير ممكن. فاقترحث على أساتذتي الأفاضل في 
قسم أصول الفقه تقييد البحث. بحيث يقصر على أصول مالك 
النقلية. فأوصي القسم بذلك. ووافق مجلس الكلية الموقر على اقتراح 
مجلس القسمء أي أن مجلس الكلية وافق على أن يكون عنوان البحث 
(أصول فقه الإمام مالك النقلية): وعلى أن يكون على وفق الخطة 


الآتية: 
خطةالبحث: 
تتكون الخطة من مقدمة؛ وتمهيدء وستة فصولء وخاتمة. 
المقدمة 
وتشمل الأمور الآتية: ظ 
-١‏ الافتتاح : 
# د خطة البحك: 


" - أهمية الموضوع. 
- أهم العقبات التي اعترضت العمل. 


ترات 


ه - محاولات لدراسة الموضوع لم تتم. 

1 - البحوث والدراسات السايقة. 

؛ - ما تميز به هذا البحث عن البحوث السابقة. 
8 - أهم مصادر البحث ومراجعه. 

4 - من منهجي في البحث. 

٠‏ -اعتذار. 

١‏ - شكرلمن أعان في البحث. 

. شكر للمسؤولين في الجامعة.‎ - ١ 


التمهيد 
عصرمالك وحياته 
وحصرأدلته على سبيل الأجمال 
وفيه ثلاثة فصول: ش 
الفصل الأول : الحالة السياسية والاجتماعية والعلمية في عصر مالك 

وفيه ثلاثة مبياحث: 0١‏ 
المبحث الأول : الحالة السياسية في عصر مالك. 
المبحث الثاني : الحالة الاجتماعية في عصره. 
الملبحث الثالث : الحالة العلمية في عصره. 


الفصل الثاني : حياة الإمام مالك الشخصية. 
وفيه خمسة مباحث: 
المبحث الأول : اسمه ونسيه: وكنيته. 
المبحث الثاني : مولده. 
المبحث الثالث : نشأته وحياته وذريته. 
المبحث الرايع : صفاته وأخلاقه. 
المبحث الخامس : وفاته. 
الفصل الثالث : حياة الإمام مالك العلمية. 
وفيه خمسة مباحث: 
المبحث الأول: طلبه العلم. 
المبحث الثاني: أهم شيوخه. 
المبحث الثالث : أهم تلاميذه. 
المبحث الرابع: نماذج من كلام العلماء فيه. 
المبحث الخامس : آثاره. 
ثم يختم هذا التمهيد : بأمر يعتبر توطئة لما بعده وهو: 
حصر أدلة مالك على سبيل الإجمال. 


حا 


أصول ففقه الأمام مالك النتقلية 
وتبحث في ستة فصول : 

الفصل الأول : الكتاب العزيز 

وفيه تمهيد؛ وأربعة مباحث: 

التمهيد : معنى الكتاب العزيز» وحجيته. 

المبحث الأول: القراءات الشاذة. 

وفيه ثلاثة مطائب: 
المطلب الأول: معنى القراءات الشاذة مع التمثيل لها. 
المطلب الثاني : النظر في قرآنية القراءات الشاذة. 
المطلب الثالث ٠‏ حجية القراءات الشاذة. 

المبحث الثاني : البسملة . 


المسبحث الثالث : النسخ. 
وفيه ثلاثة مطالب: 


المطلب الأول : المنسوخ والناسخ. 
المطلب الثاني: نسخ العبادة قبل وقت الفعل. 
المطلب الثالث : الزيادة على النص. 
المبحث الرايع : مباحث الأقوال ووجه دلالة الألفاظ على المعاني. 
وفيه ثلاثة عشر مطلبا: ٠‏ 


1ج 


المطلب الأول : الأمر. 

المطلب الثاني : النهي. 

المطلب الثالث: المطلق والمقيد. 
المطلب الرايع : العام. 

ال مطلب الخامس : المجمل والمبين . 
المطلب السادس : المشترك. 
المطلب السابع : النص. 

المطلب الثامن : الظاهر. 

المطلب التاسع : مفهوم الموافقة. 
المطلب العاشر: مفهوم المخالفة. 
المطلب الحادي عشر: دلالة. التنبيه. 
المطلب الثاني عشر: دلالة الإشارة. 
المطلب الثالث عشر : دلالة القران. 


الفصل الثاني «السنة النبوية 
وفيه تمهيد؛ وثلاثة عشر مبحثا : 


التمهيد : معنى السئة وحجيتها. 
المبحث الأول : من يقبل حديثه ومن لا يقبل حديثه. 


علا تيت 


المطلب الأول : من يقبل حديثه. 
المطلب الثاني : من لا يقبل حديثه. 
المبحث الثاني : التعديل. 
وفيه خمسة مطالب: 
المطلب الأول : أصل مالك في حال النأس. ٠‏ 
المطلب الثاني : ما تعلم به العدالة. 
المطلب الثاثث : اللفظ الذي يقع به التعديل. 
المطلب الرايع : جنس المعدل. 
الملطلب الخامس : عدد المعدثين. 


المبحث الثالث : طرق نقل الحديث وتحمله., وألفاظ الرواية. 


وفيه مطلبان : 
المطلب الأول : طرق نقل الحديث وله 
المطلب الثاني : ألفاظ الرواية. ش 
المبحث الرابع : نقل الحديث يالمعني. 
المبحث الخامس : انفراد العدل بزيادة في الحديث. 


المبحث السادس : الخبر المرسل. 


د 1# 


. المبحث السابع : خبر الآحاد من حيث إيجابه للعمل. 
المبحث الثامن : الأخبار إذا اختلفت. 
المبحث التاسع : خبر الواحد إذا كان مخالفاً للقرآن الكريم. 
المبحث العاشر: خبر الواحد إذا كان مخالفاً للقياس. 
وفيه مطلبان: 
ال مطلب الأول ؛ خبر الواحد إذا كان مخالفاً للقياس 
المصطلح عليه. 
المطلب الثاني : خبر الواحد إذا كان مخالفاً للقياس 
بمعنى القواعد والأصول. 
الملبحث الحادي عشر: خبر الواحد إذا كان مخالقاً لعمل أهل المدينة. 
المبحث الثاني عشر : أفعال النبي عَِهة. 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول : الأفعال إذا انفردت. 
المطلب الثاني : الأفعال إذا اجتمعت مع أفعال 
تخالفها. 
المطلب الشالث : الأفعال إذا اجتمعت مع أقوال 


ات 


المبحث الثالث عشر: شبهة ترك مالك للعمل بيعض ما رواه. 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول : تقرير هذه الشبهة. 
المطلب الثاني : الجواب عنها. 
الفصل الثالث : اللإجماع 
وفيه تمهيد؛ وخمسة مباحث : 
التمهيد : معنى الإجماع؛ وحجيته. 
ا مبحث الأول : الإجماع الذي يقول به مالك. 
المبحث الثاني: من يعنبر قوله في الإجماع. 
الملبحث الثالث : سند الإجماع. 
المبحث الرابع: الإجماع السكوتي. 
المبحث الخامس : الحكم بأقل ما قيل. 
الفصل الرابع : عمل أهل المدينة 
وفيه تمهيد؛ وأريعة مباحث : 
التمهيد: معنى عمل أهل المدينة» وحجيته. 
المبحث الأول : الاستد.لال على حجية عمل أهل المدينة. 
المبحث الثاني: من سبق الإمام مالكأ في اعتبار عمل أهل المدينة حجة. 
المبحث الثالث : أقسام عمل أهل المدينة. 
المبحث الرابع : الفترة الزمنية التي يعتبر فيها عمل أهل المدينة حجة. 


-١6ل‎ 


الفصل الخامس ؛ قول الصحابي 

وفيه نمهيد» وثلاثة مباحث : 

التمهيد : معنى قول الصحابي؛ وحجيته. 

الملبحث الأول : إثبات احتجاج الإمام مالك بقول الصحابي. 
الملبحث الثاني : قول الصحابي الذي هو حجة عند مالك. 
الملبحث الثالث : منزلة قول الصحابي عند مالك. 

الفصل السادس : شرع من قبلنا 

وفيه تمهيد؛ ومبحثان : 

التمهيد : معنى شرع من قبلناء وحجيته. 

الملبحث الأول : تحرير محل الخلاف في هذه المسألة. 
المبحث الثاني : إثبات احتجاج الإمام مالك بشرع من قبلنا. 
الخائمك : ش 

وتشمل ما يأتي : 

١‏ - أهم نتائج البحث بإيجاز. 

" - آراء واقتراحات حول الموضوع. 

أهمية الموضوع : 

تظهر.أهمية هذا الموضوع من خلال الأسباب التي دفعتني لاختياره. 
وأهمها: ش 


١‏ - إن مذهب الإمام مالك أحد المذاهب الأريعة المتبوعة:؛ التى يسير 


-15ا- 


الناس عليها في الوقت الحاضرء وهو من أكثر المذاهب أتباعاً, 
حيث ينتشر أتباعه في السودان وليبيا وتونس والجزائر والمفرب 
وموريتانياء ومناطق كثيرة في أفريقياء كما أنه هو المذهب 
الرسمي لبعض دول الخليج العربي؛ وذكر الدكتور/ عمر الجيدي: 
أن أتباع مذهب مالك اليوم أزيد من مائة مليون مسلما'؛ فأهمية 
البحث في أصول هذا المذهب نابعة من أهمية المذهب نفسه. 

؟ - إن الإمام مالكاً لم يكتب في الأصول ليبين لنا الأصول التي اعتمد 
عليهاء وما يتعلق بها من مسائلء كما فعل الشافعيء لذلك فإن 
إبراز أصوله أمر مهه!"” 

* - معظم ما كتبه المالكية في أصول الفقه يمكن أن يقسم إلى 
الصنف الأول : ما كتبه بعضهم متابعاً فيه لفيره؛ وفي هذا 
الصنف لا نكاد نجد رأي مالك إلا في قليل من المسائلء مثل ما 
كتبه ابن الحاجب. ٠‏ 


الصنف الثاني: ما كتبه بعضهم استقلالاً. وفي هذا الصنف يجد 


.)4( انظر : محاضرات في تاريخ المذهب المالكي‎ )1١( 


0( انظر : مالك «لمحمد أبو زهرة» )11 4 1/, ومحاضرات فضي تاريخ المذهب المالكي 
(049), ومدخل إلى أصؤول الفقه المالكي .)١ ١(‏ 


د/اط- 


الإنسان رأي مالك في مسائل عديدةء مثل ما كتبه ابن القصار 
والباجي!'' وابن العربي؛ لكن يؤخذ على هذا الصنف أنه مختصر 
لا تبسط فيه المسائل البسط المطلوب. 
لذلك كانت الكتابة في أصول مالك مهمة لسد النقص الحاصل 
- إن ما كتبه المعاصرون من دراسات عن الإمام مالك لم يركزوا فيه 
على أصوله:؛ بل كانت دراساتهم للامام مالك من جميع جوانب 
حياته؛ وربما طغى الجانب الشخصي أو الحديثى عند مالك على 
يقية الجوافف: 
وليس هذا بغريب؛ فإن معظم الذين كتبوا عن الإمام مالك لم 
يكونوا متتخصصين في علم أصول الفقه.ء بل ريما لم يكن من 
مقاصدهم فيما ألفوه إبراز الجوانب الأصولية عند مالك!". 
٠‏ - هذا الموضوع على الرغم من أهميته لم يفرد برسالة علمية فيما 
علمت من مراجعة فهارس الجامعات عند تسجيل الموضوع:؛ وهذا 


)١(‏ أقصد كتابه (الإشارات): وأما كتابه (إحكام الفصول) فهو كتاب مبسوط. بل لعله 
أفضل ما ألفه المالكية استقلالاً . 

(؟) يشهد لذلك أن أوسع ما كتب عن مالك هو كتاب (مالك؛ ترجمة محررة) للأستاد 
أمين الخولي؛ وقد أشار في أول كتابه إلى أنه لن يتعرض لدراسة فقه مالك بل 
حسبه أن يكتب ترجمة محررة لمالك. انظر : ص (4) من المرجع المذكور. 


تراه 


ما تأكد لى - أيضاً - بعد مرور هذه السنوات الخمس على 
بحشي في فهارس الجامعات التي طالعتها داخل المملكة وخارجها. 
ولذلك تعتبر رسالتي أول رسالة تفرد لدراسة أصول مالك النقلية؛ 
وهذا السيق فضل من الله أحمده عليه. 
أهم العقبات التي اعترضت العمل: 
من النادر أن يخلو بحث جديد من وجود عقبات وصعوبات تعترض 
الباحث. وقد اعترض البحث عددٌ من العقبات. وأعرض فيما يأتي 

أبرزها'(": 

أولاً : فيما يخص دراسة الحالة السياسية والاجتماعية والعلمية في 

الفترة التى عاصرها مالك واجهتني العقبات الآتية: 

١‏ - كانت هذه الفترة طويلة تبلغ حوالي قرن من الزمان» كما تميزت 
بكثرة الأحداثء؛ وتعدد التغيرات التى طرأت على حياة الناس؛ كل 
ذلك جعل المادة العلمية المكورة في المصادر والمراجع في هذا 
الشأن طويلة تبلغ عدة متتحلة اكه نيا نخسن مت وقك] وياد 
لاستقراتها. 


” - ركزت فى البحث على استخلاص ماله أثر على حياة مالك 


)١(‏ رَتَبْتُ هذه العقبات والصعوبات حسب مواجهتها لي في الواقع. 


9١84 ل‎ 


وتكوينه؛ ليقيني بأن ذلك هو المقصود من دراسة عصره.: ومن 
المعلوم صعوبة استخلاص المؤثرات على حياة شخص معين في 
خضم أحداث عصر يمتد حوالي قرن من الزمان. وتقع الكتابة 
عدا فِي مجلدات عدة. 

ثانياً : فيما يخص دراسة حياة مالك الشخصية والعلمية. واجهتني 

العقبات الآتية: 

١‏ - كثرة ما كتب حول هذا القسم من البحث. حيث أفردت ترجمة 
الإمام مالك بكتب خاصة ألفها جماعة من المتقدمين والمعاصرين. 
كما ترجم لمالك عدد كبير من العلماء ضمن كتب جامعة للتراجم. 
وكانت بعض هذه التراجم لمالك طويلة. 
وقد قمت بقراءة كل ما تمكنت من الوصول إليه مما يتحدث عن 
حياة مالك. حرصاً مني على الحصول على أي حقيقة علمية؛ أو 
رأي ينفرد به كتاب من الكتب؛ ولأن ذلك هو ما يفرضه المنهج 
العلمي''؟؛ وقد تطلب ذلك وقتأ طويلاً أيضاً. 
وسأذكر في آخر الرسالة ملحقاً بالمؤلفات التي ترجم أصحابها 
مالك أو ذكروا معلومات عنه؛ وقرأتها("): 

؟ - ما كتبه المتقدمون حول حياة الإمام مالك لم يكن متناسباً في 

.)١١( انظر : مالك «ترجمة محررة» ص (طءى).: ومالك «تجارب حياة»‎ )١( 

إفية انظر : ص .)١5١6(‏ 
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الغالب في ترتيبه وتنظيمه مع ما سلكته في خطة البحث؛ لذلك 
احتجت إلى قراءة دقيقة لتلك الكتب. ؤاستخغلاص جميع 
النصوص التي تخدم موضوعات بحثي في هذا القسم من البحث. 
وفي ذلك ما فيه من العناء الذي لا يخفى. 

٠"‏ - هناك مواضع في حياة مالك تميزت بوجود خلاف فيها بين من 
ترجموا له؛ ولم أجد من فصل في الخلاف فيهاء مما جعل عبء 
الفصل في ذلك يقع على عاتقي مع قلة بضاعتي ودربتي في 
جانب النقد التأريخي. 

ثالثاً : فيما يتعلق بدراسة أصول مالك - وهي المقصود الأساس من 

البحث - واجهتني صعوبات وعقبات متعددة: أهمها: 

١‏ - قلة المتوافر لدي من مصادر أصول الفقه ومراجعه عند المالكية 
في بداية البحث؛ وفي سبيل التغلب على هذه العقبة بذلت جهوداً 
كبيرة؛ تمثلت في القيام برحلة علمية إلى كل من فرنسا وأسبانيا 
والمغرب وتونس. وكذا رحلات خاصة إلى الكويت ومكة والمدينة 
وجدة. 
هذا بالإضافة إلى الاتصال بعدد من علماء المذهب المالكي؛ 
والمشتغلين به؛ والمطلعين على مصادره المطبوعة والمخطوطة: ولا 
زلت على اتصال ببعضهم عن طريق المراسلة حتى فرغت من 
البحث. 
لكن هذه العقبة لم أتغلب عليهاء حيث إن ما بذلته من جهود لم 


5١ 


يعد إلا بحصيلة قليلة من المصادر المطبوعة والمخطوطة؛ والظاهر 
لي أن عناية المالكية أصلاً بعلم الأصول قليلة؛ بسبب أن المذهب 
المالكي تفرد ببلاد المغرب والأندلسء ولم يكن له منافسء فلم يكن 
أصحابه بحاجة لتقرير أصولهم والدفاع عنهاء وهذا بخلاف 
المالكية في العراق: كابن القصار والقاضي عبد الوهاب وابن 
بكيرء فقد كانوا في منافسة شديدة مع أرياب المذاهب الأخرى. 
ولذلك ألفوا مؤلفات قيمة في أصول الفقه. لكن مؤلفاتهم فقدت. 
بسبب اندثار المذهب المالكي في العراق؛ وأما ما نجده من بروز 
في أصول الفقه لدى الباجي الأندلسيء فالظاهر أنه كسبه من 
رحلته إلى العراق. ولذلك نجده يذكر أسماء كثيرة لعدد من 
مالكية العراق؛ وقد أشار ابن عبد البر إلى جهل المالكية في زمانه 
في الأندلس والمغرب بفن الأصول!7'"'. وزمانه يعد من أزمنة 
النشاط العلمي. 

ومصادر البحث ومراجعه في المذهب المالكي التي ستراها في 
موضع لاحق من هذه المقدمة كثيرٌ منها مختصرٌ جداً. وبعضها 
يعتبر نقلاً من بعضها الآخر, ولذلك فإن فائدتها للبحث قليلة. 
وبعد ما بذلته من جهد في البحث عن مصادر البحث أصبحت 


)١(‏ انظر: جامع بيان العلم وفضله (؟171/5). 


1 


هو معظم الموجود من مصادر المالكية ومراجعهم في أصول الفقه. 
ومما أكد لي النتيجة التي توصلت إليها أنني اطلعت منذ مدة على 
فهرس للمخطوطات الأصولية في خزائن المغرب. وهو حصر 
شامل قام به طالب من كلية الآداب بفاس تحت إشراف الأستاذ/ 
الشاهد البوشيخي؛ ولم أجد فيه مصادر زائدة على ما علمته من 
3 
وسأذكر في آخر الرسالة تقريراً مفصلاً عن الجهد .المبذول ضفي 

سبيل التغلب على هذه العقبة!"” 

؟ - إن هذه المصادر والمراجع مع قلتها هي في الفالب مختصرة 
وموجزة؛ ولذلك فإنها لا تعالج فيها القضايا الأصولية كما 
يعالجها الأصوليون في المذاهب الأخرىا": ولهذا صار معظم 
الجهدضي الكتابة في بعض الموضوعات ملقى على عاتقيء ابتداء 
بجزئياته؛ ومروراً بتنظيمه؛ وانتهاء بالأحكام العامة فيه؛ ولا 


تخفى صعوية الكتابة فى موضوع شبه بكرء ولم يُخْدَّم الباحث فيه. 


.)05١160( انظر :ص‎ )١( 


)١(‏ كتب الدكتور/ عمر الجيدي بحثاً أبان فيه أن مالكية المغرب كان لهم إسهام كبير 
في التأليف في أصول الفقه: لكنه اعترف مع ذلك بأن مؤلفات المغاربة لم تصل 
إلى مستوى مؤلفات المشارقة. انظر: محاضرات في تاريخ المذهب المالكي (78). 
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- إن هذه المصادر والمراجع لم يعتن مؤلفوها في مسائل كثيرة بذكر 
رأي مالك مع العلم بأنه هو المقصود الحقيقي من البحث. 
فعلى سبيل المثال: مبحث أفعال النبي يَِةِ بطوله لم يُذْكّر للإمام 
مالك رأي فيه ؛ إلا في قسم واحد من أقسام الأفعال: ومع ذلك 

اختلف النقل عنه في هذا القسم. 

؛ - نظرأ لعدم تصريح المصادر والمراجع الأصولية بذكر رأي مالك في 
بعض المسائل وقع علي مسؤولية تخريج الآراء الأصولية لمالك في 
تلك المسائل من الآراء الفقهية المأثورة عنه. ومن المعلوم صعوبة 
تخريج الآراء الأصولية من الفروع الفقهية؛ فإن ذلك أمر يحتاج 
إلى كون الإنسان ضليعاً في فَنَّيّ الأصول والفقه بعامة, والمذهب 
الذي يعمل فيه بخاصة, ولا يخفي أني في بداية طريقي العلمي؛ 
وبضاعتي من المذهب المالكي قليلة. 

- إن الفروع الفقهية التي يذكرها بعض الأصوليين للتمثيل بها على 
بعض القضايا الأصولية؛ تعد أوضح الأمثلة على تلك القضية 
الأصولية, لكني عندما أريد تخريج رأي أصولي لمالك من الفروع 
الفقهية لا أجد في كثير من الأحيان تلك الفروع الفقهية 
الواضحة التي يمثل بها الأصوليون. لذلك أخرج رأي مالك 
الأصولي من فروع أخرىء وأنا على وجل من صحة ذلك التخريج. 
بعد بذل عناء ذهني كبير في التأمل في تلك الفروع؛ ومدى 
مطابقتها للمسائل الأصولية المقصودة. 


بعلت 


1 - في مسائل أصولية متعددة اختلف النقل عن مالك في تلك 
المسائل وأحياناً أجد من رجح أحد القولينء وأحياناً أخرى لا أجد 
من رجح: فيلزمني القيام بالترجيح: وفي الترجيح صعوبة؛ لآن 
القولين لا يذكر العلماء أدلتهماء حتى يتسنى الترجيح عن طريق 
الموازنة بين الأدلة؛ بل يذكرون القولين مجردين من الأدلة. 

؛ - من أجل التحقق من صحة الآراء الأصولية التي نسبت لمالك؛ ومن 
أجل تخريج الآراء الأصولية للمسائل التي لم يبين الأصوليون رأي 
مالك فيهاء قمت باستقراء معظم الآثار الحديثية والفقهية 
المأثورة عن مالكء. ونقلت منها في بطاقات كل ما يخدم موضوع 
البحث. ولم أسلك في النقل مسلك التمثيل لكل مسألة؛ بل سلكت 
مسلك الاستقصاء لكل الفروع الفقهية التي تدخل تحت مسألة 
أصولية ماء وقصدي من ذلك أنه عند كتابة البحث لو رأيت بعد 
التأمل في بعض الأمثلة أنها لا تصلح للاستشهاد بها على المسألة 
الأصولية؛ أجد أمامي أمثلة أخرى كثيرة أنتقى منها أنسبها 
وأوضحها في الدلالة على المسألة الأصولية. 

4 - من أجل استيضاح مقاصد مالك فيما أثر عنه من مؤلفات. رجعت 
إلى شروح تلك المؤلفات؛ وكذا تفسير بعض الآيات التى استشهد 
بها مالك؛ وقد كانت تلك الشروح والتفاسير مشتملة على مئات 
الصفحات. 


 ؟ه‎ 


وقد نص الدكتور/ محمد المختار ولد أباه على أن دراسة أصول 
مالك يلزم لها قراءة أمهات المذهب كال موطأ والمدونة. وما كتب 
عليها من شروح وتعليقات؛ ونص على أن هذا العمل يستدعى 
مجهودأ كبيرأ ووقتاً طويلاً”"2: بل نص في موضع آخر من كتابه 
على أن هذا العمل يستدعى مجهودا جماعياً يشارك في إنجازه 
فيه وهيف الفهه والأصدور © 

وسأذكر في آخر الرسالة ملحقاً بمؤلفات مالك التي قرأتهاء 
وشروح تلك المؤلفاتء. مع كتب التفسير التي رجعت إليها في 
تفسير الآيات التي استدل بها مالك(: 

9 - اتسمت يعض موضوعات البحث بالفموضء فعلى سبيل المثال: 
عمل أهل المدينة - مع شهرته بين الأصوليين: وتبادر ارتباطه في 
الذهن بالإمام مالك - كان من الموضوعات الغامضة؛ ولم تكشف 
غموضه حتى الرسائل العلمية التي خصصت له. 

٠‏ - بعض الموضوعات لم تكن مادتها العلمية متوافرة في المصادر 
الأصولية فقط؛ بل جمعتها من مصادر متنوعة؛ بعضها أصولية. 





.)١١( انظر: مدخل إلى أصول الفقه المالكي‎ )١( 
.)١4( انظر : المصدر السابق‎ )( 


(؟) انظر : ص .)١777(‏ 


كك 


وبعضها فقهية؛ وبعضها من كتب المصطلح والحديثء؛ وبعضها من 
كتب التراجم: لذلك لم يظهر لي بسهولة ارتباط تلك المادة 
العلمية بعضها مع بعضء ونتج عن ذلك طول تأملي لتلك 
المعلومات المتفرقة, حتى تتضح في الذهن ثم أرتبها على وجه 
أرتضيه. 
هذه أبرز العقبات التي اعترضت سبيل البحثء ويمكن إجمالها بعد 
التفصيل السابق فيما يأتي: 
العقبة الأولى : قلة المادة العلمية التي تخدم موضوع البحث خدمة 
مباشرة. 
العقبة الثانية : كثرة المادة العلمية التي تخدم موضوع البحث خدمة 
غير مباشرة. 
العقبة الثالثة : غموض بعض موضوعات البحث. 
العقبة الرابعة : تشتت معلومات بعض المباحث, مما نتج عنه صعوبة 
الكتابة فيها. 


محاولات لدراسة الموضوع لم تتم: 
كانس عالت شوة شيعا ولاه لورابتة توه نف ليثم عنهنا تمي 
ومنها: 


١‏ - مالكء؛ منهجه وأصوله. بحث مسجل فى دار الحديث الحسنية 


/الاا ا - 


بالرباط. سنة 51/4ام. من قبل الباحث/ محمد الأدوزي. بإشراف 
علال الفاسي»: وقد كتب أمامه في سجل الدار: توفى الطالب 
والشرف: 

" - أصول الإمام مالك من الموطأ. بحث مسجل في الكلية الزيتونية 
للشريعة وأصول الدين بتونس. من قبل الباحث/ صلاح الدين 
المستاوي. وقد أفادني الدكتور/ محمد أبو الأجفان الأستاذ في 
الكلية المذكورة أن الموضوع سقط وأصبح ملغى؛ لأن صاحبه تجاوز 
المدة القانونية وهي خمس سنوات دون أن ينجزهء وأصيح من 
الممكن نظاماً لغيره أن يأخذ موضوعه. 

* - أصول مذهب الإمام مالك وأثرها'في انتشار الفقه الإسلامي. 
مشروع بحث تقدم به الباحث/ عمران علي العريي إلى كلية 
الشريعة بالأزهر. ولكن رفضه مجلس الكلية بحجة أن طالباً قدم 
موضوعاً مشابهاً؛ وهو فقه الإمام مالك. كذا ذكر الباحث نفسه 
في مقدمة تحقيقه لكتاب إحكام الفصول للباجي؛ الذي حققه في 
كلية الشريعة بالأزهر. وحصل بتحقيقه على درجة الدكتوراه. 

البحوث والدراسات السابقة: 
كما ذكرت سابقاً فإنني لم أجد رسالة علمية خصصها صاحيها 
لدراسة أصول مالك النقلية أو أصوله كلهاء ولكن توجد هناك 


مت 


ذزانتات ومؤلقاتبحك اضكابينا اطول غالك قصيدا أ عرض 
وهي التي أعنيها في هذه الفقرة؛. وسأذكر أهمها: 

١‏ - الجواهر الثمينة في بيان أدلة عالم المدينة. وهو كتاب من تأليف 
الشيخ/ حسن بن محمد المشاط المتوضي سنة 99؟١اهء‏ وقد طبع 
في مجلد متوسطء بتحقيق الدكتور/ عبد الوهاب بن ابراهيم أبو 
سليمان. وقد اعتمد مؤلفه فيه على كتاب إيصال السالك في 
أصول الإمام مالك للولاتي المتوفى سنة ١٠1١1هء‏ بالإضافة إلى 
كدر اقرز يطل التحوض دكة ااه وتم يشي رعندي 
رجوعه لشيء من مصادر المالكية في القرون المتقدمة. وهو خاص 
بأدلة مالك وقد ذكر فيه أمهات الأدلة التي اعتمدها مالك؛ لكنه 
أغفل كثيراً من تفصيلات الأدلة. وأغفل جانب التطبيق. 

" - مالك (حياته وعصره. آراؤه وفقهه) للشيخ/ محمد أبو زهرة 
المتوضي سنة 1594١ه.‏ 
وقد بحث الشيخ أبؤ زهرة أصول مالك في قسم من هذا الكتاب. 
وبحثه قَيِّم وجيدء لكن يؤخذن عليه أنه يخلط أحياناً آراء مالك مع 
المالكية؛ كما أنه قد يظيل بعض البحوث بمقارنة مذهب الحنفية 
ذهب انالفية: ٠‏ ش ا 
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وقد اعتمد كثيراً على كتاب التنقيح وشرحه للقرافي المتوضي سنة 
4ه والموافقات للشاطبي المتوفي سنة ١5/اهء‏ ولم يثبت لدي 
رجوعه لمصادر مالكية أخرى؛ كما أنه أغفل جانب التطبيق إلا 
نادو 
؟ - الإمام مالك وأثره في الفقه. رسالة؛ دكتوراه مقدمة من الباحث/ 
على البدري أحمد.ء إلى كلية الشريعة بالأزهر سنة 1914١اه.‏ 
ولم أتمكن من الاطلاع على هذه الرسالة: ولكن اطلع عليها 
الزميل الدكتور/ أحمد العنقرى؛ وأفادني بأن الرسالة في مجلد 
واحدء وأنها مكونة من ستة قفصولء الفصل السادس فقط 
مخضصن لأضنول مالك كلها: 
أقول: وهذا الصنيع من الباحث يعطيني انطباعاً بأن دراسته 
لأصول مالك موجزة؛ لا سيما والبحث كما يظهر من عنوانه ليس 
دراسة أصولية: بل فقهية. 
- مناهج التشريع الإسلامي في القرن الثاني الهجري. للدكتور/ 
محمد بلتاجي. وقد بحث الدكتور/ بلتاجي ما يتعلق بأصول مالك 
في قسم من الجزء الثاني من هذا الكتاب. 
وبحثه جيد وقيم: وقد اعتمد كثيراً على كتاب التنقيح للقراضي؛ 
والموافقات للشاطبيء ومالك لمحمد أبو زهرة؛ ولم يثبت عندي رجوعه 
لمصادر مالكية أخرى, كما اعتنى بجانب التطبيق بعض الشيء. 


ساء ات 


لكن يؤخن عليه الإيجازء كما يؤخذ عليه عدم الشمول لجزيئات 
الأدلة. ولعل عذره أنه بحث أصول مالك ضمن تسعة أشخاص قام 
هذه أهم التسوش و الارافنات وان الندوف الجر قن الدورياف 
أو المقدمة إلى بعض الؤّتمرات والندوات؛ أو المدرجة في بعض الكتب 
المؤلفة عن الإمام مالك فهى كثيرة: ويصيق المقام عن ذكرهاء وقد 
قرأتها كلها. 
وهذا ما يتعلق بالبحوث التى تناولت أصول مالك كلهاء وأما 
البحوث التي تناولت بعض أصوله, كعمل أهل المدينة: فقد نبهت عليها 
ما تميزيه هذا البحث عن البحوث السابقة: 
بمجموعة من المميزات لعل أبرزها: 
أولا: شمؤل البحث لجميع الجزتيات التي تدخل تحت دليل من 
الأدلة: إذا ثبت لدي وجود رأي لمالك فيهاء سواء أكان هذا 
كانياً. التمييز فى عزو الآراء بين مالك والمالكية؛ ضما نسبت لمالك 
إلا ماكان رأياً له بنفسه. وأما المالكية فقد أنبه على رأيهم 


وقد لا أنبه لأن ذلك ليس من مقصود بحثى. 


امات 


ثالثاً التوسع في مصادر المالكية ومراجعهم؛ حيث رجعت - فيما 
مخطوط. ومطيوع طبعة تادرة: ومطبوع طبعة متداولة. 
رابعاً اعتنيث بجانب التطبيق؛ حيث ذكرت فروعاً كثيرة من فقه 
مانك: تلذب ككتيان ريا فلن كفيو ين القضانا الأصبولية 
المعرؤة كالك: 
خامسا: تخريج الآراء الأصولية لمالك في المسائل التي لم ينص 
الأصوليون على رأيه فيها . 
أهم مصادر البحث ومراجعه: 
م 
البحث كما هو معلوم من خطته التي سبقت مكون من تمهيد يتعلق 
بدراسة عصر مالك وحياته: ومن دراسة لأصوله النقلية. 
فأما التمهيد فمصادري فيه كثيرة أهمها: 
أولا : في دراسة: عصر مالك من الناحية السياسية رجعت لأمهات 
كتب التاريخ: وهي: 
١‏ - تاريخ خليفة بن خياطا'! المتوفى سنة ١11ه.‏ 


)١(‏ العلم الذي يذكر مع كتابة لا أترجم له لا في هذه المقدمة ولا في البحث: لأني 
أرى أن هذا المقام لا يحتاج فيه للترجمة. حيث إن ذكر العلم غير مقصود بنفسه. 
وفيما عدا هذا المقام فإني أترجم للأعلام الذين يمر ذكرهم في هذه المقدمة, إلا 

من ترجم له في صلب الرسالة فإني أكتفيت بالترجمة له هناك عن الترجمة له 

هنا. 
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7 - مروم الذهب» للمسعودي المتوفى سئة 1غ 'اه. 
غ - الكامل ؛ لابن الأثير المتوفى سنة ١٠57ه.‏ 
ه - البداية والنهاية. لابن كثير المتوفى سنة 4/الاه. 
ثانياً : وفى دراسة عصر مالك من الناحيتين الاجتماعية والعلمية 
رجعت للكتب السابقة؛ بالإضافة إلى الكتب الآتية. 
-١‏ الييان والتبيين: للجاحظ المتوفقى سنة 0"ه. 
و1 - الوزراء والكتاب» للجهشياري المتوفى سئة ١‏ اه 
ه. 
؛ - ضحى الإسلام. لأحمد أمين المتوفى سنة 7117اه. 
5 - العصر العباسى الأول» لشوقى ضيف. 
- الحواضر الإسلامية الكبرى: للدكتور/ عصام الدين عبد 
الرؤوف. 
ثالثاً : في دراسة حياة مالك رجعت لطائفة من الكتب التي ترجم 
حياته, ومن أهمها: 


ا مم 


م" أصول فقه الأمام مالك ج١‏ 


١-الطبقات‏ الكبرىء لابن سعد المتوفى سنة ١٠٠اه.‏ 

؟ - التاريخ الكبيرء للإمام البخاري المتوفى سنة 101ه. 

* - المعارف. لابن قتيبة المتوفى سنة "/ااه. 

4 - المعرفة والتاريخ للفسوى المتوفضى سنة /الالاه. 

٠‏ - تقدمة الجرح والتعديلء لابن أبي حاتم الرازي المتوضى 
سئة /ا"؟ اه. 

5 - الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء: لابن عبد البر 
المتوفى سنة 4775ه. 

/ - مقدمة التمهيد: لابن عبد البر المتقدم. 

لل اتهرية التمهيف :ين عون البر أيننا ء 

4- التعديل والتجريح لمن خرج له البخاري في الجامع 
الصحيح: للباجي المتوفى سنة 414ه. 

٠‏ - ترتيب المدارك؛ للقاضي عياض المتوفي سنة 01414ه. 

١‏ - تهذيب الأسماء واللفات؛ للنووي المتوفى سنة 57175ه. 

.ه141١ وفيات الأعيان؛ لابن خلكان المتوفي سنة‎ - ١ 

٠١‏ - تهذيب الكمال؛ للمزي المتوفى سنة ”غ/اه. 

4 - مناقب سيدنا الإمام مالك . للزواوي المتوفى سنة 
17 لاه. ْ 

6 - سير أعلام النبلاءء للذهبي المتوفى سنة /5/اه. 

7 - تذكرة الحفاظء للذهبي المتقدم. 
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/1- الديباج المذهبء؛ لابين فرحون المتوضى سنة 59/اه. 


المتوفى سنة ١اذه.‏ 
المتقدم. 


٠‏ - إضاءة الحالك من ألفاظ دليل السالك إلى موطأً الإمام 
مالكء؛ للشيخ/ محمد حبيب الله الشنقيطي المتوكى 


7اه. 
١‏ - مالك «ترجمة محررة » لأمبن الخولى التوفى سئة 
6 اه. 


”الما - مالكء لمحمد أبو زهرة المتوفى سنة غاه. 
وأما أصول مالك النقلية فمصادري لها متعددة؛ أهمها: 


أولاً :فيما يتعلق بأصول المذهب المالكي رجعت للمصادر والمراجع 


الانية: 


" - إحكام الفصول في أحكام الأصولء للباجي المتوفى سنة 
غلاءثه. 


11 الإشارات؛ للباجي المتقدم. 
غ - المنهاج في ترتيب الحجاج: للباجي أيضاً. 


هط 


ه - المحصولء لابن العربي المتوفى سنة 047ه, وهو مخطوط. 

.ه0ا/١ منتهى الوصول والأملء لابن الحاجب المتوفى سنة‎ - ١ 

- مختصر المنتهىء لابن الحاجب المتقدم. 

4 - التحقيق والبيان في شرح البرهان: للأبياري المتوفى سنة 
7ه وهو مخطوط. 

9 - تنقيح الفصول وشرحه؛ للقرافي المتوفى سنة 1/4ه. 

٠‏ - نفائس الأصول في شرح المحصول. للقرافي المتقدم؛ وهو 
محقق في ثلاث رسائل دكتوراه. 

١‏ - تقريب الوصول إلى علم الأصولء لابن جزي المتوفى سنة 
١4اهء‏ رجعث إليه مخطوطاًء وطبع هذه الأيام: فعسر علي 
تعديل إحالاتي للمطبوع: ومما زاد تقاعسي عن الإحالة 
للمطبوع أن المحقق رجع في 3 تحقيق الكتاب لنسحة واحدة: 
وهي التي رجعت إليها. 

١‏ - كتاب القواعد . للمقري المتوفى سنة 08/اه. 

.هالال١ مفتاح الوصولء للتلمساني المتوفى سنة‎ - ١١ 

١4‏ - تحفة المسول في شرح مختصر منتهى السولء للرهوني 
المتوفى سنة *لالاه وهو مخطوط. 

0 - الطرر المرسومة على الحلل المرقومة؛ لأبي سعيد بن لب 
المتتوفى سنة ؟8/اه؛ وهو شرح لنظم في أصول الفقه 
اسمه (الحلل المرقومة)؛ من تأليف تلميذ الشارح لسان 
الدين ابن الخطيب المتوفى سنة ١/الاه.؛‏ وقد نظم فيه 


3 


كتاب اللمع لأبي إسحق الشيرازي الشاظفعي المتوفى سنة 
ها" 
وهو - أعني الطرر المرسومة - مخطوط. 

7 - الموافقات, للشاطبي المتوضى سنة ١5/اه.‏ 

١١/‏ - مهيع الوصولء لابن عاصم المتوفى سنة 75/ه. وهو نظم 
في أصول الفقه مخطوط. 

6 - مرتقى الوصولء لابن عاصم المتقدم: وهو نظم في أصول 
الفقه. مطبوع مع شرحه المسمى نيل السول. 

4 - التوضيح في شرح التنقيح, لحلولو المتوفى بعد سنة 
0ه . وهو شرح لتنقيح القرافي. 

٠‏ - الضياء اللامع في شرح جمع الجوامع؛ لحلولو المتقدم. 
وهو مطبوع طبعة حجرية. 

١‏ - رفع النقاب عن تنقيح الشهابء للشوشاوي المتوفى سنة 
5ه وهو شرح لتنقيح القرافي. محقق في رسالتي 


ماجستير. 
ا فقرة العين بشرح ورقات إمام الحرمين للحطاب المتوفى 
سئة غ0ذ8ه. 


)١(‏ يدل على ذلك قول ابن لب (الشارح): «وجرى كلام الناظم هنا على الطريقة 


الشافعية؛ لأنه إنما نظم اللمع: ومؤلفها شافعي» الطرر المرسومة - مخطوط - 
ص(77). 


ام 


؟” - نشر البنود على مرافي السعودء للشيخ عبد الله بن 
ابراهيم العلوي الشنقيطيء المتوفى سنة 551 اه. 

4 - شرح مراقي السعودء لمحمد الأمين بن أحمد زيدان 
الشنقيطيء المتوفى سنة 170اه. 

0 - الأقدس على الأنفس؛ لماء العينين بن محمد فاضل بن 
مامين: المتوفى سنة 778١ه؛‏ وهو شرح لنظم للمؤلف 
نفسه لورقات إمام الحرمين؛ مطبوعٌ طبعة حجرية. 

5 - إيصال السالك في أصول الإمام مالك؛ لمحمد يحيى بن 
محمد المختار بن الطالب عبد الله الحوضي الولاتي, 
المتوفي سنة ١117١هء‏ وهو شرح لنظم في أصول الفقه 
لابن أبي كف. 

0" - نيل السول شرح مرتقى الوصولء للولاتي المتقدم. وهو 
شرح لنظم في أصول الفقه لابن عاصم. 

- فتح الودود على مراقي السعود, للولاتي المتقدم؛ وهو شرح 
لمراقي السعود للشنقيطي. 

- حاشية التوضيح والتصحيم: لمحمد الطاهر بن عاشور 
المتوفى سنة 57؟1١ه.‏ وهو حاشية على التنقيح وشرحه 
للقراضي. 

٠‏ - الأصل الجامع لإيضاح الدرر المنظومة في سلك جمع 
الجوامع؛ للسيناوني التونسيء؛ ولعله على قيد الحياة؛ وهو 
شرح لجمع الجوامع. 

١‏ - منار السالك؛ للسيد أحمد السباعي المغربي الشهير 
بالرجراجي؛ ولعله على قيد الحياة. 


عات 


ثانياً : وفيما يتعلق بفروع المذهب المالكي رجعت للكتب الآتية: 

١‏ - الموطأ . للامام مالك برواية يحيى بن يحيى الليثي: وهي 
المقصودة عند الإطلاقء وبرواية علي بن زياد وبرواية 
عبدالله بن مسلمة القعنبي. 

" - المدونة. وهي من رواية سحنون بن سعيد التنوخي المتوفى 
سنة ٠+1؟ه؛‏ عن عبد الرحمن بن القاسم العتقي المتوفى 
سنئة ١9اه.‏ ' 

" - العتبية: لمحمد بن أحمد العتبى المتوفى سنة 00ه. 

؛ - كتاب الجامع في السنن والآداب؛ لابن أبي زيد القيرواني 
المتوفى سنة 1/57ه. 

ه - الإشراف على مسائل الخلافء للقاضي عبد الوهاب 
البغدادي المتوفى سنة 757غ4ه. 

1 - التمهيد لما ضفي الموطأ من المعاني والأسانيد؛ لابن عبد البر 
المتوفى سنة 4577ه. 

- الكافي في فقه أهل المدينة المالكي: لابن عبد البر السابق. 

8 - المنتقى في شرح الموطأً؛ للباجي المتوفى سنة 4/اأه. 

9 - المقدمات الممهدات لبيان ما اقتضته رسوم المدونة من 
الأحكام الشرعيات: لابن رشد (الجد) المتوفى سنة١07ه.‏ 

٠‏ - البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل في مسائل 
المستخرجة المعروفة بالعتبية» لابن رشد المتقدم. 
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١‏ - القبس في شرح موطأ مالك بن أنس؛ لابن العربي 
المتوفى سنة 047ه؛ نصفه الأول محقق في رسالة 
دكتوراهء ونصفه الأخير رجعت إليه مخطوطً. 

- أحكام القرآن ؛ لابن العربي المتقدم. 

٠١‏ - عارضة الأحوذي بشرح جامع الترمذيء لابن العربي 
أيضاً . 

4 - بداية المجتهد ونهاية المقتصد.ء لابن رشد (الحفيد) 
المتوفى سنة 0ه.. 

- المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم. لأبي العباس 
القرطبي المتوفى سنة 107هء وهو مخطوط. 

1 - الجامع لأحكام القرآن؛ للقرطبي المتوفى سنة ١717ه.‏ 

١١‏ - تبصرة الحكام: لابن فرحون المتوفى سنة 55/اه. 

- مواهب الجليل بشرح مختصر خليلء للحطاب المتوفى 
سنة 04ذأه. 

4 - شرح الزرقاني للموطأء للزرقاني المتوفى سنة 177١١ه.‏ 

٠‏ - كشف المغطي من المعاني والألفاظ الواقعة في الموطأ. 
للشيخ محمد الطاهر بن عاشورء المتوضى سنة 975؟١اه.‏ 
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ثالثاً : وفيما يتعلق بأصول المذاهب الأخرى رجعت لأمهات أصول 

الفقه؛ مثل: 

١‏ - المعتمد ؛ لأبي الحسين البصري المتوفى سنة 477ه. 

؟ - الإحكام في أصول الأحكام: لابن حزم المتوفى سنة 
01غه. 

" - العدة؛ للقاضي أبي يعلى المتوفى سنة /40ه. 

؛ - التبصرة؛ لأبي إسحق الشيرازي المتوفى سنة 1ا4أه. 

- شرح اللمع: لأبي إسحق الشيرازي المتقدم. 

” - البرهان؛ لإمام الحرمين الجويني المتوفي سنة /41أه. 

- التلخيص (وهو مختصر التقريب والإرشاد لأبي بكر 
الباقلاني) للجويني المتقدم وهو مخطوط. 

/ - أصول السرخسيء للسرخسي المتوطى سنة ١5غه.‏ 

- المستصفى. للغزلي المتوفى سنة 0٠0ه.‏ 

.ه0٠١ التمهيد. لأبي الخطاب المتوفى سنة‎ - ٠ 

.ه0١/ الوصولء لابن برهان المتوضى سنة‎ - ١ 

١‏ - المحصولء لفخر الدين الرازي المتوفى سنة 5١7‏ ه. 

٠١‏ - روضة الناظرء لابن قدامة المتوفى سنة 77١‏ ه. 

4 - الإحكام في أصول الأحكام: للآمدي المتوفى سنة 
١؟اه.‏ 

- الإبهاج. لابن السبكي المتوفى سنة ١/الاه.‏ 


تب 


7 - تشنيف المسامع بجمع الجوامع: للزركشي المتوفى سنة 
14ه. نصفه الأول محقق في رسالة دكتوراه. 

- البحر المحيط؛ للزركشي المتقدم: رجعت له مخطوطاً؛ ثم 
طبع فعدلت إحالاتي إليه بما يوافق المطبوع: باستثناء 
آخر الكتاب فإني لم أقف على المطبوع فبقيت إحالاتي 
للمخطوط كما هي. 

6 - التقرير والتحبير؛ لابن أمير الحاج المتوفضى سنة 1/4/ه. 


9 - شرح الكوكب المنير, للفتوحي المتوفى سنة 41/7ه. 

هذا ما يتعلق بالمصادر والمراجع العامة؛ أما المصادر والمراجع التي 
تخص بعض المسائل فقد نبهت عليها عند بداية كل مسألة. 
من منهجي في البحث : 

سرت في بحثي على ضوء القواعد العلمية التي تواضع عليها 
المانم ون ولكن هناك أهنووا وآنك مزق اللمناسنت العتنيه علدها نظرا 
١‏ - جعلت في ذهني عند دراسة أصول مالك أن هناك أصولاً وقواعد 

مقررة في عقل مالك؛ كان يراعيها عند استتباط الأحكام من 

أدلتهاء إذ إن ذلك هو اللائق بإمامته وأمانته. 

وجعلت هدف البحث الكشف عن هذه الأصول من غير تعرض لها 

بالاستدلال والمناقشة. 


الاهدت 


؟ - إن كان العلماء قد نصوا على هذه الأصول اعتمدت كلامهم؛ فإن 
كانوا قليلين أوردت كلامهم؛ وإن كانوا كثيرين أوردت كلام بعضهم؛ 
وأحلت إلى كلام البقية. 

- إن وقفت في فقه مالك على فروع تؤيد هذه الأصول المنصوص 

عليهاء أيدت هذه الأصول بمجموعة من الفروع. 

- إن لم ينص العلماء على أصول مالك خرجت أصوله من الفروع 
المأثورة عنه. وأوردت بعض تلك الفروع. 
ومما ينبغي التنبيه عليه أن منهج تخريج أصول الأئمة من فروعهم 
منهج عظيم, لا يتمكن منه إلا العلماء العارفون بالأصول وفروع 
إمامهم» وهذا المنهج هو منهج الحنفية في تقرير أصولهم.؛ 
ولحظته أيضاً عند ابن القصار المالكي المتوفى سنة /159ه في 
مقدمته التي سبق التنويه عنهاء وعند القاضي أبي يعلى 
الحنبلي!'" المتوفى سنة 4058ه في كتابة (العدة). 





(1) هو محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد بن الفراء البغدادي؛ الإمام 
الأصولي الفقيه الحنبلي؛ له المنزلة العالية في المذهب أصولاً وفروعاء أخذ عن 
الشيخ ابن حامدء وأخن عنه الخطيب البغدادي وأبو الوقاء بن عقيل وأبو 
الخطاب. 
من مؤلفاته: العدة في أصول الفقه. والروايتين والوجهين في الفقه (وهما 
مطبوعان). والجامع الصغير في الفقه أيضاً (حقق في كلية الشريعة بالرياض) ٠‏ 
انظر : طبقات الحنابلة (19/7). وسير أعلام النبلاء (84/14)» والمقصد الأرشد 
(؟/550): والمنهج الأحمد (118/7). 
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ه - عدد الفروع التي أذكرها يخضع للعدد الذي وقفت عليه في فقه 
مالك؛ فإن كنت قد وجدت عدداً كبيراً أوردت في البحث فروعاً 
كثيرة؛ والعكس بالعكس. 

١‏ - أكثرت الشواهد في بعض المواضع نظراً لتوافرها من جهة: ونظراً 
لأني أرى الحاجة ماسة لإيراد ذلك العدد من جهة أخرى؛ كأن 
يكون الرأي المنسوب لمالك فيه غرابة؛ فيحتاج إثباته للإكثار من 
الشواهد؛ حتى تزول غرابة ذلك الرأي من النفوس. 

وهذا المسلك قد سبقني إليه الأصوليونء: فهم في الغالب يكتفون 
بشاهد أو شاهدين:ء ولما بحثوا خبر الواحد من حيث إيجابه 
للعمل؛ وكانت هذه المسألة محل جدال كبيرء وكانت الشواهد 
عليها من فعل السلف كثيرة. وجدنا الأصوليين قد أكثروا 
الشواهد عليها في كتبهم. 

- في بعض المواضع كان لي اجتهاد خاصء وبعد فترة وجدت أني 

مسبوق لذلك الاجتهاد. فلم أشاً أن ألْغي اجتهادي, ولا أن أغفل 
اجتهاد من سبقني؛ لكلا يظن أني آخن اجتهاد الآخرين وأنسبه 
لنفسي وأغفلهم: لذلك جمعت بين الحسنَيّين: فأبقيت اجتهادي؛ 
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وذلك مسلك رأيته فرق عه الكلطا متهه امررريكن ا" الستيلى 
المتوفى سنة 406ل/اه.: حين قال: 

«وبعد أن كتبت هذا وجدت أبا عمرو بن الصلاح قد سبق إليه!"ا 
ومنهم ابن حجر المتوفضى سئة 07/ه. حين فقال: 

«وقد كنث أتبجج بهذا الجواب: وأظن أني لم أسبق إلى تحريره. 
حتى وجدت بحوه في المحصول للامام فخر الدين؛ فإنه دذكر 
هذه المسألة: ثم قال: هذا فى سند لم تقم به الحجة في إسناده. 


قلت: فازددت لله شكراً على هذا الوارد؛ والله الموفق!". 


/ - خرجت الأحاديث والآثار الواردة في البحث وحرصت على 


تخريجها من الموطأ إن كانت موجودة فيه. لآن بحثنا عن صاحب 
الموطأ . أعنى الإمام مالكاً - ثم أنظر في صحيحي البخاري 
ومسلم. فإن كان البخاري ومسلم أو أحدهما قد أخرج الحديث 


)١(‏ هو أبو الفرج. عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الدمشقي. الإمام الحافظ 


الأصولي الفقيه الحنبلي؛ شيخ الحنابلة في عصيره: أخن عِنه الناضى قلا الدين 
ابن اللحام. 

مؤلفاته كثيرة. منها شرح علل الترمذيء وفتح الباري في شرح صحيح البخاري 
(مخطوط).؛ وجامع العلوم والحكم؛ والقواعد الفقهية. وذيل طبقات الحنابلة. 
انظر : الدرر الكامنة :)55١/5(‏ والمقصد الأرشد (81/75). والجوهد المنضد 
(57). والسحب الوابلة (1917). 


(؟) شرح علل الترمذي .)5١7/١(‏ 
(؟) النكت على كتاب ابن الصلاح (0717/1). 


داه5ة - 





عن طريق مالك خرجت الحديث عندهماء ونبهت إلى كونهما 
أخرجا الحديث عن طريق مالك؛ لأن ذلك يتضمن حكمهما 
بتصحيح إسناد مالك وإن كان البخاري ومسلم أو أحدهما قد 
أخرج الحديث عن غير طريق مالك خرجت الحديث عندهما 
أيضاً لأنه يتتضمن تصحيح متن الحديث الوارد في الموطأ؛ 
وأكتفي بذلك. وإن كان الحديث غير مخرج في الصحيحين أو 
أحدهما خرجته من السنن الأريعة وغيرها. 

9- ترجمت للأعلام الذين مر ذكرهم في البحث, باستثناء 
المعاصرينء ومن ذكر مع كتابها'2؛ والمشهورين: والمشهورون في 
اعتباري هم على سبيل الحصر أمهات المؤمنين: والخلفاء 
الأربعة, والآئمة الأربعة. وأصحاب السنن الأربعة؛ والشيخان 
البخاري ومسلم. 
وقد حرصت أن تكون الترجمة موجزة. مع وفائتها بالفغرض؛ وهو 
التعريف بالعلم: وأطلت قليلاً في تراجم العلماء الذين كثرت 
الإفادة منهم في البحث. نظراً لأهميتهم بالنسبة للبحث. كابن 
عبد البرء والباجي؛ والقاضي عياض. 

٠‏ - حددت المواضع التي وردت في البحث. وذكرت تحديدها حسب 
الأماكن المعروفة اليوم ما أمكن ذلك. وأطلت في تحديد بعض 


(1) انظر : ما سبق في ص (59). 
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المواضع الموجودة بمكة؛ نظراً للحاجة الماسة لتحديدها بالحدود 
المعروفة في وقتنا؛ حيث إنها ترتبط ببعض أعمال الحج؛ ولا 
تعرف اليوم بأسمائها القديمة؛ وكذا حدودها لا تعرف بالأسماء 
القديمة. 

١‏ - ذكرت في بعض المسائل نصوصاً من عدة مصادر ومراجع؛ ولم 
أكتف بالإحالة إليهاء وإن كان بعضها مكرراً مع بعض من حيث 
المعنى؛ وذلك لأن كثيراً من تلك المصادر عزيز المنال؛ إما لكونه 
مخطوطاً؛ أو محققاً في رسالة علمية؛ أو مطبوعاً طبعة قديمة 
وأصبحت نادرة. 

- حرصت على الإحالة إلى المصادر المتقدمة ما أمكن ذلك؛ فعلى 
سبيل المثال تمكنت من إحالة نصوص وقضاياً كثيرة إلى مصادر 
من القرن الشالث الهجريء بينما يحيل كثير من الباحثين تلك 
النصوص إلى مصادر من القرن السادس ضما بعده. 
وهذا المسلك منهج علمي مطلوب؛ يشبه ما يسمي عند المحدثين 
بعلو الإسناد. وهو مطلب عزيز يتنافس عليه المحدثون: كما أن 
طبيعة النفس البشرية تطمع فيه؛ فعلى سبيل المثال: لو سمعت 
مقالة تّمَرَى لشخص معين؛ ولم تسمعها منه شخصياًء لكن 
سمعتها بوساطة؛ فإنك تجد نفسك تتطلع لسماع تلك المقالة من 
قائلها الأول مهما بلغت ثقة الوساطة في نفسك. 
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1١‏ - رجعت في مواضع من البحث إلى مصادر تحمل اسماً واحداً: 
كالتمهيد لابين عبد البر ولآأبي الخطاب؛ وبعض هذه المصادر 
ميزته بذكر مؤلفه معه. وهذا لا إشكال فيه؛ وبعضها أغفلته من 
ذكر المؤلف. وجعلت إغفاله علامة علق مقصودي بك وإليك فيما 
يأتي قائمة بالمصادر التي رجعت إليها وأغفلتهاء ومقصودي بها: 
(1) بغية الملتمس: أقصد به بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل 
الأندئس للضيى. 

( ب ) الإحكام في أصول الأحكام؛ أقصد به كتاب الآمدي. 

(ج ) التمهيد؛ أقصد به التمهيد لما في الموطأ من المعاني 
والأسانيد لابن عبد البر. 

( د ) أحكام القرآن أقصد به كتاب أبن العربي. 

١‏ - هناك مصادر تحتاج للتنبيه عليها من وجه آخرء؛ وهى: 
المخطوط أني أحيل إليه بالورقة؛ وإن كان المخطوط مَرَقّما 
بالصفحات نبهت لكونه مخطوطأً بكلمة (مخطوط). 
بالورقة: وهذه هي العلامة الفارقة له عن المحصول للفخر 
الرازي. حيث يحال للأخير بالجزء والقسم والصفحة. 

( ج ) ترتيب المدارك؛: رجعت فيه إلى طبعتين؛ الأولى: الطبعة 


دمع 


اللبنانية, وهي التي أحيل إليها كثيراً. وهي المقصودة عند 
الإطلاق. والشانية: الطبعة المغربية, ولا أحيل إليها إلا 
مقيدة بعبارة (الطبعة المغربية) وقد رجعت إليها في مواضع 
كان النص فيها أفضل من نص الطبعة اللبنانية. 

( د ) الطبقات الكبرى لابن سعدء رجعت إلى الأجزاء المعروفة, 
كما رجعت إلى جزء طبع مفرداً؛ ونبهت عليه بعبارة (القسم 
المتمم لتابعي أهل المدينة). 

( ه ) قواعد المقَّرِي؛ القمٌ الذي حققه الدكتور/ أحمد بن عبد 
الله بن حميد أحيل إليه بعبارة (قواعد المقّري)؛ وما حقق 
في المغرب أحيل إليه بعبارة (قواعد المقَّريٍ - رسالة 
دكتوراه في دار الحديث الحسنية). 

( و )للخولي كتابان في ترجمة مالك؛ أحدهما يضم ترجمة 
موجزة. وسماه مؤلفه (مالك «تجارب حياة»)؛ والآخر يضم 
ترجمة مطولة. وسماه مؤلفه (مالك «ترجمة محررة»)") 
وقد رجعت إليهما معاً. وأحيل إليها باسميها المتقدمين. 

( ز) مصادر الحديث رجعت إلى طبعات تحوي المصادر الحديثية 
وحدهاء باستثناء صحيح البخاري فقد رجعت إلى الطبعة 
التي مع شرحه (فتح الباري) نظراً لجودة تبويبها وترقيمها. 


إبل©ة انظر : مالك «تجارب حياة» (؟١).‏ 


وع- 


( جح ) رجعت لكتاب تنقيح الفصول للقرافي. كما رجعت 
لشرحه للقرافي نقفسه؛ وهما مطبوعان في مجلد واحد؛ 
فإن كانت إحالتي للتنقيح عبّرت عن ذلك بعبارة (تنقيح 
الفصول مع شرحه): وإن كانت إحالاتي للشرح عبرت عن 
ذلك بعبارة (شرح تنقيح الفصول). 

- بعض العلماء يحتاجون للتنبيه عليهم؛ وهم: 

(1) القرطبيء إذا أطلقته فإني أريد به صباحب كتاب الجامع 
لأحكام القرآن: وإن أردت شيخه المتوفى سنة 107ه 
قيدته بكنيته فقلت (أبو العباس القرطبي)؛ مع ملاحظة 
أن الأخير هو المقصود في كتب الأصوليين: وينقل عنه 
العلاتي والزركشي كثيراً. 

( ب ) الشنقيطيء إذا أطلقته فإني أريد به صاحب كتاب نشر 
البنود؛ وإن أردت غيره من الشناقطة قيدته بما بميزه, 
كأن أقول (قال محمد حبيب الله الشنقيطي). 

اعتدار: 
لعل القارىء لهذا البحث يلاحظ أن التمهيد طويل إذا قيس 
بحجم الرسالة؛ وإني أعتذر عن ذلك بما يأتي: 

أولاً : اعتبرت إدراج هذا التمهيد في الرسالة. فرصة لدراسة حياة 
مالك دراسة علميّة تَبْرؤ مخ خلالهنااشخصية الإعام مالك 

ويفصل فيها في مواضع كثر حولها الجدل من حياة مالك. 
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ثانياً : حررت هذا التمهيد باعتباره تمهيداً لدراسة أصول مالك كلهاء 
ولم يكن طويلاً بالنظر إلى حجم ما سيكتب عن أصول مالك 
كلهاء وما ضاق وقت البحث أوصى مجلس القسم بتقييد 
الموضوع؛ ليكون خاصاً بالأصول النقلية: فأصبح التمهيد طويلاً 
قياساً بالأصول النقلية فقط؛ ونظراً لأن تخفيض الموضوع ّم في 
آخر مدة البحث فإنه أصبح من غير الممكن العودة لهذا التمهيد 
واتختصارة 

ثالثاً : أرى من وجهة نظري أن ما كتبته طويل بمجموعة؛ ولكن آحاد 
المسائل فيه ليست طويلة؛ بمعنى أن الطول أتى من تعدد فقرات 
التمهيد» لا من معالجة كل فقرة على حدة. 

رابعاً :ما كتبته في التمهيد لا يعتبر طويلاً قياساً بالمادة العلمية 
المتوافرة عن حياة مالك؛ فعلى سبيل المثال تبلغ صفحات كتاب 
الخولي الكبير عن مالك أكثر من ثمانماكة صفحة؛ مع اقتصاده 
الشديد في الهوامش. 

خامساً : طبيعة أي بحث في بدايته أن تكثر فيه الهوامش التي يَترَجَم 
فيها للأعلام. وهذا ما حصل عندي في التمهيد؛ فإن كثيراً من 
تراجم البحث وردت فيه فسببت طوله: وهي على كل حال خادمة 
للبحث؛ فلم تتكرر التراجم لهؤلاء الأعلام بعد. مرورهم في ثنايا 
الببحث. 


إهمه- 


شكرل من أعان في البحث: 
افتضت طبيعة بحثي من جهة؛. وحرصي على الاستقصاء من جهة 

أخبري الأشدال فعدد م الأساقةة والكد وه واتقل الشلكة وكارعيا 

للإفادة مما عندهم حول الموضوع: وقد تكرموا - جزاهم الله خيراً - 

بما لديهم؛ فمنهم من أهدى كتاباًء ومنهم من ساعد على تصوير كتاب. 

ومنهم من دل على معلومة؛ ومنهم من جمع.أكثر من فضيلة مما سبق. 

فلهم مني جزيل الشكر. والضراعة إلى الله أن يجزيهم خير الجزاء 

على ما قدموه من عون ومساعدة: وأذكرهم فيما يأتي مرتباً لهم على 

حروف الهجاء مع الاحتفاظ لكل واحد بمكانته ومنزلته: 

١‏ -الأستاذ/ أحمد البوشيخيء؛ الأستاذ بكلية الأداب بجامعة سيدي 
محمد بن عبد الله في فاس بالمغرب. 

؟ - الأخ / أحمد الحبَيب؛ المحاضر بكلية الشريعة التابعة لجامعة أم 
القرى بمكة المكرمة. الذي يقوم في مرحلة الدكتوراه بتحقيق 
كتاب النكت والفروق من المدونة لعبد الحق الصقلي. 

؟ - الزميل الدكتور / أحمد بن محمد العنقريء الأستاذ المساعد 
بقسم أصول الفقه بكلية الشريعة بالرياض. 

- الأخ / حسان محمد حسين عبد الفني فلمبان: المعيد بجامعة 
الملك عبد العزيز بجدة؛ الذي حصل على الماجستير من كلية 
الشريعة بجامعة أم القرى في موضوع مخالفة خبر الواحد لعمل 
أهل الدينة: 
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ه- الأستاذ / حمزة أبو فارس؛ الذي حقق قسماً من كتاب الفروق 
للونش ريسي في إطار حصوله على درجة الماجستير من جامعة 
الفاتح بالجماهيرية الليبية؛ ثم أكْمَلَ تحقيق الكتاب وطبعه. 

5- الزميل الإماراتى / راشد بن علي الحايء الذي يقوم بإعداد 
رسالته للدكتوراه في كلية الشريعة بالرياض. 

7 - الأستاذ / الشاهد البوشيخي. الأستاذ بكلية الآداب بجامعة 
سيدي محمد بن عبد الله في فاس بالمغرب. 

- الزميل / صالح بن عبد العزيز العقيلء الذي يقوم بإعداد 
رسالته للدكتوراه في كلية الشريعة بالرياض. 

4- الزميل الدكتور / عبد الرحمن بن صالح الأطرم؛ الأستاذ 
المساعد بقسم الفقه بكلية الشريعة بالرياض. 

٠‏ - الزميل / عبد الرحمن بن عبد الله الجبرينء الذي يقوم بإعداد 
رسالته للدكتوراه في كلية الشريعة بالرياض؛ وسبق له في 
الماجستير أن حقق شرحاً لتنقيح القرافي: وهو رفع النقاب عن 

١-الزميل‏ / عبد المحسن بن محمد الريسء الذي يقوم بإعداد 
رسالته للدكتوراه في كلية الشريعة بالرياضص عن أصول الفقه 
عند القاضى عيد الوهاب المالكى. 


١١‏ - الدكتور / عبد الوهاب بن إبراهيم أبو سليمان: الأستاذ 


ام - 


بالدراسات العليا بكلية الشريعة التابعة لجامعة أم القرى بمكة 
المكرمة. 

- الزميل المغربي / العربي بن محمد مفتوح:؛ الذي يقوم بإعداد 
رسالته للماجستير في كلية الشريعة بالرياض عن أصول الفقه 
عند ابن عيد الير. 

4 - الدكتور / محمد أبو الأجفان؛ الأستاذ بالكلية الزيتونية للشريعة 
وأصول الدين بتونس. 

6 - الشيخ / محمد الشاذلي النيفر. عميد الكلية الزيتونية للشريعة 
وأصول الدين بتونس سابقنًا. 

7 - الأستاذ / محمد المنوني: الأستاذ في الجامعات المغربية سابقاً: 
فخبير التط فلاف 5 

١‏ - الأخ المغربي / محمد بنموسى ؛ خريج الجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورة؛ والمقيم في فاس بالمغرب. 

شكر للمسؤولين في الجامعة: 
ومن واجب الوفاء؛ والاعتراف بالفضل لأهله؛ أقدم عظيم شكري 

وجزيل امتناني لجامعتي العتيدة؛. جامعة الإمام محمد بن سعود 

الإسلامية؛ ممثلة في كلية الشريعة بالرياض؛ وأخص بالشكر عميدها 

ووكيليها وأعضاء مجلس الكلية بها على ما بذلوه من جهود مشكورة 

في سبيل إعانتي على التحصيلء وتذليل العقبات التي اعترضت 

العمل... 


5ه 


كما أقدم الشكر العاطر لرئيس قسم أصول الفقه وأعضاء القسم 
على جهودهم المباركة في رعاية الموضوع منذ تسجيله حتى أصبح 
حقيقة ماثلة للعيان. 

وأما أستاذي المشرف على الرسالة الدكتور / يعقوب بن عبد 
الوهاب الباحسين الأستاذ المشارك بالقسم: فإن كريم فعاله معي 
وحسن تعامله. وما أفدته منه من فوائد جمة علمية وأدبية؛ يفوق 
الوصفء ولا تكافئه كلمات الشكرء ولكنها هي ما أملك؛ فله مني جزيل 
الشكرء وعاطر الثناء وأسأل الله الجواد الكريم أن يجزيه عني خير 
الجزاء. ويرفع درجته في الجنة؛ ويجزيه عني خير ما جزى أستاذاً عن 
طالبه؛ وأن يمده بالصحة والعافية حتى يفيد منه إخوانه الأساتذة 
وأبقاة الات 


وختاماً: هذا عمليء وهو جهدي؛ بذلت فيه عصارة فكري؛ 
وخلاصة تجربتي؛ وبعضاً من نور عَيّنَىَء ومعظم وقتي خلال خمس. 
سنوات: وكان شغلي الشاغل في إقامتي وسفريء وإذا اكتشفت خطأ 
فيما سبق أن كتبته عدت فأصلحته وإن وجدت فائدة عدت فالحقتها 
في مكانها المناسب؛ وكانت نفسي تميل في بعض الأوقات لعدم 
الوصول بهذا العمل للكمال؛ حيناً بسبب الملل والكسل الخلّقي الذي 
يعترى النفسء وحيناً بداعي الاستعجال للحاق بمن مضى من الزملاء؛ 
ولكني كنت أغالب نفسي بمقتضى الديانة؛ وأطمح بهذا العمل للوصول 
للنضج والكمال البشريء وكنت أغلب نفسي بعون الله في أوقات 


هه 


كثيرة؛ ومع ذلك فإني أعلم أنه عرضة للنقدء لأنه تصنيف من تصانيف 
البشرء وقد قال الخطيب اليغدادي: 

«من ملف فقن جعل عقله عن طيق يعرضه على التاي ا : 

ولكن عزائي أن الشافعي مع جلالة قدره في العلم. يقول عنه 
تلميده الرييع تا 0 


«قرأت كتاب (الرسالة المصرية) على الشافعي نيفا وثلاثين مرة؛ 


فما من مرة إلا كان يصححه:؛ ثم قال الشافعي في آخره: أبي الله أن 
يكون كتاب صحيح غير كتابه. 


قال الشافعي : يدل على ذلك قول الله تبارك وتغالى: لإوَلوكانٌمِرْعِندٍ 
عَرأَتَه َجَدُوأ فاخي فاكَئيا 1,"04". 


.)5841/14( سير أعلام النبلاء‎ )١( 

(5) هو أبو محمد. الربيع بن سليمان المرادي بالولاء: المؤذن: المصري صاحب 
الشافعي؛ وراوية كتبه.؛ قال عنه الشافعي: إنه أحفظ أصحابي: رحل الناس إليه 
من أقطار الأرض ليأخذوا منه علم الشافعي؛ روى عنه أبو داود والنساتي وابن 
ماجه وأبو زرعة وأبو حاتم الرازيان وزكريا الساجي. توفى سئة ١7٠١اه.‏ 
انظر : الانتقاء :)١١(‏ وطبقات الفقهاء (18): وطيقات الشافعية الكبرى (؟/ 
١١١‏ ))؛ وطبقات الشافعية للإسنوي .)59/١(‏ 

(؟) من الأية رقم (87) من سورة النساء. 

(غ) مناقب الشافعي للبيهقي (57/5). 


كمه 


وأرجو أن يكون صواب هذا العمل هو الغالب. وخطؤه هو القليل؛ 
وأذكّر في هذا المقام بالمقالة المشهورة التي نقلها ابن رجب بقوله: 
«والمنصف من اغتفر قليل خطأ المرء في كثير صوابه!". 
اسبح يكو تالز تيوت ج وَسَكَوعَ مسرت و ودورت 
الباحث 
عبد الرحمن بن عبد الله الشعلان 


الرياض / في ١١/5/١41١ه‏ 


)١(‏ قواعد ابن رجب (؟). 


(؟) الآيات 18118 187) من سورة الصافات. 


لاه - 
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الفصل الأول : الحالةالسياسية 
والاجتماعية والعلمية في 
عصر مالك. 

الفصل الثائي: حياة الإمام مالك الشخصية. 






الفصل الثالت: حياة الإمام مالك العلمية 





الفصل الأول 
الحالة السياسية والاجتماعية والعلمية في عصرمالك 


وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول : الحالة السياسية في عصر مالك. 
المبحث الثاني :الحالة الاجتماعية في عصر مالك. 


المبحث الثالت: الحالة العلمية في عصر مالك. 













عه 





المبحثالأول 
الحالة السياسية في عصرالإمام مالك 


إنه مما ينبغي للباحث في حياة عالم من العلماء أن يدرس 
المؤثرات فى ذلك العالمء كالأحوال السياسية والاجتماعية والعلمية في 
عصره: ونحو ذلك. 
وليس معنى دراسة الحالة السياسية تتبع جميع الأحداث في ذلك 
العصر ثم سردهاء فإن ذلك من موضوعات علم التأريخ. 
ولكن معنى دراسة الحالة السياسية - فيما أراه - هو بيان 
السمات العامة لذلك العصر والحوادث الكبرىء التي كان لها تأثير 
على الناس؛ وإن ذلك ليس بالأمر الهين؛ لأنه يستدعي من الباحث أن 
يقرأ تأريخ الفترة التي يريد أن يبين الحالة السياسية فيها في كتاب 
ا 3 2 
أو أكثر من كتب التأريخ الموثوق بهاء وذلك بتمعن تام مع تدوين ما يعن 
هذا وقد عاش الإمام مالك - رحمه الله - على القول المشهور 
أنه عاصر أواخر الدولة الأموية؛: وأوائل الدولة العباسية؛ فعاش في 
عهد الدولة الأموية حوالى أريعين سنتك وعاش فى عهد الدولة 
السياسية في نهاية الدولة الأموية؛ ثم أُنَبِعٌ ذلك ببيان الحالة في بداية 
لا هذس 


م" أصول فقه الأمام مالك ج١‏ 


الحالة السياسية في أواخر الدولة الأموية: 


يمكن تقسيم الفترة التى عاصرها الإمام مالك من عمر الدولة 
الأموية: إلى فترتين: 


الفترة الأولى : 
من ولادة الإمام مالك في عهد الوليد بن عبد الملك!"؛ إلى نهاية 


ولاية هشام بن عبد الملك0", أى من سنة ”ذه إلى سنة 70" اه. 


وقد تميزت هده الفترة بالاستقرار في الحكم 3 وتبع هذا 
الاستقرار توجيه الولاة الجيوش لفتح البلالد التى لم يصلها 
الإسلام: ففتح في تلك الفترة بلاد كثيرة ووصل الفاتحون إلى 


)١(‏ هو الوليد بن عبد الملك بن مروان بن الحكم. من أبرز خلفاء بني أمية؛ فتحت في 
عهده فتوحات كثيرة: مولده سنة 6غه. وقيل سنة ١٠ن0ه‏ وولى الخلافة بعد أنه 
بعهد منه سنة 1/ه؛ وتوفى سنة 47ه وسأورد نبذة من سيرته فيما بعد. 
انظر : تاريخ خليفة بن خياط .)١5(‏ والمعارف (05). وتاريخ الرسل والملوك 
(450/5). والكامل (6/0). والعبر .)١١5/1(‏ والبداية والنهاية (111/4). 

(؟) هو هشام بن عبد الملك بن مروان بن الحكم؛ من أحزم خلفاء بني أمية؛ ولي 
الخلافة بعد وفاة أخيه يزيد بعهد منه سنة 6١٠ه؛‏ وكانت وفاته سنة 10اهه 
واختلف في عمره عند وضاته: فقيل: 07 سنةء وقيل: 00 سنة؛ وقيل 1١‏ سنة وقيل 
غير ذلك, وسأورد فيما بعد طرفا من سيرته. 
انظر : تاريخ خليفة بن خياط (501). والمعارف (510): وتاريخ الرسل والملوك 
:)٠٠١/7(‏ والكامل (111/0): والعبر .)١1١/1[‏ والبداية والنهاية (01/5؟). 


ات 


المشرق(". وإلى الشمال! وإلى الغرب(". ويقول الذهبي!'' عن بعض 
تلك الفتوح: 
0 لم يفتح المسلمون مند خلافة عثمان مثل هذه الفتوح التي جرت 


)١(‏ كالديبلء وخوارزم. وسمرقند. وكابل؛ وفرغانه. وجرجانء. وطيرستان. وبلاد 
الخزر: والصين: 
انظر : تاريخ خليفة بن خياط ,5١4 507 5١0 ,7١4(‏ 510, 574, 154), وتاريخ 
الرسل والملوك (519/5, ؟1/ا4, 85 4, 6٠٠‏ 051) و (41/7). والكامل )017١/5(‏ 
وزهلره. حك .)١51/‏ 

)١(‏ مثل خنجره: وسندره.؛ وأنطاكية: والصقالبة؛ ودبسة. وقيسارية. وسيبرة., 
والقسطنطينة. ومطامير. 
انظر : تاريخ خليفة بن خياط .5١0(‏ 757, 578, 147), وتاريخ الرسل والملوك 
(تركلف ع0 ة) و (/ا/ 5غ ,)١55‏ والكامل (غ/089) و(ه/لاكت. .)١5١‏ 

() مثل : المغرب. والأندلس؛ وصقلية؛ وسردانية؛ والسوسء وأرض السودان. 
انظر : تاريخ خليفة بن خياط (500/0, 577 578, 417؟), والكامل (191/0, 
04). 

(4) هو شمس الدينء أبو عبد الله. محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي. 
الشافعي: الحافظ المؤرخ. ولد سنة 177ه. وهو علامة زمانه في الرجال؛ قال 
عنه ابن السبكي: «كأنما جمعت الأمة في صعيد واحدء فنظرهاء ثم أخذ يخبر 
عنها أخبار من حضرها». وقال عنه السيوطي: «إن المحدثين عيال الآن في 
الرجال وغيرها من فنون الحديث على أربعة: المزى: والذهبيء والعرافي؛ وابن 
حجر». 
مؤلفاته كثيرة. من أشهرها: تاريخ الإسلام. وسير أعلام النبلاء: والعبر في خبر 
من غبرء وميزان الاعتدال: وغير ذلك. 
وكانت وفاته سنة 58لاه. 
انظر : فوات الوفيات (10/5١5؟):‏ وطبقات الشافعية الكبرى :.)٠٠١/9(‏ وطبقات 
الشافعية للإسنوي :)008/1١(‏ وغاية النهاية في طبقات القراء (؟/١7)؛‏ وطبقات 
الشافعية لابن قاضي شهبة (1/7/5)؛ والدرر الكامنة (؟/551). 


د/اك ب 


تعن التسيمين شرفا وغرياظلله الحوند والمنة 1" . 
قي كانت سين الولاة فى كلك الفكرة مرطنية قن اتحملة؛ كذ 
و سير في مر : 

أثنى جمع من المؤرخين على سيرهم: وإن كان عليهم مآخذ قليلة!". 


.)1١9/1( العبر‎ )١1( 

(1) ولى الخلافة في هذه الفترة خمسة أشخاص.ء وفيما يأتي أذكر نبذاً من سيرهم. 

١‏ - الوليد بن عبد الملك: وصف بإعطائه كل إنسان حاجته. وكشرة الصدقات, وبأنه 
كان مهتمأً بالقرآن الكريم؛ يختمه في كل ثلاثة؛ ويقدر الناس على قدر اهتمامهم 
وحفظهم للقران. 
انظر : تاريخ الرسل والملوك (457/7: 47غ): والكامل .)١١/0(‏ والعير ,)١١4/1(‏ 
والبداية والنهاية (157/9). 
لكنه مع ذلك وصف بالظلم. ولم يُفَسسّر هذا الظلم. 
انظر : العبر .)١١4/1(‏ 

؟ - سليمان بن عبد الملك صف بأنه أحسن إلى الناس؛ وأنه كان محباً للعدل؛ وأنه 
يرجع إلى دين وخير. وحب للحق وأهله. وكان متبعاً للقرآن الكريم والسنة النبوية, 
متوقفاأ عن الدماء. 
انظر : تاريخ الرسل والملوك (041/7).: والعبر .)1١18/١(‏ والبداية والنهاية (9/ 
187). والجوهر الثمين (1/). 

* - عمر بن عبد العزيز : وعدله أشهر من نار على علمء لذا لا حاجة لنقل شيء من 
عبارات المؤزخين فيه. 1 

- يزيد بن عبد الملك: صف قبل توليه للخلافة بكثرة مجالسته العلماء. وما ولي 
لخلافة عزم على أن يقتدي في ولايته بسيرة عمر بن عبد العزيزء لكنه لم يفعل. 
انظر : البداية والنهاية (7/4؟١).‏ 
وقد اتهمه المسعودي في دينه؛ كإقباله على الشرب واللهو. 
انظر : مروج الذهب (5017/9). 
لكن المسعودي لا يقبل كلامه في الأمويين دائماً؛ نظراً لمواقفهم من العلويين؛ وهو 
- أعني المسعودي - يغلب عليه التشيع. كما حقق ذلك أحد الباحثين في 
المسعودي. 
انظر : منهج المسعودي في كتابة التاريخ (7/4). ٍ- 


كد 


ومع ما تميزت به هذه الفترة من استقرارء فقد وجد هناك أحداث 
قليلة كدر متف هذا الامتحدران تفل اهينيا التكال العظيم الذق 
حصل في سنة 77 اه وسنة 77 اه وسنة 1ه بين جيوش هشام 
ابن بيك مزق وطلواققه كقيدوة نان البزير !فى اده اللترث: بوكانك 
قيادة البربر في أيدي رجال من الصفرية!"؛ وقد توفى في هذه 


-د هذا : وقد نفى ابن كثير اتهام يزيد في دينه فقال: 
«وقد اتهمه بعضهم في الدين. وليس بصحيع: إنما ذاك ولده الوليد بن يزيد؛ كما 
سيأتي: أما هذا فما كان به بأس» اليداية ؛ والنهاية (9/؟؟5). 

0 مشام بن عيد الملك : صف بأنه كان جَماعاً للمال» لكن لضائع التي وبأنه 


كان عادلاً حتى مع ولده ومن يعرفهء وكان يكره إراقة الدماء؛ وب يتشدد في الفحص 
عن أمر أصحابه ودواوينه؛ وكان صاحب مواقف حاسمة من أصحاب البدع 
واللهو. 


انظر : تاريخ الرسل والملوك ١1/7/(‏ ؛ 7017): والكامل (117:711/0). والبداية 
والنهاية ركاه ؟), وتاريخ الخلقاء (368). 

)١(‏ البربر : قبائل كثيرة؛ يزعم أكثرهم: أن أصلهم من العرب والصواب: أنهم ليسوا 

من العرب لكن اختلف في أصلهم؛ والأشهر: أنهم بقية م جالوت»؛ 6 

شمال إفريقية؛ من برقة شرقاً إلى المحيط الأطلسي غرباً. وتسمى كل بقعة 
تلك المناطق باسم القبيلة التي تسكنها . وقال ياقوت: 
«والبرير : أجفى للق الله. وأكثرهم طيشا: وأسرعهم إلى الفتنة: وأطوعهم 
لداعية الضلال؛ وأصغاهم لنمق الجهالة ؛ ولم تخل جبالهم من الفتن وسفك 
الدماء». معجم البلدان (١/ة؟؟).‏ 
وانظر : جمهرة أنساب العرب (150). 

(؟) منهم ميسرة الحقيرء وعكاشة بن أيوب الفزاري؛ وعبد الواحد بن يزيد الهواري. 
والصفرية هم أتباع زياد بن الأصفرء وهم من فرق الخوارج: وتجتمع ضرق 
الخوارج في أمور؛ من أهمها: تكفير على وعثمان: والحكمين: وأصحاب الجمل؛ 
وكل من رضى بتحكيم الحكمين. ووجوب الخروج على الإمنام الجائر. 
وتفترق كل فرقة عن الأخرى ببعض الآراء؛ فمما تراه الصفرية: أنهم لا يرون 
قخال أطفال مُخالفيهم: 


584 


الحروب أعداد كثيرة من جيوش هشام بن عبد الملك. والصفرية؛ 
والبربرء وقد كثر القتل في البرير في آخر لقناء بينهم وبين جيوش 
هشام: وقال عنه ابن الأثيرا'): 


«فقيل لم يقتل بالمغرب أكثر من هذه القتلة؛ فإن حنظلة!") أمر 


3 أنظر : مقالات الإسلاميين (856 ٠٠١‏ والفرق بين الفرق (00, 006 والتبصير 
فى الدين )71١,557(‏ والملل والنحل (107/1: 185). 

)١(‏ هو :عز الدين, أبو الحسن علي بن محمد بن محمد الشيبانيء المعروف بابن 
الأقير الجزري: نبنبة إلى بلدة يقال لها جزيرة اين عنمن بالعرب من الول 
مولده سنة 000ه. 
وهو مؤرخ, نساية, حافظ ؛ محدث. 
من مؤلفاته: الكامل ضي التاريخ؛ وأسد الغابة في معرفة الصحابة؛ واللباب ضي 
تهذيب الأنساب. 
توفى سنة ١15ه.‏ 
انظر : معجم البلدان (؟/8؟١1).‏ ووفيات الأعيان (؟58/5): وتذكرة الحفاظ (4/ 
6) وطبقات الشافعية للإسنوي (١/151).؛‏ والبداية والنهاية (9/17؟1). 

(؟) هو حنظلة بن صفوان الكلبي, تولى الإمارة لبني أمية في عدة بلادء وكان أمير 
إفريقية من قبل هشام بن عبد الملك وقت هذا القتال؛ كان حيأ أيام مروان بن 
محمد وكانت وفاته نحوسيئة ١؟اه.‏ 
انظر : تاريخ اليعقوبي .)1١14/7(‏ وكتاب الولاة وكتاب القضاة (الاء :)6١‏ والكامل 
(197/0).: والبيان المغرب :048/١(‏ 09).: والأعلام (587/5). 

(؟) وذلك بأن طرحت قصبةٌ على كل قتيل ثم جمع القتصب. ثم عد كذا ذكر ابن 

ويقال: إن الإمام أبا حنيفة استعمل هذه الطريقة في عد لبن بغداد عند بنائها؛ 
انظر: تاريخ الرسل والملوك (115/7) وتاريخ بغداد (7/1/1). 


سا ء/ات 


كافك عزة القطتى ساك انض وكيانين الننا!": 


أقول : قد لا يصح هذا العدد الكثير من القتلى؛ لكنه يدل على كل 
حال على كثرة القتلى في ذلك اللقاء. 


الفكرة الثانية : 


من بَدَّء ولاية الوليد بن يزيد بن عبد الملك7", إلى نهاية الدولة 


الأموية؛. أى من سنة 70١ه‏ إلى سنة 357 1اه. 


ومن سمات هذه الفترة عدم استقرار الحكم في أيدي الولاة, 
وانقطاع الجهاد والفتح, وكثرة القتال بين المسلمين أنفسهم؛ فتارة بين 


..)154/6( الكامل‎ )١( 
ولمعرفة المزيد عن هذا القتال. انظر : تاريخ خليفة بن خياط (5017). والكامل‎ 
.)١108:1601:1060/1١( والعبر‎ :.)١54 - ١اة1١/04(‎ 

(9) هو الوليد بن يزيد بن عبد الملك بن مروان بن الحكم؛ من أواخر ولاة بني أمية 
مولده سنة ١4ه.‏ وقيل سنة 47هء وقيل: سنة 4ه وقد ولى الخلافة بعد عمه 
هشام بن عبد الملك بعهد من أبيه يزيد. وذلك سنة 0 
واستفاض عنه سوء السيرة؛ وذكر المؤرخون عنه أخبارا يقشعر منها الجلد. وقد 
ذكر ابن الأثير: أن قوماً نزهوا الوليد مما قيل فيهء وأنكروه: ونفوه عنه. وكانت 
ولايته سنة وشهرين ونيفاً وعشرين ليلة؛ ومات مقتولاً سنة 17اه. 
وقد تزعم القتلة ابن عمه يزيد بن الوليد بن عبد الملك. 
انظر : تاريخ خليفة بن خياط (5715). والمعارف (517), وتاريخ الرسل والملوك 
)7١5/7(‏ فما بعدهاء والكامل (714/0؟: 185) فما بعدهاء والعبر .)١1١/١(‏ 
والبداية والنهاية(1/9). 


اناد 


الأمويين بعضهم مع بعض!'. وتارة بين الأمويين والخارجين عليهم وما 
أكثر الخارجين في هذه الفترةا"). 


ولو سبردت أخبار القتال بين الأمويين والخارجين عليهم في هذه 
الفترة لطال الكلام كثيراً؛ لكنني اقتصر على حدث واحد؛ نظراً 
لوقفوعه في مكان فريب من المدينة؛ وهي بيئة الإمام مالك؛ هذا من 
جهة؛ ومن جهة أخرى فإن أحد طرفي هذا الحدث هم أهل المدينة. 


)١(‏ وذلك في بلاد الشام سنة /11اه. 
انظر : تاريخ خليفة بن خياط (17؟) ضما بعدهاء وتاريخ الرسل والملوك ,5٠١/1(‏ 
65 قما بعدهاء والكامل (571/0: ١51؟)‏ فما بعدهما. 
[فهة) معظم الخارجين في هذه الفترة من الخوارج: فممن خرج في هذه الفترة: 
- سعيد بن بحدل؛ في العراق: سنة 55 اه, 
- الضحاك بن قيس؛ في العراق - أيضأ - سنة /اااه, 
- بسطام بن ليث الثعلبي؛ وكان يرى رأي البيهسية: إحدى ضرق الخوارج: وكان 
خروجه في أذربيجان. سنة 8؟اه., 
الإياضية: وهي إحدى فرق الخوارج, وكان خروجه فِي حطبرموت؛ سئة 5؟5اهب 
وقد حصل في هذه السنة قتالٍ عظيم قوي على أثره الأعور وجماعته. 
ولمعرفة أخبار هؤلاء الخارجين. 
انظر : تاريخ خليفة بن خياط ( الال لال 1لا 5414 585). 
وبدأ يقوى شأنه؛ وطي هذه السنة كان أول لقاء بين جند بني العباس وجند بني 


أمية . 
انظر : البداية والنهاية )١/1١(‏ فما بعدها. 


يات 


ذلك اتسوك مووقية كوي أايرنة ١‏ ؟ امنوفيها لفى جتاعة من 
الخوارج؛ على رأسهم أبو حمزة الخارجيا") عماهة قن امن انيه 
وقد كان مقصد الخوارج المرور على المدينة» ومن ثم الخروج منها 
لبلاد الشام: لكن أهل المدينة رفضوا ذلك. وحصل اللقاء بين أهل 
المدينة والخوارج؛ وكانت الدائرة على أهل المدينة؛ وفُتل منهم عدد 
. 


)١(‏ قديد : كزيير, كذا ذكر الفيروز آبادي؛ في المغائم المطابة. 
وهو موضع بالقزي بن مكةه المكرمة, وقيل: إنه واد من أودية الحجاز. والظاهر: 
أن هناك موضعاً؛ ووادياً بهذا الاسم: وقد حدد الأستاذ/ عاتق بن غيث البلادي 
- وهو من المعاصريين - هذا الوادي : بأنه يقع بين خليص ورابغ. 
انظر : معجم البلدان (4/١؟)؛‏ والمغانم المطابة في معالم طابة (4؟؟): ومعجم 
معالم الحجاز (/41,97/17). 

[ف0 هو:أبو حمزة: المختار بن عوف بن عبد الله - وقيل غير ذلك - الأزدي 
السليمي؛ ؛ بفتح السين؛ »من سليمة بن مالك بن فهم, الخارجي الإباضي ثاثر. 
فتاك. خطيب؛ مفوه. لما علم مروان بن محمد بخروجه إىالشام أزسل'لة حيشا 
من أهل الشام عدده أريعة آلاف. بقيادة عبد المللف بن محمد بن عطية: فتلقاهم 
أبو حمزة وأصحابه بوادي القرىء وافتتلوا قتالاً شديداً: وقتل أبو حمزة في ذلك 
القكال!؛! أو في قتال آخر بعده؛ وذلك سنة ١٠اه.‏ 
انظر : تاريخ خليفة بن خياط (580: 194) وتاريخ الرسل والملوك (18/1"؟, 
ومروج الذهب (597/9). والكامل (501/0: 591) واللبساب ,)١47/7(‏ 
والبداية والنهاية (١0/1؟).‏ 

0( وفطي ذلك قال خليفة بن خياط: 
«قال أبو الحسن: ما سمع الناس بواكي أوجع للقلوب من بواكي قديد؛ ما بقى 
بالمدينة بيت إلا وفيهم بكي» تاريخ خليفة (14). 
ولعرئة المزيد عن رقعة قديد وما أعقيها. 
انظر : تاريخ خليفة بن خياط (541) فما بعدها. وتاريخ الرسل والملوك (95/1؟) 
ضما بعدهاء والكامل (588/0) فما بعدها. 
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وقد تبع هذه الوقعة قتالٌ كثير في الحجاز واليمن. 

هذا : وقد وصف ابن كثير' هذه الفترة من حكم الأمويين بقوله: 

«لما مات هشام بن عبد الملك مات ملك بني أمية؛ وتولى وأدبر أمر 
الجهاد في سبيل الله. واضطرب أمرهم جداً؛ وإن كانت قد تأخرت 
أيامهم بعده نحواً من سبع سنين؛ ولكن في اختلاف وهيج!". 
الحالة السياسية في أوائل الدولة العباسية: 


ويمكن - أيضاً - تقسيم الفترة التي عاصرها الإمام مالك من عهد 
الدولة العباسية إلى فترتين: 


الفترة الأولى : 


من بَدْء الدولة العياسية إلى حوالي منتصف ولاية أبي جعفر 


)١(‏ هوعماد الدين:؛ أبو الفداء, إسماعيل بن عمر بن كثيرء الشافعي؛ المفسر 
الحافظ المؤرخ الفقيه. مولده سنة ١٠٠اهء‏ وقيل سنة ٠١/اه.‏ أخذ من أبن تيمية 
شيئاً كثيراً. وأولع به؛ قامتحن بسبب ذلك؛ وصاهر الحافظ أبا الحجاج المزي 

٠‏ ولازمه. 
من مؤلفاته: تفسير القرآن العظيم والبداية والنهاية واختصار علوم الحديث, 
وتحقة الطالب بمعرقة احاديف ميختضر ابن الهاجب, والتكميل فى مغرقة 
الثقات والكعناء واللكاهيل وطيقاف الشافعية, والأخيران مخطوطان: توق 
سئنة غلالاه. 1 
انظر : ذيل تذكرة الحفاظ للحسيني (/017) وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 
)١١5/6(‏ والدرر الكامنة (1١/75؟).‏ والدليل الشافي .)177/١(‏ وذيل طبقات 
الحفاظ للسيوطي (511). 
(١)البداية‏ والنهاية (01/9؟). 


-4/ا د 


المنصور(")؛ أي من سنة 77١ه‏ إلى حوالي سنة 41اه. 
وقد تعدد المناوتُون للدولة الجديدة؛ وكثر الخارجون عليه" 


)1١(‏ هوالمنصورء أبو جعفر, عبد الله بن محمد بن على بن عبد الله بن عباس؛ مولده 
سنة 50ه ويعد المؤسس الحقيقي للدولة العباسية, ولي الخلافة بعد وفاة أخيه 
السفاح بعهد منه سنة 7؟١هء‏ وكانت وضاته بمكة المكرمة, قبل التروية بيوم أو 
يومين. سنة /0١ه.‏ وكانت ولايته ؟؟ سنة إلا أياماًء وسأورد فيما بعد بعض 
سيرته. 
انظر : تاريخ خليفة بن خياط (؟417 - 458). والمعارف (7717): وتاريخ الرسل 
والملوك (4/1/7) و (17/4): والكامل (551/0) و (17/1): والعبر ,)1١/١(‏ 
والبداية والنهاية .)17١/1١(‏ 

)١(‏ ممن خرج في هذه الفترة: 
- زياد بن صالح.: في بلاد ماوراء نهر بلخ: سنة 0؟اه. 
- عبد الله بن علي؛ وهو عم المنصورء في بلاد الشام . سنة /51اه. 
- سنباذ؛ وكان مجوسياً يطالب بدم أبي مسلم الخراساني: وكان خروجه في 
خراسان: سنة /ا١اه.‏ 
- ملبد بن حرملة؛ في الموصل ٠‏ سنة 17١١هء‏ وقيل سنة 8؟١ه.‏ 
- الراوندية. وهم قوم يقولون بتناسخ الأرواح؛ وقد أتوا قصر المنصور وذلك سنة 
1ه 
- العبيد؛ فى البصرة: سنة ١4اه.‏ 
- آبو الخطاب الأباضي: بالقرب من برقة شنة 15اه: 
- محمد بن عبد الله الملقب بالنفس الزكية؛ في المدينة؛ وأخوه إبراهيم في 
اليصرة سنة 46١ه.‏ ولمعرفة أخبار هؤلاء الخارجين؛ وموقف الخليفتين منهم: 
انظر : تاريخ خليفة بن خياط (/411: 419 4731:47١0‏ 77غ). وتاريخ الرسل 
والملوك (/77/1, ذلاغ. 060ةغ, ,5١06‏ ؟001).: والكامل (200/0: 414 ١غ‏ 5/ف؛ 
لاع كام 50ه). 


ا ه/اه 


فسعى الخليفتان(' فى هذه الفترة إلى القضاء على جميع المخالفين 
كن فقتل من الأموين عند اع الدولة العباسيةأعداد 


كشقيرظ". كما كثرت إراقة الدماء من طوائف أخرى سوى 
الأمويين!). 


)١(‏ هما الخليفة الأول: السفاح, أبو العباس؛ عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله 
ابن عباس, والخليفة الثاني: المنصورء أبو جعفرء عبد الله بن محمد. 

(9): ولو كان هذا المخالف ممن أبلى بلاء حسناً لصالح الدولة؛ كأبي مسلم 
الخراسانيء الذي قتله أبو جعفر المنصورء أو كان ممن أبلى يلاء حسناً وكان 
قريباً للخليفة - أيضأً - كعبد الله بن علي الذي كان عماً لأبي جعفر. وقد قضى 
عليه أبو جعفر بحيلة. حيث حبسه في بيت أساسه ملح: ثم أجرى الماء على 
أساسه. فسقط عليه. 
انظر : تاريخ الرسل والملوك (1/9/7غ) و(8//) ما بعدهماء والكامل (118/0: 
١‏ ) فما بعدهما. 


)32س( وف ذلك قال السيوطي: 
«وقتل في مبايعة السفاح من بني أمية وجندهم مالا يحصى من الخلائق,» تاريخ 
الخلفاء (/ا561). 
وقد ارتكب بعض العباسيين مع موتى بني أمية أمرأ لا يليق بعاقل - إن صح - 
وهو أنهم نبشوا قبورهم: وأخرجوا ما وجدوا فيهاء وأحرقوه. 
انظر : تاريخ اليعقوبي ("/راه”, لاه ؟), ومروج الذدهب (؟"/ذا؟). 

(؛) وخاصة وقت السقفاح ويذكر ابن دقماق: أنه لقب بذلك لكثرة ما سفح من 
الدماء.؛ 
انظر : الجوهر الثمين (/8). 
وقال السيوطي عن أبي جعفر: 
3 حلقاً كثيرا: حتى استقام ملكه» تاريخ الخلفاء (509؟). 
وقال الطيري عن أجد قواد العباسيين؛ وهو أبو مسلم الخراساتي: 
«وكان أبو مسلم قد شتل في دولته وحرويه ستمائة ألف صبرأ» تاريخ الرسل 
والملوك .)45١/1/(‏ 
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وبسبب انشغال الخليفتين بتوطيد أمر الدولة الجديدة تعطل أمر 


الجهاد. 
الفترة الثانية : 


مهن منتصف ولاية أبى جعفر المنصور إلى وفاة الإمام مالك أى من 
سنة /4١ه‏ إلى سنة 1/9١ه.‏ 

وقد تميزت هذه الفترة بتمام تأسيس الدولة الجديدة. وتوطيد 
أركانها!'). ولكن وجد مع ذلك بعض الخارجين على الدولة وكان معظم 
الخارجين فى هذه الفترة فى أماكن بعيدة عن عاصمة الخلافة!). 





)١(‏ قال السيوطي: 
«وفي سنة ثمان وأربعين توطدت الممالك كلها للمنصورء: وعظمت هيبته في 
النفوسء ودانت له الأمصار» تاريخ الخلفاء (711). 


(؟) ممن خرج في هذه الفترة: 

- أستاذ سيس - كذا ورد اسمه في تاريخ الرسل والملوك والكامل. على حين ورد 
اسمه في تاريخ خليفة بن خياط هكذا (أشناشيش) - وقد كان خروجه في بلاد 
خراسان. سنة 49١ه.‏ وقيل: سنة ١6اه.‏ 
- أبو حاتم الإباضي؛ خرج في طائفة كبيرة من البريرء في إفريقية. حوالي سنة 
07 اه. 
- المقنع وقد ظهر في خراسان وكان يقول بالتناسخ. وأعانه جماعة من بخارى 
كما أعانه كفار الأتراك وكان ظهوره سنة 059اه. 
- يوسف بن ابراهيم المعروف بالبرم: في خراسان: سئة 50اه. 
- عبد السلام بن هاشم اليشكري. في الجزيرة سنة اها 
- الحسين بن علي وكان ظهوره في المدينة المنورة: سنة 14١ه‏ ثم خرج إلى مكة 
المكرمة؛ فقتل بواد من أودية مكة اسمه فخ. 

- الوليد بن طريف فى الجزيرة: سنة 8/ا1ه. 
ولعرفة أخبار هؤلاء الخارجين, - 


الات 


وبسبب الاستقرار الذي حصل في هذه الفترة قلت إراقة الدماء 
بغير وجه حقء واهتم الولاة بأمر الجهادء وتوجهت الجيوش لعدة 
جهات وقّتح عدد من البلاد. لكن حركة الفتح في هذه الفترة كانت 
أقل من حركة الفتح في الفترة الأولى التي عاصرها الإمام مالك من 
الدولة الأموية. 


أمأ سير الخلفاء في هذه الفترة من ناحية الرضى عنها وعدمه. 
طقن اختلفت تبعاً لاختلاف سير الخلفاء من جهة؛ وقيفا لاحتلات 
وجهات نظر المقومين لسيّرهم من جهة أخرى و00 


- انظر : تاريخ خليفة بن خياط (455: :41١‏ 447: 40) وتاريخ الرسل والملوك 
,وى 47 174 036 177:147). والكامل .051١/0(‏ 054) و(58/1 كال 
لاه ع3 .)١‏ 


)١(‏ ولى الخلافة في هذه الفترة أربعة خلفاء وفيما يأتي سأذكر نبذأ من سيرهم: 

١‏ - أبو جعفر المنصور: وصف بأنه كن ذا جبروت وظلم وسطوة. 
انظر : العبر /١(‏ 0 ,والجوهر الثمين زككينق 
ومن جهة أخرى: فقد وصف بأنه كان حافظاً لكتاب الله متبعاً لآثار رسول الله 
يكل وبأنه لم ير ضي بيته لهو ولا شيء يشبه اللهو, » ومما أثر عنه تمنيه للقاضي 
العادل وصاحب الشرطة المنصف,. ومن وصيته لابنه: أنه كان يحذره من الدم 
انظر : تاريخ الرسل والملوك لكت لات الاء محلم والكامل (15/5: 3715 51), 
والجوهر التمنين (17). 
ومن وجه آخر فإن سيرة المنصور لم تكن مرضية لدى بعض العلماء كابن أبي 
ذئبء وابن جريج: وعباد بن كثيرء ٠‏ وسفيان بن سعيد الثوري؛ فأمر عامله على مكة 
أبي جعفر؛ حيث مات عند دخوله مكة. 
(5993/1؟), ص 


لات 


ا 1 15151515151 1 آ 1 1 ا ل 0 ا ااا ا م 1 مم ا ل ا ل 


- ؟ - المهدى بن المنصور وقد كانت سيرته حسنة: فقد وصف بأنه كان محبباً للرعية, 
حسن الاعتقاد. ويأنه نصر المظلوم؛ وقمع الظالم: وقال عنه ابن كثير: 
«وبالجملة فإن للمهدي مآثر ومحاسن كثيرة» البداية والنهاية .)١191/1٠١(‏ 
وانظر : تاريخ الخلفاء :)11١1(‏ والجوهر الثمين (40). 
- الهادي بن المهدي: لم تكن سيرته حسنة فقد وُصف بأنه كان جباراً ؛ ظالم النفس؛ 
وكان يتناول المسكرء ويلعب ويسمع الغناء. 
انظر : تاريخ الرسل والملوك (5171/4: 777 7717), والعبر :)108/١(‏ وتاريخ 
الخلفاء (1/4؟): والجوهر الثمين (59). 

؛ - هارون الرشيد بن المهدي: كانت أخبار سيرته خليطاً من المدح والقدح؛ فمما 
مدح به: كثرة الفزو والجهاد: والصلاة؛ والصدقة من صلب ماله؛ وتعظيم حرمات 
الإسلام؛ وتقريب العلماء والوعاظء مع التأثر الكثير بمواعظهم, وقال عنه ابن 
كثير: 
«كان من أحسن الناس سيرة» البداية والنهاية .)7١4/١١(‏ 
وانظر : تاريخ الرسل والملوك (541//4؟: 101): والكامل :)1١1//7(‏ وتاريخ الخلفاء 
(785: 584). والجوهر الثمين .)٠١٠١(‏ 
ومما عيب عليه انهما كه في اللذات وسماع القيان. 
انظر : العبر :)5١7/١(‏ وتاريخ الخلفاء (583). 
وإذا عرفنا أن مصادر التاريخ الهامة. كتاريخ الرسل والملوك للطبريء والكامل 
لابن الأثير: والعبر للذهبي لم يلتزم:مؤلفوها بالاقتصار على الأخبار الصحيحة 
فقطء كما لم يلتزموا عند إيراد الأخبار غير الصحيحة بنقدها بل كان جل 
عنايتهم جمع الرويات والأخبار؛ خوفاً عليها من الضياع - إذا عرفنا ذلك - فإنه 
يجب على الآخذ من تلك المصادر أن يفحص تلك الأخبار عند الشك في صحتهاء 
وينقدها بالاستعانة بالمقاييس التي نبه عليها المؤرخون قديماً وبعض الكاتبين في 
التاريخ حديثاً. وفيما يخص الرشيد, من انهماكه في اللذات والسماع, فإني أميل 
إلى عدم صحته لما يأتي: 

١‏ - إن ما تكائر في المصادر المؤثوق بها من الثناء عليه بكثرة الفزو والحج 
والصلاة والصدقة ونحو ذلك مما تقدم لا يتناسب مع وصفه بالانهماك في 
اللذات والسماع 

>*؟-إن أحد العلماء المعاصرين للرشيد والذين يترددون عليه ويعظونه - وهو الفضيل 
ابن عياض - قد قال عن الرشيد. 3 


-4/ا- 


إجمال القول في ذلك في عبارات موجزة؛ وهي: 


- الفترة الأولى من الدولة الأموية: والفترة الثانية من الدولة 
العباسية تتشابهان من ناحية هدوء الأحوال؛: واستقرار الحكم: وقلة 
إراقة الدماء: والاهتمام بأمر الجهاد. 


- الفترة الثانية من الدولة الأموية؛ والفترة الأولى من الدولة 
العياسية. وهي فترة متصلة تبدأ من سنة 71١ه,.‏ وتنتهي بسنة 
ه. تلك الفترة تتشابه من ناحية عدم الاستقرارء وكثرة ما أريق 
من دماء المسلمين؛ بسبب القتال بين الولاة والخارجين عليهم؛ وتعطل 
أمر الجهاد. 


- «مامن نفس أشد علي موتاً من هارون الرشيدء ولوددت أن الله زاد من عمري 
في عمره» الكامل (70/1؟). 
ولا يمكن أن يقول الفضيل هذه المقالة إلا وسيرة الرشيد عنده مرضية من جميع 
الوجوه. 

* - إن وصف الرشيد بالانهماك في اللذات قد وجدته في العبر للذهبي. وأما ما في 
تاريخ الخلفاء للسيوطي فهو نقل من الذهبي؛ ولم أجده في تاريخي ابن جرير 
وابن الأثير. 
وفي نظري : أن هذا الأمر لو كان له أصل لذكره ابن جرير أو ابن الأثير لتقدم 
وفاتهماء وكثرة ما اطلعا عليه من الروايات التاريخية؛ وكتب التاريخ. 

؛ - إن ما ورد في العير أمرٌ مجملء وأما تفصيله طقد ورد في كتب الأدب التي تعنى 
بالحكايات التي تروح عن النفسء؛ بغض النظر عن صحة هذه الحكايات: بل إن 
بعض مؤلفي كتب الأدب يتعمدون إيراد الحكايات التي تشوه سير بعض الناس. 
هذا : وقد نقد ابن خلدون مايحكي عن الرشيد من معاقرة الخمر نقدأ جيداً, 
فراجع كلامه في: المقدمة )١7(‏ فما بعدها. 


وشيم 


أما بيئة الإمام مالك الخاصة - وهي المدينة - فكان النشاط 
السياسي بها محدوداً؟'"؛ ذلك أنها لم تكن مركزاً لإحدى الدولتين 
اللتين عاصرهما مالكء ولا قريبة من موقع المركز. كما أنها لم تكن 
مقراً أو ميداناً لحركات الخرجين على الولاة: إلا في حالات قليلة: 
وليست تلك الحالات القليلة لأن المدينة هي الموضع المناسب للخروطا", 
بل لأسباب خاصة: فنجد أن أحد الخارجين في المدينة - وهو محمد 
ابن عبد الله(", يقول عن أهل المدينة في خطبة له: 


)١(‏ انظر : مالك «لمحمد أبو زهرة» (05).: ومالك «ترجمة محررة» لأمين الخولي 
رتك 0537). 

(1) لم تكن المدينة موضعاً مناسباً؛ ذلك أنه لم يكن بها سوى عدد قليل من الرجال 
والمال والسلاح والطعام. 
ابطر "تاريخ الرسل والملوك (/ا/؟05, لاه؛ 0481). 
وقد وَصّف ابن الأثير أهلْ المدينة بقوله: 
«وكانوا مترفين ليسوا بأصحاب حرب». الكامل (588/6). 
وقال عبد الله بن عمرو بن العاص: 
«لأهّل المدينة : أسرع الناس إلى فتنة وأضَعَفهم عنهاء العتبسية مع البيان 
والتحصيل (09/14؟): 

(") هو النفس الزكية: ٠‏ أبو عيد الله. محمد بن عيد الله ين الحسن بن الحسن بن علي 
ابن أبي طالب ويلقب - أيضا -بالمهدي . والأرقط. أي الثمر. 
كان كثير الصلاة والصوم؛ . طويلاً سميناً ضخماً. أسمر ذا شجاعة باهرة 
تل في المدينة في منتصف رمضان سنة 0ه وله 7/هسنة» وقيل : 40أسنة . 
وكان مكثه منذ خَرَجّ إلى أن قُتل شهرين وسبعة عشر يوماً. 
انظر : الطبقات الكبرى ٠‏ القسم المتمم المتهم لتابعي أهل المدينة» (15؟) فما 
بعدهاء وتاريخ الرسل والملوك .)1١5/7(‏ ومقاتل الطالبيين (7؟1) هما بعدهاء 
وجمهرة أنساب العرب (0:) والكامل (0/ده. 004). والبداية والنهاية /٠١(‏ 
6 وتهذيب التهذيب (307/9). 


إم- 


«أيها الناس: إني والله ما خرجت من بين أظهركم وأنتم عندي أهل 
قوة ولا شدة: ولكنني الفتوتكه نفس 
موقف الامام مالك من الأحوال في وقته: 

ويبعد بيان الحالة السياسية يحسن بيان موقف الإمام مالك - 
رحمه الله - من تلك الحالة. 

ففيما يتعلق بالفترة الأولى من الدولة الأموية لم أجد له رأيا فيهاء 
لا بتأييد ولامضينوا "© كما لم أجد مشاركة فعلية فيما اطلعت عليه من 





(1) الكامل (051/0). 

[69 يرى الأستاذ/ محمد أبو زهرة أن الإمام مالك كان ذا نزعة أموية وإن لم يرض 
عن أعمالهم. ويسند أبو زهرة رأيه إلى ما أثرٌ عن مالك: أنه كان يرى أن أفضل 
الناس بعد رسول الله يَليِةِ أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ويسكت عن علي. 
انظر : مالك لمحمد أبو زهرة (05,08). 
أقول: وأنا أرى أن هذا الاستنتاج فيه نظر؛ ذلك أن بعض الروايات عن مالك ورد 
فيها السكوت عن على معَللأًُبأنه ليس من طلب الأمر كمن لم يطلبه. 
انظر : ترتيب المدارك .)١70/١(‏ 
وما دام الأمر معللاً بما تقدم فلا وجه لتعليله بنزعة أموية. 
ومما يجدر التنبيه عليه: أن الأستاذ / محمداً أبو زهرة قد ذكر التعليل الذي 
قدمته حول سكوت مالك عن علي؛ لكنه مع ذلك يرى أن ذلك يدل على نزعة 
أحوية, 
انظر : مالك لمحمد أبو زهرة (/0). 
ويرى الأستاذ/ أمين الخولي: أن الإمام مالكأ كان ذا ميل هادىء للأمويين في 
الشام. ثم يُسَندٌ رأيه هذا لكون الإمام مالك ذا ميل قوى للأمويين في 
الأندلسء مما يرجح أنه كان ذا ميل هادىء للأمويين في الشام.: ثم نما وزاد 
بسبب معنى نفسيء وهو العطف وال ميل للأمويين بسبب سقوط: دولتهم في الشام 
من جهة؛ وما ارتكبه العباسيون مع الأمويين أحياء وأموتاً من جهة أخرى. ١‏ - 


امد 


كتب التاريخ والتراجم؛ ولعل مرجع ذلك أن هذا الفترة تقابل ضترة 
التكوين العلمي لمالك؛ ولذلك كان منشغلاً بطلب العلم عن المشاركة 
العملية. كما أنه من المحتمل أنه لم يبلغ في هذه الفترة درجة العلماء 
الكبار الذين تُطّلّب آراؤهم في مثل هذا الأمر الهام. أو تحفظ آراؤهم 


- انظر :مالك ا اترجمة محررة» للخولي (؟/44" - 515). 
أقول: وإذا بحثت عن تفسير هذا الميل القوى للأمويين في الأندلس: فإنك لا تجد 
أكثر من عبارة إعجاب. قالها مالك في أمير الأندلس حين سأل بعض الأندلسيين 
عن سيرته. فأعجب بها مالك وقال «نسأل الله تعالى أن يزين حرمنا بملككم» 
نفح الطيب (70/9). 
وفي موضع آخر من نفح الطيب أن زياد بن عبد الرحمن لما وصف مالك 
سيرة هشام بن عبد الرحمن الداخل قال: « ليت أن الله زّين موسمنا بمثل هذاء 
نفح الطيب .)777/١(‏ 
قد تكون العبارتان قالهما الإمام مالك: وقد يكون الإمام مالك قال عبارة واحدة, 
ولكن حكاها النقلة مرتين باختلاف في العبارة. وفي الشخص المقولة فيه. لكن 
هذا لا يهم. 
فالمهم : هو أن إعجاب مالك كان مبنياً على ما وصف له من حسن سيرة أمير 
الأندلسء لا سيما إذا كان الأمير المقصود هو هشام بن عبد الرحمن؛ فإنه كان 
يقتدي في سيرته بسيرة عمر بن عبد العزيز. 
انظر : نفح الطيب (١/577؟).‏ 
وحينئن فالميل أو الإعجاب مبني على سبب قويء فلا وجه لتأويله بميل للأمويين 
فحسب. ومما يرجع أن الإمام مالك لم يكن ذا ميل للأمويين أنه - أحياناً في 
مسألة التفضيل - يقتصر على أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما - ولا يذكر 
عثمان - رضي الله عنه - مع أنه رمز الميل للأمويين. 
انظر : ترتيب المدارك .)176/١(‏ 
وحول ل السياسيةلمالك ونقدهاء انظر : الإمام مالك بن أنس لمصطفى 
الشكعة (0/ا- .)8١‏ 


بم 


إذا أسدوهاة'). 

أما.الفترة الثانية من الدولة الأموية. والفترة الأولى والثانية من 
الدولة العباسية؛ فالظاهر أنه لم يكن راضياً عن الأحوال فيها؛ لما 
صاحَبّ تلك الفترات من إراقة الدماء؛ بسبب الخارجين؛ ولما سار عليه 
بعض الولاة من سير غير حسنة من وجهة نظر الإمام مالك. 

ومما يرجح أن ذلك هو رأي الإمام مالك في هؤلاء الولاة. ما حكاه 
القاضي عياض!' بقوله: 


)١(‏ مما يرجح ذلك أن اليعقوبي كان يذكر الفقهاء في آخر عهد كل خليفة؛ فلم يذكر 
مالك ضمن فقهاء تلك الفترة؛ لكنه أسرف في تأخير مالك فلم يذكره إلا ضفي 
الفقهاء في زمن الرشيد. 

(1) هو : القاضيء أبو الفضل. عياض بن موسى بن عياض السّبتي اليَحصيى 
المالكي؛ الفقيه الأصولي المحدث. والسبتي: بفتح السين: وقيل بكسوها نهية إن 
مدينة سبتة بالمغرب. واليحصبي: : بفتح الياء. وسكون الحاء المهملة, وكسر الصاد 
المهلة. وقيل بضمها وفتحها؛ وكسر الباء الموحدة؛ نسبة إلى يَحَصّب وهي قبيلة 
من حمير «مولده بمدينة سيتة سنة الائه.؛ وقيل سنة 35غه., والأول 3 الراجح. 
وقد عاش بالأندلس مدة طويلة طالباً للعلم؛ ثم قاضياً ومعلماً؛ وهو إمام بارع من 
أصحاب الأفهام الثاقبة؛ وله مشاركة في اللفة والأدب والشعرء وعنده عناية 
بالحديث وجمعه وتقييده. وقد جمع أحمد بن محمد المقري كتابأ في سيرة 
القاضي عياض سماء (أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض) طبع معظمه 
في مصرء ثم أعيدت طباعته كاملا في المغرب. 
ومؤلفاته كثيرة منها: الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع. وإكمال 
المعلم (مخطوط) كمل به المعلم بفوائد مسلم للمازري»: ومشارق الأنوار على 
صحاح الآثارء وبغية الرائد لما تضمنه حديث أم زرع من الفوائد؛ والشفا بتعريف 
حقوق المصطفى؛ والفنية: وهي فهرس شيوخه؛ وترتيب المدارك ٠‏ والتنبيهات 
المستنبطة على كتب المدونة؛ والأخير مخطوط. وكانت وفاته بمراكش. 
سنة 044ه. 2 


عمد 


«قيل لمالك: تدخل على السلاطينء وهم يظلمون ويجورون؟! فقال: 
يرحمك الله؛ وأين المتكلم بالحق,!'! فالإمام مالك لم ينف في هذا 
النص ظلم السلاطين وجورهم. 

وه ا الاماء مالكاً لم يكن راضياً عن أحوال الولاة فالظاهر أنه لم 
يكن يرى الخروج عليهم وسيلة ناجعة لإصلاح الأحوال؛ بل كان يكره 
الخروج على الأئمة أشد الكروا", وذلك لما سمع به أو رآه من الآثار 
السيئة للخروج على الأئمة؛ كإراقة الدماء؛ وإخافة السبل؛ وتغطل أمر 
الجهاد؛ بسبب انشغال الولاة بمدافعة الخارجين: وفساد ذات البين» 
ونحو ذلك من المفاسد الكبيرة. 

ومما يرجح أن هذا هو موقف مالك من الخروج. أنه لما خرج بعض 

أهل المدينة مع محمد بن عبد الله ضد المنصورء لزم مالك بيته؛ ولم 
يبايع محمد بن عبد الله. كما نص على ذلك بعض المؤرخين". 

ولعل الوسيلة السليمة لإصلاح الأحوال عند مالك هي إسداء 
النصح من أهل العلم لهؤلاء الولاة؛ ولذا قال مالك: 


- انظر :بغية الملتمس (7"؛)؛ وإنباه الرواة (17/5"), ومعجم البلدان (؟/؟187)؛ 
واللباب (:/7غ) وتهذيب الأسسماء واللغات (؟/45)؛ ووفيات الأعيان (187/1): 
وتذكرة الحفاظ (4/4١١١))؛‏ والديباج المذهب (14١)؛‏ والمرقبة العليا١١٠).‏ 

)١(‏ ترتيب المدارك .)3١17/1(‏ وانظر : الحكاية نفسها في تقدمة الجرح والتعديل 
)0 وفيه : «فأين المتكلم بالحق». 

)2( انظر : مالك لمحمد أبو زهرة (09 54 .)١١4‏ 

فة انظر 0 الطبقات الكبيرى «القسم المتمم لتابعي أهل المدينة» ))41+١(‏ وتاريخ الرسل 
والملوك (1/7ه) والكامل (ه/؟5مة). 


هم 


«حق على كل مسلم فعل!' الله فى صدره شيئاً من العلم والفقه أن 
يدخل إلى ذي سلطان يأمره بالخير؛ وينهاه عن الشرء ويعظه؛ حتى 
يتبين دخول العالم على غيره؛ لأن العالم إنما يدخل على السلطان 
فضل”!). 
وقد طَبّق مالك ما كان يراه؛ فكان يأتي هؤلاء الأكمة ليعظهه!", 
ويذكرهم سنة رسول الله يَلكِْةِ وينبههم على ما يراه من تقصير أو جور 
في أمور الرعيةا". 
ولم يَفْصر الإمام مالك مناصحته على الخلفاء؛ بل كان يناصح ولاة 
رج(ه) 
المدينة .١‏ 


)١(‏ هكذا في الطبعة اللبنانية من : ترتيب المدارك؛ وفي الطبعة المغربية (؟105/1) 
(جعل) وهي أرجح. 

(؟) ترتيب المدارك (701//1, .)5١8‏ 

(؟) إتيان مالك لولاة بني العباس أمرٌ تكاثر في كتب التاريخ والتراجم؛ وكان يأتيهم 
حين يزورون المدينة في طريقهم للحج؛ وذلك أن معظم ولاة بني العباس الدين 
عاصرهم مالك حجوا أكثر من مرق والتقاهم مالك أكثر من مرة كذلك. 
وأحياناً كان الولاة يزورون مالكاً في بيته. وأحياناً يبعثون بأولادهم إليه 
للإفادة منه. 
انظر : ترتيب المدارك (١//ا6١,‏ 104 10؟) 

(4) انظر : المصدر السابق ,7١8/1(‏ 531,505 318). 

(0) انظر : نماذج من مناصحته لولاة المدينة في: المصدر السابق ,51١ 51١ /١1(‏ 
كلكا 4ل 119). 


ك2 كارت 


هذا : وكان أبو جعفر قد كتب إلى عماله في مكة والمدينة والحجاز 
أن يسمعوا من مالك ويطيعوه: وطلب من مالك أن يأمرهم بالمعروف 
وينهاهم عن المنكرا". 

وقد كانت مناصحة الإمام مالك لبعض الخلفاء بالمكاتبة؛ وقد 
حفظت بعض كتب التراجم نموذجين لذلك!". 

ورغبةٌ من الإمام مالك في مناصحة الولاة فإنه لم يقصر إتيانه 
إياهم على حالات الصحة: بل كان يأتيهم أحياناً في حالات المرض!". 

ولم يكن مالك يرغب إتيان الولاة. ولذا كان يحمل نفسه على ذلك 
خوفاً من أن يُستشار من لا يصلح للاستشارةا). وسكل بعض الناس: 

«أكان مالك يغشى الأمراءة قال: لا : إلا أن يبعثوا إليه فيأتيهم»/. 
آثار ا لحالة السياسية على مالك: 

وبعد ما تقدم من بيان الحالة السياسية في عصر مالكء؛ وموففه 
منهاء أحاول الآن أن أتلمس آثار تلك الأحوال على مالك من خلال 
موقفه منهاء وذلك على النحو الآتي: 


.)5١9/١( انظر : ترتيب المدارك‎ )١( 
.)517 :51١6/1( (؟) انظر : المصدر السابق‎ 
.)169/١( (؟) انظر : المصدر السابق‎ 

(4) انظر : المصدر السابق .)5١8/١(‏ 

. (0) المصدر السابق .)7١7/١(‏ 


الام - 


الأثر الأول: اجتنايه للسياسة:؛ ومن مظاهر ذلك احتنابه للولاة, 
باستثناء إتيانهم للوعظ كما تقدم: ولذلك لم يل لهم ولاية: ولا اشتغل 
لهم بالقضاءا'"؛ ولم يقم لهم بعمل. 

هذا: وقد قرأت عدداً من كتب التاريخ التي أرخت للفترة التي 
عاشها مالك؛ كما قرأت عدداً من الكتب التي ترجمت لمالك. ولم أو 
فيها قيام مالك بأي عمل للولاة من أي نوع؛ سوى عملين! ولم يكن 
الوحيد فيهما. 

الأثرالثاني: لعله قد تفرع من اجتنابه للسياسة اجتنابه للبلاد التى 
كانت مركزاً للسياسة أو قريبة منهاء وكذلك اجتنابه للبلاد التي كانت 
مقراً للخارجين على الولاة: أو منطلقاً لمم. 

ومن هنا : لم يرحل مالك إلى تلك البلاد لأي غرضء؛ حتى لطلب 
العلم؛ مع ما عرف من أهمية الرحلة لطلبة العلم عامة؛ وللمشتغلين 
بالحديث خاصة. 


بل إنه من المحتمل أن موقفه من هذه البلاد قد كان أحد 


)١(‏ بل كان يكره الكلام شي المسائل التي تتعلق بالقضاءء. فكان إذا سل عن شيء من 
أمر القضاء يقول: «هذا متاع ا لسلطان» ترتيب المدارك .)١6١0/١(‏ 


(5) انظر أخبار هذين العملين في : تاريخ الرسل والملوك (0175/17): وتاريخ بغداد 
(؟/خةى. :)٠٠١‏ والكامل (015/0). 
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الأسباب!'! التي ولدت رأيه فى العلم الموجود بأحدها - أعنى العراق - 
فقِد أثر عن مالك قوله: 

«كانت العراق تجيش علينا بالدرهم!" والثياب؛ ثم صارت تجيش 
عليئا بالعلم,!". 


وفضي المقابل: يكون لزوم مالك المدينة لما تمتعت به من هدوء 

لكن قد يقول قائل: إن عدم رحلة مالك. ولزومه المدينة. يرجع 
لأمور هي: 

الأول : أفضلية المدينة؛ ولذلك لما طلب منه بعض الخلفاء أن 
يصاحبه إلى بغداد. اعتذر” بقول الرسول ويه (والمدينة خير لهم لو 


تمفوض للإمام مالك ٠‏ 
(4:5). 


(؟) هكذا بالإفراد. ولعله خطأً. والصواب بالجمع: أو لعله صواب, والمراد الجنس. 

إلقة تاريخ يحيى بن معين (0:06/5). 

(4) انظر : الطلب والاعتذار في : تقدمة الجرح والتعديل :.)١(‏ وترتيب المدارك 
(١1/١٠5١١١5؟)ء‏ وسير أعلام النبلاء (37/4 315). 


-4م/- 


كانوا يعلمون)!". 


الثاني : أنه كان يرى أن العلم الموثوق به هو علم أهل المدينة ولذلك 


قال مالك لبعضن من سالة: 


«إن أردت العلم فأقم - يعني بالمدينة - فإن القرآن لم ينزل على 


الفرات!") 


لل هذا اللفظ جزء من حديث أوله: 


(0 


(تفتح اليمن فيأتي قوم يصون فيتحملون بأهليهم ومن عد والمدينة خير لهم 
لوكانوا يعلمون). 
ومعناه : أن بعض البلاد تفتح, وفيهاالرخاء., ضيأتي قوم من أهل المدينة, 
فيحملون أهليهم: ٠‏ ويسيرون إلى تلك البلاد المفتوحة طلباً للرخاءء والمدينة خير 
لهم من تلك البلاد المفتوحة. واللفظ المتقدم في الأصل: أخرجه مالك في كتاب 
الجامع؛ باب: ما جاء في سكني المدينة والخروج منها. 
انظر : الموطاً (847/5 . 18/8) الحديث رقم (7). 
والبخاري عن طريق مالك في كتاب فضائل المدينة؛ باب: من رغب عن المدينة. 
انظر : صحيح البخاري )5١/4(‏ الحديث رقم (14170). 
ومسلم في كتاب الحج:؛ باب : الترغيب في المدينة عند فتح الأمصار. 
انظر : صحيح مسلم )٠٠١5/17(‏ الحديث رقم (/491). 
ترتيب المدارك .)17/١(‏ 

هذا :وقد عقد ا اه رار ا م 
على غيره؛ وذلك في ترتيب المدارك (71/1 - 17). ويبدو أن غير مالك يرى 
نحو رأيٍ مالك. 
انظر : تقدمة الجرح والتعديل(59). 
بل كان الواقع يؤيده؛ فإن محمد بن الحسن إذا حدث بالعراق عن مالك امتلأً 
منزلة حتى يضيق بهم الموضع., وإذا عدت عن عور الاين شور الحوكيم 

يجبه إلا اليسير فكان يقول: ما أعلم أحداً أسوأ ثناء منكم على إمجاكم: 
انظر : ترتيب المدارك (177/1). 


4٠ 5 


الثالث: أن المدينة يرد عليها في وقت الحج وغيره أعدادٌ كبيرة من 
العلماء؛ فاكتفى الإمام مالك بلقياهم عن الرحلة!". 

وأرف أن هده الأسبات قائلة للنقاش منافضة تقصيلية : لكن لأ أطيل 
بذكرهاء ولكن أناقشها إجمالاً: بأنها توافرت لعدد من العلماء غير 
مالك؛ ومع هذا لم يتركوا الرحلة. 

وما ذامت تلف الأسيتات قابلة النتاقشة فييقن عزو ترف الرحلة 
للسبب الذي قدمته وجيهاً. أو يكون أحد الأسبابء على أقل تقدير. 


السياسي كراهيته الخروج على الولاة, ومحبته الهدوء. 


فلعل ذلك المنهج السياسي قد ولد نظيره في منهج الإمام مالك 
العلمي: أعني كراهية المسائل غير المألوفة. والفروض البعيدة. ومحبته 
العلم المعروف المألوف؛ ولذلك لما سأله بعض السائلين عن مسائل 
نادرة الوقوع لم يجبهم'!". وكان يقصر أجوبته في الغالب على المسائل 
الواقعة؛ فكان أصحابه إذا أرادوا معرفة رأيه في مسألة ما أرسلوا 
رجلاً يسأله عنهاء كأنها مسألة واقعة؛ فيجيب عنها!". 


)0( ممن الكمس هذا السيب أبو زهرة والخولي؛ انظر: مالك «لملحمد أبو زهرة» 
(58): ومالك «ترجمة محررة (١//ا١٠).‏ 


(؟) انظر : العقد الفريد (8/7) وترتيب المدارك (1/ 160 .)1١0١‏ 
(؟) انظر : ترتيب المدارك (191/1). 


[هةه- 


ولعل ذلك المنهج للإمام مالك قد تولد من كون المنهج الفرضي هو 
منهج أهل العراق؛ فهو من علم أهل العراق, وقد بَيَنَتْ فيما سبق أن 
الإمام مالكا لم يكن راضياً عن علم أهل العراق. 

الأثر الرابع : تَقَدّم في بيان موقف الإمام مالك من الأحوال التي 
عاصرها أنه لم يكن راضياً عن سيرة بعض الخلفاء. ومع ذلك فإنه 
كان يأتي الخلفاء لوعظهم. 

والظاهر : أن خلفاء بني العباس قد عاملوا الإمام مالك معاملة 
تتناسب مع موقفه منهم؛ فهم قد كانوا يقدرون مالكاً بعض التقدير() 
لقاء زيارته إياهم ومناصحتهم. لكنهم لم ينصروا مذهبه؛ ولم يحملوا 
الناس عليه؛ وذلك لعدم رضاه عن سيرهم؛ بل سخطه على بعضههةا" 
ومما يدل على أن الرضى عن الولاة من قبل إمام من الأئمة يعد من 
أسباب مناصرتهم مذهبه: أن الإمام مالكاً لما أظهر الرضى عن أمير 
الأنالس قآخ تحمل القاين علق ماني مائقة وَصَينالعشناء والمتيا 
عليه على الرغم من البعد المكاني بين مقر الإمام مالك والأندلس(". 


31١ ,197/1( انظر : نماذج من تقدير الخلفاء مالكاً في : ترتيب المدارك‎ )١( 
.)؟١1‎ 17 

,0 وهذا بخلاف موقفهم من المذهب الحنفي؛ فإنهم قد نصروه؛ وذلك لما أظهره 
بعض شيخ المذهب الحنفي - كالقاضي أبي يوسف - من رضى عن الخلفاء 
العباسيين:» ومعاملة حسبنة لهم. 
وانظر : حول هذا الموضع: مقدمة ابن خلدون (4غ؛). 

[فة انظر : المعيار المعرب (501/1), ونفح الطيب "١/7‏ 
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وقد يقول قائل: إن بعض الخلفاء العباسيين قد طلب من مالك أن 
يضع كتاباً يحمل الناس عليه؛ وهذا من مناصرة مذهب مالك التي 
فالجواب عن ذلك من وجهين: 


الأول أن الروايات:فن هذا الشان متضطرية: فُيَسِْندَ الظلب فى 
بعضها لأبي جعفرء وفي بعضها لابنه(". المهدي(7. والاضطراب سيب 
لضنفف- الرؤاياك العوكية: هادا أ هذنا دما فاتنا مول إن الووايات 


فى هذا الشأن ضعيفة. 


الثاني : لو فرضنا إمكان الترجيح بين الروايات»؛ أو إمكان الجمع: 
ومن كم رفع الاضطرابء وزوال الضعف عن تلك الروايات؛ فالظاهر 
أن ما طلبه الخليفة العباسي من مالك ليجمع الناس عليه . هو جمعٌ 
الأحاديث التي رواها مالك عن أهل المدينة» ويظهر هذا من إمعان 


)1( انظر : الطبقات الكبرى «القسم المتمم لتابعي أهل المدينة» (غئ)4 والمنتخب من 
كتاب ذيل المذيل (1095,: .)1٠١‏ والانتصاء غ1 هغ) وترتيب المدارك 2,157/1١(‏ 
*5) 


(5) هو: أبو عبد الله. محمد بن عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس. 
ولد سنة ١١١هء؛‏ وقيل غير ذلك وبويع بالخلافة بعد وفاة أبيه أبي جعفر سنة 
اه. وتوفى سنة 1319١ه‏ وكانت ولايته أكثر من عشر سنين بقليل وقد ذكرث 
فيما مضى طرفاً من سيرته. 
انظر : تاريخ خليفة بن خياط (459). والمعارف (574). وتاريخ الرسل والملوك 
(118/4) » والكامل )81١/7(‏ ؛ والعبر (١/50؟)؛‏ والبداية والنهاية .)١161/1١١(‏ 


0 


النظر في عبارات وردت بهذا الخصوص في المحاورات بين أبي جعفر 
والإمام مالك(" وتلك الأحاديث ليست مذهب مالك ؛ فإن مذهبه أعم 
وأشمل من ذلك. 

الأكو تامسن سكع أن تعد محتة مالك واحدة ين كار اتجالة 
السياسية التي عاصرها؛ فقد كان خلفاء بني العباس يأخذون البيعة 
لأنفسهم: ويُكرهون الناس على أيمان البيعة". 


وتبعاً لهذا : فإن رواية أحاديث أو آثار في عدم لزوم طلاق المكره: 
أو الفتوى بذلك تمثل مصادمة لما يبرمونه في أخذ البيعة من الناس. 

لكنّ مالك كان يروي أثراً في عدم لزوم طلاق المكره. فسعى حساذه 
لدى والي المدينة؛ وقالوا: إن مالكاً لا يرى أيمان بيعتكم هذه شيئاً 
ويروي حديثاً في هذا . وما زالوا بالوالي حتى دعا مالكاً. وضريه 
درا شديدا". 

الأثر السادس : كان للأحوال السياسية التى عاصرها مالك أثر فى 
بعض فتاوية فعلى سبيل المثال: كان مالك يفتي بكراهية جهاد الأعداء 


.)157 ,155/١( انظر : الانتقاء (+4: ١غ).؛ وترتيب المدارك‎ )1١( 
(؟) انظر : كلام جيدأ حول أيمان البيعة. وما يترتب عليها من الأحكام في : إعلام‎ 
الموقعين (84/5) فما بعدها.‎ 


إفة انظر :1 الطبقات الكبرى «القسم المتمم لتابعي أهل المدينة» :)54١(‏ والانتقاء 
(42): وترتيب المدارك (578), وسير أعلام النيلاء 0/0 6/): ومالك «لمحمد أبو 
زهرة» (11لء 15). 


م48 ب 


مع بعض الولاة ولعل ذلك لأن سير هؤلاء الولاة لم تكن مرضية عند 
الإمام مالك؛ فلما صنع الاعداء ما صنعواء ونشطوا في مهاجمة بلاد 
المسلمين؛ غير فتواه. وصار يفتي بجهاد الأعداء مع أولئك الولاة؛ من 
أجل دفع الضرر عن المسلمين!". 

وتال لكوواق قوما الوا مالكا مالو مالكا أن ستصدرفوا إلى 
جدة:؛ وهي قد تتعرض للعدو قليلاً. وكانت هناك بعض السواحل 
الإسلامية تتعرض لغزو الأعداء كثيراً. قنهى مالك أولئك القوم عن 
الذهاب إلى جدة؛ وأمرهم باللحاق بالسواحل المهددة بغزو العدو فضي 
حالات كثيرةة"). 

ومثال ثالث : أن أصحاب مالك حرصوا أن يسمعوا منه شيئاً في 
خطأ الإمام؛ هل يكون ضمانه في بيت المال أو لاة فأبى مالك أن 


يجيبهم اا 


(1) انظر : المدونة (579/1). 
(؟) انظر : المدونة (581/4). 
() انظر : المصدر السابق .)47١/4(‏ 
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المبحث الثاني 
الحالة الاجتماعية في عصرمالك 


تميز العصر الذي عاش فيه مالك بتنوع أجناس المجتمع؛ فخفيه 
الأحرار والأرقاء'": وفيه العرب والعجم. وقد حصل امتزاج بين هذه 
الأجناس؛: حيث تملك الأحرار كثيراً من الجواري واستولدوهن7": كما 
تزوج كثير من العرب نسباء العجم: ولا شك أن لهذا الامتزاج أثره على 
التسل: 

وضي هذا العصر كثرت الأموال الواردة لخزائن الدولة وذكر بعض 
المؤرحين آرقاماً ضخمة للأموال التى كانت بحزاكن يعضن الولاظ ", 


لكن تلك الأموال فيما يبدو لم تعد بشراء على أضراد المجتمع كله؛ 
وذلك لأنها إما أن يتمق أكشرها في الجهاد في سبيل الله("2؛ أو ينفق 
قسط منها في الدفاع عن الدولة ويستأثر علية القوم بالقسط 


حمس الأرقاء في بعض فتوح إفريقية ستين ألفاً. 
انظر : نفح الطيب (١/5؟5).‏ 

69 ومن هنا كانت أمهات عدد من الخلفاء أمهات أولاد؛ مثل يزيد بن الوليد. وأخيه 
إيراهيم؛ ومروان بن محمد. وأبي جعفر المنصورء والهادي. والرشيد. 


والكتاب 1١64(‏ 5 )2 والتنبيه والإشراف (553), ومروج الذهب (؟'/كا؟). 


(4) انظر : تاريخ التمدن الإسلامي (؟581/5). 


-/او- 


م؛ أصول فقه الأمام مالك ج١‏ 


الآخرا')ء أو تحجز في خزائن الولاة ولا ينفق منها إلا القدر القليل!). 
وما تقدم فقد كان عامة الناس في كفاف من العيشء أو قريب من 
الكفاف. يزيد قليلاً: أو ينقص فليلاً؟". وقد شكا بعض الشعراء في 
«من مبلغ عني الإما منصائحاً متوالية 
تأزى لتك سمحي سؤرة” ,اوارض الكسوزه ا 
هذا : وقد اهتم بعض الخلفاد بإنشاء الأسواق. وتهيئة أسباب 
النشاط التجاري بها؛ فكثرت الحركة التجارية ببعض الأسواق, 
وخاصة أسواق بغداد(" التي كانت تعج بالمتسوقين؛ وتتواضر بها 
أصناف السلع المجلوبة من بلدان متعددة. 
ويظهر أن أكثر المعاملات التي تجرى في هذه الأسواق هي نفسها 
المعاملات المعروفة في السابق. 


/1( والكامل‎ :)554١ 151 177( انظر : أمثلة لذلك في: الوزراء والكتاب‎ )١( 
.)57 :40( والعصر العباسي الأول: لشوقي ضيف‎ ؛)"١‎ 

(؟) انظر : تاريخ التمدن الإسلامي (؟/505). 

(؟) انظر : ضحى الإسلام (١/9؟١).‏ 

(؟) ديوان أبي العتاهية (/ا/غ). 

(0) انظر : تاريخ بغداد .)8١ ال٠ /١(‏ 


-44و- 


وقد جدات بعض المعاملات: تبعاً لتغيرأنماط الحياة. وتنوع 
أصناف المتعاملين؛ ووجود - جديدة. 

ومن المعاملات التي يحت العاف بالر كه كينا 0 
الناس الصكا(". وهو أشبه شيء بالشيك في الوقت الحاضر”) 

هذا مجمل مختصر لأهم الأحوال الاجتماعية في عصر مالك. 
الحالة الاجتماعية في المدينة : 

يفترض أن الحالة الاجتماعية في المدينة متشابهة مع الحالة 
الاجتماعية في البلاد عامة في ذلك العصر؛ نظراً لتشابه الظروف 
التي مرت بها المدينة وبقية بلاد المسلمين. 

لكن من المستحسن الوقوف عند بعض الأحوال الااجتماعية 
الخاصة بالمدينة. 


)١(‏ وأول تعامل بالسفتجة وقفت عليه كان زمان مروان بن محمد. 
انظر : الوزراء والكتاب (54). 
والسفتجة : لفظ فارسي معرب: وهو بضم السين. وقبل بفتحها وفتح التاء. 
انظر : المصباح المنير .)7378/١(‏ 
ولعل اوطح تففتين للسنتجة ها دكره الفيزوز إبادى ونصه: 
«السفتجة كمَرْطّفَّة : أن يعطى مالا لآخر وللآخر مال في بلد المعطي فيوفيه إياه 
كم . فيستفيد أمن الطريق» القاموس المحيط ..)3١١/١(‏ 

(؟) قال الباجي: «الصكوك: الرقاع مكتوب فيها أعطيات الطعام وغيرهما مما 
تعطيه الأمراء للناس؛ فمنها ما يكون بعمل كأرزاق القضاة والعمالء: ومنها ما 
يكون بغير عمل كالعطاء لأهل الحاجة» المنتقى شرح الموطأ (580/4). 

(©) انظر : الحواضر الإسلامية الكيرى .)١10١(‏ 
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فمنها: أن المدينة تشارك العالم الإسلامي في تنوع أجناسه. إلا 
أنه من المرجح أن المديثة كانت أكثر قتوغاً من غيرها؛ نظراً لكثرة من 
يؤم المدينة من المسلمين من جميع البلاد. 

ومع ذلك: فيظهر أن تأثير هذه الأجناس على الحياة العامة ليس 
كثيراً. بخلاف تأثير تلك الأجناس في العراق أو الشام - مثلاً - ولعل 
مرجع ذلك أن معظم هذه الأجناس كانت تمر بالمدينة مروراً؛ أو تمكث 
بها فترة قصيرة للزيارة» ثم تنصرف لبلادها؛ والتأثير في الغالب ينتج 
من طول الملازمة. 

ومن الأجناس التي وجدت في المدينة جنس الرقيقء والظاهر أن 
المدينة فاقت غيرها من البلاد في كثرة الرقيق!'": ويؤيد ذلك حدوث 
ثورة لهم في سنة 40١ه/"'‏ ولعل السبب في كثرتهم هو أن كشيراً من 
السبي كان يقسم ضي المدينة(". كما أن كثيراً من الرقيق خارج المدينة. 
كان يجلب إليها لأسباب خاصة!. 

ومئها : أن منزلة المدينة من الناحية القضائية قد ارتفعتث في 
زمن المهدي؛ ذلك أن القضاة بها كانوا يعينون من قبل ولاة المدينة؛ وضي 


.)770/1( انظر ؛ مالك «ترجمة محررة»‎ )١( 
.)109//( (؟) انظر : تاريخ الرسل والملوك‎ 

(؟) انظر : فجر الإسلام (55). 

(8) انظر : الحياة الاقتصادية والاجتماعية في نجد والحجاز (101). 


امهو 


زمن المهدي صار تعيين قضاة المدينة للخليفة!". 


ولعل هذا الأمر يشّعر بتوسع رقعة المدينة. وكثرة سكانهاء مما 
يتبع ذلك كثرة الأمور القضائية. 


ومنها : أن بعض الباحثين يذكر أن أهل المدينة تميزوا بكثرة 
الأموال: ويعزو ذلك لكشرة ما خلّفه الصحابة الأولون لأبنائهم من 
الأموال التي حصلوها من الفتو-ا". 


ويمكن أن يعزى ذلك أيضاً لما كان يوزعه الخلفاء على أهل المدينة 
حينما يزورونها في وفت الحج: وقد ثبت أن عدداً من الخلفاء الأمويين 
والعباسيين قد أنفقوا أموالاً عظيمة على أهل المدينة!). 


آثار ا لحالة الاجتماعية على مالك: 


.)1١١/5؟( انظر : تاريخ خليفة بن خياط (43؛) ؛ وتاريخ اليعقوبي‎ )١( 
ومما يناسب التنبيه عليه أن مالكاً ذكر أن أول قاض كان بالمدينة إنما جعله عمر‎ 
ابن عيد العزيز ولم يكن يها قاض قبل ذلك»: وبين اين رشد (الجد) أنه يريد أن‎ 

الخلفاء وأمراءهم بالمدينة كانوا هم الذين يقضون بين الناس؛ انظر: العتبية مع 

البيان والتحصيل .)١١١/18(‏ : 

(؟) انظر : العصر الإسلامي (1595). 

(') مثل : الوليد وسليمان ابني عبد الملك. والمهدي والرشيدء وغيرهم. 
انظر ؛: تاريخ اليعقوبي (558/5))؛ وتاريخ الرسل وليك لل ا 
3"4). والذهب المسبوك :5١(‏ 44: 44). 


اأءا-سه 


آثار الحالة الاجتماعية كلها على الإمام مالك؛ نظراً لإهمال المتقدمين 
لهذا الجانبء ولقلة عناية المعاصرين به. 


لذا حاولت التماس ما ظهر لي من آثار؛. وإضافتها لما ذكره من 
سبقنيء؛ ولعل من أبرزها ما يأتي: 

الأثر الأول : قد يكون من نتائج كشرة الرق في المدينة أن الإمام 
مالك ممن وصله الرق من طريق أمه؛ فقد قيل: إن أم مالك مولاوا'), 
واختلف في اسمها واسم مولاها. وسيأتي بيان القول في ذلك. 

الأثر الثاني : أدت كشرة الأرقاء في البلاد عامة وضي المدينة 
خاضة إلى كخرة المستاكل المتعلقة بالاستحزاء والعتق والقسشضب ا 
والكتابةل". وأمهات الأولاد؛ والولاء. 


.)1١7( والديباج المذهب‎ )٠١7:1١5/1١( انظر : ترتيب المدارك‎ )١( 
(؟) التدبير : هو تعليق عتق العبد على موت سيده.‎ 
.)١84/١( والمصباح المنير‎ .)٠١7 /١ج/؟ق( انظر : تهذيب الأسماء واللغات‎ 


(") الكتابة : هي أن يتعهد العبد بأداء مال معلوم منجم إلى سيده؛ بحيث إذا أدامه 
كله عتق. 
انظر : المطلع ,)5١1(‏ والمصباح المنير (5/ه070). 
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ونلحظ أثر ذلك على فقه مالك في الكثرة الظاهرة في الأجوبة 


المنقولة عن مالك في هذا الشأن!'! هذا من وجه. 


ومن وجه آخر فإن بعض الكتب الفقهية شي المدونة!" والعتبية”" 


,)4١ - انظر : أجوبته تلك في : المدونة (؟/40؟) إلى آخر الجزء ؛ و(5/؟‎ )١( 


والعتبية مع البيان والتحصيل 5١7/١4(‏ -547) و )91/1١4(‏ إلى آخر الجزء 
و(6١/‏ 86-60 5). 

هذا بالإضافة إلى الأجوبة المبثوثة في مواضع من المدونة والعتبية سوى المواضع 
المذكورة آنفاء كما لاحظت في الموطأ ظهور عناية واضحة بأحكام العبيد في 
مواضع كثيرة كالنكاح والطلاق؛ واللعان والإيلاء. والبيع. ْ 


)١(‏ المدونة : هي إحدى الأمهات في المذهب المالكي.وأهمهاء وهي مشتملة على أجوبة 


كثيرة لمالك رواها عنه تلميذه عبد الرحمن بن القاسم: المتوفى سنة ١واه,‏ 
مطبوعة. 

سعيد في هذه الرسالة. : 

وانظر : كتاب الضعفاء لأبي زرعة (057/7): وطبقات الفقهاء .)١51(‏ ورياض 
النفوس :.)751١1/١(‏ وترتيب المدارك :))815/١(‏ والتنبيهات : جا : ورقة ("/ب). 


(؟) العتبية هي : إحدى الإمهات في المذهب المالكي؛ ألفها محمد العتبي القرطبي 


المتوفى سنة 00"ه. وقد شرحها ابن رشد (الجد) المتوفى سنئة 070ه؛ بشرح 
عظيم سماه البيان والتحصيل؛ وقد طبعت العتبية مع شرحها البيان والتحصيل 
في ثمانية عشر مجلداً . 

وتستفى العكيية -ايضيةات المستضرحة بوهد قات تسن الحو عن امالكية 
الموريتانيين أن تسميتها بذلك لآن مؤلفها قصد أن يتوصل إلى غلم مالك 
بأسانيد غير أسانيد المدونة: فهى بمثابة المستخرجات المعروفة عند المحدثين, 
كما أغادني بأن الروايات الثي تحويها المستخرجة صحيحة لكنّ الإشكال هو أن 
بغطن كلك الروايات لا يُعلم هل يعمل بها أعالا. 

وبقى من الأمهات كتابان: . 
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كان عنوانها عاماً. ولكن بعد استعراضها ظهر أن ما فيها إما أن يكون 
كله فى العبيد؛ ككتاب الجنايات من المدونة2"7. أو يكون أكثره في العبيد 
ككتاب العيوب من العتبية!". 


الأثر الثالث : كان النظر الموجود للموالي أحياناً هو نظر 


الاحتقارء ولذلك فإنه من الطبيعي أن يكره الإنسان أن يكون مولى: أو 


0 
0 


أولهما: الواضحة : لعيد الملك بن حبيب, المتوفى سنة 1ه وقد شُقدت 
الواضحة سوى جزء صغير منها موجود في خزانة القرويين بفاس؛ وقطع مفرقة, 
توجد في معهد وقادة للأبحاث بالقيروان. 

وقد أفاد الباحث الألماني/ ميكلوش موراني أنه تم تحقيق جزء من الواضحة 
لنيل درجة الدكتوراه في قسم الدراسات الإسلامية في كلية الآداب في جامعة 
بون. 

انظر : دراسات في مصادر الفقه المالكي :1١(‏ 57 717). 

ثانيهما: الموازية: لمحمد بن إبراهيم بن أبي زياد الإسكندريء المعروف بابن المواز 
المتوفى سنة 7931ه؛ وهي آخر الأمهات في المذهب المالكي: وقد شُقدّت سوى 
جزء صفير منها موجود في مكتبة آل عاشور الخاصة بتونسء وأوراق مفرقة في 
معهد رقادة للأبحاث بالقيروان. 

انظر : دراسات في مصادر الفقه المالكي .)٠١1/:3١5(‏ 

ولعرفة المزيد عن الأمهات انظر : مقدمة ابن خلدون (450): ونور البصر شرح 
المختصر (171: 160): والعذب السلسبيل في حل ألفاظ خليل :8٠(‏ 87): ومالك 
«المحمد أبو زهرة» )٠١4(‏ فما بعدها. 

انظر : المدونة (444/5) فما بعدها. 


انظر : العتبية مع البيان والتحصيل (147/8؟) فما بعدها. 
وقد لحظ هذا الأمز ابن عاصم: فقال: «قد كان هذا الباب في كتب الفقه من 


.. الأمهات العتيقة على حال السعة يناسب الواقع في ذلك الوقت من الاستكثار من 


العبيد والإماء» من كتاب شرح ابن عاصم على تحفة أبيه بوساطة مقدمة المحقق 
لكتاب أصول الفتيا في الفقه للخشني (/17). 


مها 


يرمى بذلك. وهذا الوضع 00 الجفوة والنفرة التي كانت موجودة 
بين مالك ومحمد بن إسحق!". حيث كان ابن إسحق يرى الإمام مالكاً 
وأباه وجده وأعمامه موالي لينى يا وسيأتي تفصيل ذلك. 
الأثرالرابع : ربما أدت كثرة الجواري في المدينة إلى رخص 
أكقانين: وسسن الحعيزل غليية: ولفل ذلك بفسونما تلمسة تمن 
الباحشين(" من أن مالكاً ريما اكتفى بالاستمتاع بأمّة عن الزواج 


وخر . 


وقد رجح الباحث الفاضل ما تلمسه بعدم سماع أية أخبار عن 


زوجة مالك مع قوله: «من أهوال الدنيا: كذاء وكذا؛ وتزوج حرة("». 


)١(‏ هو محمد بن إسحق بن يسارء العلامة, الحافظ؛ الأخباري. صاحب السيرة. 
جده يسار مولى ؛ وكان من سبايا عين التمر. ولد ابن اسحق سنة ١٠له.‏ 
روى عن جماعة كثيرين ؛ وروى عنه جماعة؛ منهم يحيى بن سعيد الأنصاري. 
وشعبة. والثوريء وابن عيينة. 
اختلف العلماء في جرحه وتعديله؛ وقال الذهبي بعد أن ساق كلامهم: «فالذي 
يظهر أن ابن إسحق حسن الحديث: صالح الحال صدوقء وما انفرد به قفيه 
نكارة؛ فإن في حفظة شيكأ». 
توفى سنة ١6١ه‏ وقيل غير ذلك. 
انظر : الطبقات الكبرى ,)"1١/7(‏ والجرح والتعديل (ج؟/ ق7/ .)١15١‏ وتاريخ 
بغداد /١(‏ 45١؟):‏ وسير أعلام النبلاء (7/9؟): وميزان الاعتدال (؟/118): 
وتهذيب التهذيب (18/5). 

(؟) انظر : الانتقاء :)١١(‏ ومالك «ترجمة محررة» (7501/1). 

(؟) وهو الأستاذ/ أمين الخولي في كتابه : مالك «ترجمة محررة» (91/5؟) 

(؟) استمتاع الإمام مالك بأمّة هذا أمر ثابت ؛ فقد كانت أم ابنه محمد أمةٌ . 
انظر : ترتيب المدارك .)١47/١(‏ 


60 مالك «ترحمة 2 ض : 
ترجمة محرر: 


داه ٠أس‏ 


هذا : وقد كان مالك يرى أن آم الولد إذا استّحقّت اخها هخ 
ا 5 ستحقها. حتى استحقت أم ولده محمد. فرأي ذلك موا شديداً 
وُعسوزاية إلى أن له الوله لا واكنذها هن امتحجمها: بل دفو له 
القيمة وقال: «وما ظّلم من دفع إليه القيحّة! 2 

ومن المحتمل أن هذا الموقف الذي حصل لمالك فد ظهر أثره في 
رأيه في أم الولد إذا حازها المشركون ثم غنمها المسلمون؛ ثم قسمت 
في المقاسم؛ فكانت من نصيب شخص غير سيدها؛ فإن مالكأ يرى أنه 
لا بد أن يأخذها سيدهاء بعد أن يفتديها الوالي: أو يفتديها سيدها!. 

الأشرالخامس : لعل كشرة الأرقاء في المدينة قد أدت إلى رخص 
أثمانهم؛ ومن ثم استخدمهم الناس؛ وهذا يُفَسسّر ما ذكر في بعض 
الأخبار من وجود سودان عند مالك. 

ولعل هذا الوضع يفيد أن استخدام الرقيق لا يدل على زيادة في 
الرفاهية: بل هو معتاد: أو قريب من المعتاد فى المدينة0". 


.)3317 32537 154 :151//5( وانظر : المدونة‎ .)١57/١( ترتيب المدارك‎ )١( 

(0) انظر : الموطأ (؟/407). 

(*) ولدينا شاهد من حياة مالك نفسه؛ فقد وعظ مالك المنصور مرة فى افتقاد 
أمور الرعية فقال المنصور: «أليس إذا بكت اينتك من الجوع جعلت الخادم 
انظر : ترتيب المدارك .)7١4/١(‏ 
فالخبر المتقدم يفيد أن مالكأ كان في بعض الفترات من حياته قليل ذات اليد؛ 
ومع ذلك كان لدينه خادم. 
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وقدا أت ككرة امستحدامهم إلى عقرة امستاكل التملقة وذلفة .ويفاءن 
على الظن أن مالكاً سئل عن كثير من تلك المسائل؛ وأجاب عن كثير, 
فكاق ار ذلك علق فقه نالل وحرة اكورة كقترة عن هذ |" الأطروهنا 
وَفَّر لبعض المؤلفين في فقه مالك مادةًٌ علمية لباب كامل يتعلق 
كالكدسة رول بوسة هذا اناب عدن ماديا ٠‏ 

الأثرالسادس : ذكرت أن مجتمع المدينة شارك مجتمع البلاد 
عامة من جهة تعدد أجناس المجتمع: وزاد في هذه الناحية. ش 

وهذه الأجناس تنتمي لبلاد متعددة؛ ولكل بلاد أحوالها؛ فتنوعت 
المسائل الفقهية تبعاً لذلك. 

وهذه المسائل يحتاج الناس لمعرفة آراء العلماء فيهاء وكان مالك 
في تلك الفترة من أجل العلماء. إن لم يكن أجلَّهم. لذلك سثل كثيراً 
وأحات كتير" . وكلد تقرف بالفوى فى المدية: حي ندر ام الوالن 


(1) آفظن »الحتبية مم البيان والتخصيل 656/54 هما بعدها: 
(؟) من الأسئلة التي سثل عنها مالك وهي من خارج بيئة المدينة: 
١‏ - سئل عن ترس البحر أيذكي؟ وترس البحر هي السلحفاةء وهي حيوان بحري 
لكنه يخرج إلى البرأحياناً ويبقى في البر حياً اليوم واليومين. انظر: 
المدونة (١/!١غ):‏ والمنتقى (41//5؟).: وحياة الحيوان الكبرى (5/١2؟).‏ 
- 0 0 1 
المصدر السابق (9707/5). 
غ - إحداث الكنائس في بلاد الإسلام. انظر: المصدر السابق (559/5).: والعتبية 
مع البيان والتحصيل .)51٠/95(‏ 
ه - إجارة المسلم دارة ممن يتخذها كنيسة. انظر : المدونة (599/5). 
3- الصلاة في الكنائس»: ودخول الكنائس لاتقاء اليرد والمطر والثلج. انظر : 
المصدر السابق .)5١/١(‏ - 


/اء أ سه 


بألا يفتى فى المدينة إلا مالك. 


- 7 - إجارة المسلم دابته لنصراني يذهب بها إلى أعياد النصارى. انظر : المصدر 


السايق (599/5). | 
8 - إجارة المسلم دابته لنصراني يحمل عليها خمراً. انظر : المصدر السابق (7/ 
معع)ء 


9 - إجارة المسلم نفسه لنصراني يرعى له خنازيره. انظر : المصدر السابق. 

.)00 :44/١( التيمم على الثلج إذا لم يجد سواه. انظر : المصدر السابق‎ - ٠ 

.)85/1١( الصلاة على الثلج. انظر : المصدر السابق‎ - ١ 

١‏ - صلاة القوم في السفن. يصلي بعضهم بصلاة بعض. وإمامهم في إحدى 
السفن. انظر : المصدر السابق .)85/١(‏ 

١‏ - وسأله أهل المغرب عن حكم صلاة الجمعة بالنسبة لأهل الخصوص المتصلة 
وهم جماعة؛ واتصال تلك الخصوص كاتصال البيوت. انظر : المصدر 
السابق .)١57/1(‏ 

45 - وسئل عن حكم الحلزون؛ وهو شيئ يكون في صحارى المغرب يتعلق 
بالشجر. انظر : المدونة ([411//1). 

8- سكل عن المعادق الثئ كلهنرت ارين المقرب هل تكلف أولاًانظر»الصدن 
السابق (937/9). 2 

7 - سأله أهل الأندلس عن استتئكجار رحى الماء. 
انظر : المصدر السابق (95/5؟). 

- تراب على ساحل يُفْسَل فيوجد فيه الذهب والفضة؛ وريما أصابوا فيه 
تماثيل الذهب والفّضة,؛ ما حكم الزكاة في ذلك؟ انظر: المصدر السابق (4/ 
7 

6 - حكم الربا في أنواع كثيرة من اللباس لا توجد في المدينة. انظر : الموطأ 
("؟ لامك مم١‏ ). 

9 - أحكام بيع بعض المعادن التي يغلب على الظن أنها لا توجد في المدينة. انظر 
: المصدر السابق (131/5). 
هذا : وقد كان لكل من الأمير والقاضي والمحتسب مندوبون يسألون مالكا 
أسئلة منوعة فيجيبهم عنها . ١‏ ؛ٍ 
انظر : ترتيب المدارك .)178/1١(‏ 
وانظر المدونة .)1١1/4(‏ 


ءا - 


المشهورة: لا.يفتى ومالك فى المدينة. 


فالحاصل أن هذا الأمر كان سبباً في إثراء فقه مالك بالمسائل 
الكثيرة الواقعة, لا بالمسائل الفرضية كما حصل في المذهب 
الحنفي(). 

الأثر السابع : يترجح أن هذه الأجناس التي كانت تزور المدينة؛ ثم 
ترحل منهاء ذاتٌ أثر كبير في نشر مذهب مالك في البلاد التي تنتمي 
لها :هيده الأحنان 1 


المسلمين من الناحية الفريية ‏ أي في الأندلس والمغرببط" ‏ حتى أنه لا 
يزال في بلاد المغرب هو المذهب السائد إلى اليوم. 


.)١4( انظر : مالك «لمحمد أبو زهرة»‎ )1١( 
ويشهد لشراء فقه مالك قول القرافي في معرض ذكره لمزايا مالك وفضائله:‎ 
«ومنها أنه أملى في مذهبه نحواً من مائة وخمسين مجلداً في الأحكام‎ 
.)59/1١( الشرعية: فلا يكاد يقع فرع إلا ويوجد له فيه فتيا» الذخيرة‎ 

(؟) وقد انتبه الإمام مالك لذلكء؛ فثقل عنه أنه قال: 
3 ......لا أتكلم بكلمة إلا كتبت بالأقلام. وحملت إلى الآفاق». ترتيب المدراك 
(1/كه١).‏ 
وانظر : انتصار الفقير السالك :.)١111:170(‏ ومالك لمحمد أبو زهرة 
:)١517:14(‏ وندوة الإمام مالك(5/١١).‏ 

(؟) انظر : مقدمة ابن خلدون (449). 
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الأثر الثامن: أدى النشاط التجاري في الأسواقء. وما جَدّ فيها من 
تصرفات؛ إلى حدوث مسائل جديدة سثل عنها مالك؛ فكان لذلك آثر 
فى إثراء فقه مالك فى هذا الجانبا!'"). 


)١(‏ من المسائل التي جدت وحدثت في الأسواق - فيما يبدو لي - وكان لمالك أجوبة 

عنهاء ما يأتي: 

١‏ - إذا كان الحلاق يصنع من شعر المحلوق القّصص - ولعله يشبه ما يعرف 
اليوم بالباروكة - فهل يجوز للمحلوق أن يترك شعره عند الحلاق؟ انظر : 
العتبية مع البيان والتحصيل .)57١8/9(‏ 

” - من يفش في مكياله. بأن يجعل في وسطه زفتا حتى يضيق داخل المكيال 
مع أن خارجه لم يتفير . انظر : المصدر السابق .)5١١/9(‏ 

" - غش الزعفران. انظر : المصدر السابق (518/9؟). 

- غش القطن بالصوف لدى صناع القلانس. انظر: المصدر السابق (9/ 
0 ا 

ه - ما يفعله الجزارون من نفخ اللحم. انظر : المصدر السابق (59717/9). 

.)578/5( التعامل بالدراهم الناقصة. انظر : المصدر السابق‎ - ١ 

/ا - من يشتري العظام ليصنع منها الصور والبنات التي تلعب بها الجواري. 
انظر : المصدر السابق (576/9). 

# - السلف في أنواع كثيرة من السلع الموجودة في الأسواق في تلك الفترة. 
انظر : المدونة )١١1/5(‏ فما بعدها. 

9 - التعامل بالسفتجة انظر : المصدر السايق : .)١93/5(‏ 

.)580/1( التعامل بالصك. انظر : الموطأ (؟141/5): والمنتقى‎ - ٠ 

١‏ - بلغ مالكاً أن الجزارين يجتمعون على حفرة:؛ ويذبحون الغنم حولها؛ 
بعضها إلى القبلة: وبعضها إلى غير القليلة. قبعث مالك للوالي لينهى عن 
توجيه الغنم لغير القبلة. انظر : المدونة (878/1). 


اا ك2 


المبحثالثالث 
الحالة العلمية في عصرمالك 

في العصر الذي عاش فيه الإمام مالك كانت المساجد أهم مكان 
لإلقاء العلوم وتلقيهاء حيث تعقد فيها حلّق العلماء لتعليم العلوم 
الشرعية واللغوي!". 

وكانت العلوم في أول ذلك العصر تتّناقل بالحفظ في غالب 
الأحيان؛ وفي منتصف ذلك العصر كانت معظم العلوم قد توجهت 
للنضج والكمال: فشرع العلماء في تدوينها. مع محاولة ترتيبها؛ قال 


الذهبي: 

«وفي هذا العصرا! شرع علماء الإسلام في تدوين الحديث والفقه 
وال ش 

ثم ذكر طائفة من العلماء الذين صنفوا في تلك العلوم في عدد من 
البلدان ثم قال: 

«وكشر تدوين العلم وتبويبه. ودونت كتب العريية: واللغة والتاريخ, 
وأيام الناس. 


.)07/97( انظر : ضحى الإسلام‎ )١( 
(؟) يعني به سنة 47١ه وما قاريهاء حيث ذكر الذهبي هذا الكلام في تلك السنة.‎ 
.)111( (؟) تاريخ الإسلام للذهبي (1:0/1). وانظر : تاريخ الخلفاء‎ 
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وقبل هذا العصر كان سائر الأكمة يتكلمون عن حفظهم: أو يروون 
العلم من صحف صحيحة غير مرتبة. فسهل ولله الحمد تناول 
العلم»!"". 

وقد تميز هذا العصر بنشاط علمي كبيرء تمثل في وجود كدد كبير 
من أكمة المحدثين والفقهاء واللفويين ونحوهم. في عدد من البلدان, 
كمكة والمدينة» والبصرة والكوفة ويغدادء والشام. ومصر ء واليمن. 
ا ظ 

وهؤلاء الأئمة يرجع إليهم معظم الفضل في تهيئة علوم الشريعة 
واللغة لمن جاء بعدهم. ا 

ومما يرجح كثرة التدوين في ذلك العصرء أن أبا عمرو بن العلاء!") 
كانت كتبه التي كتبها عن العرب قد ملأت بيتاً له إلى قريب من 
المنق 2 ١‏ 


.)511( تاريخ الإسلام للذهبي (1,5/1). وانظر : تاريخ الخلفاء‎ )١( 

(؟) انظر : فجر الإسلام )١7١(‏ هما بعدها؛ وضحى الإسلام (؟/؟7) قما بعدهاء 
والعصر العباسي الأول: لشوقي ضيف .)1١١(‏ 

(؟) هو أبو عمرو بن العلاء بن عمارء إمام أهل البصرة في النحو واللغة. وأحد 
القراء السبعة, كانت وفاته سنة غ0١ه.‏ 
انظر : طبقات النحويين واللفويين ( 70 ). وانباء الرواة ( 1١١/4‏ ). وبغية 
الوعاة (701/9). 

(4) انظر : البيان والتبيين (5971/1). 
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وكذلك كانت حوانيت الوراقين في أحد شوارع بغداد أكشر من مائة 
حانوت!'. ويرجع النشاط العلمي في ذلك العصر إلى أسباب متعددة؛ 
من أهمها: النشاط الذاتي لدى العلماء. حيث إنهم يرون أن ما يقومون 
به من جهد هو خدمة للشريعة المطهرة؛. ويحتسبون فيه الأجر لأنهم 
يرونه من أعمال البرا"). ا 

هذا بالإضافة إلى تشجيع الخلفاء والوزراء للعلماء؛ وذلك بإحضار 
العلماء لمجالسهم؛ والسماع منهم؛ ورفع مكانتهم: وإجزال العطايا لهم: 
وليس ذلك بمستغرب على الخلفاء في ذلك العصر؛ لأنهم - في 
الغالب - إما أن يكونوا من أهل العلم: أو ممن يحبون العلم وأهله(". 

وضي ذلك العصر تَرَجِمّت كتب الطب والهندسة والكيمياء والفلك 
والفلسفة؛ وأول بداية للترجمة في ذلك العصر كانت على يد خالد7) 


.)١5( انظر: البلدان‎ )١( 

(؟) انظر : الانتقاء (19).: وترتيب المدارك .)177/1١(‏ 

(؟) انظر : شواهد على ذلك في : تاريخ الرسل والملوك (957/1؛) و (/1407؟), 
والعبر .)١01/١(‏ والبداية والنهاية :.)١11/٠١(‏ والجوهر الثمين (40). وتاريخ 
الخلفاء :77١(‏ 180): والعصر العباسي الأول لشوقي ضيف .)1١37,44,41(‏ 

69 هو خالد بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان. كان يأمل في الخلافة: فلما لم 
تحصل له انصرف إلى كتب الطب والكيمياء؛ فترجم له منها عدة كتب. وممن 
روى عنه الزهري. وكانت وفاته سنة ١4ه,‏ وقيل سنة 14/ه. 
انظر : الفهرست (151)» ووفيات الأعيان (525/1؟).: وسير أعلام النبلاء (غ/ 
") والبداية والنهاية (60/9). 


باب 


ابن يزيد بن معاوية!'). وأول خليفة ترجمت له الكتب إلى العربية هو 
القصرو 1 وقد نشطت حركة الترجمة بعده 1" 


ووجدَ فى هذا العصر عدد من المعتقدات الباطلة:؛ التتي كان لها أثر 
سيم على المسلمين؛ والعلوم الشرعية. 
: م و(؛) 0 ا 0 
منها: الزندقة” '. وهي ضرب من الإلحادء وقد بين بعض المؤرخين 
طرفاً من اعتقاد الزنادقة في ذلك العصر"). 


وكان لبعض الزنادقة جهد ظاهر في وضع كثير من الأحاديث!"). 


.)17١( انظر : البيان والتبيين (١/728؟): والوسائل إلى معرفة الأوائل‎ )١( 

(؟) انظر : مروج الذهب .)١١5/4(‏ وتاريخ الخلفاء (575). 

(') لمعرفة المزيد عن الترجمة في هذا العصر: 
انظر : ضحى الإسلام :)775/١(‏ والعصر العباسي الأول لشوقي ضيف )٠١5(‏ 

(4) لفظ الزندقة : فارسي معرب. 
وقد اختلف في معنى الزندقة؛ والمعاني تجتمع في كون الزندقة كفراً. ولعرفة 
معانيهاء انظر : حاشية ابن بري على المعرب (48): والمطلع على أبواب المقنع 
لا والمصباح المنير 2))505/1١(‏ وضحى الإسلام (١64/1١))؛‏ والعصر العباسسي 
الأول لشوقي ضيف (75). 

(5) انظر : تاريخ الرسل والملوك :)7٠١/8(‏ والكامل .)٠١1/5(‏ 

(7) انظر : الكفاية في علم الرواية (60): والعصر العباسي الأول لشوقي ضيف 
(45). 
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ولذلك وقف المهدى منهم موقفاً حازماً. فتتبعهم: وقتل كل من ثبت 
اعتقاده للزندقة؛ فقتل منهم خلقاً كثيراً. وقد تبعه ابناه'؟ في محاربة 
الزندقة9". 

كما أمر المهدي بتأليف الكتب في الرد على الزنادقة!". 

ومتها : الشعوبيظ). 

وهي طائفة تنادي بتفضيل الشعوب الأعجمية - وخاصة الفرس - 
على العرب؛. حيث تظهر مزايا الفرسء وتعدد مثالب العربء. وكان من 
هذ الطائفة عضن العلماء والشكر: 


)١(‏ هما موسى الهادي. وهارون الرشيد. 

(؟) حول جهود المهدي وابنيه في محاربة الزندقة: انظر: 
تاريخ الرسل والملوك ١10/4(‏ 5 5), ومروج الذهب )5١60/4(‏ والكامل (1/ 
5 والعبر(١/٠55)):‏ واليداية والنهاية ٠*(‏ ا/لاهاء 11ل/) وتاريخ الخلفاء 
(77): والعصر العباسي الأول لشوقي ضيف 8١(‏ - 67). 

() انظر : مروج الذهب .)5١0/4(‏ وتاريخ الخلفاء (١1/1؟):‏ والعصر الغباسي الأول 
لشوقي ضيف .)8١(‏ 

(*) قال الفيومي:« الشعوبية بالضم فرقة تفضل العجم على العربء وإنما نسب 
إلى الجمع: لأنه صار علماً كالأنصار» المصباح المنير .)5١4/1(‏ وانظر : لسان 
العرب .)00١0/1١(‏ وبلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب ( 1٠١/١‏ )) وضحى 
الإسلام .)00/١(‏ | 

(4) لعل من أبرز علماء الشعوبية: أبا عبيدة معمر بن المثنى؛: اللفوي الأخباري 
المشهور المتوضى سنة ١١٠ه.‏ 
ومن أبرز شعراتهم بشار بن برد المتوفى سنة 11 اه. 
انظر : ضحى الإسلام )18/١(‏ فما بعدها. والعصر العباسي الأول لشوقي 
ضيف (كلاء ل/الا). 
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وكان لها أثر سيء على علوم الشريعة واللغة؛ وذلك لمقارنتها لتدوين 
تلك العلوه!". 

ومن آثارها على الحديث وضع أحاديث متعددة في فضل العجم.؛ 
وفي مقابل ذلك قام بعض المتعصبين للعرب بوضع أحاديث في فضل 
العرب7"). 

ومنها : مقالة الخوار-!". 

وحركة الخوارج في هذا العصر سياسية: أكثر منها علمية!. 

ومنها التشيع: 

والشيعة فرق كثيرةا")؛ ومن معتقداتهم أنهم يعادون الصحابة؛ 
ويشايعون علياً - رضى الله عنه - ويقدمونه على سائر أصحاب 


الرسول يَكيْةِ ويرون أن علياً وذريته أحق الناس بالخلافة". 


(1) انظر : ضحى الإسلام .)7/١(‏ 

() انظر: المرجع السابق (71-14/1): والعصر العباسي الأول؛ لشوقي ضيف 
30/). 

(') سبق في الحالة السياسية بيان طرف من معتقد الخوارج. 

(4) انظر : فجر الإسلام (09؟): وضحى الإسلام (555/5). 

(0) راجع التفصيل عنها في كتب الفرق؛ مثل: مقالات الإسلاميين(0): والفرق بين 
الفرق(15): والملل والنحل :.)١150/١(‏ والمنية والأمل (0)99. . 

(1). انظر : ضحى الإسلام .)5١8/5(‏ 
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ومن معتقداتهم القبيحة أنهم يزعمون أن في القرآن تحريفاً؛ وأن 
المصاحف الموجودة بين الناس اليوم لا تحوي القرآن كاملاً؛ حيث إن 
نقية القران سوحوؤة عند أتمكوه: كنا أنهم يفسعرون تعض الآيات 
تفسيراً يناسب أهواءهم ولو كانت الآيات لا تحتمل ذلك التفسيرء 
ويعتمدون في نقل الأحاديث كتبأ غير الكتب المعتمدة عند أهل 
السنةا'): وقد كان من أثرهم السىء على العلم وضع أحاديث في 
فضائل على - رضى الله عنه - وفيما يؤيد مذهبهم على سبيل 
الإجمال”). ١‏ 

ومما ينبغي التنبيه عليه أن عقيدة الشيعة في الإمام تشل العقل 
وتميت الفكرا!. وهذا مخالف لما قرره الإسلام من الدعوة لإعمال 
العقل والفكن. 
ومنها : مقالة الجهمية”" 


)١١8.:1511165٠١7.37١4( انظر : الوشيعة في نقد عقائد الشيعة‎ )١( 
.)١6 . ( والخطوط العريضة‎ 

() انظر : تلبيس إبليس (99): وفجر الإسلام (570). 
وانظر من مصادر الشيعة: الكافي (١/74؟,‏ /ا0غ) و (587/7): وأوائل المقالات 
(0غ).: والاحتجاج (١8/1؟7١).‏ 

(؟) انظر : ضحى الإسلام .)551١/5(‏ 

(4) همأتباع الجهم بن صفوان وقد أنكرت معظم فرق الأمة مقالاته؛ وقد قتله سلم 
ابن أحوز المازني بمرو. في آخر الدولة الأموية. 
انظر : مقالات الإسلاميين (704): والفرق بين الفرق (159). والملل والنحل 
.)١9/1(‏ 
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ومن أبرز آرائهم القول بخلق القرآن: وإنكار صفات الله عز وجل 
والقول بالجبرء أي أن الإنسان مجبور على أعماله وليس له مشيثة!". 

هذا وقد تلقى رئيس الجهمية القول بخلق القرآن من الجعد بن 
درهه”". وقد أظهر الجعد مقالته بخلق القرآن في زمن هشام بن عبد 
الملك: فأمر هشام وإليه على العراق بقتل الجعد؛ فقتله. 

ومنها : القول بالقدر. 

والقدرية يرون أن الله لم يقدر أعمال العيدء وأن العبد هو الذي 


يقدر. فعل 001 5 


٠ .‏ لله 0 :- ٠‏ 0 :)ا هت 
هذا : ولم يوجد من التابعين من تكلم في القدر سوى رجلين! . ثم 
رجعا 00 


-)١(‏ انظر ؛ المصادر السابقة. 

(؟) انظر : الوسائل إلى معرفة الأوائل (؟١١).‏ 
والجعد بن درهم من الموالي؛ جاء بهذه البدعة الشنيعة؛ وأظهرها ضي الجزيرة: 
فقبلها جماعة. وقد قتله خالد بن عبد الله القسري في يوم عيد الأضحى؛ بعد 
خطيته المشهورة وذلك في حدود سنة اه 
انظر : الكامل (6/؟51؟): واللباب :)585/١(‏ وميزان الاعتدال (١/599))؛‏ 
والوسائل إلى معرفة الأواتل :.)١717(‏ والأعلام (؟/ .)١1١١‏ 

(') انظر : مقالات الإسلاميين (177).: والفرق بين الفرق (514). 

() هما : الحسن ء ومكحولء والظاهر أن الحسن المراد هو الحسن البصري. 
انظر : سير أعلام النبلاء .)08١/4(‏ 

(0) انظر : المصدر السابق (زه/59١).‏ 
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وقد أظهر غيلان بن مسله' القول بالقدر زمن عمر بن عبدالعزيز, 
فاحكزم عمر واسفابة: فدات 

ثم عاد غيلان للكلام في القدر زمن هشام بن عبد الملك. قنصب له 
من ناظره؛ فلما انقطع في المناظرة؛ قال هشام: 

لا أقالني الله إن أقلته. وأمر بقطع يديه ورجليهء ثم أمر به 
00 


وَقَنوَصلك مغالة القدن تبفطن الخلفاء 'فنجد أن يزيد ين الوليدل") 
الأموي - على الرغم من مدحه بالزهد والعدل - كان قدرياً. بل إنه 


)١(‏ هو غيلان بن مسلم. وقيل: ابن يونس الدمشقي. 
أخذ العلم عن الحسن بن محمد بن الحنفية: الذي ينسب إليه أولية القول 
بالإرجاءء ولذلك ظهر عند غيلان شيء من الإرجاء. ويعد غيلان من أوائل من 
تكلموا في القدر . وكان له أصحاب كثيرون في نواحي الشام يقال لهم 
الغيلانية. 
فقتل : في ولاية هشام والظاهر أن ذلك في أولها, أي حوالي سنة ١ه‏ 
انظر : فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة ( 777, 779 ): والكامل (53557/0): 
واللباب (؟598/7). والمنية والأمل .)١79(‏ 

(؟) انظر : تاريخ الرسل والملوك .)5١7/1(‏ والكامل (777/0): والبداية والنهاية 
(9/؟0؟). 

() هويزيد بن الوليد بن عبد الملك بن مروان: الملقب بالناقص؛ لقب بذلك لأنه 
نقص أرزاق الجند. ثار على ابن عمه الوليد بن يزيد بن عبد الملك لسوء سيرته. 
وتم الأمر ليزيد في مستهل رجب سنة 111ه؛ وكان في سيرته من خيار خلفاء 
بني أمية. مات في ذي الحجة من السنة نفسها؛ واختلف في عمره على عدة 
أقوال تتردد بين ٠١‏ سنة وا سنة. 
انظر : تاريخ خليفة بن خياط (518): والمعارف (5717): وتاريخ الرسل والملوك 
(98/7؟). والكامل :.)5١١/0(‏ والعبر .)١177/1(‏ والبداية والنهاية .)١17/١١(‏ 
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بالقول بالقدر("). 

ومنها : الاعتزال: 

وللمعتزلة أصول خمسة و وهم عسو القدرية؛ لأنهم 
يوافقون القدرية في القول بالقدر. كما أنهم يوافقون الجهمية في نفي 
الصفات عن الله تعالى(). 

والمعتزلة يرفعون منزلة العقل؛ ولذلك جعلوه حاكماً على الشرع؛ 
ما خالف عقولهم أو أصولهم من الآيات أولوه. وما خالفها من 
الأحاديث أولوه أو ردود!"). 

هذا وقد وقعت واقعة بين يدي الرشيد. وفيها محاولة لتطبيق 
منهج المعتزلة المتقدم؛ حيث اعترض إنسان على حديث باعتراضص 
عقلي. فغضب الرشيد, وقال: النطع والسيف. زنديق يطعن في حديث 
النبى ككن"). 


.)17/8/4( انظر : تاريخ الرسل والملوك‎ )١( 

(؟) وهي التوحيدء والعدل . والوعد والوعيد. والمنزلة بين المنزلتين: والأسر 
بالممروف والنهي عن المنكر. ٠ش‏ 
انظر : مروج الذهب :)١154/5(‏ وشسرح الأصول الخمسة (175). وفضل 
الاعتزال وطبقات المعتزلة (159). 

(*) انظر : مقالات الإسلاميين (777.514). والفرق بين الفرق (6؟9 . 14), 
والتبصير في الدين (/ا؟ . 54): وفجر الإسلام (541). 

(4) انظر : فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة (01١)؛‏ وضحى الإسلام (9؟/80). 

(0) انظر :تاريخ بغداد (25/4؟). وتاريخ الخلفاء (586؟). 


هاه 


ومنها : الإرجاء: 

والمعتقدون لذلك يقال لهم المرجئة؛ وهم عدة ضرق()؛ وتجتمع في 
إبعاد الأعمال عن معنى الإيمان!"؛ وأول من نسب له القول بالإرجاء 
الحسن ين محمد!" ومحمد هذاءهو المغروف بان الحتفية. 

ومنها التصوف : 

والتصوف في أول الأمر عبارة عن الزهد في الدنياء والإقبال على 
الطاعات؛ ثم تطورت فكرة التصوفء حيث أدخل فيها أريابها الرقص 
بدعوى كونه من الذكرء ثم تطورت فكرة التصوف بعد هذا العصر إلى 
أسواً من ذلك. 

وقد كان للصوفية أثر في وضع بعض الأحاديث/"). 


ومثها : تصديق المنجمين. 


)1١(‏ انظر : التفصيل عنها في كتب الفرق. مثل: مقالات الإسلاميين :)١177(‏ والفرق 
بين الفرق :.)15١(‏ والتبصير في الدين(09). 
(؟) انظر : ضحى الإسلام (7//ا١؟).‏ 
ش (؟) . هو : الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - من فضلاء 
التابعين» ومن أعلمهم بما اختلف فيه الناس: وممن روى عنه الزهري. 
يقال : إنه وضع رسالة في الإرجاء ثم تأسف جداً على وضعها توفى سنة 
٠٠هشا.‏ 
انظر : الطبقات الكبرى :)١158/0(‏ وسير أعلام النبلاء .)١١/4(‏ والبداية 
والنهاية (4/ .)١144 , ٠‏ والوسائل إلى معرفة الأوائل (177). 
(4) انظر : تلبيس ابليس )١157(‏ فما بعدها. 
وحول التصوف في هذا العصر, انظر: التفبر التياسين الأول لشوقي ضيف 
لكم). 
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والتنجيم الملقصود هنا هو الممنوع شرعاً!"). وهو دعوى معرفة 
المغيبات عن طريق حسابات النجوم. 

وقد ظهر تصديق المنجمين لدى بعض خلفاء العباسيين في عدة 
وقائه"”. بل إن أبا جعفر المنصور قد قَرَبِ المنجمين: وكان يأخذ 
بأخبارهم في كثير من أموره الهامة(". وهو أول خليفة قرب 
اام ا 

هذا مجمل لأهم الاعتقادات والمقالات التي وجدت في هذا العصرء 
وقد كان لأكثر أرباب تلك المقالات أثر ظاهر في وضع الأحاديث كما 
مر بيان ذلك!”. 


وكان من مظاهر النشاط العلمي في ذلك العصر وجود مناظرات 
بين أرباب المقالات السابقة مع بعضهم, وبينهم وبين أهل السنة؟: 


)١(‏ المعرفة معنى علم النجوم؛ وما يباح منه شرعاً وما لا يباح؛ انظر: جامع بيان 
العلم وفضله (8/1): والفروق .)١10//١(‏ وكشف الظنون .)١19150/9(‏ 

5( انظر : ضحى الإسلام (١/077؟)‏ وتاريخ الإسلام: للدكتور/ حسن إبراهيم 
حسن (507/7)؛ والحواضر الإسلامية الكبرى (180). 

(9) انظر : تاريخ بغداد (18-77/1). 

(4:) انظر : تاريخ الخلفاء (537). 

(5) المعرفة الأسباب الكثيرة لوضع الأحاديثء: انظر : فجر الإسلام (؟١؟)‏ فما 
بعدهاء والوضضع في الحديث )118/١(‏ قما بعدها. 

(1) كان المعتزلة من أكثر الفرق دفاعاً عن مبادئهم: ولهم في ذلك مناظرات كثيرة. 
انظر : المنية والأمل :١4١(‏ ؟5١).‏ وفجر الإسلام .)5٠١(‏ 
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كما كانت هناك مناظرات بين الفقهاء أنفسهه'". وبي النحويين 
واللغويين!". وبين بعض الفقهاء مع بعض النحويين واللفويين(". وقد 
كان للصنف الأخير أثر في لفت نظر الفقهاء لأهمية اللغة بالنسبة 
للفقه!). 

وقد كان الإمام مالك يكره المناظرات في أمور العقيدةا”. أما 
المناظرات في المساكل الفقهية فقد كان له مشاركة فيها!', لكنه كان 
مقتصراً على المناظرات التي يرى أن المقصود منها طلب الحق؛ لا 
مجرد انناعل ا 


شنيجة ابن هرمن واحيانا يشباركرشيهه الخو ري" في ذلك 
النقاش. 


)١(‏ يمكن الاطلاع على بعضها في الكتب المخصصة لتراجم أئمة المذاهبء أو 
لتراجم الأئمة وأتباعهم. 

(؟) انظر : مجموعة منها في: الأشباه والنظائر النحوية (19/7) فما يعدها. 

(') انظر : بعض هذه المناظرات في : إنباه الرواة (؟/١1١)‏ و (11/4))؛ والموافقات 
:)64/١(‏ والأشباه والنظائر النحوية (؟/88) و .)475١/4(‏ 

(+) للإاستوي كتاب مطبوع بعنوان (الكوكب الدري) وموضوعه تخريج المسائل 
الفقهية على القواعد النحوية: ولعله أفضل كتاب يخدم علاقة الفقه بالنحو. 

(0) انظر : ترتيب المدارك .)١17١/١(‏ 

(1) انظر: المصدر السابق .)55١/١(‏ 

6 انظر : مالك «لمحمد أبو زهرة» (07؟1). 


(4) ستأتي ترجمة ابن هرمز وربيعة ضمن شيوخ مالك. 


- 


وكانت تلك المناظرات تجري في مجالين الولاة أحيانا؟"". واحياناً 
أخرى كانت تجري في مجالس العلماء!”. 

كما كانت هناك مراسلات بين طائفة من العلماء ضي أمور علمية!". 

ولا شك أن لتلك المناظرات والمراسلات أثراً كبيراً في إثراء المادة 
العلمية. وإيجاد نوع من الدقة والعمق في بحث المسائل التي يجرى 
حولها النقاش. 

هذا : وقد أدى اختلاط العرب بالأعاجم إلى فشو اللحن بين 
الناس: ودخول آلفاظ اعجمية على الألسننةة). 


ولعل أكبر دليل على مزاحمة اللغات الأعجمية للغة العربية هو أن 
دواوين الأموال كانت في العراق وخراسان باللغة الفارسية؛ وضي الشام 
باللغة الرومية. وفي مصر باللغة القبطية؛ ولم تنقل تلك الدواوين إلى 
العربية إلا من سنة ثمانين للهجرة فما بعدلة. 


)١(‏ انظر: تاريخ الرسل والملوك (111/4): وترتيب المدارك :)751١/1(‏ والعصر 
العباسي الأول لشوقي ضيف .)٠١5(‏ 

(9) انظر : إنباه الرواة (؟717/5). 

(؟) كالمراسلة المشهورة بين الإمام مالك والليث بن سعد. 

(4) انظر : البيان والتبيين (7/١١؟):‏ وضحى الإسلام (197/1). 

(65) انظر : الوزراء والكتاب :1١,58(‏ 117) والأحكام السلطانية (؟1 5١‏ ؟١5).‏ 
والمواعظ والاعتبار (98/1). : 
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فت أن اللحن هه هش اين التانن الإآنه ها زان أمرا فعييا 
وخاصة في علية القوم؛ وريما كان سبباً في عدم استحقاق صاحبه 
كتفني الخاةفةة!, كنا كان ضيبا نفة دالو الخلفادةة 

وفي هذا العصر ظهرت بوضوح طريقتان في الاستتباط!": 

الأولى : طريقة أهل الرأي. ومقرها العراق» وزعيمها الإمام أبو 
حنيفة: المتوفى سنة ١6١ه.‏ 

القاشية #ظريقة آهل الحدية ومفرها الجمحات وخصوضا المديثة: 
وزعيمها الإمام مالك(). 

وقد كان مقر الطريقة الأولى وهو العراق موطناً لكثير من الفرق 
التي سبق الحديث عنهاء وكان لهذه الفرق جهد كبير في وضع 
الأحاديث. لذلك شدد أبو حنيفة في شروط الحديث الذي يقبله. 


)١(‏ كما يحكي عن الوليد ين عبد الملك. 
انظر : البداية والنهاية (131/9). 

(؟) انظر : الوزراء والكتاب .)١480(‏ 

(؟) هكذا عبّر ابن خلدون انظر : المقدمة (445). 
أما المعاصرون من الباحثين فإنهم يعبرون عن الطريقتين بالمدرستين؛ فيقولون: 
مدرسة الرأي؛ ومدرسة الحديث. 

(4؛) حول هاتين الطريقتين أو المدرستين: انظر : الملل والنحل (؟40/7): وكشف 
الأسرار )١11/١(‏ ؛ ومقدمة أبن خلدون (81غ): والفكر الشسامي :)5١0/١(‏ وفجر 
الإسلام (١58؟)2‏ وضحى الإسلام كك 00 وخلاصة تاريخ التشريع (70). 
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فَمَنَّت الأحاديث المقبولة لديه('؛ وبجائب هذا الحالة فقد كان العراق 
موطناً لحضارات مختلفة؛ وأجناس من البشر متباينة؛ لذلك كثرت 
الحوادث الجديدة التي تحتاج لبيان حكمها الشرعيا", ذ عند 
أبي حنيفة قلة في الأحاديث؛ وكثرة في الحوادث. لذلك توجه أبو 
حنيفة وأصحابه إلى القياس؛ وتوسعوا فيها". فمن هنا سموا أهل 
الرأي؛ لاستكثارهم ا 

أما الطريقة الثانية فقد كان مقرها المدينة؛ والمدينة هي مقر 
الرسول عَلِنِ وبها كان أكشر الصحابة؛ لذلك تميزت بكثرة الأحاديث 
وأقوال الصحابة؛ كما أن الحالة في المدينة لم تختلف كثيراً عن الحالة 
في عصر الرسول يَكةِ وعصر الصحابة . لذلك كانت الحوادث 
الجديدة قليلة. فحصلت كثرة في الآثار, وقلة في الحوادث الجديدة: 


)١(‏ انظر : مقدمة ابن خلدون (40غ): وضحى الإسلام (؟/؟15١):‏ وخلاصة تاريخ 
التشريع (4/). 

(؟) انظر : ضحى الإسلام (؟/؟10: 1017): وخلاصة تاريخ التشريع (/7). 

(؟) 2 لعل من أسباب نشأة الرأي في العراق أن سلف العراقيين من الصحابة فمن 
بعدهم كانوا أهل رأي؛ فعبد الله بن مسعود كان شيخ أهل العراق وكان من أهل 
الرأي: وخلفه في المنهج نفسه علقمة بن قيس وابراهيم النخعي؛ وأما سلفه فهو 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 
انظر : فجر الإسلام (١8؟).‏ 

(4) اتظر :الملل والنحل (؟/41): ومقدمة ابن خلدون (447). 


ا 


فاكتفى الإمام مالك وأتباعه بالأثار في معظم الحوادث ولم يلجؤوا إلى 
الرأي إلا في حالات قليلة. ومن هنا سموا أهل الحديث(". 


ولعل من أسباب حاجة العراقيين الكثيرة للرأى: دون أهل المدينة, 
أن العراقيين توسعوا في فرض المسائل التي لم تقع. بخلاف أهل 
المدينة؛ فإنهم اقتصروا في الغالب على المسائل الواقعة0"). 

وقد كان لمنهج العراقيين المتقدم أثره على المؤلفات فيما بعد؛ ومن 
أصدق الأمثلة على ذلك كتاب (الأم) للشافعي المتوفى سنة 4١٠ه.‏ فهو 
مملوء بالعبارات التي توحي بافتراض بعض المسائلء أو الاستفسارات, 
أو الاعتراضات. ومما يجدر التنبيه عليه أن تسمية العراقيين أهل 
الرأي وتسمية الحجازيين أهل الحديث. لا تعني اقتصار العراقيين 
على الرأي أو اقتصار الحجازيين على الحديثء بل كان كل منهم يأخذ 
بالحديث والرأي(". غاية ما في الأمر أن العراقيين؛ توسعوا في الأخذ 


)0 انظر : الملل والنحل (0/7): ومقدمة ابن خلدون (540): وضحى الإسلام (7/ 
00 0 وخلاصة تاريخ التشريع (9/). 

(9؟) انظر : ضحى الإسلام (151/9 1154). 

(0) أَحْد العراقيين بالرأي والحديث لا اشكال فيه. وكذا أَخْدٌ الحجازيين بالحديث. 
وإنما الذي قد يستشكله البعض هو أخذن الحجازيين بالرأي. وأخذهم به ثابت, 
وبرهان ذلك ما يأتي: 

١‏ - أنه لا يستقيم العمل بالأدلة النقلية إلا بالرأيء كما أن الرأي لا يكون 
صحيحاً إلا إذا استند إلى الأدلة النقلية 
انظر : كشف الأسرار :)١7/١(‏ والموافقات (21/5). م 
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بالرأي فنسبوا إليه. وأن الحجازيين توسعوا في الأخذ بالحديث 
فنسبوا إليها"). 

ويرى بعض الباحثين: أن الرأى؛ وإن قيل بوجوده لدى العراقيين 
والحجازيين؛ إلا أن مستوى الرأى في العراق يختلف عن مستوى الرأي 
في الحجاز؛ فالرأي في العراق أكثر نضوجاً وتنظيماً!". 


- ؟ - ثبت الرأي لدى بعض العلماء من أهل الحجاز. 
منهم : ربيعة بن أبي عبد الرحمنء شيخ مالك. وقد بلغ من توسعه؛ في 
الرأي أنه لقب برييعة الرأي؛ وربما كان له آراء مستغربة لدى طلبة العلم 
من أهل المدينة, ونتج عنها مفارقتهم له كما ذكر ذلك الليث بن سعد في 
رسالته إلى الإمام مالك. انظر: المعرفة والتاريخ .)150/١(‏ 
ومنهم: الإمام مالك. وهناك عدة تصوص تدل على الرأي عنده. 
منها : قوله: «إني لأفكر في مسألة منذ بضع عشرة سنة. فما اتفق لي 
فيها رأي» ترتيب المدراك .)١55/١(‏ 
ومنها : قوله «أنا بشر أخطىء وأصيب فانظروا في رأيي؛ فكل ما وافق 
الكتاب والسنة فخذوا بهء ومالم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه» ترتيب 
المدارك .)١47.147/1(‏ 
هذا : وقد ترجم: ابن قتيبة لأهل الرأي طعدّ منهم ربيعة ومالكاً. ونظمهما 
في سلك واحد مع أبي حنيفة وكبار أصحابه. 
انظر : المعارف (451) فما بعدها. 
وأبلغ من ذلك: الواقع العملي لاجتهادات مالكء وهو ما أرجو أن تكشف 
عنه هذه الرسالة. 


وانظر : مالك «الحمد أبو زهرة» (لاء .)١4١‏ 
(1) أنظر : الفكر السامي (511/1). وخلاصة تاريخ التشريع (10. 1/). 
)2س( انظر : مالك «ترجمة محررة» (01/9). 


-١758- 


هذا : وقد يطالع الباحث عدداً من كتب الفقه في المذهبين الحنفي 
والمالكي؛ ولا يرى بينها فرقاً كبيراً. بحيث يتفق مع ما سبق تقريره. 

ولعل السبب في ذلك: أن تلاميذ أبي حنيفة ومالك فمن بعدهم قد 
توجهوا في مؤلفاتهم إلى استكمال ما فيها من نقص؛ فالحنفية أخذوا 
ما احتاجوه من أحاديث. والمالكية توسعوا في الأقيسة التي احتاجوها. 
فتقارب المذهبان. أما في عصر أبي حنيفة ومالك فالفرق كان 
كبير]!"©. 

وفيما يتعلق بالأدلة التي أخذ بها أرباب الطريقتين فقد ترجح لي 
أنهم اتفقوا على الأخذ بالأدلة الآتية على سبيل 0 ٠‏ وهي: 


١‏ -الكتاب . * - السينة. - الاجماع. 
3 - قول الصحابي. ه - القياس ٠.‏ 1- الاستحسان. 
١‏ 5 0. |(" 
٠/7‏ - العرف ف" ., / - شرع من قبلنا". 


(1) انظر : ضحى الإسلام (150/9). 

69 حول أدلة أبي حنيفة: انظر : أخبار أبي حنيفة )١5-١١(‏ ومناقب أبي حنيفة 
للموفق الملكي (؟/ - ه/ا, )8١ - 8١‏ ومناقب أبي حنيفة للكردري (177: 14١)؛‏ 
وأبو حنيفة «لمحمد أبو زهرة» (9؟5؟), 
(؟/157). والفكر السامي :.)580/١(‏ ومنار السالك )١0(‏ ؛ ومالك «لملحمد 
أبو زهرة» .)5١18(‏ 

2( مما يجب التنبيه عليه أن الأدلة السبعة المتقدمة قد نسبت لأبي حنيفة بنفسه: 
أما الدليل الأخير فقد نسب للحنفية؛ :ولا مائع من ذكره هنا ؛ لأننا نتحدث عن 
الأدلة المعمول يها لدى أرياب الطريقتين عموما ؛ ولسنا مقتصرين على ما يخصس 
أبا حئيفة. 
التحرير (151/5), ٠‏ وضتح الفا (014/1: ا التشريع الإسلامي /١(‏ 
0300"). 
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مه أصول فقه الأمام مالك ج١‏ 


وقد قلت : إن اتفاقهم على الأدلة المتقدمة على سبيل الإجمال؛ 
لأنه قد جرى بينهم خلاف في بعض المسائل المتعلقة ببعض الأدلة 
المتقدمة؛ مثل القراءة الشاذة, وخبر الواحد فيما تعم به البلوى. 

ومن الأدلة الهامة: المصالح المرسلة؛ وقد أخذ بها مالك وأصحابه. 

أما الذين ذكروا المسألة من الحنفية فإنهم ينصون على أن المصالح 
المرسلة ليست حجة عنده!". 

لكن نكيم بعضن امسائل الماكورة عن ابي حنيفة التملظة بالأسشحسان 
والعرف خاصة يفيد أن أبا حنفية يأخن بالمصالح المرسلة ويعدها 
دليلاً تبنى عليه الأحكام. وذلك ما توصل إليه عدد من الباحثين 
المعاصرين!". 

ومن الأدلة : الذرائع؛ وذلك بسد (رائع المفاسد. وفتح ذرائع 
المصالح؛ وقد أخذ مالك وأصحابه بالذرائع. 

أما الحنفية فلم يذكروا الذرائع ضمن أصولهم. لكن بعض المسائل 
الفرعية المأتورة عن أتمتهم يفهم منها أخذهم بالذرائه!". 

ومن الأدلة : الاستصحاب. وقد أخن به مالك وأصحابه. 

أما الحنفية فقد ذكروا له عدة أنواع؛ ومالوا إلى عدم حجية 


)١(‏ انظر : تيسير التحرير (؟/5١5).:‏ وفواتح الرحوت (؟777/5). 
() انظر : مصادر التشريع الإسلامي فيما لا نص فيه (84): وضوابط المصلخة 
(58) وحجية المصالح المرسلة (لاة). 


(؟) انظر : سد الذرائع (101): ومناهج التشريع الإسلامي .)977/1١(‏ 


اه# اا 


أكثرها!"). 
وأما بعض أنواعه فقد رأوها صالحة للسعية '. 
وبعض أنواعه صالحة للدفع لا للإثبات(". 


وين الأؤلة ‏ هسييل أشن الدنة وهذا اللئل الفجوره به معنالك 
وأصحابهط!). 


وكان لهذا الدليل أثر كبير في فقه أهل المدينة عامة؛ وفقه مالك 
خاصة. 

فتحصل مما تقدم اتفاق أصحاب الطريقتين على عشرة أدلة؛: منها 
ثمانية أدلة لا إشكال في اتفاقهم عليها؛ ودليلان ترجح لي اتفاقهم 
عليهما. وهذان الدليلان هما: المصالح المرسلة: والذرائع. 

كما تحصل انفراد مالك وأصحابه بدليل واحد؛ وهو عمل أهل 
وانفرد مالك وأصحابه بالقول بحجية الأنواع الأخرى, وذلك الدليل هو 


)١(‏ انظر : أصول السرخسي :.)١١5/7(‏ وميزان الأصول (177) فما بعدهاء وكشف 
الأسرار (339//5). 


(؟) انظر : أصول السرخسي (؟52184/7): وميزان الأصول (508: 509: 171) وكشف 
الأسرار 377//7). 


(؟) انظر : أصول السرخسي (1/5؟5: 7150). وميزان الأصول (105. :)15١‏ وكشف 
الأسرار (؟//الا7ا, 037378 


(4) انظر : مقدمة ابن خلدون (447). 
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اوفك ا 

وهناك قسم مهم من أصول الفقه؛ وهو مباحث الألفاظ؛ والظاهر 
أن كلاً من أرباب الطريقتين قد سار في فهم المراد بالألفاظ على وفق 
مننرفتة باللغة العربية: 

لكن لم أقف على كلام مفصل حول مواقف أرياب الطريقتين من 
مباحث الألفاظ("). 

هذا: وقد ظهر في هذا العصر ء أو بعده بقليل: مقالة خطيرة تتعلق 
بالأدلة. وهي نفي حجية الأخبار الواردة عن الرسول ذَكِةِ وقد تصدى 
الإمام الشافعي - رحمه الله - لأصحاب هذه المقالة؛ ورد عليهم ردأ 
جيداً في كتابه (جماع العلم). 

ومما يجب التنبيه عليه أن كثيراً من فضلاء الباحثين قد فهم من 
كلام الشافعي مع هذه الطائفة: أنها تنكر حجية السنةا. لكن 
الدكتور/ عبد الغني عبد الخالق - رحمه الله - قد بين في كتابه الهام 
(حجيه السنة!": أن هذه الطائفة ترد السنة من جهة كونها أخباراً 
محتملة للخطأ والسهو والكذب. ولا ترد السنة من حيث هي سنة: 


)١(‏ يذكرلمالك نتف يسيرة حول مباحث الألفاظ؛ كالنصء والظاهر. ومفهوم 
المخالفة؛ ومفهوم الأولى؛ والتنبيه على العلة. 
انظر : البهجة في شرح التحفة (؟/؟؟1١)‏ والجواهر الثمينة .)1١١15(‏ 

(؟) انظر : تاريخ التشريع الإسلامي :)١70(‏ وحجية السنة (100). 

5( ص (١١؟).‏ 
وانظر :كتاب الفقيه والمتفقه .)50/١(‏ 


عاك 


بحيث إنه لو كان أحد أفغراد هذه الطائفة معاصراً للنبي َك وسمع 
قوله أو رأى فعله؛ لاحتج به. 

ويظهر : أن الفهمين المتقدمين يوصلان لنتيجة واحدة من الناحية 
العملية. وهي عدم الأخذ بالسنة؛ والاقتصار على القرآن. 
الحالة العلمية في المدينة: 

الحالة العلمية في المدينة تشبه الحالة العلمية في العالم الإسلامي 
في معظم النواحي؛ وتتميز المدينة بيعض المميزات. 

فمثها : وجود المسجد النبوي »وقد كان من أسباب النشاط العلمي 
في المدينة؛ حيث كان مقرأ لعدد كثير من حدق العلم؛ في عدد من 
العلوم. 

ومن المرجح أن العلماء الذين يزورون مسجد الرسول كَل كانوا 
يشاركون بالتدريس فيه؛ ويلتقون أصحاب العلم من أهل المدينة خارج 
المسجد. 

ومنها : أن المقالات والاعتقادات التي وجدت في هذا العصر كان 
معظمها بعيداً عن المدينة؛ وكان القائلون بها في المدينة قليلين!'". 


باستشقاء مقالة واحدة: وهي مقالة القدر؛ فقد كانت منتشرة في 


.)185/1١( ومالك «ترجمة محزرة»‎ 2)١7١( انظر : مالك «لمحمد أبو زهرة»‎ )١( 


- 


المدينة: ولذلك رمى بهذه المقالة طائفة من فضلاء المدينة!"). 
هذا : وقد زار غيلان القدري الديتة: وناظو يمطن علدائها: 
ولعل كشرة القول بالقدر في المدينة هي التي دعت المهدي إلى أن 
يطلب جماعة من القدرية من أهل المدينة. ويحضرهم إلى بغداد. من 


أجل أن ينظر في أمرهه!". 
ومنها : أن اللحن كان فاشياً في عوام أهل المدينة؛ وغالباً على من 
لم 1 لم أل متهه!": 


هذا : وقد ذكر بعض المؤرخين لعلماء النحو: أن بعض أهل المدينة 
كان لهم إسهام في تأسيس علم النحول". 
والظاهر أن إسهامهم قليل جداًء وكذا خدمتهم للنحو بعد مرحلة 
التأسيس قليلة أيضا. 


وذلك بخلاف العراق؛ فإن البصرة والكوفة وبغداد كانت مقراً لكبار 


للها مثل ابن أبي ذئب؛ وجعفر الصادق؛ وأبي سهيل عم مالك. 
أنظر : فضل الاعتزال وطيقات المعتزلة (90:؟, 51557 33713). 
وانظر أسماء طائفة من أهل المدينة ممن قال بالقدر في : المصدر السابق 
(4؟5) فما بعدها. 


(؟) انظر : المصدر السابق (5"1). 

(؟) انظر : تاريخ الرسل والملوك (174/4). 

(غ) انظر : البيان والتبيين .)147/١(‏ 

(64) انظر : إنباه الرواة (؟/07١).‏ 
ع7 


النحويين واللغويين: الذين أسهموا إسهامات جليلة في تأسيس علوم 
العربية. 

بل إن من الباحثين من يقصر الجهود في تأسيس علوم العريية على 
الفراقيية!. 

ومنها : كثرة الأحاديث والآثار في المدينة » ولذلك عمل أهل المدينة 

ومنها : أن موقع المدينة لم يكن موطناً لحضارات قديمة: كالعراق 
أو الشام أو مصر. 

ومن المرجح أن الأفكار التي يحملها أرياب هده الحضارات القديمة 
لم يصل منها إلى المدينة إلا القليل!". 
آثارا لحالة العلمية على مالك: 

الإمام مالك أحد العلماء البارزين في ذلك العصرء ولا شك أنه 
تأثر كثيراً بالحالة العلمية في عصرهء وسأحاول فيما يأتي تلمس أبرز 
الآثار, مورداً لها على نسق المؤثرات الواردة في صياغة الحالة العلمية. 


الأثر الأول : أدى توافر العلماء في ذلك العصر في البلاد عامة 


(1) انظر : ضحى الإسلام (9117/7: 717) فما بعدها. 
ف انظر : مالك «ترجمة محررة» 21١44/١(‏ 6 
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وفي المدينة خاصة إلى وجود جو علمي؛ يبعث على النشاط في طلب 
العلم؛ ويوفر للطالب معظم العلوم التي يرغب فيها. 

فكان لذلك أثر عظيم على إقبال مالك على التزود من العلوم التي 
يرغب فيها؛ فحصّل منها قدراً كبيراً. جعله في طليعة علماء عصره. 

ومن المحتمل أن مالكاً استغتى بعلماء المدينة؛ والواردين عليها » عن 
الرحلة في طلب العله!". 

الأثرالثاني : أدى ظهور حركة التدوين في ذلك العصر إلى بعث 
الإمام مالك على المشاركة فيهاء وأبرز مشاركة له في ذلك المجال 
تأليفه لكتاب الموطأ . 

الأثرالثالث : من المحتمل أن حركة الترجمة التي حصلت في ذلك 
العصر أتاحت لمالك الاطلاع على شيء من كتب الفلك: المترجمة:؛ أو 
العلم بما فيها. 

وقد ألف مالك كتاباً في النجوم وحساب مدار الزمان ومنازل 
القمرا". فريما كان تأليفه لهذا الكتاب من جراء تأثره باطلاعه على 
تب :الفلك المترتجمة. 


الأثر الرابع : تقدم أن بعض أصحاب المعتقدات الفاسدة التي 


)0( انظر : مالك «ترجمة محررة» .)٠١1//1١(‏ 
0( انظر : ترتيب المدارك (١/غؤ١5).‏ 


حص 


ومقصودهم من وضع تلك الأحاديث تأييد بدعهم والدعوة لهاء وتلك 
الأحاديث الموضوعة تشتهر عند أصحاب المقالة الذين وضعوها. 

وهذا الأمر دعا الإمام مالكاً إلى أن يضع مقياسين لرد بعض 
الأحاديث: 

الأول : يتعلق بالسند. وهو أن الراوي إذا كان مبتدعاً يدعو إلى 
بدعته فإنه لا يقبل حديت!". 

الثاني : يتعلق بالمتن: وهو أنه إذا كان الحديث مما يستدل به 
أصحاب البدع تركها". 
مالك أنْ سئل الإمام مالك عن كثير من المسائل التي يتحدث فيها 
أصحاب تلك المقالات: وكان لمالك إجابات متعددة عن تلك الأسئلة؛ 
ولذلك أثر عن مالك أقوال متعددة في تلك المسائل: 


منها : أنه سثل عن أهل السنة؛ فقال: «الذين ليس لهم لقب 


يعرفون به؛ لاا جهمي ولا رافضي ولا قدري!". 


(1) انظر : الانتقاء (17): وسير أعلام النبلاء (517/4). 
(؟) انظر : ترتيب المدارك )١10١/١(‏ ومناقب سيدنا الإمام مالك (57). 
() ترتيب المدارك )١77/١(‏ 


1 


ومنها : أنه أفتى بفتوى في حق الزنادقة!". 

ومنها : أنه سثل عن التفتضيل بين الصحابةفكان جواية متوها: 
فحيناً يقف عند عمرء وحينا يقف عند عثمان؛ ولم يكن يفضل علياً 
على عثمان؛ محتجاً بأنه ليس من طلب الأمر كمن لم يطلبه!". 

وكان ينكر إنكاراً شديداً على من يسب الصحابة؛ وله في ذلك عدة 
عبارات7". 

ومنها : أنه كان يرى أن القرآن كلام الله. وأنه غير مخلوق؛ وكان 
ينكر أشد الإنكار على من يقول بخلق القرآن!). 

ومنها : أنه يقول بثبوت رؤية المؤمنين ربهم في الآخرة”". 

وقد كان مالك يأخن بمذهب أهل السنة والجماعة في أحاديث 
الصفات. وهو الإقرار بأن معاني الصفات معلومة؛ دون كيفيتها!"). 


وجوابه فى مسألة الاستواء كي 0 


)1١(‏ انظر :الموطاً (؟/5"7ل). 

(؟٠)‏ انظر : البيان والتحصيل (8/17١؟).:‏ وترتيب المدارك .)١70 ,14/١(‏ 
() انظر : ترتيب المدارك »)170/١(‏ ومناقب سيدنا الإمام مالك (57). 
(؟+) انظر : ترتيب المدارك :.)١75/١(‏ وسير أعلام النبلاء (359/4: .)٠١١‏ 


(0) انظر ؛ العتبية مع البيان والتحصيل :)47/8/١8(‏ وترتيب المدارك ,1757/1١(‏ 
6 وسير أعلام النبلاء (3/8ت 6), 

(1) انظر : ترتيب المدارك :)١175/١(‏ وسير أعلام النبلاء .)٠١0/4(‏ 

(1) انظره في : المصدرين السابقين (171/1). و .)٠١7/4(‏ ومناقب سيدنا الإمام 
مالك (؟5). 


- 01 


ومنها : أنه كان ينكر مقالة القدرية؛ وقد ألف كتاباً في الرد 
05 

ومن أقوال مالك في القدرية : «رأيى فيهم أن يستتابواء فإن تابوا 
وإلا قتلواء'"؛ وقال: «القدرية :لا تناكحوهم ولا تصلوا خلفهم»7", 
وقال:«لا يصلي على موتاهم. ولا تشهد جنائزهم. ولا تعاد 
مرضاهم!). 

ومنها : أنه كان ينكر قول المرجئة: إن العمل ليس من الإيمان: وكان 
يمتنع من جدال المتهمين بالإرجاء"". 

ومتها : أنه سئل عن الإيمان : أيزيد وينقص؟ 

شفأجاب مرة بأنه يزيد وينقص. وأجاب مرة أخرى: بأن الله ذكر 
زيادته في غير موضع: فدع الكلام في نقصانها". 


(2:0 انظر : ترتيب المدارك (004/1./ 

(؟) سير أعلام النبلاء .)٠٠١/4(‏ وانظر الموطأ (؟/١60).:‏ والمدونة (1//١غ):‏ 
وكتاب الجامع في السئن والآداب .)1١50(‏ 

(”) سير أعلام النبلاء .٠١7/4(‏ ؟١٠).‏ وانظر : المدونة .)84,47/1١(‏ 

(4) المدونة (١/08غ).‏ وانظر العتبية مع البيان والتتحصيل :,77١/١8(‏ 086): 
وترتيب المدارك .)١77/1١(‏ 

(0) انظر : العتبية مع البيان والتحصيل (778/18): وترتيب المدارك ,17١/1١(‏ 
الال لالاق). 


(1) انظر : الطبقات الكبرى «القسم المتمم لتابعي أهل المدينة» (459): وكتاب 
الجامع في السنن والآداب :)١177 :17١(‏ وترتيب المدارك .)١7/4 ١7 /١(‏ 


4م18 - 


ومنها : أنه سثل عما يفعله الصوفية من القصائد والرقص؛ فقال 
للسائل أمجاتين5 قال: لا. قال مالك :«ما سمعت أن أحداً من أهل 
الإسلام يفعل هذاء!". 

ومنها : أن تصديق المنجمين قد وجد في ذلك العصرء فريما جاء 
تأليف الإمام مالك لكتابه في النجوم لبيان الجائز من علم النجوم: 
والممنوع. 

الأثر السادس : قد يكون من نتائج فشو اللحن في ذلك العصر 
عامة؛ وفي المدينة خاصة:؛ وجود اللحن لدى الإمام مالك في بعض 
الأحيانتا". 

وإن كان هناك من يدافع عن مالك في مسألة اللحن؛ ويحاول تأويل 
ما تقل عنه من كلام ملحون(). 

الأثرالسابع : أدى وفاء الأحاديث الكثيرة بأحكام معظم الحوادث 
التي يُسأل عنها الإمام مالك إلى ميله إلى الاستدلال بالأحاديث 
والإقلال من الرأي. 


.)27( وانظر: مناقب سيدنا الإمام مالك‎ :)16١/١( ترتيب المدارك‎ 2)١( 

(9) انظر : المصدرين السابقين (113/1): و (51). 

') انظر : مناقب سيدنا الإمام مالك (47).: وندوة الإماخ مالك (559/1). 
ومام وندوة الإمام مالك ( ( 


لاومأ - 


نهنا أن إتكيالة يال 'الراى اقذين زورون الداكة'ومتاظركه 
لبعضهم أحياناً”) أدى إلى وجود الرأي لدى مالك؛ ولكنه بقدر الحاجة 
فقط. أي عندما لا يوجد النقل في المسألة. 

الأثرالثامن : كان من نتائج توفر أهل المدينة في المحافظة على مأ 
أثر عن رسول الله يك أن اعتبر مالك عملهم حجة20) على حسب ما 

الأثرالتاسع : كان من نتائج تقدير مالك لرواية أهل المدينة أنه إذا 
تعارضت رواية أهل المدينة مع رواية غيرهم رجح رواية أهل المدينة". 


)١(‏ من ذلك : استضافته لحماد بن أبي حنيفة وسماعه آراء أبيه. واتصاله بمحمد 
ابن الحسن صاحب أبي حنيقة الذي أقام بالمدينة ثلاثة سنين يأخذن عن مالك. 
انظر : ترتيب المدارك )١154/١(‏ والجواهر المضية .)1١177/95(‏ 

(92؟) من ذلك مناظراته المتعددة مع أبي يوسف صاحب أبي حنيفة . 
انظر : ترتيب المدارك )77١/١(‏ فما بعدها. 

0( انظر : ترتيب المدارك .)55/1١(‏ 

.)١ 1/11 انظر : مالك «ترجمة محررة‎ (١ 
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الفصل الثاني 
حياة الإمام مالك الشخصية 














| وفيه خمسة مباحث 
: الممبحث الأول : اسمه ونسبه؛ وكنيته. 

| المبحث الثاتي : مولده. 

: المبحث الثالث : نشأته وحياته وذريته. 
: المبحث الرابع : صفاته وأخلاقه. 

ش المبحث الخامس :وفاته. 





الفصل الثاني 
حياة الإمام مالك الشخصية 


46 0 
في تراجم العلماء؛ فمنهم من ترجم له مع غيرء!ا", ومنهم من أفرد 


ةا 


)١(‏ توجد قائمة بأسماء مجموعة من الكتب المشتملة على ترجمة مالك في ترتيب 
المدارك (44/1: 6غ). 

() من الكتب المفردة المخطوطة: 

١‏ - إرشاد السالك إلى مناقب مالك. ليوسف بن حسن بن أحمد بن عيد الهادي؛: 
المتوفى سنة 405ه. له نسخة بخط المؤلف في المكتبة الظاهرية بدمشقء وعنها 
صورة في مركز البحث العلمي التابع لجامعة أم القرى بمكة المكرمة برقم 
/18١(‏ تاريخ)؛ وقد قرأت معظمه فترجح لي أن ابن عبد الهادي لم يكمل تأليف 
هذا الكتاب. بدليل المعلومات المبتورة في بعض المواضع؛ مع وجود فراغات كثيرة 
في مواضع من الكتابء مما يوحي بأن المؤلف ترك تلك الفراغات ليعود إلى 
المعلومات المبتورة فيكملهاء ولم أجد في الكتاب فوائد جديدة بالنسبة لي كما أنه 
نقلّ محض ويكاد يخلو من التحقيقات العلمية. 

١‏ - تسهيل المسالك بترجمة الإمام مالك؛ لإسماعيل بن محمد العجلونيء المتوضي سنة 
اه. وله نسخة مصورة في مركز البحث العلمي التابع لجامعة أم القرى, 
برقم (؟/184١)‏ مجاميع/ تاريخ. ويقع الكتاب ضمن مجموع: ويشغل الأوراق من 
الورقة رقم (17) إلى الورقة رقم (41): وقد قرأته فتبين أن مؤلفه جعله في بابين؛ 
الأول يتعلق بترجمة الإمام مالك , والثاني: يتعلق بالموطأ كتسميته ورجاله وميزته 
على غيره ونحو ذلك: ولا جديد في الكتاب بالنسبة لي د 


ه56 اس 


- ”7- الأرائتك في بعض مناقب الإمام مالك. لحسنين المالكي؛ ولم أعلم تاريخ وضاته. 
ويوجد لهذا الكتاب نسخة ضمن مجموع في مكتبه الكتاني التابعة للخزانة 
العامة بالرياط. برقم .)١1004(‏ وهو الأول في المجموع: ولم أطلع عليه. 
ومن الكتب المفردة المطبوعة؛ وهي لمؤلفين متقدمين: 

١‏ - مناقب سيدنا الإمام مالك؛ للشيخ عيسى بن مسعود الزواوي. المتوضى سنة 


لاغ لاه. 
” - تزيين الممالك بمناقب سيدنا الإمام مالك لجلال الدين السيوطي: المتوفضى سنة 
١اذه.‏ 


ومن الكتب المفردة المطبوعة؛ وهي لمؤلفين معاصرين: 
١‏ - مالك «حياته وعصره؛ آراؤه وفقهه» لمحمد أبو زهرة. 
؟ - مالك «ترجمة محررة» لأمين الخولي في ثلاثة أجزاء. 
"' - مالك «تجارب حياة» لأمين الخولي في جزء واحد. 
؛ - مالك بن أنس «إمام دار الهجرة» لعبد الحليم الجتدي. 
0 - الإمام مالك لمحمد المنتصر الكتاني. 
١‏ - الإمام مالك بن أنس «إمام دار الهجرة» لعبد الغني الدقر. 
- الإمام مالك بن أنس؛ للدكتور /, مصطفى الشكعة. 
# - حياة الإمام مالك. للدكتور / تقي الدين الندوي. 
9 - مالك بن أنسء؛ للشيخ / أحمد بن عبد العزيز المبارك. 
٠‏ - ملامح من حياة الفقيه المحدث «مالك بن أنس» للدكتور/ أحمد على طه ريان. 


-1١55- 


وهذه التراجم لمالك .متها تراجم 0ن ومئتها 
معوبحلة' ':وهنيا مور 


)١(‏ تقع في نحو صفحة أو صفحتين؛ مثل التراجم الواردة في الكتب الآتية: 
١‏ - كتاب الطبقات؛ لخليفة بن خياط: المتوفى سنة ١14اه.‏ 
؟ - التاريخ الكبير ؛ للبخاري, المتوفى سنة 01"اه. 
* - المعارفء لابن قتيبة المتوفى سنة الالاه. 
- مشاهير علماء الأمصارء لابن حبان: المتوفى سنة غ0اه. 
ه - الفهرست, لابين النديم المتوضي سنة /17ه. 
1 - طبقات الفقهاء. لأبي إسحق الشيرازيء المتوفى سنة الاأه. 
” - المختصر في أخبار البشرء لأبي الفداءء المتوفى سنة 7الاه. 
8 - تاريخ الخميس. للديار بكريء المتوضى سنة 5757ك1ه. 
(1) تقع فيما بين خمس إلى عشر صفحات تقريباً؛ مثل التراجم الواردة في الكتب 
الآتية: 
١-الطبقات‏ الكبرىء لابن سعد. المتوفى سنة ١1١اه.‏ 
- المعرفة والتاريخ: لأبي يوسف يعقوب الفسوى. المتوفى سنة /الالاه. 
" - التعديل والتجريح: لأبي الوليد الباجيء المتوفي سنة غ/اأه. 
؛ - تهذيب الأسماء واللغات للنوويء المتوفى سنة 1/6له. 
ه - وفيات الأعيان: لابن خلكان؛ المتوفى سنة 1/1ه. 
- تذكرة الحفاظ؛ للذهبي. المتوفى سنة /4/اه. 
/ - تهذيب التهذيب. لابن حجر المتوفى سنة 07له. 
(؟) تقع في أكشر من عشرين صفحة:؛ وقد تصل إلى حوالي مائتي صفحة:؛ مثل 
التراجم الواردة في الكتب الآتية: 
١‏ - الجرح والتعديل؛ لابن أبي حاتم الرازي: المتوفى سنة /1ااه. 
" - الانتقاء: لابن عبد البرء المتوفى سنة ؟175غؤه. 
" - ترتيب المدارك: للقاضى عياض المتوفى سنة غ04ه. 
؛ - سير أعلام النبلاء. للذهبي: المتوطى سنة 58/اه. 
٠‏ - الديباج المذهب. لابن فرحون. المتوفي سنة 59/اه. 
" - معجم المصنفين: للشيخ محمود حسن التونكي؛ المتوفى سنة 175757اه. 


-1١84ا/-‎ 


كما عقدت عدة ندوات ومؤتمرات عن مالك والمذهب المالكي!", 
وبحثت فيها موضوعات متعددة: تتعلق بالنواحي الشخصية لمالك. 
وأصوله؛ وفقهه. ومؤلفاته . وخاصة الموطأء وتلاميذه؛ وانتشار مذهبه. 
ونحو ذلك. 

وقد قرأت ترجمة مالك في معظم الكتب التي تُرجم له فيها!". 

وسأقتصر في إحالة المعلومات التي أذكرها على بعض الكتب 
المتقدمة؛ لأنها هي المصادر الأصلية لتلك المعلومات؛ ولن أحيل معلومة 
لكتاب متأخر إلا إذا كانت مما انفرد بها هذا الكتاب. 

لذلك أرجو أن تكون هذه الترجمة التي سأوردها مشتملة على زبدة 
ما قرأته في تلك الكتب. 


)١(‏ هناك مؤتمر عن الفقه المالكي؛ وقد عقد هذا المؤتمر أربع دورات: 
المؤتمر الأول : بمدينة نورفيتش في بريطانياء في المحرم من سنة 1١‏ اه. 
المؤتمرالثاني: بمدينة غرناطة في أسبانياء في صفر من سنة 14١4‏ اه. 
المؤتمرالثالث : بمدينة تونس ؛ فى سنة 6٠1اه.‏ 
المؤتمر الرابع : بمدينة أبو ظبي؛ في الإمارات العربية المتحدة؛ في شهر رجب من 
سنة 10"1اه. 
وقد طبعت بعض بحوث المؤتمر الثالث في العدد 5, ٠١‏ من مجلة جوهر الإسلام 
التي تصدر في تونس. كما طبعت بحوث المؤتمر ‏ الرابع كلهاء في مجلد واحد 
كبيرء وصدر عن رئاسة القضاء الشرعي في أبو ظبي. 
وعقدت ندوة عن الإمام مالك؛ في مدينة فاسء في جمادى الآخرة من سنة 
8٠‏ اهش. 
وقد طبعت بحوثها في ثلاثة أجزاء. وصدرت عن وزارة الأوقاف في المغرب. 
كما عقد ملتقى عن ابن عرفه بمدينة مدنين في جنوب تونس؛ في فبراير سنة 
اذام وطبعت بحوث هذا الملتقى في مجلد واحد متوسطء. وصدر عن وزارة 
الشؤون الثقافيه في تونس. 

(؟) بلغ مجموع تلك الكتب حوالي خمسة وستين كتابا. 
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المبحثالأول 
اسم مالك ونسبه؛ وكنينه 


أسمة ونسية: 


هو مالك بن أنس بن مالك!'" بن أبي عامرا'' بن عمرو بن الحارث 


)١(‏ هذا الاسم - وهو مالك - لم يذكر في المصادر الآتية: 
التاريخ الكبير للبخاري (جة/ ق١/ .)0٠١‏ والمعرفة والتاريخ للفسوي :)184/١(‏ 
والمنتخب من كتاب ذيل المذيل للطبرى (509).: وتقدمة الجرح والتعديل لابن أبي 
حاتم الرازي(١١):‏ ووفيات الأعيان لابن خلكان :)١50/4(‏ ويلاحظ في المصدر 
الأخير أن الاسم لم يرد في النسخ الخطية: لكنه قد زيد في المطبوعة؛ كما ذكر 
محقق الكتاب. وهناك عدة احتمالات لسبب عدم ذكره. 
الأول: أن البخاري أخطأ في ذلك فلم يذكره؛ وتبعه أو وافقه في الخطأ بعض من 
جاء بعده كالفسوى والطبري وابن أبي حاتم وابن خلكان. 
لكن هذا الاحتمال ضعيف. لأن هناك كتاباً مؤلفاً لبيان ما أخطأ فيه البخاري في 
تاريخه؛ ولم أجد في هذا الكتاب تنبيهاً على هذا الموضع. كينا 
الثاني : أن ذلك خطأ طباعي. ‏ - 
وهذا الاحتمال قوي؛ ؛ لأن كل من ترجم لمالك - ياستثتاء البخاري والفسوي 
والطبري وابن أبي حائم وابن خلكان - يذكرون في سلسلة نسية 0 مالكا. 


الثالث : لو قُرِضَ أن ما ذكروه صواب فيمكن توجيهه بأنه من المحتمل أن أبا عامر 
من الشبهرة يمكان كبين: ولذلك يكون قَصد البخاري؛ ومن تحائحوه؛ بيان انتساب 
شالك إلى أمن عامي لا"ذكر و لشلة الثببة اليف 

ومما يرجح شهرة (أبي عامر) أن ربيعة كان يسمى مالكأ أحياناً (ابنَ أبي عامر). 


انظر : ترتيب المدارك .)١5١/1١(‏ 
(؟) اسم أبي عامر هو : نافع. 
انظر : جمهرة أنساب العرب (851). 


-1١494- 


2 


ابن غَيمان! بن ختيل!" بن عمرو بن الحاررتا" الأصبّحي7” نسبة إلى 


)١(‏ ضبطه: بالغين المعجمة المفتوحة, والياء المثناة من تحت الساكنة. كذا ضبطه ابن 
ماكولاء استناداً لما حكاه عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي أويس ابن عم مالك بن 
الس 
وقيل : عثمان؛ بالعين المهملة؛ والثاء المثلثة. قال القاضي عياض «من قال عثمان 
ابن حنيل فقد صحفه» وقال الذهبي «وقيل عثمان: وهذا لم يصح» انظر : ترتيب 
المدارك :)٠١7/١(‏ وتهذيب الأسماء واللغات (ق١/‏ ج١/‏ 76): ووفيات الأعيان 
(0/4؟1١)؛‏ وسير أعلام النبلاء :)7١/4(‏ وإتحاف السالك: ورقة (5/ب): والإعلام 
بما وقع في مشتبه الذهبي من الأوهام (418). 

(؟) هناك قولان في ضبط هذا الاسم: 
الأول: أنه خثيل؛ بخاء معجمة مضمومة: وثاء مثلثة مفتوحة, وياء مثناة من تحثت 
ساكثه. 
كذا ضبطه ابن ماكولا نقلاً عن ابن سعد, مع العلم أن ابن سعد لم يضبطه فضي 
الطبقات بالحروف. قال القاضي عياض؛ «هذا هو الصحيح». 
الثاني : أنه جثيلء بجيم: وثاء مثلثة, وياء مثناة من تحت ساكنة. كذا ضميطه 
الدارقطنيء وقال ابن ناصر الدين؛ «وعد تصحيفاأ». قال الذهبي: «وقيل: حنبل» 
وقيل حسل وكلاهما تصحيف». 
انظر: المصادر المتقدمة عدا الأخير (الأجزاء والصفحات نفسها). والطبقات 
الكبرى (77/0)., والإكمال (؟013:070/5)؛ والمشتبه في الرجال (١/04؟7).‏ 

(؟) القدر المتقدم من نسب مالك مذكور في المصادر المتقدمة بالإضافة للمصادر 
الآتية: 
الطبقات الكبرى «القسم المتمم لتابعي أهل المدينة» (477)؛ والثقات (109/1), 
وجمهرة أنساب العرب (457): والانتقاء :)١١ ٠١(‏ والتعديل والتجريح (؟157/7), 
وتهذيب الكمال ( 17597 ). وسير أعلام النبلاء ( 88/4 ). والبداية والنهاية 
:)174/٠١(‏ والديباج المذهب :)١17(‏ وتهذيب التهذيب .)0/٠١(‏ 

(4) ضبطه بفتح الألف. وسكون الصاد المهملة: وفتح الباء الموحدة؛ بعدها حاء مهملة. 
انظر : الأنساب .)58١/١(‏ واللباب :)19/١(‏ ووفيات الأعيان (8/4؟1). 


دا هدهؤ ‏ 


00 00( 
ذىي اصيح 8 


المتقدمة9؟) - وهو أحد ملوك اليه" «ويسمى د أصبح؛ لأنه غزا 


أصبح: فسمى ذا أصبح!). 
وقد اختّلف في نسب (ذي أصبح) اختلافاً كثيراً"). لا حاجة لذكره؛ 


لأنة ل يغود على البعت مفاكنة1"!. 


)١(‏ انظر : المصادر المتقدمة. 
(؟) انظر : الطبقات الكبرى (17/0): وجمهرة أنساب العرب (170). 
رعاش 0 

له وهم الذين يسمون (الآذواء) كذى يزن: وذي تواس» وذي منار. والمضاف إليه في 
جميعها؛ إما إن يكون موضعا؛ أو فعلاً لهم, أو سيرة: أو وصفاء أو نحو ذلك؛ فهى 
سمات لهم تميزهم عن غيرهم. 
انظر : مروج الذهب ("؟ ركم والفائق في غريب الحديث ("/خا). 

(غ) خلاصة السيرة الجامعة تلعجائب أخبار الملوك التبابعة .)١760(‏ 

(0) انظر بعضه في : الطبقات الكبرى (17/0): والتمهيد .)5١/١(‏ والإكمال :98/١(‏ 
4) وترتيب المدارك )٠١7/١(‏ ووفيات الأعيان .)١58/4(‏ 
وجدت بعد مدة أنه يوافق رأيا لمالك في الموضوع؛ حيث إنه سثل عما يفعله بعض 
الناس من الانتساب إلى آدم أو إبراهيم فكره ذلك وعلل الكراهية بقوله: من 
أخبره بذلك15. 
انظر : العتبية مع البيان والتحصيل .)5١7/١18(‏ وكتاب الجامع في السنن والآداب 
(2509). 


اها 


لكن اثفق على أن ذا أصبح من قحطان!". 
وأما صلته بمن دون قحطان: فقد قال الذهبي: 
«لم يختلقوا في أن الأصبحيين من 0 

أقول : وقد ظهر لي من تتبع الأقوال في نسب ذي أصبح أن في 
ذلك اختلافاً؛ فالراجح أنه من حميرل". ولكن هناك قول آخر أنه ليس 
من حمير؛ وبيان ذلك أن الذهبي ذكر سلسلة نسب ذي أصبح قبل 
كلامه المتقدم مباشرة؛ وكان مما قاله في نسبه. 


0 2010016 بن كهلان بن سيا من يشجباين يعرف ان قحطان 0 
ومعلوم أن كهلان أخ لحميرا"”؛ فلا يكون ذو أصبح من حمير”"2: وقد 
عجبت من الإمام الذهبي - رحمه الله - كيف غفل عن هذا . 


(١)انظر‏ : ترتيب المدارك .)٠١4/١(‏ 
(؟) سير أعلام النبلاء .)1/١/4(‏ 
(؟) وذلك لاتفاق معظم المترجمين على ذلك. 
(5) سير أعلام النبلاء :)1/١/4(‏ وانظر : الطبقات الكبرى (157/60), 
(0) انظر : جمهرة أنساب العرب :)١19(‏ وخلاصة السيرة الجامعة(؟١).‏ 
(1) بعد أن حررت هذا الكلام وجدت كلاماً للعلائي يؤيده. 

انظر : بغية الملتمس للعلاثي(04). 

:ما 


هذا: وقد استغرب ابن عبد البر'؟ قصر سلسلة النسب بين الإمام 
مالك وذي أصبح؛ فقال: 

«وأنا استغرب نسب مالك إلى ذي أصبح.: وأعتقد أنّ فيه نقصاناً 
كثيراً؛ لأن ذا أصبح قديم جد" . 

وقد يكون ما ذكره ابن عبد البر صحيحاً؛ لكن قال القاضي عياض: 


«لم يختلف العلماء بالسير والخير والنسب في ...... اتصاله بدي 
2( 
أصبح» 8 


فإذن يكون اتصال مالك بذي أصبح ثابتاً. لكن هل هو بالسلسلة 
المذكورة آنفاً. أو بسلسلة أطول؟. 


الله أعلم. 


- هو: حافظ المغرب: أبو عمرء يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر التَمَري‎ )١( 
يفتح النون والميم - القرطبي. المالكي.‎ 
مولده بقرطية: سنة /1"اه.‎ 
وهو حافظ محدث فقيه أديب عالم بالتاريخ والأنساب. سمع من شيوخ كثيرين!‎ 
من أبرزهم أبو الوليد بن الفرضيء وأخذ عنه كثيرون؛ منهم ابن حزم - وتوفضى‎ 
قبله - والحافظان أبو علي الغساني. وأبو عبد الله الحميدي.‎ 
من مؤلفاته: التمهيد: والاستذكار, وجامع بيان العلم وفضله. والاستيعاب.‎ 
والانتقاء. والإنباه على قبائل الرواة.‎ 
وقاته في شاطبه بشرقي الأندلس سنة 4717أه.‎ 
انظر : جذوة المقتبس (21077): وترتيب المدارك (؟/8١46): وبغية الملتمس (89غ):‎ 
.)١ ووفيات الأعيان (لال/ركام)ء وسير أعلام النيلاء (14/؟ه0‎ 

فيه التمهيد .)5١/1١(‏ 

فيه ترتيب المدارك .)١٠١5/1١(‏ 


16# 


وبنو ذي أصبح الذي ينتمي إليه مالك صاروا قبيلة(", وهي فبيلة 
كريمة ببلاد اليمن. وفيها عدد من السادة والقادةا". 


فتحصل مما تقدم: أن مالكأ قحطاني. حميري - على القول 
الراجح - أصبحي؛ فهو عربي. 

وأنه من قبيلة فيها ملك وسيادة؛ وأصله من بلاد اليمن. 

وقد أخطأ الإمام الحاكم!' في نسب مالك مرتيزل"): 

الأولى : كان يذكر فيها نسب مالكء فكان مما قاله: 


0 ... ... ... بن الحارث بن عبد الرحمن بن عثمان بن عبييد الله. 


.)19/1( واللباب‎ :.)587/١( انظر : الأنساب‎ )١( 

(؟) انظر : نماذج نذلك في : جمهرة أنساب العرب (450). وخلاصة السيرة الجامعة 
(17). 

(") هو:أبوعيد الله محمد بن عبد الله بن محمد النيسابوريء المعروف بالحاكم. 
الشافعي؛» مولده بنيسابور: سنة ١17اه.‏ 
وهو من كبار الحفاظء ونقاد الحديث. قال عنه الذهبي «كان من بحور العلم ٠‏ على 

سمع من جماعة كثيرين. وسمع منه كثيرون؛ منهم الدار قطني - وهو من 

شيوخه - وأبو بكر البيهقي. من مؤلفاته: معرفة علوم الحديث. والمدخل إلى كتاب 
الإكليل؛ والمستدرك على الصحيحين. توفى في نيسابور سنة 0٠1ه.‏ 
انظر : تاريخ بغداد (215/0)؛ وتبيين كذب المفتري :)5١1(‏ ووفيات الأعيان (4/ 
14): وسير أعلام النبلاء (117/11): وطبقات الشافعية للإسنوي ,)400/١(‏ 
وغاية النهاية (؟144/7). 

(2) تبه القاضي عياض على هذين الخطأين. 
انظر: ترتيب المدارك .)٠١4/١(‏ 


88س 


من ولد تيم بن مرة بن كهبء يلقي رسول الله يَكةِ عند مرة بن كعب»!". 
فالحاكم ينص على أن مالكاً تَيُمِيُء ومقتضى ذلك أنه قرشي. 
وذلك خطأ؛ ولعل مصدره ما ذُكر في بعض الروايات من حلف بين 

كن انك وعية الررعدرون مقبان ين خنقه | لله | لكييي ١١١١‏ لك مكلف 

معهم لا يقتضي أن يكون مالك تيمي النسب. 
الثانية : ذكر فيها جَدَّ مالك ؛ فقال: 
«مالك بن أبي عامر الخولاني الأصبحيء. جد مالك بن أنس 

الإمام!". 
فهنا نص على أنه خولاني؛ ومقتضي ذلك أنه قحطانيا"). 
ولا أعلم توجيهاً لهذا الخطأ. 
ومن العجيب أن القول الأول يفاد منه أن مالكاً قرشيء والثاني يفاد 

منه أن مالكاً قحطاني؛: فأين هذا من هذا. 


.)515( معرفة علوم الحديث‎ )١( 

(؟) هو ابن أخي طلحة بن عبيد الله أحد العشرة المبشرين بالجنة, وهو - أي عبد 
سنة “الاه. انظر: جمهرة أنساب العرب (8١١)ء‏ والاستيعاب ("؟/راحك) وأسد 
الغابة :)5١8/“(‏ والإصابة (؟5/5١1).‏ 
ودُكرّت المحالفة بين جد مالك وعبد الرحمن المذكور في المصادر الآتية: 
الطبقات الكيرى (15/0).: والتمهيد (١51/1)؛‏ والتعديل والتجريح (5//ا15). 

(؟) معرفة علوم الحديث .)52١(‏ 

.)0 :584( انظر : جمهرة أنساب العرب‎ (١ 


دهها - 


وقد لفت نظري وقوع هذا التناقض لدى الإمام الحاكم - رحمه 
الله - مع أنه ليس بين الموضعين سوى ثلاث صفحات. 

هذا : ولا يوجد في الرواة من اسمه مالك بن أنس غير الإمام 
مالك سوى مالك بن أنس الكوفي!"). وقد رو عن الأخير حديثٌ 
واحد. ' 

وغلط من أدخل حديثه في أحاديث الإمام مالك. 
كنية مالك : 

اتفق الذين ذكروا كنيته على أن كنيته : أبو عبد اللها). 

لكن لم أجد في ذرية مالك ابنأ له اسمه عبد الله؛ ولذلك فمن 
المحتمل أن مالكاً تكني بهذه الكنية قبل أن يولد له أو كناه بها أحد 
شيوخه عندما سأل الشيعٌ مالك عن تعبير رؤيا رآها الشيخ؛ فأعجب 
الشيخ بتعبير مالك؛ ومالك إذ ذاك غلام صغير السن(". 

ومن المحتمل أنه ولد لمالك ابن سماه عبد الله؛ وكُنَيَ به لكنه مات 
صغيراً فلم يذكره المترجمون. 


)١(‏ قال ابن حجر عنه: «قريب الطبقة من الإمام: لا يؤمن التياسه على من لا خبرة له 
0 
بالرجال.... ولم يعرف من حاله شيء» تهذيب التهذيب ( ١‏ ارى .)١ ٠‏ 


(؟/193)), والأنساب (187/1).: وتهذيب الأسماء واللفات (ق١/‏ ج؟/ 76): 
ووفيات الأعيان (5/4؟1١):‏ وتهذيب الكمال :)١1597(‏ وسير أعلام النبلاء (//48). 


(؟) انظر : ترتيب المدارك (١9//1؟١؛‏ 1718). 


-١مه1‎ 


المبحثالثانى 
مولده 

زمان مولده : 

اختلف المترجمون لمالك في الزمان الذي ولد فيه. وقد استقرأت 
أقوالهم ضفي عشرين كتاباً. فتبين أن هناك ثمانية أقوال!')؛ وضيما يأتي 
أذكر تلك الأقوال؛ وأمام كل قول عدد الكتب التي ورد فيها: 

القول الأول : سنة 41ه. ونقل عن مالك نفسها"'»؛ وورد ضفي عشرين 
كتاباً . 

القول الثاني : سنة 44ه. في ربيع الأول منها. ورد في خمسة 
القول الثالث: سنة 90ه. ورد فى تسعة كتب. 
القول الرابع :سئة 94٠١‏ ه . ورد في ثمانية كتب. 
القول الخامس : سنة 47ه(". ورد في ستة كتب. 


القول السادس : سثة 1ثأه. ورد فى أريعة كتب. 


:)085( ومقدمة ابن الصلاح‎ :)١١١/١( وترتيب المدارك‎ :)٠١( انظر : الانتقاء‎ )١( 
ومناقب‎ :)١5/4( وتهذيب الأسماء واللغات (ق١/ج؟/ 9/)؛ ووفيات الأعيان‎ 
.)17( سيدنا الإمام مالك (58). والديباج المذهب (14١)؛ وتزيين الممالك‎ 


.)07( وتزيين الممالك‎ :)7١17/١( انظر : تذكرة الحفاظ‎ )١( 
.)/1/4( قال الذهبي عن هذا القول: «وهوق شاذ» سير أعلام النيلاء‎ (0 


لاه - 


القول السابع : سنة ١4ه.‏ ورد في كتابين. 

القول الثامن : سنة 15ه. ورد في كتابين. 

وقد مال جمعٌ من المترجمين لمالك إلى القول الأول؛ ضعبر عنه 
بعضهم بأنه هو الصحيح أو الأصح”"؛ وعَبّر عنه آخرون بأنه هو 
الأشزهر: 

واختار الشيخ/ محمد أبو زهرة!" القول الأول وعَلّل اختياره 
بشهرة ذلك القول!). 


وأما الأستاذ/ أمين الخولى!'! فقال بعد حكاية الأقوال: 


/١( مثل الذهبي والسخاوي؛ انظر: سير أعلام النبلاء (55/4).: وتذكرة الحفاظ‎ )١( 
.)147/7( والتحفة اللطيفة‎ )"١7 

(؟) مثل القاضي عياض وابن فرحون والزرقاني؛ انظر: ترتيب المدارك ,)1٠١١/1(‏ 
والديباج المذهب (18): وشرح الزرقاني على موطأ مالك .)4/١(‏ 

(؟) هو محمد بن أحمد أبو زهرة. مصري الجنسية:؛ ولد سنة 5١171١ه؛‏ وكان من أجل 
علماء عصره. وعمل أستاذاً في جامعة القاهرة. وله مؤلفات كثيرة؛ منها أربعة 
مؤلفات؛ كل واحد منها عن إمام من الأثمة الأربعة: وأصول الفقه؛ء وتاريخ الجدل: 
وتاريخ المذاهب الإسلامية. توفى بالقاهرة سنة 54؟١ه؛‏ وقد رأيت كتاباً مفرداً 
عن حياته لا يحضرني اسم مؤلفه. 
انظر ؛ الأعلام (50/5). 

(غ) انظر : مالك (15). 


أدباء مصر البارزين؛ كما كان عضوا في المجمع اللنوي بمصرء له عدة مؤلفات 
منها: مالك بن أنس في ثلاثة أجزاء. ومالك بن أنس في جزء واحد؛ وفن القول. 
توفى بالقاهرة سنة 86/؟١اه.‏ 


انظر : الأعلام (17/5). 


ره سس 


«ولا يد لنا بترجيح شيء من هذاء فلنكتف بهذا الأشهرء وبخاصة 
إذا قالوا إنه يروي مسموعاً من الإمام نفسه!"). 

أقول: ومعنى كلام الأستاذ/ أمين الخولي: أنه ليس هناك مرجح 
لقول علي قول. 

لكن يظهر لي أن مالفت الخولي النظّرٌ إليه - وهو شهرة ذلك 
القول؛ وحكايته عن مالك - يعد مرجحاً للقول الأول. 
مكان موئده: 

ولد الإمام مالك في مكان اسمه (ذو المروة)!". 

وهو موضع من أعمال المدينة!". به عيون ومزارع وبساتين؛ يقع 
شمال المدينة؛ ويبعد عنها ثمانية بردل). أي ما يعادل )11١(‏ كيلاً 


1 0 
تفروك 


.)15/1١( مالك «ترجمة محررة»‎ )١( 
وإتحاف السالك: ورقة (//أ).‎ .)١١0/١( انظر : ترتيب المدارك‎ )١( 
ولفظ هذه الكلمة كلفظ المروة أخت الصفا.‎ 
.)١17؟١0/4( انظر : المغانم المطابة (1/4؟) ووفاء الوغاء‎ 
(؟) تساهل الشيخ/ محمد أبو زهرة فذكر أن مولد مالك بالمدينة.‎ 
.)١19( انظر : مالك‎ 
.)١1١ه/4( و‎ )٠١71/7( انظر : وفاء الوفاء‎ )4( 
لأن البريد يساوي أريعة فراسخ. فيكون مجموع المساضة 7 فرسخاً؛ والفرسخ‎ )5( 
يساوي خمسة أكيال تقريباً.‎ 
.)5٠١( انظر : المقادير الشرعية‎ 
كيلا . بناء على أن‎ )١197( لكن الأستاذ/ أمين الخولى قدر تلك المسافة بأنها‎ 
ذا‎ 1 : 
الفرسخ ستة أكيال.‎ 
.)19/1( انظر : مالك «ترجمة محررة»‎ 


-١6ه4‎ 


وقد كان لهذا الموضع شهرة عند المتقدمين: ولذلك كانوا يحددون 
بعض المواضع بالنسبة إليه!"". 

وفي بعض الأخبار أن النبي يَكهِ نزل بذي المروة؛ في طريق غزوة 
تبوك. ودعا فيه وكان من دعائه: 

( اللهم بارك فيها من بلاد)1!". 


بركة دعائه عَللِنةِ. 


)١(‏ انظر : بلاد ينيع (11؟). 
(؟) انظر : المغانم المطابة (74؟): ووقاء الوفاء (0/4١؟١1)‏ 
ولم أقف على تخريج هذا الدعاء. 


.وآ - 


المبحثالثالث 
نشأته وحياته وذريته 
نشأته : 
الول يخا قرزيسا وين تةمن وله كوالننية وإتحوائه: كبا يكاذن نما 
حزته يكن لذلك كان مين الناشت أن تتمرف علئ: ما بخص مالكاً من 
ذلك. 


فوالد مالك قحطاني يمني الأصل؛ وأهل اليمن أهل حب للعمل7"): 
وكانت مهنته هي صنع القيل ا وكان ل 1 ويسكن في قصر 
تاحرف يقال له :ففيو المقكر. 


وأما والدة مالك فهي أزدية على القول الراجح؛ والأزد أهل شجاعة 


.)١7؟١‎ 117١ /١( ومالك «ترجمة محررة»‎ :)107/١( انظر : وفيات الأعيان‎ )١( 

(؟) قال عنها الجوهري: «النبل : السهام العربية. وهي مؤنثة لا واحد لها من لفظها». 
الصحاح (1877/0). وانظر : لسان العرب .)1475/١١(‏ 

(؟) الجرف: بضم الجيم وسكون الراء؛ أرض زراعية شمال المدينة: على بعد ثلإثة 
أميال منهاء أي ما يعادل خمسة أكيال تقريباً. وتقع في العقيق. أو يخترقها جزء 

انظر :معجم البلدان (؟رخكلم) والمقائم المطابة (44 2 غ0 ومعجم معالم 

الحجاز (؟10/1١)‏ و(9/5؟١).‏ وآثار المدينة المنورة (574). 


(4) انظر : ترتيب المدارك .)١1١8/1(‏ 


وت 


م" أصول فقه الأمام مالك ج١‏ 


وإقداءط'؛ ولا نعرف عن الأم أكثر من ذلك, إلا أن كلامها مع ابنها يدل 
على حب للعلم وتقدير لأهلها". 
وكان لمالك أ أكبر منه يشتغل في تجارة البز(". 


وبيئة مالك الآولى : هي ذو المروة وهو موضع به مزارع وبساتين 
وعيون. ويعدها انتقل إلى المدينة, وقد كان من مظاهر الحياة 
الاجتماعية فيها وجود أنواع من اللعب. ومحبة للأناشيد . تلك أظهر 


المؤثرات. 


وأما الآثار؛ فلعل منها : أن الوالد ورث ابنه محبة العملء ولدلك 
بذل مالك في طلب العلم كثيراً: دون أن يضجر أو يمل. 


وكان لانتماء مالك لأسرة كان فيها الملك بعض الظواه 0 ): 
منها: عزة تقضنة21: 


ومنها : هيبت" . 


.)1١7/١( انظر : وفيات الأعيان (١/؟70).: ومالك «ترجمة محررة»‎ )١( 

(؟) انظر : المرجع السابق (١/55؟).‏ 

(") انظر : ترتيب المدارك .)١١0/1١(‏ 

(2) انظر : مالك «ترجمة محررة» (171/1). 

(0) انظر : سير أعلام النيلاء (117/4). 

(1) انظر : تقدمة الجرح والتعديل (11): وترتيب المدارك (117/1), وتذكرة الحفضاظ 
(1/١١؟):‏ وسير أعلام النبلاء (11/4). 


21 


لدينه سودان يأمرهم أحياناً بإخراج السائل من مجلسا", أو الأمر 
بحبس بعض الناسر/". ونحو ذلك. 


ومنها : قلة ةا 


ومنها : وجود بعض مظاهر الرقة والنعومة والنظافة فيه وفي 
سي(ة) : 
ببيك ". 


0.6. 


ولعل إقعاد الوالد كان حائلاً دون ظهوره في حياة ابنه مالك. على 
الأقل خارج البيت ولذلك كان مالك يعرف باحى النضرة). 

ولم يثبت أن مالكاً اشتغل بمهنة أبيه. 

وقد كسب مالك من أمه صفة الإقدام: لكنه إقدام من نوع آخرء ألا 
وهو الإقدام العلمي”"). فلم يرض مالك إلا أن يبز أقرانه ويفوق 


.)١16 1514 ,1601//١( انظر : ترتيب المدارك‎ )١( 

(؟) انظر ؛ المصدر السابق (151/1, 1531156 .)١71‏ 

(5) انظر : المصدر السابق (160/1). 
وقد يكون سبب قلة الضحك لدى مالك أنه يراها من آداب العالم. 
انظر : المصدر السابق .)189/١(‏ 

(*) انظر : المصدر السابق .)١١4/١(‏ 

(0) انظر : ترتيب المدارك :)١١15/1(‏ ومالك «ترجمة محررة» .)1١/١(‏ 

(1) انظر : المرجع السابق .)١55/1١(‏ 

(7) انظر : ترتيب المدارك (١8/1؟1١).‏ 


اه 


وأما الأخ فالظاهر أنه في خارج البيت كان أكثر أثراً في حياة 
مالك من الأبء وكان يشتغل في تجارة البز. وشاركه مالك فترة من 
الزمن!". والظاهر أنها كانت فترة قصيرة لأن مالكاً اشتغل بطلب العلم 
في سن مبكرة. ولعل مالكاً حين اشتغل بتجارة البز قد شابه بعض 
الفقهاء الذين كانوا يعملون في تجارة البزل"). 

وللبيئة آثار؛ فريما أورقت البيئة الأولى - وهي ذو المروة - مالكاً 
رقة الذوقء والنعومة!”. ا 

وكان للبيئة الثانية - وهي المدينة - آثار: 

لعل منها : اشتغال مالك بضرب من اللهو؛ وهو اللعب بالحمام: 
حتى ألهاه أول الأمر عن طلب العله!". 

وقد كان للوالد أثره إزاء هذا الأمر حيث عاتب مالكاً على لعبه 


بالحماء!, مما دعاه إلى تركه وملازمة شيخه ابن هر مز 


.)١١5/1( انظر ؛ المصدر السابق‎ )١( 
وعلى رأسهم الإمام أبو حنيفة.‎ )5( 

6 انظي» نالف وقرسدة معورةء زا/ن 301 
(4) انظر : ترتيب المدارك .)17١/1(‏ 

(0) انظر : ترتيب المدارك .)17١/1(‏ 

(1) متاق ترتدمته مشو ماناف: 
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تلك ملامح ونتف عن طفولة مالك ونشأته. لا يتكون منها صورة 
كاملة ولا قريبة من الكمال. 

لكن ذلك هو ما اسعفت به المصادر من مادة علمية تتعلق يذلك 

هذا: وبعد أن قرأت ما يتعلق بمالك في مصادر ومراجع كثيرة, 
كنت قد توصلت إلى نتيجة؛ وهي أن طفولة مالك شبه مجهولة. 


فاتشرح صدري بعد ذلك حين وجدت من وافقته في هذه النتيجة: 


وهو الأستاذ أمين الخولي'. 
حياتهك : 


تقدم أن مالكاً ولد في ذي المروة؛ ومن المرحج أنه انتقل منه وسكن 
مع والده في قصره بالجوفء وثبت أن مالكاً كان يسكن في العقية9"؛ 


.)55/١( انظر : مالك «ترجمة محررة»‎ )١( 
وانظر : أيضاً - مالك المحمد أبو زهرة» (؟1).‎ 

(5) انظر : ترتيب المدارك .)1١9/1١(‏ 
اقيق مق إرله وكسر ثانيه. 
وهو اسم لكل مسيل ماء شقه السيل في الأرض فأنهره ووسعه؛ والأعقة في بلاد 
العرب متعددة. والمراد هنا عقيق المدينة؛: وهو واد عظيم يقع غرب المدينة, 
ويخترقه اليوم طريق المدينة مكة الحديم رتؤمد به عيون ونخيل؛ وكان به قفصور 
ومنازل منتشرة؛ ولذلك يختلف تقدير بعدها عن المدينة من ميلين إلى سبعة 
أميال. 
انظر : معجم البلدان :)١58/4(‏ والمغانم المطابة (517؟ ,. 04غ2). ووفاء الوفاء (؟/ 
١٠5‏ ): ومعجم معالم الججاز .)١78/7(‏ وآثار المدينة المدينة المنورة (١11؟).‏ 
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فمن المحتمل أنه كان يسكن في قصر والده بالجوف. وأن الناس كانوا 
يتساهلون فيطلقون على منطقة الجرف اسم العقيق؛ نظراً لوقوع 
الجرف في العقيقء؛ أو مرور جزء من العقيق بالجرف - كما أسلفت - 
ومن المحتمل أنه انتقل من قصر والده بالجرف وسكن في العقيق. 

ثم إنه انتقل من العقيق وسكن المدينة('؛ ولعل انتقاله إليها بعد أن 
كبرت سنه. وشق عليه إتيان المسجد النبوي. 


وتَظوين انفاسكن العتديق سر كانية ولع لك طن أوالحن سجر 
حين اعتزل الناس وترك اتيان الممسجدء على ما سيأتي بيانه؛ ولم 
تَعَرّف أوقات تنقلاته؛ إلا أنه كان يسكن العقيق إلى سنة 1717ه على 
أقل احتمال(". 


.)١١6/١( انظر : ترتيب المدارك‎ )١( 

(؟) سيتبين ذلك من التعليق الآتي. 

(") وذلك لأن الشافعي سمع الموطأ من مالك في منزلة بالعقيق: وعمر الشافعي ثلاث 
و علمنا 0 الاي د 6ه 
واختار الذهنى أن ل 1 ثلاث وعشرون سنة - 
وهو الذي أميل إليه - وعلى هذا القول تكون سكني مالك العقيق قد دامت إلى 


سئة ؟لااه. 

انظر : تر: تيب المدارك (١/85؟),‏ ؛ وسير أعلام التبلاء ( .)١7/1١‏ 

كر 0 عياض أن الرشيد أرسل ولديه للسماع من مالك في منزله بالعقيق. 
انظر : ترتيب المدارك .)١109 194/١(‏ 

والظاهر أن هذه الفصيية 0 تصح مع الرشيد. لأن أكبر ولدي الرشيد - وهو 
المأمون - كان عنفزه عند وفاة مالك تسع سنين. لأنه قد ولد سنة ١17١ه‏ وتوفى - 


-14ا ب 


وقد تَفَرّعْ مالك لطلب العلم؛ ولم يشغل نفسه بعمل يكسب منه 
رزقه ورزق عياله. 

وكان مصدز رزقة من كلذثة موارة: 

الأول عمال لكدرة اوسواكة دنار يتجر لقافيوا: 

الثاني : صلات الخلفاء وعطاياهمء. حيث كان مالك يقبلهال"). 


يم عاك بلى 


دنا رةه ا اعسوون كان عم موس فإنه هن اغالب كير عي 
للسماع.ولعل الصحيح كون هذه القصة مع المهدي وولديه الهادي والرشيد؛ حيث 
أوردها القاضي عياض قبل ذلك. فلعله أراد إيرادما من طريق آخرء فسبق 
قلمه إلى الرشيد بدل المهدي. 

ولو صحت هذه القصة مع ولدي الرشيد. وأنهما سمعا من مالك كما نص على 
ذلك السيوطي في تزيين الممالك (07) ومحمد حبيب الله الشنقيطي في إضاءة 
الحالك (01). لكان الإمام مالك قد بقى في العقيق إلى وفاته؛ ويُلْمَح هذا من 
قول الشافعي عن مالك: 

«حتى قرأته عليه في أيام يسيرة: ثم أقمت بالمدينة إلى أن توفى مالك بن أنس 
رضي الله عنه» مناقب الشافعي للبيهقي .)٠١7/١(‏ وانظر : ترتيب المدارك /١(‏ 
84). فإذا علمنا أن القاضي عياضاً قد قال عن مالك في ترتيب المدارك /١(‏ 
6): 

«وكان ينزل أولا بالعقيق؛ ثم نزل بالمدينة» تبين لنا أن سكنه للعقيق المذكور في 
كلام القاضي عياض غير سكنه بالعقيق الذي كان في آخر عمره ولعل سكنه 
بالعقيق المذكور في كلام القاضي عياض. هو سكنه بالجرف في أول عمره. 
والذي رجوث سابقاً أن يكون الناس قد عبروا فيه بالعقيق عن الجرف. 

فيتحصل أن مالكاً سكن الجرف أو العقيق أولاً. ثم سكن المدينة؛ ثم سكن العقيق 
في آخر عمره مرة ثانية. وإنما أطلت الكلام في هذه المسألة لأني لم أجد من 
جلاها التجلية التامة . 


.)١145/١( انظر : ترتيب المدارك‎ )١( 
.)180/١( انظر : المصدر السابق‎ )1( 


1ت 


الثالث : هدايا الأصدقاء. وقد وصلته هدايا كبيرة من الليث بن 
مبعف!"!؟ فعان عقيل المقاق: 

- كان الليث يصل مالكاً يماكة دينار كل سنة. 

- وبعث مالك إلى الليث مرة قائلاً له: إن علي ديناً. فبيعث إليه 
بخمسماثة دينار. ظ 

- ووصل الليث مالكاً مرة بألف دينار") 

كما وصلته هدايا قيمة من تلميذه يحيى بن يحيى النيسابوري(", 
حيث أهدى له في إحدى المرات هدية باع من فضلها بثمانين ألفاً(). 


)١(‏ هو الليث بن سعد بن عبد الرحمن:؛ مولده سنة 4ه بقلقشنده. وهو فقيه مصر 
ومحدثها؛ قال عنه الشافدي؛ : «الليث د مالك إلا أن أصحابه 3 يقوموا به» 
وكان رجلا غنياً متحياء: 
روى عن جماعة؛ منهم عطاء بن أبي رباح؛ والزهري. ونافع مولى ابن عمر. 
وحدث عنه جماعة؛ منهم : عبد الله بن المبارك. وبعض تلاميذ مالك, كابن وهب. 
وابن بكيرء والقعنبي. ويحيى بن يحيى الليثي؛ وعبد الله بن يوسف التنيسي. 
وكانت وفاته سنة 6لااه. 
ولابن حجر كتاب في سيرته أسمه (الرحمة الخيقة في الترحية الليثية). طبع 
أكثر من مرة. 
انظر : الجرح والتعديل (ج؟/ ق7/ ٠ ,)١0/9‏ وتاريخ بغداد (؟١/"):‏ ووفيسات 
الأعيان ,)1١77/4(‏ ؛ وسير أعلام النبلاء 151/4 ٠‏ وتهذيب التهذيب (//109). 

(؟) انظر : تاريخ بغداد (١1/لا؛‏ 8). 

(؟) ستأتي ترجمته ضمن تلاميذ مالك. 

(8) انظر : ترتيب المدارك (١/47؟:‏ 105). 
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وقد كانت أسرة مالك مكونة من عدة أولاد("2؛ وأم ولده محمد. 
وأخت لمالك(". 

وأما الزوجة: فيرجح الأستاذ/ أمين الخولي(" أن مالكاً لم يتزوج: 
ويوجه ترجيحه بعدم سماع أية أخبار عن زوجة مالكء مع قوله: 
«أهوال الدنيا ثلاثة ... ... ... وتزويجط") حرقا". 

أقول: ويمكن أن يرجح عدم زواجه - أيضأ - بمرجع آخرء وهو أن 
أخته هي التي كانت تخدمه في البيت؛ فتعد إفطاره ونحو ذلك0)؛ ولو 
كانت له زوجة لما فعلت أخته ذلك. 

ومن الممكن أن يقال: إنه تزوج حرة لكنه لم يوفق مع زرجته لعدم 
توافق طباعماء فطلقها؛ وبقى بدون زوجة؛ ومن هنا تكون مقالته 
السابقة نابعة من تجربة. 

وكان مالك - فيما يظهر - مرتاحاً في بيته. حيث كان على باب 
بيته آية «ل مَاسَاءَ أنّهُ 4 ("). فقيل له في ذلك؛ فقال: 


)١(‏ سيأتي تفصيل القول عنهم. 
(؟) انظر : مالك «ترجمة محررة» (؟/غ19١)‏ فما بعدها. 
(؟)نظر : المرجع السابق. 
(4) كذا في طبعتين من المصدر المنقول منه. والصواب فيما يظهر (تزوج) 
(4) ترتيب المدارك (191/1). 
(1) انظر : المصدر السابق (113/1). 
(9) من الآية رقم (9؟) من سورة الكهف. 
-1١584-‏ 


لصم | حت | عي رح سي سل صخا ص ارح مل سر در 


«قال الله: ذا وَلَرَلَآ إِذ دَخَلْتَ جنك قَلْت مَاسَاء أمّدُ 4 (" والجنة 
الدان9). 

فهو يعبر عن البيت بالجنة مما يفيد ارتياحه في بيته!". 

وكان له خادم؛ وطباخ ؛ ويوسع على عياله في كل جمعة؛ حيث يأمر 
طباخه بأن يطبخ طعاماً كثيراً. 

وكان معظم شغله في نهاره التلاوةا'» وفضي ليله الصلاة؛ قالت 
خادمة: «إن لمالك اليوم بضعاً وأربعين سنة قَلّما يصلي الصبح إلا 
بوضوء العتمة»!". 

ومع ذلك كان يخشى أن يظن فيه كثرة العبادة» فكان يأخذ منديلاً 
يسجد عليه؛ لئلا يؤثر الحصا في جبهته؛ فيظن الناس فيه أنه يقوم 
الليز0©. 


)١(‏ من الآية رقم (9؟) من سورة الكهف. 
(؟) المصدر السابق .)١١0/1(‏ 
9ه انظر :مالك «ترجمة محررة» (ك/اوي, 107), 


(4) انظر : تقدمة الجرح والتعديل (18). وترتيب المدارك (1/١16)؛‏ وسير أعلام 
النبلاء .)١111/4(‏ 


(5) ترتيب المدارك :)178/١(‏ وانظر : انتصار الفقير السالك (11/1). ْ 
ولكن قد تنقد هذه المقالة بمخالفة مضمونها للسنة؛ فالسنة في حق الإنسان أن 
يصلي وينام؛ ويأنه من الصعوبة بمكان أن يستمر الإنسان على سهر الليل. 

(1) انظر : ترتيب المدارك .)175/1١(‏ 


و/اؤ - 


وما ارتفعت مكانة مالكء: وعلت منزلته؛ وصار في عداد العلماء, 
شارك مشاركات فعالة في مجتمعه. 

فكان يأتي الخلفاء إذا زاروا المدينة» أو التقاهم بمكة؛ فيشاورونه 
في الأمور الشرعية؛ ويحثهم على النظر في مصالح المسلمين!'" كما 
كان يأتي والي المدينة؛ فيعرض عليه أهل السجن ؛ فيقول مالك: اقطع 
هذاء وأضرب هذا مائة أو مائتين. واصلب هذا(". وكان كثير المناصحة 
لوالي المدينة!". 

وكان لمالك مجلسان للعله©): 

أحدهما: مخصص للأحاديث: ويتمير بأنه مجلس وقار؛ حيث 
يستعد له الإمام مالك؛ بأن يغفتسلء ويتطيب؛ ويليس من صالح ثيابه, 
ويجلس على منصته. ويحضر البخورء ثم يشرع كاتب مالك في القراءة 


.)714 اللآء‎ ,؟١5‎ ,7١8/١( انظر : المصدر السابق‎ )١( 
.)185/1( (؟) انظر : المصدر السابق‎ 
.)719 514 17ل‎ ال١١‎ 979١ /1( انظر : ترتيب المدارك‎ )"( 
.)١105/1( انظر : المصدر السابق‎ )8( 
" وذكر بعضهم أن مالك عقد حلقة في السابعة عشر من عمره.‎ 
أقول : وضي النفس شيء من صحة هذا الكلام؛ لكنّ الذي لا إشكال فيه أنه عقد‎ 
حلقة في سن مبكرة؛ وذلك بعد أن استشير فيه أهل العلم والصلاح؛ ورأوه لذلك‎ 
أهلاً.‎ 
وسير أعلام التيلاء (لرههة): واتحاف السالك:‎ ,:)١780/1١( أنظر : ترتيب المدارك‎ 
ورقة (1/8) ومالك «المحمد أبو زهرة» [لنفنةا كما يعدها.‎ 


-١ا7/ل1١-‎ 


من كتاب مالك: فإن أخطأ رد عليه مالكا)؛ وكان لا يحدث إل 
قليلة1). 

ولم يكن مالك يملي على تلاميذه. لكن كان هناك منهم من يكتب 
بين يديه فيراه مالك ضلا ينهاه. ولكن لا يرد عليه ولا يراجعه!". 

الثاني : ممخصص للمسائل الفقهية ونحوهاء وكان يقصره غالبا 
على المسائل الواقعة!"): ويجيب فيه عن مسائل قليلة". 

وكان تفريقه بين الجلوس للأحاديث والجلوس للفقه من تأدبه مع 
رسول الله وَكله. ظ 

وكان مالك يخالط الناس؛ فكان بعد الصلاة يجلس للدرس 
والفتوى؛ ويصلي على الجنائز. ويعزى أهلهاء ويعود المرضي؛ ويجيب 
الدعوة. 
ذرية مالك: 

أولاد مالك أربعة على فول الأكثرين. وثلاثة على قول ذكره القاضي 
با وتفصيل الكلام فيهم على النحو الآتي: 


.)104 :107/1( انظر : ترتيب المدارك‎ )١( 
.)101/1( انظر : المصدر السابق‎ )١( 
.)137/1( (؟) انظر : المصدر السابق‎ 
.)191/1( انظر : المصدر السابق‎ )2( 
.)197/1( انظر : المصدر السابق‎ )6( 
.)1١١ :1١9/1( انظر : ترتيب المدارك‎ )1( 


- ااا - 


١‏ - يحيى : أتفق على كونه من أولاد مالك: وقد كان كبيراً عند وفاة 
أبيه: فلم يوص به لأحد. 
وهو ضعيف”0": وقد روى عن أبيه نسخة من الموطأء وتروى عنه 
تلك النسخة ببلاد اليمن؛ وقيل عنه : «حدث عن أبيه بمناكيرا). 
- محمد : اتفق على كونه من أولاد مالك. وقد كان صغيراً عند وفاة 
أبيه؛ فأوصى به رجلاً من أهل المدينة!". 
وهو . 5 0 
وذكروا أن له ابنا اسمه أحمد. سمع من جده مالك" ). 
أقول : ولكن إذا كان أبوه - وهو محمد بن مالك - قد توفى والده 
مالك وهو صغير؛ فلا يمكن أن يروي أحمد بن محد بن مالك عن 
جده مالك. 
ولعل الصواب : أنه روي عن أبيه؛ كما ذكر ذلك الذهبي”"). 


أو لعل الصواب: أن أحمد ابن ليحي 7©. 


.)451( انظر : جمهرة أتساب العرب‎ )١( 

(؟) ميزان الاعتدال (404/4). 

9 أسمة ابزاهيم بن بين 

(4) انظر : جمهرة أنساب العرب (457). 

(0) انظر : الديباج المذهب (14): وتزيين الممالك (54). 

(1) انظر : ميزان الاعتدال .)١60/1(‏ 

095 وكتلاما كرابن شرم ديك الك ووابن ابل احم زع يعي جممنرة اتات 


العرب (477). 


- 11/8 


- حماد : وقد اختلف في كونه من أولاد مالك؛ فعده أكثر المترجمين 
من أولاد مالك؛» وك يعده بعضهم من أولادو(") 
أقول : والراجح أنه من أولاد مالك لأن المثبت مقدم على الناضي, 
ولعل من لم يذكره استتد على قول قاله صاحبه قبل أن يولد 
حماد هذا لمالك, خصوصاً وحماد قد مات عنه والده وهو صغير: 
فأوصى به رجلاً من أهل المدينة مع أخيه محمد. 
وهناك من يورد أسمه بهاء في آخره هكذا (حمادهم): ولعل ذلك 
زيادة من بعض النساخ؛ أن (حماده) لم يكن من مألوف أسماء 
القوم في ذلك العصر. 

؛ - فاطمة : وقد اتفق على أن مالك ابنةٌ. لكن منهم من يورد اسمها 
(فاطمة)؛ ومنهم من يورد كنيتها؛ فلعلها واحدة. فحينًا يدذكرون 
اسمهاء وحيناً يذكرون كنيتهاء وقد جزم الشيخ محمد حبيب الله 
الشنة يمل 9 بذلك!". 


/١( انظر : جمهرة أنساب العرب (855). والتمهيد (41//1)): وترتيب المدارك؛‎ )١( 
.)59//5( وتئوير الحوالك (١/5؟): ومالك «ترجمة ممحررة»‎ ) 

(؟) هومحمد حبيب الله بن سيدي عبد الله بن ما يأبى الجكني الشنقيطي» المحدث 
الفقيه اللغوي؛ ولد سنة 96١اه‏ ببلاد شنقيط التي تعرف اليوم باسم موريتانياء 
وبها تعلم؛ ثم انتقل إلى المغرب, ومنها رحل إلى المدينة في حوالي سنة 57١‏ اه 
ثم استقر بمكة؛ وأخيراً رحل إلى مصره وبقى بها إلى أن مات. من أبرز تلاميذه 
الشيخ حسن المشاط. 
وله عدة مؤلفات منها: دليل السالك إلى موطأ مالك (نظم)؛ وشرحه المسمى 
إضاءة الحالك من ألفاظ دليل السالكء. وزاد المسلم فيما اتفق عليه البخاري 
ومسلم: وكلها مطبوعة. توفى سنة 17717١اه.‏ 
انظر : فهرس الفهارس :047/١(‏ 06), والأعلام 0 ؛ ومقدمة المحقق لكتاب 
الجواهر الثمينة (5/). 

(؟) انظر : دليل السالك وشرحه إضاءة الحالك (05). 


-١ا/5-‎ 


وكنيتها أيضاً محل خلافء ولعل سببه تصرف النساخ. وقد 
حصرت أقوالهم في كنيتها فكانت أربعة؛ وهي: أم ابنها(')؛ أم البهاء", 
أم أبيهال”؛ أم البنينا"». 

ولعل الراجح ما في التمهيد لابن عبد البر مهما كان - وهو في 
النسخة المطبوعة من التمهيد (أم ابنها)) - وذلك لأن القاضي عياضاً 
قد صرح بالنقل من ابن عبد البر؛ ومعظم من جاء بعد القاضي 
عياض نقل منه؛ فالأصل هو كلام ابن عبد البر. 

وقد كانت ابنة مالك كبيرة عند موت أبيها فلم يوص بهاء وهي ممن 
روى الموطأ عن أبيها"). 


و0 /). 
(1) انظر : ترتيب المدارك .)٠١5/1(‏ 
؟) انظر : 0 سيدنا الإمام مالك (4غ): وإضاءة الحالك (05). 


(غ) انظر : الديباج المذهب :)١18(‏ الطبعة التي بهامشها نيل الابتهاج. 
وفي الطبعة التي حققها الدكتور/ محمد الأحمدي أبو النور ص(835): وردت 
الكنية هكذا (أم البهاء). 

(0) كذا في النسخة المطبوعة من التمهيد ٠‏ ولعل الصواب أن ما في التمهيد هو (أم 
البهاء) وذلك لأن الجزء الأول من التمهيد قد حدق من نسختين مخطوطتين. ٠ولم‏ 
يذكر المحقق اختلافاً بينهما في هذا الموضع. 
لكن القاضي عياضاً قد صرح بالنقل عن ابن عبد البرء وقد حَقَّقَّت الطبعة 
المغربية من ترتيب المدارك للقاضي عياض من ست نسخ مخطوطة: ولم يرد في 
أي نسخة منها (أم ابنها), ٠‏ بل ورد (أم البهاء) في أريع نسخ خطية:ء وورد (أم أبيها) 
في نسختين. 
وانظر الفروق بين النسخ المخطوطة في: هامش ترتيب المدارك - الطبعة المغربية 
.)١13/1(-‏ 


(1) انظر ؛ ترتيب المدارك .)5١7/١(‏ 


-ا١اله‎ 


المبحثالرابع 
صفاته وأخلاقه 

٠ صفاتقه‎ 

كان الإمام مالك طويلاً جسيماً! على القول المشهور؛ وقيل كان 
ربعة من الرجال(". كما كان كبير الرأس: كبير الأذنين: أعين!", 
أشه!). ش 

وكان عظيم اللحية تامهاء وفيها سعة وطول: بحيث تبلغ صدره؛ 
وكان يقص شاربه حتى يبدو إطار الشفة!؛ ولا يحلقه. حيث إنه يرى 


انظر : مجمل اللفة (149/1). 


(؟) الريعة من الرجال : هو متوسط القامة الذي ليس بالطويل ولا بالقصير. 
انظر : الصحاح :)١714/7(‏ وأساس البلاغة (917). 
(5) أعين :أي واسع العين. 
انظر : الصحاح (177/1؟): ولسان العرب (507/15). 
(8) أي بأنفه شممء والشمم: ارتفاع في قصبة الأنف مع استواء أعلاه. 
وقيل الشمم أن يطول الأنف ويدق. : 
انظر : الصحاح :)١1917/0(‏ ولسان العرب (777/17). 


(0) إطار الشفة هو ما يفصل بينها وبين شعر الشارب. 
أنظر : لسان العرب (0/4؟). 
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الحلق مثلةا'2. وكان يترك له سبلتين7". ويحتج بفتل عمر لشاربه إذا 
أهمه أمر؛ وله شعرء وكان يفرقه: وربما تركه مضموماً. 

وكان حسن الصورة؛ حسن الوجه. 

وكان أبيض البشرة: ويميل لونه ربما إلى الصفرة أو الشقرة!", 
وقيل: إنه كان أزرق 7 أشقر. 

ولما شاب شعره لم يكن يفير شيبه على القول المشهورء وفي قول أنه 
كان يخضب. وريما رآه بعض تلاميذه قد خضب بالحناء7”. وكان يرى 


)١(‏ انظر :الموطأ (؟977/9). 
(؟) السبلتان : مثنى مفردة سيله بالتحريك؛ وقد قيل في معنى السبلة عدة أقوال. 
لعل المناسب منها للمقام: أن السبلة هي طرف الشارب. 
انظر : لسان العرب (١١/١7؟):‏ والقاموس المحيط (؟/7٠١1).‏ 
(؟) الشقرة هي الحمرة التي تعلو بياضاً. 
انظر : مجمل اللغة (؟005/5). 
(؛) الزرقة : قيل : إنها تكون في العين. 
وهذا يوافق قول الذهبي في وصف مالك: 
«وقيل : كان أزرق العين» سير أعلام النبلاء (19/4). 
وزرقة العين : هي خضرة في سواد العين. 
وفيل : الزرقة البياض حيثما كان. 
(6) انظر : صفات مالك في : ٠‏ 
الطبقات الكبرى «القسم المتمم لتابعي أهل المدينة (454).: والمعارف (/55): 
والانتقاء (؟١).:‏ وترتيب المدارك :.)١١7:1١7/1(‏ ووفيات الأعيان :.)١58/4(‏ 
ومناقب سيدنا الإمام مالك (0غ).: وسير أعلام النبلاء (19/8, :)٠١‏ والديباج 
المذهب (18 ؛ :)١15‏ وتزيين الممالك (017). 


اله 


أن ترك الصبغ كله واسع: وأنه ليس على الناس فيه ضية!". 

وقد توقف الأستاذ/ أمين الخولي في صحة هذه الصفات كلهاء 
وعزاها لتأثير البحث عن مناقب العلماء(". 

أقول : وما دامت الأخبار بتلك الصفات قد نقلها أناس يُطْمأنٌ 
لنقلهم؛. وهيى صفات ممكنة الحدوث, غلا وجه للتوقف في تلك 
الصفات. وعزوها للمنقبية. 

ولما ذُكرّت صفات مالك لأحد العلماء؛ قال: 

«هذه صفات عاقل'(". 

وقال أيضاً : 

«الفراسة تدل على أن من هذه صفته كان عاقلاً,!"). 

وبالجملة : فقد كان مالك تام الخلقةء سليم الجسم من العاهات؛ 
وذلك يساعد على جعل صاحبه بمنأى عن الأزمات النفسية المرتبطة 
بالحالة الجسمية"). وتعل ذلك هو ما قصده من قال عن صفات 
مالك: هذه صفات عاقل. 


.)400/7( انظر : الموطأ‎ )١( 
.)151/7( (؟) انظر : مالك «ترجمة محررة»‎ 
.)117/1( (؟') ترتيب المدارلف‎ 
.)١١؟/1( المصدر السابق‎ )4( 
.)147/7( انظر : مالك «ترجمة محررة»‎ )0( 


-1198- 


وكان من أبرز صفات مالك وضرة الدماغ. وتمام العقل!''؛ ولذلك . 
كان بعضهم يقول عن مالك إذا أقبل: 

«دجاء العاقل!"). 

وقال كن مواذنا له فعكن أقرائة: 

«كان مالك أشدهم عقلةًا", 

وقال القاضي عياض: 

«اتفقوا على أنه أعقل أهل زمانه!). 

كما تميز يشدة الحفظ فى سنى الطلب وبعد ذلك. 

ومن شواهد حافظته في سني الطلب: أنه كان مع مجموعة من 
الطلبة. فحدثهم شيخه الزهري”" نيفًا وأربعين حديثاً. فلما أراد أن 
يحدتهم في الغد. قال: أرأيتم ما حدثتكم أمس أي شيء في أيديكم 
منه8 

فقال بعضهم : هاهنا من يرد عليك ما حدثت به أمس. 


فقال الزهري : ومن هوة 


.)١١1/1( انظر : ترتيب المدارك‎ )١( 
.)١١18117/1( (؟) المصدر السابق‎ 
.)١18:115/1( (؟) المصدر السابق‎ 
.)118117/1( المصدر السابق‎ )4( 
ستأتي ترجمته مع شيوخ مالك.‎ )4( 


-41/ا1- 


قال : ابن أبي عامر - يعني مالكاً - 
قال الزهري : هات. 


فحدثه مالك بأريعين حديثاً منها. 
فتعجب الزهري من ذلك. وقال ما كنت أرى بقى من يحفظ هذا 
00 


ومن شواهد حافظته بعد سني الطلب قول بعضهم: 

«ما سألت مالكا عن حديث فقال : أنظنٌ3". 

وكان من صفاته الهيبة؛ فكان رجلاً مهيباًء يهابه تلاميذء!") 
وأقرانه وغرياء الناس؛ حتى أن بعضهم ذكر أن مالكاً كانت هيبته أكثر 
من هيبة بعض الخلفاء والأمراء. وأنشد بعضهم في حق مالك قول 
الشاعر!"): 





.)171/1( انظر : ترتيب المدارك‎ )١( 
.)١77/١( وانظر : شواهد أخرى في : المصدر السابق‎ 
.)187/1( المعرفغة والتاريخ‎ )'( 
(؟) مما يشهد لذلك قول ابن القاسم وهو أخص تلامين مالك به.‎ 
.)11/1( «لم اجترىء على أن أسأله عن ذلك» المدونة‎ 
.)15/1( وقوله أيضاً «لم نكشف مالكاً عن هذاء ولم نجترىء عليه بهذاء المدونة‎ 
المنشد هو سفيان الثوريء وأما القائل فإن القاضي عياضاً أورد البيتين ولم‎ )5( 
ينسبهما لأحد. ونسبهما ابن ناصر الدين للشاعر/ عبد الله بن سالم الخياط.‎ 
.)1/4( انظر : إتحاف السالك: ورقة‎ 


اهما 


«يأبى الجواب فلا يراجع هيبة فالسائلون نواكس الأذقان 
أدب الوقار وعز سلطان التقى فهو المهيب وليس ذا سلطان!") 
وقد عقد القاضي عياض باباأ لبيان هيبة مالك(" أورد فيه كلاماً 
كثيراً لعدد من الناس حول هيبته. 
أخلاقه: 2-2 
تميزت أخلاق مالك بالرفعة والسموء وبكونها تشبه شمائل 
الصحابة والتابعين؛ ولذلك أقام بعض تلامين مالك سنة عند مالك 
بعد السماع منه؛ لأخن تلك الشمائل منهل". 
وقال أحد تلاميذه: 
«الذي تعلمنا من أدب مالك أكثر مما تعلمنا من علمه!"). 
وكان من أخلاقه الصبر والجلد والمثابرة ومغالبة الصعويات", 
وتلْحَظ هذه الصفات واضحة في أخبار طلبه للعله"2 ولعلها كانت من 
أسباب بلوغه المرتبة العالية التي بلغها. 


.)177/١( ترتيب المدراك‎ )١( 


(؟) هذا الباب في ترتيب المدارك (157/1). 
وانظر : انتصار الفقير السالك ,١95(‏ 184). 


3س( انظر : ترتيب المدارك :١١1/1(‏ 114 8غ). 
(4) المصدر السابق (117/1). 
)0( انظر : مالك «.لحمد أبو زهرة» (5/م), ومالك «ترجمة محررة» (؟/5816). 


(1) انظر نماذج منها في : ترتيب المدارك )١١19/١(‏ فما بعدها. 
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وكان الإمام مالك حسنّ الخلق مع أولاده وأهل بيته وتلامينه. وكان 
يرد الكلام الحسن بمثله. وهو من أشد الناس مداراة للناس!'), وترك 
مالا يعنيها"). 

وربما كان شديد الحياء؛ ويستنتّجَ ذلك من عدة آأخبار: 

منها: كونه يحرص على اللباس والتعمم حتى في بيته. بحيث إنه ما 
رآه أحد من أهل بيته إلا لابساً متعمماً. 

ومنها : كونه لا يآكل ولا يشرب حيث يراه الناس!". 

ومنها : أنه في محنته المعروفة: على الرغم من صعوبة الموقف 
بالتسبة له قال: ما كان أشد علي يوم ضريت من شعر كان شي 
صدرىء؛ وخرق كان في إزاري خرج منه فخهذيء. فجعلت لله علي ألا 
أترك علي شعري, وأن أستجد الإزار0). 





)01( من تطبيقات مالك لهذا الخلق: : أنه إذا دخل تلاميذه مجلسسه المخصص للتعليم: 
وجدوه قد نكس رأسه؛ حتى إذا أخذوا مجالسهم رفع رأسه؛ وإنما كان يفعل ذلك 
لئلا يقرب بعض الناس على بعض فينتقد ذلك عليه. 
انظر : المصدر السابق .)١66 ,١165/١(‏ 
وتطبيق آخر: : أنه هيآ دعوة للطلبة فلما دخلوا للبيت لم يدخل معهم . سأله عيد 
الله بن عبد الحكم عن ذلك. فقال: أما تَرَكي الدخول معكم في البيت؛ فلعلي 
أقول ها هنا أبا فلان اجلس. وهاهنا أبا فلان اجلس: وقد أنسى بعضكم فيظن 
ذلك نقصاً فيه. 


انظر : المصدر السابق )١14 /١(‏ . 
(؟) انظر : المصدر السابق (171:1181117/1) ومناقب سيدنا الإمام مالك (40). 
(") انظر : ترتيب المدارك (117/1)» والديباج المذهب .)٠١(‏ 
(4) انظر : ترتيب المدارك (951/1). 
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وربما كان فيه غفلة عن بعض الأمور: 

من أمثلتها: أنه سئل عن الصورة في البيت: فقال: لا ينبغي. فقال 
له رجل من الحاضرين: يا أبا عبد الله هوذا في بيتك صورة. فقال 
مالك: أنا ساكن فيه منن كذا ما رأيثهاء قم فحكّها!". 

ومثال آخر: أنه قال له رجل من معاديه: إن أبا عبد الله مرة 
يخطئ. ومرة لا يصيب. فلم يفطن مالك لمعنى الكلام: فقال: كذا 
الناس. فلما فكّر في فوله: غضب غضباً شديدا". 

وقد ذهب الأستاذ/ أمين الخولي إلى عدم رفض المثال الأخير وما 
شابهه؛ لكن مع عدم التسليم بأنه مظهر من مظاهر الغفلة؛ لأن الغفلة 
عن مثل هذا قد تكون من الأذكياء الواعين؛ لأنهم لا يهتمون بمثل هذا 
الفوازير. مع العلم بأنه قد ينتبه لها أناس ليس لهم حظ من الذكاء إذا 
كانوا موتمين: بها 

ومن وجه آخر: فإن مالكأ كان قليل المخالطة للناسء فقد تفوته مثل 
هذه المفالطات. كما كان قليل الضحك والدعابة ولذلك لا يسترعى 
انتباهه في الغالب مثل هذه المغالطات اللفظية!". 


.)٠١( والديباج المذهب‎ .)١١8/١( انظر : المصدر السابق‎ )١( 
.)117/4( وسير أعلام النيلاء‎ :.)١75/١( (؟) انظر : ترتيب المدارك‎ 
.)31 7 - 51١ انظر : مالك «تجارب حياة»‎ (5 


5 


وريما كان من أخلاقه إيشار السكون7. ويظهر أثر هذا الخلق في 
بعض أحوال مالك الفعلية والقولية. 


فمن الفعلية: قلة مشية!"). 


ومن القولية : قوله: 
«أهوال الدنيا ثلاثة؛ ركوب البحرء وركوب فرس عربيء وتزويج 
حرة!". 


وكان فيه رقة في المزاجا»؛ تلحظٍ من خلال حبه للثوب النقي؛ 
ولبسه للثياب الرقيقة البيضاء. وحرصه على الطيب فى نفسه 
ومجلسه". 


ومع رقة مزاجه إلا أنه كان فيه حدة في الطبع,؛ تَلّمَس من استقراء 
أخبار عديدة. فيها أنه يفضب بسرعة عندما يناقشه بعض 
السائلين7": وإن كان المقام - فيما يظهر - لا يستدعى تلك الحدة. 


)غ0( انظر : مالك «ترجمة محررة» (584/5). 

3س انظر : ترتيب المدارك :.)١١4/١(‏ والديباج المذهب .)١5(‏ 

2س( ترتيب المدارك .)١15١/1١(‏ 

)ع انظر : مالك «ترجمة محررة» (؟5/١51؟).‏ 

)02( انظر : ترتيب المدارك (١/؟1١١1,‏ غ١١).‏ ومناقب سيدنا الإمام مالك (4غ)؛ وسير 
أعلام النيلاء (19/4). ش 

)01 انظر : ترتكيب المدارك (١1//ا16,‏ 11 تل 551 - 1) ومالك «ترجمة 
محررة» (74/5؟) فما بعدها. 
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هذا: وقد فسّر الدكتور/ مصطفى الشكعة تلك الأخبار بأنها من 
قبيل الدعابة؛ وأنها ليست من الغلظة أو حدة الطبع في شىء(". 

أقول : وما دام ظاهر تلك الأخبار يدل على أنها من قبيل حدة 
الطبع: وأنها ليست في مقام الدعاية. فلا ننصرف عن هذا الظاهر 
إلا بدليل؛ ولم أر فيما ذكره الدكتور/ الشكعة دليلاً على ما ذهب إليه. 

وكان من أخلاقه قلة الضحك. وقلة الكلاء(")؛ لكن قلة الكلام عنده 
عندما يكون المقام يقتضي ذلكء وإلا كان خير المتكلمين؛ ومدحه 


بعضهم بقوله: 
ومتتفوت إذ ونا اتعيست زد اهل وفَثّاق أبكار الكلام امُْخَثَمٍ 
وعى ما وعى القرآن من كل حكمة ونيطت له الآداب باللحم والدمءا" 


الشبهة اثارها الاستاذ/ أمين الخولي 000 وهي أن 
مالكا قد رصتق ةسل للق شدي ادك نه ناقداً للرجال»؛ وعلماً من . 
أعلام الجرح والتعديل؛ ونَّقَد الرجال وجرحهم يحتاج لصفات في 


بل انظر : الإمام مالك «للدكتور/ مصطفى الشكعة» (16). 

في انظر : العتبية مع البيان والتتحصيل (85/14غ): وكتاب الجامع في السئن 
والآداب :)١7١(‏ وترتيب المدارك .)١١1/١(‏ 

0( البيتان لعيد الدين الدلرك. 
النيلاء 0 ٠‏ وفي المصدر الل 00 (قيطيت). 
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الناقد من أبرزها الجرأة على مواجهة الرجال بما يراه فيهم: واحتمال 
ما يترتب على ذلك من سخط يصدر منهم؛ والإمام مالك ذكر 
مترجموه صفات له تبدو مخالفة للصفات التي ينبغي أن تكون في 
الناقد؛ كالحياء وشدة مداراة الناسء: وكراهية كلام الناس فيها". 

أقول : يجاب عن هذه الشبهة من ثلاثة أوجه: 

الوجه الأول : إن من وَصَفّ مالكاأً بكونه ناقداً للرجال يعتبر مثبتاً: 
والخولي يعتبر نافياً أو شبه ناف لوصف مالك بكونه ناقداً؛ والمثبت 
مقدم على النافي؛ لأن عنده زيادة علم كما نُصّ على ذلك في قواعد 
الترجيح بين الأدلة في أصول الفقهل". 

الوجه الثاني : إن استنتاج الخولي لا يعدو أن يكون احتمالاً لنفي 
صفة الناقد عن مالك؛ ولكنّ عندنا يقينا في الموضوع: وهو أن مالكاً 
قد نُقَلَثْ عنه أقوال كثيرة في نقد كثير من الرجال!". ولا نترك اليقين 
لأمر محتمل. 

الوجه الثالث :لا منافاة بين وصف مالك بالحياء ومداراة الناس 
ونحو ذلك ونقد الرواة؛ لأن الحياء ومداراة الناس تحمل على أنها في 


)١(‏ انظر : مالك «ترجمة محررة» (0/9/7) هما بعدها. 


(؟) انظر : العدة .)٠١7/5(‏ واليرهان :.)١١٠١/7(‏ وجمع الجوامع مع شرحه 
للمحلي (778/5). 

(؟) انظر : أمثلة على ذلك في : كتاب الضعفاء لأبي زرعة :41١/9(‏ 4514117 
8غ ): والمعرفة والتاريخ )135/١(‏ و(9/١11‏ 3717 01). ش 
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الأمور المباحة: وأما نقد الرواة فهو أمر واجب نصحاً للشريعة: ولذلك 
فإن مالكاً يُقّدمٌ عليه ولو كان مخالفاً لصفاته الخلقية التي سبق 
التنبيه عليها؛ ويشهد لعدم المنافاة حال نبينا مَكِِةِ فقد كان أشد الناس 
حياءً ومع ذلك كان شديداً في إنكار المنكر لأنه من الأمور الواجبة. 
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المبحثالخامس 
وفاته 
زمان وفاته : 


الاختلاف في السنة والشهر واليوم. 

ففيما يتعلق : بالسنة مال أكثر المحققين إلى أن وفاته سنة 
14" 

قال القاضي عياض : 


«وأما وفاته فالصحيح ما عليه الجمهور. من أصحايه ومن بعدهم. 
من الحفاظ وأهل علم الأثر ممن لا يعد كشرة: أنه توفي سنة تسع 
وسبعين ومائةء!". 

وقال ابن عبد البر : 

«لم يختلف أصحاب التواريخ؛ من أهل العلم بالخبر والسير أن 
مالكأ - رحمه الله - توضي سنة تسع وسبعين ومائة!". 


)١(‏ وعلى ذلك أكثر المصادر مثل : الطبقات الكيرى «القسم المتمم لتابعي أهل 
المدينة» (445).: وتاريخ خليفة بن خياط :.)40١(‏ والمعارف (459): والمعرفة 
والتاريخ »)١17١/١(‏ والثقات (409/1).: والتعديل والتجريح (149/17): وطبقات 
الفقهاء (1). والأنساب (187/1).: ومقدمة ابن الصلاح (087): ومناقب سيدنا 
الإمام مالك (58: 45): وسير أعلام النبلاء (4/١؟1).‏ 

(؟) ترتيب المدارك .)١١١/1(‏ 

(؟) الانتقاء .)1١(‏ 
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وقال الذهبي : 

«توافرت وفاته سنة تسعا"2؛ فلا اعتبار لقول من غلط!". 

أقول : فالأقوال الأخرى في وضاة مالك(" إما أن تكون غلطاأً كما 
ذكر الذهبيء أو أنها شاذة فتكون مردودة. 

وأما الشهر : فأكثر الذين ذكروا وفاة مالك متفقون على أنه شهر 
ربيع الأول( , ويليه في كثرة الموردين صفرا". وهناك قول شاذ؛ وهو 
أن الوفاة كانت في شهر رجبا". ش 
وأما اليوم: فهناك عدة أقوال: أشهرها قولان: 


الأول : إن الوفاة كانت صبيحة أربع عشرة من شهر ربيع الأول. 
وهذا القول أشهر من القول الآتي. ' 


)1( يعني : سنة تسع وسبعين ومائة. 

[ق0 سير أعلام النيلاء (4/١؟١).‏ 
قال القاضي عياض عن القول الأخير : وهذا وهم. 
انظر : ترتيب المدارك :.)١١١/١(‏ ووفيات الأعيان (177/4): وسير أعلام النبلاء 
(1/4؟1). 

ع انظر : الطبقات الكبرى «القسم المتمم لتابعي أهل المدينة» (9غ8غ)؛ والمنتخب من 
كتاب ذيل المذيل ,)67١(‏ والتمهيد :)81/١(‏ والانتقاء (غغ): وترتيب المدارك (1/ 
.)١1١‏ 1 


وقد نص القاضي عياض على أن شهر رييع الأول هو قول الأكثر. 
8" اتظلرة الصاكر' القدمة عدا التسوين: 
(1) انظر : ترتيب المدارك (111/1). 
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شيء٠‏ . . تّْ ٠.‏ 8 ع 0 
الثاني : إنها كانت لعشر خلون من شهر ربيع الأول(')؛ مرض يوم 
الأحدء وبي 507 اثنين وعشونن يوم ثم مات يوم الأحد. 


فيتحصل مما سبق أن المشهور في وفاته أنها كانت صبيحة أربع 
عشرة. من شهر ربيع الأول سنة 5/ااه. 

وأما عمره عن وفاته: ضفيه أقوال متعددة تبعأ لتعدد الأقوال ضي 
مولده ووفاته؛ لكن إذا أخذنا بالراجح في مولده ووفاته يكون عمره 
حوالي خمس وثمانين سنة. وقد اتفق على إيراد ذلك العمر أكثر الذين 
ذكروا عمر مالك2). 
مكان وفاته : 


اتفق المترجمون لمالك على أن وفاته كانت بالمدينة9. 


)١(‏ انظر : الطبقات الكبرى «القسم المتمم لتابعي أهل المدينة» (547).: والمنتخب من 
كتاب ذيل المذيل (11)): والتمهيد :)87/1١(‏ والانتقاء (44).: وترتيب المدارك /١(‏ 
,)١1‏ وصفة الصفوة :)18١/5(‏ ووفيات الأعيان :.)١157/4(‏ وتهذيب الكمال 
(1751): ومناقب سيدنا الإمام مالك (548)؛ وسير أعلام النبلاء ([150/48 .)17١‏ 


(؟) مثل أصحاب الكتب الآتية : الطبقات الكبرى «القسم المتمم لتابعي أهل المدينة 
(555): والمعارقف (155), والانتقاء (40): وصفة الصفوة (؟ر كفلم وتهديب 
الكمال .)١791/(‏ 

(؟) انظر التمهيد (40/1): وترتيب المدارك (١1/؟١١).:‏ ووفيات الأعيان (8/4؟1١).,‏ 
وتهذيب الأسماء واللفات (ق١/‏ ج؟/ 5/). 


١94. 


مدفقتهك : 


دفن بالبقيع(" اتفاقاً". وقيل : إن قبره بالقرب من قبر ابراهيم بن 
نبينا محمد وا ''. ويحدده بعض الباحثين المعاصرين ؛ بأنك إذا 
دخلت من باب البقيع الجنوبي الفربي؛ فإنه على بعد خمسين متراً 
شرقي الباب المذكور. عند موضع يتقارب فيه خطان من الإسمنت!"). 
ركاؤه : 

رثيَ الإمام مالك من قبل عدد من معاصريه نشراً وشعراً: لكن لا 
حاجة لإيراد شيء من ذلك؛ لإنه لا يضيف حقائق جديدة عن حياة 
مالكء. ومن أراد الاطلاع على شيء من ذلك فيمكنه مراجعته في 
مظانها"). 


)1١(‏ البقيع: هو مقبرة أهل المدينة. يقع شرق المسجد النبوي . على مقريه منه. ولا 
يزال معروفاً إلى اليوم. ش 
انظر : المفائم المطابة (507). وآثار المدينة المنورة (170). 

(؟) حكى الاتفاق الذهبي في سير أعلام النبلاء (7/4؟1). 
وانظر : الطبقات. الكبرى «القسم المتمم لتابعي أهل المدينة» (44غ).: والمعارف 
(9غ).: والثقات (/409/1): وصفة الصفوة (؟180/7). 


(؟) انظر : وفاء الوفاء .)97١/5(‏ 
(8) انظر : فصول من تاريخ المدينة المنورة (/1719: 115). 
(5) مثل : الانتقاء (0): وترتيب المدارك (47/1؟). 
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الفصل الثالث 
حياة الامام مالك العلمية 
وفيه خمسة مباحث 


المبحثالأول: طلبه العلم. 
المبحث الثاني : أهم شيوخه. 
الملمبحث الثالث : أهم تلاميذه. 
المبحث الرايع : نماذج من كلام العلماء فيه. 













المسبحث الخامس : آثناره. 


لوبت يتوت ونون وتنوف 0 1 


ملا أصول فقه الأمام مالك ج١‏ 


الفصل الثالث 


حياة الإمام مالك العامية 
المبحث الأول 


طلبه العلم 

نشأ الإمام مالك بين أبوين يغلب على الظن أنهما غير عالمين!", 
لكن يظهر من بعض الأخبار(" أنهما يحبان العلم ويقدرانه» ويسعدهما 
انتظام ابنهما في سلك طلبة العلم؛ ويحزنهما تشاغله عن الطلب(". 


وكان بعض أقارب مالك ممن اشتغل بالعلم: وروي عنهم الحديث. 


فجده مالك بن أبي عامر من كبار علماء التابعين”؛ روى عن جمع 
من الصحابة؛ ويقال: إنه ممن كان يكتب المصاحف حين شرع عثمان 


)١(‏ يقال : إن مالكا روى عن أبيه؛ وروى عنه الزهري. 
انظر : ترتيب المدارك )٠١8/١(‏ وتزيين الممالك (غ). 
لكن يظهر أنها روايات لا تصح. وإن صح منها شيء فهو قليل لا يجعل والد مالك 
في عداد العلماء؛ ولذلك لما سثل مالك عن أبيه أعرض عن حال أبيه: وذكر حال 
عمه أبي سهيل: فسلك بذلك مسلك ما يعرف بجواب الحكيم عند البلاغيين؛ قال 
القاضي عياض: « سثل مالك عن أبيه فقال: كان عمي أبو سهيل ثقة» ترتيب 
المدارك .)١٠١8/1(‏ 

.)١7١ :1١١15//١( انظرها في : الأغاني (غ/59): وترتيب المدارك‎ )١( 

2( انظر : مالك «ترجمة محررة» (١/غ5:١5),‏ 

() انظر : سير أعلام النبلاء (49/4). 


-1968- 


- رضي الله عنه - في كتابة المصاحف التي أرسلها إلى الأمصار!". 
وعمه نافع بن مالك الذي يكنى أبا سهيل روى عنه مالك وابن 
شهاب وغيرهما(". 


وعمه الثاني أويس بن مالك روى عن أبيه7") 


٠‏ وروى عنه الزهري!"). 

وعمه الثالث الربيع بن مالك قيل: إنه يروي عن المدنيين» لكنه كان 
قليل الحديث/”». وقيل : إنه لم يرو عنه العله!". 

قال القاضى عياض: 

«وقد خرج أهل الصحيح البخاري ومسلم ومن بعده") عن مالك 
ابن أبي عامر وأبي سهيل ابنه كثيراً»!". 


أقول: فيتحصل مما سبق أن مالكأ نشأ ضي أسرة منها مشتغل 


.)19/٠١( وتهذيب التهذيب‎ :)1١7/١( انظر : ترتيب المدارك‎ )١( 
.)49/4( (؟) انظر : ترتيب المدارك (١/8١٠)؛ وسير أعلام النبلاء‎ 

وقد تقدمت ترجمة نافع. 

(*) انظر : ترتيب المدارك )٠١8 /١(‏ 

() انظر : سير أعلام النبلاء  .)49/8(‏ 

(0) انظر : الأنساب .)585/١(‏ 

(1) انظر : ترتيب المدارك (1/ :.)٠١8‏ وإتحاف السالك: ورقة (///ب). 

(1) كذا في الطبعتين اللبنانية والمفريية من ترتيب المذارك؛ والأولى تثنية الضمير. 
(4) ترتيب المدارك .)١1١8/1١(‏ 


-195- 


0 0 


بالعلم؛ ومنها مُقَّدْر له إن لم يكن مشتغلاً به. وذلك وضع يهَيَىء 
لسلوك مالك دروب المتعلمين؛ ثم بلوغه مراتب العلماء الكبار. 

وتبدأ قصة مالك مع طلب العلم في سن الصغرا")؛ حيث أخبر عن 
نفسه أنه كان يأتي نافعاً") وهو غلاه(", كما رآه بعضهم في حلقة 
ربيعة!) وفي أذنه شتف قال القاضي عياض: 

«وهذا يدل على ملازمته الطلبة!') من صغرهء!". 

وكان لأمة الفضل الأكبر في توجيهه للطلب؛ حيث ألبسته الثياب 
اللائقة بالطلبة؛ ثم أرسلته إلى حلقة ربيعة؛ وقالت لابنها: 

«تعلم من أدبه قبل علمه!". 


.)45//( انظر : سير أعلام النبلاء‎ )١( 
(؟) ستأتي ترجمته مع شيوخ مالك.‎ 
.)١؟١/1١( وترتيب المدارك‎ :)147/١( انظر : المعرفة والتاريخ‎ )"( 
ستأتي ترجمته مع شيوخ مالك.‎ )5( 
والشنف: على وزن مُلُس.‎ .)١1١١1/١( انظر : ترتيب المدارك‎ )4( 
.)1787/4( انظر : الصحاح‎ 
قال ابن منظور :« الشنف الذي يلبس في أعلى الأذن بفتح الشين والذي‎ 
.)١1857/9( أسفلها القرط. وقيل الشنف والقرط سواء» لسان العرب‎ 
)1؟7/١( كذا في الطبعة اللبنانية من ترتيب المدارك. وفي الطبعة المغربية‎ )1( 
ٌْ الطلب.‎ 
.)171/1( ترتيب المدارك‎ )9( 
.)١١9/1( ترتيب المدارك‎ )8( 
.)5/7( وانظر : التمهيد‎ 
-/1919ا-‎ 


وقولها المتقدم يشعر بمعرفتها بما يجب أن يبدأ به طالب العلم؛ لأن 
تعلم الأدب وسيلة لتعلم العلم: ولا شك أن البداءة تكون بالوسائل. 

ويظهر أن الأب كان يراقب سير ابنه في الطلب؛ ويقيس مستواه 
في التحصيل؛ ومن شواهد ذلك أن الأب ألقى يوماً مسألة على مالك 
وأخيه؛ فأصاب الأخ: وأخطأ مالك ؛ فَقَرَّعَ الأب مالكاً حيث قال له: 
ألهتك الحمام عن طلب العلم. وقد غضب مالك من ذلك التقريع؛ مما 
دعاه إلى الجد في الطلب بعد ذلك(". 

وقد من الله على مالك بحافظة قوية؛ مما هيأ له حفظ الأحاديث 
الكثيرة: ثم تدوينها بعد أن يعود إلى بيتهل". 

كما هيا الله له ذكاء تامأًل". فاجتمع له عنصرا النبوغ؛ الحفظ 
والذكاء؛ ولذلك تَمَرس أبو حنيفة في مالك النبوغ حين كان مالك 
صغيراً؛ قال القاضي عياض: 

«قيل لأبي حنيفة : كيف رأيت غلمان المدينة؟ قال: إن نجب منهم 
فالأشقر الأزرق؛ يعني مالكاً . 

وفي رواية : رأيت بها علماً مبثوثاً فإن يجمعه أحد فالغلام الأبيض 


الأحمسر!". 


.)17١ .119/9١( انظر : ترتيب المدارك‎ )١( 
.)١17151/1( (؟) انظر : المصدر السابق‎ 

(؟) انظر : تقدمة الجرح والتعديل (77): وترتيب المدارك .)١18:115/1(‏ 
(8) ترتيب المدارك (9174/1؟1١).‏ 
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وقد كان من أحوال مالك في الطلب الحرص على العلم؛ والصبر 
في سبيله. ويلحظ ذلك في أخبار متعددة: 

منها :أنه كان يتدافع مع الطلبة على باب ابن شهاب الزهري!". 

ومنها : أنه قد أتى ابن شهاب يوم عيد بعد منصرفه من مصلى 
العيد وقبل إتيانه بيته؛ فأراد ابن شهاب أن يطعمه؛ فقال مالك: لا 
حاجة لي فيه. قال ابن شهاب: فما تريد؟ قال مالك: تحدثني. فحدثه 
ابن شهاب سبعة عشر حديثاً"". ظ 

ومنها : أنه كان يأتي منزلة نافع نصف النهار؛ وما تظله الشجر من 
الشمسء ليتحين خروج نافع؛ وكان في نافع حدة ولذلك كان مالك 


يتحيل عليه ويلاطفه ليحدث!". 
ومنها : أن كان يقود نافعاً من منزلة إلى المسجد بعد أن كف بصر 
نافع؛ فيسأله فيحدثه!"). 


ومنها : أنه كان يأتي ابن هرمز بكرة فما يخرج من بيته حتى 
الليل"). وكان يعطى صبيان ابن هرمز تمراًء ويقول لهم: إن سألكم 


.)١55/١( انظر : المصدر السابق‎ )١( 
.)١51/1( انظر : المصدر السابق‎ )1( 


,2 انظر : الطيقات الكبرى «القسم المتمم لتابعي أهل المدينة». (450): وترتيب 
المدارك :)١١٠١/١(‏ ومعجم البلدان (2777/5) وسير أعلام النيلاء (58/60). 
(*) انظر : ترتيب المدارك .)١5١/١(‏ 
)02( انظر : الطبقات الكبرى «القسم المتمم لتابعي أهل المدينة» 5غ وترتيب 
: المدارك ١١١ 2,15١ /١(‏ )). وتزيين الممالك(/). 


-1994- 


22 


أحد عن الشيخ فقولوا: مشغول0!". وكان قد اتخذ تبان" محشوأ يتفي 
به البرد عند الجلوس لابن هرمز0". 

ومنها : ملازمته ابن هرمز ثمان سنين؛ بحيث لم يخلطه بغيرط». 

ومنها : قوله: «كتبت بيدي مائة ألف حديثء". 

ومنها : أنه كان يخاف أن يضيع عليه شىء من الأحاديث التي 
يسمعهاء فكان معه خيط؛ وكلما سمع حديثاً عقد عقدةٌ ثم يقابل عدد 





.)١7١/١( انظر : ترتيب المدراك‎ )١( 
: 06م 5 3 م‎ 8 
.)5١8كر/ه( العورة المغلظة مقط» الصحاح‎ 

(؟) انظر : المعرفة والتاريخ ٠ :)100/1١(‏ وترتيب المدارك .)١١٠١/١(‏ 

(غ) انظر : ترتيب المدارك ٠ .)١1١١/١(‏ وورد فضي المعرفة والتاريخ (100/1). و ٠‏ وتقدمة 
الجرح والتعديل (58): 
أنه جلس إلى ابن هرمز ثلاث عشرة سنة. 
وفي ترتيب المدارك ,)١١٠١/١(‏ قال مالك: 
«إن كان الرجل ليختلف للرجل ثلاثين سنة يتعلم منه» قيل : فظننا أنه يريد نفسه 
مع ابن هرمز. . فالأقوال في مدة تعلم مالك من ابن هرمز مختلفة وقد قد جمع بينها 
الشيخ/ محمد أيو زهرة, والأستاذ/ أمين الخولي : بأن المراد بالقول الأول 
الملازمة التامة؛ ولذلك عبر فيه مالك بأنه لم يخلطه بغيره. ويراد بالقول الثانى 
أنه كان يختصه بملازمة أكثر من غيره وإن كان يخلط به غيره. ولذلك مَبّر فيه 
مالك بقوله : جالست: وأما ألقول الثالث: : فالمراد أنه كان يختلف إليه من وقت 
لآخر. ش 
انظر : مالك «لمحمد أبو زهرة» (51, 0 ومالك «ترجمة محررة» .)19/١(‏ 

)0( ترتيب المدارك .)171١/1(‏ 


ووب 


العقد بعدد الأحاديث التي حفظهاء فإن كان قد نسى شيئاً عاد لشيخه 
وستاله هما ين 

ومتها : أنه إن كان في الحديث صعوبة تَأنَّى في أخذه لثلا ينسى 
نه شن" , 

هذا : وقد كان للمدينة الحظ الأوفر والقدح المعلى من علوم 
الشريعة. حيث انتقل العلم من الرسول مَلِةِ إلى الصحابة؛: ومن طبقة 
الصحابة إلى التابعين: وعلى رأسهم الفقهاء السبعةا". ومن الفقهاء 
السبعة إلى شيوخ مالكا"). 


وكان شيخ مالك في القراءة نافع بن أبي نعيه7). 
وأما شيوخه في الحديث فكثيرون يصعب ذكرهم هناء لكن من 
أبرزهم نافع مولي ابن عمر والزهري. 


(١)انظر‏ : المصدر السابق (١1/؟؟١).‏ 
)١(‏ انظر : الانتقاء (11): وترتيب المدارك (1/ 17١‏ 174). 
فخذهم عبيد الله عروة قاسم سعيد سليمان أبو بكر خارجة 
انظر : وفيات الأعيان .)585/1١(‏ 
وانظر : اسماءهم كاملة مع شىء من أخبارهم في: الطبقات الكبرى (؟/84؟): 
وطبقات الفقهاء (لاه - .)1١‏ 
)0 انظر : المعرفة والتاريخ اكه كم ومناقب سيدنا الإمام مالك )00 وسير أعلام 
النبلاء (08/4). 
في المبحث التالي. 


مااع لات 


وأما شيخه في الفقه فرييعة بن أبي عبد الرحمن. 

وأما شيخه ضي العقائد والرد على أهل البدع وما أشبه ذلك مع 
الحديث والفقه فهو ابن هرمز!". 

وكتاقة: زاقاف حولة سيفن السادة وحم ب تسنة نه اسان 
ببعض العلوم الكونية!". فلعل مالكأ قد أخن منه شيئأً من ذلك. 


وقد كان تلقي مالك للحديث عن طريق العرض!" في معظم 
الأحيان؛ وضي أحيان قليلة كان تلقيه عن طريق السماع!"؛ يشهد لهذا 
عدة أخبار وأقوال: 

متها سكل مالك عن حديثه؛ أمبماع هو5 فقال: منه سماعء ومنه 


عر 


.)101/1( انظر : المعرفة والتاريخ‎ )١( 

5س( انظر : الإمام الصادق (١؟‏ - الل (١لرك؟ء‏ ). 

فيه العرض :هو القراءة على الشيخ. وسواء أكنت أنت القارىء أم القارىء غيرك 
وأنت تسمع وسواء أقرأت في كتاب أم من حفظ» وسواء أكان الشيخ يحفظ ما 
انظر : الإلماع ليق 06 ومقدمة ابن الصلاح .)١6(‏ 

(4غ) السماع : هو تلقى الحديث من لفظ الشيخ: قال القاضي عياض: «وهو منقسم 
إلى إملاء أو تحديث: وسواء كان من حفظه أو القراءة من كتابه. وهو أرفضع 
درجات الرواية عند الأكثرين» الإلماع (15). 
وانظر : الكفاية (5506) ومقدمة ابن الصلاح (580). 

0( الطيقات الكيرى «القسم المتمم لتابعي أهل المدينة» (/510غ)ء والكفاية (9ة). 


هلآ ب 


ومنها : قول مالك: 
«إن هذا البلد (يعني-المدينة) إنما يقرأ فيه على العالم»!". 
وقوله بعد أن ذكر مجموعة من شيوخه: 
«كل هؤلاء يَقْرَ عليهم ولا يقرأون,7". 
وقوله : 

«رأيت ابن شهاب يَقَْرَا عليه العلم»(". 

وأما الفقه: فكان ربيعة شيخ مالك مشهوراً بتدقيقه النظر في 
المسائل الفقهية؛ وريما سلك في ذلك سبيلاً لم يرضه بعض أهل 
المدينة!'؛ ولابد أن لمسلك التدقيق المذكور أثراً على فقه مالك: 

وأما ما تلقاه مالك من ابن هرمز فكان في خفية:؛ ووراء الستور. 
حيث كان ابن هرمز يأمر الجارية فتغلق الباب؛ وترخي السترء ثم 
يذكر أول هذه الأمة: ثم يبكي حتى تخضل! لحيته". 





.)١108 /١( ترتيب المدارك‎ )١( 
.)١108 /١( (؟) المصدر السابق‎ 
.)4091 / (؟) المعرفة والتاريخ (؟‎ 
حتى قال الليث بن سعد في رسالته لمالك:‎ )4( 
«فكان من خلاف رييعة لبعض ما مضى ما عرفت وحضرتٌ 1 تق‎ 
.)10( اضطرك ما كرهت من ذلك إلى فراق مجلسه». المعرفة والتاريخ‎ 
وانظر : التمهيد (؟/؟).‎ 
تخضل : أي تبتل.‎ )0( 
.)1780/45( انظر : الصحاح‎ 
.)095/17( تاريخ الرسل والملوك‎ )1( 


#اة#8 ب 


وتنض بعض الروايات على أنه أخذ منه علماً لم ببثه لأحدل". 

أقول : لكن يظهر أنه بث منه قليلاً. وهو ما أثر عن مالك من كلام 
في العقائد والرد على القدرية. 

هذا : ولم يرحل مالك في طلب العلم؛ مع أن الرحلة لطلب العلم 
سنةٌ جارية عند أهل العلم عامة؛ والمحدثين خاصة. 

ولعل سبب ذلك: أن الله هيا له سكنى المدينة وزيارة مكة(": وهما 
مقصد المسلمين من كل مكان؛ فأتيح له بذلك لقاء كثير من العلماء في 


مكة عندما يحجون. أو في المدينة عندما يزورون المسجد النبوي(". 


كما كان مالك على صلة بفقه أهل العراق عن طريق تلاميذ أبي 
حنيفة الذين التقاهم أكثر من مرة؛ ومنهم من لازم مالكاً حتى روى 
عنه الموطأء وهو محمد بن الحسن الشيباني» وروايته للموطأ إحدى 
الروايات المشهورة. 
وأتيح له الاتصال بيعض العلماء عن طريق المراسلة. ورسالته إلى 


.)40/١( انظر : ترتيب المدارك‎ )١( 

(؟) ثبت أن مالكاً حج عدة مرات ؛ انظر : المدونة .)590/١(‏ 

3( انظر ؛ مالك «دلمحمد أبو زهرة» (5): ومالك «ترجمة محررة» (١//ا١٠).‏ 

(4) ستأتي ترجمته مع تلاميذ مالك. في المبحث الثالث.. 
هذا . وقد بلفت مدة إقامته عند مالك ثلاث سنين. وهى مدة كافية ليعرف 
فيها مالك الكثير من فقه أهل العراق. 

و 

كما كان محمد بن الحسن ابن اخت عيد الله بن مسلمة القعنبى؛ والقعنبى من 
أجل تلامين مالك؛ وهذا يتيح لمالك معرفة فقه أهل العراق؛ حتى بعد فراق محمد 
أبن الحسن لمجلسة. 


اع #76 ب 


الليث بن سعد ورد الليث على رسالة مالك خير نموذج على ذلك. 
ذلك ما أمكن الوقوف عليه من أخبار مالك في طلب العلم. 
ولما استوى مالك على سوقه في الطلب؛ استشير في جلوسه 
للدرس والفتوى غدد من أهل العلم والفضل والصلاح؛ فأشاروا 
بصلاحيته لذلك("؛ فجلس لذلك وهو صغير السن/". وصار في عداد 
العلماء. 
وكان طن ففطبل الله على مالف مما تحت يه قؤلة: 
«قَلَ رجل كنت أتعلم منه مات حتى كان يجيئني فيستفتيني<(". 
كما روى عنه عدد من شيوخه ممن هم أكبر منه سناً؛ وأما رواية 
أقرانه عنه فكثيرة جداً0). 


.)171/1( انظر : ترتيب المدارك‎ )١( 
.)4( هامش‎ )١7١( انظر : ما تقدم في ص‎ )١( 

(؟) المعرفة والتاريخ (؟874/7). 

(؛) انظر : مناقب سيدنا الإمام مالك (7)؛ وسير أعلام النبلاء (07/8). 


د ه١٠ #8‏ 


المبحث الثاني 
أهم شيوخه 
شيوخ مالك في الحديث كثيرون يصعب حضرهم. وذكر بعض 
المترجمين لمالك أنه أخد عن أكثر من تسعماكة شيخ: منهم ثلاثمائة 
من التابعين(). 
لكن مالكاً لم يَرَوِ في الموطأ إلا عن شيوخ ارتضاهم وانتقاهم: 
وأعرض عمن ليس مرضياً عنده؛ وله في ذلك عبارات مأثورة: 
منها : قوله : 
«أدركت بهذا البلد من قد بلغ ماكة سنة؛ وخمساً ومائة؛ فما يؤخن 
عنهمء: ويعاب على من يأخذ عنهم!". 


ومنها : قوله : 
«أدركت سبعين ممن يقول: قال رسول الله يَكلِهِ .... فقماأخذت 


عنهم شيئاً: وإن أحدهم لو اؤتمن على بيت مال لكان أميناً؛ إلا أنهم لم 
يكونوا من أهل هذا الشأن!". 


.)04( انظر : تهذيب الأسماء واللغات (ق١ / ج؟ / 7/8): وشجرة النور الزكية‎ )١( 
إسعاف المبطأ (؟).‎ )١( 

وانظر : المعرفة والتاريخ .)3376/1١(‏ 
(؟) الانتقاء (13). 


سا" وآ سه 


ومنها : قوله : 

«أدركت بهذه البلدة أقواماً لو استسقي بهم القطر لسقواء قد 
سمعوا العلم والحديث كثيراً ما حدثت عن أحد منهم شيئاً»!". 

ومنها : قوله : 

«كم أخ لي بالمدينة أرجو دعوته ولا أجيز شهادته:7) 

ولهذا المسلك الذي سلكه مالك أثنى كثير من جلَّة العلماء على 
رخال شاللة كنا ناكا ستفددة: 

منها : «كان مالك - رحمه الله - أول من انتقى الرجال من الفقهاء 
بالمدينة: وأعرض عمن ليس بثقة في الحديث!". 

ومنها : «كل من روى عنه مالك فهو ثقة إلا أبا أمية))". 


.)١77/1( ترتيب المدارك‎ )١( 
.)4( إسعاف المبطأ‎ )١( 
.)409/17( (؟) الثقات‎ 


(4) هو عبد الكريم بن أبي المخارق البصريء كنيته أبو أمية. 
روى عن مجاهد وعطاء والحسن والنخعي. 
وروى عنه الثوري وابن أبي عروبة وابن عيينة. 
كان معلماً. وهو ضعيف متروك. 
توطى سنة 1"؟1١اه‏ وقيل سنة /١اه.‏ 
لقيه مالك بمكة؛ء وروى عنه حديثاً واحداً ولم يكن موضوع ذلك الحديث في 
الأحكام: بل في الترغيب والفضائل: وبعض العلماء يتساهلون في أحاديث 
الفضائلء كما أن هذا الحديث ثابت من غير طريق أبي أمية. 
انظر : تاريخ يحيى بن معين (؟15/5؟): والجرح والتعديل (ج؟ /ق١/‏ 0 
وتجريد التمهيد (/ا١٠):‏ وميزان الاعتدال (؟181/5).: وتهذيب التهذيب (07/1؟). 
(6) البداية والنهاية ( ٠١‏ / 7/4ا١).‏ 


/اء#7 ب 


ومنها : «ومن كان من أهل العلم ونصح نفسه علم أن كل من وضعه 
مالك في موطته وأظهر اسمه ثقة؛ تقوم بها الحجة!". 

ومنها :«جملة الأمر أن مالك بن أنس لم يضع في الموطأ إسناداً 
وأظهر اسماأً يحدث عنه إلا وهو ثقة خلا عبد الكريم بن أميةا! فإنه 


ضعيفء: وكان له رأى 000 


ومنها : «ليس أحد بعد التابعين أقل رواية عن الضعفاء من مالك 


أبن سا 


هذا وقد بلغ عدد شيوخه في (الموطأ) حوالي ماثئة شي*", 
معظمهم من أهل المدينةا'!. وقد أورد الذهبي أسماءهم مع عدد 
الأحاديث التي رواها مالك عن كل شيخ7")؛ ورتب ابن عبد البر كتابه 
(التمهيد) على شيوخ مالك. وترجم لكل شيخ في بداية أحاديثه؛ كما 
أنّف بعض العلماء مؤلفات مستقلة للترجمة لشيوخ مالك الذين روى 


.)560 , "69 /١( المعرفة والتاريخ‎ )١( 
كذا في كتاب المعرفة والتاريخ . والصواب : أبي أمية.‎ )١( 
.)5؟0/١1( (؟) المصدر السابق‎ 

(2) التعديل والتجريح (؟/١٠٠0).‏ 

(0) انظر : تنوير الحوائك .)8/١(‏ 

(1) انظر : المصدر السابق؛ والتحفة اللطيفة (9؟/887: 447). 
(0) انظر : سير أعلام النبلاء (59/4) فما بعدها. 


اهما ب 


عنهم في (الموطأ) إما على سبيل الانفراد(": وإما .مع بقية الرجال 
الذين ذكرهم مالك فضي أسانيدءا". 


وسأذكر فيما يأتي أسماء أهم شيوخه:؛ والمقياس عندي لتحديد 
أهمية الشيخ أن يكون الشيخ ممن أكثر مالك الرواية عنه؛ أو يكون له 
أثر ما على مالكء وإن كانت رواية مالك عنه فليلة: أو كان مالك لم 


وبعد التعريف بكل شيخ: أختم التعريف به ببيان مقدار رواية مالك 
عنهء أو ما أفاده منه مالك من علم؛ أو التماس أثره على مالك. 
وسأرتب أسماءهم على حروف الهجاء. 


)١(‏ مثل كتاب: أسماء شيوخ مالك؛ لابن خلفون المتوضي سنة 377اه. 
وهو مخطوط في مكتبة الاسكوريال تحت رقم 17417. 
وله مصورة في مركز البحث العلمي التابع لجامعة أم القرى بمكة تحت رقم 
5/, تراجم؛ وقد طبع بعد فراغي من رسالتي وذلك سنة 417اه. 

(8) مكل كحاب التعريف يمن ذكن:سن الوظا من الرحان والناء. لابن الجذاء التو 
فنكة ١‏ أشااله تمدجة مخطوطة شى غيزائة القروفيع يقاس تح رق تكن 
الأرضة أتلفتهاء بحيث إنه تصعب الإفادة منهاء ولهذه النسخة صورة في 
مركز البحث العلمي التابع لجامعة أم القرى تحت رقم /4// تراجم رجال 
الحديث. 
وكتاب : إسعاف المبطأ برجال الموطأء للسيوطي المتوضي سنة ١١4ه.‏ 
وهو مطبوع بآخر كتاب الموطأ. طبعة مطبعة مصطفى اليابي الحليي بمصر 
سنة 39١1ه.‏ 


#٠8 


١‏ - جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب المكنى 
بأبي عبد الله؛ والمعروف بالصادق!". 
يعده الشيعة أحد الأئمة الاثنى عشرء لكنه كان يكره الشيعة: 
وخاصة الرافضة؛ حيث إنهم يتعرضون لأبي بكر - رضى الله 
عنه - وأبو بكر من أجداد جعفر من طريقين20: فكان جعفر 
يقول: ولدنى أبو بكر مرتين. 
ولد جعفر سنة ٠/ه‏ ورأى بعض الصحابة. 


5 5 97 - >2 55 4 03 
روى عن جماعة؛ منهم: أبوه الباق( ١‏ وعروة بن الل 1 أ 


»)47/7( انظر ترجمته في : تاريخ خليفة بن خياط (1751).: وتاريخ يحيى بن معين‎ )١( 
/ ١ق‎ / وتاريخ اليعقويبي (؟رحكامم) والجرح والتعديل (جا‎ ,)5١60( والمعارف‎ 
/ا/غ).: ووفيات الأعيان (١/7؟؟): وسير أعلام النبلاء (500/57): وتهذيب التهذيب‎ 
.)٠١/9( 

4 

(؟) حيث كانت أمه هي أمَّ فروة بنت القاسم بن محمد بن أبي بكر, وأمها هي أسماء 
بنت عبد الرحمن بن أبي بكر. 

(؟) هو محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب؛ يعرف بالباقر لأنه بقر العلم 
كان ثقة كثير العلم: وهو أحد الأئمة الاثني عشرء وفاته بالمدينة سنة 4١١ه‏ أو 
/اااه. 
اإنظز : الطبقات الكبرى :.)52١0/0(‏ وتاريخ اليعقويي (؟1/١7١):‏ وسير أعلام 
النبلاء .)2١1/4(‏ 

(غ+) هو عروة بن الزبير بن العوام: من أجلاء التابعين وأحد الفقهاء السبعةء وفاته 
سنة 44ه؛ وقيل غير ذلك. 
انظر : الطبقات الكبرى (178/40). والمعارف :)7١77(‏ وسير أعلام التبلاء (4/ 
الاغ). 


اما 


وعطاء بن أبي رياح/'". والزهري. ولم يكثر الرواية إلا عن أبيه. 


3 5 . - ٠. 
وروى عنه جماعة؛ منهم ابنه موسى الكاظم' ). ويحيى بن سعيد‎ 


الأنصارئا", وأبو حنيفة وي . 


وثَّمَةُ جماعة من الأعلام: وقال الذهبي بعد ذكر كلامهم: 
«قلت : جعفر ثقة صضصدوق". 
وهو من التابعين, ومن جلة علماء المدينة. 


)١(‏ هو: عطاء بن أسلم؛ يقول عن نفسه: إنه أدرك مائتين من أصحاب الرسول َيِل 
كان مفتي مكة؛ وكان ثقة كثير الحديث؛ وفاته بمكة سنة ١١اه.‏ 


انظر : الطبقات الكبرى ١11/0غ4)»‏ والمعارف (554): وسير أعلام النبلاء (ه/ىا). 

(؟) هو موسى بن جعفر بن محمد. يعرف بالكاظم, ثقة صدوق؛ هو أحد الأئمة الاثنى 
انظر : تاريخ اليعقوبي (5/غ ١غ‏ وتاريخ بغداد اناكم وسير أعلام النبلاء 
0/1؟). 

(4) هو شعبة بن الحجاج بن الورد يكني أبا بسطام: أمير المؤمنين ضفي الحديث؛ ثقة 
مأمون: ثبت حجة:؛ وفاته بالبصرة سنة ١5اه.‏ 
انظر : الطبقات الكيرى 0/0 4 وتاريخ بغداد (500/9), وسير أعلام التيلاء 
.)١ 1/١‏ 

(0) سير أعلام النيلاء زك/لاة؟). 


- 5١١ 


وقد وكن اتن عنى الجلواق مالك رو هته قنفة الحادية: متها 
كوسنة أصلهنا حديت والحوا, 

أقول : ومعنى هذا أن مالك روى عنه أحاديث قليلة: لكن يترجح 
أن مالكاً تأثر بجعفر في بعض الأمورء لعل منها ما يأتي: 

أولا : كراهية الخروج على الولاة: وحب المسالمة؛ فقد كان جعفر 
ممن يكرهون الخروج على الولاة؛ وشاهد ذلك أن قريبة النفس 
الزكية لما خرج على المنصور هرب جعفر من المدينة حتى فقتل 
النفس الزكيةا". ومالك فعل نحو هذا حيث لزم بيته. 

ثانياً : التأهب عند التحديث؛ فقد كان مالك إذا ذكر النبي يلل 
عنده تغير لونه؛ فقيل له في ذلك فقال: 

«لو رأيتم لما أنكرتم علي ما ترون ... ... ... ولقد آتي جعفر 
ابن محمد وكان كثير المزاح والتبسم؛ فإذا ذُكرّ عنده النبي َك 


١‏ لخضر واصفر'!". 


.)57/1( أنظر : التمهيد‎ )١( 
ومما يجدر التنبيه عليه أن الذهبي حينما ذكر عدد ما رواه مالك عن كل شيخ‎ 
أورد أعداداً مفايرة للأعداد التي ذكرها ابن عبد البر في التمهيد وتجريده.‎ 
والظاهر أن لكل منهما اعتبارات خاصة فى الإحصاءء. هى التى جعلت العدد‎ 
يختلف لدى كل منهماء وقد أخذت بما ذكره ابن عبد البر لأنه ألصق بالموطأ من‎ 
الذهبي.‎ 

(؟) انظر : تجريد التمهيد .)١5(‏ 


(؟) ترتيب المدارك .)179/١(‏ 


-آ1١5-‎ 


وكان جعفر لا يحدث إلا على طهارة!"). وكذلك كان مالك يفعل. 
ثالثاً : المداومة على قراءة القرآن؛ فقد كان شغل مالك في بيته 
التلاوة. وقد تحدث عن جعفر فقال: 
واختلفيه إلى جعقر ين محمد زمانا: وما كنث آراة الأ على كلات 
خصال؛ إما مصل؛ وإما صائم؛ وإما يقرأ القرآن!". 
رابعاً : يذكر بعض الباحثين أن لجعفر اشتغالاً ببعض العلوم 
الكرنية ".مويه كان ناتك قن ]ينه أنيكا من ذلك وكمده 
مالك كتابه في النجوم وحساب مدار الزمان ومنازل القمر. 

" - ربيعة بن أبي عبد الرحمن ‏ واسم أبي عبد الرحمن فروخ ‏ 
كنيته أبو عثمان؛ كان من موالي تيم من قريش!. يعرف بربيعة 
الرأي وذلك لبراعته في الرأى. 


.)٠١6/5؟( وتهذيب التهذيب‎ :)١75/١( انظر : المصدر السابق‎ )١( 

(؟) التمهيد (؟37/5). 

(؟) انظر : الإمام الصادق ( "١‏ -9؟5). 

(؟) انظر ترجمته في : الطبقات الكبرى «القسم المتمم لتابعي أهل المدينة» ,)55١(‏ 
والمعارف (51غ)ء والتمهيد (؟/ا)ء وتاريخ يغداد 5١/4‏ غ)ء والتعديل والتجريح 
(؟/07/7): وأسماء شيخ مالك: ورقة (١؟/أ):‏ ووفيات الأعيان (588/7): وسير 
أعلام النيلاء (1/خم) وتهذيب التهذيب (؟/ظه١).‏ 


-51- 


روى عن جماعة؛ منهم أنس بن مالك!. وسعيد بن المسيب!", 
وسليمان بن يسار”"ا 

وروى عنه جماعة؛ منهم يحيى بن سعيد الأنصارى, 
والأوزاع*) ٠‏ وشعبة. والليث بن سعد . والثوري!", 
وآأبن و 


)١(‏ هو أنس بن مالك الأنصاري. خادم رسول الله يلي وأحد المكشرين من الرواية عنه. 
انظر : الاستيعاب :.)24/١(‏ وأسد الغابة :.)١59//١(‏ والإصابة (84/1). 


(؟) هو : سعيد بن المسيب بن حزن القرشيء سيد التابعين في زمانه. إليه المنتهى ضي 
الحديث والفقه؛ وكان يفتى وأصحاب رسول الله مَل أحياء. توفى سنة 14اه. 
التبلاء (غ/8١؟).‏ 

(؟) هو : سليمان بن يسار أحد التايعين: وأحد الفقهاء السبعة:؛ كان من أوعية العلم 

بحيث إن بعضهم فَضله على سعيد بن المسيب. وفاته سنة لا١١اه.‏ 

انظر : الطبقات الكبرى )١178/0(‏ والمعرفة والتاريخ ,.)015/1١(‏ وسير أعلام 
النبلاء (غ/غ5؛). 

(غ) هو : عبد الرحمن بن عمر الأوزاعيء: عالم أهل الشام؛ وكان لمذهبه أتباع؛ ثم 
انقطع أتباعه. توفى سنة 615اه. 
انظر : الطبقات الكبرى (/488/1).: والمعارف (451).: وسير أعلام النبلاء .)1١١7/7(‏ 

(4) هو سفيان بن سعيد الثوري. الفقيه؛ إمام الحفاظ؛ روى نحواأ من ثلاثين ألف 
حديث.: أخن عنه خلق كثيرون. توفى باليصرة سنة ااه 
انظر : الطيقات الكبرى (5071/7): والمعارف (197): والمعرفة والتاريخ :)7/17/١(‏ 
وسير أعلام النبلاء (0/ة؟؟). 

(1) هو سفيان بن عيينة بن أبي عمران الكوضي ثم المكي؛ حافظ العصر. ومن أعلم الناس 
بتفسير القرآنء قال عنه الشافعي: لولا مالك وسفيان بن عيينة لذهب علم الحجاز. 
انظر : الطبقات الكبرى (4417/0): والمعارف (607): وسير أعلام النبلاء (/404). 


18ت 


وهو تابعي كان من أوعية العلم؛ وثقه جماعة من الأعلام: 
ومكانته في الفقه أشهر من نار على علم: لذلك كان أحد فقهاء 
المدينة الذين تدور عليهم الفتوى. 

توفى بالهاشمية!". وقيل: بالمدينة؛ سنة 7؟١هء‏ وقيل سنة 
هه والأول أصح. 

وربيعة هو أول شيخ جلس إليه مالك لطلب العلم؛ وقد أخذ عنه 
مالك خلال سنوات عديدة؛ لكنه لم يرو عنه إلا قليلاً؛ حيث بلغ 
مجموع الأحاديث التي رواها عنه اثني عشر حديثاً!". 

لكنّ مالكاً أفاد منه فائدة عظمى في النواحي الفقهية, 
حيث اشتهر ربيعة بجودة الرأي. ودقة النظر الفقهي؛ 
فأسهم ربيعة في تكوين جانب مهم من الشخصية العلمية 
لمالك؛ وهو جانب الرأى(". والظاهر أن ربيعة كان هو الشخص 
المهم في تكوين ذلك الجانب؛ ولذلك أثر عن مالك قوله: 

«ذهبت حلاوة الفقه منذ مات ربيعة بن أبي عبد الرحمن1). 


)١(‏ انظر : وفيات الأعيان (؟590/1). 
والهاشمية: مدينة بناها السفاح بأرض الكوفة بالعراق. 
انظر: معجم البلدان (589/0). 
(؟) انظر : التمهيد (1/5). 
)2 انظر : مالك «المحمد أبو زهرة» (50): ومالك «ترجمة محررة» .)10/١(‏ 
(4) الطبقات الكبرى «القسم المتمم لتابعي أهل المدينة» (١؟١):‏ والتمهيد (5/؟). 


-”أ١ه‎ 


" - زيد بن أسلم(". كان والده أسلم مولى لعمر بن الخطاب رضى 
الله عنف ‏ 
حداث عن جماعة؛ منهم عبد الله بن عمرا") وجابر بن 
عبداللها". وأنس بن مالك وسعيد بن المسيب. 


وحَدث عنه جماعة؛ منهم الأوزاعي؛ والثورى؛ وابن عيينة. 

وهو تأبيعى: إمام حجة,. كانت له حلقة علم في مسجد رسول 
انق 03 5 .9 .. 3 غْ 35 

الله يك وكان مشهوراً في تفسير القرآن0). وله تفسير رواه 


)١(‏ انظر : ترجمته في : الطبقات الكبرى «القسم المتمم لتابعي أهل المدينة» (14؟), 
والجرح والتعديل (جا/ ق؟ / 505ه): والتمهيد ,)11١/9(‏ وسير أعلام النيلاء 
:)5١7/0(‏ وتذكرة الحفاظ :)155/١(‏ وتهذيب التهذيب :)١90/5(‏ وإسعاف 
المبطأ( .)٠١‏ 

(؟) هو عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي - رضي الله عنهما - يكنى 
بأبي عبد الرحمنء من أجلاء الصحابة وفضلائهم: كان كثير الاتباع لآثار رسول 
الله يك كثير الرواية عنه. كما كان شديد الاحتياط والتوقي في فتواهء نشر 
عنه مولاه نافع علماً كثيراً. وكان مالك من أجل الآخذين عن نافع. توفى بمكة 
سنة "لاه. 
انظر : الاستيعاب (757/7): وأسد الغابة (؟/17؟؟), والإصابة (558/5). 


(؟) هو جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري؛ من حفاظ الصحابة؛ ومن 
المكثرين للرواية: توفى بالمدينة. سنة كلاه وقيل : سنة 8لاه. وقيل سنة /الاه. 
انظر : الاستيعاب (١/55؟):‏ وأسد الغاية .)501/1١(‏ والإصابة .)5١4/1(‏ 

(غ) قال ابن عبد الير: 
«زعموا أنه كان أعلم أهل المدينة بتأويل القرآن بعد محمد بن كعب القرظي» 
التمهيد (؟/٠١).‏ 
لكن عيب عليه تفسيره القرآن بالرأي. 
انظر : الجرح والتعديل (ج١/‏ ق؟/ 000).: وتهذيب التهذيب (597/7), 


الات 


عنه ابنه عبد الرحمن!". 

مات بالمدينة سنة 75١ه(",‏ وقيل : مات قبل خروج النفس 
الزكية بسنتين؛ والنفس الزكية خرج سنة 140 اها". 

ونظراً لمكانة زيد بن أسلم في تفسير القرآن يترجح أن مالكاً 
أفاد منه كثيراً في هذا الجانب. 

وقد أكثر مالك الرواية عن زيد بن أسلم. حيث بلغت أحاديثه 
واحد] وخنسين شريناً! وقد كان هن عادة مالك أن يجعن 
أحاديثه في آخر الأبواب. فسأله ابنه عبد الرحمن بن زيد عن 
ذلك؛ فقال: 

«إنها كالسراج تضىء لما قبلهاء!". 

وكان مالك؛ إذا ذكر أحاديث زيد بن أسلم قال: 


علماء الجرح والتعديل.» توفى سئة 57/اه. 
انظر : الجرح والتعديل (ج؟/ ق7”/ 177)؛ وسيد أعلام النبلاء (45/4؟)., وميزان 
الاعتدال (؟:/0154). ش 


2( تفرد بذلك الواقدي! انظر: الطيقات الكبرى «القسم المتمم لتابعي أهل المديتة» 


.)516( 


(4) انطر : التمهيد (45/5؟). 
(0) المصدر السابق (47/9؟). 


- ؟51١ا/-‎ 


«ذلك ال 0 والخرز المنظوم؟") يعني من حستها. 
- عيد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاريء كنيته 
أبو محمد1". 
روى عن أنس بن مالك. وعروة بن الزيير. ومحمد الباقرء 
وطائفة. وروى عنه الزهريء وابن إسحاقء وابن عينية؛ وغيرهم. 
عالماً ثقة كثير الحديث. 
توق بامدكة مكة كاه :وقيل ننه اه 
روى مالك عنه ستة وعشرين حديقا[). 


ه - عبد الله بن دينار؛ مولى عبد الله بن عمرا". 


)١(‏ الظاهر أن المراد بالشذر ها ما يصاغ من الذهب للفصل به بين الخرز في النظم. 
انظر : لسان العرب (599/4). 

(؟) أسماء شيوخ مالك : ورقة (4؟ / ب). 

(؟) انظر : ترجمته في : الطبقات الكبرى «القسم المتمم لتابعي أهل المدينة» (587): 
والجرح والتعديل (ج”/ق17/7١):‏ وتهذيب الأسماء واللفات (ق١/ج١/5777):‏ 
وسير أعلام النبلاء (0/غ م وتهذيب التهذيب (05/0) وإسعاف المبطا .)1١6(‏ 

(*) انظر : تجديد التمهيد .)8١(‏ 

2( انظر ترجمته في : الطبقات الكبرى «القسم المتمم لتابعي أهل المدينة» 0 
والجرح والتعديل (ج؟ / ق؟ / 47).: وسير أعلام النبلاء (305/0)., وتذكرة 
الحفاظ :)١١160/١(‏ وميزان الاعتدال (؟417/7): وتهذيب التهذيب :)5١١/0(‏ 
وإسعاف المبطأ .)1١80(‏ 
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روى عن ابن عمرء وأنس بن مالك؛ وسليمان بن يسار وجماعة. 
وروى عنه يحيى بن سعيد الأنصارىء وربييعة بن أبي عبد 
الرحمن؛ وشعبة؛ والثورى؛ وابن عيينة. وآخرون. 
تابعي ثقة كثير الحديث. 
تُوشى سنة 11717اه. 
روى مالك عنه ستة وعشرين حديتاً!". 

١‏ - عبد الله بن ذكوان القرشي بالولاء. كنيته أبو عبد الرحمن, 
وشهرته أبو الزناد9). 
روى عن أنس بن مالكء؛ والفقهاء السبعة؛ وعبد الرحمن 
الأعرج(" - وهو مكثر عنه - وجماعة كثيرين. 
وروى عنه خلق ؛ منهم محمد بن عبد الله بن حسن المعروف 
بالنفس الزكية, وابن إسحاقء والليث؛ والثوريء وابن عيينة. 


.)56( انظر : تجريد التمهيد‎ )١( 

(5) انظر : ترجمته في : الطبقات الكبرى «القسم المتمم لتابعي أهل المدينة» ,)7١14(‏ 
والجرح والتعديل (ج؟ / ق" / 5:): وسير أعلام النبلاء (0 / 440): وميزان 
الاعتدال (؟18/5غ).: وتهذيب التهذيب (5/؟١3).‏ وإسعاف المبطأ (15110). 7 


(؟) هو : عبد الرحمن بن هرمز الأعرج المدني» مولى لقريش؛ تابعي ثقة كشثير 
الحديث؛ كان يكتب المصاحفه يقال: إنه أول من وضع العربية؛ ومن أعلم الناس 
بالنحوء؛ وما أخذ أهل المدينة النحو إلا منه. وقيل: إنه أخذ العربية عن أبي 
الأسود الدؤلي. رابط الأعرج في آخر عمره بالإسكندرية: وبها مات سنة 1١١ه.‏ 
انظر : الطبقات الكبرى (585/0).: والجرح والتعديل (ج؟ / ق” / 50؟), 
وطبقات النحويين واللغويين (31).: ونزهة الألباء (34): وإنباه الرواة (؟/77١),‏ 
وسير أعلام النبلاء (15/0). 
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تابعي ثقة كثير الحديث؛ كثير التلامينذ, قال عنه الإمام أحمد: 
أبو الزناد أعلم من ربيعة:؛ يعد إسناده عن الأعرج عن أبي 
هريرةا') أصح أسانيد أبي هريرة!": وكان فصيحاً بصيراً 
بالعربية!". 

وقد كانت بينه وبين ربيعة بن أبي عبد الرحمن عداوة ظاهرة: 
لكنّ مالكاً روى عنهما جميعاً. 

توفي بالمدينة فجأة سنة ١١١هء‏ وقيل سنة ١17اه.‏ 

أكثر مالك الرواية عنه. حيث بلغت أحاديثه عنه أريعة وخمسين 
حديثاً كلها سنك 8 . 

وقه كان آيوالزتاة تكمكرا بالعتريي ةع كينا أسافت تو لكله 
أخذها من شيخه الأعرج: فقد قيل: إن الأعرج أول من وضع 
العربية - كما ذكرت في ترجمته - ومن هنا يترجح أن مالكاً - 
أيضاً - أخن من شيحه أبي الزناد علوم العربية. 


)١(‏ المشهور في اسمه: أنه عبد الرحمن بن صخر الدوسي؛ أحفظ الصحابة؛ وأكثرهم 


رواية للحديث؛ والقول المعتمد في وفاته أنها سنة /اده. 
انظر : الاستيعاب (5/ :)٠٠١‏ وأسد القابة (510/0): والإصابة .)٠٠١/4(‏ 


.)447/0( انظر : سير أعلام النبلاء‎ )١( 
له انظر : الطيقات الكبرى «القسم المتمم لتابعي أهل المدينة» 0 وسير أعلام‎ 


النبلاء (448/0). 


(8) انظر : تجريد التمهيد (7). 


- #8 


- عبد الله بن يزيد بن هرمزء الأصم - وكان شديد الصمم - كنيته 
أبو بكر. وهو من الموالي!". 
عداده في التابعين؛ قليل الرواية؛ لم يذكر مترجموه أحداً من 
شيوخه:؛ وكان فقيه المدينة» ومع ذلك كان قليل الفتياء شديد 


التحفظء كثير الورءا"). 


وكان بصيراً بالكلام؛ والرد على أهل الأهواء؛ ومن أعلم الناس 
بما اخثلف فيه من هذه الأهواء. 


)١(‏ الأخبار عن أبن هرمز قليلة. حتى ذكر الأستاذ/ أمين الخولي: أن الأخبار الواردة 
عنه ضمن أخبار مالك تكاد تكون أكثر من الأخبار الواردة عنه استقلالاً. 
انظر : مالك «ترجمة محررة» .)8/١(‏ 
أقول : وقد قال الخولي ذلك لأنه لم يطلع على ما كتبه الفسوي في المعرفة 
والتاريخ؛ والذهبي في سير أعلام النبلاء.ء حيث لم يطبع هذان الكتابان إلا بعد 
تحرير الخولي لكتابه, ولو اطلع على ما كتباه لم يقل ذلك. 
وانظر ترجمة ابن هرمز في : الطبقات الكبرى «القسم المتمم لتابعي أهل المدينة» 
(570).: والمعرفة والتاريخ :)121/١(‏ والجرح والتعديل (ج7/ق7/ 154): وكتاب 
الجامع في السنن والأدب :)١59(‏ وطبقات الفقهاء (11): وسير أعلام النبلاء (1/ 
"). 

(؟) بلغ من ورعة أنه كانت إذا جاءت غنم الصدقة إلى المدينة إمتنع من شراء اللحم 
من السوق تلك الأيام؛ وذلك مخافة أن يكون الآخذ لها غير عدل. 
انظر : المدونة (١/71؟):‏ وكتاب الجامع في الستن والأدب .)١184(‏ 
وبلغ من ورعه في الفتوى أنه لما كبر كان لا يجيب أحداً سوى الإمام مالك ومن 
على شاكلته. ويعتذر بأنه كبرء وقد دخله الضعف فى بدنه؛ ولا يبعد أن يكون دخله 
مثل ذلك في عقله. ومالك ومن يشابهه يميزون الصواب من الخطأ. 
انظر : العتبية مع البيان والتحصيل (019/14). 
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ويذكر في أخبار مالك أنه بدأ الطلب عند ربيعة؛ كما يذكر أنه 
انقطع إلى ابن هرمز ثمان سنين لم يخلطه بغيره؛ ومعنى ذلك 
أنه بدأ الطلب لدى ربيعة:؛ ثم تركه وانقطع لابن هرمزء ثم عاد 
مرة أخرى للطلب على يدي ربيعة وغيره من علماء العصرا". 
وابن هرمز من أكثر شيوخ مالك تأثيراً فيه وموافقة لطبعه؛ 
حيث يصرح مالك بقوله: 


«كان اين هرمز وجلا كنت أحب أن أقتدى به 


وعنه أخن مالك الرد على أهل البدع والأهواء؛ وكثيراً من الفقه 
المبني على الرأي. 

كما أخن منه مالك التحري في الفتوى: وقلة الكلام: والإكثار من 
قول: لا أدري(". 


ولم يرو مالك عنه أي حديث على الرغم من تقدير مالك الكبير 


.)44( » انظر : مالك «لمحمد أبو زهرة‎ )١( 

.)501/1( المعرفة والتاريخ‎ )١( 

(*) اشتهر ذلك عن ابن هرمز ومالك. 
انظر : المعرفة والتاريخ :107/١(‏ 100). وترتيب المدارك (144/1: 147 1417, 
45). 


قله 


أقول: هناك سبب مصرح به؛ وهو أن ابن هرمز استحلف مالكاً 
ألا يذكر اسمه في حديثا". 

ومن الباحثين من تلمس سببأ آخرء وهو أن ابن هرمز فقيه 
جليل: لكنه ضعيف عند المحدثين؛ لذلك لم يرو عنه مالك" . 
أقول : وفد قال بعضص علماء الجرح والتعديل عنك: 

«ليس بقوىء؛ يكتب حديثه»!". 

ومما يجدر التنبيه عليه أنه قد حصل وهم في تحديد المقصود 
بشيخ مالك المسمى ابن هرمز؛ حيث ذكر جماعة من المتقدمين 
والمتأخرين أنه عبد الرحمن بن هرمز الأعرج الذي سبقت 
ترجمته!". 

ووهم بعص المعاصرين فظن أن الأعرج المتقدم والأصم الذي 


فير ا ا 0 
دتحدث عنه شخص واحد 5 


)١(‏ انظر : المعرفة والتاريخ .)100/١(‏ وترتيب المدارك :)١1١/١(‏ وسير أعلام النبلاء 


(ك/ ١‏ ؟). 


(؟) انظر : مالك «ترجمة محررة» .)0/0/١(‏ 
(؟) الجرح والتعديل (ج؟ / ق؟/ 155). 
(8) انظر : طبقات النحويين واللفويين (77). وتاريخ العلماء النحويين )١17(‏ وإنباه 


الرواة (؟75/5١)):‏ والإمام مالك «لعبد الغني الدقر» (17,15). 


(0) انظر : الإمام مالك «للدكتور مصطفى الشكعة» (١؟).‏ 
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والصواب أنهما شخصان: وأن شيخ مالك هو عبد الله بن يزيد 

ابن هرمزا". 

- محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب القرشي 
الزهري المدني نزيل الشام؛ كنيته أبو بكر("). 
روى عن ابن عمر وجابر بن عبد الله شيئا قليلاً وروي عن أنس 
ابن مالك؛ وابن المسيب - حيث جالسه ثمان سنين - وعروة بن 
الزبيرء وبقية الفقهاء السبعة؛ وخلق كثير سواهم. 
وروى عنه عطاء بن أبي رباح؛ وعمر بن عبد العزيزء. وزيد بن 
أسلم. ويحيى ين سعيد الأتصاري»: وأبو الزناد, والأوزاعي: 
والليث بن سعدء وابن عيينة؛ وطائفة من أقرانه. وخلق سواهم. 


)١(‏ ذكر أيو زهرة : أن ابن هرمز يطلق على عالمين؛ أحدهما: عبد الله بن يزيد بن 
هرمزء والثاني: عبد الرحمن بن هرمز الأعرج. وقد مال إلى أن عبد الرحمن من 
شيوخ مالك دون أن يتعرض لكون عبد الله من شيوخ مالك أولا. 
انظر : مالك «لمحمد أبو زهرة» (14). 
أقول: ولا أظن أن ما ذكره يصح؛ لأن عبد الرحمن شهرته الأعرج:؛ ولم يذكر 
العارفون بأخبار مالك الأعرج من شيوخ مالك. 
وقد كان مالك يروي عن أبي الزناد عن الأعرج, ولو كان الأعرج شيخاً لمالك لكان 
مالك يروي عنه مباشرة. لأن علو الإسناد أمر مرغوب فيه لدى المحدثين. 

(؟) له ترجمة مطولة في تاريخ دمشق لابن عساكر المتوفى سنة ١لاده»؛‏ وقد طبعت 
في عام 7١4١ه.‏ في مجلد مفرد تبلغ صفحاته (140) صفحة. ْ 
وانظر : ترجمته في : الطبقات الكبرى (؟/588): والقسم المتمم لتابعي أهل 
المدينة .)١01(‏ والمعارف (77). والمعرفة والتاريخ :.)170/١(‏ والجرح والتعديل 
(جة / ق١‏ / .)7١‏ والتمهيد (1/ .)٠١١‏ والتعديل والتجريح (”:/ 159): وطبقات 
الفقهاء. (؟1).: ووفيات الأعيان (4//اا١):‏ وسير أعلام النبلاء (57/0؟): وتهذيب 
التهذيب (5/9غ4). 
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جالس عدداً من خلفاء بني أمية بالشام؛ ولزمهم مدة طويلة. 
أثنى عليه كثيرون ثناءً عاطراً وأبلغ ما قيل في ذلك قول من 
قال: «ما أرى أحداً جمع بعد رسول الله وَليةِ ما جمع ابن 
شهاب»!". 

كان قوي الحافظة. حتى قال عن نفسه. 

«ما استودعت قلبي شيئاً قط فنسيته,!". 

يقال : إنه أول من دون العله(": لكنه كان يكره الإملاء على 
الطلبة!")؛ حيث قال: 

«كنا نَكْرَهِ كتاب العلم؛ حتى أَكَرَهَنا عليه هؤلاء الأمراء؛ فرأينا ألا 
نمنعه أحداً من المسلمين»!". 

وقد كان الزهري ثقة. كثير الحديث والعلم والرواية؛ فقيهاً 
ا". ْ 


)١(‏ الطبقات الكبرى (؟588/1؟). 
(1) المعرفة والتاريخ (170/1). 


وانظر : الجرح والتعديل (جة/ ق١/‏ 77). 


(؟) انظر : ترجمة الزهري في تاريخ دمشق (55): والوسائل إلى معرفة الأوائل 


.)114( 


(*) انظر : سير أعلام النبلاء (4/64؟5). 
(4) الطبقات الكبرى «القسم المتمم لتابعي أهل المدينة» (179). 


وانظر : المعرفة والتاريخ (141/1). 


(1) انظر : الطبقات الكبرى «القسم المتمم لتابعي أهل المدينة» (1841). 


هم" م 


م8 أصول فقه الأمام مالك ج١‏ 


توفى سنة 5؟ اها وقيل سنة ”اه وقيل سنة 170 اه. 
هذا وقد كان مالك معجباً بالزهري؛ لذلك قال عنه: 
«بقي ابن شهاب وماله في الدنيا نظير/!". 
وزاحم مالك الطلبة على باب ابن شهاب!". وسمع منه أحاديث 
كثيرة: لكنْ مالكاً لم يحدث بأكثرهاء فقيل له في ذلك, فقال: 
«ليس عليها العمل!". 
وقد بلغ مجموع الأحاديث التي رواها مالك عن الزهرى في 
الموطأ مائة واثنين وثلاثين حديثاً تقريبا). 

5 - محمد بن المنكدر بن عبد الله بن الهدير القرشي التيمي؛ كنيته 
أبو عبد الله. وقيل: كنيته أبو بكرا". 


,)57/0( وسير أعلام النبلاء‎ :)٠١( تقدمة الجرح والتعديل‎ )١( 

(؟) انظر : ترتيب المدارك .)177/١(‏ 

(؟) ترتيب المدارك .)١48/١(:‏ 
وانظر : حلية الأولياء (777/57). 

(4) انظر : التمهيد :.)١١4/7(‏ وتجريد التمهيد .)١١5(‏ 

(0) انظر : ترجمته في : الطبقات الكبرى «القسم المتمم لتابعي أهل المدينة» :)١144(‏ 
والمعارف :.)41١(‏ والمعرفة والتاريخ :.)101/١(‏ والجرح والتعديل (ج؛ / ق١/‏ 97)؛ 
والتمهيد :.)15١1/١5(‏ والتعديل والتجريح (178/7): وحلية الأولياء ,)١47/15(‏ 
وسير أعلام النبلاء ([6/؟50): وتذكرة الحفاظ :)١57/١(‏ وتهذيب التهذيب 
(9/كلاء). 
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روى عن جمع من الصحابة منهم أبو هريرة؛ وابن عمرء وجابر 
بن عبد الله؛ وأنس بن مالك؛ وعن بعض التابعين؛ مثل سعيد بن 
المسيب. وعروة بن الزبير وعن جماعة سوى من ذكر. 


وروى عنه جماعة منهم الزهريء ويحيى بن سعيد الأنصاري, 


وجعفر الصادق, وشعية والثوري» وابن عيينة والأوزعي. 


كان حافظأ ثفة ووعاً: عايدا كثين الصّلاة: قليل الحدية: 
صاحب لطف في التعامل مع من يعرف كثير البكاء إذا قرأ 
القرآن والحديث. 

توفى بالمدينة سنة ١١١هه‏ وقيل : سنة ١؟١اه.‏ 

روى مالك عنه أحاديث قليلة: عددها خمسة أحاديت!"2. 

لكنْ مالكاً كان معجباً برقة قلب ابن المنكدر وكثرة بكائه؛ ولذلك 
قال مالك: 


«كلما أجد في قلبي فسوة آتي محمد بن المنكدر: فأنظر إليه: 
فأتعظ أياماً بنفسي!". 


.)577/١5؟( انظر : التمهيد‎ )١( 
.)١79/١( ترتيب المدارك‎ )١( 
.)577/١1( وانظر : التمهيد‎ 


-/0ا؟8- 


- نافع بن جرجس”7". مولى عبد الله بن عمر - رضى الله عنه‎ - ٠ 
كنيته أبو عيد اللها").‎ 
روى عن ابن عمر كثيراً. وعن أبي هريرة؛ وغيرهما.‎ 
وروى عنه خلقء منهم الزهريء والأوزعيء والليث بن سعدء ونافع‎ 
ابن أبي نعي!". ويحيى بن سعيد الأنصاريء ومالك.‎ 
وقد أثنى البخاري على رواية مالك عن نافع عن ابن عمر بقوله:‎ 
«أصح الأسانيد كلها مالك عن نافع عن ابن عمري/.‎ 
كان فيه لكنه وعجمة" وحدة, لكنه مع ذلك كان ثقة حافظاً‎ 
كشر الحديت.‎ 


.)157/17( كذا في التمهيد‎ )١( 
وضي إسعاف المبطأ (58): «ابن سرجس».‎ 
«ابن هرمزء ويقال: ابن كاوس».‎ :)١77 / ؟ج/١ق( وفي تهذيب الأسماء واللفات‎ 
06 انظر : ترجمته في الطبقات الكيرى «القسم المتمم لتابعي أهل المدينة» )5غ‎ (3) 
/ ١ق‎ / والجرح والتعديل (ج؛‎ .)140/١( والمعارف (410). والمعرفة والتاريخ‎ 
والتعديل والتجريح (؟7/١77): ووفيات الأعيان (717/0؟): وسير أعلام‎ )0١ 
؛).‎ ٠/1 ٠ ( النبلاء (16/0): وتهذيب التهديب‎ 
(؟) هو من شيوخ مالك؛ وستأتي ترجمته بعد نهاية هذه الترجمة.‎ 
.)80( مقدمة ابن الصلاح‎ )4( 
.)١104/١( وانظر : الكفاية (0375): وجامع الأصول‎ 
قال الجاحهل : «يقال: في لسانه لكنه إذا أدخل بعض حروف العجم في حروف‎ (0) 
.)1١ ,؟55/١( العرب» البيان والتبيين‎ 
.)590/117( وانظر : لسان العرب‎ 


)003 قال الجرجاني : «العجمة هي كون الكلمة من غير أوزان العرب» التعريفات 
.)١80(‏ 


-728- 


-١١ 


توفي بالمدينة سنة 1١١ه‏ على الراجح. 
كآق:ذ ا نتدرلة كزيرة نوع نالك لنالاك اق عله وقول 

«كنت إذا شفعت ناقعاً يحدث حديثاً عن ابن عمر لم أَبّال ألا 
أسمعه من غيره!". 

وقوله : 

«إذا قال نافع شيئاً فاختم عليه!). 

وقد صير مالك على حدة نافع؛ فكان يلاطفه ويداريه 
5 رو , 

روى عنه مالك في الموظأ كفانين لخديف 

نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم الليثي بالولاء. كنيته أبو 
رويه”"). قارىء المدينة؛ وأحد القراء السبعة؛ قرأ القرآن على 
سبعين من التابعين؛ وروى الحديث عن نافع مولى ابن عمر 


.)579/1١1؟( التمهيد‎ )١( 
.)١74 /؟جر/١ق( وانظر : التعديل والجريح (؟7/١/,): وتهذيب الأسماء واللغات‎ 
.)58 /40( (؟) سير أعلام النبلاء‎ 
انظر : المصدر السابق.‎ )"( 
.)779 /١؟( انظر : التمهيد‎ )2( 


(0) انظر : ترجمته في : الطبقات الكبرى «القسم المتمم لتابعي أهل المدينة» (401): 
والجرح والتعديل (ج: / ق١‏ / 4015): وتهذيب الأسماء واللفات (ق١‏ / ج؟/ 
:.)١77‏ ووفيات الأعيان :)١78/0(‏ وسير أعلام التبلاء (157/1١؟):‏ وميزان الاعتدال 
)١87/4(‏ » والعبر( /١‏ 017 ) . وغغاية النهاية ( ؟ / ١٠؟).‏ وتهذيب التهذيب 


: 


ا ). 
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وعبد الرحمن بن هرمز وأبي الزناد» وهو ثقة في الحديث. لكنه 
ليس من المشاهير فيه وأما القراءة فهو حجة فيها. 
وأخن عنه القراءة جماعة من المشاهير. 
توفي سنة 175ه. 
لم يرو مالك عنه شيئاً من الأحاديث؛ لكنه أخن عنه قراءة 
القرآن عرضاً!'. وكان يجله كثيراً. فكان مما قاله فيه: 
«نافع إمام الناس في القراءة,!"). 
وقال - أيصيا-:: 
«قراءة نافع سنة(". 

١١‏ - هشام بن عروة بن الزبير بن العوام القرشي الأسديء كنيته أبو 
المنذر”». رأى بعض الصحابة؛ مثل جابر بن عبد الله؛ وأنس بن 
مالك: وابين عمر. 


)١(‏ انظر : ترتيب المدارك :)200/١(‏ ووفيات الأعيان (غ/6١١):‏ وسير أعلام النبلاء 
(ه/ .)0٠٠١‏ 

سس( سير أعلام النبلاء 007/10 ؟). 

(؟) المصدر السابق (751/107). 

(؟) انظر ترجمته فضي : الطيقات الكبرى «القسم المتمم لتابعي أهل المدينة» (515) 
وتاريخ يحيى بن معين (118/5): والجرح والتعديل (جغ/ ق”7/ 17): وتاريخ بغداد 
(7/14"): ووفيات الأعيان :)6١/5(‏ وسير أعلام النبلاء (4/7): وتذكرة الحفاظ 
:)١185/1(‏ وميزان الأعتدال (؛ / )"١١‏ ؛ والعير )5١7/١(‏ » وتهذيب التهذيب 
(١1ث/4).‏ 


ساعء# ا 


وروى عن والده؛ ومحمد بن المنكدر. وابن شهاب الزهريء؛ وعبد 
الله بن أبي بكر بن حزم؛ وأبي الزناد. وجماعة غيرهم. 

وروى عنه شعبة:؛ والثوري. ويحيى بن سعيد الأنصاريء والليث 
ابن سعدء وابن عيينة. وخلق سواهم. 

كان ثقة ثبت حجة كثير الحديث. 

توفي بيغداد سنة 141١هء‏ وفيل غير ذلك. 

قيل: إن مالكاً لم يكن يرضى هشاماً!". 

أقول : ولا يصح ذلك؛ لأن مالكا روى عنه أحاديث كثيرة: ييلغ 
عددها ستة وخمسين نيع . 


لكن مالكاً نقم على هشام تساهله في الرواية عندما حدث 


بالعراق!". 
- يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري الخزرجي النجاريء كنيته أبو 
سسد!), ش 


.)5١7/غ( وميزان الاعتدال‎ ؛.)5١‎ / ١4( انظر : تاريخ بغداد‎ )١( 
.)188( (؟) انظر : تجريد التمهيد‎ 
.)47/5( (؟) انظر : تاريخ بغداد (4١/١غ): وسير أعلام النبلاء‎ 


(8) انظر : ترجمته في : الطبقات الكبرى «القسم المتمم لتابعي أهل المدينة» (0؟5؟), 
والمعارف (60غ).: والمعرفة والتاريخ :.)148/١(‏ والجرح والتعديل (ج؛ / ق؟/ 
:)١7‏ وتاريخ بغداد :.)٠١١/١4(‏ وتهذيب الأسماء واللفات (ق١/‏ ج؟/ :.)١07‏ 
وسير أعلام النيلاء (58/0غ): وتهذيب التهذيب (١١1/١؟5).‏ 


0ك 


روى عن أنس بن مالك؛ وسعيد بن المسيب؛ وسليمان بن يسارء 
وبقية الفقهاء |! مبعة؛ والزهري. وعبد الرحمن بن هرمز الأعرج. 
وخلق سواهم. 

وروى عنه هشام بن عروة بن الزييرء والزهري. وشعبة: والثوري. 
والأوزاعي؛ والليث بن سعد, وابن عيينة. وكثيرون غيرهم. 

تابعي؛ من أهل المدينة, ثقةٌ حجة ثبت كثير الحديث؛ بلغ من كشرة 
أحاديثه أن تلاميذه الذين يكتبون عنه لما عرضوا عليه ما كتبوا عنه 
أنكره لكثرته؛ فقالوا له: نعرضه عليك؛ فما عرفته أجزته؛ وما لم 
تعرفه رددته؛ فعرضوه عليه؛ فعرفه كلها(" 


ع 


وقال بعضهم: «قدمت المدينة فلم ألق بها أحدا 
وتذْكرا". غير يحيى بن سعيد ومالك 9". 


إلا وأنت تعفرف 


)ع( انظر : الطبقات الكبرى «القسم المتمم لتابعي أهل المدينة» اكلم والمعرفة ' 
والتاريخ (349/1). 

)١(‏ علّق الشيخ/ عبد الفتاح أبو غدة على هذا الجملة بقوله: 
«المشهور في هذه الجملة: (تعرف وتنكر) بتاء الخطاب, وتقال أيضاً ( يعرف ويُذْكّر) 
بياء الفيبة مبيناً للمجهول. ومعنى هذه الجملة على وجهيها: أنه يأتي مرةً 
بالأحاديث المعروفة؛ ومرة بالأحاديث المنكرة. فأحاديثه تحتاج إلى سبر وعرض 
على أحاديث التقات المعروفين» تعليق الشيخ/ عيد الفتاح أبو غدة على كتاب 
الرفع والتكميل (18). 

2( سير أعلام التبلاء (0/ "لاغ ). 
وانظر : أخبار القضاة (؟/140). والجرح والتعديل (جة/ ق7/ .)١48‏ 


1 


كما عمل في القضاء مدة لبعض الأمويين والعياسيين؛ واشتهر 
بالفقه. حيث سكل بعضهم: «من أفقه من تركت بالمدينة؟ قال: ما تركت 
بها أفقه من يحيى بن سعيد:!". 

وقيل لبعضهم: «من تعدون في الفتيا بعد رييعة في المدينة؟ قال 
يحيى بن سعيد بالهاشمية؛. وفتى من أصبح يقال له: مالك بن 
أنس". 

تؤفن بالهاشهية سنة 2اه؛ 

ونظرا لشهرة يحيى بن سعيد بالفقه يترجح أن مالك أفاد منه ضي 
الجانب الفقهي. 

وأما الحديث فقد روى عنه مالك أحاديث كثيرة؛ يبلغ عددها ستة 


.)147/7( أخبار القضاة‎ )١( 
(؟) أخبار القضاة (407/59؟).‎ 
.)75١9( انظر : تجريد التمهيد‎ )'( 
تيوك‎ 


المبحثالثالث 
أهم تلاميده 
عاش الإمام مالك في المدينة» وهي بيكة يقصدها المسلمون من 
أماكن شتى؛ وعْمّر كثيراً؛ لذلك روى عنه رواة كثيرون من بلاد مختلفة؛ 
فقد روى عنه رواة من الحجاز؛ واليمن؛ والعراق: وخراسان؛ والشام؛ 
ومصرء والمغرب, والأندلس!". 
ويرى الذهبي أن الإمام مالكأ أكثر الحفاظ رواة؛ حيث قال 
الذهبي: 
«ما علمت أحداً من الحفاظ روى عنه عددٌ أكثر من مالك»0). 
وقد ألّف يعض العلماء مؤلفات مستقلة ضي أسماء الرواة عن 
مالك("؛ فمن هؤلاء العلماء من بلغ عدد الرواة عنده نحو ألف رجل©, 


)١(‏ انظر : بغية الملتمس للعلاثي (19))؛ ومناقب سيدنا الإمام مالك(/). 

6 سير أعلام النيلاء (لا/غ ؟3). 
وانظر : مالك «.لحمد أبو زهرة »(4ذ١).‏ 

0س( أورد القاضي عياض أسماء مجموعة منهم فضي : ترتيب المدارك زاوف 1غ). 

(غ) وهو الدارقطني المتومى سنة 0/اه. في كتاب جمعه حول الرواة عن مالك . 
وانظر : الانتقاء .)1١0(‏ 

وكذا الخطيب البغدادي المتوفي سنة 477هء حيث ألف كتاب الرواة عن مالك بن 

أنس وذكر حديث لكل منهم. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن عددّ الرواة في 
هذا الكتاب ألف وسبيعمائة. لكن ذكر السيوطي والكدادي أن عددهم ألف رجل إلا 
سيعة والراجح عندي ما ذكره السيوطي. لآنه خض اسعايهم من كتاب الخطيب 
وسردها في كتابه تزيين الممالك: وكان عددهم عنده أقل من الألف بقليل. - 


وت 


ومنهم من بلغ العدد عنده أزيد من ألف وثلاثمائة 0006 ومنهم من 
بلغ العدد عنده ألفاً وأربعماتة رجل(". 


ولوأخذنا بأقل هذه الأعداد لدل على كثرة الرواة عن مالك كثرة 
عظيمة: وما ذلك إلا لرغبة التلاميذ فيه من جهة: وبذله للعلم من 
جهة أخرى. 

والرواة عن مالك أصناف. 


- انظر ؛: مجموع فتاوي أبن تيمية .)١٠١ /٠١(‏ وتنوير الحوالك :.)8/١(‏ وتزيين 
الممالك )١18(‏ فما بعدهاء والرسالة المستطرفة (84). 
وقد ذكر الدكتور/ أكرم ضياء العمري أنه توجد قطعة مخطوطة من كتاب 
الخطيب في سبع عشرة ورقة في مكتبة أحمد الثالث بتركياء ومنها صورة في 
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة برقم (1814). 
انظر : موارد الخطيب البغدادي (75). 
هذا : وقد اطلعت على المخطوط المذكور في مكتبة الجامعة الإسلامية بعد طبع 
الرسالة وتجليدها فتبين لي أنه ليس كتاب الخطيب البغدادىي؛ ولكنه مختصر 
هنة: وقد احقصيره الإماء الحافط رشي الديق انو الحسين مكيى ينتقي الله ين 
على القرشي. كما تبين أن المخطوط كامل وليس قطعة من الكتاب؛ وفي آخره 
ملحق بعدد من الرواة الذين غفل عنهم الخطيب واستدركهم القرشي يقع في 
صفحتين ونصف. 

)١(‏ وهو القاضي عياض في كتاب له حول جمهرة الرواة عن مالك. انظر : ترتيب 
المدارك .)40/١(‏ ومما يجدر التنبيه عليه أن الكتاب المذكور للقاضى عياض ليس 
هو كتابه المطبوع المعروف بترتيب المدارك؛ بل هو كتاب آخر. 0 


(؟) هو الذهبي في جزء كبير كان قد أفرده للرواة عن مالك. 
انظر : سير أعلام النبلاء (/؟'ه). 
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فمنهم من كان من شيوخه؛ كيحيى بن سعيد الأنصارىء؛ والزهري(") 
وزيد بن أسلمء وربيعة الرأي("). 

ومنهم من كان من كبار الأئمة ممن كان مقارباً له في الوفاة, كأبي 
حنيفة! ©. والثوري؛ وابن عيينة؛ وشعبة؛ والأوزاعيء؛ والليث بن سعد!). 


ومنهم من كان من تلاميذه؛ وهم الكثرة الكاثرة. 


)١(‏ أنكر ابن عيد البر رواية الزهري عن مالك وذلك في الانتقاء )١17(‏ ولكن أثبتها 
غيره. ش 

() انظر : الانتقاء (؟١).:‏ وترتيب المدارك .)١500 704 /١(‏ وتهذيب الأسماء واللغات 
زق١/‏ جك/ 7/6). 

(؟) أنكر الشيخ محمد زاهد الكوثري المتوفى سسنة ١/ا7١ه‏ رواية أبي حنيفة عن 
مالك؛ وناقش ما تُقل من روايات أبي حنيفة عن مالكء. وذلك في تعليقه على 
الانتقاء (05. 700 ١ ١‏ 
وقد ألف الكوثري رسالة في الموضوع. عنوانها: أقوم المسالك في بحث رواية مالك 
عن أبي حنيفة: ورواية أبي حنيفة عن مالك. 
انظر : مقدمة محقق الموطأ برواية محمد بن الحسن الشيباني .)١١(‏ 
أقول : وقد أثْبت جماعة من المتقدمين والمتأخرين رواية أبي حنيفة عن مالك 
لكنها على كل حال رواية لأحاديث قليلة. انظر : تزيين الممالك (08, 8). 
ويبدو أن الذي دفع الكوثري لإنكار رواية أبي حنيفة عن مالك ظنه أن ثيوت ذلك 
ينقص من قدر أبي حنيفة. وهو لا ينقص من قدره؛ فقد جرت عادة بعض العلماء 
أن يرووا عن تلاميذهم بعض مالم يسمعوه من غيرهم. 

(؟) انظر : الانتقاء (12, ؟5١).:‏ والثقات (409/1): وسير أعلام النبلاء (01/8), 
والبداية والنهاية :)١174/٠١(‏ وتهذيب التهذيب :)1/٠١(‏ والتحفة اللطيفة (؟/ 
4غ). 
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هذا : وقد أورد الذهبي نماذج لروايات الصنفين الأول والثاني!"©. 


ومن الفغسين حَِدَأ التعتريف يكل من تتلفذ لماتك: كما أنه لبس من 
مقصود البحث؛ لهذا سأقصر هذا المبحث على أهم تلاميذ مالك. 


ومقياس الأهمية أن يكون التلمين ممن أسهم إسهاماً ظاهراً في 
حفظ فقه مالك وتشره. أو تكون روايته للموطاًء أو لآراء مالك قد 
أخن بهما أو بأحدهما شيخ من شيوخ المحدثين!. كالبخاري ومسلم: 
وأصحاب السئن الأريعة. أو تكون روايته للموطاً للا تزال موجودة: سبواء 
أكانت مطبوعة أم مخطوط("؛ لأن بقاء الرواية يدل في الغالب على 
5 5 ع . 2 5 ا 1 
أهميتها. أو يكون ممن وجد فيه أكثر من أمر مما تقدم. 
وفيما يأتي أذكر تراجمهم: ثم أختم كل ترجمة ببيان نصيب 
ضناحيهنا من مقنائن الأهمية الف ذكرته انما 
)0غ( انظر: سير أعلام النبلاء ١16/8(‏ مه .)(٠‏ 
وقد ألف محمد بن مخلد الدوري العطار المتوفى سنة ١55ه‏ كتابًا في ذلك؛ سماه 
(مارواه الأكابر عن مالك) وقد وقف عليه السيوطي؛ وأشار إلى ذلك في؛ تزيين 
الممالك (09). 
وذكر الكوثري: أنه رأى نسخة منه في الخزانة الظاهرية بدمشقء وأشار لهذا ضي 
تعليقه على الانتقاء (؟١).‏ 
ف ذكر الزرقاني: أن أخحذ البخاري أو مسلم أو غيرهما برواية من روايات الموطأ 
أغلبي؛ حيث حدثٌ كل واحد منهم في بعض المواضع عن غير من اختار روايته. 
انظر : شرح الزرقاني على موطأ مالك .)7/١(‏ 


(؟) سأكتفي هنا بالإشارة إلى وجود الرواية؛ أما تفصيل القول في ذلك فسأذكره 
- إن شاء الله - فى مكان أليق به وهو عند الحديث عن الموطأ. ضمن مؤلفات 
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وسأرتب أسماء التلاميذ على حروف الهجاء؛ كما فعلت في 
الشيوخ. 
-١‏ أحمد بن أبي بكر بن الحارث بن زرارة بن مصعب بن عبد 
الرحمن بن عوفء أبو مصعب الزهري. المدني!". 


روى عن مالك الموطأ, وأتقنه. كما روى عن مسلم 


.6 50 3 
الزنجيا"”, وابن أبي حازه'!": وابراهيم بن سعد 


,)؟08/١( انظر ترجمته في : الطبقات الكبرى (441/0).: وأخبار القضاة‎ )١( 
والانتقاء 00 والكعديل والتجريح ككلم وطيقات الفقهاء (45١))؛ وترتيب‎ 
:)487/١( وتذكرة الحفاظ‎ :)457/1١( وسير أعلام النبلاء‎ :)0١١/١( المدارك‎ 
.)5١/١( وتهذيب التهذيب‎ :)5١ ( والديباج المذهب‎ 

(5) هو مسلم بن خالد الزنجي؛ قيل إنه سمى بذلك لسواده؛ وقيل: أنه كان أبيض 
وسمى بذلك على الضدء كان فقيه مكة: وشيخ الشافعي:؛ توفى سنة ٠/اه.‏ 
انظر : الطبقات الكبرى (49/0:): وطبقات الفقهاء :)7١(‏ وسير أعلام النبلاء 
)4/ت0). 

(؟) هو عبد العزيز بن سلمة بن دينارء تفقه مع مالك على ابن هرمزء لكن عدّة ابن 
عبد البر والقاضي عياض من تلاميذ مالك؛ وكان إمام الناس في الفقه بعد مالك 
توفى سنة 4/١اه,‏ 
انظر : الطبقات الكبرى (455/0). والانتقاء (00).: وترتيب المدارك (787/1). 
وسير أعلام النبلاء (//577). 


(غ) هو إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف المدني؛ تابعي؛ ثقة كثير 
الحديث؛ توفى بيغداد سنة 817اه. 
انظر : الطبقات الكبرى «القسم المتمم لتابعي أهل المدينة» (01غ): وتاريخ يغداد 
كرام وسير أعلام النبلاء )8/غ 6 
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والدراورديا” '. وطبقتهم. 

وحدّث عنه جماعة:؛ منهم البخاري, ومسلم؛ وأبو داودء والترمذي؛ 
وابن ماجه؛ وبقي بن مخلد(". ويعقوب بن سفيان7": وأبو زرعة 
الرازيا' وروى النسائي عنْ رجل عنه. 


وهو صدوقء وكان فقيه أهل المدينة غير مدافّع؛ وتولى قضاء 


المدينة مدة. 


)١(‏ هو عبد العزيز بن محمد اناري - بضتح الدال والراء الأولى والواو وسكون 
الراء الثانية - المدني؛ 3 ثقة كثير الحديث؛ عده القاضي عياض في الطبقة الأولى 
من أصحاب مالك ؛ توفى بالمدينة سنة /1/اه. 
انظر : الجرح والتعديل ( ج؟/ ق؟ / :)١90‏ وترتيب المدارك ( 188/١‏ ). 
واللباب (١/4535))؛‏ وسير أعلام النبلاء (7577/48),. 


)١(‏ هو بقى بن مخلدء القرطبيء. حافظ الأندلس؛ وصاحب الجهد المشكور في إدخال 
الحديث إليها قال الذهبي عنة : «صاحب التفسير والمسند اللذين للا نظير لهما» 
وفاته بالأندلس, سنة 1/الاه. 
انظر : تاريخ علماء الأندلس :)91/١(‏ وجذوة المقتبس :)١71/(‏ وسير أعلام النبلاء 
(؟"ارهظم؟). 


(؟) هو أبو يوسفء يعقوب بن سفيان الفقسوي. من أهل مدينة همسا - وهي بفتح الفاء 
والسين المهملة - مؤرحخ: له كتاب (المعرفة والتاريخ) مطبوع في ثلاثة مجلدات؛ كتير 
العلم: جم الفوائد . كانت وفاة الفسوي في مدينة فسا سنة /الالاه. 
انظر : الجرح والتعديل (جذ/ق؟/ 8 0 والليباب تكن ؛ وسير أعلام النيلاء 
د ل1ا). 


(4) هو عبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد؛ أعجوبة ضفي كثرة الأحاديث التي يحفظهاء 
أو يذاكر بهاء خبير في فن الجرح والتعديل؛ : من أكثر الناس معرفة ة يأحاديث مالك 
مسندها ومتقطعها .له كتاب في الضعفاء طبع مع دراسة عنه؛ وتوفى بالري سنة 
اها 


انظر : تقدمة الجرح والتعديل (518).: وتاريخ بغداد (١٠/71؟).:‏ وسير أعلام 


النبلاء (10/11). 
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وله كتاب مختصر في أقوال مالك؛ ولا يزال هذا الكتاب موجوداً. 
لكنه مخطوط؛ وتوجد له نسخة في خزانة القرويين بفاسء؛ رقمها 
4 فقه مالكى. وروايته للموطأ موجودة؛ لكنها مخطوطة؛ وقد 
طبعت بعد فراغي من رسالتي. 


توف وهو قاطن مئنة 1 اه وشيلمنة اكه 


الجعدي؛ المصريء ويقال: اسمه مسكين؛ وأشهب لقبها". 
الأعل 5 ومحمد بن عبد الله بن عيد الحكيه!", 


)١(‏ انظر : ترجمته في 3 الجرح والتعديل (جارق١/؟7:"؟)‏ وجمهرة أنساب العرب 


والانتقاء (01): وطبقات الفقهاء :.)١16١(‏ وترتيب المدارك :)44//١١‏ 
تر ر 

واللباب ( ؟/ 506 )٠١5:‏ ؛ ووفيات الأعيان ( 7358/١‏ ) . وسير أعلام النبلاء 

(5/١٠02)؛‏ والديباج المذهب (48).: وتهذيب التهذيب .)509/1١(‏ 


(؟) هو يونس بن عبد الأعلى الصّدّفي - بفتح الصاد والدال - المصري. صاحب 


فو 


الشافعي, مجمع على توثيقه: له تقدم في القراءات والحديث والفقه توفي بمصر 
سنة 4"اه. 1 

انظر : الانتقاء :)١١١(‏ وتهذيب الأسماء واللغات (ق١/‏ ج؟ / 118) ؛ وسير أعلام 
التبلاد (554/35). 


هو محمد بن عبدالله بن عبدالحكم بن أعين المصريء. فقيه جليل. صحب 
الشافعي؛ وتمذهب بيمذهبه. لكنه رجع إلى مذهب أبيه وهو المالكي ‏ وكان من 
أعلم الناس يمذهب مالك؛ توفي سنة 74اه. 

انظر : الانتقاء .)١١(‏ وترتيب المدارك (17/7)؛ وسير أعلام النبلاء (4917/15). 


0 


ليق 


٠. ١ . 6‏ 2 
وابن المواز"''. وسحنون 8 


٠‏ وعيد الملك بن حبيب 


)١(‏ هو محمد بن ابراهيم بن زياد الإسكندري المعروف بابن الموّاز - بتشديد الواو مع 
فتحها - المالكي. أخذ عن ابن الماجشون: وابن عبد الحكم. وأصبغ بن الفرج. وابن 
بكير. وقيل : إنه روى عن ابن القاسم وابن وهب. وكان من أجل الفقهاء في 
المذهب المالكي؛ له كتاب يعرف بالموازية يعد إحدى الأمهات الأربع في المذهب 
المالكي؛ وقد تقدم الحديث عنها؛ توفى سنة 179ه. 
انظر : ترتيب المدارك (؟/7) وسير أعلام النبلاء (1/11) والديباج المذهب 
(5"9). 

(5) هو بضم السين أو فتحهاء وهو في الأصل اسم طائر بالمغرب حديد النظر لقب 
به هذا العالم لحدته في المسائل. 
واسمه عبد السلام بن سعيد بن حبيب التنوخي صليبةٌ لاولاءً. القيروانيء المالكي. 
أخذ العلم بتونس عن أشهر علمائها. مثل البهلول بن راشد. وعلى بن زياد وابن 
غانم؛ كما سمع خارج تونس من ابن عيينة: والوليد بن مسلم: ووكيع بن الجراح: 
وعبد الرحمن بن مهديء ولازم ابن وهب. وابن القاسم؛ وأشهب حتى صار قريباً 
من منزلتهم. 
تميز بجمع العلم؛ وجودة الفقه. والورع؛ والزهد في الدنيا. والصلابة في الحق, 
وهو علم من أعلام المذهب المالكي؛ وإليه يرجع الفضل في إخراج المدونة بشكلها 
النهائي. حيث أخن مدونة أسد بن الفرات ثم عرضها على ابن القاسم فأصلح 
كثيرأً منهاء وأسقط بعض الأشياء؛ ثم رتبها سحنون؛ وبوبها. واحتج لكثير من 
مسائلها بآثار من روايته؛ وقال بعضهم إن قلت إن سحنون أفقه من أصحاب مالك 
كلهم: إني لصادق. 
توفي سنة ١11ه.‏ 

انظر : طبقات علماء أفريقية وتونس »)١184/4(‏ ورياض النفوس (١/140؟):‏ وترتيب 
المدارك 086/١‏ - 157): وسير أعلام النبلاء (؟17/1). والديباج المذهب ,)11١(‏ 
والحلل السندسية /١(‏ ١4لا‏ - 86/). 


(؟) هو عبد الملك بن حبيب الأندلس. المالكي؛ من ذرية الصحابي عباس بن مرداس 


1541 


أثتى عليه محمد بن عبد الله بن عبد الحكم يقوله: 
«أشهب أفقه من ابن القاسم مائة 00 
وأثنى عليه الشافعى بقوله: 

«ما رأيت أفقه من أشهب!"). 

وائنتهت إليه ركاسة المالكيين بمصر بعد موت ابن القاسم: وكان قد 
صنًّف كتاباً في الفقه. وروي عنه ذلك الكتاب. وأسهم إسهاماً 
جيداً في نقل أقوال مالك. ويظهر هذا من كشرة النقل عنه في 
كتب المالكية وخاصة المدونة. 


توكى بمصر سنة ع اها 


- ابن سلامء ثم رحل إلى المشرق؛ فأخذ عن عبد الملك بن الماجشون. ومطرف بن 
عبدالله اليساري: وأصبغ بن الفرج: وعدد من أصحاب الإمام مالك. لم يكن 
متقنأ في باب الرواية؛: لكنه كان موصوفا بسعة العلم؛ ومعرفة اللغة. والحدق في 
الفقه؛ وكتابه فيه المسمى (الواضحة) يعد إحدى الإمهات الأربع في المذهب 
المالكي: التي تقدم الحديث عنها. وله مصنفات متعددة ذكرها مترجموه. توفى 
بالأندلس سننة اه 
انظر : طبقات النحويين واللفويين :)77١(‏ وتاريخ علماء الأندلس :.)51159/١(‏ 
وجذوة المقتبس (؟3587).: وترتيب المدارك ( 7٠١/7‏ - 8غ ). وسير أعلام النبلاء 
15/؟١٠).‏ 

(١)الانتقاء‏ (5ه). 

(؟) طبقات الفقهاء :)١6١(‏ وترتيب المدارك .)42//١(‏ 
وانظر : سير أعلام النيلاء (601/5). 
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؟ - سيويد بين سعيد الحدثاني(". 


لقى مالكاً وروى عنه الموطأ؛ وكان جوالاً؛ فروى عن خلق كثير في 
الحرمين والشام والعراق ومصر؛ فممن روى عنهم ابن عيينة. 
وابن أبي حازم: والدراوردي: ومسلم الزنجي. 
روى عنه مسلم؛ وابن ماجه؛ وبقي بن مخلد. وأبو حاتم الرازي!", 
وأخرون غيرهم. 
تكلم فيه كثير من علماء الجرح والتعديل بما يفيد أنه ضعيف 
عندهم, وقال الذهبي عنه: 

«كان صاحب حديث وحفظء لكنه عمّر وعمىء فريما لقن مما 
ليس من حديثه؛ وهو صادق في نفسه؛ صحيح الكتاب,!". 

وروايته للموطأ لا تزال موجودة: لكنها مخطوطة؛ وقد طبعت بعد 
هراغي من رسالتي: وذلك مننة 414اه: ا 
توفي سنة "1١‏ ه. 


)١(‏ الحدثاني بفتح الحاء والدال: نسبة إلى الحديثة بليدة على الفرات. ويقال: 
الحدثي. أقول: وهو الموافق للقياس. 
وانظر : ترجمته في : الجرح والتعديل (ج1/ ق١/ .)١114١‏ وتاريخ بغداد (728/9), 
واللباب :)١48/١(‏ وسير أعلام النبلاء :)4٠١/١1١(‏ وتذكرة الحفاظ .)401/١(‏ 
والعبر :.)457/١(‏ وميزان الاعتدال (148/7).: وتهذيب التهذيب (757/4؟). 


(؟) هو محمد بن إدريس بن المنذر الحنظلي الرازي: علم من حفاظ الحديث؛ وجهبد 
انظر : تقدمة الجرح والتعديل (59").: وتاريخ بغداد (؟77/5): وسير أعلام النبلاء 
1/1١‏ 1؟). 

(؟) ميزان الاعتدال .)١158/5(‏ 
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اشعجه الرجهو ين القاستييق خالسين حتادة العنقن!' بالولاء: 
المضريا"). صحب مالكاً عشرين سنة ورؤى عنيه. وتفعه عليه كما 
روى عن نافع بن أبي نعيم قارىء المدينة؛ والليث بن سعد؛ وعبد 
العزيز بن الماجشون(!". ومسلم الزنجيء وطائفة قليلة. 

روى عنه محمد بن عبد الله بن عبد الحكم؛ وسحنون بن سعيد؛ 


1 ع 5 5 0 
ومحمد بن الموازء وأصبغ بن الفرد). 


)١(‏ قال ابن الأثير: «العتقى بضم العين؛ وفتح التاء المثناة من ضوقها. وفي آخرها 
قاف. هذه النسبة إلى. العتقيين والعتقاء. وليسوا من قبيلة واحدة؛ وإنما هم جمع 
من قبائل شتى» اللباب (؟:/1؟5). 

(') انظر ترجمة في: الانتقاء (00): والتعديل والتجريح (؟811/1): وطبقات الفقهاء 
:)١15١(‏ وترتيب المدارك :.)257/١(‏ ووفيات الأعيان :)١١9/5(‏ وسير أعلام النبلاء 
)١2٠١/5(‏ وتذكرة الحفاظ (١/01؟):‏ والديباج المذهب )١47(‏ وتهذيب التهذيب 
كركه؟). 


(") هو عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون. تابعي. من أهل المدينة. كان 
فقيهاً. محدثاً ثقة؛ انتقل إلى بغداد. فكان أهل العراق أروي عنه من أهل المدينة, 
وتوفى ببغداد سنة 514١(ه‏ . 
١5/0‏ 6). 


(4) هو أصبغ بن الفرج المصريء المالكي؛ يعد من الطبقة الأولى ممن التزم مذهب 
مالك ولم يرهء ولم يسمع منه. حيث رحل إلى المدينة ليسمع من مالك؛ فكان دخوله 
إليها يوم مات مالك؛ وقد أخذ عن أصحاب مالك المصريين. ولازم ابن وهب 
خاصة. كان محدقاً؛ ثقة؛ فقيهاًء كما تكلم في بعض مسائل أصول الفقه؛ قال ابن 
معين: 
«كان أصبغ من أعلم خلق الله كلهم برأي مالك: يعرفها مسألة مسألة. متى قالها 
مالك ومن خالفه فيها» وقال أصبغ: - 
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كان فقيهاً قد غلب عليه الرأي» قال عنه مالك: 
«ابن القاسم 000 


7 +« 
وقال يحيى بن يحيى(": 


«كان ابن القاسيم ا 0 أعلمهم بعلم مالك وآمنهم 
عليه(" . 


رإلكه درج لعفل الأكبو اق يحلط كور اسن آزاء الاك |الفعيية 
التى تضمنتها المدوثة؛ وقد اشتهن أيضا بالزهى: والورع. 

لض قاط كس 

منها : مسائل مختلفة وجهها للإمام مالك. لها نسخة في المتحف 
البريطاني. 

ومنه كتات هنواتة (تتجالن ابن العاميم) له تيخة يخطوظطة 
كن الكتية الوظتية بفهرنه عون مجفر ريه لمن مهنا 


«أخذ ابن القاسم بيدى يوماًء فقال لي: يا أصبغ؛ أنا وأنت اليوم في هذا الأمر 
سواء» له عدة مؤلفات؛ من بينها تأليف في الأصول لم أقف على اسمه. 
كانت وفاته بمصر سنة 0'ه. 
انظر : ترتيب المدارك :.)011١/١(‏ ووفيات الأعيان :.)51١/١(‏ وسير أعلام النبلاء 
.)101/٠١(‏ والديباج المذهب (97). 

(؟) الظاهر أنه يحيى بن يحيى الليثي؛ وهو من تلاميذ مالك؛ وستأتي ترجمته في 
آخر هذا المبحث. 


.)١417( والديباج المذهب‎ .)450/١( ترتيب المدارك‎ )١( 


ه7858 


يوجد له نسختان أخريان في مكتبة تطوان العامة بالمغرب. ضمن 
مجموعس: رقماهما (7”0, 71). 
ومنها : رسالة في فقه المالكية؛ لها نسخة في المكتبة الوطنية 
بياريس رقمها .)٠١6١(‏ 
صمن مجموع رقمه (؟15١).‏ 
وقد سبق لى الاطلاع على تلك الكتب باستثناء الأول؛ ونقلت منها 
نصوصاً قليلة: لكن لم أرّ حاجة لإيراد شيء مما نقلته؛ وعلى كل 
فمادة الكتب فقهية نعددة'. 
وروايته للموطأ يقال: إنه يوجد منها قطع في تونس!"). 

ه - عبد الرحمن بن مهدي بن حسسان بن عبد الرحمن العنبريء وقيل 


)١(‏ مما ينبغي التنبيه عليه أنه قد يرد على الذهن أن هذه الكتب قد تكون قطعاأ من 
المشونة لا يما وقد تفن يمن العلماء على أن المدونة شن أول الأبر كانت كسين 
الأسدية ومسائل ابن القاسم. 
انظر : كتاب الضعفاء لأبي زرعة (0717/1)؛ والتنبيهات: جا : ورقة (؟/ب). 
والراجح عندي أن هذا الاحتمال غير صحيح لأمرين: 
الأول : أنني قابلت ما نقلته من هذه الكتب بالمدونة فلم أجد تطابقاً بينها. 
الثاني : أن ابن القاسم كان له سماع صحيح مكتوب عن مالك غير ما تضمنته 
المدونة. وقد دفعه ابن القاسم إلى أسد ليقابل عليه الأسدية. 
انظر : ترتيب المدارك .)119/1١(‏ 
قلا يستبعد أن تكون هذه الكتب من سماع ابن القاسم المشار إليه. 

(؟) انظر : مقدمة المحقق للموطأ «برواية على بن زياده (15). 
وانظر : ما سيأتي ص (556). 


غ15 - 


الأزدي بالولاء البصري(". 
سمع من كثيرين: أشهرهم الشوري. وشعبة. وعبد العزيز 
الماجشونء وإبراهيم بن سعد.ء وابن عيينة: والإمام مالك؛ وأطال 
علا عمف جدى قال وليك همالك سق مَلّنيء". 
وحدّث عنه جماعة؛ من أشهرهم عبد الله بن وهب 
م( 


: 
(". وابن 
المديني7؟. والإمام أحمدء وابن معين! 
وهو إمام حافظء متقن ناقد. فقيه؛ وكان أعلم الناس بعد مالك 


بعلم الفقهاء السبعة؛ وأثنى عليه ابن المديني؛ بقوله غير مرة: 


,)؟0١( انظر ترجمته في : الطبقات الكبرى (1917/17): وتقدمة الجرح والتعديل‎ )١( 
وسير أعلام الثبلاء‎ ,)4 / ١ ( وترتيب المدارك‎ 2 ( 51/١ 5 ) وتاريخ بغداد‎ 
وتهذيب‎ .)١153/١( وشرح علل الترمذي‎ :)١19/١( وتذكرة الحفاظ‎ :)197/9( 
التهذيب (07/94/57؟).‎ 

ف سير أعلام النبلاء .)5١6/9(‏ 

(؟) هو من تلاميذ مالك؛ وستأتي ترجمته.. 

(8) هو على بن عبد الله السعدي بالولاء؛ المعروف بابن المدينيء البصري ؛ الحافظ. 
المتقن: من أعلم الناس بعلل الأحاديث. وأحوال الرجال؛ صنف تصائنيف كثيرة: 
يقال: إنها بلغت مائتي مصنف. توفى بسامراء سنة 14اه. 
النبلاء .)41/11١(‏ 
بمعرفة الأحاديث, وكثرة الكتابة لهاء ومع ذلك كان مقلاً في التحديث. وكان حنفياً 
؟اهاء 
انظر : تقدمة الجرح والتعديل .)5١4(‏ وتاريخ بغداد :)١177/١14(‏ وسير أعلام 
النبلاء .)1/1١(‏ 


-/0ة؟ - 


«والله لو أخذت فحلفت بين الركن والمقام. لحلفت بالله أني لم أر 


أحداً قط أعلم بالحديث من عبد الرحمن بن مهدي!". 


وروايته للموطأ اختارها الإمام أحمد في مسندء!ا". 
توفى باليصرة سثة /واه. 
- عبد الله بن عبد الحكم بن أعين بن ليث؛ المصري(". 


سمع من مالك الموطأ؛ وروى عن ابن وهبء وابن القاسم: وأشهب 
كثيراً من آراء مالك. كما سمع من الليث بن سعدء ومسلم بن 
خالد الزنجي؛ وابن عيينة. وروى عنه ابنه محمد. وابن المواز: 


وأبن حبيب. 
كان ثقةق صدوقاً: «وكان أعلم أصحاب مالك بمختلف قوله). 


صف كتاباً اختصر فيه أسمعته من تلامين مالك الذين تقدم 


.)١52/٠١( تاريخ بقداد‎ )١( 

(') انظر : تنوير الحوالك .)5/١(‏ 

(") انظر ترجمته في : الجرح والتعديل (ج؟ / ق7/ .)٠١9‏ والانتقاء (05: ,)١١7‏ 
وطبقات الفقهاء :.)١0١(‏ وترتيب المدارك :)077/١(‏ ووفيات الأعيان (55/7).: 
وسير أعلام النبلاد ( 77١/1٠١‏ ( » والديباج المذهب ( + ))؛ وتهذيب التهذيب 
(0/كم؟). 

(؛) طبقات الفقهاء »)١01(‏ وترتيب المدارك .)075/١(‏ 
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ذكرهم أعلاه. ثم اختصر من المختصر كتاباً صغيراً: وعليهما كان 
تعويل المالكية البغداديين في المدارسة. وقد شرح الشيخ أبو بكر 
الأبهري!' المختصرين المذكورين؛ كما شرحهما طائفة من العلماء 
00 

وقد نسب له الدكتور/ فؤاد سزكين كتابأ بعنوان (مسائل 
وأجوبتها). حيث ذكر أن له نسخة مخطوطة في مكتبة جوتا برقم 
.)١١89(‏ 


لكن الباحث الألماني/, ميكلوش موراني ذكر أنه اطلع على 
الكبير لابن عبد الحكه(". توضي سنة 4١1ه/").‏ 


)١(‏ بفتح الألف والهاء. وسكون الباء الموحدة؛ نسبة إلى أبهرء بليدة بالقرب من زنجان. 
وهو محمد بن عبد الله التميمي صليبة؛ البغدادي المالكي. 
عالم بالقراءات. محدث, ثقة؛ فقيه. كان إمام المالكية في وقته؛ ولذا رَحَلَّ إليه 
الطلاب المالكيون؛ ومن أبرز من أخن عنه القاضى أبو بكر الباقلاني. والقاضى 
عبد الوهاب؛ وابن الجلاب. وابن القصار وابن خويز منداد . ١‏ ْ 
له مؤلفات في شرح المذهب ونصرته. 
توفي سنة 0/ااه. 
انظر : تاريخ بغداد (517/0) وطبقات الفقهاء (1717): وترتيب المدارك (477/5) 
واللباب (١/17؟)؛‏ وسير أعلام النبلاء (157١/91؟)‏ ؛ والديباج المذهب (00؟). 

(©) انظر : ترتيب المدارك .)075/١(‏ 

(؟) انظر : دراسات في مصادر الفقه المالكي .)5١(‏ 

(4) انفرد ابن عبد البر يقول آخرء وهو أنه توفي سنة ١١5هء؛‏ ولعل ذلك خطأ 
طباعي؛ لأن ابن عبد البر ذكر وفاة ابن عبد الحكم في موضع آخر. فذكر أنها 
سئة غا"اهش. 
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٠‏ - عبد الله بن مسلمة التميمي الحارثي القَعتَّبِي!'". المدني؛ نزيل 
البصرة؛ ثم مكة(". 
سمع جماعة. منهم شعنبة بن الحجاج. والليث بن سعدء 
والدراورديء وإبراهيم بن سعد. ومالك بن أنس؛ ولزمه سنين 
كثيرة حتى قال: 
«اختلفت إلى مالك ثلاثين سنة؛ ما من حديث في الموطأء إلا لو 


شئت قلت : سمعته مراراً»!". 


وروى عنه البخاري. ومسلم: وأبو داود. ومحمد بن عبد الله بن 
عبد الحكم: وأبو حاتم وأبو زرعة الرازيان» وخلق غيرهم. 

سكل عنه أبو زرعة؛ء فقال: 

«ما كتبت عن أحد أجل في عيني منه»!"). 

وعداده في أصحاب مالك الفقهاء؛ وكان صاحب عبادة وفضل؛ 


ققدم مرة من سفرء فقال مالك: 


)١(‏ انظر ترجمته في : الطبقات الكبرى :.)5١17/17(‏ والمعارف (054)., والجرح والتعديل 
(ج”/ ق7/ ١18)؛‏ والانتقاء (11): والتعديل والتجريح (277/7): وترتيب المدارك 
(١/517؟)ء‏ ووفيات الأعيان :.)1١٠/5(‏ وسير أعلام النبلاء (١٠/07؟).:‏ وتذكرة 
الحفاظ :)587/١(‏ والديباج المذهب :.)١5١(‏ وتهذيب التهذيب .)5١/7(‏ 


( الجرح والتعديل (جا/ ق؟1/ 60 والانتقاء (005). 


 4”هما‎ 


«قوموا بنا إلى خير أهل الأرض نسلم عليه فقام فسلم عليه!". 
وروايته للموطاً اعتمدها أبو داود في ل ويوجد منها قطعة 
وقد طبعت. 
6 - عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي الفهري بالولاء - وقيل ولاؤه 

للأنصار - المصري(". 

روى عن نحو من أريعماثة رجل من شيوخ المحدثين بمصر. 
والحجازء والعراق؛ منهم الليث بن سعد.ء والثوري؛ وابن عيينة, 
وصحب مالكاً حوالى ثلاثين سنة. 

روى عنه خلق يطول ذكرهم.؛ من أجلهم الليث بن سعد؛ وأصبغ بن 
الفرج؛ ويونس بن عبد الأعلى؛ وسحنون بن سعيد. ويحيى بن 
يحيى الليثي؛ ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم. 

كان مكثراً من الحديث جداًء ومع ذلك كان فقيهاً جليلاً؛ قال أبو 


.)598/1( ترتيب المدارك‎ )١( 

(5) انظر : تنوير الحوالك (9/1). 

3( انظر ترجمته في 3 الطبقات الكيرى (لا/رخام)ء والجرح والتعديل (جا/رق١"/‏ 
والانتقاء (58): والتعديل والتجريح (؟/800): وطبقات الفقهاء (100), 
وترتيب المدارك كنع وسير أعلام النيلاء (2/9؟5)ء والعبر(١/55؟),‏ 
وميزان الاعتدال (5/ 0) والديياج المذهب فسنةة وتهذيب التهذيب (5/ ١/ا).‏ 


#561 -ه 


زرعة: «دسمعت ابن بكي() يقول : ابن وهب أفقه من ابن 


القاسم!". 


وقال ابن عبد البر: 


«يقولون: إن مالكاً - رحمه الله - لم يكتب إلى أحد كتاباً يعنونه 


بالفقيه إلا إلى ابن وهب!". 
وقال عنه مالك: 
«ابن وهب عالم!؟. 


وفال القاضي عياض: 


«قالوا: وما من أحد إلا زجره مالك. إلا ابن وهب؛ فإنه كان 


100011 


وكان مالك يخصه بيعض المجالس التي ينظر فيها كتبه. ويصحح 


مافيها من خطأ2". 


)١(‏ هو يحيى بن بكير؛ من تلامينذ مالك رفاك درتفتة في آخر هذا المبحث. 
)١(‏ الجرح والتعديل (ج؟/ ق"/ .)15١‏ 

(؟) الانتقاء (49). 

(4) سير أعلام النبلاء (7917//4). 

(0) ترتيب المدارك (١/50غ).‏ 

.)279/1١( انظر ؛ ترتيب المدارك‎ )١( 


9 هم#- 


إلى ابن وهب يسألونه؛ فيأتيهم الجواب. 
ألف ابن وهب عدة مؤلفات من أجلها: جامعه المسمى جامع ابن 
وهبء وقد بقى قسم منه؛ علّق عليه الأستاذ/ ج: دافيد شيل 
ونشره المعهد الفرنسي بالقاهرة؛ سنة 959ام, كما أن سحنوناً 
قد احتج لبعض مسائل المدونة بروايات من طريق ابن وهب. 
توفى بمصر سنة /51١ه؛‏ وقيل غير ذلك . 

4 - عبد الله بن يوسف التَنّيسي('"): أصله من دمشوا". 
روى عن جماعة أجلهم الإمام مالك. والليث بن سعد. 
وروى عنه جماعة؛ منهم البخاريء وابن معين؛ وأبو حاتم الرازي, 
ويعقوب الفسوى ؛ وغيرهم. ْ 
وهوثقة؛ حسن الحديثء يراه بعض النقاد: أثبت الناس قي 
الموطأ(". روايته للموطأ اختارها البخاري("). 
توفي سنة 16١1ه‏ على قول الأكثرين. 


5 000 1 5 

)١(‏ التنيسى : بكسر التاء والنون؛ مع تشديد النون. نسبة إلى تنيس؛ وهى مدينة 

بمصرء ويظهر أن هذه المدينة عبارة عن جزيرة في وسط البحر الأبيض المتوسطء. 
بالقرب من مصب النيل. غلك دمياط. 


انظر : معجم البلدان .)0١/7(‏ واللياب (577/1). 


(5) انظر : ترجمته في : الجرح والتعديل ( ج؟/ ق7”/ )3١5‏ ؛ والتعديل والجريح . 
٠ )805/1(‏ وسير أعلام النبلاء /٠١(‏ 07؟): وميزان الاعتدال (018/7): وتهذيب 
التهذيب (81/15). 


(؟) انظز ؛ سير أعلام النبلاء /1١١(‏ 5508). 
() انظر : تنوير الحوالك (9/1). 
اهةلاه 


٠‏ - عبد الملك بن عبد العزيز بن عيد الله بن أبي سلمة الماجشون(", 


المدني» مولى بني تيم من قريش!". 
روى عن أبيه. ومسلم الزنجيء وإبراهيم بن سعد. وابن أبي 
حازم: وغيرهم. وحدث عنه يعقوب الفسويء وتفقه عليه عبد 
الملك بن حبيب وسحنون. 

كان فقيهاً. فصيحاًء دارت عليه فتيا أهل المدينة في زمانه إلى 
موته؛ وقال القاضي عياض: 

«أثنى عليه سحنون وفضله. وقال: صمّمت أن أرحل إليه: 
وأشرطق عليه العف اقما أحاز متها لحرت :وما رد رده 
وأثنى عليه ابن حبيب كثيرا » وكان يرفعه في الفهم على أكشر 
أصحاب مالك!". 

وأقواله لها مكانة حسنة عند المالكية؛ كما ظهر لى ذلك من 
مطالعة بعض كتب المذهب المالكي. ْ 


(١)«الماجشون‏ : بفتح الميم: وكسر الجيم: وضم الشين المعجمة. وضي آخرها نون» 
اللباب (؟/١غ١).‏ واختلف في معنى الماجشون على عدة أقوال: ذكرها القاضي 
عياض في: ترتيب المدارك .)56١/١(‏ 


(2) انظر : ترجمته ضي : الطبقات الكبرى (5/0غ2): والجرح والتعديل (جا/ ق١"/‏ 
مه ؟). والانتقاء (07) وطيقات الفقهاء )60 40 وترتيب المدارك (1/ . 11 ووفطيات 
والديباج المذهب (؟6١1)‏ وتهذيب التهذيب ١//1(‏ غ). 

هه ترتيب المدارك (اك/رطاكك؟). 


8ه 


5 ا - ١‏ 
١‏ - على بن زياد العبسي التونسيء وقيل: إن أصله من العجه!') سمع 
من مالك. والليث؛ والثوري؛ وغيرهم. 


وسمع منه البهلول بن راشد(". وسحنون؛ وأسد بن الفرات0(. 
يقال : إنه أول من أدخل الموطأ بلاد المغرب؛ وفّسر لهم قول 


)١(‏ انظر ترجمته في : طبقات علماء إفريقية وتونس ( 7٠١‏ ) . ورياض النفوس 
(١/4؟1):‏ وطبقات الفقهاء (؟19١).‏ وترتيب المدارك (١/71؟):‏ والديباج المذهب 
(157).: والحلل السندسية (1517/1). 


(؟) هو البهلول بن راشد القيرواني المالكي. 
سمع من الإمام مالك؛ والثوري. والليث؛ وغيرهم: وسمع الموظأ من على بن زياد 
وابن غائم. 
وسمع منه سحئون؛ وروى عنه القعنبي. 
وهو ثقة. مجتهد؛ ورع. صاحب عباده؛ قال عنه مالك: هذا عابد بلده. 
توفى سنة 7/اه. 
انظر : الجرح والتعديل (ج١/‏ ق١/‏ 479). وطبقات علماء إفريقية وتونس .)١71(‏ 
ورياض النفوس :)3٠١/١(‏ وترتيب المدارك (1/١1؟):‏ والديياج المذهب ,)٠٠١(‏ 
والحلل السندسية .)1917/1١(‏ 


(؟) هو أسد بن الفرات بن سنان: الحراني؛ ثم المغربيء المالكي؛ القائد المجاهد. 
الشجاع المقدام. أخذ عن مالك الموطأء وكان يميل إلى الرأي فلم يناسبه منهج 
مالك؛ فرحل إلى العراق؛ وكتب مسائل كثيرة عن محمد بن الحسن:؛ فلما توضي 
مالك. وارتجت العراق لموته. ورأى حزن الناس عليه. وتألمهم لفقده: تأسف على أنه 
لم يأخن عنه؛ فأتى أخص تلاميذ مالك به - وهو ابن القاسم - فسأله عن 
المسائل التي سأل عنها محمد بن الحسن: فما حفظ فيه ابن القاسم شيئاً عن 
مالك أجابه فيه بقول مالك؛ ومالم يحفظ فيه شيئا أجابه على ضوء قواعد 
مالك؛ وتعرف هذه المسائل (بالأسدية) وهى الأصل لكتاب المدونة. 
توفى سنة 7١1ه‏ أثناء حصاره لمدينة سرقوسه؛ وهي أكبر مدينة بجزيرة صقلية. 
انظر : طبقات علماء إفريقية وتونس :)١175(‏ ورياض النفوس (١/04؟):‏ وطبقات 
الفقهاء :)١64(‏ وترتيب المدارك :.)48١ - 210/١(‏ وسير أعلام النبلاء (١١/0؟5):‏ 
والمرقية العليا (غ0): والديباج المذهب (3): والحلل السندسية (١/غ؟ا).‏ 


همه#5 مه 


مالك؛ ولم يكونوا يعرفونه20: «ولم يكن سحنون يقدم عليه أحداً 
من أهل إفريقية!). 
روايته للموطأ يوجد منها قطعة. وقد طبعت. 
توفي سنة 1/17اه. 

١‏ - قُتيبة بن سعيد بن جميل الثقفي بالولاء؛ البلخي. البَفُلاني!", 
وقيل: قتيبة لقبهل': واسمه يحيى؛ وقيل: إن اسمه على!". 
كان إماماً جوالاً؛ فارتحل في طلب العلم كثيراً. وكتب مالا 
يوصف كثرة؛ حيث سمع من خلق يصعب تعدادهم: منهم الليث؛ 
وإبراهيم بن سعد. وجعفر بن سليمان”'': والدراورديء وابن أبي 
حازم. 


.)577/1( انظر : ترتيب المدارك‎ )١( 

(؟) طبقات علماء إفريقية وتونس (0١7؟).‏ 

0( بفتح الباء الموحدة. وسكون الغين المعجمة. نسية إلى بغلان: وهي بلدة بنواحي 
بلخ؛ وبلخ مدينة مشهورة بخراسان. 
انظر : معجم اليلدان (ا/رحككقف ا ), واللباب .)١54/١(‏ 

(؟) قتيبة : تصغير قتبة؛ وجمع قتبة أقتاب؛ وهي الأمعاء. 
انظر : الصحاح .)198/١(‏ ولسان العرب .)111/١(‏ 

(0) انظر : ترجمته في: الجرح والتعديل (ج7/ ق/ .)١4١‏ وتاريخ بغداد (414/17), 
والتعديل والتجرح :)٠1١77/7(‏ وترتيب المدارك (071/1): وسير أعلام النيلاء 
واكام وتذكرة الحفاظ ( /غ: 2 والمبر ١(‏ 1 : وتهذيب التهذيب 
(8/8ه؟). 

4 2 1 5 
ولذا طعن فيه بعضهم من جهة المذهب, وأما حديثه فمستقيم عند أكثر المحدثين. 
انظر : الطبقات الكبرى (288/1). والجرح والتعديل (5/١81غ).:‏ وتهذيب التهذيب 

.)0/9( 


 ؟”؟هأكا‎ 


وروى عنه الإمام أحمد كثيراً. كما روى عنه ابن معين؛ وابن 
المديني؛ والبخاريء. ومسلم: وأبو داود؛ والنساتيء والترمذيء وأبو 
زرعة وأبو حاتم الرازيان» وبلغ عدد الأحاديث التي رواها عنه 
البخاري ثلاثمائة وثمانية أحاديث؛ وروى عنه مسلم ستمائة 
وثمانية وستين حديثا(". 
وهو إمام. محدث. مكثر. ثقة. صدوق. 
وروايته للموطأ اختارها النساكي!". 
توفي سنة ١14ه.‏ 

٠‏ - محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني بالولاء: الكوفي!". 
صحب أبا حنيفة وتفقه عليه. وسمع من الشوري والأوزاعي, 
ولازم مالكاً ثلاث سنين؛ وروى عنه الموطأء ويقول: إنه سمع من 
مالك أكثر من سبعمائة حديث لفظاً!). 
أقول : وهذا يخالف المشهور عن مالكء؛ وهو أنه لا يقرأ الحديث 
على أحدء بل يَعْرَض عليه؛ ويلتزم بذلك أشد الالتزام: لكن لعل 


.)571/4( انظر : تهذيب التهذيب‎ )١( 

(؟) انظر : تنوير الحوالك .)5/١(‏ 

)١(‏ انظر : ترجمته في : الطبقات الكبرى (557/17). والمعارف :)00١0(‏ والجرح 
والتعديل (ج؟/ ق7/ 7717): وأخبار أبي حنيفة وأصحابه (١7١).؛‏ والانتقاء :)١74(‏ 
وتاريخ بغداد ( ١75/7‏ ). وطبقات الفقهاء ( ١70‏ ) . وتهذيب الأسماء واللفات 
(ق١/‏ جا/ )8١‏ ووفيات الأعيان (184/1): وسير أعلام النبلاء (4/9؟1١)),‏ 
والجواهر المضية ,.)١77/17(‏ 

(8) انظر : تاريخ بغداد .)١77/5(‏ 

 ؟”؟ها/د‎ 


مه أصول فقه الأمام مالك ج١‏ 


-١ 


المراد من كلام محمد بن الحسن أنه سمع تلك الأحاديث من 
مالك في مجال المذاكرة: أو أثناء النقاش في مسائل الفقه: 
وهذا قد يحصل من مالك. 

وقد لازم الشافضعي محمد بن الحسن, وانتفع به كثيراًء وروى 
علك. 

وقد ذكر الذهبي: أن النسائي وغيره قد ليثُوا محمد بن الحسن 
من قبل حفظه. لكنه كان قوياً في مالك/"). 

كان فقيهاً ذكياً.ء فصيحاً: شهد له الشافعي بالذكاء والفصاحة. 
نشر علم أبي حنيفة, وألّف في المذهب كتباً. منها : الأصل, 
والجامع الصغيرء والجامع الكبير, والزيادات: وزيادات الزيادات 
- وفيهما استدراك لما فاته في الجامع الكبير - والحجة على 
اهل الدينة: والعسنى الكير: 

روايته للموطأ موجودة. ومطبوعة. 

توفي سنة 45١ه.‏ 

معن .بن عيسى القزاز(" الأشجعي بالولاء: المدني1". 


حدث عن مالك وغيره. 


.)017/7( انظر : ميزان الاعتدال‎ )١( 

(؟) نسبة إلى العمل في القزء فقد كان معن يعمل في القز بالشراء والحياكة. 
انظر : الطبقات الكبرى (0//ا47): وسير أعلام النبلاء .)١7/9(‏ 

(؟) انظر ترجمته في : الطبقات الكبرى (457/0), والجرح والتعديل (ج؛/ /١3‏ 
وتذكرة الحفاظ :)١5717/١(‏ والديباج المذهب ,)١81/(‏ وتهذيب التهذيب .)507/٠١(‏ 


رةه - 


وحدث عنه ابن المديني؛ وابن معين» ويوئس بن عيد الأعلى, 
قال عن نفسه : 

استثنيت أني عرضته عليه. وكل شيء من غير الحديث عرضته 
على مالك؛ إلا اما استثنيت أني سألته عنه!". 

وهذا يخالف المشهور عن مالك - وهو كونه لا يقرأ الحديث 
على أحد - ولكن معنا كان يتحايل على مالك لسماع الحديث 
منه فى مجال مذاكرة الحديث؛ وبيأن ذلك أن معناً كان يقول: 
حدقنى مالك فقيل له: 

كيف تقول هذاء وإنما كان يَقْرَاْ عليه؟ فقال معن: 

«كنت استخرج الحديث في رفاع منه؛ ثم أقول: يا أيا عبد الله, 
أقرأ لي هذا الحديث؛ فيقرؤه؛ ثم أتركه أياماً وأجيئه برقعة 
أخرىا". 

وقال عنه أبو حاتم الرازي: 


«أثيت أصحاب مالك وأوثقهم معن بن عيسى القزازن1". 


)١(‏ الجرح والتعديل ( ج؛/ ق١/‏ 5/8 ).: والانتقاء :)1١(‏ وسير أعلام النبلاء 
كه .)5١‏ 
(9) ترتيب المدارك .)5538/1١(‏ 


(؟) الجرح والتعديل (ج؛ة/ ق١/‏ 7307/8). 


ه55 مه 


وكان كثير الملازمة لمالك. فكان مالك يتكىء عليه إذا خرج إلى 
اا 

وقد صرح الترمذي بأنه اعتمد في نقل معظم آراء مالك على 
معن بن عيسى!". 

كما ظهر لي من استقراء جزء كامل من سنن الترمذي: أنه 
يعتمد كثيراً في رواية الإحاديث على رواية معن بن عيسى عن 
مالك؛ فلعله قد أخن برواية معن للموطأً . 


توفى بالمدينة سنة /9١اه.‏ 


)0( 
0( 
الله 


المصري(". 
سمع من مالك الموطأ مرات(), وسمع من الليث بن سعد - وهو 
أثبت الناس فيه - وابن وهبء وابن أبي حازمء؛ وعبد العزيز بن 


أبي سلمة الماجشون. 


انظر : الانتقاء (11).: وإتحاف السالك: ورقة (1/11). 

انظر : ستن الترمذي (07/51/0). 

انظر ترجمته في : الجرح والتعديل ( جة/ ق75/ 1105 ). والتعديل والتجريح 
وتذكرة الحفاظ )47١/١(‏ وميزان الاعتدال (41/4؟): والديباج المذهب (05؟), 
وتهذيب التهذيب :)77١/1١(‏ ومقدمة فتح الباري (407). ' 
يقال: إنه سمعه منه سبع عشرة مرةء بعضها بقراءة مالك. 

انظر : ترتيب المدارك :.)074/١(‏ وسير أعلام النبلاء .)115/1٠١(‏ 


لو؟5”؟ - 


وروى عنه يونس بن عبد الأعلى؛ وبقى بن مخلدء وأبو زرعة وأبو 
حاتم الرازيان» وغيرهم. احتج به البخاري ومسلم. 
وروايته للموطأ موجودة؛ لكنها مخطوطة. 
توفي سنة الالاه. ويقال : سنة 157ه. 

- يحيى بن يحيى بن بكر بن عبد الرحمن التميمي بالولاء'", - 
وقيل : إنه من تميم من انفسهم - النيسابوري(). 
رحل إلى الحجاز؛ والعراق؛ والشام. ومصرء واليمن. 
أخذ عن مالك؛ والليث؛ وإبراهيم بن سعدء وسليمان بن يسار 
وابن عيينة» وغيرهم. 
وروى عنه البخاري. ومسلم؛ وخرّجا عنه في صحيحيهما كثيراً. 
وهو ثقة ثبت مأمون. 
كان الإمام أحمد يله كثيراً. وقال عنه: 
«كان يحيى بن يحيى عندي إماماًء ولو كانت عندي نفقة لرحلت 
إليه»!"). 


)1( انظر ترجمته في : الجرح والتعديل (جذ/ ق١/ ,)١51/‏ والانتقاء (15) والتعديل 
والتجريح 79م وترتيب المدارك (١/7١؛).؛‏ وسير أعلام النبلاء /٠١(‏ 
01), وتذكرة الحفاظ (١/0١غ).:‏ وتهذيب التهذيب .)593/1١(‏ 

(9) نسبة إلى نيسابور؛ وهي مدينة من مدن خراسان:؛ تقع على نهر جيحون. 
انظر : معجم البلدان .)50١/5(‏ 

)5 سير أعلام النيلاء .)014/١٠١(‏ 


50 


(0) 


0( 
0( 
)غ0 


(0) 


(10 


0 


وقال - أيضاً - : 

«ما أخرجت خراسان(') مثله!"). 

روايته للموطأ اعتمدها الإمام مسله!". 

توش .سنة اه 
- يحيى بن يحيى بن كثير بن وسلاس |“ بن شملل" الليثيا", 
الأندلسيء أصله من البربرء من قبيلة مصمودة!". 


خراسان بلاد واسعة جداًء بها مدن كثيرة؛ وتقع في مناطق منتشرة حوالي نهر 
جيحون. 

انظر ؛ معجم البلدان (؟5/١50؟).‏ 

تذكرة الحفاظ (17/1غ). 

انظر : الانتقاء (5). وتنوير الحوالك .)9/١(‏ 

قال ابن خلكان: «بكسر الواو وسينين مهملتين. الأولى منهما ساكنة وبينهما لام 
ألف» وفيات الأعيان .)١457/7(‏ 

وفضي جذوة المقتيس (؟87١)‏ «وقيل : وسلاسن». 

كذا في الانتقاء. وترتيب المدارك؛ وتاريخ علماء الأندلس. وفي وفيات الأعيان: 
شمال. وفي سير أعلام النبلاء. وتهذيب التهذيب: شملال. 

فال القاضي عياض: «وينكمي إلى بني ليث ولا يعلم على الصحة سيب ذلك» 
ترتيب المدارك .)075/١(‏ 
وأورّدَ سبباً مال إليه وهو أن جده أسلم على يدي رجل من بني ليث. فنسب 
إليهم. 
انظر ترجمته في : تاريخ علماء الأندلس (؟1795/7١).‏ والانتقاء (08): وطبقات 
الفقهاء (؟6١)ء‏ وجدوة المقتيس (5لك) وترتيب المدارك (١/غ؟م)‏ وبغية الملتمس 
5 0( ووكيات الأعيان 5/1 40 وسير أعلام النيلاء 0 ١//ركام)‏ والديياج 
المذهب :)١0١(‏ وتهذيب التهذيب :.)2٠١/١١(‏ ونفح الطيب (5/7). 


ل 5 


سمع الموطأ أولاً من زياد بن عبد الرحمن7". ثم رحل إلى المدينة 


كما سمع ابن عيينة يمكة والليث؛ وابن وهب: وابن القاسم بمصر؛ 
ثم رحل إلى مالك مرة ثانية ليزداد من السماع منه؛ فوجده مريضاً: 
فبقى في المدينة إلى أن توفى مالك؛ فشهد جنازته. 


. عاررء. 5 . 53 :1 
روى عنه جماعة منهم بقى بن مخلد, والعتبي! . 


)1١(‏ هوزياد بن عبد الرحمن اللخمي؛ القرطبي: المالكيء الملقب بشبطون. 
سمع من مالك الموطأ. وهو أول من أدخل الموطأ ومذهب مالك الأندلس؛ وكان 
أهل الأندلس قبله على مذهب الأوزاعى. واشتهر بالفقه؛ تذلك كان أهل المدينة 
يستعونه أفنيه الألولس: : 
توفى سنة 4١٠ه‏ على القول الذي مال إليه صاحب نفح الطيب. 
انظر : تاريخ علماء الأندلس :)١04/١(‏ وجذوة المقتبس .)1١18(‏ وترتيب المدارك 
(49/1؟) وبغية الملتمس .)١194(‏ وسير أعلام النبلاء :)7١1١/4(‏ والديباج المذهب 
(114).: ونفح الطيب (45/7). 
ولم أجد في كتب التراجم ولا معاجم اللغة من فمّر لقبه. وأما ضبطه فلم أجد 
- أيضأ - من ضبطه سوى الزرقاني؛ وقد بين حروفه لكنه لم يبين الحركات, 
فقال: «شبطون : بشين معجمة؛ موحدة؛ وطاء مهملة» شرح الموطأ .)1/١(‏ 

(؟) هو محمد بن أحمد العتبيء القرطبيء المالكي؛ يذكر بعض المترجمين: أنه من 
ذرية عتبة بن أبي سفيان بن حربء ويرجح ابن الفرضي: أنه من موالي آل عتبة 
المذكور. 
سمع من أصبغ بن الفرج؛ وسحنون بن سعيد؛ وغيرهما. 
وكان فقيهاً حافظأاً للمسائل . جامعاً لها؛ وله كتاب (المستخرجة) ضمنه الأسمعة 
التي وصلت إليه عن مالك, وتعرف (بالعتبية) وهي إحدى الأمهات الأريع في 
المذهب المالكي التي سبق الحديث عنها. | 5 


اه 


خركن عليه القطناء كا لفن أمين الأندلس كان لايولى أهداً 
القضاء إلا إن كان قد أشار به يحيىء لذلك كثر تلاميذه: وأقبلوا على 
ضقة بالف وفنةو | ماهدواو!" وكاق :ذلك من امات انتشار” مدهت 
مالك بالأندلسرا"). 

كان ثقة: عاقلاً. حسن السمت يُشْبّه في سمته بسمت مالك سماه 
مالك: عاقل أهل الأندلسر7(". دارت عليه فتيا أهل الأندلسء وكان لا 
يفتي إلا بمذهب مالك, إلا في مسائل معدودة؛ فإنه كان له فيها 
اجتهادات خالف فيها مذهب مالك؛ ودلم يَعْطَّ أحد من أهل العلم 
بالأندلس منذ دخلها الإسلام من الحظوة. وعظم القدرء. وجلالة 
الذكر. ما أعطيه يحيى بن يحيى»!". 

وروايته للموطأ موجودة؛ ومطبوعة. 

توفي سنة 5 "ه, وقيل: سنة 17ه, والأول أصح. 


- وبعض العلماء لا يطمئن لما فيها من الأسمعة؛ حيث يرى أن العتبي ضمنها 
روايات مطروحة:؛: ومسائل شاذة. 
. لكن ابن رشد شرحها بشرحه العظيم (البيان والتحصيل) ولابد أنه نبه على ما 
فيه مقال من تلك الروايات. 


توفي العتبي سيئة 00اه. 
انظر: تاريخ علماء الأندلس (1/75): وجذوة المقتبس (595): وترتيب المدارك (؟/ 
غ؛١):‏ وسير أعلام النبلاء :)550/١7(‏ ونفح الطيب (؟0/1١7).‏ 


.)074/٠١( انظر : سير أعلام النبلاء‎ )١( 

(؟) انظر : جذوة المقتبس (585. 584): ووفيات الأعيان .)١414/57(‏ 
(). انظر : طبقات الفقهاء (؟06١).‏ 

(5) تاريخ علماء الأندلس (؟180/5). 


1 اده 


للبحث الرابع 
نماذج من كلام العلماء فيه 

مهما بلغت منزلة العالم؛ وعلت مكانته؛ وكثر مادحوه: فلابد أن 
توجد طائفة - ولو كانت قليلة - تتكلم في ذلك العالم. 

وهكذ) كان مالك ظلة ماذهون كرون كما وحك جماهة تكلهوا 
فيه. لذلك سيكون هذا المبحث في قسمين؛ أحدهما: لكلام المادحين, 
والثاني: لكلام القادحين. 
أولا :كلام المادحين: 

الإمام مالك - رحمه الله - علم من أعلام هذه الأمة. تكاد تجتمع 
كلمات العلماء على الاعتراف بإمامته وتقدمه في العلم. حتى قال 


الشافئعي: 
ل ١‏ ان 
« سمعت من تقدمنا في السن والعلم يقولون: لم در مثل مالك. 
فكيف نرى(') مثلهول!). 


وقد تكلم عنه العلماء بكلام كثير جداً؛ ولكنني سأذكر منه نماذج؛ 
كما يبدو من عنوان هذا المبحث. 

ومن العلماء من قال قولاً واحداً جامعاً. ذكر فيه كل ما يرى أن 
مالكاً تميز به. 


)00( أي الشافعي وطبقته. 
(؟) مناقب الشافمي للبيهقي (017/1). 
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مالك. 


فمن أمثلة الصنف الأول: 
قول ابن سعدة"): 

دكا مالك فقة ماموناً: قتا ورعا؛ فقيهاً: عاناً: حجة 2 

وقول النووي!": 

«أجمعت طوائف العلماء على إمامته وجلالته؛ وعظم سيادته. 


وتبجيله وتوقيره: والإذعان له فى الحفظ والتثبت؛ وتعظيم حديث 
رسول الله ككلةِ,1). 


0 


(0 
(0 


هو محمد بن سعد بن منيع. كاتب الواقدىي؛, الإمام الحافظء؛ الحجة الثبت, 
صاحب الكتاب العظيم (الطبقات الكبرى): توفى ببغداد سنة ١٠٠اه.‏ 

انظر : الطبقات الكبرى (لالرخككم) وتاريخ بغداد (ه/ اكلم وسير أعلام النبلاء 
: 1/غظا). 

الطيقات الكبرى «القسم المتمم لتابعى أهل المدينة» (غغ؛). 

له الفضل الأكبر في تحرير المذهب الشافعي وتهذيبه؛ وترتيبه. 

مؤلفاته كثيرة منها؛ التقريب؛. وشرح مسلم.ء والمجموع. وروضة الطالبين: وتهذيب 
الأسماء واللغات. 

توفى بنوى سنة 1/1اه. 

انظر : تذكرة الحفاظ :)١87١/75(‏ وطبقات الشافعية للاسنوىي (؟/الهغ) 
والبداية والنهاية 00/15 ؟). ْ 


(5) تهذيب الأسماء واللغات (ق١/ج؟/‏ 0ل 71). 
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وقول الذهبي: 

«وقد اتفق لمالك مناقب ما علمتها اجتمعت لغيره؛ أحدها : طول 
العمر وعلو الرواية. وثانيتها: الذهن الثاقب والفهمء: وسعة العلم. 
وثالثتها: اتفاق الأئمة على أنه حجة صحيح الرواية: ورابعتها: تجمعهم 
على دينه؛ وعدالته؛ واتباعه السنن. وخامستها: تقدمه في الفقه 
والفتوى؛ وصحة قواعده!". 

وأما الصنف الثاني من كلام العلماء وأقوالهم فهو منوع: ولو ذكرته 
بدون تصنيف لكانت الفائدة منه قليلة: أو احتاجت إلى عناء في 
استخراجها؛ لذلك رأيت أن أصنف كلامهم إلى أنواع: وأذكر لكل نوع 
مثالاً أو أكثر من كلامهم؛ حتى يتمكن الناظر في هذه الأنواع من 
تصور شخصية الإمام مالك. وما تميزت به من النواحي العلمية 
المختلفة. 

النوع الأول : حول انتقاده للرجال؛ وانتقائه؛ من يروي عنه. 

ومنه قول سفيان بن عيينة: 

«ما كان أشد انتقاد مالك للرجال؛ وأعلمه بشأنهم!". 


وقول علي بن المديني: 


.)؟5١7/1١( تذكرة الحفاظ‎ )١( 
.)0/١/4( وانظر : كلاماً آخر للذهبي في : سير أعلام النبلاء‎ 

(؟) تقدمة الجرح والتعديل ("1): ومناقب سيدنا الإمام مالك (13). 
وانظر : الانتقاء (١؟):‏ وتهذيب الأسماء واللغات (ق١/‏ ج؟/ 7/1). 
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«إن مالكاً لم يكن يحدث إلا عن فق" 


وقول ابن حبان!): 

«كان مالك - رحمه الله - أول من انتقى الرجال من الفقهاء 
بالمدينة؛ وأعرض عمن ليس بثقة في الحديث. ...ولا يحدث إلا 
عن ثقة!". 


النوع الثاني : حول صحة أحاديثه: 
ومنه قول سفيان بن عيينة: 


«كان لا يبلغ من الحديث إلا كتعمهنا: كل عه “ند وهنا أن 
المدينة إلا ستخرب بعد موت مالك بن انض 


)0ع( ترتيب المدارك (١/3؟1١),‏ 

(؟) هو أبو حاتم؛ محمد بن حبان التميمي: البُستي - بضم الباء - الإمام العلامة, 
الحافظ المجود. المشارك في عدة علوم. 
مؤلفاته متعددة, منها: الأنواع والتقاسيم, والثقات: ومشاهير علماء الأمصار. 
ومناقب مالك؛ والأخير يغلب على الظن أنه مفقود . 
توفى بمدينة بست سنة 04آه. 
انظر : إنباه الرواة (؟/ 7؟١):‏ ومعجم البلدان :)4١195/١(‏ وسير أعلام النبلاء 
(كل/ لم 

(؟) الثقات (/ا/ 045؛). 
وورد النص نفسه في : الأنساب /١(‏ 587). 

(4) الانتقاء (9؟). 


-78- 


«يعني من العلم»!". 

وقول الشافعي: 

ذا حادق الحديف يعن مالك فشن يه يذيك 1 

وقول الشافعي - ايضأ - : 

«إذا جاءك الأثر فمالك النجم!". 

وفّممّر بعضهم هذا القول: بأنه يعني قوله تعالى « وَيِالتَجْمِهُمَ 


يجَتَدُونَ 4 


(0) 
(0 


(0 


(0 


(0) 


00 


وقول عبد الرحمن بن مهدي: 
«ما أقدم على مالك فى صحة الحديث أحد0, 


وقول يحيى القطان!): 


سير أعلام النيلاء (85/8). 
آداب الشافعي ومناقبه (517١1)؛‏ وتقدمة الجرح والتعديل .)١4(‏ 
وائخ : الانتقاء (7؟): وترتيب المدارك 2/١‏ وتزيسن الممالك (6). 
0 2 ودردد 
آداب الشافعي ومنافيه )41 .)١‏ 
وانظر : الانتقاء (؟5) وترتيب المدارك .)١١١/1١(‏ 
الآية رقم )١1(‏ من سورة النحل. 
وانظر : مناقب سيدنا الإمام مالك .)١6(‏ 
تقدمة الجرح والتعديل .)١4(‏ وترتيب المدارك (١/؟١١),‏ وتهزيب الأسماء 
واللغات (ق١/‏ ج”/ /1/ا). 
الحديث؛ فاحص ناقد؛ من أعلم الناس بالعلل والرجال: وكان في الفروع على 
انظر : الطبقات الكبرى (/اركذمعم) وتاريخ بغداد 1/هك'ط) وسير أعلام النثيلاء 
(ة/ه70١).‏ 
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«ما في القوم أصح حديثاً من مالك!'" ويعني بالقوم الشوري 
والأوزاعي وابن عيينة. 

وقول ابن المديني: 

«ما أقدم على مالك أحداً في صحة الحديث!". 

النوع الثالث : حول أمانته على العلم والحديث. 

ومنه قول يعقوب الفسوي: 

«مالك والثوري وابن عيينة: إليهم تنتهى الأمانة في العلم»!". 

وقول النسائي الحافظ صاحب السنن: 

«أمناء الله عز وجل على علم رسوله - عليه السلام - شعبة بن 
الحجاج: ومالك بن أنس؛ ويحيى بن سعيد القطان!). 

وقول النسائي - أيضاً -: 

«ما أحد عندي بعد التابعين أنبل من مالك بن أنسء؛ ولا أحد آمن 


على الحديث منه(", 


.)177/1١( ؛ والانتقاء (17): وترتيب المدارك‎ )١0( تقدمة الجرح والتعديل‎ )١( 
.)١74/1١( ترتيب المدارك‎ )0( 
.)5417/١( المعرفة والتاريخ‎ )"( 
الانتقاء (1١؟) » وإسعاف المبطأ (؟).‎ )4( 
الانتقاء (1؟), ش‎ )0( 
وانظر : التعديل والتجريح (199/17).: وإسعاف المبطأ (؟).‎ 


“هأ مس 


النوع الرابع : حول كونه ممن يدور عليهم العلم. 
ومنه فول الشافعي: 


«العلم 3-5 يعني الحديث - يدون على ثلاثة. مالك بن أنس؛ وسفيان 
)00( 


اين عيينة: والليث بن سعد» : 


النوع الخامس : حول كونه أمير المؤمنين في الحديث. 

فمن ذلك قول يحيى القطان: 

«مالك أمير المؤمنين في الحديث!". 

وتُقل القول نفسه عن يحيى بن معين("؛ وعلى بن المديني"). 
النوع السادس : حول كون من أراد الحديث فهو عيال عليه. 
فمن ذلك قول الشافعي: 

«من أراد الحديث فهو عيال على مالك!(". 


النوع السابع : حول مناسبة أحاديث للمبتدىء في تعلم الحديث 


ولعل ذلك لأن معظمها صحيح . 


(0) 
(2 
(0 
(0 
(0) 


رع 


تزيين الممالك(9). 

ترتيب المدارك (١/7؟1١)‏ وتزيين الممالك (4). 

انظر : التعديل والتجريح :)1١١١/7(‏ وتزيين الممالك (9). 
انظر : ترتيب المدارك (١/4؟1١).‏ 

البداية والنهاية .)١74/٠١(‏ 


-؟ا/ا١-‎ 


رجل بعينه؟ قال: 


«يحفظ حديث مالك!"). 

ومن ذلك قول أبي زرعة الرازي: 

«أول شىء أخذت نفسي بحفظه من الحديث حديث مالك 
النوع الثامن : حول حفظه للعلم: وجمعه له. 

ومنه قول ابن شهاب لمالك: 

وامقامق أوعية العلمن و إذك انعم منود انلها : 

ومنه قول أبي حنيفة؛ وهو يتحدث عن المدينة: 


انق 


«رأيت بها غلما كوك فإن يجمعه أحد فالفلام الأبيض 


الأحمر!'» ومنه قول الشافعي: 


«لولا مالك وابن عيينة لذهب علم الحجاز. 


المنايدة. 


(0) 
(0 
(0 
0 
(0) 


تهذيب الأسماء واللفات (ق١/‏ ج؟/ /الا): وسير أعلام النبلاء .)١١1/4(‏ 
الانتقاء (5؟). 

ترتيب المدارك (9/1؟١).‏ 

المصدر السابق .)١159/1(‏ 

تقدمة الجرح والتعديل (77): وترتيب المدارك :)١7١/١(‏ وسير أعلام إلنبلاء 
(07/4). 
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ومنه قول على بن المديني: 

«لم يكن بالمدينة أعلم بمذهب تابعيهم من مالك بن أنس)("). 

وقول الفسوي بعد أن ذكر الفقهاء السبعة: 

«كان أعلم الناس بقولهم وحديثهم ابن شهابء ثم بعده مالك بن 
أنس2!"). 

النوع العاشر: حول رأيه وفقهه. 

ومنه أن الإمام حمق سكل عمق يزيد أ يعفظالراى انه عرد 
فقال: «رأى مالك7”) ّْ 

وقول الإمام أحمد - أيضاً - : 

«مالك سيد من سادات أهل العلم؛ وهو إمام في العلم والفقه!"). 

النوع الحادي عشر : حول كونه إماماً . 

ومنه قول البخاري: 

«مالك ين أنس ... ا... كأن إماماء!"). 


.)77 تقدمة الجرح والتعديل (؟5): وتهذيب الأسماء واللغات (ق١/ ج؟/‎ )١( 
.)؟01/١( (؟) المعرفة والتاريخ‎ 

(؟) تهذيب الأسماء واللفات (ق١/‏ ج؟/ //): وسير أعلام النبلاء .)١١1١/4(‏ 
(4) صفة الصفوة (179/5). 

(4) الانتقاء (51). 
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وقول أبي داود الحافظ صاحب السنن: 

«رحم الله مالكاً كان إماماًء!". . 

النوع الثاني عشر : حول كونه حجة. 

ومنه قول سفيان: 

«مالك حجة في زمانه,!") 

وقول يحيى بن معين: 

«كان مالك من حجج الله على خلقه!". 

وقول أبي حاتم الرازي: 

«الحجة على المسلمين الذين ليس فيهم لبس سفيان الثوري؛ 


وشعبة:. ومالك بن نت 


(00 


النوع الثالث عشر: حول إظهار الامتنان بتعليمه وأستاذيته: 
ومنه أن ابن وهب ذكر اختلاف الأحاديث والروايات» فقال: 


«لولا أن لقيت مالكاً لضللت!". 


المصدر السابق (52). 

ترتيب المدارك (170/1). 

الانتقاء (51) ومناقب سيدنا الإمام مالك )0 40 وتزيين الممالك )1 .)١‏ 
الانتقاء (؟5). 


الانتقاء (8؟): ومناقب سيدنا الإمام مالك :)١0(‏ وسير أعلام النبلاء (//7/0). 


غ/719 ا 


ومنه قول الشافعي: 

«إذا ذكر العلماء فمالك النجم: وما أحد أمنّ على من مالك بن 
أنس!"). 

وقول الشافعي - أيضاً - : 

«مالك بن أنس معلمي؛ وعنه أخذت العلم!" . 

ثانيا : كلام القادحين. 

على الرغم مما تقدم من ثناء كثير على مالك؛ فإنه وجد من 
العلماء من وحة كلاف مهن القن :وهذأ العو مك تمتهه الدجكلؤفة 
أصناف(): 

الضكف الأول : تعد زامون متحددة اصولية ا وتخديية, 


ومن أمكلتة+ تقديمة عمل أهل المديئة على يعضن الأحاديث» وتركة 


(1) الانتقاء (59). 
وانظر : ترتيب المدارك :)١١١/١(‏ وتهذيب الأسماء واللغفات (ق١/‏ ج؟/ 76)؛ 
وسير أعلام النبلاء (8/ة,). 
وانظر المصادر السابقة في الهامش السابق. 

(؟) الانتقاء (؟7). وانظر : المصادر السابقة في الهامش السايق. 

(؟) ما وجّه لمالك من نقد صنَّفه الخولي تصنيفاً آخر. فراجع كلامه في : مالك 
«ترجمة محررة» (817/9غ) فما بعدها. 


هلما - 


العمل بحديث (البيعان بالخيار!". وتركه حضور الجماعة في آخر 
عور 

وهذا الصنف محل اجتهاد؛ ولذلك لا ينكر على المجتهد فيه؛ ومن 
كم لا يعد هذا النقد وجيهًا. 

الصنف الثاني ا بأمور محددة » غير فقهية. 

وأبرز ما رأيته من هذا الصنف: «أن مالكًا عابه جماعة من أهل 
العلم في زمانه بإطلاق لسانه في قوم معروفين بالصلاح والديانة: 
والثقة والأمانة!". 

وقد رد الذهبي على هذا النقد بقوله: 

«قلث: كلا؛ ما عابهم إلا وهم عنده بخلاف ذلك؛ وهو مثاب على 


)١(‏ الحديث بهذا اللفظ أخرجه البخاري في كتاب البيوع: باب البيعان بالخيار ما 
لم يتفرقا. 
انظر : صحيح البخاري (8/4؟57١):‏ رقم الحديث .)51١١(‏ 
وتمام الحديث (مالم يتفرقاء فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهماء وإن كذبا 
وأخرجه الإمام مالك بلفظ: (المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحية.؛ 
مالم يتفرقاء إلا بيع الخيار). وذلك في كتاب البيوع, ياب : بيع الخيار. 
انظر : الموطأ (؟1791/5).: رقم الحديث (75). 
وأخرج لفظ مالك البخاري: من طريق مالك؛ وذلك في الموضع المذكور أعلاه. 
وأخرجه - أيضا مسلم. من طريق مالك. في كتاب البيوع؛ باب ثبوت خيار 
المجلس للمتيايعين. 
انظر : صحيح مسلم :)١١17/59(‏ رقم الحديث (5غ). 

(؟) تاريخ بغداد (١/5؟57).‏ 
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ذلك وإن أخطأ اجتهاده؛ رحمة الله عليه1!". 


أقول: ومن وجه آخر فالنقد الذي وجهه مالك لبعض الناس هو 
فِي الغالب يتعلق بحفظهم وضبطهم. ولا يتعلق بدينهم: ولذلك تُقل غنه 
عدة عبارات تفيد أن هناك أقوامًا صالحين لو استسقي ماعطلا 
لسقواء وأن منهم من يرجو مالك دعوته. لكنه لم يقبل أحاديثهم لأن 
الحديث يحتاج إلى حفظ وضبطء وهم ليسوا كذلك(". 

وفي هذا الشأن نفسه قال ابن معين: 


«إنا لنطعن على أقوام لعلهم قد حطوا رحالهم في الجنة منذ أكثر 


من مائتي سنة,(". 


وما يقوله الإمام مالك وغيره من أئمة الجرح والتعديل في بعض 
الرواة هو قدحّ فيهم: لكنه جوز صونًا للشريعة؛ ونفيًا للخطأ والكذب 
عنها!). 

الصنف الثالث : نقد بأمور غير محددة, لكن مع تحديد 
الأشخاص الناقدين؛ حيث قال ابن عبد البر وغيره: وتكلم في مالك 
فلان» وفلان. فحدد المتكلم: ولم يحدد نوع الكلام. 


.)58/10( سير أعلام النبلاء‎ )1١( 

(؟) انظر : ترتيب المدارك )١777/١(‏ وإسعاف المبطأ(؛). 

(') مقدمة ابن الصلاح (050).: وسير أعلام النبلاء .)40/11١(‏ 

(4) انظر : إكمال الله بورق (؟١/أ):‏ ومقدمة ابن الصلاح (085). 


-الا/ا#! - 


ويبلغ عدد هؤلاء الناقدين ثمانية أشخاص"". وهم : ابن أبي 
ذي0), وابن إسحق؛: وعبد المزيز بن أي سلمة الماحشون: وعبد 


العزيز بن أبي حازمء وإبراهيم بن سعد. وعبد الرحمن بن زيد بن 
اهني: وابن أبي الزناد/, وابن أبي 6 
وكلامهم في مالك لم أقف على من ذكره؛ لكن أحاول فيما يأتى 


)١(.‏ انظر : أسماءهم في : جامع بيان العلم وفضله ( ١10/7‏ ١١1١)ء‏ وتاريخ 
بغداد (١/5؟75).‏ 

(؟) هو محمد بن عبد الرحمن بن المفيرة بن الحارث بن أبي ذكب القرشي العامري, 
المدني. كان ثقة؛ فقيهاء صالحًا ورعاء تميز بالجرأة العظيمة في الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر: توفى بالكوفة سنة 58١هء‏ وقيل سنة ١ه‏ . 
انظر : المعارف (440).: وتاريخ بغداد :)١197/1(‏ وسير أعلام النبلاء (9/0؟1). 

() الخمسة المتقدمون سبقت تراجمهم. 

(4) هو عبد الرحمن بن عبد الله بن ذكوان المدني؛ إمام فقيه؛ تكلم العلماء في 
حفظه وضبطه بما يفيد تضعيفه: وبعضهم يفرق بين حديثه في المدينة وحديثه 
في العراق؛ فيعد الأول مقبولاً. والثاني مردودًا . توفي سنة 114اه, 
انظر : تاريخ بغداد :)518/١١(‏ وسير أعلام النبلاء :)١117/4(‏ وتهذيب التهذيب 
). 

(5) هو ابراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي بالولاء, المدنيء اتفق معظم العلماء 
على تضعيفه في الحديث؛ وحكم بعضهم بأنه كذاب؛ وكان قدريًا جهمياء ومن 
العجب أن الشافعي روى عنه. 
توفى سنة 1814اه. 
انظر : الجرح والتعديل (ج١//رق١170/1١):‏ وميزان الاعتدال :)07/١(‏ وتهذيب 
التهذيب .)١108/١(‏ 


-9/8ا؟.- 


فأما ابن أبي ذئب: فالظاهر أن كلامه في مالك كان حول عدم 
جرأة مالك في إنكار بعض المنكرات؛ وذلك مسلك لا يرضاه ابن أبي 
ذئبء ويراه من المداهنة؛ ومما يرجح ذلك قول ابن أبي ذئب عن مالك 
في مسألة تتعلق بإنكار المنكر: 

«يا مالك داهنت؛ وفعلت وفعلت؛ وملت إلى الهوى!'". 

وأما ابن إسحق: فكان كلامه في مالك حول نسب مالك!". ثم 
حول علمه. وذلك بقوله: - 

«اكتوني ببعض كتبه حتى أبين عيوبه؛ أنا بيطار(" كتبهء!. 

وأما عبد العزيز بن أبي سلمة. وابن أبي حازم: فالظاهر أن 
كلامهما في مالك لأمور دنيوية؛ وليس لنا حية علمية؛ ويؤيد ذلك قول 
الفسوى: 

«قال عبد العزيز بن أبي حازم: قلت لعبد العزيز بن أبي سلمة: قد 
علمت ودي لك وانقطاعي إلى ناحيتك. وأنا أحب أن تأمرني برجل 


أتعلم منه وألزمه؛ وأنت شاخص خارج من المدينة. 


.)599/7( تاريخ بغداد‎ )١( 

(؟) انظر : الانتقاء .)١١(‏ وترتيب المدارك .)٠١1/1(‏ 

(؟) البيطار: هو معالج الدواب. انظر: لسان العرب (19/4). وهذا معنى لا يناسب 
المقام. وضي المعجم الوسيط :)79/١(‏ «يقال: هو بهذا عالم بيطار إذا كان خبيراً 
حاذقًا فيه». 
ويفهم هذا المعنى من أساس البلاغة(؟4). وهو الذي يناسب المقام. 

(4) تاريخ بغداد (١/4؟7).‏ 
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قال لي: ما أعلم أحدا آمرك به تعلم منه إلا هذا الأصبحي مالك 
ابن أنس. قلت: كيف تأمرني به؛ وبيننا وبينه ما قفد علمت من التباعد . 
وإنما ذلك قبل(". 

قال ابن أبي سلمة: إن كنت إنما تلزمه لنفسه فلا ولا كرامة؛ وإن 
كنت إنما تلزمه لنفسك لتنتفع به في دينك وتعلم منه فالزمه!") 

وأما إبراهيم بن سعد: فريما كان كلامه في مالك لأن مالكاً ترك 
الرواية عن أبيه سعد بن إبراهيه(", وقد ترك مالك الرواية عن سعد 
لأن سعدًا كان ممن يتكلم في نسب مالك(). 

وأما عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: فقد يكون كلامه في مالك لأن 
مالكًا جعل أحاديث أبيه زيد بن أسلم في أواخر الأبواب؛ كما سبق 
بيان ذلك في ترجمة زيد بن أسلم. 


)١(‏ لعل المعنى: وإنما كان التباعد بين ابن أبي حازم ومالك موجودًا قبل هذا الكلام. 
وأما بعده فإن ابن أبي حازم تتلمذ لمالك كما ظهر من ترجمته؛ ولعله قد زال ما 
بنفسه وحسن ما بينهما؛ وقد نقل عن مالك ثناء عاطر على ابن أبي حازم؛ فلعله 
حصل بعد أن زال ما بينهما. 

(؟) المعرفغة والتاريخ .)186/١(‏ 
المدينة, 2 بعض الصحابة, وروى عنه ل إبزاشيم مر ا لا يحدث 
بالمدينة؛ ولذلك سمع منه شعبة: وسفيان يواسط؛ وكانت وفاته سنة 7" اه وقيل 
غير ذلك. 
انظر : الطبقات الكبرى «القسم المتمم لتابعي أهل المدينة» ,/٠١7(‏ والجرح 
والتعديل (ج”/ ق١/‏ 7/4): وسير أعلام النبلاء (414/0) 

(4) انظر : تهذيب التهذيب (110/9). 


اهعم" 


وأما ابن أبي الزناد: فلعله كان يتكلم في مالك" لأن مالكًا تكلم 
فيه. وسبب كلام مالك فيه أنه روى عن أبيه كتاب الفقهاء السيعة. 
فقال مالك: «أين كنا نحن من هذا!". 

وقد نقل عن مالك توثيق ابن أبي الزنادا"؛ فلعله ثقة عند مالك: 
وبناء عليه يكون كلام مالك فيه في موضوع غير التوثيق؛ أو لعله غير 
ثقة عند مالكء وبناء عليه يكون توثيق مالك له قبل أن يروى عن أبيه 
الكتاب المذكور. 

وأما ابن أبي يحيى: فريما كان كلامه في مالك لأن مالكًا تكلم 
فيه؛ فقد سثل عنه مالك: أكان ثقة في الحديث؟ فقال: 

«لاء ولا ثققة ضي دينه1"). 

كما أنه كان قد ألف موطأ أضعاف موطأ مالك(" ولذلك قد يكون 
كلامه في مالك لما حازه موطأ مالك من القبول دون موطئه هو. 

ومن العرض المتقدم يترجح أن كلامهم في مالك لم يكن في أمور 
علمية بل في أمور شخصية دنيوية؛ وهذا الصنيع ليس من أخلاق 


)١(‏ قال الشاضعي: «كان ابن أبي الزناد يكاد يجاوز القصد في ذم مذهب مالك» 
تهذيب التهذيب (17/1). 

(0) تاريخ بغداد .)580/1١(‏ 

(؟) انظر : كتاب الضعفاء (؟/477).: وميزان الاعتدال (؟010/1). 

(4) الجرح والتعديل (ج١/‏ ق١/ .)١77‏ 

(0) انظر : ميزان الاعتدال (05/1). 
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العلماء؛ لكنه قد يحصل من بعض العلماء؛ وعلى كل حال فهو كلام لا 
يقدح في عدالة مالك ولا يؤثر على مكانته. 

كما تبين من خلال تراجم أولئك العلماء أنهم كانوا معاصرين 
لمالك: وأنهم كانوا من بيئة مالك - وهي المدينة - ولذلك لا يستبعد أن 
يكون كلامهم في مالك كلام المتعاصرين. 

وكلام الملتعاصرين في بعضهم لا يقبل(": إلا أن يكون مفسراء 
وتكقد ا لالونة ووه كن يكن السطداره قن وض كل كردق 
وقسوة؛ ولم ينظر العلماء لقول الصحابة بعضهم في بعض بسبب 
المعاصرة: كال ابن غين اليرة 

«من أراد أن يقبل قول العلماء الثقات, الأئمة الأثبات. بعضهم فضي 
بعضء فليقبل قول من ذكرنا قوله من الصحابة - رضوان الله عليهم 
أجمعين - بعضهم في بعض؛ فإن فعل ذلك ضل ضلالاً بعيدًاء وخسر 
كران هيينا !1" : 

أقول: وبما تقدم يتبين أن ما وجه لمالك من نقد لا يبقى له أثر ضي 
منزلته الرفعية بعد الرد التفصيلي عليه. 


)١(‏ قال الذهبي: «ويكل حال؛ فكلام الأقران بعضهم في بعض لا يعول على كثير 
منه: فلا نقصت جلالة مالك بقول اين أبي ذتب فيه» سير أعلام النيلاء )107/ 
.)١ 87‏ 


(؟) جامع بيان العلم وفضله (157/19). 
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ولو أردنا ردًا إجماليًا لأمكن أن نطبق قاعدة علماء الجرح 
والتعديل في هذا الشأن؛ والتي أوردها ابن عبد البر بقوله: 

«لا يُقَبَّل فيمن صحت عدالته. وعلمت بالعلم عنايته. وسلم من 
الكبائرء ولزم المروءة والتعاون؛ وكان خيره غالبّاء وشره أقل عمله؛ فهذا 
لا يقبل فيه قول قائل لا برهان له به!". 

أقول: والإماع مالك معن نت عدالقة قطمًاء تذلك لا ينطو لفون 
من تكلم فيه لا سيما والمتكلم من معاصريه؛ وقد بينت الموقف من 
كلام المتعاصرين. 


. )157/5( جامع بيان العلم وفضله‎ )١( 
وقد تكلم التاج السبكي عن هذه القاعدة كلامًا مبسوطًاء في الطبقات الكبرى,‎ 
أثناء ترجمته لأحمد بن صالح المصريء وأفردها الشيخ/ عبد الفتاح أبو غدة,‎ 
في كتاب مع نظيرات لها.‎ 
كما المح الإمام مالك لهذه القاعدة في النص الآتي: «قال مطرف:‎ 
.5 قال لي مالك: ما يقول الناسُ في‎ 
قلت: أما الصديق فيثنيء وأما العدو فيقع.‎ 
قال : ما زال الناس هكذا؛ لهم صديق وعدوء ولكن نعوذ بالله من تتابع الألسنة‎ 
كلها» مناقب سيدنا الإمام مالك(؟4).‎ 
ففي كلام مالك إشارة إلى أن ما يقدح في العالم هو الاتفاق على سبه؛ وأما من‎ 
يثنى عليه جماعة؛ ويسبه آخرون وهم من أعدائه فإن سبهم لا يقدح فيه؛ ولا‎ 
يؤثر في عدالته.‎ 


لات 


المبحثالخامس 
آثاره 


المأثور عن الإمام مالك مما لم يؤلفه هو كثير جدا؛ وضي عدة 


مجالات من العلم؛ كالتفسيرء والحديث: والفقه. 


ففي التفسر مثلاً نجد لمالك أقولاً مبثوثة في كتب التفسير. 


والظاهر أنها كثيرة. حتى وجد فيها مكي بن أبي طالب!' مادة كافية 
لتأليف كتاب فيما رُويَ عن مالك في التفسير ومعاني القرآن(". 


(بغرائب مالك) وقال عنها بعض الباحثين: 


00 


(0 


العلماء فضي القراءات» والتفسير: والعربية. 

أخد بالقيروان عن ابن أبي زيد؛ وأبي الحسن القابسي. 

مؤلفاته كثيرة جداء منها: مشكل إعراب القران. والإيضاح لناسخ القرآن 
ومنسوخه - وهما مطبوعان - والمأثور عن مالك ضي أحكام القرآان وتفسيره. 
توفى بقرطبة سنة لالاغه. 1 

انظر : جذوة المقتبس ,.)١0١(‏ وترتيب المدارك (7//ا75): وإنباه الرواة (9؟/؟١5),‏ 
وسير أعلام الثنيلاء (لات/راحم). 

انظر : سير أعلام النبلاء (//10). 

كما أن ابن العربي الأندلسي خلال رحلته إلى المشرق. وقف على كلام لمالك في 
التفسيرء وقد أورده ابن العربي في أواخر كتابه المسمى (القبس في شرح موطأ 
مالك بن أنس). 

انظر : القيس - مخطوط - من ص (524) إلى ص (3718). 
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«وهده تسمية اصطلاحية في مقابل أحاديث الموطاً التي تواترت 


عنه باعتيار ما سمعها منه من الجمع الجم!". 


وقد ل جمع من العلماء مؤلفات فى روايات مالك خارج 


الو 


ون الققةة ال امتسافل ككيرة جد :تون امتكانة مل ةلفنادوي ) 


وأصحها على الإطلاق: وأعلاها منزلة ضفي نفوس أتباع مالك 
(المدونة): ويتلوها بقية الأمهات؛ كالواضحة!"؛ والعتبية: والموازية. 


وكان عند بعض العلماء كتب منضدة. يذكر أن فيها سبعين ألف 


مسألة لمالك2 وعقب القاضى عياض على ذلك بقوله: 


(00 


(0 


(0 


ندوة الإمام مالك (514/1): وإمام دار الهجرة (0). 

وانظر : الرسالة المستطرفة (84: 80). 

من هؤلاء العلماء: 

١‏ - قاسم بن أصبغ البّيّاني؛ القرطبي. المتوفى سنة 140ه. في كتابه (غرائب 
مالك). : 

" - الطبراني المتوضى سنة ٠17هء‏ له الأحاديث التي حدّث بها مالك خارج 
الموطأ. 

" - الدارقطني المتوفى سنة 580هء في كتابه (غرائب مالك) ووصف بأنه كتاب 

؛ - ابن عبد البر المتوفى سنة 17غ4ه, له كتاب في حديث مالك خارج الموطأ . 

0 - ابن عساكر المتوفى سنة ١لا4هء‏ وقيل إن كتابه في عشرة أجزاء. 
وانظر : مجموعة أخرى من الكتب في: الرسالة المستطرفة (84/ 160), 
وندوة الإمام مالك (١/519؟):‏ وإمام دار الهجرة (0). 

انظر : سير أعلام النبلاء (40/4). 


هم” - 


«هي جواباته في أسمعة أصحابه التي عند العراقيين»!". 

ولأبخ وهب ككات (الجالينات) ضوة ما سمفة مهمالك هن 
مجالسه: «وهو مجلد يشتمل على فوائد جمة من أحاديث وآثار وآداب, 
ونحو ذلك!"). 

وأما ما أنّفه مالك فمنه ما هو مطبوعء ومنه ما هو غير مطبوع؛ 
لذلك سيكون هذا المبحث في قسمين؛ القسم الأول: لمؤلفاته غير 
المطبوعة. والقسم الثاني: لمؤلفاته المطبوعة. 
أولا: مؤلفاته غير المطبوعة. 
١‏ - رسالته إلى ابن وهب في القدرء والرد على القدرية!". 

قال القاضي عياض عن هذا المؤلّف: 

«وهو من خيار الكتب في هذا البابء الدالة على سعة علمه بهذا 

الشأن - رحمه الله - وقد حدثنا بها غير واحد من شيوخنا 

بأسانيدهم المتصلة إلى مالك رحمه الله ). 


.)507/١( ترتيب المدارك‎ )١( 
.)غ١( تزيين الممالك‎ )"( 
.)9/( (؟) انظر : سير أعلام التبلاء (68/4)؛ والديباج المذهب‎ 


(؟) ترتيب المدارك .)5١4/١(‏ 


2 0“ 


؟ - كتابه في التفسير لغريب القرآن!". 


والظاهر أن هذا التفسير كان مسندًا(". وبذا حاز الإمام مالك 
قصب السبق في التأليف في التفسير المسند(". 

ولعل مالكًا تلقى علومه التي ضَّمنها هذا الكتاب من سيخيه؛ زيد 
ابن أسلم: وعبد الله بن ذكوان المعروف بأبي الزناد؛ فقد كان 
الأول مشهورًا في تفسير القرآن الكريمء ويقال إن له تفسيرًا رواه 
عنه ابنه عبد الرحمن؛ وكان الثاني بصيرًا بالعربية. 


" - رسالته إلى محمد بن مطرفا') في الفتوى". 


0 


4 


(0 
0) 


انظر : ترتيب المدارك :)73١7/١(‏ وسير أعلام النبلاء (89/4).: والديباج المذهب 
افيه 
منه» تزيين الممالك( ٠‏ ). 

انظر : الوسائل إلى معرفة الأوائل .)١١5(‏ 

هو : أبو غسان: محمد بن مطرف بن داودء المدني؛ أحد العلماء الأثيات. كان 
قرينا لمالكء روى عن أبي حازم وزيد بن أسلم؛ وروى عنه الثوري وابن وهب. 
قال الذهبي: «ما ظفرت له بوفاة. وكأنه توفي سنة بضع وستين وماتة». 

انظر : تاريخ بغداد (50/5؟) ؛ وترتيب المدارك (5/1١؟):‏ وسير أعلام النبلاء 
(0/1ة؟)ء 

انظر : ترنيب المدارك ) ١ه )١‏ وسير أعلام النبلاء (85/8) والديباج المذهصب 
(/590), 


-/ام؟ - 


5- رسالته فى الأقضية(". 


(00 


ف 


قال عنها القاضي عياض: 

كفي نيالك فحن القضاة, سغرة لحرا" 

اقول والظاهر أن الكزء اعضو هنا عبار عن هفات قايلة 
وليس جزءًا بمفهوم أهل عصرنا. 

ولم أقف فيما اطلعت عليه من مصادر ومراجع على التصريح 
باسم القاضي الذي كتب مالك رسالته إليهء والظاهر لي -والله 
أعلم- أن مالكًا كتب رسالته تلك إلى ابن غانم الإفريقي!". للأدلة 


الآتية: 
الدليل الأول : وردت في المدونة مسألة من القضاء ضي المواريث. 


وورد في آخرها نصه: 


انظر : المصادر السابقة. 

ترتيب المدارك .)5١0/١(‏ 

هو عبد الله بن عمر بن غانم الأفريقيء.الإمام الثبت الثقة؛ سمع من مالك 
واعتمد عليه؛ كما سمع من الثوري وأبي يوسف. وسمع منه القعنبي وابن 
القاسمء كان قاضيا للقيروان حوالي عشرين سنة؛ وقد حمدت سيرته في 
القضاءء ويقال: إن مالكًا عرض عليه أن يزوجه ابنته ويقيم عنده؛ فامتنع من 
المقام بالمدينة. 

توفي سنة ١5اه.‏ 

انظر : طبقات علماء أفريقية وتونس :)١١1(‏ وطبقات علماء أفريقية (5750), 
والانتقاء (10): ورياض النفوس :)5١5/١(‏ وطبقات الفقهاء (١0١).؛‏ وترتيب 
المدارك .)515/١(‏ 
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«وكذلك كتب مالك إلى ابن غانم قاضي القيروان:!'". 

وهذا نص في أن مالكًا كتب إلى ابن غانم: وموضوع الكتاب هو 
القضاءء فيترجح لذلك أن ما كتبه مالك إلى ابن غانم هو رسالته 
الملقصودة فى الأقضية. 

الدليل الثاني: كان ابن غانم يوجّه بعض أصحابه بمسائله أيام 
عليها الأجوبة من مالك؛: كما كان يكتب إلى بعض أصدقائه من 
تلامين مالك فيأخن له الأجوبة من مالك أيضا!"). 

إذا كانت هذه حاله فيترجح أن ذلك مما يدفع مالكًا إلى أن 
يجمع له مجموعة من أصول القضاء ومسائله, ويبعث بها إليه. 
الدليل الثالث : كان ابن غانم قد ولي القضاء في حياة مالك؛ ولما 
علم مالك بذلك سر به(" وإذا كان مالك قد سر بولايته القضاء 
فهذا مما يبعثه إلى أن يكتب إليه رسالة في موضوع القضاء. 

ه - كتاب المناسك. 


وهو من أكبر كتبها"). 


.)837/5( المدونة‎ )1١( 
.)"١8/1( (؟) انظر : ترتيب المدارك‎ 
.)7117/١( (؟) انظر : رياض النفوس‎ 
ومالك «ترجمة محررة» ("؟/0غ7).‎ .)*١٠( انظر : تزيين الممالك‎ 6 
ومن العجيب أن القاضي عياضًا على سعة ما كتبه عن مالك لم يذكر هذا‎ 
الكتاب.‎ 
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م ١‏ أصول كمه الأمام مالك ج١1‏ 


؟ - كتاب السرأو السيرل"). 
فإن كان اسمه كتاب (السر) فيحتمل أنه بحث في أسرار 
لأنه من رواية أخص تلاميذ مالك -وهو ابن القاسم- عن مالك 
وإن كان اسمه كتاب (السير) فيحتمل أن موضوعه تأريخي. 
ويحتمل أنه فقهي؛ وقد مال الأستاذ/ أمين الخولي إلى أن 
الأوزاعي يجر مالكًا إلى المغازي والسيرء ليتغلب عليه؛ وكان مالك 
مَحَو العر عيرها افر الققة يجرت علووه بنيتلض اكول من ذلك 


الخبر إلى قوله: 
«ففدرك انه بالققة آشسن وفيه أقرئ فداليفة فى السنير الفقيية 
أرجح(". 


وهذا الكتاب جزء واحد0". 


)١(‏ ورد السمه بلفظ (السر) في : ترتيب المدارك :)٠١7/١1(‏ وكذا في الطبعة 
المغربية, وسير أعلام النبلاء (4/دم) وتزيين الممالك (1؛). 
وورد اسمه بلفظ (السير) في: الديباج المذهب (590). 
وورد اسمه بلفظ (السيرة) في: الديباج المذهب .)١1١1/1(‏ طبعة دار التراث 
بمصرء بتحقيق الدكتور/ محمد الأحمدي أبو النور. 

2 مالك «ترجمة محررة» (؟/١1/).‏ 

2 انظر : سير أعلام النيلاء (4/كم). 


ه884 ب 


(0) 
(2 


(0 


والظاهر أن نسبة هذا الكتاب لمالك ليست قوية. حيث قال 
القاضي عياض: 

«وقد نسب إلى مالك - أيضًا - كتاب يسمى كتاب السرء!". 

بل رجح بعض العلماء عدم صحة نسبة هذا الكتاب لمالك!"). 

ومن المحتمل أن هذا الكتاب هو كتاب (رسالة مالك في الآداب 
والمواعظ) التي سيأتي ذكرها مع كتب مالك المطبوعة!". 


ترتيب المدارك .)5١17//1١(‏ 


ممن رجح عدم صحة نسبة هذا الكتاب للإمام مالك الحطاب؛ حيث قال: «أما 
كتاب السر فمنكرء قال ابن فرحون: وقفت عليه. فيه من الغض من الصحابة 
والقدح في دينهم خصوصا عثمان - رضي الله تعالى عنه - ومن الحط على 
العلماء والقدح فيهم ونسبتهم إلى قلة الدين: مع إجماع أهل العلم على فضلهم. 
خصوصًا أشهب مالا أستبيح ذكره؛ وورع مالك ودينه ينافي ما اشتمل عليه كتاب 
السرء وهو جزء لطيف نحو ثلاثين ورقة. انتهى» مواهب الجليل .)4١7/5(‏ ولم 
أتمكن من الوقوف على هذا الكلام في شيء من كتب ابن فرحون المطبوعة. 

مما يثير هذا الاحتمال: أن معظم المصادر ذكرت أن (رسالة مالك في الآداب 
والمواعظ) وجهها مالك إلى هارون الرشيدء وقد ذكر القراضي كتاب السر وزاد 
فيه عبارةٌ. حيث قال: «وهذا القول إنما ينسب إليه في كتاب السر الذي بعثه إلى 
الرشيد» الذخيرة (577/1). ١‏ 

وقد ورد كلام القرافي في مسألة توقيت المسح على الخفين التي أحالها جمع 
من المالكية إلى رسالة مالك إلى هارون الرشيد. فيؤخن من ذلك أن كتاب السر 
نشو تقنسنة رسالة مالك الديهتاروة اترشين؟ لعن هذا الاحمكنال يضسبه أن 
القاضي عياضا أورد الكتابين معاء فإن صح كلام القرافي فلعل موضوع كتاب 
السر هو أمور خاصة بالخليفة هارون الرشيد. 
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١‏ - كتاب في النجوم وحساب مدار الزمان» ومنازل القمرا". 

قال القاضي عياض عنه: 

«وهو كتاب جيدء مفيد جداً؛ قد اعتمد الناس عليه في هذا الياب 
وجعلوه أصلاً»!") كما ذكر القاضي عياض من اعتمد عليه من العلماء؛ 
أ واثقلة كاملة: 

وموضوعه كما يظهر من عنوانه (علم النجوم). 

وهذا الكتاب ثابت النسبة للإمام مالك. حيث ساق القاضي 
عياض عدة أسانيد لهذا الكتاب؛ ثم قال عن آخرها: 

«وهذا - أيضا - سند صحيح. رواته كلهم ثقات!". 

لكن قد يشكك مشكك في نسبته للإمام مالك. بأن موضوعّه علم 
النجوم؛ وهو علم غريب عن مالكء وبيثته. 
والجواب عن ذلك: 

أن علم النجوم المباح؛ تَعَلّمَهُ ومَّهّرَ فيه عددٌ من علماء الشرع قديمًا 
وحديئًاء. فلا يستبعد أن يكون مالك ممن تعلمه؛ لا سيما وقد ترجم 
عدد من كتب التجوم في عصر مالك؛ كما أن مالكًا كان على صلة 


.)79( انظر : سير أعلام النبلاء (68/4): والديباج المذهب‎ )١( 
)٠١0 5١ غ/١( (؟) ترتيب المدارك‎ 


(؟) المصدر السابق .)٠١6/1(‏ 


> 


بجعفر الصادقء. وجعفر ممن كان ذا معرفة بعدد من العلوم الكونية, 
لعل منها علم النجوم؛ فلعله قد أخذ علم النجوم من جعفر. 

وإذا علمنا أنه في عصر مالك شاع تصديق المتجمين رأينا أن 
الفرصة مناسبة ليؤلف مالك كتابًا يبين فيه علم النجوم المباح. 
ثانيا : مؤلفاته المطبوعة. 

يأتي في مقدمة هذا القسم الموطأء وهو أهل لأن أبدأ به؛ لكني 

رأيت أن أبدأ بغيره من المطبوعات؛ نظرًا لقصر الكلام عنها؛ ثم أختم 
بالكلام عن الموطأ لكشرة ما سيقال عنه من تفصيل؛ وليكون ذلك 
ختامًا حسنًا لهذا المبحث خاصة: ولهذا القسم من البحث عامة. 
١‏ - رسالته إلى الليث بن سعدا('). 


'وهى صحيحة النسية لالك. 


وقد رواها بالإسناد المتصل عدد من العلماء؛. من أشهرهم: 
- يحيى بن معينء المتوفى سنة 777هء في كتابه (التاريخ)!". 


والتاري يخ)!". 


)1١(‏ أنظر : ترتيب المدارك (09/1؟): وسيرأعلام النبلاء (60/2): والديباج المذهب 
١ .)07(‏ 
09 (4/ضكك-احم). 


5) (لرهحة- لاكت), 
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وذكرها بدون إسناد القاضي عياض اليحصبي. المتوفى سنة 044ه 
في كتابه (ترتيب المدارك)!"2: لكنه اختصرها بحذف جزء من 
ها 
وهذه الرسالة لها مقدمة رقيقة في أمور شخصية:؛ تدل على 
لطف مالك العظيم مع الليث. وعلى تقديره له؛ وبعد هذه المقدمة يأتي 
صلب الرسالة؛ وهو في عمل أهل المدينة؛ وأنه حجة, لا تجوز 
فته 


١‏ - وسالته في الآداب والمواعظ(". 


وقد اختلف في الشخص الذي وجهت إليه؛ لكن معظم المصادر 
على أنه وجهها لهارون الرشيد(". 


(00) (1/غت هت). 

[فة انظر : ترتيب المدارك :)5١6/١(‏ والفهرست ,)58١(‏ وسير أعلام التبلاء (48/ 
5 والديباج المذهب(7؟). 

(؟) هو :هارون الرشيد. بن محمد المهديء بن عبد الله المنصورء يويع بالخلافة بعد 
وفاة أخيه الهادي سنة ١ااه.‏ 
كان من أجل ملوك الدنياء وكان ذا حج وجهاد, محبًا للعلماء والوعاظ؛ مقريًا 
انظر : تاريخ بغداد :.)0/١8(‏ وسير أعلام النبلاء (587/9؟)): والبداية والنهاية 
(/ا؟). 
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وقد طبعت تلك الرسالة ثلاث مرات!"). 

وقد أنكرها مجموعة من علماء المالكية؛ قال القاضي عياض: 

«وقد أنكرها بعض مشايخنا ... ... ... وقالوا: إنها لا تصح, 
وإن طريقها لمالك ضعيف,. وفيها أحاديث لا نعرفها. 

قال الأبهري7": فيها أحاديث لو سمع مالك من يحدث بها أدبه, 
وأحاديث منكرة تخالف أصوله. 

قالوا: وأشياء فيها لا تعرف من مذهب مالك ورأيه. 

وقد أنكرها أصبغ بن الفرجا!" - أيضًا - وحلف ما هي من وضع 
مالك ). 

هذا : وقد درس الشيخ/ محمد أبو زهرة متن هذه الرسالة. وخرج 
من دراسته إلى أن متنها يدل على بطلان نسبتها لمالك؛ لكنه رجح 


ضحة شية منقدمتها فطل" . 


.ها1١١ الأولى : منفردة: ولعلها في مطبعة بولاق يمصر سنة‎ )١( 
.)١4١ / انظر : تاريخ التراث العربي (المجلد الأول / ج”‎ 
والثانية : فى خاتمة كتاب: سعد الشموس والأقمار وزبدة شريعة النبى المختار.‎ 
١ .)١ا9ل1( انظر : مالك «المحمد أبو زهرة»‎ 
والثالثة : مع كتاب أنوار المسالك إلى روايات موطأ مالك للدكتور/ محمد بن‎ 
. 270 علوى المالكي؛ وتشغل من ص 585 إلى ص‎ 


(؟) تقدم التعريف به. 
(؟) تقدم التعريف به. 
(4) ترتيب المدارك - الطبعة المفريية - (؟97/5). 


)0( انظر : مالك «للحمد أبو زهرة» و؟لاق 4 .)1١/‏ 


-968؟ - 


ثم بين أن المقدمة وردت من طريق صحيح!'"!. فلعل الذين نحلوا 
مالكًا تلك الرسالة الوعظية أرادوا تمويهها وتقريبها للأذهان: بأن 
جعلوا مقدمتها مما ثد ثبتت نسيته لمالك بسند صحيطا"ا 

أقول : لكن ابن عبد البر نقل القول بالتوقيت في المسح على 
الخفين من تلك الرسالة؛ فقال: 

«وقد روى عن مالك فضي رسالته إلى هارون: أو بعض الخلفاء., 
التوقيت وأنكر ذلك أصحابه(". 


كما أحال إليها ابن رشد7 (الجد]' في مسألة التوقيت في المسح 


)10( وقد ذكر القاضي عياض المقدمة كلها في : ترتيب المدارك .)5١1 5١6/1‏ 
كما أورد نموذجًا آخر من وعظه لبعض الخلفاء في: المصدر السابق (١/11؟,‏ 
/311), 

)5( انظر : مالك «لمحمد أبو زهرة» (١/هل/7,١).‏ 

(") التمهيد (١١5/1؟10١).‏ 

(غ) هو : أبو الوليد. محمد بن أحمد بن أحمد بن رشد القرطبي؛ المالكي؛ الفقيه 
الأصولي: قاضي الجماعة بقرطبة. كان بصيرًا بأقوال المالكية؛ ومقدما في 
الفقه على أهل عصره كلهم أخذ عن الحافظ أبي على الفساني؛ وأخذ عنه 
القاضي عياض. 
من مؤلفاتة : المقدمات لأوائل كتب المدونة - وقد طبع طبعتين ناقصتين. ثم طبع 


أخيرا طبعة كاملة - والبيان والتحصيل - وهو شرح للعتيية طبع في عشرين 
مجلدا - والفتاوى, وقد جمعه بعض تلاميذه وهو مطبوع في ثلاثة مجلدات. 


توفى بقرطبة سنة 0ه. 


انظر : الغنية (04).: ويفية الملتمس .)0١(‏ وسير أعلام النبلاء (001/19))؛ 
والمرقبة العليا (58). 
(5) يقال له (الجد) للفرق بينه وبين ابن رشد (الحفيد) صاحب بداية المجتهد؛ فإن 
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وغيرها(''؛ وصنيعهما ذلك يفهم منه أنهما يريان صحة نسبتها لمالك. 

لك مها لشف هذ لاعفا ان ناثن :وهم انج ) لحان إلى يلك 
الرسالة في موضع من المواضع؛ وأثار الشك في صحة نسبتها 
لمالك7). 
م -الموطأ : 

وهو أهم كتب الإمام مالك على الإطلاق؛ والكلام عن الموطأ من 
نواحية المتعددة - كتأليفه؛ وعدد أحاديثه. ومنزلته؛ ورواته - يحتاج 
إلى صفحات. ولو بُسط القول في كل مسألة تتعلق بالموطأ لخرج 
الإنسان بمجلد كامل عن هذا الموضوع(", لكني سأبين المسائل التي 
تتعلق بالموطأ باختصار. 

المسألة الأولى : في حيازة الإمام مالك قصب السبق في التأليف 
في الحديث بتأليفه الموطأ: 

يرى بعض العلماء أن الإمام مالكًا قد شارك مجموعة من العلماء 
في أولية التأليف في الحديث وترتيبه على الأبواب؛ دون أن يحدد 


(1) انظر : البيان والتحصيل .)67/١(‏ (؟/777؟).؛ .)14/١1(‏ 
(؟) انظر : المصدر السابق .)84/١(‏ 
وكذلك فعل ابن أبي زيد القيرواني: انظر : كتاب الجامع في السنن والآداب 
(1954). 
(9) للشيخ محمد حبيب الله بن ما يأبى الجكني الشنقيطيء المتوفى سنة 1717؟1اهء 
نظم في هذا الموضوع عنوانه : دليل السالك إلى موطأ الإمام مالك وقد شرحه 
بشرح سماه: إضاءة الحالك من ألفاظ دليل السالك. 
وطبع في مطبعة الاستقامة بمصر سنة اها وخرج في حوال ماتتي صفحة . 


-17919/- 


السابق منهه!"). 

لكن الزواوي” يرى أن مالكًا قد فتح الباب للمؤلفين: بتأليفه 
للموطأء ثم أورد اعتراضًا حاصله: أنه كيف يقال: إنه فتح الباب 
للمؤلفين وقد سبقه جماعة. ثم رد على الاعتراضء فقال: 

«فإن قيل: كيف قلتم إن مالكًا فتح الباب للمؤلفين؛ وقد ألّف قبله 
جحماعة؟ ... ... ... قلنا: أولتك لم تكن تآليفهم على مثل الموطأء ضفي 
الجمع بين الحديث والأثر والفقه. وصحيح النظرء وترتيب الكتاب. 
ووضع التراجم» وحسن السياق في التأليف؛ وترتيب التصنيف. 

هذا مما لم يسبق مالكًا أحدٌُ إليه؛ ولا وقع نظر غيره قبله عليه؛ 
غلذلك ظهر تأليفه واشتهر وشاع ذكره وانتشرء(". 

فيتحصل من كلام الزواوي: أن التأليف في الحديث على نسق 

الموطا وما اعيهمن خصاتمن: يد الوط آول تاليف كيه ويد منانك 
سابعا إلى هذا التيظ. 


ع( انظر : الوسائل إلى معرفة الأوائل .)١١8(‏ 

(؟) هو:أبو الروح عيسى بن مسعود الزواوي المالكي: مشتغل بالفقه والحديث, 
وتنقل بين عدة بلاد هي المغرب؛. ومصر؛ وسوريا. 
من مؤلفاته: شرح جامع الأمهات في الفقه؛ ومناقب سيدنا الإمام مالك: وهو 
مطبوع. 
توفى سنة 49/اه. 
انظر : الديياج المذهب (؟18).: والدرر الكامنة :.)25١١/5(‏ والبدر الطالع /١(‏ 
006) 

(؟) مناقب سسيدنا الإمام مالك (5 ١‏ 5). 
وانظر : بغية الملتمس للعلائي (860). 


-7948- 


المسألة الثانية: الخليفة الذي طلب تأليفه. 
هناك روايتان!'' في الخليفة الذي طلب تأليف الموطأ. 


ديا أبا عبد الله ضم هذا العلم؛ ودون كتبّاء وجنب فيه شدائد ابن 


عمر ورخص ابن عبابرة وشواذ ابن 0 واقصد أواسط 
الأمور, وما اجتمع عليه الأكئمة والصحابة!). 


0 


(0 


00 


0 


وروي أن مالكًا قال بعد ذلك: 


انظرهما في : الطبقات الكبرى «القسم المتمم لتابعي أهل المدينة» .)14١(‏ 
والمنتخب من كتاب ذيل المذيل (109,: :.)17١‏ والانتقاء .)8١١40(‏ وترتيب المدارك 
(157/1: ؟19١),‏ ومقدمة ابن خلدون (117: 18).: وانتصار الفقير السالك (/1١؟‏ - 
8). 

هو: عبد الله بن العياس بن عبد المطلب. الصحابي الجليل: حبر الأمة, 
وترجمان القرآن؛ ومن أهل الفتوى والعلم بالعريية؛ وهو ابن عم الرسول وَكَةِ ومن 
المكثرين للرواية عنه: توفى بالطائف سنة /1"ه. 

انظر : الاستيعاب (547/7). وأسد الغابة (:/؟15١).؛‏ والإصابة (5/؟52؟). 

وإذا علمنا أن عبد الله ين عباس هو جد المنصور؛ فإن أمر المنصور لمالك 
باجتناب رخص ابن عباس. مما يضعف هذه الرواية. ١‏ 

هو عبد الله بن مسعود بن غافل الهذلي. صحابي جليل: من السايقين إلى 
الإسلام؛ يعرف بابن أم عبد ؛ من أعلم الناس بالقرآن ونزولهء قال عنه الرسول 
يك من أحب أن يسمع القرآن غضنا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد 
توفى بالمدينة سنة "ا لاه. 

انظر : الاستيعاب (؟/8١):‏ وأسد الغابة (507/7؟): والإصابة (؟570/9). 

ترتيب المدارك .)197/١(‏ 5 
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«والله لقد علمني التصنيف يومئن»!". 

وهناك رواية يفاد منها أن المنصور كان ينوي جمع الناس على 
الموطأ عند تمامه: حيث قال لمالك: 

«لئن بقيت لأكتبن كتابك!" بماء الذهبء. وفي رواية» كما تكتب 
المصاحفء ثم أعلقها في الكعبة؛ وأحمل الناس عليهاء!". 

الثانية : أنه المهدي بن المنصور؛ حيث قال لمالك: 

«يا أبا عبد الله ضع كتابًا أحمل الأمة عليه!). 

وللباحثين موففان إزاء هاتين الروايتين: 

الموقف الأول : رد الروايتين جميعاء بواحد من تعليلين. 

التعليل الأول : ما في الروايتين من اضطراب. حيث يسند الطلب 
في الأولى للمنصورء وضي الثانية لابنه المهدي؛ وهذا مسلك رأيته. وقد 
قلته تخريجًا على قاعدة المحدثين في الأحاديث التي فيها اضطراب. 

التعليل الثاني : النظر في متن الروايتين ومقارنة بالوقائع 
التأريخية؛ وهو ما سلكه المقدم لطبعة الموطأ, بتحقيق محمد فؤاد 
غيد الباق ا 
)١(‏ مقدمة ابن خلدون (18). 
(1) كذا في الطبعة اللبنانية من ترتيب المدارك؛ وفي الطبعة المغريية )1١/7(‏ «كتبك» 

وهي انسب للضمائر الآتية. 
(') ترتيب المدارك (197/1). 
(*) المنتخب من كتاب ذيل المذيل (109). 
(0) انظر : مقدمة الموطأ (زك. حك). 


مسد و و“#اب 


الموقف الثاني : ترجيح الرواية الأولى على الثانية ببعض المرجحات 
المستنبطة من متن الروايتين. وهو مسلك الأستاذ/ أمين الخوليا!". 
ضهويرى أن الراجح أن الذي طلب تأليف الموطأ هو المنصورء وأن 
مالكًا شرع في تأليفه؛ ولذلك فلا يتجه أن يطلب المهدي ذلك. 

المسألة الثالثة : مدة جمعه: وتاريخ فراغه منه: 

لا يُعلم على وجه الجزم مقدار المدة التي مكثها مالك في جمع 
الموطأً. لكن ورد عنه في بعض المصادر ما يدل على أنه جمعه في 
أربعين سنة!"؛ وورد عنه -أيضنًا- ما يفيد أنه جمعه في ستين سنة!". 

أقول: ولعل المقصود من المدتين المذكورتين بيان المدة التي جمع 
فيها مالك الأحاديث التي انتقى منها أحاديث الموطأ. ولا أظن أن 
المراد من المدتين المذكورتين بيان الوقت الذي مكثه مالك منذ بدايته 
في تأليف الموطأ حتى الفراغ من تأليفه؛ بدليل أن التأليف عمومًا 
ابتدأ في منتصف القرن الثاني تقريبًاء كما سبق أن نقلنا عن 
الذهبي!". أي أن التأليف ابتدأ في حوالي سنة (١16١ه):‏ وقد ترجح 
لي أن مالكًا أخرج الموطأ للناس حوالي سنة (١1١ه).‏ كما سيأتي في 
نهاية هذه المسألة. ولا يفصل بين التأريخين سوى عشر سنوات, وأين 


عشر سئوات من أربعين سنة بله ستين سنة5؟!. 


(1) انظر : مالك «ترجمة محررة» (070/75: 077). 

(؟) انظر : ترتيب المدارك )١190/١(‏ وانتصار الفقير السالك (517). 

(؟) انظر : تنوير الحوالك :)0/١(‏ ودليل السالك مع شرحه إضاءة الحالك(١1).‏ 
(4) انظر : صفحة .)١1١١(‏ 


دطك.مد 


وأما تاريخ فراغه منه فهو مجهول؛ لكن الأستاذ/ أميثًا الخولي؛ 
تبعًا لما رجحه في المسألة السابقة؛ رجح هنا أن مالكًا فرغ من تأليف 
الموطأ في خلافة المهدي. دون تحديد السنةا". 

أقول: وجدت قرينة يستفاد منها أن إخراج مالك الموطأ للناس كان 
بعد سنة ١1١ه‏ على وجه التقريب؛ والقرينة هي أن محمد بن رمءا". 
ذكر أنه شهد إخراج مالك الموطأ للناس أول ما أخرجه. وهو -أي 
محمد- صبي لم يبلغ الحلم؛ أي أن عمره حوالي عشر سنين!", 
ومحمد بن رمح لم أقف على تاريخ ولادته على وجه التحديد: لكن ذكر 
الذهبي أنه ولد بعد الخمسين وماثة(). فإذا أضفنا إلى تاريخ ميلاده 


)0( انظر : مالك «ترجمة محررة» (؟ل/رتكم), 
(؟) هو محمد بن رمح بن المهاجر المصري الإمام العلامة الحافظ الثبت؛ سمع الليث 
ابن سعدء: وابن لهيعة. وحكي عن مالك ولم يرو عنه؛ وحدث عنه مسلم؛ وابن 
ماجه وغيرهماء وكان معروفمًا بمزيد الإتقان. حتى قال النسائي عنه «ما أخطأ 
أبن رمح في حديث واحد». 
توفى سنة 15 اه. 
وتهذيب التهذيب (115/4). ظ 
ليه انظر : مناقب سيدنا الإمام مالك |الهلن /107). 


00-7 ل 


المسألة الرايعة : سبب تسميته الموطاء ومعتاه. 

يقال: إنه «لم يسبق شالك أحد إلى هذه التسمية؛ فإن ممن ألف 
بالمؤلف!". 

وقد قيل في سبب هذه التسمية قولان: 

الأول: عبر عنه الزواوي بقوله: 

«إن مالكًا لما أراد أن يؤلفء 0 2 في أي أسم يسمى به 
تأليفه؛ قال: فنمت؛ فرأيت النبي يَكِلةِ فقال لي: وَطَّىء للناس هذا 
العلم؛ فسمى كتابه بالموطا!". 

وفي معنى هذا القول:ما روى من أن المنصور قال لمالك في 
معرض طلبه تأليف الموطأ: «ووطّئه للناس توطته» ولأجل ذلك سمى 


كتابه الموط]("). 
ومعناه على هذا السبب: أنه مشتق من التوطئة يمعنى التهيئة 
والتسهيلا"). 


.)0/١( تنوير الحوالك‎ )١( 

(؟) كذافي كتاب مناقب سيدنا الإمام مالك ولعل حذف الفاء أولى. 
(؟) مناقب سيدنا الإمام مالك (17). 

(4) انظر : انتصار الفقير السالك (9١؟).‏ 

(0) انظر : لسان العرب :,1917/١(‏ 154). 


ما 


الثاني : عَبِّر عنه الإمام مالك بقوله: 

«عرضت كتاب هذا على سبعين فقيها من فقهاء المدينة؛ فكلهم 
واطّأني عليه فسميته الموطا!". 

ومعناة علو هنذا السبب + انها مشتق من الواظأة ممعت اتوافظةة): 

والراجح - والله أعلم - القول الأولء لأن (الموطأ) إسم مفعول من 
(وَطّا) بتشديد الطاء("؛ ولو كان مشتقًا من (المواطأة) كما يفهم من 
القول الثاني: للزم أن يكون اسمه (المواطأ). 

المسألة الخامسسة : ا ومنهج مالك في تأليفه. 

اعتمد مالك في الموطأ على الكتاب العزيزء والأحاديث النبوية, 
وعمل. أهل المدينة؛ وأقوال الصحابة والتابعين» وخصوصاا أقوال عمر 
ابن الخطاب»: وابنه عبد الله؛ حيث يذكر في كل مسألة ما يتوافر له 
من أنواع الأدلة المقتدمة؛ فيذكرها كلها في بعض المسائل؛ ويذكر 
بعضها في مسائل أخرى. 

كما كان يختم بعض المسائل بذكر ما أداه إليه اجتهاده؛ ويعقب 
على بعض الأحاديث ببيان معاني بعض الألفاظ والعبارات. 


.)0/1( تنوير الحوالك‎ )١( 
وكشف المغطى‎ :)4١ :40( وانظر: دليل السالك مع شرحه إضاءة الحالك‎ 
(5:8م).‎ 


[09 انظر : الصحاح .)81١/١(‏ 
له انظر : مالك ين أنس «للشيخ أحمد بن عبد العزيز المبارك» (05). 
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وقد يوي نالف ما قبع على أبوات ف متضتاكل العسناذات 
والمعاملات والآداب!'): وختم الموطأ بياب الجامع: وضمنه الأحاديث 
التي لا تدخل في باب بعينه؛ ويقال: إن مالكًا هو أول من عنون بابًا من 
أبواب مصنقه بهذا العتوان؛ (باب الجامع)!"). 

ومما ينبغي التنبيه عليه أن الأحاديث في الموطأ أصناف: 

فمنها : ما اتصل إسناده بالنبي يكل 

ومنها : أحاديث مرسلة. 

ومنها : أحاديث منقطعة. 

ومنها: البلاغات. وهي قول مالك: بلغني أن رسول الله يل قال. 


)١(‏ انظر : دليل السالك مع شرحه إضاءة الحالك (17). وبحوث المؤتمر الرابع للفقه 
المالكي .)51١(‏ 

(؟) قال ابن العربي: «هذا كتاب اخترعه مالك - رحمه الله - في التصنيف لفائدتين. 
إحداهما: أنه خارج عن رسم التكليف المتعلق بالأحكام التي صنفها أبوابًا ورتبها 
أنواعا. 
الثانية : أنه لما لحظ الشريعة وأنواعها ورآها منقسمة إلى أمر ونهى. وإلى عيادة 
ومعاملة؛ وإلى جنايات وعادات: نظمها أسلاماء وريط كل نوع يجنسه. وشردت 
عنه من الشريعة معان مفردة لم يتفق نظمها في سلك واحد. لأنها متغايرة 
المعاني. ولا أمكن أن يجعل لكل واحد منها بابًا لصفرها .ولا أراد هو أن يطيل 
القول فيما يمكن إطالة القول ذيهاء فجعلها أشتاناء وسمى نظامها كتاب الجافع. 
فطرق للمؤلفين ما لم يكونوا قبل ذلك به عالمين في هذه الأبواب كلها» القبس - 
مخطوط - ص (79/8). 


دهء م 


ومتها : أحاديث موقوفة على الصحابة!". 

المسألة السادسة: عدد أحاديثه. 

وضع الإمام مالك في الموطاً أوؤل ما ألّفه أحاديث كثيرة؛ قيل: إ: 
عددها عشرة آلاف. وقيل: تسعة آلاف. وقيل: أريعة آلاف0). 

ثم إن مالكًا لم يزل يعرض هذه الأحاديث والآثار على الكتاب 
والسنة؛ ويخبرها بالأخبار والآثار'”. و«يخلصها عامًا عاماء بقدر ما 
يرى أنه أصلح للمسلمينء وأمثل في الدين»!'). حتى رجعت إلى العدد 
الأخير الذي استقر عليه الموطأ. 

وقد اختلف العلماء في عدد الأحاديث التي أبقاها مالك في 
الموطأ على عدة أقوال: فيرى بعضهم: أنها ألف حديث ونيفا". 

ويرى آخرون: أنها سبعمائة حديث!". 

وترى طائفة ثالثة: أنها خمسمائة حديثا!". 


.)19 - 15( انظر : كشف المغطى‎ )١( 

(؟) انظر : ترتيب المدارك :)147/1١(‏ ومناقب سيدنا الإمام مالك (55). وتنوير 
الحوالك (0/1): ودليل السالك (15). 

(؟) انطر : تنوير الحوالك .)0/١(‏ 

(8) ترتيب المدارك .)155/١(‏ 

(0) انظر : المصدر السابق. 

(1) انظر : تتوير الحوالك .)0/١(‏ 

(7) انظر :المصدر السابق .)0/١(‏ 
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وبعضهم أحصى أحاديث الموطأً: لم مس هنا فيه من المسند 


والمرسل والموقوف, ودحو ذلك فقال أبو بكر الأبهري: 


والتابعين ألف وسيعمائة وعشرون ديكا ؛ المسند منها ستمائة حديث, 
والرسل ماكتاق :واقان وعشرون حديكاء والموقوف متكدافة وكلاكة عضن 


ومن قول التابعين 00 وخمسة وثمانون 


0 


وقال ابن حزء”) في كتابه (مراتب الديانة)!": 


.)7/١( المصدر السايق‎ )١( 


(؟) هو أبو محمدء على بن أحمد بن سعيد بن حزم: الأندلسي: القرطبي؛: الظاهري. 


اللو 


الفقيه: الأصوليء الحافظء المتكلم: الأديب. علم من أعلام الإسلام؛ نشأ ضي بيت 
فيه رئاسة. وقد انتصر لمذهب الظاهرية كثيراء وكان في خلقه ولسانه حدة؛ 
فأطلق لسانه في جماعة من أتباع المذاهبء لذلك قام عليه جماعة من المالكية, 
وحصلت بينه وبين الباجي مناظرات كثيرة: وبسيب ذلك نفر منه الأمراء والئاس» 
وأحرق كثير من كتبه. 

مؤلفاته كثيرة جدا: منها الفصل في الملل والأهواء والنحل؛ والإحكام في أصول 
الأحكام. وملخص إبطال القياس.؛ والمحلى - وكلها مطبوعة - ومراتب العلوم: 
والإملاء في شرح حديث الموطأ؛ وتسمية شيوخ مالك. 

توفى بالأندلس: سنة 4057ه. 

انظر : جذوة المقتبس ,)١.8(‏ وبغية الملتمس ».)١5(‏ ووفيات الأعيان 
("/ره"؟؟), وسير أعلام النبلاء (4١/184١)؛‏ وتفح الطيب (7/5). 


من المرجح أن هذا الكتاب مفقودء حيث إن الشيخ أبا عبد الرحمن بن عقيل 
نشر مقالاً عن مؤلفات ابن حزم المفقودة - في مجلة الفيصل؛ عدد 71 في 
شعبان من سنة 799١ه‏ - وذكر كتاب مراتب الديانة ضمنها. 

واتصلت هاتفيا بالشيخ/ أبي عبد الرحمن في المحرم من سنة 4١١‏ اه؛ وسألته 
هل استجد له خبر بعد نشر المقال السابق؛ فأفاد بالنفي والشيخ أبو عيد 
الرحمن يعد حجة فيما يتعلق باين حزم. 


الاءةم ا ب 


«أحصيت ما في موطأ مالك؛ فوجدت فيه من المسند خمسماثة 
ونيفاء وفيه ثلاثمائة ونيف مرسلاً: وفيه نيف وسبعون حديئًا قد ترك 
مالف كقسة العمل رهاءوفية أحادية صطفيقة وهاها تجمهون العلماء'': 

وذكر ابن عبد البر أن عدد أحاديث الموطأ برواية يحيى الليثي 
ثلائة وخمسون وذمائماكة حديغا"!. 

هذا وكان الأستاذ/ محمد فؤاد عبد الباقي قد رف طبعة الموطأ 
التي حققها - وهي برواية يحيى الليثي - وأدخل في الترقيم الأحاديث 
المسندة والمرسلة. وبلاغات مالكء والآثار عن الصحابة والتابعين» لكنه 
أفرد كل كتاب بترقيم خاص؛ وقد جمعت المجاميع النهائية للكتب كلها؛ 
شبلغ مجموع ما في الموطأ بالرواية المذكورة ستة وعشرين وثمانمائة 
وألمًا ما بين حديث وأثر. 

كما أن رواية يحيى الليثي المطبوعة مع شرح الزرقاني مرقمة 
ترقيمًا متسلسلاً من أولها إلى آخرهاء وقد بلغ آخر رقم فيها :)١1104(‏ 
والسبب في زيادة العدد أن الطابع أدخل في الترقيم بعض أقوال 
مالك. 

وأما رواية محمد بن الحسن الشيباني للموطأ. فإن المحقق لها قد 
رقم أحاديثها كلها من أول الموطأ إلى آخره. وقد كان آخر رقم عنده 
ثمانية وألفًا. 


.)/١( تنوير الحوالك‎ )١( 
.)555/74( انظر : التمهيد‎ )١( 


لالمء" ا 


وما ذكرته سابقاً من أن مالكًا وضع في الموطأ أحاديث كثيرة؛ ثم 
صار ينقصها حتى بلغت العدد الأخير؛ هو أمرٌ مشهورٌ لدى من كتبوا 
عن المفظ]!. 

لكن الشيخ/ محمدًا الشاذلي النيفرء في تقديمه لموطأ ابن زياد. 
يرى أن التنقيص الذي ذكره القاضي عياض وغيره ليس في الأحاديث, 
ولكنه في غيرها. 

أقول: والظاهر أنه يَدْخْل في قوله (غيرها) أقوال مالك؛ بدليل أن 
ابن زياد من أول من سمع الموطأ من مالك؛ ويحيى الليثي من آخر من 
مده سف وشا قن ركه الخنسية الملجوعة من اخوظا وروانة ابن ران 
بمثيلتها من الموطأ برواية يحيى؛ فوجدت رواية يحيى تنقص عن رواية 
ابن زياد في أقوال مالك نقصًا واضحاء وعند الشيخ النيفر إشارة إلى 
ذلك!"). 

وحجة الشيخ النيفر فيما ذهب إليه: أنه لو كان التنقيص في 

الأحاديث لظهر أثره في اختلاف روايات الموطأ؛ والواقع أنه لم يظهر 

لذلك أثر في اختلاف روايات الموطأ؛ قال الشيخ النيفر: 


(1) مما يجب التنبيه عليه أن مالكًا لم يلتزم التنقيص من الموطأ دائماء بل كان ضي 
بعض الأحيان يزيد فيه أحاديث بلغته فيما بعد وصحت عنده؛ والدليل على ذلك 
أن أبا مصعب الزهري يعد من آخر من روى الموطأ عن مالك ؛ وفي روايته زيادة 
ع ساك اخوهلات, قلغ توا مؤماثة حديث: ١‏ 
انظر : الإحكام لابن حزم (؟/187): وبغية الملتمس للعلاتي (65). 

.)93( انظر : مقدمته لتحقيق موطأ ابن زياد‎ )١( 
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«لأن قصارى ما كان من اختلاف بين الموطآت: هو أن بينها اختلافًا 
في التقديم والتأخير؛ وبعض الزيادة والنقص. 
أما كون بعضها يزيد على البعض بأضعاف مضاعفة فذلك مما لم 
يثبت بين الرويات على كثرتهاء!". 
المسألة السابعة: معاني بعض الألفاظ والمصطلحات التي تتكرر فيه. 
يتكرر في الموطأ بعض الألفاظ والمصطلحات. وفيما يأتي بيان لها: 
١-الأمرالمجتمع‏ عليه: فسره مالك بقوله: 
«هو ما اجتّمع عليه من قول أهل الفقه والعلم لم يختلفوا فيهء!") 
9 الأمر ظندفا مسر القت أيضا -بيقولة: 
« هوما عمل الناس به عندناء وجرت به الأحكام. وعرفه 
الجاهل والعالم»!"ا 


.)10 ,14( مقدمة الشيخ النيفر للموطأ برواية ابن زياد‎ )١( 

(') ترتيب المدارك .)154/١(‏ 
وبنحو هذا التفسير فسره الباجي نقلاً عن مالك. مع أنه نص على أن ما ذكره 
هو معنى كلام مالك دون لفظه؛ انظر إحكام الفصول (1840). 

(") ترتيب المدارك .)155/١(‏ 
وفسر الباجي هذا المصطلح بأن المراد به ما يختاره مالك من أقوال أهل المدينة 
عند اختلافهم: وعزا هذا التفسير لمالك؛ لكنه بين أن هذا معنى كلام مالك دون 
لفظه. انظر: إحكام الفصول (180). 
وقد اخثترت تفسير القاضي عياض في ترتيب المدارك دون تفسير الباجي. في 
إحكام الفصولء لأن القاضي عياضنًا نقل كلام مالك بلفظه بخلاف الباجي. 
هذأ: : وقد بحث الدكتور/ أحمد محمد نور سيف في دلالة هذين المصطلحين 
فتوصل إلى تفسير الأول بما يوافق القاضي عياضا والباجيء. وتوصل إلى تفسير 
المصطلح الثاني بما يوافق الباجي دون عياض. 
انظر : عمل أهل المدينة .)5١14(‏ 


عاءةأم بت 


م - الأمر يبلدناء أو سمعت بعض أهل العلم. فسره مالك يقوله: 


ع او ممتي نه فين فون العلما 102 


ومعنى استحسنته يحعدةة. 


وقال الدراوردي: 

«إذا قال مالك: على هذا أدركت أهل العلم ببلدناء والأمر عندناء 
فإنه يريد ربيعة وابن هرمزء!". 

والظاهن ؟ أن هذا سكن مزاده: ولس كل تهرادو؟, 
؛ - السنة التي لا اختلاف فيها: 

يطلقه مالك على ما اجتمع عليه من كان بالمدينة من 
الصحابة!"). 


ه - هذا أحسن ما سمعت: 


)١(‏ ترتيب المدارك - الطبعة المغربية - (؟4/1/). 

.)١18( انظر : كشف المفطى‎ )١( 

(؟) ترتيب المدارك .)١150/١(‏ 

(؛) انظر : كشف المغطى (18). 
وانظر : بيانًا مستوفيًا لاستعمالات هذه المصطلحات في: مناهج التشريع 
الإسلامي في القرن الثاني الهجرى (097/17). 

(0) انظر : بحوث المؤتمر الرابع للفقه المالكي (/11؟). 
وانظر: أوجز المسالك (١/1؟).‏ 


الست 


يطلقه مالك على القَّويُ والراجح من أقوال من كان بالمدينة من 
الصحابة: ويكون الترجيح إما بكثرة القائلين» أو لموافقة القول لقياس 
قوىء أو تخريج من الكتاب أو السنةا". 
5 - فإني أرى: 

فَسسّرهِ مالك بآنه اجتهاد له في مسائل لم يسمع فيها شيئًا من 
. العلماء. على أن يكون هذا الاجتهاد على ضوء قواعد أهل المدينة 
وطريقتهه!". 
/ - بلغني كذا: 

وَهَى ظريقة يستعطلها مالك لذكز الأحتاديف:والآكان القن لا يورد 
لها إسناذاء ويِسَمَّى الحديث المروي بهذه الطريقة عند المحدثين 

سل" 

في الموطا من البلاءغفات,. وأخرج أسانيدها بط رق 
صحيحه: وليم يشد عنةه إلا أريعة بلاغات!), وقد ألف 
)١(‏ انظر :المصدرين السابقين. 
)١(‏ انظر : ترتيب المدارك :)١154/١(‏ وكشف المفطى (/ا18.1١).‏ 
(؟) انظر : مقدمة ابن الصلاح )١55(‏ وتدريب الراوي (١1/؟١؟).‏ 
(؛) انظر : تجريد التمهيد (17؟).: وتدريب الراوي (١/7١؟).‏ 


-91١5- 


ابن الصلاا'' رسالة في وصل هذه البلاغات الأريعة("؛ وطبعت هذه 
الرسالة في المغرب سنة 1٠١‏ ١ه.‏ بتحقيق الشيخ/ عبد الله بن محمد 
بن الصديق الغماري. 
8 - قوله : عن التضه: 

وهو مصطلح يستعمله - والله أعلم - إذا كان قد تذكر الحديث, 
وأنه كان قد قَبِلّه؛ لكونه على شرطه؛ ولكنه نسي من رواه عنه؛ ولا 
يظهر أنه يريد به الكناية عن راو معين معروف عنده. 

والدليل على أنه لا يريد او معنا أ :نعط العلما :هوا اراد 
بالثقة في عدة أحاديث. فوجدوا المراد به مختلفًا(". 

«وجميع ما فيه - أي الموطأ - من قوله : بلغني: ومن قوله: عن 
الثقة عنده؛ مما لم يسنده أحد وستون حديئًا»). 


)١(‏ هو : تفي الدين: أبو عمرو. عثمان بن عبد الرحمن الكردي. الشهرزوري؛ ثم 
الدمشقي. الشافعمي؛ المعروف بابن الصلاح. الإمام الحافظء الفقيه. له مشاركة 


في التفثير والقيتو: 
المفتي والمستفتي؛ والفتاوى. 
توفى سنة 1427اه. 


انظر : وفيات الأعيان (87/7؟): وسير أعلام النبلاء :)١15١/71(‏ وطبقات 
الشافعية للاسنوى (؟5/؟١1).‏ 
(؟) انظر : دليل السالك مع شرحه إضاءة الحالك :)١6 :١5(‏ وكشف المغطى (57؟). 
(؟) انظر : كشف المغطى ١(‏ 77). 
(4) تدريب الراوي (١1/؟١5).‏ 
وانظر : التمهيد )١115١/545(‏ : وتجريد التمهيد (47؟). 
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- قال يحيى: وستل مالك. وهذا التعبير فّسسّره ابن رشد (الجد) 
بقولة: 

«يحتمل وجهين: 

احذاهمنا ؛ اوالكا 1ا القه وكفة بيذم كال فية:: ومكلت عن كذ 
فلما نسخه النقلة لهء قال كل واحد منهم في انتساخه له: وسثئل مالك! 
إذ لا يصح أن يكتب الناسخ: سئلت. فيوهم أنه هو المسؤول. 

والوجه الثاني: أن يكون مالك - رحمه الله - لم يكتب الموطأ إِذْ 
ألفه بيده وإنما أملاه على من كتبه؛ فأملى فيما أملى منه: وسئلت عن 
كذا وكذا. 

فكتب الكاتب: وسسئل مالك؛ إِذْ لا يصح إلا ذلك. وهذا بين!". 
٠‏ - قول يحيى سمعت مالكا يقول. وحول هذا التعبير قال ابن رشد 

(الجد): 

«وأما قوله: وسمعت مالكًا يقول. فإنما قاله في الموطأ فيما سمعه 
متهن اتنظف وهو تسسن مو تهيلة الموطاء لأ مالكا © رحني اللهب 
إنما كان يَقَرَأْ عليه. فيسمعه الناس بقراءة القارىء عليه؛ على مذهبه 
في أن القراءة على العالم أصح للطالب من قراءة العالم؛ فما سمعه 
عليه بقراءته أو بقراءة غيره ولم يسمعه من لفظه. (و!'! هو الأكثر. 
قال فيه: حدثني مالك: وقال مالك. 


.)١١١6 31١١ فتاوي ابن رشد ("/؛‎ )١( 
.)18/١١( (؟) زيادة من المعيار المعرب‎ 


وم 


وما أتفق أن تسمه عنمن لفظه فال فيه -وسيعة مالكا يقول 
كناء!". 

المسألة الثامنة : الثناء عليه. 

فمن ذلك قول عبد الله بن وهب: 
شيكالا", 

وقول عبد الرحمن بن مهدى: 


«ما كتاب يعد كتاب الله أنفع للناس من الموطأ!". 
وقول ابن مهدي - أيضًا - : 


«لا أعلم من علم الإسلام بعد القرآن أصح من موطأ مالك!). 


.)١١١0/75( فتاوى ابن رشد‎ )١( 
كما يوجد التفسيران المتقدمان في : مختصر نوازل ابن رشد للكناني - رسالة‎ 
.)18/١١[( ماجستير - (653:5760).: والمعيار المعرب‎ 

(؟) ترتيب المدارك :)١151/١(‏ ومناقب سيدنا الإمام مالك .)١37(‏ 

(؟) المصدران السابقان. 


(؛) ترتيب المدارك (151/1). 


-16م#- 


وقول الشافعي: 

«ما في الأرض كتاب من العلم أكثر صوايًا من موطأ مالك!". 
وقول الشافعي - أيضًا - : 

ومايعن عفاي الله عكاني هو اككر صوانا مرشوط عالف 0 


وقول الإمام أحمد: «ما أحسيته لمن تدين به" . 


وقول أبي زرعة الرازي : 

«لو حلف رجل بالطلاق على أحاديث مالك التي بالموطأ أنها 
صحاح كلها لم يحنث؛ ولو حلف على أحاديث غيره كان حانتاء!. 
المسأئة التاسعة : منزلته . 

اختلفت آراء العلماء وأنظارهم في منزلة الموطأً؛ ويمكن حصر 
الآراء في أربعة أقوال!. 


)١(‏ آداب الشافعي ومناقبه .)١195(‏ وترتيب المدارك )١151/١(‏ ؛ وتهذيب الأسماء 
واللغات (ق١/‏ ج؟/77). 

(؟) تاريخ الخميس (557/59). 

(؟) مناقب سيدنا الإمام مالك (13). 

(8) ترتيب المدارك - الطبعة المغربية - (؟77/5): وانتصار الفقير السالك (915). 

(0) انظر : السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي (457)؛ وندوة الإمام مالك (7/ 
لخرفة ؟""). 


امات 


القول الأول : إن الموطأ أعلى منزلة من الصحيحين؛ وهذا رأى 
بعض المالكية؛ وقد عبّر عنه ابن العربي!'" بقوله: 

«اعلموا - أنار الله أفكدتكم - أن كتاب الجعفي!" هو الأصل 
الكائن فى :هذا الينات: واتوط هو الأول واللبابة »وليه يناء الجميع 


كالقشيريا" والترمذي:9) 
القول الثاني : إن الموطاً في منزلة الصحيحين:؛ وهذا رأي لبعض 
00 


)١(‏ هو القاضيء أبوبكر. محمد بن عبدالله المعافري الأشبيلي المالكيء المعروف بابن 
العربي. 
كان ثاقب الذهن؛ عذب المنطق؛ وارتحل إلى المشرق. فسمع من أجلاء العلماء في 
ذلك العصر؛ كالغزالي؛ وأبي بكر الشاشي؛ وأبي الوفاء بن عقيل. 
وكان له تقدم شي عدة فنون: وألف فيها مؤلفات حسانًا ومؤلفاته كثيرة: منها: 
أحكام القرآن: وعارضة الأحوذي بشرح جامع الترمذي. والعواصم من القواصم 3 
وكلها مطبوعة؛ ومن مؤّلفات المخطوطة : أنوار الفجر في تفسير القرآن» ويعد 
من الأعاجيب لكبر حجمه: والقبس وهو شرح للموطأاًء والمحصول في أصول 
الفقه. 
توفي بالقرب من فاس؛ سنة 047ه. 
انظر: بغية الملتمس (47). ووفيات الأعيان (597/4): وسير أعلام النبلاء /٠١(‏ 
, والمرقبة العليا :)٠١0(‏ ونفخ الطيب (؟50/1؟). 


(؟) هو الإمام البخاري. 

(؟) هو الإمام مسلم. 

(4؟) عارضة الأحوذي .)0/1١(‏ 

(4) مثل: شاه ولي الله الدهلوي المتوفى سنة 175١١ه‏ في كتابه: حجة الله البالغة 
)١15/1(‏ وصديق حسن خان القنوحي؛ المتوفى سنة /!1١١١اه‏ في كتابه الحطة في 


ذكر الصحاح الستة :)١ 1١1‏ ومحمد زكريا الكاندهلوي المتوفى يعد سنة /4١١اه‏ 
في كتابه : أوجز المسالك إلى موطأ مالك (١27/1؟).‏ 


د لات 


القول الثالث : قول ابن حزم: وهو أن هناك كتبًا أغردت لكلام 
رسول الله يِل فهذه في الدرجة الأولى: ويدخل في هذه الدرجة كتب 
كثيرة؛ لكنها تتفاوت حسب منزلتها من الصحة. 

والدرجة الثانية: درجة الكتب التي فيها كلام الرسول ذَلِةِ وكلام 
غيره. ويدخل في هذه الدرجة عدة كتبء وتتفاوت -أيضًا- حسب 
منزلتهاء وقد جعل ابن حزم الموطأ من هذه الدرجة:؛ وفي المنزلة الثانية 
000 

وقول ابن حزم: إن نُظر فيه إلى اصطلاحه الذي ذكره - وهو 
إغراد الكتاب لكلام الرسول وَل أو جمع كلام الرسول يَلةِ مع غيره- 
فلا غبار عليه؛ ولا مشاحة في الاصطلاحات. 

وإن نُظر إلى أنه يدل على منزلة الموطأ في الصحة فهو قول 
خطأ؛ فليس الموطأ ضي منزلة الكتب التي ذكرها معه(". 

القول الرابع: أن الموطأ دون رتبة الصحيحين: ولكن في منزلة 
تليهما مباشرة؛ وهذا قول جمهور المحدثين!". 


(١)انظر‏ : سير أعلام النبلاء :)7١7/١14(‏ وتدريب الراوي .)1١ */١(‏ 

(2) وحول هذا المعنى قال الذهبي: 
«قلت ما أنصف ابن حزم بل رتبة الموطآ أن يذكر تلو الصحيحين فثه أمفة مين 
لكنه تأدب وقدّم المسندات النبوية الصرف. وإن للموطأ لوقعًا في النفوسء؛ ومهابة 
هي القلوب لا يوازنها شيىء» سير أعلام النبلاء (14/؟١5).‏ 

(”) انظر : مقدمة ابن الصلاح (40): والرسالة المستطرفة :.)١١(‏ ودليل السالك 
.)٠06(‏ 


-08- 


وحجتهم : أن مالكًا لم يكن يرى انقطاعَ الإسناد قادحًاء ولذلك 
خَرْجَ كثيرًا من المراسيل والمنقطعات والبلاغات في أصل موضوع 
كتابه. ولا يوجد مثل ذلك في الصحيحين؛ فإن البخاري إذا خرج شيئا 
مما تقدم فإنه لا يخرجه إلا في غير أصل موضوع كتابه. كالتعليقات 
والتراجه”". 

وقد رد بعض المالكية على هذه الحجة؛ بأن صحيح البخاري 
على الرغم من الاتفاق على عظيم منزلته؛ يساوي الموطأ في ذكره 
لأحاديث لم يتصل إسنادها؛ بل إن مالم يتصل إسناده في الموطأ قد 
صححه العلماء كله بينما بعض مالم يتصل إسناده في صحيح 
البخاري عجز العلماء عن تصحييدها": 

والذي أراه : أنه عند النظر للالتزام بالصناعة الحديثية - أعني 
إيراد الأحاديث بأسانيد متصلة في غالب الأحيان باعتبار أن اتصال 
السند ركنٌّ في تصحيح الأحاديث - فإنه يُقَدُم الصحيحان على 
الموطأء أما عند النظر لصحة الأحاديث في ذاتهاء بغض النظر عن 
الصناعة الحديثية؛ فإن الموطأ والصحيحين في منزلة واحدة!". 


.)35١/١( وفتح المغيث (١1/1؟): وتدريب الراوي‎ :)١١( انظر : مقدمة فتح الباري‎ )١( 
.) - ١1) )3س( انظر : دليل السالك‎ 
وأما أحاديث الموطأ فقد قال عنها السيوطي.‎ 
ش#*ظ2 فالصواب إطلاق أن الموطأ صحيح لا يستثني منه شسىء » تنوير‎ 8 0 
وقبله فال أبو زرعة وحسبك به في هذا الشأن:‎ .)1/١( الحوالك‎ 
.)91/5( - يحنث». ترتيب المدارك - الطبعة المغربية‎ 
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وشاهد ذلك: أن كثيرًا من أحاديث الموطأ مخرجة في 
الصحيحين. بل إن البخاري إذا وجد في المسألة حديئًا عن مالك لا 
يعدل عنه إلى غيره حتى لو توصل إليه بإسناد نازل!". 
وقد قال صاحب دليل السالك بعد أن ذكر رواية الشيخين 
البخاري ومسلم عن مالك: ش 
«إِذْ لا يصح أنْ يكون ذا ص من نفسه بل ذاك عقلاً انطرح,!") 
ومعناه: أن رواية الشيخين إذا كانت مأخوذة من مالك. فمعنى تفضيل 
رواية الشيخين أنها تفضيل للشيء على نفسه. وذلك أمرٌ مطروح 
المسألة العاشرة : رواة الموطأاً. ورواياته. والتعريف بالموجود منها. 
الذين رووا عن مالك وتتلمذوا له كثيرونء: وقد بسطت القول في ذلك 
في المبحث الثالث من هذا الفصلء والذي خصصته لتلاميذ مالك. 
وأما الذين رووا الموطأ خاصة فهم كثيرون - أيضًا - لكنهم أقل ممن 
كان لهم مطلق رواية عن مالك؛ أو سماع منه. 
وقد أورد القاضي عياض أسماءه'". وبلغوا عنده حوالي ستين 


0 


رجلا. 


(١)انظر‏ : مجموع فتاوي ابن تيمية ,)550/0”7١(‏ وتنوير الحوالك (١/7)؛‏ وكشف 
المفطى (15: ). 
في دليل السالك (153). 


() في ترتيب المدارك ,7١7/١(‏ 507). 
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ومن العلماء من زاد في استقصاء رواة الموطأء فبلفوا عنده تسعة 
وسبعين رجلاة". 

ولق يفدن الكلما م ةلقات مسهلة لؤواة الوطا عن سالك ': 

قال القاضي عياض: 

«والذي اشتهر من نسخ!" الموطأً مما رويته؛ أو وقفت عليهء أو كان 

في روايات شيوخنا - رحمهم الله تعالى - أو نقل منه أصحاب 
اختلاف الموطآت7). نحو عشرين نسخة:؛ وذكر بعضهم أنها ثلاثون 
فح 


ومما يجب التنبيه عليه: أن هناك اختلافًا بين روايات الموط]!', 


)١(‏ وهو ابن ناصر الدين الدمشقي المتوفي سنة 47ل/ه. 
وقد نظم أسماءهم في نظم له ونقل السيوطي ذلك النظم في : تزيين الممالك 
("'ه). 
له كتاب اتحاف السالك برواة الموطأ عن الإمام مالك. 
ولا يزال هذا الكتاب مخطوطًا وله نسخة في مكتبة الأزهر برقم (مصطلح 
الحديث/”١٠٠/‏ إمبابي) تفع في ثمانين ورقة؛ ومنها صورة فيلمية في مركز 
البحث العلمي بمكة تحت رقم /87١(‏ تراجم). 

2( أي روايات. 

(4) التأليف في اختلاف الموطآت نوع من خدمة الموطأ وسيأتي توضيحه في المسألة 
القادمة. 

(4) ترتيب المدارك .)5١7/1١(‏ 

(1) للدكتور /, محمد بن علوي المالكي تأليف في.روايات الموطأًء عنوانه (أنوار المسالك 
إلى روايات موطأ مالك) وقد طبع في الدوحة بقطر سنة ١٠18١ه.‏ 


- اب 


م١١‏ أصول فقه الأمام مالك ج١1‏ 


ويشمل الاختلاف الزيادة أو النقصء والتقديم أو التأخيرا'". والوصل 
والإرسال. 
ولوجم يمشن العلماى] تغلاف:روايات الموطا؛ إلى اق الرواة اعوط 
لم يأخذوه عن الإمام مالك في وقت واحد. ولكن أخذوه في فترات 
مختلفة طويلة: وكان مالك خلال تلك الفترات يغير قليلاً في الموطأ(". 
وسبب آخر يرجع للرواة أنفسهم: وهو أنهم يكتبون ما سمعوه من 
مالك؛ «ويزيد بعضهم على بعض بمقدار تمكنهم من سماع القارىء, 
وبمقدار تفاوتهم في سرعة الكتابة» وعلى حسب اختلاف أغراضهم؛ 
فإن منهم من يطلب الحديث دون الفقه؛ ومنهم من يطلب الأمرين:!". 
وفضيما يأتي بيان الموجود من روايات الموطأء سواء أكانت الرواية 
موجودة كلها أم بعضهاء وسواء أكانت مطبوعة أم مخطوطة: 
١‏ - رواية أحمد بن أبي بكر؛ المشهور بأبي مصعب الزهري. 
وروايته للموطأ تعد أكبر روايات الموطأ؛ ففيها زيادة على سائر 
الموطآت تبلغ نحوًا من مائة حديث/"). 


.)72/١( انظر : بفية الملتمس للعلاثي (85)): وتنوير الحوالك‎ )١( 

(؟) انظر : مقدمة المحقق للموطأ برواية ابن زياد (54). 

(؟) كشف المغطى (54, 70). 

(؟) انظر : بفية الملتمس للملاتي (84): وتنوير الحوالك .)8.7/١(‏ 
وللعرفة أعداد أحاديث كل رواية انظر : كشف ال مغفطى (45). 


لاست 


ولم تطبع هذه الرواية!'". لكن يوجد لها عدة نسخ مخطوطة: منها 
ما يأتى: 


ومنها مصورة على فيلم في مكتبة جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية برقم اشرضر”5 تع ضفي ١‏ ورقة . خطها نسخ,: 
وهى كاملة. 


ب - نسخة فى مكتبة الأمانة فى مدراس بالهند. 
نككة لالآايها"“ وقن تكوق هى السشحة الشابقة تفسها: 
. ج - نسخة في المكتبة السعيدية في حيدر آباد بالهند . 
وهي نسخة متقنة مكتوبة سنة 1119ه(") 
د - قطعة في المكتبة الظاهرية بدمشق. رقمها: سير//7؟. من 
ورقة /54-1. 
؟ - رواية سويد بن سعيد الحدثاني: 


قال الذهبي عن روايته: 


)١(‏ بل طبعت هذه الرواية بعد ضراغي من طبع رسالتي؛ وذلك عام اه وقد 
اعتمد المحقق على نسخة واحدةء وليست من النسخ التي ذكرتها. 

0 انظر : المخطوطات العربية في الهند .)5١(‏ 

له انظر ؛ المصدر السايق (50). 


ا 


«روى سويد عن مالك الموطاً؛ فيقال: إنه سمعه خلف حائط 


فُضعف فى مالك. وهو إلى الضعف أقرب!". 

وروايته للموطأ لم تطبء'": ولكن الدكتور/ أيت سعيد الحسين. 

الأستاذ بشعبة الدراسات الإسلامية فى كلية الآداب بالرباط يعمل 

في تحقيق هذه الرواية معتمدًا على مخطوطتين!". 

أقول : ويوجد لهذا الرواية عدة نسخ مخطوطة: منها ما يأتي: 

(1) نسخة في مكتبة أحمد الثالث في استانبول بتركياء رقمها 
١(070؟).‏ 


(ب) نسخة في المكتبة الظاهرية بدمشقء رقمها (حديث/31): 


وتقع في )١١5(‏ ورقة. 
(ج) نسحخة في مكتبة آل عاشور الخاصة بتونسء: رقمها 
.)١108(‏ 


لعورسن ى معن كارو حلصي انوا متفو دوين لتيل 
المكتبة الظاهرية؛ بأمر الشيخ/ محمد الطاهر بن عاشور. 
عند مروره على دمشق سنة 111/7ه, وتقع في (177) 
صفحة . 


)١(‏ ميزان الاعتدال (15/7؟). 


(؟) بل طيعت هذه الرواية بعد فخراغى من رسالتى؛ وذلك عام 1ه بتحقيق 


الدكتور عبد المجيد تركي. 


(") انظر : نشرة أخبار التراث العربي الصادرة من معهد المخطوطات بالكويت (عدد 


.)١17 كص‎ 


00 


- رواية عبد الرحمن بن القاسم العتقي: 
قال عنها النسائي. 
«لم يرو أحد الموطأ عن مالك أثبت من ابن القاسم!". 
ولم تطبع هذه الرواية؛ وقد ذكر الشيخ/ محمد الشاذلي النيضر: 
أنه يوجد قطع منها في المكتبة الوطنية بتونس/". 
وقد بحثث عنها في المكتبة المذكورة؛ فلم أظفر بها؛ كما بحث عنها 
زميل يعد رسالة علمية تتعلق بروايات الموطا!". ولم يجدها. 
لكن ذكر الدكتور/ محمد بن علوي المالكي: أنه وجد قطعة منها 
في تونس؛ من محفوظات بعض المكتبات,. ثم أصبحت من 
محفوظات دار الكتب الوطنية؛ وأن رقمها (ملف 7١8‏ - /0/7)[/, 
وأنها بخط مغربيء كما ذكر أنه ليس فيها اسم الناسخ ولا تاريخ 





)١(‏ ترتيب المدارك (١/غ؟؛؛‏ 50؛). 

(؟) انظر : مقدمته للموطأ برواية ابن زياد (15). 

(؟) هوالأخ حمد بن أحمد أبو بكر. حيث يقوم بتحقيق مسند الموطأ للغافقيء لنيل 
درجة الدكتوراه في الحديث من جامعة أم القرى بمكة. 

(؛) بعثت رسالة للأخ الدكتور/ محمد أبو الأجفان في تونسء؛ وسألته أن يفيدني عن 
هذه القطعة من رواية ابن القاسمء فأفادني بأنه أراد أن يسأل الشيخ الشاذلي 
النيفر. فوجده متغيبًا في مكة لحضور اجتمعات رابطة العالم الإسلامي؛ وأفادني 
الدكتور/ أبو الأجفان بأن الرقم الذي ذكره الدكتور/ المالكي يترجح أنه من 
محتويات المكتبة العتيقة بالقيروان؛ حيث إنها اعتادت الترقيم بهذا الأسلوب فضي 
فهرس قديم لهاء وهي الآن في مركز بحوث الحضارة في رقاده على يعد )١١(‏ 
كيلا من القيروان. 


عه ناك 


النسخ. وأنها تشمل بقية من أحكام الرقيق؛ ثم مجموعة لا بأس 
بها من أبواب البيوع؛ وأن أكثر ما تزيد به على رواية يحيى هو 
كلام مالك. وأقوال فقهاء المدينة من التابعين وغيرهم.: ونقل منها 
شواهد للمقارنتها برواية يحيى!". 
وهناك كتاب اسمه (الملخص)! لأبي الحسن؛ على بن محمد 
المعافريء المعروف بالقابسيء المتوفى بالقيروان سنة 7٠4ه.‏ وهو 
عبارة عن اختصار لرواية ابن القاس'". وقد طبع (الملخص) 
بتحقيق الدكتور/ محمد بن علوي المالكي المتقدم ذكرول"). 

4 - رواية عبد الله بن مسلمة القعنبي: 
وروايته للموطأ هَضْلها ابن المديني على سائر روايات الموط]0. 
يوجد من هذه الرواية قطعة تشمل الكتب الآتية: 
كتاب الطهارة؛ كتاب الصلاة؛ كتاب الصيام: كتاب الاعتكاف. كتاب 


)١(‏ انظر : أنوار المسالك )١199(‏ فما بعدها. 
(؟) تجوز قراءته بكسر الخاى وفتحها. 

انظر : الغنية (45). 
(؟) انظر : برنامج ابن جابر الوادي آشي .)7١1 ,7١5(‏ 

وانظر : تعريفاً بالللخص في : أنوار المسالك )٠١4(‏ فما بعدها. 


(غ) كما أن (الملخص) مسجل لدراسته وتحقيقه. لنيل درجة علمية من دار الحديث 
الحسنية بالرياط. من قبل الباحث/ محمد الفضلي.ء وتاريخ التسجيل سنة 
7م. 


(0) انظر : سير أعلام النبلاء ( 77/1١‏ 11؟). 


د 


الحج. بابًا من كتاب البيوع. 
وقد طبعت هذه القطعة فى تونس. سنة 597١ه؛‏ بتحقيق/ عبد 
وقد اعتمد المحقق على نسخة وحيدة من مكتبة حسن حسني 
عبد الوهاب التابعة للمكتبة الوطنية بتونس. 

ه - رواية على بن زياد التونسي: 
ويوحسي من هذه الرواية قطعنة كتنكل اذيك :واخارا ميات 
الضحايا إلى الذبائح. وبها حوالي )١1١(‏ حديئًا وأثرًا وقولاً لمالك. 
وقد طبعت هذه القطعة عدة طبعات فى بيروت؛ بتحقيق الشيخ/ 
هذا : وقد اعتمد الشيخ في تحقيقها على نسخة فريدة: فى 
الثالث الهجري. 

5- رواية محمد بن الحسن الشيباني: 
وقد تُرَجَّح روايته للموطأ بأنه سمعه من لفظ مالك: وذلك بترو, 


حيث سمعه فى مدة تلاث نوات '), 


)١(‏ انظر : سير أعلام النيلاء (0/9؟1١)‏ هامش (5؟). 
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وقد طبعت هذه الرواية بتحقيق/ عبد الوهاب عبد اللطيف. ثم 
صورت هذه الطبعة دار القلم ببيروت: سنة 1944م. 
وقبل هذه الطبعة طبعت هذه الرواية في الهتد: مع روي 
الممسمى (التعليق الممجد على موطأ محمد) لعبد الحي اللكنوي: 
المتوفق سنة 7ه 

- رواية يحيى بن عبد الله بن بكير. 


وقد تكلم بعض العلماء في رواية يحيى:؛ ورد القاضي عياض على 
ذلكء فقال فى هذا الشأن: 


)١(‏ يوجد لرواية هفحمد بن الحسن عدة شروح. من أجلها التعليق الممجد. لكنه 
للأسف ثم يطبع الطبعة التي تتناسب مع مكانته وما فيه من علم جم. 
كما يوجد شرح آخر اسمه: المهيأ على كشف أسرار الموطأ. لعثمان بن يعقوب 
الكماخي الاسلامبولي» من علماء القرن الثاني عشر. 
ويوجد له نسخة في دار الكتب المصزية؛ وله نسهة مصورة على فيلم في مركز 
البحث العلمي التابع لجامعة أم القرى بمكة المكرمة؛ برقم (71/ فقه مالكي) تقع 
في )45١(‏ ورقة.. ا 0 
وهناك شرح ثالث اسمه (شرح لبعض مشكلات الموطأ) لغلي بن سلطان محمد 
القاري الحنفي: المتوفى سنة 4١١٠هء‏ وهو شرم مختصر. له نسخة ممتازة 
الخط. تقع في (197؟) ورقةء مصورة في مركز البحث العلمي التابع لجامعة أم 
القرى برقم (/ا١)‏ حديث. 


.- 758- 


«ذكرٌ عن يحيى بن معين أنه قال: شر العرضات عرضة ابن بكيرء 
كان حبيب!". يصافح له ورقتين في ورقها". 

وهذه الحكاية باطلة الأصل - والله أعلم - لأن مالكًا - رحمه الله 
تعالى - ومن حضره. لم يصح جواز مثل هذا عليهم؛ لحفظ حديث 
لوطي" 


)١(‏ هو حبيب بن أبي حبيب كاتب مالك والقارىء لكتابيه على التلامينء اتفق كثير من 
علماء الجرح والتعديل على أنه متروك الحديث: وكانت وفاته سنة /١١ه.‏ 
انظر : تاريخ يحي بن معين (41/7): والجرح والتعديل (ج١/‏ ق”/ :)٠٠١‏ وميزان 
الاعتدال (١/07غ4):‏ وتهذيب التهذيب .)1841١/5(‏ 
وقد شكك الأستاذ/ أمين الخولي في معرفة مالك بالرجال. بسيب اتخاذه حبيبًا 
كاتيًا له. 
انظر : مالك «ترجمة محررة» (081/5) فما بعدها. 
والجواب عما ذكره الخولي: أن الظاهر أن مالمًا كان يعرف حال حبيبء لكن لعله 
اتخذه قارئًا لجهورية صوته. واتخذه كاتيًا لحسن خطه. ٠‏ ويرجع ذلك أنه كان يكتب 
للشيوخ في المدينة. 
وكان مالك يحفظ الموطأً؛ وإذا غلط حبيب»: أو تجاوز شيمًا 3 عليه مالك؛ وكان 
ذلك قليلاً. 
انظر : الانتقاء (؟5): وترتيب المدارك :١65/1١(‏ 1604). 
ومما ينبغي التنبيه عليه أن حبيبًا لم يكن القارئ الوحيد لمالك؛ فقد كان من 
تلاميذه من يقرأ عليه؛ ومنهم المغيرة بن عبد الرحمن المخزوميء وهو الذي قرأ 
الموطأ على مالك يتحضيرة الرشيد؛ وقيل: أن الذي قرآه معن بن عينى القزان. 
انظر : ترتيب المدارك :)١110/١(‏ وإتحاف السالك: ورقة .)]/١1(‏ 

(؟) في تاريخ ابن معين (41/1): «كان يخطرف للناس. يصفح ورقتين وثلاث». 
وقال ابن منظور:'دوجمل بتطروف يمخطرف تخطوء ووتجط وك الي مقية ب يجت 
خطوتين خطوة» لسان الغرب (9/ةاا). 
ولعل المعنى بناء على ما ثة تعدم : أنه يقلب ورقتين على أنهما ورقة واحدة. 

(5) ترتيب المدارك (١58/1؟05:-0455).‏ 
وانظر : التعديل والتجريح (5/١١؟١).‏ والإلماع (/ا/ا). 


1م 


أقول : وقد يقال . أيضًا - : إن ابن بكير سمع الموطأ من مالك 
سبع عشرة مرة؛ وبعضها بقراءة مالك. كما تقدم في ترجمة ابن 
بكيرء فيكون سماعه للموطأ صحيحا من غير طريق قراءة حبيب. 
وقد طبع مضمون هذه الرواية في الجزائر سنة 500١م‏ في كتاب 
اسمه (موطأ الإمام المهدي)!". 
كما يوجد لهذه الرواية عدة نسخ مخطوطة!'". منها: 
(أ) نسخة في المكتبة الظاهرية بدمشق؛ ضمن مجموع رقمه 
(49). وتشغل من ورقة ( ١‏ - 01؟). ٌّ 
وهي في مجلد فيه 18 جزءًا حسب تجزئة الناسخ, ينقصها 
بعض الأجزاء؛ ثم استدركت سوى الجزأين الأول والثالث. 
(ب) نسخة مصورة على ورق؛ في مكتبة جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية برقم (/09141). 


وقد اشترتها الجامعة من الأستاذ/ بديع الخطيب. 


)١(‏ موطأ المهدي: يسمى (محاذي الموطأ)؛ وهو عبارة عن موطأ مالك برواية يحيى بن 
عبد الله بن بكير. مع اختصار السندء والاقتصار على الراوي الأول. 
انظر : مقدمة المحقق لكتاب : أعز ما يطلب (؟١).‏ 
والمهدى المذكور : هو محمد بن تومرت؛ توفى سنة 0174ه. 
هذا : وقد ذكر الدكتور / فؤاد سزكين أن هذه الرواية قد طبعت في عليكره. سنة 
/1ام. 
انظر : تاريخ التراث العريي (المجلد الأول/ ج5؟/ 177). 

(؟) انظر : طائفة منها في : تاريخ التراث العربي (المجلد الأول / ج؟/7؟1) 


لاه # وات 


ولا أستيعد أن تكون مصورة من نسخة المكتبة الظاهرية؛ 
حيث إن نسخة الظاهرية ناقصة الآول. وكذلك مصورة 
جامعة الإمام ناقصة الأول؛ إذ إنها تبدأ بالزكاة. كما أن 
الخطوط. وكذلك مصورة جامعة الإمام. 
8 - رواية يحيى بن يحيى الليثي: 

وهي أشهر روايات الموطأل". وإذا أُطّلق لفظ الموطأ انصرف إليها؛ 

ونظرا لشهرتها في المغرب والمشرق قام بعض العلماء بشرحها 

ويا موسعة: وأخرى متوسطة!"). 


.)١٠١/5؟( ونفح الطيب‎ :)١54/57( انظر : وفيات الأعيان‎ )١( 
وهناك دراسة عن هذه الرواية عنوانها (يحيى بن يحيى الليثي. وروايته للموطأ).‎ 
أعدها الباحث محمد شرحبيلي:. ونال بها درجة الماجستير من دار الحديث‎ 
.)1101( الحسنية بالرباط؛ ورقم الرسالة هو‎ 
أجل شروحها على الإطلاق: التمهيد لابن عبد البر, المتوفى سنة 15غه, وقد‎ )0( 
طبع الكتاب كاملاً في أربعة وعشرين جزءا في المغرب.‎ 
ْ ومن شروحها المطبوعة:‎ 
المنتقى للباجيء المتوفى سنة 4/اأه.‎ - 
.ه4١١ وتنوير الحوالك؛ للسيوطي الشافعي. المتوفى سنة‎ - 
.ها١117 وشرح الزرقاني, المتوطى سنة‎ - 
والمسوى من أحاديث الموطأ لشاه ولى الله الدهلوي.؛ المتوفي سنة 115اه.‎ - 
وأوجز المسالك لمحمد زكريا الكاندهلوي؛ المتوفى بعد سنة /74اه.‎ - 


ات 


وتمتاز رواية يحيى بأنها آخر رواية عرضت على مالك. لذلك فهي 
تمثل آخر ما استقر عليه رأى مالك في أمر الموطا!'. وقال ابن عبد 
البر في هذا الشأن: 

«يحيى آخرهم عرضاء وما سقط من روايته؛ فعن اختيار مالك 


وتمحيصه ل 


وقال ابن عبد البر - أيضًا - عن يحيى: 

«لقد حصلت نقله عن مالك؛ فألفيته من أحسن أصحابه لفظّاء 
ومن أشدهم تحقيقًا في المواضع التي اختلفت فيها رواة الموطأء إلا أن 
له وهمًا وتصحيمًا في مواضع كثيرة!". 

روايته للموطأ مطبوعة أكثر من مرة: ولعل أجودها طبعة دار 
إحياء الكتب؛ التي حققها, ورقم أحاديثهاء وخرجها. وعلق عليه 
الأستاذ/ محمد ضوّاد عبد الباقي رحمه الله. 
المسألة الحادية عشر: المؤلفات الخادمة له. 

قال القاضي عياض: 


«لم يعدّن بكتاب من كتب الحديث والعلم اعتناء الناس بالموطأ؛ فإن 


.)١45( انظر : كشف المغطى (50): وأنوار المسالك‎ )١( 

(؟) التمهيد .)٠٠١/5(‏ 

(؟) تهذيب التهذيب .)5١1 /1١١(‏ 
وقد عزا ابن حجر ذلك الكلام لترجمة ابن شهاب في التمهيد. لكني لم أجدمه 
فيها . 


ا 


الموافق والمخالف اجتمع على تقديره وتفضيله؛ وروايته؛ وتقديم حديثه. 

وتصحيحه!". 
وتلذلك ألف العلماء مؤلفات كثيرة لخدمة الموطأ من جميع الوجوه.: 

موضوعات هذه المؤّلفات وأما أسماء هذه المؤلفات فتمكن مراجعتها 

فى مظاتها 2( 

* - التأليف في علله. 

- التأليف في رجاله عامة. 

© - التأليف في شيوخ مالك خاصة. 

؟ - التأليف في رواة الموطأ عن مالك. 

- التأليف في اختلاف روايات الموطأء وهو نوع يقّصّد منه بيان 
أوجه اتفاق الروايات واختلافهاء: مع دذكر الاختلافات؛ كالرفع 
والوقفء والاتصال, والإانقطاع. 


.)198/1( ترتيب المدارك‎ )١( 


2( مثل : ترتيب المدارك (1595/1) فما يعدها. وسير أعلام النبلاء (/415) فما 
بعدهاء. وتزيين الممالك (08). 


فيان 


8 - التأليف في مسند الموطأء أي ذكر أسانيد العلماء إلى الموطأ 
برواية معينة من روايات الموطأ؛ أو بعدة روايات. 
ويعد من المجال نفسه التأليف في مسند حديث مالك. وهو 
يشمل ما تقدم بالإضافة لأحاديث مالك خارج الموطأ. 
ومن العلماء من أغرد تأليفًا لمسند أحاديث مالك خارج الموطأ. 

9 - التأليف في أطراف الموطأ. 

. التأليف في الآثار الواردة في الموطأً‎ - ٠ 


م 


خائهة اللجمهيد 
في أمريعتبرتوطئة ما بعده وهو 
حصرأدلة مالك على وجهالإجمال 
قبل البدء في الدراسة التفصيلية للأدلة النقلية التي بنى عليها 
مالك مذهبه: رأيت من المناسب أن أمهد لذلك بحصر أدلة مالك كلها 
على وجه الإجمال. 
وقد أشار مالك إلى أدلة الإحكام إشارة إجمالية بالنص الآتي 
الذي نقله عنه اين وهب يقوله: 
«قال لي مالك: 
الحكم الذي يَحَكَم به بين الناس حكمان: 
ما في كتاب الله أو أحكمته السنة؛ فذلك الحكم الواجب لك 
الصواب. والحكم الذي يجتهد فيه العالم برأيه؛ فلعله يوفق!". 
وكلام مالك المتقدم فيه إشارة لنوعي الأدلة: 
النوع الأول : الأدلة النقلية من الكتاب والسنة؛ وما ألْحق بهما. 
النوع الثاني : الأدلة العقلية؛ وهي التي يبني عليها المجتهد 
الأحكام عند عدم الأدلة النقلية؛ وإليها أشار مالك بقوله: 


)١(‏ جامع بيان العلم (؟/70). 


بو 


«والحكم الذي يجتهد فيه العالم برأيه: فلعله يوفق!". 
كما ذكر ابن القصار!) شمول أدلة مالك للنوعين السابقين: فقال: 
«في بينا قول مالك - رحمه الله - في بطلان التقليد. ووجوب 
الرجوع إلى الأصول ومعانيها. 
فمن الأصول السمعية عند مالك: الكتاب. والسنة, والإجماع. 
والاستدلالات منهاء والقياس عليهاء!"). 
هذا وقد عد جماعة من علماء المالكية أدلة مالك؛ لكنهم اختلفوا 


المنهج الأول : عد الكتاب العزيز على أنه دليل واحدء وعد السنة 
على أنها دليل واحد كذلك. 


.)20/5( جامع بيان العلم‎ )١( 

(1) هو أيو الحسن:؛ على بن عمر بن أحمد البغداديء المعروف بابن القصار. من كبار 
فقهاء المالكية, كان أصوليًا نظارًاء تتلمذ لأبي بكر الأبهري. ؤكان من أجل 
تلاميذه. من مؤلفاته كتاب: عيون الأدلة فى مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار. 
قال عنه أبو إسحق الشيرازي: لا أعرف لهم كتابًا فى الخلاف أحسن منه. وقد 
ذكر ابن القصار في أول هذا الكتاب مقدمة مختصرة في علم الأصول. وهي التي 
أحيل إليها باسم مقدمة ابن القصار. 
توفي سنة 1517ه. ش 
انظر : تاريخ بغداد (41/17).: وطبقات الفقهاء :.)١118(‏ وترتيب المدارك (؟/ 
:)1١‏ وسير أعلام النبلاء :)١٠١1//11١/(‏ والديباج المذهب (1595). 

(؟) مقدمة ابن القصار : ورقة (1/1). 
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وممن سار على هذا المنهج ابن القصار؟'". والقرافي(": وابن 


0 
عاصم : 


)١(‏ وقد سبق نقل كلامه قرييًا. 
(5) انظر : تنقيح الفصول مع شرحه (550). 
أجل فقهاء المالكية وأصولييهم: ويعد من كيار علماء عصره. 
أخن كثيرًا من علومه عن الشيخ عز الدين بن عبد السلام. وجمال الدين بن 


الحاجب. 
له مؤلفات متعددة في عدة علوم, مملوءة تحقيقًا وتدقيقًاء يلحظها من قرأ تلك 
المؤلفات. 


من مؤلفاته في أصول الفقه: نفائس الأصول (حقق) والتنقيح وشرحه؛ والاستغناء 
الفقه: الفروقء والأمنية في إدراك النية:؛ والإحكام في الفرق بين الفتاوى 
والأحكام. وفي الفقه: الذخيرة, واليواقيت فضي أحكام المواقيت. توفى بمصر سنة 
4ه 
انظر : الديباج المذهب (17). والدليل الشافي :.)55/١(‏ ودرة الحجال :))85/١(‏ 
وشجرة النور الزكية (148). 

لله انظر : مهيع الوصول: ورفة (غالا). 
وابن عاصم هو : أبو يكر محمد بن مسحمد بن محمد بن محمد بن عاصم 
الأندلسي الغرناطه الأصوليء الفقيه المالكي. 
من شيوخه أبو إسحق الشاطبي؛ وأبو سعيد بن لب. 
له أراجيز متهددة: منها مهيح الوصولء ومرتقى الوصولء وكلاهما في أصول 
الفقه؛ الأولى مخطوطة. والثانية مطبوعة مع شرحها نيل السول؛ ومن أراجيزه 
أيضا : نيل المنى في اختصار الموافقات. وتحفة الحكام: وهي في علم الوثائق» 
وشرحها جمع من العلماء. 
توفى سنة (59/)ه. 
انظر : نيل الابتهاج (585) وشجرة النور الزكية (/581)ء والفكر السامي (؟/كه؟). 


0ك 


المنهج الثاني : 1 الكتاب على أنه خمسة أدلة هي : 
الترون اكتا 

" - ظاهرةءأي العموم. 

“* - دليلة أي مفهوم المخالفة. 

- مفهومه؛ أي المفهوم بالأولى. 

ه - تنبيهه؛ أي التنبيه على العلة!". 

يك المنتكواك اتبااخشنة اونم #المطريمة انما اف اعسات 


١ ١ 7 .‏ 
وممن سار على هذا المنهج أبو محمد صالء! 1 وابن دون ١‏ 


لل سيأتى بيان معنى هذه المصطلحات. في الفصل الآتي الخاص بالكتاب العزيز. 
فيه انظر : البهحة شرح التحفة (؟5/؟١1١),‏ 
وأبو محمد المذكور هو : صالح بن محمد الهسكوري الفاسي. من شيوخ المغرب 
الجلة. ويضرب يه المثل ضي العدالة. 
أخذ عن جماعة منهم ابن بشكوال؛ وعنه أخذ جماعة منهم راشد بن أبي راشد 
الوليدي. وهو الذي نقل عنه إحصاء أدلة مالك. 
وفاته: سنة ؟167اه. 
انظر : شجرة النور الركية :.)١180(‏ والفكر السامي (:1/؟"5؟), 
(9؟) انظر : حاشية ابن حمدون على شرح مياره لمنظومة ابن عاشر .)١١/١(‏ 
وابن حمدون هو: أبو عبد الله. محمد الطالب ين حمدون بن الحاج السلمي 
الفاسي؛ الفقيه النظار اللغوي, قاضي الجماعة بمراكش ثم بفاس. 
له عدة مؤلفات من أشهرها الحاشية المذكورة آنمًا . 
توفى بفاس سينة 7/5 اه. 
انظر : شجرة النور الزكية :)١١(‏ والفكر السامي :)5٠١/5(‏ وفهرس الفهارس 
والأثيات .)2450/1١(‏ 


م 


والحجوي(". والشيخ المشاط(". 

وزاد بعض المتأخرين - ممن سار على هذا المنهج - دليلاً سادسًا 
في الكتابء ومثله في السنة؛ وهو المفهومء وفسسروهء بأنه دلالة 
الاقتضاء. وأما المفهوم بالأولى الوارد في الكلام السابق فسموه 
الفحوي!". 


.)580/١( انظر : الفكر السامي‎ )١( 
من فقهاء المالكية‎ ٠ والحجوى هو : محمد بن الحسن الحجوي الثعالبي الفاسي.‎ 
المتأخرين. 5 بالقرويين مدة. وتقلّب في عدة وظائف إيّان عهد الحماية‎ 
الفرنسية على المغرب.‎ 
له عدة مؤلفات. أشهرها وأهمها: الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي.‎ 
توفى سنة 17171اه.‎ 
انظر : الفكر السامي (71/7؟) فما بعدهاء حيث ترجم الحجري لنفسه ترجمة‎ 
.)97/57( مطولة؛ والأعلام‎ 

.)١١0( انظر : الجواهر الثمينة‎ )١( 
والشيخ المشاط: هو حسن بن محمد المشاط. من علماء المالكية المعاصرين. ضليع‎ 
في عدة علوم: منها الحديث والأصول والفقه: وله في هذه العلوم وفي غيرها‎ 
عدة محفوظات.‎ 
ولد بمكة, وتعلم بهاء حيث درس بالمدرسة الصولتية:؛ ثم أخذ من علماء الحرم.‎ 
والعلماء الذين وفدوا على مكة؛ واشتغل بالتدريس فترة طويلة. كما عمل في‎ 
١ القضاء مدة؛ وكان ملازمًا للدرس والتأليف طيلة حياته.‎ 
مؤلفاته متعددة. منها : الجواهر الثمينة في بيان أدلة عالم المدينة, والتقريرات‎ 
السنية في شرح المنظومة البيقونية.‎ 
.ها١؟99 توفى في شوال سنة‎ 
ففيها ترجمة له حافلة.‎ )9” - ١١/( انظر : مقدمة كتابة الجواهر الثمينة‎ 

(؟) انظر : إيصال السالك (1) فما بعدهاء ومنار السالك .)١6(‏ 


اام 


وأول عالم ذكر أدلة مالك على المنهج الثاني - حسب علمي - هو 
أبو محمد صالح المتقدم ذكره. 

وريما أخن أبو محمد تقسيمه ذلك من إشارات ذكرها القاضصي 
عياض حول تقسيم الأدلة من الكتاب والسنةا"). 

وقال الشيخ محمد أبو زهرة بعد ذكر أدلة مالك عند أبى محمد 
صالح: 

«هذا إحصاء معقولء وإن كان نص القرآن؛ وظاهره. ومفهومه. 
ودليله وتنييهه:؛ كل هذا داخل في أصل واحدء وهو القرآن؛: وكذلك 
هذه الأمور الخمسة في السنة. 

ولكنها ذكرت لأنها ليست في قوة واحدة في الاستدلال!". 

أقول : والذي أميل إليه هو المنهج الأول؛ وهو اعتبار الكتاب ذليلاً 
واحدًاء والسنة كذلك, لأن ما ذكر في المنهج الثاني يعتبر من قبيل 
اختلاف طرق الدلالة؛ أو تفاوت درجاتهاء بالنسبة لدليل واحدء وذلك 
الاختلاف والتفاوت في دليل واحد لا يجعلانه عدة أدلة. 

وأما ما ذكره الشيخ أبو زهرة تعليلاً للمنهج الشاني: فلا أراه 
مُسلّما؛ لأنه يوجد في أدلة أخرىء كالإجماع والقياس والاستصلاح: 
ولم يكن ذلك ممفوعا لعن كل كليل من هذه الأدلة على أنه عدة أدلة؛ 


.)95/١( انظر : ترتيب المدارك‎ )١( 
.)5117/( (؟) مالك‎ 


امعممدت 


كأن يقال: الإجماع القطعيء والإجماع الظني. ونحو ذلك. 

وبناء على المنهج الأول الذي ملت إليه؛ وبيعد الاستقراء لما ذكره 
علماء المالكية في عَدّْ أدلة مالك؛ ثم تمحيصهاء باستبعاد ما لا تصح 
تميكة إليهم والحناق عضن الأدلة تعدئ إذا كانت تمكل ليناد واحيدا؛ 
فإني أرى أن أدلة مالك على سبيل الحصر أربعة عشر دليلاً. 

وفيما يأتي سرد لها: 
لكان 9 السكة. ٠‏ - الإجماع. 


4 - عمل أهل المدينة. © - قول الصحابي ‏ 1 - شرع من قبلنا. 


7 ب القياس / ب المصالح المرسلة. 04 5-5 الاستصحاب. 
٠‏ -الاستحسان. ١١-الذرائع.‏ 1 الهواكن: 


6ب فزاعاة الشلاف: 252 بنارا 


)١(‏ مما ينبغي التنبيه عليه أن أدلة مالك المتقدمة لا توجد مجتمعة في مصدر واحد؛ 
أو مرجع واحد. لكن المصادر والمراجع يكمل بعضها بعضنًا في هذا الشأن. فانظر: 
مقندمة ابن القصار: ورقة (1/1) وتنقيح الفصول مع شرخه (410) هما بعدهاء 
ومهيع الوصول: ورقة (4١/أ)‏ فما بعدهاء وحاشية ابن حمدون على شرح مياره 
منظومة ابن عاشر (11/1). وإيصال السالك (1) فخما بعدهاء والفكر السامي 
585/1 551). ومنار السالك :)١0(‏ والجواهر الثمينة .)١١9(‏ 


41م 


أصول فقفه 
الإمام مالك النقلية 















القفصلالأول: 
الفصل الثاني : 
الفصل الثالث : 
الفصلالرابع: 
الفصل الخامس : 
الفصل السادسى: 


الكتاب العزيز. 
السنة النبوية. 
الإجماع. 

عمل أهل المدينة. 
قول الصحابي. 


شرع من قبلنا. 


أصول فقه الامام مالك النقلية 
وتبحث في سنة فصول 












الفصلالاول 
الكتابالعردير 


وفيه تمهيد وأربعة مباحث 


التمهيد : معنى الكتاب العزيز وحجيته. 


المبحثثالأول: القراءات الشاذة. 
المبحث الثاني: البسملة. 
المبحثالثالث: النسخ. 

المبحث الرابع ٠‏ مباحشالأقوالووجه 


دلالة الألفاظ على المعاني. 





عر رات كار ااي جربو ورا رولا 





التمهيد 
معنى الكتاب العرير وحجيته 

الكتاب العزيز هو القرآن الكريم!"2؛ وفيما يأتي بيان لمعنى القرآن 
في اللغة وعند الأصوليين. 
القرآن في اللغة : 

القرآن مصدر (قرأ)!".؛ و«الأصل في هذه اللفظة الجمع؛ وسمى 
القرآن قرآنًا لأنه جمع القصص. والأمر والنهي؛ والوعد والوعيد. 
والآيات والسور بعضها إلى بعض. 

وهو متضيدو كالففران والكشران ا" . 

وقيل: إن القرآن مصدر مأخوذ من (قرأ) بمعنى تلا(). 

وقال بعض العلماء: 


تراس 


)١(‏ انظر : المستصفى )٠١١1/١(‏ ومنتهى الوصول والأمل (50): ومذكرة أصول الفقه 
(06). 
(؟) انظر : التسهيل لعلوم التنزيل .)7/١(‏ 
(؟) النهاية في غريب الحديث والأثر (50/4). 
وانظر : مجاز القرآن .)١/١(‏ 
(4) انظر : تفسير الطبري :)47/1١(‏ والمحرر الوجيز .)38/١(‏ 
كما يفهم هذا القول من : الصحاح .)10/١(‏ 
هذا وقد مال الطبري لهذا القول؛ وقواه اين عطية. 


-494م- 


قرأت لكان كل ما قرىء قرآنًا. ولكنه اسم للقران مثل التوراة 
والانجيل1. 

والقول الأول هو الأشهرا". 
القرآن عند الأصوليين: 

القرآن الكريم أعرف من أن يعرفء لكن الأصوليين جريا على 


5 5 . 1 و 
ولعل من أجودها تعريف الغزالي!" وهو: 


)١(‏ تاريخ بغداد (؟/15). 
ونقل ابن منظور النص السابق في : لسان العرب .)١59/1١(‏ 

(؟)لمعرفة المزيد عن معنى القرآن في اللغة. انظر : البرهان في علوم القرآن 
اا ). 

(؟) هو حجة الإسلام: أبو حامد: محمد بن محمد ين محمد الطوسي الغزالي؛ 
الأصوليء الفقيه الشافعي. 
قيل في نسبه إنه بتشديد الزاي نسبة إلى صناعة والده حيث كان والده غزالاً 
وقيل إنه بالتخفيف نسبة إلى قرية (غزالة) من قرى طوس. 
مولده سنة ٠0ؤه.‏ 
وأشهر شيوخه إمام الحرمين الجويني. 
له مؤلفات كثيرة في علوم عدة. فمن مؤلفاته في أصول الفقه: المستصفى؛ 
والمنخولء: وشفاء الغليل. ومن مؤلفاته ضي الفقه:البسيط (وهو مخطوط):؛ 
والوسيط (وطبع قسم منه) والوجيز وهو (مطبوع). 
توفي سنة 0١٠0ه.‏ 
انظر : تبيين كذب المفتري (591). واللباب (4/7/؟): ووفيات الأعيان (517/4): 
وسير أعلام النبلاء (77/19؟): وطبقات الشافعية للاسنوي (؟/587). 


 ا“ه+‎ - 


ونا تقل النتافي :3 107 السححف قلي الأحرت الشودة 


المشهورة: نقلاً متواتراء!"). 


ولم أجد من علماء المالكية من ذكر نحو هذا التعريف إلا ابن 


وام راس 
جرّىا" وابن عاصم؛ حيث قال ابن جرَّى: 


«الكتاب العزيزء وهو أصل الأدلة وأقواهاء ونعني به القرآن 


العظيم: المكتوب بين دفتى المصحفء المنقول إلينا نقلاً متواتراء 
بالقداةة شوو 


(0) 


07 
0 


0) 


قال ابن منظور: «دفتا الرحل والسرجح والمصحف: جانياه. وضمامتاه من جانبية» 
لسان العرب .)٠١4/9(‏ 

وانظر : أساس البلاغة (191). 

.)٠١1/1١( المستصفى‎ 

هو أبو القاسم؛ محمد بن أحمد ال معروف بابن جَرَّى - بضم الجيم وفتح الزاي - 
٠:‏ الكلبي؛ الغرناطي؛ المفسرء الأصوليء الفقيه المالكي. 

درس على عدد من علماء غرناطة من أشهرهم قاسم بن عبد الله بن الشاط . 
ومن أبرز تلاميذه لسان الدين ابن الخطيب. 

مؤلفاته متعددة منها: التسهيل لعلوم التنزيل (مطبوع) والمختصر البارع في قراءة 
نافع. وأصول القراء الستة؛ وتقريب الوصول إلى علم الأصول (طبع حديمًا) 
والقوانين الفقهية (مطبوع) وهو مع صغر حجمه شامل لذكر المذاهب الأريعة. 
توفي شهيدًا في واقعة طريف ببلاد الأندلس سنة ١غ/اه.‏ 

انظر : الديباج المذهب (590). والدرر الكامنة (03/7؟).: ودرة الحجال (7/ 
.)١١‏ ونيل الابتهاج (758): ونفح الطيب .)0١5/0(‏ 

تقريب الوصول : ورقة (١5/أ)١‏ 


اهخ" همه 


لا لع ف شق و1" . متتحتيه واف تجتنا 


بالسبعة المقارىء المشهورة 2 أوها يضشاهيها من المأفورة,!') 


واعترض ابن الحاجب؟"" على تعريف الغزالى بقوله: 


1 2 2 و 
«وقولهم - ما نقل بين دفتى المصحف نقلا متواترا - غير سديد؛ 


فإن وجود المصحف ونقله فرع تصور القرآن(") 


ل 
08 


(0 


مهيع الوصول : ورقة (5١/ب).‏ 


هو جمال الدين: أبو عمروء عثمان بن عمر المعروف بابن الحاجبء المصري. ثم 
الدمشقيء الفقيه المالكي. 

برغ في الأصول. والفقه. والنحو؛ ومؤلفاته فيها تعد من العمد في تلك العلوم, 
كما كانت له معرقة حيدة ة بالقراءات. 

من أبرز شيوخه أبو الحسن الأبياري؛ ومن أشهر تلاميذه شهاب الدين القراضي. 
والقاضي ناصر الدين ابن المنير. ١‏ 
مؤلفاته متعددة منها: منتهى الوصول والأمل؛ ومختصره. والأخير أشهر من 
الأول؛ وجامع الأمهات في الفقه المالكي (مخطوط) ويعرف بالمختصر الفقهي 
تمييرًا له عن المختصر الأصولي. والكافية في النحوء والشافية في الصرف. 
توفى بالإسكندرية سبنة 187ه. 

انظر : وفيات الأعيان :)١58/5(‏ وسير أعلام النبلاء (514/75): والديباج 
المذهب (184) ؛ وغاية النهاية :.)0608/١(‏ وبغية الوعاة (؟/4؟1١)‏ وشجرة النور 
الزكية (/171). 


منتهى الوصول والأمل (50). 


باهم - 


ويجاب عن هذا الاعتراض بما ذكره القاضي العضدا"؛ بقوله: 
ووقان يفال تحو شه علعنا أن موقا ما تقل نين البهدين: وسالم 
6ه ٠. - - 5 5 -: ٠.‏ 3 > 5 

ينقل كالمنسوخ تلاوته. وما نقل ولم يتواتر. نحو إ(ثلاثة أيام 
متتابعات!". أردنا تخصيص الاسم بالقسم الأولء دون الأخيرين؛ 
ليعلم أن ذلك هو الدليل؛ وعليه الأحكام؛ من منع التلاوة والمس 
محدقاا". 

والإمام مالك يرى أن القرآن كلام الله وأنه غير مخلوق؛ ولذلك 
قال: «القرآن كلام الله وكلام الله من الله ولئيس من الله شيء 


)١(‏ هو عضد الدين؛ عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفارء الإيجي - بكسر الألف 
والجيم وإسكان الياء - المتكلم: الأصولي. الفقيه الشافعي: وفيل الحنفي. نسبته 
إلى (إيج) من نواحي شيراز. 
ومن أبرز تلاميذه سعد الدين التفتازاني. 
من مؤلفاته: المواقف في علم الكلام. وشرح مختصر المنتهى لابن الحاجب. 
توضي سنة "ملاه. وفقيل سنة 01لاه. 
انظر : طبقات الشافعية للإستوي [9/9؟): وطبقات الشافعية لابن قاضي 
شهبة (/؟5). والدرر الكامنة (؟7:5/5؟) والدليل الشافي :)591//١(‏ وبغية 
الوعاة (76/5). 

(؟) هذه قراءة أبي بن كعب وعبد الله بن مسعود. انظر تفسير الطبري .)5١/17(‏ 
والقراءة المشهورة لا يوجد فيها كلمة (متتابعات). وهذه الآية هي الآية رقم (5) 
من سورة المائدة. 

(؟) شرح العضد لمختصر المنتهى (؟/15). 

(4) ترتيب المدارك :)١174/١(‏ وانظر كتاب الجامع في السنن والآداب (؟١١).‏ 


دام 


ه1١‏ أصول فقه الأمام مالك ج1 


وقال أيضا : 

«من قال القرآن مخلوق فهو كافر!". 

وإنما ذكرت هذه المعلومة عن مالك وإن لم تكن تعريفًا للقرآن؛ لأن 
لها علاقة بتعريفه؛ حيث إن بعض الأصوليين اعتبر في تعريف القرآن 
كونه كلامً("©. 

ومن وجه آخر فإن كلمة (ما) الواردة في أول تعريف الغزالي تعتبر 
مبهمة؛ وتفسيرها من وجهة نظر مالك (كلام الله). 

ويظهر أن مالكًا يعتبر التواتر في القرآن الكريم. حيث قال في 
المصحف بقراءة ابن مسعود التي تذكر عنه: 

«أرى أن يمنع الإمام من بيعه. ويضرب من قرأ به؛ يمنعهم أن 
يقرؤوا به ويظهروهء!". 

وقال ابن رشد (الجد) في تفسير هذا القول: 

«إنما قال ذلك لأنها قراءة لم تشبت؛ إِذَّ إنما تقلت نقل آحاد؛ ونقل 
الآحاد غير مقطوع به. 

والقرآن إنما يؤخذ بالنقل المقطوع به. وهو النقل الذي تنقله 
الكافة عن الكافة[). 


.)١175( وانظر كتاب الجامع في السنن والآداب‎ :)١74/١( ترتيب المدارك‎ )١( 
(؟) انظر : شرح الكوكب المنير (؟/7).‎ 

(؟) العتبية مع البيان والتحصيل (7174/9). 

(4) البيان والتحصيل (0/4/9). 


8ه" - 


ححيتكتهةه: 


هذا ما يتعلق بمعنى القرآن: وأما حجيته فالقرآن حجة بلا إشكال: 
وقد بحث المعاصرون حجية القرآن تر وأما المتقدمون من 
الأصوليين فلا يوحد عندهم سوى إشارات لذلك, ومنها قول ابن 
القصار المالكي: 

«وكتاب الله عز وجل: هو الذي كما وصفه الله تعالى؛ فقال: 

00 5- : 2 ا الي ا م على #ر 
« لنب عَرِيرٌ ني لَايائيه الْْطِلٌ من بِيْنِ يَدَيْهِ وَلَامنْ سَلَفِوْء كزيل من حَعلوٍ 
حمِيدٍ 4". 
ا 7 


وقال تعالى 9 لَارَيْبَفِهِ هُدَى لفتني04". 


5 - 


مي 
آله 


200-08 : 1 2 8 
وقال تعالى : ف« مطاف الكت من شَىْو 14" فلم يفرط فيه في 
شىء من أمر الدين »: بل جعله تبيانًا لكل شىء وشفاء وهدى. 


0 5 


وقال تعالى ا فِذَائركَهَايم جد ميان 14*. 


.)15( انظر : أصول الفقه الإسلامي للدكتور/ بدران أبو العينين بدران‎ )١( 


(؟) جزء من الأية رقم .)4١(‏ والآية رقم (47) من سورة فصلت. 
وأول ما أورده المؤلف: (وإنه لكتاب عزيز). 

(؟) من الآية رقم (؟) من سورة البقرة. وأولها: (ذلك الكتاب). 

(4) من الآية رقم (54؟) من سورة الأنعام. 

(0) الآيتان (18: )١9‏ من سورة القيامة. 


هه" 


وقال عز وجل: # قل لين أجسمعتٍا لاس والجنعل أن يأتوايمثل هنذا الفرءانٍ 
مقده أ شه بوره ب 3 7 ىم حطو ١‏ 0 7 353 
لايأنون يِمِشْلِه- ولؤمات بعضهم لبعض ظهيرا 4غ 4 00 اي عوينا؛ فقطع 

9 - اه . ٠.‏ . :3 ا 3507 53 
عذر الخلق به وبإعجازه. وظهر عجزه!! عن أن يأتوا بسورة من 


مكلة تانق آراقة) وترمت حتعفه !ا 


لل من الآية رقم (88) من سورة الإسراء. 
(؟) في الملخطوظة (إعجازهم) والصواب ما أثبته. 
إفة مقدمة أبن القصار : ورقة (ك/ا). 


-5ه*# _ 


اللبحثالأول 
القراءات الشاذة 

سبق في التمهيد بيان أن القرآن الكريم يعتبر فيه التواتر؛ ولذلك 
فإنه يترتب على هذا الاعتبار النظر في مسألتين. هما مسألة 
القراءات الشاذة: ومسألة البسملة. 

فأما القراءات الشاذة: فسيجري بيانها في هذا المبحث. وأما 
البسملة فسيتم بيان ما يتعلق بها في المبحث الثاني إن شاء الله تعالى. 

وبحث القراءات الشاذة يشمل ثلاثة مطالب هي: 

المطلب الأول : معنى القراءات الشاذة مع التمثيل لها. 

المطلب الثاني : النظر في قرآنيتها . 

المطلب الثالث : حجيتها . 

هذا وقد أَُهْردَ موضوع القراءات الشاذة برسالة علمية. حيث كتب 
فيه الياحث/ يك مشهوري رسالته في مرحلة الماجسستير التي 
تقدم بها لكلية الشريعة بجامعة أم القرى؛ وكان عنوان الرسالة 
(الاحتجاج بالقراءات الشاذة وأثرها في اختلاف الفقهاء). 

وقد قرأت من هذه الرسالة ما يتعلق بالإمام مالك؛ فلم أجد شينًا 
جديدا. 


وإليك فيما يأتي تفصيل لما سبق الوعد يه. 


د /ان "اه 


المطلب الأول 
معلى القراءات الشادة 
مع التمثيل لها 
ذكر ابن جزي أن القراءات الشاذة هي ما سوى المشهورة!'". لذلك 
فإن معرفة معنى القراءة الشاذة تتوقف على معرفة معنى القراءة 
الشهورة: 
وقد ذكر الكمال ابن أبي شريف!" أن مصطلح القٌّرَاء في القراءة 
المشهورة والشاذة يختلف عن مصطالح الأصوليين والفقهاء؛ فقال في 
نا "ليطا سين 
«وتحرير هذا المقام أن للشُّرًا ء في ضبط القراءة المعتمدة والقراءة 
الشاذة طريقًا تخالف طريق الأصوليين والفقهاء. 


0( انظر : التسهل لعلوم التنزيل .)١١/١(‏ 

(؟") هو محمد بن محمد بن أبي بكر بن علي بن أبي شريف المقدسي» الأصولي؛ 
الفقيه الشاضمي. 
له عدة مؤلفات؛ منها الدرر اللوامع بتحرير جمع الجوامع. ويعرف بحاشية 
رسائل ماجستير. 
توفي سنة كلؤها. 
انظر : الضوء اللامع (14/9).: ونظم العقيان :)١05(‏ والكواكب السائرة /١(‏ 
.)١‏ وشذرات الذهب (55/4). 


4ه" 


فإن الضايط عند القراء كما ذكره أبو شامة!' في (المرشد 
الوجيز)!") وغيره من أثمتهم: أن كل قراءةاجتمعت لها الأمور الثلاث"ا 
فهق معكددة يحو أن يقرا بهاء سواء أكانت متوائزة 201 بوكل قواءة 
اختل فيها أحد الأمور الثلاثة فهى الشاذة. 


والصنايظ غتل الأصوليين والققهاء التوائر وعدمهي". 


)١(‏ هو عبد الرحمن بن إسماعيل - المعروف بأبي شامة؛ لشامة كبيرة فوق حاجبه 
الأيسر - المقدسيء ثم الدمشقيء الشافعيء متكلم..مقرىء. مفسر. حافظ, 
أصولي»: فقيه. نحويء مؤرخ, له قدم راسحة في عدد من العلوم. تتلمذ على عدد 
من الشيوخ منهم سيف الدين الآمديء والموفق ابن قدامة. 
له مؤلفات في كثير من العلوم منها: إبراز المعاني في حرز الأماني (في 
القراءات) والمرشد الوجيز (في بعض علوم القرآن) والمحقق من علم الأصول 
فيما يتعلق بأفعال الرسول (وقد حقق في كلية الشريعة بالرياض, وكذا في كلية 
الشريعة التابعة للجامعة الإسلامية بالمدينة وطيع أخيرا). 

توفي سنة 1710ه. 

انظر : تذكرة الحفاظ :.)١470/19(‏ وفوات الوفيات (519/75).: وطيقات الشافعية 
للإسنوي .)١18/75(‏ والبداية والنهاية (؟١/١50).:‏ وغاية النهاية في طبقات 
القراء (١/05؟):‏ ومقدمة كتابه؛ المحقق من علم الأصول - رسالة ماجستير - 
(١3-مم).‏ 

(9) انظر : المرشد الوعير 1 لالم 
وأسم الكتاب كاملا المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب الا . وقد طبعته 


اه اماس 


دار صادر في بيروت سنة 0ه بتحقيق طيار آلتني قولاج 
(؟) سيأتي ذكرها بعد نهاية النص. 
() ينظر ما سيأتي حول التواتر وعدمه في آخر هذا المطلب. 
(4) الدرر اللوامع في تحرير جمع الجوامع - رسالة ماجستير - :574/١(‏ 570). 


2 ا 


فيتحصل من كلام الكمال ابن أبي شريف السابق أن القراءة الشاذة 


00) 


(0 
(0 


0) 


وصرح بذلك الشنقيطي!". فقال: 

«والشاة ما تمل بالاحاد علق أنه قران ا 

كنا :ذكووتك مهن الأمو ل" 

هذا وقد حكي أبو سعيد بن نب اتفاق الأصوليين على ضابطهم, 


هو عبد الله بن ابراهيم العلوي , الأصوليء الفقيه المالكي؛ البياني. درس ببلاد 
شنقيط؛ ورحل إلى فاس. ومصرء وهو من أجل علماء شنقيط. 
له عدة مؤلفات؛ منها نظم في أصول الفقه اسمه (مراقي السعود) وشرحه بشرح 
سماء (نشر البنود). كما شرحه عدد من العلماء. وذلك النظم له أهمية كبرى 
لدى الشناقطة؛ ويستشهدون به كثيرًا . 

توفى سنة 1777اه. 

انظر : فتح الشكور :)١75(‏ والوسيط في تراجم أدباء شنقيط (7”). 

نشر البنود .)85/١(‏ 


انظر : البرهان :)177/١(‏ وبيان المختصر .)817/١(‏ وشرح المحلي لجمع 
الجوامع (١1/١؟5):‏ وغاية الوصول شرح لب الأصول (51). 

هو فرج بن قاسم بن أحمد بن نب الغرناطي. المقرىء؛ الأصولي. الفقيه المالكي. 
النحويء شيخ الأندلس في عصره.؛ ومفتيها. 

أخن عنه عدد من التلاميث. من أجلهم الشاطبىي صاحب الموافقات, وأبو بكر بن 
فاضيع.ولسان الدين :اين التحخطيت. ١‏ 

له عدة مؤلفات. منها فتح الباب ورفع الحجاب بتعقيب ما وقع في تواتر القرآن 
من السؤال والجواب. وقد نقله الونشريسي كاملا في كتابه - المعيار المعرب - 
ثرت - 1110). ١ ١‏ 

وهو - أعني كتاب فتح الباب - يشمل كلامًا جيدًاء وتحقيقات نافعة. لذلك 
أنصح المشغلين بالقراءات والأصول بمطالعته. 


ا 





فقال: «اتفق علماء الأصول على أن القرآن يجب أن يكون مكو ترا 
وعلى أن القراءة الشاذة هي التي نقلت نقل آحادء على مقابل المتواترة 
فى كونها نقلت نقل الكافة(". 


ويتحصل من كلام الكمال ابن أبي شريف - أيضًا - أن القراءة 


الشاذة في اصطلاح القراء هي ما فّقَدَ فيها أحد أمور ثلاثة؛ ذكرها 
بعض علماء القراءات وبعض لضم 0 ولعل من أقدم من ذكرها 
مكي بن أبي طالب القيسيء: حيث قال: 


«هضى 5 


١‏ - أن ينقل عن الثقات إلى النبي طَلةِ. 
" - ويكون وجهه في العربية التي نزل بها القرآن سائغا. 


0 
(0 


ومن مؤلفاته أيضًا: الطرر المرسومة على الحلل المرقومة. وهو شرح لأرجوزة 
تلميذه لسان الدين ابن الخطيب فى أصول الفقه المسماة (الحلل المرقومة) وقد 
اطلعت عليه في المغرب. فوجدته ضعيف الخط جدًا ولا يذكر مذهب مالك إلا 
نادرّاء نذلك كانت فائدتي منه قليلة جدًا. 

وله نظم في الألفاز النحوية مع شرحه؛ وقد حققه الدكتور/ عياد الثبيتي؛ 
ونشره في العدد السادس من مجلة البحث العلمي التي تصدرها جامعة أم 
القرى؛ كما أورده السيوطي في أشباهه النحوية. 

توفي سنة 7/لاه. 

انظر : الديباج المذهب :.)5١١(‏ وغاية النهاية (؟/): وبغية الوعاة (١/45؟7):‏ 
ونيل الابتهاج :.)١١9(‏ ونفح الطيب (005/0): ومجلة الببحث العلمي؛ العدد 
السادس (539 -585). 


المعيار المعرب .)87/١7(‏ 


انظر : العواصم من القواصم (480): والتسهيل لعلوم التنزيل (14/1).: وتشريب 
الوصول: ورقة :)1/7١(‏ ومرتقى الوصول مع شرحه نيل السول (51١).؛‏ ومهيع 
الوصول ورقة (6١/رب)»‏ والنشر في القراءات العشر .)5/١(‏ 


دو 


ايكون نو افا تتخمل المساود 5 


اختلف علماء القراءات فيه: فالذي عليه الأكثرون اشتراط التواتر ضي 
النقل(): وأما القلة فقد اشترطوا صحة النقل فقطء ولو كان طريقه 
آحادًا"". وقد أنْكر ذلك عليهه!”. 


0 


0 


ف 


0 


الإبانة عن معاني القراءات (59). 

وقد تقل النصّ نفسه ابن الجزري في : النشر .)١5/١(‏ 

ومما ينبغي التنبيه عليه أن كلمة (سائفًا) وردت في النشر, وأما في الإبانة فقد 
وردت هكذا (شائعًا) وقد أثيت ما في النشر لأنه هو الصواب فيما ظهر لي من 
كلام العلماء في تلك المسألة. 

ها بكسن لقث التعطر اليه ن"الحؤاقر اهنا تواكر كام بالقراء. عن اهل الاقليم 
الذي تنتشر فيه تلك القراءة. 

انظر ال 1 11), والمعيار المعرب .)٠١7/١17(‏ 


ممن اث شتهر عنه ذلك مكي بن أبي طالب»: وابن الجزري. وبيعضص المتأخرين. 
6 : غيك النفع في القراءاث السيع .)١7(‏ 
أقول : فأما مكي فلا أظن أنه يقولٍ بذلك؛ لأن كلامه الذي نقلته في الأمر الأول 
لا يدل صراحةًٌ على أنه قبل نقلٌ الآحادء بل قد صرح بعد ذلك بِرّدٌ ما نقله 
الآحاد حيث فال: 
«لا يثبت قرآن يقْرَأ به بخبر الواحد» الإبانة عن معاني القراءات (59). 
كما شكك في نسية هذا الراى إلبه بو سعية ين لب؟ انر ابلعيزن العترف 
كف ١ ١‏ 
وأما ابن الجزري فقد كان يقول باد شتراط التواتر: ثم رجع عن ذلك. حيث قال: 
«لقد كنت قبل أجنح إلى هذا القول. ثم ظهر فساده» النشر في القراءات العشر 
(1/؟0). 
ممن أنكر ذلك الشيخ علي النوري الصفا فسي, حيث قال: 
«وهذا قول محدث لا يعول عليه؛ ويؤدي إلى تسوية غير القرآن بالقرآن» غيث 
النفع في القراءات السبع(١).‏ 
وبما تقدم من كلام حول اشتراط التواتر وعدمه يتبين ما في كلام الكمال بن 


شرلكئة 


فعلى قول الأكثرين من علماء القراءات - وهو اشتراط التواتر - 
نجد أنه لا حاجة للأمرين الآخرين؛ قال ابن الجزري 0 

«التواتر إذا ثبت لا يحتاج فيه إلى الركنين الأخيرين من الرسم 
وغيره؛ إذ ما ثبت من أحرف الخلاف متواترا عن النبي وَل وجب 
قبوله. وقّطع بكونه قرآنًاء سواء وافق الرسم أم خالفه!". 

وبناء على ما تقدم يكون المعتمد عند أكثر علماء القراءات؛ أن 
القراءة الشاذة هي ما فقد فيها التواتر؛ وبذا يكون مصطلاح أكثر 
علماء القراءات في القراءة الشاذة موافقًا لمصطلح الأصوليين 
والفقهاء0". 


لله هو محمد بن محمد بن محمد, المعروف بابن الجزري. الدمشقي. ثم الشيرازي 
الشافعي؛ المقرىء. الحافظ. المؤرخ؛ له تقد تقدم في علم القراءات. وله فيه عدة 
مؤلفات حظيت بالقيول لدى العلماء. 
من شيوخه الإسنوي وعماد الدين بن كثير. 
من مؤلفاته: النشر في القراءات العشرء وغاية النهاية فى طيقات القراء. 
توفي بشيراز سنة '"ره. 
انظطر : غاية النهاية ناكم والضصوء اللامع (500/9) وشذرات الذهب 
(0/غ١5).:‏ والبدر الطالع (كلاه؟). 

0( النشر فى القراءات العشر(١/5١).‏ 

نه فال الشيخ على النوري الصفافسي. 
«مذهب الأصوليين. وفقهاء المذاهب الأربعة والمحدثين. والقراء: أن التواتر 
شرط في صحة القراءة. ولا تثبت بالسند الصحيح غير المتواتر. ولووافقت 
رسع المصاحف العثمانية. والغررية»غيت التفع في القراءات السبع ,.)١١(‏ 
وعبر أو مبعينة بن لبت يعيازة أكشر عمومًا فقال: : «المعلوم من كتب الناس في 
دواويتهم على اختلاف علومهم أن القراءة الشادة عبارة عما تقل بطريق الآحاد» 
المعيار المعرب ١١6/6"‏ ). 


ا 


والخلاصة : أن القراءة الشاذة - عند أكثر علماء القراءات 
والأصوليين والفقهاء - هي ما تُقل بطريق الآحاد على أنه قرآن. 

هذا :وقد حصر بعض العلماء القراءات الشاذة بأنها ما وراء 
القراءات السبء("؛ وقال آخرون: إنها ما وراء القراءات العشرا")!". 

وإني اعتذر عن الإطالة في هذه المسألة؛ فقد دعاني إلى الإطالة 
أني لم أجد الكلام فيها محررًا في كثير من كتب الأصول؛ بل رأيت 
بعض الأصوليين يذكرون آراءهم مختلطه برأي أكثر القراء. وبرأي 
تعفن لقنا 

والأمثلة على القراءات الشاذة كثير يمكن الاطلاع على كثير منها 
في الكتب المؤلفة لتوجيه القراءات الشاذةا'). وفي بعض كتب التفسير, 
وكتب علوم القرآن. 


)١(‏ وهي القراءات المنقولة عن القراء السيعة: وهم عبد الله بن كثير المكي؛ ونافع بن 
عبد الرحمن بن أبي نعيم المدني - وعنه أخذ مالك قراءة القرآن - وعبد الله بن 
عامر الدمشقي. وأبو عمرو بن العلاء البصري. وعاصم بن أبي النجود. وحمرة 
بن حبيب:. وعلى بن حمزة الكساتي. الكوفيون. 
انظر : البرهان في علوم القرآن (١1//ا؟؟‏ - 575). 

(؟) وهي القراءات السبع المتقدمة بالإضافة لقراءات كل من: يعقوب الحضرمي. 
وخلف. وأبي جعفر بن قعقاع المدني. 
انظر : المصدر السابق (1١/70؟5).‏ 

(؟) انظر : التسهيل لعلوم التنزيل :.)١١/1(‏ وجمع الجوامع مع شرحه للمحلي 
(0/1). 

() مثل كتاب: مختصر في شواذ القرآن لابن خالويه؛ المتوفى سنة ١/اه.‏ 
وكتاب: المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها. لأبي الفتح 
عثمان بن جني المتوفى سسنة 5597؟ه. وهما مطبوعان. 


ا 


وسأقتصر هنا على ذكر القراءات التي أوردها الإمام مالك وهي: 
١‏ - قراءة عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - (يا أيها الذين آمنوا 
إذا نودى للصلاة من يوم الجمعة فامضوا إلى ذكر الله!"". 
” - قراءة عائشة وحفصة - رضي الله عنهما - إ(حافظوا على 
الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين)!". 


.4 تَأسَمَوَاإِكَذة اسه‎ ١ القراءة المشهورة لهذه الآية‎ )١( 
وهي الآية رقم (9) من سورة الجمعة.‎ 
وقراءة عمر لهذه الآية أخرجها مالك في كتاب الجهعة؛ باب ما جاء في السعي‎ 
يوم الجمعة.‎ 
.)٠١7/1( انظر : الموطاً‎ 
.)٠١٠١/58( وأخرجها الطبري في تفسيره‎ 

(؟) القراءة المشهورة لهذه الآية « وَالصّكرة الْوُسَطئ وقوموأ يله فَلنِتينَ 4. 
وهي الآية رقم (8١؟)‏ من سورة البقرة. 
وقراءة عائشة وحفصة لهذه الآية أخرجها مالك فى كتاب صلاة الجمعة؛ ياب 
العتداؤة الو كك 1 
انظر : الموطأ 178/1١‏ 9؟1). 
كما أخرج الإمام مسلم قراءة عائشة عن طريق مالك في كتاب المساجد ومواضع 
الصلاة؛ باب الدليل لمن قال: الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. 
انظر : صحيح مسلم .)457/١(‏ : 
وأخرج قراءة عائشة وحفصة - أيضا - الطبري في تفسيره (007:000/5). 
كما أخرج ابن أبي داود قراءة عائشة وحفصة لهذه الآية بعدة أسانيد بعضها عن 
طريق مالك ويعضها عن طريق غيره. 
انظر : كتاب المصاحف (85 - 817). 


م 


١و‎ 


- قراءة أبي بن كعب!'! . رضي الله عنه - (قصياهم ثلاثة أيام 


متتابعات1". 


4 كرارة غكن اللة بو غعور ونين الله هينات ها انها النين إذا 


(0) 


16 


0 


طلقتم النساء فطلقوهن لقبل عدتهن1!". 


هو أبي بن كعب الأنصاري الخزرجي. صحابي جليل؛ كان أقرأ الصحابة لكتاب 
الله تعالى؛ ؛ روي أن رسول الله قَلةِ قال له: : إن الله أمرني أن أقرأ عليك. فقال 
أبي : آلله سماني لك5 قال: نعم. فجعل أبي يبكي. وقد اختلف في سنة وفاته. 
وصحح أبو نعيم يم أنها سنة “ها 

انظر : الاستيعاب (١/7؟).:‏ وأسد الغابة :.)49/1١(‏ والإصابة .)2١/1(‏ 

القراءة المشهورة لهذه الآية ليس فيها لفظ (متتابعات). 

وهي الآية رقم (69) من سورة المائدة. 

وقراءة أبي لهذه الآية أخرجها مالك في كتاب الصيام. باب ما جاء في قضاء 
رمضان والكفارات. 

انظر : الموطأً .)5١60/1١(‏ 

كما وردت هذه القراءة في المدونة (؟87/5). 

وأخرجها الطبري في تفسيره (1/ ١؟)؛‏ وابن أبي داود في كتاب المصاحف (05). 
القراءة المشهورة لهذه الآية «مَطْلْفُوهْنَ لِمِتَتِرك». 

وهي الآية رقم )١(‏ من سورة الطلاق. 

وقراءة ابن عمر لهذه الآية أخرجها مالك في كتاب الطلاق؛: باب جامع الطلاق. 

انظر : الموطأ (؟/0417). 

كما وردت هذه القراءة في : المدونة (؟317/5). 

كما أخرج الطبري في تفسيره (9/78؟17١)‏ عن ابن عباس قراءة في هذه الآية, 
لفظها (فطلقوهن في قبل عدتهن) . 


5م - 


المطلب الثائى 
النظرفى قرآنية القراءات الشاذة 

تقرر فى المبحث السابق أن القراءة الشاذة هي ما نقلت بطريق 
الآحادء وقد حكى النووي الإإجماع على أن القرآن لا يشبت إلا 
بالتواكر2"0) ومعتى ذلك أن القتراءة الشاذة + وهى المتقولة بالآجاد: الا 
0 بالإجماعء. ويفترض أن يكون الإمام اناك خلا في هذا 

زفقو رتم انق الحاسيات وموس مكماء !ا لالقةات هلي اوها قل 
لجار ا وو 0 

ولم أقف على نص لمالك في هذه المسألة؛ لكن يمكن التعرف على 
رأيه في فرآنية القراءة الشاذة من خلال رأيه فى القراءة بها. 

والمشهور عن مالك أنه يرى عدم جواز القراءة بالقراءات الشاذا"؛ 
فقد قال: 


«من صلى خلف رجل يقرأ بقراءة ابن مسعود فليخرج وليتركه!". 


.)١175/1( والضياء اللامع‎ .)١17١/١0( انظر : شرح مسلم‎ )0١( 


(؟) انظر: منتهى الوصول والأمل (47)؛ ومختصر المنتهى مع شرحه المسمى بيان 
المختصر .)131/1١(‏ 1 


(؟) انظر : التحقيق والبيان في شرح البرهان: ج١‏ ورقة (177/أ) ؛ والضياء اللامع 
(81777/1؟1١).:‏ ونشر البتود .)85/1١(‏ 


(4) المدونة (84/1). 


عورم 


وقال - أيضا - ضفي المصحف بقراءة ابن مسعود التي تذكر عنه: 

«أرى أن يمنع الإمام من بيعه؛ ويضرب من قرأ به؛ يمنعهم أن 
يقرؤوا به ويظهروهء!". 

وقال ابن رشد (الجد) في بيان هذا القول: 

«إنما قال ذلك لأنها قراءة لم تثبت؛ إِذّ إنما نقلت نقل آحادء ونقل 
الآحاد غير مقطوع به. والقرآن إنما يؤخذ بالنقل المقطوع به. وهو 
النقل الذي تنقله الكافة عن الكافة!). 

وما دام مالك يرى عدم جواز القراءة بالقراءات الشاذة؛ فإن هذا 
يفيد أنه يرى عدم قرآنيتها . 

لكن تُقل عن مالك جواز القراءة بالقراءات الشاذة؛ فقد قال ابن 
وهب: 

«قيل لمالك: أيجزىء أن يقرأ بما قرأ به عمر بن الخطاب (فامضوا 
إلى ذكر الله)!"؟. 

قال : ذلك جاكزا"؟. 


)1١(‏ العتبية مع البيان والتحصيل (5074/9؟). 

(؟) البيان والتحصيل (52/4/9؟). 

(؟) القراءة المشهورة لهذه الآية (فاسعوا إلى ذكر الله). 
وهي الآية رقم (9) من سورة الجمعة. 

(4) كتاب الترغيب من جامع ابن وهبء بوساطة كتاب المعيار المعرب .)١١١/١1(‏ 
وقد بحثت عن كتاب الترغيب في القسم المطبوع من جامع ابن وهب. وكذا في 
القطعة المخطوطة الموجودة في مكتبة تشستربتي: فلم أجده. 
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وقال أبن وهب أيضا: 

«حدثني مالك بن أنس» 000 أَكَراً عيد الله بن مسعود ل «إِتٌ 
كبرت الَف طصَاء لير 4مُجعل الرجل يقول: طعام الأقب ).فقا 
له عبد الله بن مسعود : طعام الفاجرا". 

قال : فقلت لمالك: أترى أن يقرأ كذلك5 

قال : نعم؛ أرى ذلك واسعاء». 

والقول بالجواز غير مشهور عن مالكء بل المشهور عنه القول بعدم 
الجواز؛ وهو ما نقلناه عنه فيما سبقء وهو الذي مال إليه جمع من 
علماء المالكية؛ لذلك اختلفت مواقفهم في تأويل رواية الجواز على 

لع (0), 

المسلك الأول : إنكار هذه الرواية؛ وممن رأى ذلك أبو سعيد بن لب 
حيث قال: 


)١(‏ الآيتان (؟4. 55) من سورة الدخان. 
5١‏ هكذا وردت هذه الكلمة في المعيار المعرب. 
وضي التمهيد (3557/4) وردت هكذا (اليتيم) وهي الصواب فيما يظهر. 


ليه هذه القراءة أخرجها ابن جرير في تفسيره منسوبة لأبي الدرداء. 
وذكرها العتبي . انظر : العتبية مع البيان والتحصيل (4ت/رحاة). 


(غ) المعيار المعرب .)١١١/1١7(‏ 
وانظر الروايتين في : التمهيد (52/8؟). 


(0) انظر : المعيار المعرب .)1١١1117/117(‏ 


ت ا 


«إنها لم تصح. فلا يثبت معناها عن مالك؛ لخروجها عن أصوله: 
وعدولها عن المعلوم من مذهبه!"). 

أقول : وقد يكون وجه إنكارها هو أنها تعد من قبيل الرواية 
الشاذة. وممن وسمها بالشذوذ أبو سعيد بن لب0")؛ وبيان شذوذها أن 
من أوجه الشذوذ في الرواية مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه؛ وابن 
وهب - وهو ناقل رواية الجواز - ثقةٌ في نقل أقوال مالك. إلا أنه 
خالف ابن القاسم - وهو ناقل رواية المنع - وابنْ القاسم أوثق من ابن 
وهب في نقل أقوال مالك(". 

المسلك الثاني : التسليم بالرواية؛ لكن مع تأويل معناها؛ وقد أولها 
ابن عبد البر بقوله: 

«معناها عندي أن يقرأ بها في غير الصلاة»!"). 

أقول : وأما قراءتها في الصلاة؛ فقد حكى جمعٌ من العلماء 
الإجماع على عدم جواز ذلك!"". 


(1) المعيار المعرب .)١17/17(‏ 

(9) انظر : المصدر السابق .)١١١/1(‏ 

(6). وماكرة يشهد اله - فيما يظهن -.قول أبن لب عن هك الرواية. 
المعياا.لعرب 1119/199): 

(4) التمهيد (597/8). 

(5) انظر : نكت الانتصار لنقل القرآن ٠١7(‏ : ؟١٠).‏ والتمهيد (08/4؟) و(957/4؟), 
والشان اللعرحه 157/5 


سات 


و«اعلم أن الذي استقرت عليه المذاهب. وآراء العلماء. أنه إن قرأ 
بالشواذ غير معتقد أنه قرآن: ولا موهم أحدًا ذلك . بل لما فيها من 
الأحكام الشرعية عند من يحتج بهاء أو الأدبية؛ فلا كلام في جواز 
فرا متي 


.)١15.148( غيث النفع في القراءات السبع‎ )١( 


ا 


المطلبالثالث 
حجية القراءات الشاذة 


تقرر فى المبحث السابق أن القراءات الشاذة لا تعد قرآنًا عند 
مالك. لكن هل تعد حجة لإثبات الأحكام الشرعية!'2, ولتفسير القرآن؟ 


معظم العلماءل"» قال أبو عبيد(): 


«خأما ما جاء من هده الحروف التى لم يؤخد علمها إلا بالإسناد 


والروايات التى يعرفها الخاصة من العلماء؛ دون عوام الناس؛ فإنما 


00 
(1 


(0 


انظر : الضياء اللامع (١/17؟١)‏ ؛ ونيل السول (178). 

ذكر أبو عبيد للقراءات الآحادية فائدة أخرى غير التفسير. وهي أنه يعتير بها 
وجه القراءة المتواترة. ثم مثل لذلك؛ فراجع كلامه في : فضائل القرآن - رسالة 
ماجستير - (597). 

وانظر: البرهان في علوم القرآن .)554/١(‏ 

هو القاسم بن سلام؛ الإمام, الحافظ الفقيه؛ اللغوي. علَّمْ من أعلام الإسلام: 
جمع صنوفًا من العلم؛ وبرز فيها. 

شيوخه في الحديث واللغة كثيرون ؛ منهم سفيان بن عيينة. وعبد الرحمن بن 
مهدي؛ وأبو عبيدة معمر بن المثنى؛ والأصمعيء والفراء والكساثي. 

له عدة مؤلفات منها كتاب القراءات. وفضائل القرآن؛ والأموال؛ وغريب 
الحديث. والأمثال. 

توفي بمكة سنة 14اه. 

انظر : طبقات النحويين واللغويين :)١159(‏ وتاريخ بغداد (؟١/5١4).؛‏ وذزهة 
الألباء :.)٠١9(‏ وإنباه الرواة (5/؟١):‏ ومعجم الأدباء (505/17): وسير أعلام 
النبلاء .)45١/1٠١(‏ 


لإا 


أراد أهل العلم منها أن يستشهدوا بها على تأويل ما بين اللوحين؛ 
وتكون دلائل على معرفة معانيه؛ وعلم وجوهه!". 

وقال ابن عبد البر: 

«وفي هذا الحديث!" دليل على ما ذهب إليه العلماء من الاحتجاج 
بما ليس في مصحف عثمان على جهة التفسير. فكلهم يفعل ذلك؛ 
ويفَسسّر به مجملاً من القرآن؛ ومعنى مستغلقًا في مصحف عثمان؛ وإن 
لم يُقْطّع عليه بأنه كتاب الله!". 

ووجه الاحتجاج بها في مجال التفسير أن أقل أحوالها أن تكون 
أقوال صحابة7), والاحتجاج بأقوال الصحابة في التفسير صحيع!"؛ 
فإنهم قد عاصروا التنزيل: وسمعوا من الرسول ذَلئِةٍ بالإضافة إلى أن 
كثيرًا منهم عرب خُلّصء والقرآن نزل بلغة العرب؛ فتفسيره بمقتضى 
اللغة تفسير صحيح". ولكون القراءة الشاذة حجة في مجال التفسير 
استجاز العلماء نقل القراءات الشاذة؛ وتدوينها ضي كتبهه!". 


.)595( - فضائل القرآن - رسالة ماجستير‎ )١( 

وانظر:: نكت الانتضبان لتفل العران (؟١١):والبرهان‏ هي علوم القران (021/1)+ 
(؟) يريد به الحديث المشتمل على قراءة عمر بن الخطاب (فامضوا إلى ذكر الله) . 
(؟) الاستذكار (593/9). 
(4) انظر : الجامع لأحكام القرآن .)40/١(‏ 


(0) انظر : فضائل القرآن - رسالة ماجستير - (597). والبرهان في علوم القرآن 
01/1 و (ك/لاه1). 


(7) انظر : البرهان في علوم القرآن .)11١/57(‏ 
(0) انظر : غيث النفع في القراءات السبع (19). 


4لا 


والإمام مالك يأخذ بالقراءات الشاذة في مجال التفسير؛ وشاهد 
ذلك أنه أورد بابًا في الموطأ عنوانه (باب ما جاء في السعي يوم 
الجمعة) ثم أورد فيه قراءة عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - (يا 
أيها الذين آمنوا إذا نودى للصلاة من يوم الجمعة فامضوا إلى ذكر 
الله)!'". ثم قال: 

«فليس السعي الذي ذكر الله في كتابه بالسعي على الأقدام؛ ولا 
الاشتدادء وإنما عني العمل والفعل؛!"). 

وصنيع مالك المتقدم ظاهرٌ في كونه اعتبر قراءة عمر مفُسرةٌ 
للقراءة المشهورة لتلك الآية. 

ومما ينبغي التنبيه عليه: أن مالكًا بعد إيراده لقراءة عمرء استشهد 
بعدة آيات من كتاب الله تبين أن المراد بالسعي في كتاب الله العمل 
والفعل؛ فكأنه لم يحتج بقراءة عمر وحدهاء بل عضدها بفهمه من 
بعض الآيات. 

وفيما يتعلق بالاحتجاج بالقراءات الشاذة لإثبات الأحكام الشرعية: 
نجد أن المالكية قد اختلفوا في حكاية مذهب مالك في هذه المسألة 
على قولين: 

القول الأول : أنه لا يرى حجية القراءات الشاذة في إثبات الأحكام 


1 القراءة اللشهورة لهذة الآنة (عاسموة إل ذكن الله 
وهي الآية رقم (1) من سورة الجمعة 
(5) الموطأ .)٠١97 3١5/1١‏ 


ه/ا# - 


الشرعية؛ وقد جزم ابن جزي بنسبة هذا القول لمالك؛ حيث لم يورد 
غيرط')؛ ووصفه حلولوا" بأنه المشهورا". 

وقد استشهد حلولو لنسبة هذا القول لمالك؛ بأنه - أي مالك - لم 
يوجب التتابع في صيام كفارة اليمين مع روايته لقراءة أبي بن كعب 
(فصيام ثلاثة أيام متتابعات)!). 


21/13 انظر : تقريب الأصول” ؤوقة‎ )١( 
- كما اقتصر على هذا القول أيضًا الرهوني؛ انظر: تحفة المسول - مخطوط‎ 

ص .)١17١(‏ 
(؟) هو أبو العباس؛ أحمد بن عبد الرحمن بن موسى القروي اليَزْلِيتني - بفتح الياء 
الأولى وسكون الزاي وكسر اللام وسكون الياء والتاء وكسر النون - نسبة إلى 
زَليتين؛ وهي بلدة صغيرة في ليبيا معروفة بهذا الاسم إلى الآن؛ ويعرف بحلولو؛ 

الإمام؛ الأصوليء الفقيه المالكي. 

من شيوخه أبو القاسم البرزليء وأبو القاسم بن ناجي. 

له عدة مؤلفات. منها: الضياء ء اللامع وهو شيرع لجمع الجوامع (مطبوع طبعة 
حجرية بفاس) والتوضيح في شرح تنقيح القرافي (وقد طيع في تونس) وشرح 
الإشارات (والظاهر أنه مفقود). 

توفى بعد سنة 150له. 

انظر : الضوء اللامع (؟/١51).:‏ وتوشيح الديباج(07): ونيل الابتهاج (85): 
والحلل السندسية في الأخبار التونسية :)118/1١(‏ وشجرة النور الزكية (05؟). 
ومما ينبغي التنبيه عليه أن ضبط (اليزليتني) لم أجده في مصدر من المصادر 
التي أظلفت غليها: ولكن أغادني به الأستاذ/ حمزة أبو فارسء. نقلاً عن شخص 
من أهل بلدة (زليتن) له أهتمامٌ بالشيخ حلولو. 


(؟) انظر : الضياء اللامع .)١77/1(‏ 
(4) القراءة المشهورة لهذه الآية ليس فيها كلمة (متتابعات). 


وهي الآية رقم (85) من سورة المائدة. 
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وقد أخن بهذا القول جمعٌ من المالكية؛ واستدلوا له. 

منهج الباجيا'؛ حيث قال: 

«لا يصح التعلق إلا بما يثبت على وجه التواتر؛ لأنه إذا لم يكن 
متواترًا لم يكن قرآنًاء وإذا لم يصح كونه قرآنًا لم يصح التعلق به!", 
ومنهم ابن العربي؛ حيث قال: 

والقتواكة التساذة :ل م حت بدكوا كه 10 نة آنه إذ خط 
أصلهاء فأولى وأحرى أن يسقط حكمهاء!". 


)١(‏ هو أبو الوليد. سليمان بن خلف التّجيبي. الباجي - نسبة إلى باجة؛ وهي بلدة 
قريبة من إشبيلية - الإمام. الحافظ؛ الأصوليء الفقيه المالكي. 
رحل لبلاد المشرق لمدة ثلاث عشرة سنة. ولقي عددًا كبيرًا من الشيوخ. من أجلهم 
القاضي أبو الطيب الطبري؛ والشيخ أبو إسحق الشيرازي. والخطيب البغدادي. 
وكلهم شافعية؛ والقاضي أبو عبد الله الصيمري الحنفي. وأبو الفضل بن عمروس 
المالكي. وكان تَأثره بشيوخه الشافعية كبيرا وظاهرا في مؤلفاته. 
روى عنه خلق من جلَّة العلماء. منهم من هو أكبر منه سنًا. وكان يفخر بأنه قد 
روى عنه حافظا المشرق والمغرب؛ الخطيب البغدادي وابن عبد البر. 
مؤلفاته متعددة؛ منها: المنتقى وهو شرح للموطأ. واختلاف الموطآت. وإحكام 
الفصول. والإشارات أو الإشارة؛ والحدود. والمنهاج في ترتيب الحجاج. 0 
توفي بالمرية سنة غ/اأه. | 
انظر : ترتيب المدارك (607/7). وبغية الملتمس ,.)5١7(‏ ومعجم الأدباء /١١(‏ 
71 ,. واللباب (١/؟١٠).:‏ ووفيات الأعيان .)1١8/1(‏ وسير أعلام النبلاء (18/ 
0 ونفح الطيب (؟17/5). 

(5) المنتقى (11/5). 

(") القبس - رسالة دكتواره - (045/17). 
وانظر : المحصول : ورقة (٠0/ب).؛‏ وأحكام القرآن (5/ .)١051١‏ والمعيار المعرب 
(19/اى /اة). 


اللا" 


ومنهم ابن الحاجب؛ حيث قال: 

«لا يجوز العمل بالشاذ؛ مثل (فصيام ثلاثة أيام متتابعات): وأحتج 
به أبو حنيفة. 

لنا : ئيس بقرآن ولا خبر!". 

القول الثاني : إن مالكًا يرى حجية القراءات الشاذة في إثبات 
الأحكام الشرعية؛ ويشير لهذا القول وصف حلولو للقول السابق بأنه 
المشهور؛ فإن مقابل المشهور قول آخر غير مشهورء وهو الحجية. 

وقد صرح ابن عاصم بالقولين معاء واستدل للقول الثاني منهماء 
فقال: 

«وقيل لا احتجاج عندما لك به على شىء من المدارك 

والظاهر اعتداده ببابه لنقله إياه في كتابه ,!") 

ومعتى البيت الأخين؟ آن الظاهر اعتداد مالك تباب الشاذ من 
القراءات. والشاهد لهذا القول كون مالك نَقَل القراءات الشاذة في 
كتابه, وهو الموطأا . 


.)17( منتهى الوصول والأمل‎ )١( 

وانظر: مختصر المنتهى مع شرحه بيان المختصر (١/7!ا8).‏ 
)١(‏ مهيع الوصول : ورقة (4١/ب).‏ 

وانظر : الأصل الجامع .)45/١(‏ 
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«ومالك ظاهر اعتداده بيك لأن صصح يه استشهاده!') 

وقال الولاتي("؛ في شرح هذا البيت: 

«يعنى أن ظاهر مذهب مالك الاعتداد بالشاذ من القرآن. أي 
اعتباره حجة فى الأحكام الشرعية؛ لأجل أنه صح استشهاده بالشاذ 
على الأحكام الشرعية في قطع يمين السارق؛ فإنه احتج عليه بقراءة 
ابن مسعود (والسارق والسارقة فاقطعوا أيمانهما!" مع أن المنقول 
عنه عدم جواز الاحتجاج بك. ولكن ظاهر احتجاجه بيهذه القراءة يدل 


.)١1١( مرتقي الوصول مع شرحه نيل السول‎ )١( 
- (؟) هو محمد يحيى بن محمد المختار بن الطالب عبد الله الحوضي ثم الولاتي‎ 
نسية إلى الحوض وولاته من بلاد شنقيط 2< المالكي: عالم بالحديث. والأصول‎ 
والفقه.‎ 
من مؤلفاته: نيل السول وهو شرح لمرتقي الوصول لابن عاصم؛ وفتح الودود على‎ 
مراقي السعود (وهما مطبوعان في مجلد واحد)ء وإيصال السالك في أصول‎ 
الإمام مالك وهو مطبوع.‎ 
.ها77١ توفي سنة‎ 
.)4580( انظر : مقدمة كتابية نيل السول وفتح الودود. وشجرة النور الزكية‎ 
.)١٠١4/١1؟( ومعجم المؤلفين‎ :)١57/1( والأعلام‎ 
(؟) القراءة المشهورة لهذه الآية «قافط عو أأَيدِيَهُمَا4.‎ 
وهي الآية رقم (8؟) من سورة المائدة.‎ 
.)528/1( وقراءة ابن مسعود المذكورة أعلاه أخرجها الطبري في تفسيره‎ 
وذكر أبو عبيد عن ابن مسعود قراءة مختلفة قليلاً وهي (والسارقون والسارقات‎ 
| فاقطعوا أيمانهم)‎ 
انظر : فضائل القرآن - رسالة ماجستير - (؟ة")‎ 


- ولام - 


على اعتداده به!'). 

والذي يظهر لي - والله أعلم بالصواب - أن مالكًا يرى حجية 
القراءات الشاذة؛ وذلك لأن القراءات الشاذة إما أن تكون قرآنًاء أو 
خبرًا عن النبي يَلِِ أو قول صحابي؛ فعلى الأخذ بأضعف الاحتمالات 
وهو أنها قول صحابي نجد أن قول الصحابي حجة عند مالك كما 
سيأتي بيانه في موضعه فتكون القراءات الشاذة حجة. 

وأما استشهاد حلولو لعدم الحجية بكون مالك لا يرى التتابع في 
صيام الكفارة؛ مع إيراده لقراءة (ثلاثة أيام متتابعات)؛ ففيه نظر. 
بيانه أن من قواعد مالك رد السنة المخالفة للقرآن!". ومن مخالفة 
السنة للقرآن عنده أن تأتي بتقييد ما أطلقه؛ وإذا كانت هذه قاعدته 
في السنة المخالفة للقرآن: فقول الصحابي المخالف للقرآن أولى 
بالرد. فيكون قد رد هذه القراءة لمخالفتها لقاعدة من قواعده؛ لا لرده 
القراءات الشاذة من حيث هي. 1 

لكن قد يَعْتَرَض على هذا الكلام بأنه سبق استدلال مالك بقراءة 
(أيمانهما) مع أنها مشَيّدةٌ لما أطلقه القرآن: فكان من الواجب تخريجا 
علق القاغدة المذكورة أن بره مالف هذه العراءة ولا سيد لربها : 


.)١4( نيل السول‎ )١( 
.)737 (؟) انظر : الموافقات (؟/77؟,‎ 
وسيأتي لهذا الموضوع مبحث مستقل في الفصل الثاني المتعلق بالسنة.‎ 


ل 5 


الوجه الأول : عدم التسليم باستدلال مالك بقراءة (أيمانهما) 
فإني لم أقف على نسبة ذلك إليه في المصادر المتقدمة الموثوق بها . 

الوجه الثاني: على فرض التسليم باستدلاله بهاء يكون قبول مالك 
لها لأنه عضدها الإجماع على أن اليد التي تقطع هي اليمين!". 

نذا تدرو ان القراءة الشناةة يحعة عرد تمالقه مرلة مقزية فقول 
الصحابي؛ فإن مالكًا ينظر للقراءات الشاذة نظره لأقوال الصحابة. 

بمعنى أنه إن كان في المسألة قول صحابي لا معارض له أخذ به 
ومثاله هنا قراءة ابن عمر (فطلقوهن لقبل عدتهن!')؛ فالظاهر أخذه 
بها؛ حيث إنه فسرهاء ولم ينكرها!". 

وإن كان في المسألة أكثر من قول اختار منها ما أداه إليه اجتهاده. 
مكل سبآلة يان المزاد بالضبلاة الوسظى؛ ففيها قراءة عائشة وخفصنة 
- رضى الله عنهما - (حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى 
وصلاة العصر)!)؛ وهي تقتضي أن الصلاة الوسطى ليست صلاة 
العصر؛ لأن صلاة العصر عطفَتٌ على الصلاة الوسطى؛ والعطف 


.)109//( ممن حكى الإجماع ابن قدامة ضي: المغنى‎ )١( 

(؟) القراءة المشهورة لهذه الآية لمَطَلْفُوهُنَِِنّتبِركَ4. 
وهي الآية رقم )١(‏ من سورة الطلاق. 

(؟) انظر : الموطأ (؟087/5). 

(2) القراءة المشهورة ليس فيها عبارة #وصلاة العصر». 
وهي الآية رقم (؟؟) من سورة البقرة. 
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يقتضي المفايرة!'2. وفي المسألة قول آخر لبعض الصحابة:؛ وهو أن 
المراد بها صلاة العصر؛ وقد اختار مالك ما تقتضيه قراءة عائشة 
وحفصة: وهو أن الصلاة الوشظئ ليست صلاة العصرة؟. 


وبعد أن تقرر أنها ليست صلاة العصرء بقى النظر في تحديدها 
بين الصلوات الباقية؛ وقد اختلف الصحابة في ذلك على قولين؛ خفي 
قول أنها صلاة الصبح: وفي آخر أنها صلاة الظهر. وقد اختار مالك 
أنها صلاة الصبا". 


(١)انظر‏ : فضائل القرآن - رسالة ماجستير - (5843): والتمهيد (غ/ ىكم والمنتقى 
(566/1). 

(1) انظر : العتبية مع البيان والتحصيل .)١7١/18(‏ 

() انظر : الموطأ (9/1؟1). | 
وحول تفصيل الكلام في المراد بالصلاة الوسطى. 
انظر : التمهيد (80/4؟) فما بعدهاء والمنتقى (54/1؟). 


مم 


المبحث الثاني 
البسملة 

سبق في ابتداء المبحث الأول أن بينت أنه يترتب على اعتبار 
التواتر في القرآن الخلافٌ في البسملة. 

هذا: وقد أجمعت الأمة على أن البسملة بعض آية في قوله تعالى: 
9 تمن يمان و موس اهالت حَمن لحي م 4". 
ا 

وأما فيما عدا ذلك فقد حصل الخلاف في كونها آية أو لاء وهذا 
الكلام يشمل الخلاف في عدها آية في الفاتحة؛ ويشمل - أيضًا - 
الخلاف في عدها آية في غير الفاتحة من سور القرآن. 
القرآن؛ فإن الخلاف في كون البسملة آية منها أولا خلافٌ غير معتبر. 
وفيما يأتي أسوق نص كلامه لأهميته . قال: 


)١(‏ الآية رقم )٠١(‏ من سورة النمل. 
وانظر : أحكام القرآن .)75/١(‏ والإحكام في أصول الأحكام (١/5؟5):‏ وبيان 
المختصر :)457/١(‏ والضياء اللامع (١/؟5١١).:‏ وشرح الكوكب المنير (؟77/5١).‏ 


.)177/7( انظر : شرح الكوكب المنير‎ )١( 
- م3‎ 


«فالإجماع قد حصل على ترك عدها آية من كل سورة!؛ فما 
حدث بعد الإجماع من الصحابة والتابعين من قول منفرد محدث. 
فقول مرفوض غير مقبول. 
وأيضًا فقد أجمع أهل العدد من أهل الكوفة والبصرة ومكة 
والمدينة والشام على ترك عدها آية في أول كل سورة. فهذه حجة 


قاطعة وإجماع ظاهر. 
وإنما اختلفوا في عدها وتركه في سورة (الحمد) لا غيرءا") 
والإمام مالك نسب له كثير من المالكية أنه يرى أن البسملة ليست 


آية من الفاتحة ولا من غيرها!". 
ولم أقف على نص صريح له في المسألة؛ لكن رأيه في حكم قراءة 


)١(‏ الظاهر : أن مكيا مُتَارَّعَ في هذا الإجماع. 
انظر: تفسير ابن كثير .)١9/١(‏ 
(؟) الكشف عن وجوه القراءات السبع .72/١(‏ ؟37), 
وانظر : الضياء اللامع (١1/؟؟١):‏ ونشر البنود 41/1 ). 
وقد نقل القاضي أبو بكر الباقلاني اتفاق القراء على أن البسملة ليست آية في 
غير الفاتحة. 
انظر : نكت الانتصار لنقل القرآن (017/4). ش 
(؟) انظر الكشف عن وجوه القراءات السيع (١/؟1١).‏ والإنصاف فيما بين العلماء من 
الاختلاف لاين عبد البر. مطبوع ضمن مجموعة الرساثل المنيرية (103/5): 
والبيان والتحصيل .)5/١(‏ والمحرر الوجيز :.)6١/١(‏ وأحكام القرآن .)١/١(‏ 
والجامع لأحكام القرآن :)35/١(‏ والتسهيل :)575/١(‏ ونشر البنود :)85/١(‏ ونيل 


السول (1539). 
84د 


البسملة في الصلاة يؤيد ما سبقت نسبته إليه؛ فقد قال: 

«لا يقرأ في الصلاة (بسم الله الرحمن الرحيم) في المكتوبة, لا 
سرًا في نفسه؛ ولا جهرًاء!". 

وبيان ذلك أن قراءة الفاتحة في الصلاة واجبة عند مالك7؛ فما 
لا يرى مالك وجوب قراءته في الصلاة لا يكون من الفاتحة؛ والبسملة 
لا يرى مالك وجوب قراءتهاء فلا تكون من الفاتحة. 

وإذا انتفى كون البسملة آية من الفاتحة؛ فإن انتفاء كونها آية من 
غير الفاتحة أولى(". 

وقد أشار مالك لحجته فيما ذهب إليه بقوله: 

«وهي السنة؛ وعليها أدركت الناس!"). 

وقد بسط ابن العربي ما أشار إليه مالك: فقال: 

«لكن مذهبنا يترجح بأن 420 ممعي وستغول الله كلد 
بالمدينة انقضت عليه العصور. ومرت عليه الأزمنة؛ من لدن زمان 
رسول الله يك إلى زمان مالك؛ ولم يقرأ أحدٌ قط فيه (بسم الله 


(1) المدونة (18/1). 
وهناك نصوص أخرى عن مالك في الموضع المشار إليه. تركت إيرادها اختصارًا. 


(1) انظر : أصول الفتيا (11). والكاضي .)5١1/1(‏ 
(") انظر : نكت الانتصار لنقل القرآن (7/4). 
(؛) المدونة (18/1). 


حا هعاب 


م١١‏ أصول فقه الأمام مالك ج١‏ 


الرحمن الرحيم) اتباعًا للسنة!". 

ومما ينبغي التنبيه عليه أن مالكًا يرى جواز قراءة البسملة في 
النافلة؛ حيث قال: 

«وفي النافلة إن أحب فعلء وإن أحب ترك؛ ذلك واسعء!". 

وبين ابن العربي أن المالكية استحبوا قراءة البسملة في النافلة, 
وأن الآثار الواردة في قراءة البسملة تحمل على ذلك: أي على قراءتها 
في النافلة!". 

أقول : وبذا يتبين أن مالكًا قد أخن بما أداه إليه اجتهاده ضي كون 
البسملة ليست آية من الفاتحة؛ كما أخن بالأثار الواردة في قراءتها . 


.)5/١( أحكام القرآن‎ )١( 
.)38/١( المدونة‎ )9( 
.)5/١( (؟) انظر : أحكام القرآن‎ 
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المبحثالثالث 
النسخ 

عرف الباجي النسخ في الشرع بأنه : «إزالة الحكم الثابت بالشرع 
المتقدم بشرع متأخر عنه. على وجه لولاه لكان تابثًاء!". 

وهناك تعريفات أخرى للنس*! تركت ذكرها اختصاراً ؛ لأنه ليس 
من مقصودي في هذا المقام تحقيق معنى النسخ. 

وقد اتفق المسلمون على جواز النسخ: ووقوعه في الشرع!"؛ وأما 
من خالف'! فهو محجوج بالإجماع المتقدم عليه". 

ومسائل النسخ كثيرة. سأقتصر منها على ما دُكرٌ لمالك رأي فيه 
وهي ثلاث مسائل؛ سأجعلها في ثلاثة مطالب: 


)١(‏ إحكام الفصول (584؟) 
ويوجد نحو هذا التعريف في: الإشارات (11). 


(؟) انظر : طائفة منها في: المعتمد :)5917/١(‏ وإحكام الفصول :)١5١(‏ والمستصفى 
.)٠١7/١(‏ ومنتهى الوصول والأمل :.)١04(‏ وتنقيح الفصول مع شرحه .)5١01١(‏ 


(") انظر : إحكام الفصول :.)55١(‏ والمستصفى :.)١١١/١(‏ ومنتهى الوصول والأمل 
:)١64(‏ وبيان المختصر (؟0057/7). 


)0( انظر : بيان المختصر (؟/05١6).‏ 
- لام 


المطلب الأول : المتسوخ والناسذ!(". 

المطلب الثاني : نسخ العبادة قبل وقت الفعل. 

المطلب الثالث : الزيادة على النص. 

هذا : وقد ألفت كتبٌّ ضي النسخ عند الأصوليين. منها النسخ بين 
الإثبات والنفي للدكتور/ محمد محمود فرغليء وأحكام النسخ فضي 
لشريعة الإسلامية للدكتور/ محمد وفاء والنسخ في دراسات 
الأصوليين للدكتورة/ نادية شريف العمري. 


)١(‏ المعهود في عبارات العلماء أن يقولوا (الناسخ والمنسوخ). ولكني فَضَلت ما عبرت 
به لأنه يتمشى مع الواقع؛ فالمتقدم في الواقع هو المنسوخ:؛ والمتأخر هو الناسخ. 
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المطلب الأول 
اللنسوخ والناسخ 

المنسوخ قد يكون قرآنًاء أو خبرًا متواتراء أو خبر آحاد؛ والناسخ 
قد يكون كذلك. فيتصور بناءً على هذا الفرض وجود تسع صور: 

السنورة الأونى مك العران بالغران: 

الصورة الثانية : نسخ القرآن بالخبر المتواتر. 

الصورة الثالثة : نسخ القرآن بخبر الآحاد. 

الصورة الرابعة : نسخ الخبر المتواتر بالخبر المتواتر. 

الصورة الخامسة : نسخ الخبر المتواتر بالقرآن. 

الصورة السادسة: نسخ الخبر المتواتر بخبر الآحاد. 

الصورة السابعة : نسخ خبر الآحاد بخبر الآحاد. 

الصورة الثامنة : نسخ خبر الآحاد بالقرآن. 

الصورة التاسعة : نسخ خبر الآحاد بالخبر المتواتر. 

وفيما يأتي تفصيل لكل صورة من الصور السابقة. 

الصورة الأولى : نسخ القرآن بالقرآن. 

حكى طائفة من المالكية الإجماع على جواز نسخ القرآن 
بالقرآن!". ويفترض أن يكون الإمام مالك داخلاً في هذا الإجماع؛ 
فيكون قائلاً بجواز ذلك. 
)١(‏ انظر : التلخيصء وهو مختصر التقريب والإرشاد : ورقة (17١/ب).؛‏ والإيضاح 


لناسخ القرآن ومتسوخه (17): وإحكام الفصول (217).: والإشارات :)7١(‏ والمحرر 
. الوجيز (١/57غ):‏ ومنتهى الوصول والأمل .)١150(‏ 
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- 4 .0 55 ع. - . . 85 
وقد وجد في فقهه ما يدل على أنه يرى وقوع ذلك في الشرع؛ 
5 5 100 رص سل 0 ا ال 
فقد قال عن آيةو( كيب عَلِتَكْمَإِدَاحَصَرَأَحَدَحْهالْمَوتٌ رك ًا الْوْصِية 
رم رم 272 م ١‏ 
ِلَوَلدَيْنِ وَالْدوَيِيتَ 4(": 
«نسخها ما نزل من قسمة الفرائض في كتاب الله عز وجل)!". 
الصورة الثانية : نسخ القرآن بالخبر المتواتر. 
قال ابن القصار: 
«ليس يعرف عن مالك - رحمه الله - فى هذا 00 
لكن القاضي أبسا الفرحخ؟!" نشب إلى منالك جسواق 
ذلك وقد حكى أبو الفرج عن مالك أنه قال: 





)١(‏ الآية رقم )١18١(‏ من سورة البقرة. 
(؟) الموطأ ("/رهكلا). 
(؟) مقدمة ابن القصار: ورقه (1/15). 
(غ) هو عمرو بن محمد الليثي البغدادي الفقيه المالكي. 
أخذ عنه عدة علماء؛ أشهرهم أبو بكر الأبهري. 
من مؤلفاته: اللمع في أصول الفقه؛ والحاوي في مذهب مالك. 
توفى سنة ١7ه‏ وقيل: سنة ١15اه.‏ 
انظر : ترتيب المدارك - الطبعة المفربية - .)١1/0(‏ والديباج المذهب ,)١١0(‏ 
وشجرة النور الزكية (4/). 
(0) انظر : إحكام الفصول (417). 
وقال ابن عطية والقرطبي: «وهو ظاهر مسائل مالك» المحرر الوجيز ,)457/١(‏ 
والجامع لأحكام القرآن (؟/10). 
ونسب القراضي الجواز إلى أكثر المالكية. 
انظر ؛ تنقيح الفصول مع شرحه (؟11١5).‏ 


44٠ 5-5 


28 2 0 
صِيّة لِلْوَِرَيْنِ 14 ماتواتر عن رسول الله (لا وصية 


«نسخت ظ 
لوارث)!12". 

وقال ابن القصار: 

«استدل أبو الفرج القاضي المالكي على أن مذهب مالك أن ذلك 
يجوز. 


قال: لآن مذهبه أن لا وصية لوارث. وهذا من مذهبه يدل على 


» أي آية « كُيب عَلَيِكُم إدَاحَصرَأَحَدَكَْالْمَوَتٌ رك حَرا الْوَصِية لِلَلدَئْنِ‎ )١( 
من سورة البقرة.‎ )١8١( وهي الآية رقم‎ 
(؟) نص الحديث كاملاً (إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه؛ فلا وصية لوارث) وقد‎ 
أخرجه بهذا اللفظ أبو داود في كتاب الوصاياء باب ما جاء في الوصية للوارث.‎ 
.)١١4/7( انظر : سنن أبي داود‎ 
وابن ماجه في كتاب الوصاياء باب لا وصية لوارث.‎ 
رقم الحديث (7115؟).‎ :)6١0/17( انظر : سنن ابن ماجه‎ 
وأخرجه بنحو هذا اللفظ الإمام أحمد في المسند (28/4؟).‎ 
والترمذي في كتاب الوصاياء باب ما جاء لا وصية لوارث. وقال: «وهو حديث‎ 
حسن صحيح».‎ 
.)477/4( انظر : سنن الترمذي‎ 
والنسائي في كتاب الوصاياء باب إيطال الوصية للوارث.‎ 
.)147/1( انظر ؛ سنن النسائي‎ 
هذا : وقد جمع الشيخ محمد ناصر الدين الألباني طرق هذا الحديث؛, فتوصل‎ 
إلى أن هذا الحديث صحيح: ومتواتر.‎ 
.)30/1( انظر : إرواء الغليل‎ 
.)١١5/9( (؟) المقدمات‎ 
.)18( وانظر : الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه‎ 


-[وم- 


سمخ القرآن يما صح عن النبي . 

وما أورده القاضي أبو الفرج عن مالك هو مجرد استنبياط منه 
وقد أنكر ابن القصار على أبي الفرج هذا الاستنبياط: فقال: 

«وذهب عَلَى أبى الفرج أن مالكًا - رحمه الله - قال ضفي الموطاً: 


تيكف آية اكوازية الوصية لواف" 1 


ومعنى كلام ابن القصار أن أبا الفرج غفل عن أن مالكًا بين في 
الموطأا أن الناسخ لآية هالْوَصِيَّة للَوَِتَينْ4 هو آيات المواريث؛ أي أن 
الناسخ للقرآن قرآن مثلها). وليس الناسخ خبرًا متواتراً . 

أقول: والظاهر أن مالكًا لا يرى جواز نسخ القرآن بالخبر المتواتر؛ 
لأنه رد عددًا من الأحاديث لأنه يراها مخالفة للقرآنء مع العلم بأن 
مخالفتها للقرآن هي من قبيل تقييد ما أطلقه القرآن أو نحو ذلك. 
وإذا كان هذا رأية في الأحاديث المقيّدة ونحوهاء فإن الأحاديث 
التاشكة للقراق أولى علدة الرت: 

لكن يبقى إشكال؛ وهو أن ما نقله صاحب المقدمات عن أبي الفرج 
واضح في أن مالكًا يرى أن الناسخ لآية «الْوَصِية مين هو حديث 


)١(‏ مقدمة ابن القصار: ورقة (19/أ). 

0( تقدم في الصورة الأولى نقل كلام مالك ينصه. 

(؟) مقدمة ابن القصار : ورقه (1/15). 

(2) انظر : الطرر المرسومة على الحلل المرقومة - مخطوط - صفحة (15). 


وم - 


(لا وصية لوارث). 

والجواب عن هذا الإشكال: أن آراء مالك الواردة في الموطأ هي 
التي يُطّمّأن لصحتهاء وأما ما عارضها فإما أن يكون غير صحيح 
فيردء أو يكون صحيحا فيؤول. 

وهذه القاعدة نطبقها على ما نحن فيه؛ فيكون الرأي الصحيح 
عن مالك هو أن آية (الوصية للوالدين والأقريين) نسختها آيات 
المواريث؛ لأن مالكًا قال ذلك ضي الموط](". 

وأما ما نقله عنه القاضي أبو الفرج فإما أن يكون غير صحيح 
لمخالفته لما ورد في الموطأء وإن صح فإنه يكون مؤولاً . 

وتأويله: أن الناسخ لآية «َألْوصِيّة يه لِلْوَإِدَيْنِ4 هو آيات المواريث. 
وحديث ( لا وصية لوارث ) بَيّن الناسخ. وهذا ظاهر من قوله َك 
في أول هذا الحديث (إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا 
قصنية لوري 101 


وريما يشعر بهذا التأويل صنيع مالك في الموطأ؛ فإنه بَيّن أولاً 


)١(‏ انظر : الموطأ (؟/9770). 

(؟) سبق تخريج هذا الحديث. 

(؟) انظر : التوضيح في شرح التنقيح (5173). 
ولأبي سعيد بن لب كلام جيد حول تأويل ما نقل عن مالك تحسن مراجعته في 
كتابه: الطرر المرسومة - مخطوط - صفحة (85). 
كما تَعْرْض الشيخ محمد الأمين الشنقيطي لهذا الموضوع ويينه بيانًا حسنًا . 
فليراجع كلامه في كتابه القيم: رحلة الحج (54 - 91). 


#1“ 


الناسخ لآية «َلْوَصِيَّة للوَلِدَيَن» فقال: 

«نسخها ما نزل من قسمة الفرائض في كتاب الله عز وجل!". 

ثم قال: 

«السنة الثابتة التى لا اختلاف فيها أنه لا تجوز وصية لوارث إلا 
أن يجيز له ذلك ورثة الميتيا". 

الصورة الثالثة : نسخ القرآن بأخبار الآحادا". 

تقدم في الصورة الثانية ترجيح كون مالك يرى عدم جواز نسخ 
القرآن بالأخبار المتواترة» وبناء على ذلك يكون نسخ القرآن بأخبار 
الآحاد أولى عنده بالمنع. 

وقد نص الشيخ ابن عاشور") على رأي مالك في هذه المسألة: 
فقال: 


)١(‏ الموطأ (؟710/9). 
)١(‏ المصدر السابق (710/9). 


6 يوجد للشيخ حلولو كلام جيد حول هذه المسألة, فانظره مي : التوضيح في شرح 
التنقيح (514: 516).: والضياء اللامع (؟//ا9). 

(4) هو محمد الطاهر بن عاشورء من أجل علماء تونس المعاصرين:؛ بل من أبرؤز 
علماء المسلمين المتأخرين: نبغ في التفسير والحديث وأصول الفقه والفقه واللغة: 
وعمل ضي عدة أعمال: منها التدريس. والقضاء. ومشيخة جامع الزيتونة. 
له عدة مؤلفات : منها التحرير والتنوير في تفسير القرآن العظيم. وكشف المغطى 
من المعاني والألفاظ الواقعة في الموطأ. وحاشية على التنقيح للقرافي: ومقاصد 
الشريعة. 
توفي في شهر رجب سنة اه الموافق لشهر اغسطس سنة كالاكام. 
انظر : النشرة العلمية للكلية الزيتونية للشريعة وأصول الدين (العدد 
" “م ص5؟7): والأعلام (174/7١)؛‏ وتراجم المؤلفين التونسيين (؟14/5١).‏ 


4 واب 


1 ..... وحملّه مالك على الكراهة؛ لأنه لا يرى نسخ مدلول الكتاب 
مكدر الداق 1 

ولم أجد من متقدمي المالكية من نَصّ على رأي مالك في هذه 
المسألة؛ لكن في كلام بعضهم: وصنيع البعض الآخر شواهد على رأي 
مالك؛ فقد قال القراضي: 

«وأما جواز نسخ الكتاب بالآحاد فجائز عقلاً. غير واقع سمعاء 
خلافًا لأهل الظاهرا"؛ والباجي(" مناء"). 

وقال ابن جزي عن القرآن: 

«ولا ينْسَعْ بأخبار الآحاد. خلافًا للقاضي أبي الوليد7»؛ وبعض 
أهل الظاهسر1!"). 

٠. ٠. 2 0 . 0 -. ٠.‏ هه له 

غفي كلام القرافي وابن جزي ما يشعر بأن منع نسخ القرآن بخبر 
الأخاد شيدل اتفاق بين العلماء؛ ما عدا المخالفين المذكورين؛ والإمام 
مالك لم يُذكّر مع المخالفين؛ فيكون قائلاً بالمنع. 


وقال الشيخ ابن عاشور: 


.)8١/5( حاشية التوضيح والتصحيح‎ )١( 
انظر : الإحكام في أصول الأحكام لابين حزم (/اا4).‎ )9( 
.)74( انظر : إحكام الفصول (457).: والإشارات‎ )"( 
.)؟١١( تنقيح الفصول مع شرحه‎ )5( 

(0) هو الباجي؛ وقد تَقَدْم توثيق رأيه. 

(1) تقريب الوصول: ورقة (1/7”7). 


هوم - 


«يظهر من صنيع القرطبي!') في تفسيرط"! أن مذهب مالك لا يرى 
نسخ الكتاب بالآحاد؛ لأنه قَابَلّهُا بمسألة نسخه بالمتواترة؛ ولم يذكر 
ذهب مالك فى الأ حاد ا" . 

هذا: وقد حَدَّر ابن العربي من نسخ القرآن بخبر الآحاد؛ فقال: 

«وأما إن كان خبر واحب. فقد تعاطى بعضصهم النسخ, وهي مزلة 
قدم؛ لأن خبر الواحد مظنون. ولا يساوي الظنْ اليقين. فضلاً أن 
يعادكيه 1 


الصورة الرابعة : نسخ الخبر المتواتر بالخبر المتواتر. 
حكى بعض المالكية الاتفاق على جواز نسخ الخبر المتواتر بالخبر 


)١(‏ هو محمد بن أحمد الأنصاري؛ الخزرجي. المالكي؛ المفسر. رحل إلى المشرق» 
واستقر بمصرء من شيوخه أحمد بن عمر القرطبي المحدث الأصولي؛ صاحب 
له عدة مؤلفات؛ أهمها: الجامع لأحكام القرآن: والتقريب لكتاب التمهيد 
(مخطوط).توضي بمصر سينة 1/١‏ ه . 
انظر: الديباج المذهب (17١؟):‏ ونفح الطيب (؟/١1١5)؛‏ وشذرات الذهب (550/90), 
والأعلام (ه/؟7؟). 

(9) انظر : الجامع لأحكام القرآن (؟70/5 15). 
ومما ينبغي التنبيه عليه أن كلام القرطبي منقول بالنص من المحرر الوجيز لابن 
عطية 475/1١١‏ 477). 

ع المحصول: ورفة (؟ك/ب). 
هذا : وقد نَقَلَ الجويني الإجماع على أن الثابت قطعا لا ينسخه مظنون, ثم قال: 
«فالقرآن لا ينسخه الخبر المنقول آحادًاء البرهان .)1151١1/5(‏ 


-8845- 


المتواتر'2؛ ويفترض أن يكون الإمام مالك داخلاً في هذا الاتفاق, 
فيكون قائلاً بجواز ذلك. 

الصورة الخامسة: نسخ الخير المتواتر بالقرآن. 
بالقرآن(2. أقول: ولم يميز السنة المقصودة؛ هل هي أخبار الآحاد أو 
الأخبار المتواترة؛ فيظهر أنه يريد الجميع؛ ولذلك يظهر أنه يقصد أن 
مالكًا يرى جواز نسخ القرآن للأخبار المتواترة ولأخبار الآحاد. 

والقول بجواز ذلك هو رأي المالكية أيضاا". 

الصورة السادسة : نسخ الخبر المتواتر بخبر الآحاد. 

لم أقف على رأي لمالك في هذه المسألة. 

٠ 5 مه‎ ٠ 35 ل‎ 5 32 3 

وقد صحح الباجي ال مالكي القول بجواز نسخ الخبر المتواتر بخبر 
الآخاد: واسكذل له؛ كما أورد شية المكالفين ورد عليها؟. 


الصورة السابعة : نسخ خبر الآحاد بخبر الآحاد. 


)١(‏ انظر : التلخيصء. وهو مختصر التقريب والإرشاد: ورقة (55١/ب).؛‏ والإيضاح 
لناسخ القرآن ومنسوخه :)١(‏ وإحكام الفصول :.)4١7(‏ والإشارات :)1١(‏ والمحرر 
الوجيز :)47/١(‏ ومنتهى الوصول والأمل (150). 

(1) انظر : الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه (17). 

(؟) انظر : إحكام الفصول (455): والإشارات (1!): ومنتهى الوصول والأمل :)١11١(‏ 
وتنقيح الفصول مع شرحه (؟1١7).‏ 

() انظر : إحكام الفصول (851): والإشارات (74). 


وم - 


حكى جماعة من المالكية الاتفاق على جواز نسخ خبر الآحاد بخبر 
الآحادا'). ويفترض أن يكون الإمام مالك داخلاً في هذا الاتفاق, 
فيكون رأيّه فى هذه المسألة هو جوازّ نسخ خبر الآحاد بخبر الآحاد. 

الصورة الثامنة : نسخ خبر الآحاد بالقرآن. 

قَدّمت في الصورة الخامسة عن مكي بن أبي طالب: أن مالكًا يرى 
جواز نسخ السنة بالقرآن: وأن خبر الواحد داخل في السنة؛ فيكون 
رأي مالك جواز نسخ خبر الواحد بالقرآن. 

00000 
وهذا يؤيد أن مالكًا يرى الجواز ضفي هذه المسألة. 

الصورة التاسعة : نسخ خبر الآحاد بالخبر المتواتر. 

لم أقف على رأي صريح لمالك في هذه المسألة؛ لكن القرافي نقل 
الإجماع على جواز نسخ خبر الآحاد بالنسبة المتواترةا"؛ ويفترض 
دخول مالك في هذا الإجماع؛ فيكون رأيه في هذه الصورة جواز نسخ 
خبر الآجاد بالخبر المتواتر. 


)١(‏ انظر : التلخيص؛ وهو مختصر التقريب والارشاد: ورقة (47١/ب)؛‏ والإيضاح 
لناسخ القرآن ومنسوخه :)7١(‏ وإحكام الفصول (7١؟:‏ 1ن)ء والإشارات الل 
والمحرر الوجيز :)157/١(‏ ومنتهى الوصول والأمل .)١15١(‏ 

(؟) انظر : تنقيح الفصول مع شرحه .)5١١(‏ 
هذا : وقد أورد حلولو توقفًا في هذا الإجماع. 
انظر : التوضيح في شرح التنقيح (5714). 

() انظر : تنقيح الفصول مع شرحه .)5١١(‏ 


98م - 


المطلب الثاني 
نسخ العبادة قبل وقت الفعل 
هذه المسألة اختلفت تعبيرات الأصوليين عنها(". والعبارة التي 
ذكرثها هي عبارة الباجي؛ وقد اخترتها لأن الباجي ذكر رأي مالك في 
هذه المسألة؛ دون بقية الأصوليين؛ فإنهم لم يذكروا رأي مالك. 
وقد حكى الباجي عن مالك جواز نسخ العبادة قبل وقت الفعل!". 


كما أن الجواز هو المختار عند المالكية!"). 


("'/؛ة 2 56 ونشر الينود (ا/كة؟). 


(؟) انظر : إحكام الفصول (104: 100). 
09 انظر : منتهى الوصول والأمل :.)١071(‏ وتنقيح الفصول مع شرحه (503). 


3 


المطلب الثالث 
الزيادة على النص 

الزيادة على النهن إما أن 'تكون متستحهلة اوقفي و مستقلة: 
والمستقلة إما أن تكون من جنس ما شرع بالنصء أو مغايرة. 

فالزيادة المستقلة المغايرة مثل إيجاب الحج بعد مشروعية الصلاة, 
وهنده الست نميخا احماعا: 

والزيادة المستقلة التي من جنس ما شرعٌ مثل زيادة صلاة سادسة 
على الصلوات؛ وهذه الزيادة فيها خلاف؛ هل كقين تمينةا اول ولك 
الخلاف فيها أخف من الخلاف في الحالة الآتية. 

وأما الزيادة غير المستقلة فهى مثل زيادة جزء في العبادة أو 
شرطا'"'. وهذه الزيادة هي موضع الخلاف القوي بين الحنفية 
وغيره"". 
والذي يهمنا في المسألة هو رأي مالك؛ وقد قال ابن القصار: 


«الذي يدل عليه مدهب مالك أن الزيادة علئ النص له تكون 


)١(‏ مَثَّل الشنقيطي لزيادة الجزء بزيادة التغريب في حد الزنى: ومَثَّل لزيادة الشرط 
بزيادة شرط الإيمان في صفات رقبة الكفارة. 
انظر : نشر البنود .)5١١/1١(‏ 

(؟) حول تحرير محل النزاع في هذه المسألة انظر : التلخيصء وهو مختصر التقريب 
والإرشاد : ورقة (١*8١/رب):‏ والتوضيح في شرح التنقيح (515 2 086 والضياء 
للامع (؟/١١١).‏ 


50000 


نسحًاء بل تكون زيادة حكم آخرءا". 

ونضص طائفة من علماء المالكية عن أن.هذه الزيادة ليسبت نسحا 
عند مالك وأكثر أصحابةا). 

ومن العلماء من لم ينسب هذا الرأي لمالك نفسه. بل نسبه 
للمالكية"؛ أو لأكثرهه). 

ومما ينبغي التنبيه عليه أن هذه المسألة قد أفردها الدكتور/ عمر 
ابن عبد العزيز ببحث قيم سماه (الزيادة على النص» حقيقتها 
وحكمها....) وهو مطبوع. 


.)ب/١19( مقدمة ابن القصار : ورقة‎ )١( 


(؟) انظر : تنقيح الفصول مع شرحه :)5١17(‏ والتوضيح في شرح التنقيح (١7؟):‏ 
ورفع النقاب - القسم الثاني, رسسالة ماجستير - ( 3غ : ونشر البنود 
(1/1١5)؛‏ وفتح الودود :.)5٠١(‏ والأصل الجامع (18/7). 


() انظر : المحصول : ورقة (71/أ)؛ ومفتاح الوصول .)١٠١8(‏ 
(4) انظر : إحكام الفصول .)4١١4٠١(‏ 
١ 0-7‏ + - 


المبحث الرابيع 
مباحث الأقوال ووجه دلالة الألفاظ على المعاني7") 


القرآن الكريم عربي. ولذلك فإنه يتوقف الاستدلال به على معرفة 
اللغة العربيةا"2؛ لذلك كان لزامًا الكتابة في مباحث الأقوال. 

وهذا المبحث مهم جدا بالنسبة للدراسات الأصولية؛ حيث إن 
المجتهد يستنبط الأحكام من أدلتها بناء على ما يراه في مباحث 
الألفاظ. 

ونظرًا لأهمية هذا المبحث وطوله أبين فيما يأتي طريقتي في 
جمعه وترتيبه. 

فأما الجمع فقد حرصت فيه أن يكون شاملاً لآراء مالك؛ فقمت 
بحصر جميع الآيات7) التي استدل بها مالك في الموطأ والمدونة؛ ثم 
أعملت نظري فيها على ضوء ما أعرفه في فن أصول الفقه؛ ويعد 
ذلك راجعت في شأن هذه الآيات كلام ثلاثة من فقهاء المالكية 
وأصولييهم: 


)١(‏ هذا العنوان مأخوذ من : الضياء اللامع (١1/؟؟١)‏ وقد اخترته لشموله للمطالب 
التي ستذكر تحته. 

(") انظر : : الأصل الجامع .)01/1١(‏ 

(؟) مباحث الأقوال لدى الإمام مالك أو غيره من العلماء لا تقتتصر على الآيات. بل 
ا وإئما ل ا 0 
كليلة بامستب امات مالك من تعض الأحاد بيع 
والحاصل أن ما تم التوصل إليه في هذا المبحث من آراء لمالك في مباحث 
الألفاظ؛ يشمل الآيات والأحاديث. 


ب #9 +2 لد 


الأول : الباجي في كتابه المنتقى. 

الثاني :ابن العربي في كتابه أحكام القرآن. 

الثالث : القرطبي في كتابه الجامع لأحكام القرآن. 

ثم صنفت هذه الآيات حسب نوع الاستدلال الذي تندرج فيه 
فاجتمع لدي عدد كثير من مباحث الأقوال لدى الإمام مالك. 

وبعد هذا راجعت كتب أصول المالكية. فاستخرجت منها آراء 
مالك في مباحث الألفاظء. وضممتها لما اجتمع لدي سابقًا . 

وأما ترتيب هذه المباحث فإنه يتبين بالمقدمة الآتية: 

دلالة اللفظ على الحكم إما أن تكون بمنطوقة أو بمفهومه. ونظرًا 
لقوة المنطوق فإنه يقدم على المفهوم: والمنطوق إما أن يكون خاصا أو 
عاماء ونظرًا لأن الأصل في الكلام الخصوص يقدم الخاص على 
العاه'"). والخاص يشمل الأمر والنهي؛ والمطلق والمقيد(". ويقدم الأمر 
على النهي!". وبعد نهاية مباحث الخاص يذكر العام. ثم يذكر بعد 
العام المجمل؛ لأنه يشبهه من ناحية؛ ويؤخر عنه لأن دلالة العام 


0( قال القاضي أبو يعلى: «وأصل الكلام الخصوص. والعموم داخل عليه ووااة 
وتقديم ما هو أصل الكلام أولى» العدة ١/1)‏ 


(؟) قال المحلاوي: «ومن الخاص الأمر والنهي والمطلق والمقيد» تسهيل 
الوصول (8؟) 


(؟) قال أبو الحسين البصري «ونقدم الأمر على النهي لتقديم الإثبات على النفي» 
المعتمد (١/؟1١).‏ ويوجد نحو ذلك في: التمهيد لأبي الخطاب .)١75١/1١(‏ 


ا ةد 


ظاهرة ودلالة المجمل خفية؛ والظاهر أولى بالتقديم من الخفي(". ثم 
دذكن تسد المضيل القترف؟ لكزى الاشكوافرسن اشنا لجنا 
وبعد الفراغ من المجمل وما ألحق به يذكر المبين؛ والمبين يشمل النص 
والظاهرا"؛ لذلك أذكر مطلبًا لكل منهما. 

ثم انتقل إلى المفهوم؛ مبتدنًا بمفهوم الموافقة, ثم مفهوم المخالفة. 

ثم أختم هذا المبحث بثلاثة مطالب. تعد من وجوه دلالة الألفاظ 
على الأحكام: وهي دلالة التنبيه؛ ودلالة الإشارة: ودلالة القران. 

وما تقدم وضعت هذا الملبحث في عدة مطالبء. رتيتها على النحو 


سم 


الاتي: 
المطلب الأول :الأمر. 
المطلب الثاني: النهي. 
المطلب الثالث: المطلق والمقيد. 
المطلب الرابع : العام. 


المطلب الخامس: المجمل والمبين. 


.)١75١/1( والتمهيد لأبي الخطاب‎ :.)١15/١( انظر : المعتمد‎ )١( 
/١ ولتقديم الخاص والعام على المجمل توجيه آخر ذكره الرازي في المحصول (ج‎ 
.)١3١؟غ/"ق‎ 


0 انظر : تنقيح الفصول مع شرحه (74؟): وتسهيل الوصول .)5١(‏ 
2( انظر : تنقيح الفصول مع شرحه (/391؟), ونيل السول .)١1810(‏ 
مهد 


المطلب السادس: المشترك. 

المطلب السايع : النص. 

المطلب الثامن : الظاهر. 

المطلب التاسع : مفهوم الموافقة. 

المطلب العاشر: مفهوم المخالفة. 

المطلب الحادي عشر : دلالة التنبيه. 

المطلب الثاني عشر: دلالة الإشارة. 

المطلب الثالث عشر : دلالة القرن. 

وقبل أن أبدأ في تفصيل هذه المطالب أنبه إلى أن هناك طالبًا 

مسلماء انجليزي الجنسية؛ اسمه ياسين داتون: يقوم بإعداد رسالة 
لدرجة الدكتوراة: عن مباحث الألفاظ عند الإمام مالك وذلك في 
قسم الدراسات الشرقية التابع لجامعة اكسفورد بلندن؛ وقد اتصلتٌ 
بالباحث المذكور عن طريق المراسلة مراراء وأفادني في آخر رسالة أن 
موضوعه تحدد ليكون في مباحث الألفاظ عند مالك من خلال آيات 
القرآن الواردة في الموطأ . 

كما اتصل بي هاتفيًا في بداية هذا العام الجامعي ١41١ه‏ طالب 
من جامعة أم القرى وأفاد بأنه يرغب تسجيل موضوع لدرجة 
الملاجستير عن طرق الاستتباط عند مالك؛ فأفدته بما تشمله خطة 
بحثي عن هذا الموضوع؛ وببحث الأخ ياسين داتون؛ ولم أعلم بعد ذلك 
هل سجل الموضوعٌ آم لا. 


-م+*ة- 


المطلب الأول 
الأمر 
عرف الشريف التلمساني! الأمر بأنه : «القول الدال على طلب 
الفعل على جهة الاستعلاء!". 
ومسائل الأمر متعددة. أذكر منها ما لمالك فيه رأي صريح أو 
مستنيط. ش 


(١)هو:أبو‏ عبد الله . محمد بن أحمدء الشهير بالشريف التلمساني. الأصولي؛ 
الفقيه. المالكي؛ المبرز في عدة علوم. 
أخذ عن عدد من العلماءء: وعنه أخن جماعة؛ منهم الشاطبيء وابن خلدون: وابن 
عتاب. وكان من آجل علماء عصره؛ حتى قيل إنه بلغ رتبة الاجتهاد, وللونشريسي 
جزء مفرد في ترجمته. 
من مؤلفاته: مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول. 
توفي بتلمسان سنة الالاه. 
انظر : نيل الابتهاج (00؟): وشجرة النور الزكية (594). 

(؟) مفتاح الوصول (001.. 


5 


المسألةالأولى 
تقنضيه صيغة الأمرالجردة من القرائن 

للعلماء خلاف في ذلكء. والإمام مالك يرى أن صيغة الأمر إذا 
كانت مجردة من القرائن فإنها تقتضي الوجوب. 

قال ابن القصار: 

«عند مالك أن الأوامر على الوجوب. إذا وردت من مفروض 
الطاعة!"). 

وقال ابن رشد (الجد) : 

«إذا ورد الأمر عاريًا من القرائن التي تدل على الوجوب أو الندب 
والإباحة؛ فمن أهل العلم عن قال ]نه و هن الإباحة 000 

وذهب مالك - رحمه الله - إلى أنه محمول على الوجوب, إذا دل 
النظر على تعريته من القرائن التي تخرجه عن الوجوب!". 

وقال ابن رشد (الجد) أيضا: 

«من مذهب مالك - رحمه الله - أن الأوامر محمولة على 
الوجوب؛ لأنه الأظهر من محتملاتهاء إلا أن يدل الدليل على أن المراد 


غير الوجوب!". 


)١(‏ المقدمات (7/1/9”, /الالا). 


(؟) المقدمات (107/5ك, 175). 


بل/اهعم ب 


وقال ابن جزي عن الأمر: 

«إذا ورد مجردًا عن القرائن حمل على الوجوب عند مالك وأكثر 
العلماء!". 

كما تعن غائ 15كا جماعة فن أاصؤليئ الالكيظ '. 

وفي الفروع المأثورة عن مالك ما يشهد لصحة ما تقدم. 

منها: أن مالكًا يرى وجوب إتمام نوافل الأعمال التي يدخل فيها 
العبد. كالصلاة والصيام والحج والعمرة والطواف. ولح على ذلك 
بقوله تعالى: « اشرو أحيَ يتيلك اليط الأَيسُي ليل الود بن 
المَجرءاد ليا ِدَأَجَلْ 4 0 وقوله تعالى : « ب أي فلأ01 


وقد استحقين زيذا علن مدهت مالك ابن القتصيار" '.واين وقد 
(الجد"): وابن عاشورل". 


.)1/10( تريب الوصول : ورقة‎ )١( 


اللامع :.)501/1١(‏ ورفع النقاب - القسم الأول؛ رسالة ماجستير - (؟/91/0). 


(؟) من الآية رقم (141) من سورة البقرة. 
(4) من الآية رقم (197) من سورة البقرة. 
(5) انظر : الموطأ 505/1١‏ 5817). 
(1) انظر : مقدمته: ورقه (4/ب). 


(0) انظر : المقدمات (1//7ا3). 


- 5+ 


ومنها : أن مالكًا يرى وجوب السكني للمطلقة البائن غير الحامل 
في مدة العدة؛ | ستدلالا بقوله تعالى «( أسَكنوهنَين حت سكس من ورم 
و قس سو عه عه رع سك قل سفص ع مت عق ع وس رح زا 
ارو هن يفوأ لون وإن نولل انفقو أعلئرن 00 014" . 


0 
-_-_ 


(8) انظر : حاشية التوضيح والتصحيح .)١6١ ,149/١(‏ 
)١(‏ من الآية رقم (1) من سورة الطلاق. 


(؟) انظر : المدونة (755/9). والمقدمات .)015/١1(‏ 


ا ة8٠+ع‏ ب 


المسألة الثانية 
ماتقتضيه صيفة الأمرالمقرونة بقرينة 
الأمرقد يرد مجردًا من القرائن التي تدل على الوجوب أو الندب 
أو الإباحة؛ وقد بينت حكم ذلك في المسألة السابقة. 
وقد يرد الأميز رونا بقرينة تدل على الوجوب أو الندب أو 
الإباحة. وضى هذه الحالة يحمل على ما تدل عليه تلك القرينة. 
قال ابن جزى في شأن الأمر المقرون بقرينة: 
2-2 و 2 
«وإن ورد بقرينة. حمل على ما تدل عليه القرينة من الوجوب؛ 
كقوله: «( وَأَقِيمُا ألصَّلَرهَ ونوا آَلوَكَوْدَ 4(" ,أو الندب؛ كقوله: 
7 م6 
١‏ اوشم 044" , أو الإباحة؛ كقوله. « وَإِدَاَكلككاصطَادوا 4" لأنه إذا 
ورد بعد الحظر فهو للاباحة على الأصح(". 


وقال ابن عاصم عن الأمر: 


64 تكرر هذا القول في مواضع متعددة من القرآن الكريم, أولها الآية رقم (5غ) من 
سورة البقرة. 5 

(5) تمام الآية نيولتب مِمَملَكتَ دوهن لمت فى حيرا 4 . 
وهي الآية رقم (17) من سورة النور. 

0( من الآية رقم )3 من سورة المائدة. 


)ع( تقريب الوصول: ورقة )0 ١/أ).‏ 


ا ماع - 


«وهو إن ١‏ 5 حتفت به قريته فمقتضاها مفتض 5 00 


وقال الولاتي في شرح ذلك: 

«يعني أن الأمر إذا احتفت به قرينة للوجوب أو الندب أو الإباحة, 
فإن مقتضى تلك القرينة - أي مدلولها - مقتض تعيينه. أي دل على 
تعيين الآأمر, أي تعيين مدلوله؛ ؛ فإن كانت القرينة المحتفة به قرينة 
وجوب عَينقه للوجوبء, أو قرينة لو حايقه للندبء؛ أو قرينة إباحة 


عينته للاباحة!"). 

ومن أمثلة الأمر الذي اقترنت به قرينة تصرفه للندب عند مالك. 
قوله تعالى ف( ونون 4 َ مِئَامك5- تك دع 7 َكايبوَهُمْ إن عَلمع 
شيم خَيرا 4 [النور: ]1 فإن قوله ل« كُكَاَوْهُمْ 4 أمر لكنه عند مالك 
للندب!")؛ لوجود القرينة الصارفة للندب؛ وقد ذُكرّت عدة أقوال فى 
القرينة الصارفة: ومن أحسنها القولان الآتيان: 

القول الأول : أنه قد أجمعت الأمة على أنه لا يجب على الإنسان 
أن يعتق عبده. ولا أن يبيعه. والكتابة لا تخلو من أن تكون عتقًا أو 
بيعاء فلا تكون واجبة0". 


.)5١٠١( مرتقى الوصول مع شرحه نيل السول‎ )١( 
.)7١1١ ,7٠0( نيل السول‎ )5( 

(؟) من الآية رقم (1؟) من سورة النور. 

(8) انظر : المقدمات .)١77/5(‏ 

(0) انظر : التمهيد (118/57).: والمقدمات (/17). 


ل 


القول الثاني : أنه علق الأمر بالكتابة في الآية على علم السيد 
الخيرّ في العبد, وعلم الخير شيء خفيء وإذا علق الأمر على شيء 
خفي لا يكون واجبّاء ولو كان واجبًا لعلق على أمر ظاهرء كأن يقول: 
فكاتبوهم إن ثبت أن فيهم خيرًا(". 

ومن الأمثلة عند مالك - أيضنًا - قوله تعالى : :9( لَاجمَاحَ عَلَتَي إن 
كنز اس تال تسشو عن أوكفريشو الهم َصَة يألو قَدمموع امقر 
مَدَرمئهارألمحوي حه 3111 4 فإن قوله ٠:‏ #اوَمَيعوهنَ 4 أمر 
بالمتعة: لكنه عند مالك للندب7)؛ قال مالك: 

«إنما خفف عندي في المتعة؛ ولم يجبر عليها المطلق في القضاء 
في رأيي؛ لأني أسمع الله يقول: رمت ايك 4 و حَقاعلَ 
لمميِنِيقَ 4 *) فلذلك خففت: ولم يقض بها!"2. 

وفي كلام مالك إشارة للقرينة الصارفة؛ وهي ربط الأمر بالتقوى 
والإحسانء قال ابن العربي عن المتعة: 

«ولو كانت واجبة لأطلقها على الخلق أجمعين؛ فتعليقها بالإحسان؛ 


)0 انظر : المنتقى (/1/1): وأحكام القرآن (/87؟1١):‏ وشرح الزرقاني على الموطأ 
(4/؟١٠).‏ 

)١(‏ الآية رقم (7؟؟) من سورة البقرة. 

(؟) انظر : الجامع لأحكام القرآن (؟/١٠5).‏ 

(غ) من الآية رقم (741) من سورة البقرة. 

(0) من الآية رقم (17؟): من سورة البقرة» وقد تقدمت الآية بتمامها. 


)03 المدونة (559/5). 


851١15 


وليس بواجب؛ وبالتقبوى - وهو معنى خفي - دَلَ على أنها 
اوعبات 


وربما كان من الأمثلة - أيضًا - عند مالك قوله تعالى: ظعَكَاتَوكٌمْ 
رخ ف مم 


ِنّ عَلِمَتُمَ فم حَبرا وبَانوهُم ينْمَالٍ أله لَه اكَسَكُمَ 14" ؛ ضإن قوله: 
لمَاتوْهُم) أمنٌ وهو عند مالك للندب!". لوجود القرينة الصارفة؛ وقد 
تكودانن رشق الحن الفنقة الضاركة يمول 

«والذي يدل على أنه غير واجب أن الله لم يحد فيه حدا في 
كتابه. ولا على لسان نبيه - عليه السلام - ولو كان فرصا لكان 
و1115 لأزن ارصن لا ركون غير مسضووو يككات أومحة :فليا لم 
يوجد ذلك في الكتابء ولا ثبت فيه خبر مرفوع عن النبي - عليه 
السلام - دَلَّ على أن الناس يؤمرون به ولا يجبرون عليهء!'). 

كما جعل ابن رشد هذه القرينة - أيضًا - هي الصارفة للأمر 
الوارد في آية المتعة المتقدمة!"). 

هذا وقد أنكر ابن العربي هذه القرينة التي ذكرها ابن رشد. 
فقال: 


(1) أحكام القرآن (1197/1). 
وانظر : المقدمات .)015/١(‏ 
)١(‏ من الآية رقم (5): من سورة النور. 
(؟) انظر : المنتقى (7/7)» وشرح الزرقاني على الموطأ .)1١7/4(‏ 
(؛) المقدمات .)١76/5(‏ 
(05) انظر : المصدر السابق .)055/١(‏ 


-ة1١7-‎ 


«وهذا ضعيف؛ فإن الله قد وكل التقدير في النفقة إلى الاحتهاد: 
وهي واجبة!". 

والقرينة الصارفة - فيما ظهر لى - أنه قد ثبت أنه لا يجب في 
المال حق لله سوى الزكاة. فيكون ما أمرّ به من القريات ال مالية سوى 
الزكاة على الندب. 


.)؟117/1١( أحكام القرآن‎ )١( 


-41١5غ-‎ 


المسألة الثالثة 
اقتضاء الأمرالفور 
قال الشيخ حلولو : 
«الأمر يرد مطلمًا ويرد مقيدًا؛ ولا نزاع في المقيد باعتبار ما فيد 
به من فور أو تراخ؛ وأما المطلق ففيه مذاهب!". 
وقال ابن القصار : 


على أنها على الفور؛ [لأن الحج عنده على الفور !". ولم يكن ذلك 
كذلك إلا لأن الأمر اقتضاه!". 


)١(‏ الضياء اللامع (20/1؟). 
وانظر: التوضيح في شرح التنقيح (؟١١).‏ 

(1) أنكر ابن رشد كون الحج عند مالك على الفور؛ انظر : المقدمات (81/1؟). 

(؟) مقدمة ابن القصار؛ ورقة (1/18). 
ومما ينبغي التنبيه عليه أن العبارة الموجودة بين معقوفتين لا توجد في النسخة 
التي اعتمدتها من مقدمة ابن القصاره ولكن توجد في نسخة الأسكوريال؛ ورقة 
(1/5). 
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وقال القاسن عن الوفات!" فن "ا للخصرة: 


«الذي ينصره أصحابنا أنه على الفور؛ وأخذ من(" قول مالك -إنه 


)١(‏ هو أبو محمدء عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي؛ الأصوليء الفقيه المالكي. 
أخن عن أبي بكر الأبهريء وابن القصارء وابن الجلاب: والباقلاني. 
كان من أجل علماء المالكية البغداديين: ومن أعلام فن الأصول. 
مؤلفاته متعددة. منهأ في أصول الفقه: الإفادة: والملخصء وفي الفقه: شرح 
المدونة: وعيون المسائلء والإشراف على مسائل الخلاف (مطبوع). امم 
(محقق). والمعونة على مذهب عالم المدينة (ويحققه الآن الأخ عبد الحق حميش 
للحصول على درجة الدكتوراه من كلية الشريعة بمكة المكرمة)؛. وشرح رسالة 5 
أبي زيد القيروانيء والممهد في شرح مختصر الشيخ أبي محمد. 
أقول: أفادني الأخ/ عبد الحق حميش أن هذا الكتاب شرح لمختصر المدونة لأبي 
محمد ابن أبي زيد القيرواني. كما أقاد أن العاكيى عبد الوهاب نص في أول 
المعونة على أنه قصد من تأليفها أن تكون مدخلاً للكتابين الأخيرين. 
ويقوم الزميل/ عبد المحسن الريس بجمع المسائل الأصولية المأثورة عن القاضي 
عبد الوهاب. في إطار إعداده لرسالة الدكتوراه. 
توضي الشاكي عبد الوهاب بمصر سنة 477أه. 
انظر : ترتيب المدارك (141/7).: ووفيات الأعيان :)1١9/7(‏ وسير أعلام النبلاء 
000 والديباج المذهب :)١05(‏ وشجرة النور الزكية .)٠١7(‏ 

(؟) لم أعلم بوجود نسخة من هذا الكتاب حتى الآن. والظاهر أنه غير موجود في 
خزائن المخطوطات العامة. 

(؟) هكذا وردت العبارة في المصدر المنقول منه: ويظهر لي أن صواب العبارة بحذف 
لفظ (من).؛ ويدل على ذلك أن الرجراجي نقل كلام القاضي عبد الوهاب: ونصه 
عنده: 
«قال القاضى عبد الوهاب فى الملخص: الذى ينصره أصحابنا أنه على الفور, 
وأشذوا ذلك من ار مالك بتمعيل الحي ومثمةمن تفرقة الوضوع وين ذلك 
من عدة مسنائل في مذهبه» رفع النقاب - القسم الأول؛ رسالة ماجستير - 
(384/7). 
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للفور - من أمره بتعجيل الحج ومنعه من تفريق الوضوء.؛ وعدة 


مسائل كى مذهبه!"). 


كما ذكر طائفة من المالكيسة أن مالكايرى أن الأمن يقحضصى 
لقو" 


وقد اختلف المالكية فى هذه المسألة؛ فالبغداديون يرون أن الأمر 


1-0 . 5 5 ٠ع‏ م 5 ١‏ 
يقتضى الفورء والمغارية يرون أنه لا يقتضي الفور! . 


.)١59:158( شرح تتقيح الفصول‎ )١( 
وللقاضي عبد الوهاب كلام في هذه المسألة - أيضًا - ذكره في: الإشراف‎ 
.)031/1( 

)١(‏ انظر : تنقيح الفصول مع شرحه :.)١18(‏ وتحفة المسول - مخطوط - صر(777): 
والتوضيح في شرح التنقيح (4١١))؛‏ والضياء اللامع (١/؟١5؟):‏ ورفع الثنقاب - 
القسم الأول؛ رسالة ماجستير - (987/15): ونشر البنود :)15١0/١(‏ وحاشية 
التوضيح والتصحيح .)١6١ :16١0/١(‏ 

(') انظر : إحكام الفصول (15١؟).‏ والإشارات .)١7(‏ 


- عغا١ا/-‎ 


م١‏ أصول فقه الأمام مالك ج١‏ 


المسألةالرابعة 
اقتضاءالأمرالتكرار 
اختلف الذين ذكروا مذهب مالك في هذه المسألة في حكاية رأيه؛ 
فقا اين القصياد» 

ظ «الأمر بالفعل إذا تجردء هل يقتضي تكراره أم لا يقتتضي ذلك إلا 
بدليل؟ ليس عن مالك فيه نصء ولكن مذهبه عندي يدل على تكراره؛ 
وإلا لن يقوم دليل!". 

وقال الباجي : 

«الأمن الجر لا يققضن التكرانفي فول عامة اصحابنا: وحقاء 
القاضي أبو محمد' عن مالك!". 

وقد أشار الشيخ ابن عاشوز إلى اختلاف النقل عن مالك في هذه 
المسألة؛ وأشار لمأخذ القولين: فقال: 


35 مقدمة ابن التصان: ورخة (1 ارب 
وانظر : تنقيح الفصول مع شرحه :)١١١(‏ وتحفة المسول - مخطوط - ص 
(519): ورقع النقاب - القسم الأول: رسالة ماجستير - (؟4417/5). 


(؟)هو القاضي عبد الوهاب البغدادي؛ وقد تقدمت ترجمته. 


(1) إحكام الفصول .)5١١(‏ 
وانظر : نيل السول على مرتقى الوصول :)5١7(‏ وفتح الودود .)١٠١4(‏ 
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«وقد تردد النقل عن مالك - رحمه الله - صى هذه المسيألة. 


فنقل القاضى عبد الوهاب عن المذهب أنه للمرة؛ واختاره ابن 


لاحي 


... ... قال المازري('" في أمالي البرهان7": احتجوا بما وقع 
في أول كتاب الوضوء من المدونة: لما سكل ابن القاسم عن وجوب 


إلى بليدة من جزيرة صقلية؛ المحدث, الأصولي: الفقيه المالكي. 

كان من المبرزين في علومه. ولم يكن في عصره من المالكية أفقه منه. 

من مؤلفاته, المعلم بفوائد مسلم (مطبوع)؛ وشرح البرهان. وشرح التلقين للقاضي 
مولده بالمهدية؛ من أرض إفريقية» وبها توفى سنة 0157ه. 

انظر : الغنية (10): ووفيات الأعيان (/5'40) وسير أعلام النبلاء (١/غ؛‏ ٍ 00 
والديباج المذهب |الشفة 1 وشجرة النور الزكية (107). 


(؟) هي شرح للبرهان للمازريء اسمه: إيضاح المحصول من برهان الأصولء قال عنه 
الشيخ محمد الشاذلي النيفر: «وشرح المازري لم أقف إلى الآن على وجود نسخة 
منه. فلذلك يعد مفقودًا حتى نظفر بنسخة منه» مقدمة المعلم بفوائد مسلم 
(6/1ة). 
أقول: وقد رأيت الشيخ محمدًا الطاهر بن عاشور ينقل من شرح المازري كثيرا. 
في حاشيته على التنقيح للقرافي؛ فلعله كان يمتلك نسخة منه. 


-19غ- 


.0(4 أَعْسِلُوا وجوفكُ‎ (١ 


وتقل ابن القصار عنه أنه للتكرار:... ام فاه واحتجوا بقوله 
بإعادة التيمم لكل صلا!". 


قلت: ولا حجة فيه؛ لأنهم عللوه باحتمال وجدان الماء. فتجب 
إغادة الطلت:ولا تكون عياذة ششكوكة اليقاء؛ وقد روى عن مالك في 
المريض الذي لا يستطيع استعمال الماء؛ والمتذكر لصلوات كثيرة؛ أنهما 
يصليان بتيمم وأحد صلواتهمال©)". 


)١(‏ من الآية رقم (1) من سورة المائدة. 

ونص ما في المدونة (1/1): «قال سحنون: قلت لعبد الرحمن بن القاسم: أكان 
مالك يوقت فيه واحدة أو اثنتين أو ثلانًا؟. 

قال: لاء إلا ما أسيخ. ولم يكن مالك يوقت؛ وقد اختلفت الآثار في التوقيت. 

قال ابن القاسم: لم يكن مالك يوقت في الوضوء مرة ولا مرتين ولا ثلانًاء وقال: 
إنما قال الله تبارك وتعالى : (يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا 
وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين) فلم 
يوقت تبارك وتعالى واحدة من ثلاث». 
أقول: إن القول بأن رأي مالك هو أن الأمر لا يدل على التكرار؛ أخدًا من قوله 
بعدم تكرار الفسلات في الوضوء؛ فيه نظر فيما يظهر لي؛ بيانه أن الحكم بتكرار 
الغسلات في الوضوء أو عدمه ليس مخرجًا على مسألة دلالة الأمر على التكرار, 
بل إنه مبني على الأحاديث والآثار الواردة فى عدد الغسلات. كما يشعر بذلك 
الكلام المنقول هن المدوثة آنمًا . 1 


(؟)«قال مالك: لا يصلي مكتوبتين يتيمم واحد» المدونة .)05/1١(‏ 
|فة انظر : الكافي فضي فقه أهل المدينة المالكي .)187/١(‏ 
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وصنيع الشيخ ابن عاشور يوحي بميله إلى القول بأن مالكًا يرى 


أن الأمر لا يقتضي التكرار. 

ومذهب أكشر المالكية أن الأمر لا يقتضي التكرار كما تقدم في 
قول الباجيء وكما ذكره غيرا". 

ومما ينبغي التتبيه عليه أن الأمر إذا كان مقترنًا بشرطء فإنه 


لكو معقط) الدكران هتفه اننا" 


(8) حاشية التوضيح والتصبحيح .)١55/1١(‏ 


(0/كه1). 


0( انظر : تنقيح الفصول مع شرحه لسن ونشر البنود اهعم ونيل السول 
(؟59). 


47512 


المسألةالخامسة 
ماتقتضيه صيغة (افعل ) الواردة بعد الحظر!") 


في هذه المسألة خلاف بين العلماء ؛ وقد بين الشيخ ابن عاشور 


)١(‏ عَبَّرَ كشير من الأصوليين عن هذه المسألة بالأمر بعد الحظر, وما عبرت به هو 
عبارة القاضي أبي بكر الباقلاني . - انظر : التلخيص: ورقه (8؟/ب: 1/59) - 
ويظهر أنها أسلمء ووجه ذلك كما فهمته من كلام الولاتي؛ أنه على القول بأن 
الأمر بعد الحظر يقتضى الإباحة: يكون هناك تناقض؛ لأن المباح غير مأمور به؛ 
انظر : نيل السول للولاتي ( .)5٠١‏ 
وبعد أن حررت هذا الكلام بمدة طويلة طيبع كتاب البحر المحيط للزركشي: 
واطلت 0 البتالة فيه باكر جانيك هزه نحوا مما كر وأورد فيما يأتي نص 
«قال المازري : ترجمةٌ ةّ المسألة (بالأمن الوارة بين السب الؤرائية) لور شلا ؛ لأنه 
كالمتناقض؛ د المباح غير مأمور به وهذه العبارة تقتضي كونه مأمورًا يه 
والصواب أن يقال (افعل) إذا ورد بعد الحظر. 
وقال عبد الجليل الربعسي ضي (شرح اللامع): هذه العيارة رغب عنها القاضي؛ 
وقال الأولى فيها أن يقال (افعل) بعد الحظرء لأن (افعل) يكون أمرًا تارة. وغير 
أمر والمباح لا يكون مأمورًا به وإنما هو مأذون فيه» البحر المحيط كام 
لكن قد 0 0 أبي بكر التي اخترتها بأن الأمر أوسع من 
أقول ينامر لى ا نداريكن أن يجاب غلا هقز الاعتراض بجوابين: 
الجواب الأول : أن مقصود القاضي أبي بكر قصر الكلام على صيغة (افعل) 
بخصوصهاء باعتبار أنه سبر النصوص الشرعية التي تدخل في المسألة؛ فوجد 
صيغة الأمر فيها هي صيغة (افعل). 
الجواب الثاني : ألا تكون المسألة مقصورة على صيغة (افعل) بل يدخل فيها 
الصيغ الأخرى. لكنه اقتصر على صيغة (افعل) باعتبارها أهم صيغ الأمر. فكأنه 
يعقصد ان التعيين عن المسسالة (بالاتر بيد الحظر) غير سليم: وأن التعبير السليم 
عن المسألة هو (ما 3 تقتضيه صيغة الأمر الواردة بعد الحظر). والتعبير الأخير 
عبر به الزركشي في: البكز المحيط /؟). 


نات 


محل الخلاف فى هذه المسألة: فقال: 
«وأعلم أن هذا الخلاف كله فضي الأمر بعد حظر مستانف. 
أما الأمر بعد الحظر المسيوق بحكم ثابت للمحظور؛ ونّسَحه 
الحظرء فالذي اختاره البلقيني!'" أنه لا خلاف في إرجاع الأمر إياه 
إلى ما كان عليه قبل الحظرء ولذلك كان قوله تعالى 8 وَإِذَا أَضَلمَ 
الْأَمَورُ لَلَيرم هَفَدنُوا لْمُفْرَكينَ "١4‏ مقتضيًا وجوب القتال؛ لإنه الحكم 
السابق قبل الحظر في مدة الأشهر الحرم. كذا ذكره عنه الشيخ 
حلولو في شرح جمع الجوامعا": وهو جيه0). 


وذكر طائفة من المالكية أن مالكًا يرى أن صيغة (افعل) الواردة بعد 


)١(‏ هناك عدة علماء باسم البلقيني؛ ولكن ورد في شرح جمع الجوامع لحلولو أن ولي 
الدين العراقي نقل هذا الكلام عن شيخه البلقيني؛ وحينثذ تحدد البلقيني 
المقصود. 
كان من أجل علماء عصرة: وأحفظهم لمذهب الشافعي. 
المنهاج . 
توفي بالقاهرة سنة 0١٠/ه.‏ 
انظر : الضوء اللامع (80/1): وشذرات الذهب (01/7): والبدر الطالع /١(‏ 
01). 

(5) من الآية رقم (0) من سورة التوبة. 

(؟) انظر : الضياء اللامع في شرح جمع الجوامع للشيخ'حلولو .)504/١(‏ 

(غ) حاشية التوضيح والتصحيح .)١17/١(‏ 
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الحظر تقتضى الإباح". 

قال الولاتي عن الأمر بعد الحظر: 

«تستفاد منه الإباحة د كد ننه عقن مالف واصتحابة') مطلماء 
أي سواء كان الحظر السابق عليه معلقًا على شرط إو سبب أو غاية: 
وورود الأمر بعد ما زال ما علق عليه؛ أم كان غير معلق على شيء مما 
ذكر!". 

وقال الشيخ ابن عاشور عن الأمر: 
الإطلاق؟ 

فذهت مالاق ات وحهة اللةات وجماعة إلى الأول 
لكنه لم يرتضهاء ثم أوزة اسسخد يا لاح له؛ وفيما يأتي أورد استدلاله 
على الرغم من طوله نظرا لنفاسته؛ قال: 


)١(‏ انظر : شرح تنقيح الفصول (١5١)؛‏ والبحر المحيط (؟075/5؟): والضياء اللامع 
(10/1). ونشر البنود (0019,1714/1). 


(5) المالكية مختلفون في هذه المسألة؛ فالإباحة قال بها المتأخرون. والوجوب قال به 
القدماء من أصحاب مالك والباجي؛ انظر: إحكام المصول ) 02 والضساء 
اللامع (708/1): ونشر البنود (175/1). 

)5( نيل السول .)5١(‏ 

5 حاشية التوضييح والتصحيح .)1١17/١(‏ 
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«وقد لاح لي في الحجة لمذهب مالك - رحمه الله - وترجحه:؛ أن 
التحريم يعتمد اشتمال الفعل على المفسدة؛ كما هو مقر من قبل؛ 
ومراد الله تعالى من الشرع للناس واحدء ولكنه قد يقدم لمراده ما هو 
رحمة ورفق بعباده؛ فقد يسبق التحريم الإذن. لقطع توغل الناس في 
استعمال المأذون فيه أو غلوهم فيه. مثل مسألة لحوم الأضاحيا", 
وزيارة القبور(")؛ وقد يجىء الأذنُ قبل التحريم؛ لإيناس المكلفين بقطع 
أمر اعتادوه وألفوه. حتى لا تشتد عليهم مفاجأة الفطام عنه. كما في 
سبق تحريم الخمر بإباحته في بعض الأوقات وكراهته. هذا مقصد 
معلوم من استقراء الشريعة في تصرفاتهاء فإذا تقرر هذاء فمتى حرم 
الله تعالى شيئًا فقد نبهنا على مرتبته من المفسدة؛ فهل يظن إذا ورد 
الأمر به بعد ذلك أن مفسدته صارت مصلحة راجحة؟! مع أن ما 
بالذات لا يتخلف ولا يختلف. بل نعلم أن الأمر به لمجرد الإباحة؛ إما 
لخفة المفسدة بعد أن شدد الله تحريمهاء وإما لشدة الحاجة إليه 
فاغتفرت مفسدته: وذلك المسمى بالرخصة!"). 

وفي الفروع المأثورة عن مالك ما يشهد لآن مذهبه هو أن صيغة 
(افعل) الواردة بعد الحظر تقتضي الإباحة؛ ومن ذلك قوله: 


)١(‏ إشارة لنهيه يَلِةِ عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث. ثم إذنه في ذلك بصيغة 
الأمز. 
(؟) إشارة لنهيه يد عن زيادة القبورء ثم إذنه في ذلك بصيغة الأمر. 
ده”غ - 


ولم أسمع أن أحدًا من الأئمة أكره رجلاً على أن يكاتب عبده: وقد 
سمعت بعض أهل العلم إذا سئل عن ذلك؛ فقيل له: إن الله تبارك 
وتعالى يقول: ط كُكوْهُمْ إن َنم هم حبر 14" يتلو هاتين الآيتين: 

ا َك ككتتائراً 06" < وذا حيبت الصكزة ماهوا في الأ 
تاي ن لكت 14 

كال نشاتلف: ركنا ذلك عر أذ الله تعس وصدل قيته للكامن» :وليسن 
00000 1 

وأنبه هنا على أمرين: 

الأول :أن مالكًا قد أورد ما تقدم على أنه من قول غيره:؛ ولم 
بكرف كيكو فاكلا تممتضاء: ويقتهن تذلك ]كار النضن السائق ضف 
يظهر فيه التصريح بنسبة القول لمالك. 

الثاني : في النص السابق ثلاثة أمثلة؛ فأما الثاني والثالث فإن 
دخولهما في المسألة واضح لا غبار عليه؛ وأما المثال الأول - وهو آية 
(فكاتبوهم) - فإن دخوله في المسألة غير واضح؛ ولذلك يحتاج إلى 
توجيه؛ وقد وجهه بعض العلماء «بأن القياس على أصول الشريعة 


)١(‏ من الآية رقم (9؟) من سورة النور. 
(؟) من الآية رقم (؟) من سورة المائدة. 
(؟) من الآية رقم )٠١(‏ من سورة الجمعة. 
(؟) الموطاً (5/مظ8/). 
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يقتضي منعها!'" ؛ لأنها غرر فالأصل فيها الحظرء فلما ورد الأمر بها, 
كان كالأمر الوارد بعد حظرء فيحمل على الإباحة!). 

وقد ضَعّفَ الباجي وغيره هذا التوجيه. لكن لم يرتض الشيمٌ ابن 

«سواء كان 20 أم قوياء فقول مالك: (إنما ذلك توسعة1) لا 
يَحَمَل إلا على الرخصة؛ وهي تقتضي سبق الحظر. 

ولا شك أنه ينظر إلى ما يقتضيه القياس وأصول الشريعة على 
أنه لا ضعف فيه ). 


وللكلام بقية تركت ذكرها اختصارً . 


)١(‏ أي منع المكاتبة. 

خاشية الترسيخ والتجحية ا / 1 
فاظن + النتقن زازه :ب 

(؟) لم أقف على قول مالك هذا في الموطأ. 

(4) حاشية التوضيح والتصحيح (114/1). 


-/790ة - 


المطلب الثاني 
النهسي 
عرف الشريف التلمساني النهي بأنه «القول الدال على طلب 
الامتناع من الفعل على جهة الاستعلاء!". 


وعندنا في النهي مسألتان. 


.)51( مفتاح الوصول‎ )١( 


-1428- 


المسألةالأولى 
ماتقتئضيه صيغة النهي 

النهي إذا تجرد من القرائن فإنه يقتضي التحريم عند مالك؛ كما 
نص على ذلك ابن جزي. حيث قال عن النهي: 

«إذا ورد مجردًا عن القرائن حمل على التحريم عند مالك وأكثر 
العلماء!"). 

ومدهب المالكية في هذه المسألة يوافق رأي مالك؛ قال القرافي: 

«وهو عندنا للتحريم!". 

وقال الولاتي: 
صاحب قرينة اعتمد عليها فى التحريم إن كانت دالة عليه 500 
:غ6 مك المالكية!"). 

فإن قارن النهي قرينةٌ فإنه يحمل على ما تقتضيه القرينة؛ قال 
ابن جزي: 


«وإذا ورد بقرينة حمل على ما تدل عليه القرينة من تحريم أو 


.)بر/١0( تقريب الوصول : ورقة‎ )١( 
.)1534( تنفيح الفصول مع شرحه‎ )"( 
:061( نيل السو على عرسي الوضول‎ )©( 
.)١4١( وفتح الودود‎ :)3١١/0( وانظر : نشر البنود‎ 


-4794- 


كراهة(": 
2 25 55 58 وإن أتت قرينة دل 


قو عليه اليه ل تخرنها | و كرامة يد" 


.)ب/١0( تقريب الوصول : ورقة‎ )١( 
.)أ/١‎ ١ ( (؟) مهيع الوصول : ورقة‎ 
و رك‎ 


المسألةالثانية 
اقتضاء النهى الفساد 

هذه المسألة محل خلاف بين الأصوليين: ولكن من المستحسن 

تحرير محل الخلاف فيها قبل بيان رأي مالك. 
وقد كان للشيخ حلولو وللشيخ ابن عاشور إسهامان مختلفان في 

تحرير محل الخلاف؛ فقال حلولو: 

«اعلم أن النهي تارة يدل الدليل على عدم اقتضاته للفساد. 
كالطلاق في الحيضء وتارة يدل الدليل على اقتضائه لذلك؛ ولا نزاع 
فيما دل غليه الدليل من ذلك: واختلف فيما عداه على مذاهب!"). 

وقال ابن عاشور: 
في: هل يقتضي فساد مقارنه المشتمل عليه؛ كالغصب الذي اشتملت 
عليه الصلاة؛ والشرط الذي اشتمل عليه البيع. 

أما الشيء المنهي عنه فخلا خلاف فضي فساده وعدم اجزائه فإذا 
كان جزء عبادة أو معاملة؛ فلا خلاف في فساد الماهية التي هو 
جزؤها؛ وذلك كالركعة المختلة من الصلاة. وكون الثمن خمرًا في 
البيع. وكون الزوجة محرمًا في النكاح؛ لأن ذلك الفساد لاختلال جزء 


.)141( التوضيح في شرح التنقيح‎ )١( 
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إئما الخلاف في اشتمال العيادة أو العقد على مقارن منهي عنك ؛ 
كالأرض المغصوبة للصلاةء والشرط للبيع: والدرهم الثاني فضي بيع 


درهم بدرهمين!". 


فيتحصل من كلامي حلولو وابن عاشور أن محل الخلاف هو نهي 
تجرد من دليل يدل على اقتضائه للفساد أو عدمه:؛ والنهي ليس لذات 
المنهى عنه؛ ولكن لمقارن من مقارناته. 

والعلماء الذين ذكروا رأي مالك في هذه المسألة اختلفت طريقتهم 
في عرض رأيه؛ فمنهم من أجمل القول؛ ومنهم من فُصّل. 

فممن أجمل القول الأبياري". حيث قال في ذكر الرأي 
والاستدلال له: 

«الصحيح من مذهب مالك أن النهي يدل على الفساد . 


وتقريره هو: أن هذه العقود ورد الشرع بها تحصيلاً لمصالح الخلق 
منهاء لما يعلم في ذلك من لطف واستصلاح؛ فإذا ورد النهي عنها؛ فقد 


.)5٠١ ,199/١( حاشية التوضيح والتصحيح‎ )١( 

(؟) هو علي بن إسماعيل الأبياري - بفتح الهمزة - الأصولي؛ الفقيه المالكي؛ نسبة 
إلى (أبيار) بلفظ جمع بئر؛ وهي بلدة بعصر على شاطىء النيل . 
من مؤلفاته: التحقيق والبيان في شرح البرهان (حَقَّق الجزء الأول منه في جامعة 
أم القرى). 
توفى سنة 11١1اه.‏ 
انظر : معجم البلدان :.)80/١(‏ والديباج المذهب (؟١؟):‏ وشجرة النور الزكية 
(033). 
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منع من الإقدام عليها. فقد علم ألا مصلحة له فيهاء أو مفسدتها 
تربي('؟ على مصلحتهاء فلو أفادت المقصود عند الإقدام عليهاء كان 
ذلك محركًا للنفوس لتعاطيها. ومفسدتها الراجحة تمنع من الإقدام 
عليها؛ فيتناقض من قبل الشارع الصارف والباعث؛ وحكم الشرع على 
خلاف ذلك. | 

قال المفير" من أصحاب مالك في النكاح الفاسد: إنه لا يحل 
المبتوتة. قال: ولا يكون ما حرم الله تعالى طريقًا إلى ما أحل. مشيرا 
إلى ما قررناه,!) 

وممن فصل القول ابن العربي والقرافي حيث قال ابن العربي: 

«وأرياب الأصول من المالكية جهلوا مذهب مالك - رحمه الله - 
فقالوا : إن له قولين» حسبما تقدم تفسيره. 

والصحيح من مذهبه أن النهي على قسمين؛ نهى يكون لمعنى في 
المنهي عنه؛ ونهى يكون لمعنى في غيرهء فإن كان لمعنى في المنهي عنه 
دل على فساده؛ وإن كان لمعنى في غير المنهي عنه فذلك يختلف: إلا 


)١(‏ كذا في المصدر المنقول منه؛ ولعل الصواب (تريو). 

(؟) هوالمغيرة بن عبد الرحمن بن الحارث المخزومي؛ روى عن جماعة منهم الإمام 
مالك؛ وروى عنه جماعة منهم مصعب الزبيري. وأبو مصعب الزهري. كان كفيه 
أهل المدينة؛ ومن المفتين بها في آخر حياة مالك وبعد وفاته. توفى سنة 41اه. 
انظر : الانتقاء (07): والعبر :.)١194/١(‏ وتهذيب التهذيب .)514/1١١(‏ 

(؟) التحقيق والبيان: جا ؛ ورقه (1/773أ). 
وانظر : التوضيح في شرح التنقيح :)١44(‏ والضياء اللامع: .)517/1١(‏ 


د الا ا 


أن الأغلب فيه أنه لا يدل على الفساد!". 


وقال القراضي عن النهي: 
«يفيدك الفسادء على وجه تثيت معه شيهة الملك. وهو مدهب 
مالك1!"). 


وعبر الولاتي عن رأي مالك بعبارة يظهر أنها شاملة لمضمون 

«مذهب مالك أنه يدل على الفساد إذا كان لأمر داخل فى الذات: 
أو خارج لازم لهاء مع إفادته شبهة الصحة!". 

وأقرب الأقوال للدقة في بيان رأي مالك - حسبما ظهري لي من 
تأمل الفروع المأثورة عنه - هو قول القرافي. ولذلك فإنني أبين معناه. 

أما قوله: «يفيد الفساد» فهو واضح المعنى. 

وأما فقوله: «على وجه تثبت معه شبهة الملك» فمعناه أن المنهى عنه 
إذا كان عقداء فإنه يحكم بفساده عند مالك؛ إلا إن اتصل به أحد. 


أمور أريعة فإنه يحكم بصحته*)؛ والأمور الأريعة تعكيو عونا عند 


)1) الملحصول : ورقة (/17”/رب. 2/5 
زف شرح تنقيح الفصول .)١174(‏ 
(؟) فتح الودود .)١41(‏ 

وانظر : نيل السول .)5١7(‏ 


(:) قال ابن رشد الحفيد: «البيوع الفاسدة عند مالك تنقسم إلى محرمة:؛ وإلى 
مكروهة؛ فأما المحرمة فإنها إذا فاتت مضت بالقيمة:؛ وإما المكروهة فإنها إذا 
فاتت صحت عندهم» بداية المجتهد (؟/ركذا). 
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مالك7"؛ وهي: «تغير الأسواقء أو تغير العين أو هلاكهاء أو تعلق حق 
الغير بهاء!"). 
النزاع؛ وهو أن النهى إذا اقترن به دليل يدل على اقتضائه الفساد فإنه 
يؤّخن بالدليل المقتضي للفسادء وإن اقترن به دليل يدل على اقتضائه 
الصحة فإنه يؤخن بالدليل المقتضي للصحة. 

وفي الفروع المأثورة عن مالك ما يشهد لرأيه المتقدم: ومنها ما 
ياني: 

أولا : نهى الله سبحانه وتعالى عن الربا في قوله تعالى نر وَحَرّمْ 
ربأ 4". وهذا النهي قد اقترن به ما يدل على فسادهء وهو قوله 
تعالى «( نع ول و 00 4 55 4 نولا تظكمو رت 4 
ولذلك حَكَم مالك بفساد الريا على كل حال؛ فقتال: 

«من البيوع ما يجوز إذا تفاوت أمره وتفاحش ردهء فأما الربا فإنه 
لا يكون فيه إلا الرد أبدا؛ ولا يجوز منه قليل ولا كثيرء ولا يجوز فيه 


)١(‏ تكلم ابن جزي عن الأمور التي تعتبر فونًاء وفي كلامه زيادة عما هناء وليس من 
مقصودي هنا تحقيق هذا الأمرء فانظر بيان ذلك في : قواتين الأحكام الفقهية 
(543). 

.)١70( شرح تنقيح الفصول‎ )١( 
.)؟5١14( وانظر : نيل السول‎ 

(؟) من الآية رقم (70؟) من سورة البقرة. 

(8) من الآية رقم (4/؟) من سورة البقرة. 


ه98ع - 


ما يجوز في غيره؛ لأن الله تبارك وتعالى قال في كتابه # وَإِنَتَبْثمٌ 
لحك نوش ملست لاق يفوت ركاكس 14" 

ومما يجدر التنبيه عليه هنا: أن مالكًا يلحق بعقد الريا في الرد 
على كل حال المحرمات البِيّنَ تحريمها؛ حيث قال ابن وهب: 


«سمعت مالكًا يقول: الحرام البيّن من الربا وغيره يرد إلى أهله 
أبدًا فات أو لم يفت؛ وما كان مما كرهه الناس! فإنه ينقض إن أُدرك 
بعينه؛ فإن مات ترك!". 


| وقد أشار ابن رشد (الحفيد)!") إلى نحو ما تقدم, ولكن بتعبير 
الحره حل يدن مراعاة ماللا للدليل قتي اريم تعزن ذا حي ةشوه 


1غ( الموطاً (؟/ذكما). 

(9؟) الظاهر أن المراد بالكراهية هنا التحريم الذي لا يصل لدرجة القطع. ويظهر هذا 
من جعل هذا النوع قسيمًا للحرام البين؛ وقال ابن رشد الجد: «وأما البيوع 
المكروهة فهي التي اختلف أهل العلم في إجازتها» المقدمات (5/خ1ث). 

لها المدونة («/؟١؟).‏ 

(غ) هو أبو الوليد. محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن أحمد بن رشد القرطبي: 
الأصولي؛ الفقيه المالكي. الطبيب. الفيلسوف. يقال له الحفيد للتفريق بينه وبين 
حدم صاحب المقدمات. 
له مؤّلفات كثيرة في عدة علوم: منها مختصر المستصفي. وبداية المجتهد (وهو 
كتاب عظيم فيما يتعلق ببيان.أسياب خلاف العلماء في مسائل الفقه تفصيلا)؛ 
والكليات في الطب. وتهافت التهافت (وهو رد على تهافت الفلاسفة للفزالي). 
توفي بمراكش سنة 090ه. 
وقد كتب بعض المعاصرين من العرب وغيرهم دراسات عنه من الناحية الفلسفية. 
انظر : بغية الملتمس (غ08)., » وسير أعلام النبلاء (١؟//,ا :)١‏ والمرفية العليا 011 
والديباج المذهب (2584). 
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وصضعقفه: فقال: 


ووكآان هذا راجع عنده إلى قوة دليل الفسخ وضعفه فمتى كان 
الدليل عنده قويًا فَسّعٌ قبله وبعده'"» ومتى كان "ضعيقمًا فسخ قبله ولم 


يفسخ بعده. وسواء كان الدليل القوى متفقًا عليه, أو مختلفًا فيه" 


ثانيًا: قال الرسول كلل : (لا تصروا(" الإبل والغنم. فمن ابتاعها 
بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها؛ إن رضيها أمسكهاء وإن 
سخطها ردها شنا عا هن و 


)0( الضمير في قبله ويعده يرجع للدخول على المرأة في عقد النكاح؛ حيث كان 
الكلام في الأنكحة. 

ف بداية المجتهد (؟5/١1).‏ 

(؟) إن كان هذا الفعل من الصرٌ فيكون ضبطه بفتح التاء وضم الصاد.ء وإن كان من 
الصّرى فضبطه بضم التاء وفتح الصاد. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر 
(/77). 
حبس الماء وجمعه. انظر: غريب الحديث لأبي عبيد (711/5). 

(غ) هذا الحديث بهذا اللفظ أخرجه الإمام مالك في كتاب البيوع: باب ما ينهى عنه 
من المساومة والمبايعة. 
انظر : الموطأ (187/9) الحديث رقم (33). 
والإمام مسلم عن طريق مالك في كتاب البيوع؛ باب تحريم بيع الرجل على بيع 
أخيه. 
انظر : صحيح مسلم )١١00/7(‏ الحديث رقم .)١١(‏ 
وبنحو هذا اللفظ أخرجه البخاري عن طريق مالك. وعن طريق آخر في كتاب 
البيوع, باب النهي للبائع ألا يحفل الإبل والبقر والغنم وكل محفلة. 
انظر : صحيح البخاري /1ك”) رقما الحديثين غ١ .)١١6٠‏ 


لع 


فهذا الحديث يتضمن النهي عن بيع الإبل والغنم المصراة؛ لكن ورد 
فيه ما يدل على صحة ذلك البيع إن رضى المشتريء والإمام مالك 
يأخذ بذلك؛ فقد ورد في المدون!"): 

«قال ابن القاسم: قلت لمالك: أتأخذ بهذا الحديثا")؟ 

قال نعم. 

قال مالك: أو لأحد في هذا الحديث رأي؟1». 

ثالثًا : إذا اشترى الإنسان عبدًا أو جارية؛ واشتّرط عليه في ذلك 
شرطٌ يقتضي انتحجير عليه فإن هذا الفعة يعن فقي لعزي .وذ للك 
حكم مالك بفساده: إلا إن حصل في العبد أو الجارية أمر من الأمور 
الأربعة السابقة التي تعد فوتاء فإنه في هذه الحالة قد حكم مالك 
بصحة العقد بالقيمة؛ ولذلك عدة صور تكلم عنها مالك؛ ففي 
المدونة0): 

.«قلت : أرأيت إن اشتريت عبدا على ألا أبيع ولا أهب ولا أتصدق5 

قال: قال مالك: هذا البيع لا يجوز. فإن تفاوت فالقيمة. 


قلت: أرأيت إن اشتريت جارية على أن اتخذها أم ولد؟ 


.) 14/5 00( 

)١(‏ أي حديث المصراة. 

(؟) انظر : قوانين الأحكام الفقهية (584: 510). 
(2) اكت 1م 
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قال : قال مالك : هذا البيع لا يصلح. 

قلت : فإن اتخذها أم ولد وفاتت بحمل؟ 

قال : قال مالك: يكون عليه قيمتها يوم فبضها . 

قلت : وكذلك إن أعتقها ولم يتخذها أم ولد؛ أيكون عليه قيمتها 
يوم قبضها في قول مالك؛ ويكون العتق جائرًا؟ 

قال : نعم» 

ل ل ل 
عدة أقوال وأجوبة لمالك تشهد لرأيه الذي سبق بيانه في هذه المسألة. 

رابعًا : قال تعالى « يَأَيالِينَءَامَنْواأ اكوا لصَيدَ وَأسم 2 ع 
فذكر الله تعالى في هذه الآية النهي عن قتل 0 حال الإحرام. 
ومقتضى النهي أن ما قتله المحرم لا يحل؛ ولو ذكاه لا تعتبر ذكاته ذكاة 
شرعية. وذلك رأي مالك حيث قال: 

«وأما ما قَتل المحرم أو ذبح من الصيد فلا يحل أكله لحلال ولا 
لمحرم؛ لإنه ليس بذكي» كان خطأ أو عمداء فأكله لا يحل:2. 


)١(‏ يوجد في )5١7/7(:‏ هما بعدها. 
(١؟)‏ من الآية رقم (10) من سورة المائدة. 
(؟) الموطأ .)508/١(‏ 
وانظر : المدونة (١1/١5؟):‏ وبداية المجتهد (١//؟31؛).‏ 


"مع - 


ا 00 


خامسًا : قال تعالى : 8 ييا الَنََامَيواإدَاوْوِىَ لِلصّلَوة ين بزو 
الجتمة تَنعواكوِْاقووتا الب 4 

فهذه الآية فيها النهي عن البيع بعد نداء الجمعة؛ فيقتضي ذلك 
فساد البيع الواقع ضفي ذلك الوقت. وذلك رأي مالك ؛ غفي المدونة7': 

«قال عبد الرحمن بن القاسم: وقال مالك: إذا قعد الإمام يوم 
الجمعة على المنير؛ فأذن المؤذنون فعند ذلك يكره البيع والشراء. 

قال: وإن اشترى رجل أو باع في تلك الساعة فسخ ذلك البيع». 

سادسسا : لبن الحرير للرجال منهي عنه؛ فإذا صلى رجلّ وهو 
لابن ثوب حرير. فإن صلاته تعتبر مشتملة على أمر منهي عنه. 
ولذلك فإن هذه الصلاة تعتبر فاسدة؛ وذلك رأى مالكء. بدليل أنه يرى 
أن على هذا الرجل إعادة الصلاة. ونص ما ورد في المدونة في هذا 
الشآن: ش 

«قلت فإن كان معه ثوب حريرء وثوبٌ نجس بأيهما ته أن 
يصلى؟ 

هارو اتيس احيرا إن عفد روود عوروها دعقن 
الوقت؛ وكذلك بلغني عن مالك: أنه قال: لأن رسول الله يَلِةِ نهى عن 
لبس الحرير'". 


)١(‏ من الآية رقم (9) من سورة الجمعة. 
(0) إل .)١‏ 

وانظر : الإشراف .)1١1/١(‏ وبداية المجتهد (119/5). 
0( المدونة (55/1). 


امع ع - 


المطلب الثالث 
المطلق والمقيد 
عَرّف ابن الحاجب المطلق بأنه : دما دل على شائع في جنسه!"). 


وعرف الأصفهاني”" المقيد بأنه: «لفظ دال على معنى غير شائع 
فى 0 
وللمطلق والمقيد أربيعة أقساه): 


القسم الأول: أن يختلف المطلق والمقيد في السبب والحكه/"). 


بل منتهى الوصول والأمل ( 156 )ل ومختصر المنتهى مع شرحه بيان المختصر 
(5؟/ة؛؟). 

(١؟)‏ هو شمس الدين, أبو الثناء. محمود بن عبد الرحمن بن أحمد الأصفهاني: 
الأصولي: الفقيه الشافعي؛ درس بعدة مدارس في تبريز ودمشق والقاهرة. 
للبيضاوي؛ وشرح البديع لابن الساعاتي. 
انظر : طبقات الشافعية للإسنوي للفتفة0 والدرر الكامنة /07') وطبقات 
الشافعية لابن قاضي شهبة (5/غكى)ء وبغية الوعاة (78/5؟)ء والدارس (١/25؟).‏ 


)5( بيان المختصر .)"0١0/75(‏ 
(؛) هذا التقسيم موافق لما في مصادر المالكية؛ وللحنيفة تقسيم فيه زيادة. 


(0) بين الشيخ ابن عاشور المراد بالحكم هناء فقال: «يريد من الحكم المحكوم به. أي 
المأمور به مثلاً من أفعال المكلفين: كالعتق والوضوءء المتعلق بلفظ مطلق تارة 
ومقيد أخرى؛ وكالرقبة المؤمنة. والرقبة المطلقة. وليس المراد من الحكم واحد 
الأحكام الخمسة المقسم إليها خطاب التكليف كما قد يتوهم لبعض الكاتبين في 
الأصول» حاشية التوضيح والتصحيح (؟/57 :2 ؟5). 


-5541١- 


مثاله('): تقييد الشهادة بالعدالة في قوله تمالى «ا وَأَسَمِدُوأْدوَىٌَ 
عَدلِئَة 74" واطلاق الرقبة في كفارة الظهار في قوله تعالى 
5 صم ددسي بو م و مسح وص م 


0 - سحام ع اص #4 سر ؟ 2( 
(١‏ وَالْدِبنَ مُظَهرون مِنمْسَاِم نم بعودوت لِمَاقَالوأ حبر ووم فلن يسَمَآمًا 4 . 


م 


وهذا المثال ذكره القرافي وغيره!؟: وهو بهذه الصورة غير واضح. 
وتوضيحه أن هناك شخصا في كل آية من الآيتين؛ والشخص في الآية 
الأولى مقيد بقيبٍ العدالة؛ والشخص في الآية الشانية مطلق من 
القيود. والسبب في الآيتين مختلف؛ فهو في الآية الأولى الطلاق أو 
الرجعة:؛ وفي الثانية الظهار مع العود. والحكم في الآيتين مختلف 
أيضًا؛ فهو في الآية الأولى إشهاد شخص عدلء وفي الثانية تحرير 

وأوضح من هذا المشال المثالٌ الآتي؛ وهو قوله تعالى: ل وَاليَارفٌ 
سارك فطعو لْدِيَهَمَا 4" مع قوله تعالى : «إ يَتاما لد ءَامَنُوَأ 
ِدَافمَشُمَإِلَالصَلؤة دأَغْسِلُوا وُجُوسَْ وَيرِيَكْإِلَ المرافق 04". 


)١(‏ بين ابن العربي أن سائر أنواع الشريعة تعد أمثلة لهذا القسم؛ انظر المحصول: 
ورقة (ه4/أ). 

(؟) من الآية رقم (1) من سورة الطلاق. 

(؟) من الآية رقم (؟) من سورة المجادلة. 

(4) انظر : تنقيح الفصول مع شرحه (511). والبحر المحيط (417/5). 

(5) من الآية رقم (8؟) من سورة المائدة. 

(1) من الآية رقم (1) من سورة المائدة. 
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فالمحكوم عليه في الآيتين شيء واحد هو الأيدي, وقد وردت 
الأيدي مطلقة في الآية الأولى. ومقيدة في الآية الثانية بكونها إلى 
المرافق. والسبب في الآيتين مختلف؛ فالس بب في الآية الأولى 
السرفة والسيب في الآية الثانية هو الحدث وإرادة الصلاة. كما أن 
الحكم مختلف. فهو في الآية الأولى قطع؛ وفي الثانية غسل. 

وفي هذا القسم لا يحمل المطلق على المقيد بالاتفاق؛ قال ابن 
العربي. 

وقال القراضي 1 

«لا يجمل فيه إجماعاء!") 

«ما اتفق الحكم لديه والسبيب فهاهنا الحمل على القيد وجب 

وعكسه الإجماع فيه انعقدا في عدم الحمل على ما قيداء!") 

القسم الثاني : أن يتحد المطلق والمقيد في السبب والحكم. 

مثاله : إطلاق الغنغ التي تجب فيها الزكاة في نصء كما في كتاب 
رسول الله يَلئِةِ في الصدقات, ومما جاء فيه: (في الغنم في كل أربعين 


.)1/40( المحصول : ورقة‎ )١( 
.)5173( تنقيح الفصول مع شرحه‎ )١( 
(؟) مهيع الوصول : ورقة (//ب).‎ 
- 443- 


شاة شاة إلى عشرين وماتة)!'؛ وتقييدها بالسوه!! في نص آخرء كما 
في كتاب رسول الله َيِةٍ الطويل الذي بعثه إلى أهل اليمن؛ ومما جاء 
فيه: (في كل أربعين شاة سائمة شاة إلى أن تبلغ عشرين ومائة)!". 

فالسيب هنا واحد: وهو ملك النصاب» والحكم واحد وهو وجوب 
الزكاة. 


)١(‏ بهذا اللفظ أخرجه أبو داود في كتاب الزكاة, باب زكاة السائمة. 
انظر : سنن أبي داود (44/7) الحديث رقم (1034). 
والحاكم في المستدرك .)597/١(‏ 
والبيهقي في كتاب الزكاة؛ باب كيف فرض الصدقة. 
انظر : السنن الكبرى (68/4). 
وينحو هذا اللفظ أخرجه الإمام أحمد في المسند .)١5/5(‏ 
وابن ماجه في كتاب الزكاة؛ باب صدقة الغنم. 
انظر : سئن أبن ماجه (١//ا/ا0):‏ الحديث رقم .)١1800(‏ 
والترمدي في كتاب الزكاة, ياب ما جاء في زكاة الإبل والغنم. وقال: «.حديث 


حسسدن»ء. 
انظر : سنن الترمذي (17/1). 
(؟) السوم هو الرعي. 


انظر : الصحاح (150!//60). 

)2( بهذا اللفظ أخرجه الحاكم في ١‏ لمستدرك ,)551/1١(‏ 
والبي لبيهقي في كتاب الزكاة. باب كيف فرض الصدقة. 
انظر : الستن الكبرى (869/4). 
ابن عبدالعزيز وإمام العلماء في عصره محمد بين مسلم الزهري بالصحة» 
المستدرك (١//ا9؟).‏ 
وفي معناه أخرج البخاري كتاب أبي بكر الصديق لأنس حينما وجهه إلى البحرين, 
وفكي أوله: «هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله علا على المسلمين. والتي 
أمر يها رسوله». 
انظر : صحيح اليخاري 1 5). 
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ولم أقف على التتصريح برأي مالك في هذا القسم,: ولكن القراضي 

«يَحَمّل فيه المطلق على المقيد على الخلاف في دلإلة المفهوم: وهو 
حجة عند مالك رحمة الله[ , 

والظاهر لي أن معنى.هذا الكلام هو: أن حمل المطلق على المقيد 
في هذا القسم يتخرج على الخلاف في دلالة المفهوم؛ فمن يقول: إن 
المفهوم حجة ينبغي أن يقول بحمل المطلق على المقيد في هذا القسم.؛ 
ومن لا فلاء والإمام مالك يقول بحجية المفهوم فينبغي أن يكون رأيه 
في هذا القسم هو حمل المطلق على المقيد(). 

وقد يُضَّعف رأي مالك الذي استنبطه القرافي بأن ابن عاشور ذكر 
أنه لا علاقة لهذا القسم بدلالة المفهو.!". 

لكن يمكن أن يقَوي ما استنبطه القرافي؛ بأن جمعًا من علماء 
المالكية ماقت عبد الوهاب7! والمازري/ حكوا الاتفاق على حمل 


.)517( تنقيح الفصول مع شرحه‎ )١( 


(؟) انظر : إحكام الفصول :.)18١(‏ والبحر المحيط (18/1غ).: ورفع النقاب - القسم 
الثاني رسالة ماجستير - .)5١1/1(‏ 

(؟) انظر : حاشية التوضيح والتصحيح (50/17 57). 

(5) انظر : البحر المحيط (111//7). 

(0) حكى المازري عدم الخلاف في حمل المطلق على المقيد في هذا القسم في شرحه 
للبرهان؛ انظر: حاشية التوضيح والتصحيح (؟0/9؟). 
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المطلق على المقيد في هذا القسم. ولو كان مالك يخالف في ذلك لم 
يحكوا الاتفاق؛ لأنهم من أعلم الناس بآراء مالك. 

القسم الثالث : أن يتحد المطلق والمقيد في الحكم» ويختلفا في 
السيب. 

: إطلاق الرقبة في كفارة الظاهر؛ في قوله تعالى: 0 ادن 

0 شيم ثم يعودونَ لِمَا قَالُوأ مسَحربر رَقَبّةٍ بن كَل أن يسآم 4 
وتقييدها بالإيمان ضي كفارة القتل الخطأ. في قوله تعالى:فاآ وَمَنْكَئلَ 
مُونًَا خَطَكًا مسر وق 0 4" . 

فاتحد المطلق والمقيد في الحكم. وهو عتق الرقبة؛ واختلفا فضي 
السبب؛ فالسبب في المطلق الظهار والعود. والسيب في المقيد القتل. 


ورأي مالك في هذا القسم أنه يحمل المطلق على المقيد؛ قال 
الشيخ ابن عاشور: 

«لكن الذي حكاه المازري عن مالك - رحمه الله - هو الحمل في 
هذا الفسم هق الشافعيةاءولاً احسن عن ايها متالك من 
نيعا لدم 

وفروع المذهب شاهدة بحمل المطلق على المقيد في هذا القسم؛ 


)١(‏ من الآية رقم () من سورة المجادلة. 
(؟) من الآية رقم (917) من سورة النساء. 
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فقد قال باشتراط الإيمان في رقبة الظهار”": وما هو إلا حمل على 
رقبة كفارة القتل؛ وباشتراط العدالة في الحكمين بين الزوجين0". مع 
أنه مطلق في قوله: ف فَأَبِعَتُوَاحَكْمامَّنَ هلو وَحَكمَامنَ هلي "١4‏ الآية, 
حملا على الحكمين في جزاء الصيد. وهو مقيد في قوله تعالى: 
عن 

والأقلون من المالكية موافقون لمالك في هذا القسم. 

وأما الأكثرون منهم فهم يخالفون مالكًاء ويرون أنه لا يحمل المطلق 
على المقيد في هذا القسم"؛ ولذلك فإنهم يحتاجون لتأويل الفروع 
المأثورة عن مالكء التي يفهم منها أنه يرى حمل المطلق على المقيد فضي 
هذا القسم؛ وقد وقفت على تأويلهم لمسألة الكفارة فقط» ولهم فيها 
تأويلان؛ قال الشيخ حلولو: 

«لأصحابنا في اشتراط الإيمان في رقبة الظهار طريقان»(". 





)١(‏ وفي رقبة كفارة اليمين أيضا؛ قال مالك: 
«فأما الرقاب الواجبة التي ذكر الله في الكتاب فإنه لا يعتق فيها إلا رقبة مؤمنة» 


الموطأ (1/8/5/). 
وذكر الزرقاني أن ذلك من حمل المطلق على المقيد؛ انظر : شرحه على الموطأ 
(/807). 


(؟) انظر : المدونة (04/5؟,؛ 00؟). 
(") من الآية رقم )١0(‏ من سورة النساء. 

(غ) من الآية رقم (50) من سورة المائدة. 

(0) حاشية التوضيح والتصحيح (؟57/1). 

(1) انظر : إحكام الفصصول :)7١8١(‏ وتنقيح الفصول مع شرحه (517: 7717): 


والتوضيح في شرح التتنقيح (777): والضياء اللامع (17/7).: ونشر البنود /١(‏ 
). 


(1) التوضيح في شرح التنقيح (1؟5). 
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وقد ذكر الأبياري الطريقين بقوله: 

«أحدهما: أنهم يتلقون ذلك من الخبرء فإن في الحديث أن الذي 
لطم جاريته في وجههاء وعَظَّم ذلك عليه رسول الله يل فقال له 
الررجل: إن عن لله رهبة!2 كا عشقهلة فدهياها رسول الله كيه 
فسألهال". فاعترفت بالله. وصدقت رسوله - فهذا معنى الخبر دون 
لفظه - فقال عليه السلام: (أعتقها فإنها مؤمنة)!) فرتب الأمر 
بعتقها على إيمانها بالفاء التي هي للسببء والرجل قال: على رقبة 
مطلقة؛ أشعر ذلك بأن الرقبة إذا وجب اعتاقهاء اشترط الإيمان 
فيها©. 


)١(‏ ليس فيما وقفت عليه من مصادر حديثية: أنه قال: إن على لله رقبة؛ ولكن فيها 
أنه سأل عن عتقها لما عظّم عليه رسول الله يه ضريه لها. 

(؟) قال لها الرسول يَلْةِ أين الله؟ قالت: في السماء قال: فمن أنا؟ قالت: أنت رسول 
الله. 

(؟) بهذا اللفظ أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب تحريم الكلام 
في الصلاة. 
انظر: صحيح مسلم (181/1). 
والإمام أحمد في المسند (0//اغ:). 
وأبو داود في كتاب الآيمان والنذور. باب في الرقبة المؤمنة. 
انظر : سنن أبي داود (5/١7؟)‏ الحديث رقم (5185). 
وبلفظ (إنها مؤمنة؛ فأعتقها) أخرجه الإمام أحمد في المسند (8/0غ4). 
والنسائي في كتاب السهو؛ باب الكلام في الصلاة 
انظر : ستن النسائي (18/5). 

() يوجد نحو هذا الكلام في القبس - مخطوط - ص (5757). 


- 548 


الطريق الثاني: القياس على كفارة القتل: والجامع أنها رقبة طلب 
عتقها على طريق التكفير الماحي؛ فوجب أن يكون الإيمان مطلويا ؛ 
تجليلاً للغيادة إلحاقًا بكفارة قتل النفس!"0. 

وقال الشيخ حلولو بعد سيافقه لكلام الأبياري: 

«لم يتكلم على كفارة اليمين بالله؛ وهي إما مقيسة على الظهار؛ 
بجامع أن كلاً منهما كفارة: أو من باب رد المطلق إلى المقيد بحكم 
الله للفظ و مقتصسى اللسانت!") 

ومما ينبغي التنبيه عليه أن الباجي قد سبق الأبياري في ذكر 
الطزيق لكات 1" , 

سواه نيتاه توق فز ركنا راع بن وهر افاي ال 
باشتراط الإيمان في كفارة الظهار والقتل؛ ليس بناء على حمل المطلق 
على المقيد؛ بل بناء على قاعدة عنده؛ وهي أن القَرّب الواجبة تختص 
بالمسلمين: ويشهد لاعتبار بالك لهده القاعدة قوله: 

«وكذلك في إطعام المساكين ضي الكفارات؛ لا ينبغي 9 35 58 
إلا المسلمون؛ ولا يطعم فيها أحد على غير دين الإسلامء!") 


.)ب/٠١4( التحقيق والبيان: ج١: ورقة‎ )١( 
.)15217( (؟) التوضيح في شرح التنقيح‎ 

.)777/7( انظر : المنتقى‎ )١( 

(4) الموطأ (؟/74/). وانظر : المدونة (؟514/1). 


-441- 


وقوكة - أيضها ب 
«لا يُطَّعُم من جزاء الصيد ولا من الفدية يهوديًا ولا نصرانيًا ولا. 
مجوسيًا!". 

ويشهد لها أيضًا أن مالكًا يرى جواز عتق غير المسلم على وجه 
التطوءل"). 
القسم الرابع :أن يتحد المطلق والمقيد في السببء ويختلفا في 
الحكم. 

مثاله: قوله تعالى : 8٠‏ نكت مركأو سق روج حوس تايط 
ات َه صَنَيمّموأ صَعِيدًا طِيّا فأمْسَحُوأ وجُوهِكٌ 
َأَيدِيكُم د ين 14" مع قوله تعالى: ««( بعك ررس وَامشأةا نمِل 
اكز ماك موق وَأبديَكه إل المرافقٍ 14 

فسبب التيمم والوضوء واحد؛ وهو الحدث وإرادة الصلاة: والحكم 
مختلف؛ فهو في التيمم مسح؛ وفي الوضوء غسلء؛ ومسح الأيدي في 
التيمم مطلق؛ وغسل الأيدي في الوضوء مقيد بأنه إلى المرافق. 

وقد ذكر القرافي أن مالكًا وإن قال: إن المطلق يحمل على المقيد 
في الظهار وغيره إلا أنه لم يقل به هنا(". 


.)7717/1( المدونة‎ )١( 

(؟) انظر : الموطأ (8/5/ا/). 

(؟) من الآية رقم (1) من سورة المائدة. 
() من الآية رقم (1) من سورة المائدة. 
(0) انظر : شرح تنقيح الفصول (351). 


هدهع - 


لكن قال الباجي: «حكي القاضي أبو محمد أن مذهب مالك في 
هذا حمل اللطلق على المقيدء وَآْحَدَّ ذلك من رواية رويت عن مالك آنه 
قال: عجبت من رجل عظيم من أهل العراق يقول: إن التيمم إلى 
الكوعين! فقيل له: إنه حَمَلَ ذلك على آية القطع. فقال: وأين هو من 
آية الوضوءء!' 


والكلام المتقدم فيه النص على أن مالكًا يقول بحمل المطلق على 


.)758١( إحكام الفصول‎ )١( 
والرواية التي رويت عن مالك هنا حصل فيها يعض التصرف, ونصها كما جاء ضي‎ 
:)41/١( العتبية مع البيان والتحصيل‎ 
فتيمم وصلى. ثم أخْبر بعد ذلك أن‎ ٠ «سثل مالك عمن أفتى بأن التيمم إلى الكفين,‎ 
التيمم إلى المرفقين؛ ما ترى أن يصنع؟.‎ 
قال : أرأيت لو صلى منذ عشرين سنة: أي شيء كنت آمره به؟‎ 
1 ثم قال: أرى أن يعيد ما دام في الوقت.‎ 
قال مالك تكد هيت هر فطيه عن اقل الفلم فزن إلى المنكبين,» واعجبًا‎ 
كيف قاله؟!.‎ 
فقيل له: إنه تأول هذه الآية: (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما).‎ 
فقال: أين هو من آية الوضوء. فيأخن بهذاء ويترك هذا؟ فيا عجبًا. مما يقوله!».‎ 
أقول: قول مالك : «واعجبًا كيف قاله معناه: كيف قال ذلك المفتي إن التيمم‎ 
إلى الكفين.‎ 
هذا وقد عَلّق ابن رشد (الجد) على النص السابق فقال:‎ 
«معنى هذه المسألة: أن مالكًا - رحمه الله - إنما تعجب ممن يقول إلى الكفين؛‎ 
وجعل قوله إغرافًا في الخطأء إذ من أهل العلم من يقول: إلى المنكبين.‎ 
فقيل له: إنه قال إلى الكفين متأولاً لآية السرقة..‎ 
فقال : أين هو من آية الوضوء؟.‎ 
- يريد أن رد الأيدي المطلقة في التيمم إلى الأيدي المقيدة في الوضوء بالمرفقين‎ 
إذ هو بدلٌ منه - أولى من ردها إلى الأيدي المطلقة في السرقة: لأن المعنى ضفي‎ 
/اغ).‎ ,57/١( ذلك مختلف. وذلك بين» البيان والتحصيل‎ 


أهغ- 


المقيد في هذا القسمء ومما يرجح أن هذا مذهيه أنه يقول حمل 
المطلق على المقيد في القسم الثالثء وهذا القسم - أعني الرابع - 
أولى بذلكء لقوته باتحاد السيب؛ فإن اتحاد الأسباب يوجب تساوي 
لتساك" 

ومما يجدر بيانه أن مذهب مالك في مسح اليدين أنه إلى 
المرفقين("/؛ لكن يظهر أن مالكًا أخن هذا التحديد من طريق الأحاديث 
والآثار التي رواها في هذا الشأن؛ كما ظهر لي ذلك في المدونة؛ ولم 
بالقدومن طريق حمل الظلق على المقيىا '": 

ومع ذلك فالنص السابق واضعٌ فيه إنكار مالك إلحاق تحديد 
التيمم بتحديد القطع؛ نظرًا لاختلاف السببء وواضحٌ فيه التوجه 
لإلحاق آية التيمم بآية الوضوء. 


ومن المسائل المأثورة عن مالك التي تشهد لأن مذهبه في هذا 
الشسنم هو تحمل اللطاق على المقيد: المستالة الآنية: 


)١(‏ انظر ؛: حاشية التوضيح والتصحيح (؟/0؟5715), 

.)19/1( والبيان والتحصيل (١/؟5: 91): وبداية المجتهد‎ .)81/١( انظر : المدونة‎ )١( 

(؟) قال ابن رشد (الجد): 
دلا دليل في قول مالك : (وأين هو من آية الوضوء) على أن الحكم عنده أن ترد 
آية التيمم إليها؛ إذ لو كان الحكم عنده أن ترد إليهاء لأوجب على من تيمم إلى 
الكوعين الإعادة أبدًا؛ وإنما أراد أن حمل آية التيمم على آية الوضوء أولى من 
حملها على آية السرقة. وإن كان هو لا يرى حملها على واحدة منها» البيان 
والتحصيل .)8!/١(‏ 


19مة - 


قال الله تعالى في شأن كفارة الظهار 72 وَألَِنَ يَظهِرُوبَ من شاب 
م كلوق لماقالوا َم يَكودميك > 1 يتَمَآما 4 وقال أنضناة : ل هَمن 
َرَمَسمَطِعْ َإِطْعَامُ سِيَنَ سِيَينَ منَكنا َلك لِمُوْمِبُوأ يالل وََسُولِو 4(". وإذا تأملنا 
هاتين الآيتين وجدنا السبب فيهما واتكداة فقنو الظهار ثم العود, 
ووجدنا الحكم متتل فهو في الآية الأولى عدق: وفي الآية الثانية 
إطعام: وقد ورد الحكم في الآية الأولى مقيدًا بكونه قبل المسيس؛ وأما 
في الآية الشانية فقد ورد الحكم مطلقًّاء وقد ذهب مالك إلى حمل 
المطلق على المقيد في هذه المسألة؛ حيث إنه يرى أن التكفير بالإطعام 
لابد أن يكون كله قبل المسيس؛ فإن بدأ بالاطعام ثم مس امرأته - أي 
جامعها - في أثنائه لزمه أن يستأنف الإطعام؛ وقد ورد النص على 
ذلك في المدونة. حيث ورد فيها: 

«قلت : أرأيت الطعام؛ إذا أطعم عن ظهاره بعض المساكين؛ ثم 
جامع امرأته. لم قال مالك: هذا يستأئف الطعام: ولم يذكر الله 
سبحانه وتعالى في التنزيل في إطعام المساكين (من قبل أن يتماسا)؛ 
وإنما قال ذلك ضفي العتق والصيام؟ 

قال : إنما محملٌ الطعام عند مالك محمل العتق والصيام؛ ؛ لأنها 
كفارة بود حبذ ؛ فكل كفارة الظهار تُحمل محملاً واحدًا ؛ تَجَعل كلها 
قبل الجماعء!") 


)غ0( من الآية رقم 3( من سورة المجادلة. 
(؟) من الآية رقم (4) من سورة المجادلة. 
(") المدونة 01/9 106). 


ات ع م 


المطاب الرابع 
العاد(") 

العام عَرْهْه ابن الحاجب يقوله: 

دما دل على مسميات باعتيار أمر اشتركت فيه مطلقًا ضرية0)0". 
وأما العموم فقد عرّضه ابن عاصم بقوله: 

«أما العمومُ فشمول اللفظ في مدلوله لكل فرد فاعرف,!") 
. وعرفه الولاتي بقوله: 
«هو شمول اللفظ لمدلوله الصالح له دفعة من غير حصرء. 


م 5 95 سام 1 
وقد تكلم الشيخ ابن عاشور”! كلامًا نفيسًا حول العام والعموم: 


6 للقراضي كتاب مفرد ضي العام عنواته (العقد المنظوم في الخصوص والعموم) ولا 


" 


يزال مخطوطًاء وقد اطلعت عليه قبل تسجيل الدكتوراه؛ فأئفيته كتايًا عظيماء 
كثير الفوائد؛ لذلك فكرت في تحقيقه في مرحلة الدكتوراه؛ لكنني علمت أن 
عبد الله وتال به درجة الدكتوراه. 


(؟) معنى «ضرية» أي دفعة؛ وهو قيد يخرج النكرة. 
(؟) منتهى الوصول والأمل :)٠١7(‏ ومختصر المنتهى مع شرحه بيان المختصر (7/ 


.)٠١6 


(غ) مهيع الوصول : ورقة (7/أ)- 
(9) نيل السول شرح مرتقي الوصول (108). 
(7) في حاشية التوضيح والتصحيح .)7١6 - 7١١/١(‏ 


 8ةمةهئعاس‎ 


وأمور أخرى تتعلق بذلكء. ونبّه على ما ترتب على الغفلة عنها من 
إشكالات في تعريف العام؛ يوردها بعض الأصوليين على بعضء. ولولا 
أن المقام لا يناسب الخوض في ذلك لأوردت زيدة كلامه. 


هه - 


المسألةالأولى 
رأي مالك في العموم 


رأى مالك في هذه المسألة أنه يقول بالعموم. كما نص على ذلك 
بعض المالكية. 


«من مذهب مالك - رحمه الله - القول بالعموم: وقد نص عليه 
في كتبه في مسائله. حيث يقول محتجا لإيجاب اللعان بين كل زوجين: 
لعموم إيجاب الله عز وجل ذلك بين الأزواجل". وكذلك قال وقد سئل 
عن عدة 0 من الوفاة؛ واحتج بقوله تعالى :ا وَألَدبنَ مووي 
مِنكُم وَيَدَرُونَ أَروًَا 74 إلى قوله « وَبَدَيِ 14" وقد احتج لقوله: إن 
الاعتكاف لا يكون إلا في المساجدء سواء كان جامعًا أو غيره: 


)١(‏ نص كلام مالك: «والأمة المسلمة. والحرة النصرانية واليهودية, تلاعن الحر 
المسلم إذا تزوج إحداهن فأصابهاء وذلك أن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: 
«والذين يرمون أزواجهم؟» فهن من الأزواج» الموطأ (07///17: 0539). 
وقد ذكر الياجي أن ذلك الصنيع من مالك تعلق بالعموم. 
انظر : المنتقى (81/4). 


(؟) من الآية رقم (غ؟؟) من سورة البقرة. 

(؟) نص كلام مالك مع العنزال يكا أرايت الضغيرة: إذا كان فظها لا نوطاء فدخل 
بها زوجهاء ... ... ... هل عقف عه رفوه عليها في الوفاة العدة؟ 
قال مالك: عليها في الوخا العدة. لأنها من الأزواج؛ وقد قال الله #والذين يتوفون 
متكم ويدرون أزواجًا» » المدونة (35/5ة, .)٠٠١‏ 


-5هشة - 


ص 


قوله تعال:: « وََنَسْرٌ عَنكدُونَ فى الْصَدحِدٌ 4(" , قال مالك: فعم الله 
بقوا لى: ف وأ كمون 9 جل قعم 


سبحانه المساجد كلهاء ولم يخص يجنا من 1 


وقال الباجي معلقًا على احتجاج مالك بآية «٠‏ وَأَشْرٌ عَدكِفُونَ في 
كمد 3 وقوله «قعم الله المساجد كلها»: 


«وهذا تصريح منك بقوله بالعموم, وتعلق به ). 


وقد بَيّن ابن القصار والباجي موقف مالك من النصوص العامة؛ 
فقال ابن القصار: 

«وحكم هذا الباب عنده أن الخطاب إذا ورد باللفظ العام نظر؛ 
فإن وجد دليل يخص اللفظ كان مقصورًا عليه؛ وإن لم يوجد دليل 


يخصه أجرى الكلام على عمومه!". 


وكذلك الباجي أورد طائفة من الألفاظ الدالة على العمهوم: ثم 
قال: 


«هذه الألفاظ موضوعة للعموم, فإذا وردت وجب حملها على 


)١(‏ من الآية رقم )١41(‏ من سورة البقرة. 

(؟) في كلام مالك تصرف يسير جدا؛ وانظر نصه في : الموطأ :)5١5/١(‏ والمدونة ‏ , 
.)5١/1(‏ 

2( مقدمة ابن القصار: ورقة (0'رب: /). 

(8) المنتقى (74/57). 

(4) مقدمة ابن القصار : ورقة (//1). 


لامع تت 


عمومها إلا ما خصه الدليل؛ هذا قفول جمهور أصحابناء لا و ا 
زهو كدفب غانة الذقياف وقول هائلك رحمة الله 
ولذلك شواهد في فقه مألكء منها ما يأتي: 


مر 


الشاهد الأول : قال تعالى «/ وَكَسِسَاعليِمَ فيا أنالتفس ب التفين 14" , 
وهذا عام يشمل القصاص بين الرجل والمرأة. والحر والعبد؛ لكن 
مالكًا - فيما يظهر - خصص ذلك العموم بقوله تعالى: « كيب 
عَلُم الْقِصَاصُ في لقتل كل بلي 4(" فإن مفنهوم هذه الآية أنه لا 
يقتل الحر بالعبد؛ فقال مثالك: «نفس المرأة الحرة بنفس الرجل 
الحن!). 

الشاهد الثاني : قال تمالى: ل وَطمَامُ الدِينَ أوثوا لكب حِلّ 
نَم 4*. وهذا عاه(2 يشمل ذبائح الذين أوتوا الكتاب التي ذبحوها 
لغير الله. لكن مالكًا - فيما يبدو - خصص ذلك العموم بقوله تعالى: 


)١(‏ إحكام الفصول (؟؟؟). 

(1) من الآية رقم (0غ8) من سورة المائدة. 

(؟) من الآية رقم )١/8(‏ من سورة البقرة. 

(8) الموطأ (؟4105/9). 

(0) من الآية رقم (9) من سورة المائدة. 

(1) وصيفة العموم هنا المفرد المعرف بالإضافة:؛ وهو (طعام الذين)؛ وقد ذكر 
الشنقيطي أن من صيغ العموم المعرف بالإضافة؛ انظر: نشر البنود .)3١5/1(‏ 
الفصول .)59١(‏ 


درهة - 


حْرْمَتَ عَلَيَكْ الْمِِئهُ وَالدَمْ ملم اللخنزير وم أل لير أله .بو 4('؛ فقد 
قال ابن القاسم: 


مقت نتالكا يكره كل ما ذبحوه لأعيادهم وكنائسهم., إذا ذبحوه 
لكنائسهم.: قال مالك: أكره أكلها . 

قال : وبلغني عنه أنه تلا هذه الآية < وَمَآ َمِل لير أله 04" وكان 
يكرهها كراهية شديدة! 

الشاهد الثالث : روى مالك حديفًا عن النبي َك وهو قوله: (من 
غير دينه فاضريوا عنقه!') وهذا الحديث عام؛ لأن (مَنّ) الشرطية 
من صيغ العموم: لكن مالكًا لم يحمل هذا الحديث على عمومه: فقال: 

«ومعنى قول النبي كَلَِةِ فيما ترى - والله أعلم . (من غير دينه 
فاضريوا عنقه) أنه من خرج من الإسلام إلى غيره مها العامة ولم 


)١(‏ من الآية رقم (؟) من سورة المائدة 

(؟) جزء من الآية رقم (؟) من سورة المائدة. وكذا من الآية رقم )١١0(‏ من سورة 
النحل. 

(؟) المدونة (417/1: 418). 

(4) بهذا اللفظ أخرجه مالك مرسلاً من طريق زيد بن أسلم في كتاب الأقضية؛ باب 
انظر : الموطأ (7/5؟7). 
وينحو هذا اللفظ أخرجه البخاري موصولاً من طريق ابن عباس؛ في كتاب 
استتابة المرتدين؛ باب حكم المرتد. 
انظر : صحيح البخاري :)777/١17(‏ الحديث رقم (1977). 


4وهغة 2 


يعن بذلك فيما نرى - والله أعلم - من خرج من اليهودية إلى 
النصرانية؛ ولا من النصرانية إلى اليهودية» ولا من يغير دينه من أهل 
الأديان كلهاء إلا الإسلام؛ فمن خرج من الإسلام إلى غيرهء. وأظهر 
ذلك فذلك الذي عني به؛ والله أعلمء!". 

ومما ينبغي التنبيه عليه أن مالكًا لم يذكر المخصص لهذا الحديث, 
كما أن شراح هذا الحديث - من المالكية - لم يذكروا المخصص أيضنا. 

ويمكن أن يكون هذا الخديث من قبيل العام الذي أريد به الخاص, 
لا من قبيل العام الذي دخله التخصيص: من جهة أن قوله (من غير 
دينه) معناه (من ارتد) والردة لا تتحقق إلا بالخروج من الإسلاء!". 


)١(‏ الموطأ (؟/"؟/). 
0 انظر ؛ قتح الباري 5 ١‏ /"'لا؟). 


5غ 


المسألة الثانية 
الألفاظ الدالة على العموم عند مالك 


الألفاظ الدالة على العموم كثيرة. ويسميها بعض العلماء صيخ 
العموم. وقد بحثها القرافي في الياب الثاني عشر من كتابه (العقد 
المنظوم)؛ فأوصلها إلى مائتين وخمسين صيغة:؛ وتساهل في اعتبار 
بعض الألفاظ من صيغ العموم.: ولذلك بلغت عنده هذا العدد 
الع 


وأفرد العلائي( كتابًا لصيغ العموم؛ عنوانه (تلقيح الفهوم في 


.)1١9/١( وحاشية التوضيح والتصحيح‎ :)3١١ 7٠١ ( انظر : تلقيح الفهوم‎ )١( 

(١؟)‏ هو صلاح الدين خليل بن كيكلدي العلاثي؛ المقدسي؛ المحدث,؛ الأصوليء الفقيه 
الشافعي. من شيوخه الحافظان المزي والذهبي. وكان من أجل علماء عصره في 
علم الحديث؛ ومصنفاته تدل على بروزه في علومه؛ وطول باعه فيها . 
له مؤلفات كثيرة؛ بعضها فى موضوعات خاصة:؛ وهذه ميزة لمؤلفات العلائي؛ فمن 

. مؤلفاته في الحديث" بغية الملتمس في سباعيات مالك بن أنس (مطبوع)؛ ومن 

مؤلفاته في أصول الفقه: تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد (مطبوع). 
وجامع التحصيل في أحكام المراسيل (مطبوع).؛ وتفصيل الإجمال في تعارض 
الأقوال والأفعال (محقق) وإجمال الإصابة في أقوال الصحابة (مطبوع). ومن 
مؤلفاته في القواعد الفقهية؛ المجموع المذهب في قواعد المذهب (حقق بعضه). 
توضي سنة ١1لاه.‏ : 
انظر : طبقات الشافعية الكبرى ,))50/٠١(‏ وطبقات الشافعية للإسنوي 
(759/9). والدرر الكامنة (40/7): وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 
.)١171/9(‏ والدارس .)05/١(‏ 


ات 


تنقيح صيغ العموم)7'": وكان العلائي أقل توسعًا وتساهلاً من القراضي 
ولذلك بلغت الصيغ عنده حوالي سبعين صيغة. 
بكثيرا". وسأقتصر في هذه المسألة على الألفاظ التي اعتبرها مالك 
من صيخ العموم, بناء على استقراء الآيات التي استدل بها. 
اللفظ الأول : الجمع المعرف بأل. 

وله عدة أمثلة عند مالك منها ما يأتي: 

المثال الأول : لفظ (المساجد) في قوله تعالى: «( وَأَسْرٌ عَلكفُونَ في 
اكز 114 فزن مالكا جود الامتكاف وي كل ممه نواد أكان 
جامعًا أم لاء واستدل بقوله تعالى «( وَأَسْرٌ شم عونق الْمَدجِدٌ 4 ثم 
قال: 

«فعم الله المساجد كلهاء ولم يخص شيئًا منهاء!") 


)١(‏ هذا الكتاب حققه/ الدكتور عبد الله بن محمد بن إسحق آل الشيخ؛ وحصل به 
على درجة الدكتوراه من كلية الشريعة بالأزهر سنة مد د د 
٠غ‏ اه؛ وعلى الرغم من مضي عدة سنوات على طبعه إلا أن كثيرًا من 
الخقسين فى الأصول لا يمترفون آنا الكتان ممتبوع: وذلك نظو لعلة توزيعة وى 
المكتبات التجارية. 

(؟) انظر : طائفة من صيغ العموم في: إحكام الفصول .)35١(‏ والإشارات (50؟))؛ 
وتنقيح الفصول مع شرحه :)١74(‏ ونشر البنود (١7/1١5؟).‏ 

(") من الآية رقم (/1417) من سورة البقرة. 

(8) الموطاً (١1/؟١5).‏ 


2غ ب 


المشال الثاني: لفظ (البَّدّن) - جمع بدنه - في قوله تعالى: 
وَالبرّرك ه14 ؛ فإن مالكًا يرى أن الذكور والإناث داخلة في 

عموم لفظ (البدن): حيث ورد في المدونة!: 

«قلت: فالذكور والإناث عند مالك بدن كلها؟ 

قال: نعم؛ وتعجب مالك ممن يقول: لا يكون إلا في الإناث. 

قال مالك: وليس هكذ!؛ قال الله تبارك وتعالى:8 وَالبِدس جعأئئها 
لكر »4 ولم يقل ذكرًا ولا أنثى». 

المشال الثالث: لفظ (الجروح) في قوله تعالى: « وَالْجروح 
قِصَحَاضٌ 4!"؛ فإن مالكًا استدل بهذه الآية على مشروعية القصاص بين 
الرجل والمرأة في الجرو!"). 
اللفظ الثاني : المفرد المعكرف بأل. 


وله عدة أمثلة, منها : 


)١(‏ من الآية رقم (1؟) من سورة الحج. 
(0) زل/ره١").‏ 

وانظر : العتبية مع البيان والتحصيل (35”/9؛). 
(؟) من الآية رقم (40) من سورة المائدة. 


وقد أشار ابن العربي إلى أن هذا القدر من الآية عام؛ انظر: أحكام القرآن (؟/ 
). 


(:) انظر : الموطأ (81757/5). 


ات 


المثالان الأول والثانى لفظًا (الصيام والحج). في قوله تعالى: ثم 
ينا ليام إل لل 4" وقوله تعالى: ١‏ ,َأيَمُوَا كَلَجَ ولس يد جلك 
فإن مالكًا يرى وجوب إتمام الصيام والحج؛ سواء أكان كل منهما 
فرضًا أم نفلاًء واستدل بالآيتين المتقدمتين؛ ثم قال: 

«وكل أحد دخل في نافلة فعلية إتمامها إذا دخل فيهاء كما يتم 
الفريضة!: 

لمثال الثالث: لفظ : (النفس) في قوله تعالى: « وَكسَاعَليمَ فهآ أن 
أَلنَفْسَبالئَفْس74 فإن مالكًا استدل بهذه الآية على مشروعية 
القصاص بين الرجل والمرأة في النفس؛ فقال: 

وذكفو أللة ناراف :اتن أن اتنس التسض كتمين المرأة السرة 
بنفس الرجل الحرء!". 
اللفظ الثالث : اسم الجمع. 

وقد عرفه العلائي؛ ومثل له؛ فقال: 

«وأما اسم الجمع فكل لفظ مفرد يدل على الكثرة؛ ولا واحد له 


)١(‏ من الآية رقم (/1417) من سورة اليقرة. 
(؟) من الآية رقم )١197(‏ من سورة البقرة. 
() الموطأً .)١19/١(‏ 

(4) من الآية رقم (5غ) من سورة المائدة. 


(5) الموطأ (6175/7). 
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وما أشيه ذلك(" 


ومن أمثلته عند مالك لفظ (ا لخيل) في قوله تعالى: فآ وليل 
و 0 


وَلِمَلْوَالْحَمرَرَحَكَبوْهَاوزِيئَة4!" وقوله تعالى: ط وَأَعِدُوا لهم تَاسْتَطعَثم 
يِنمُموَومن ريا ِالْمَيْلِ "١4‏ فإن مالكًا استدل بعموم لفظ (الخيل) على 
أن البراذين والهجن/”') من الخيل0”. التي يقسم لها في الغزوا"). 

اللفظ الرابع: الجمع ال معرف بالاضافة. 


وله عند مالك عدة أمثلة؛ منها ما يأتى: 


.)551( تلقيح الفهوم‎ )١( 
من الآية رقم (8) من سورة النحل.‎ )( 
من سورة الأنفال.‎ )1١( من الآية رقم‎ )( 
/”( وقد ذكر ابن العربي أن هذه الآية عامة في الخيل كلها؛ انظر: أحكام القرآن‎ 


6/ام). 
/ا5١).‏ 


(:) البراذين والهجن من أنواع الخيل؛ وقد بين البعلي أنواع الخيل فقال «الخيل أربع؛ 
أحدها: أن يكون أبواه عربيين؛ فيقال له العتيق. الثاني : عكسه:؛ وهو الذي أبواه 
غير عربيين: ويسمى البرذون. والثالث: الذي أمه غير عربية فيسمى الهجين. 
والرابع: الذي أبوه غير عربي: فيسمى المقرف» المطلع على أبواب المقنع 
1 117؟). 

(0) انظر : أضواء البيان (؟5/١١4).‏ 

(1) انظر : الموطأ (؟501/1). 


8غ - 


ال 


المثال الأول افك ركتشاكل الله) في قوله تعالى: ١‏ ذَلِكَ ومن يعظم 
سُعكيرٌ أسمِ نهنا مِن كد قوف الْمَلُوبٍ 4 '' وفيما يأتي أورد كلامًا لمالك يفهم 
منه أنه يرى عموم هذا اللفظ: 


«قال مالك في قول عمر بن الخطاب - فإن آخر النسك الطواف 


بالبيت - : إن ذلك فيما نرى - والله أعلم - لقول الله تبارك وتعالى: 


ل 00 


« وَمَدَيْعَظِم سَعكي رَأَهوَِنَّهَا نتف الْقَلوبِ 4 وقال:« مُرَعِلُه]لَابيَتِ 


2 


آلْعتَيق 04)؛ فمحل الشعائر كلهاء وانقضاؤهاء إلى البيت العتيق»!". 
المثال التاني: لفظ (أزواجهم) في قوله تعالى:8 وَلدنَ يبون 
و جهم 14*)؛ فإن مالكًا استدل بعموم هذه الآية على أن الأمة المسلمة, 
والحرة النصرانية واليهودية؛ تلاعن الحر المسلمء إذا تزوج إحداهن 
فأصابها, وقد تقدم إيراد نص كلامه في المسألة الأولى. 


)١(‏ الآية رقم (:1؟) من سورة الحج. 

(؟) من الآية رقم (؟؟) من سورة الحج. 

(؟) الموطأ (1/١07؟).‏ 

() من الآية رقم (1) من سورة النور. 
وقد ذكر ابن العربي أن هذه الآية عامة في كل زوجين. 
انظر : أحكام القرآن (17/5؟1١).‏ 

(40) انظر : الموطأ (؟/رةته). 


-455- 


سل لسري لكر 


المشال الشالث لفظ (حلائل أبناتكم) في قوله تعالى: «! وَحَلدِيلٌ 
بَنَآيِكْوَالرنَ مِنْ آْكبك: 1')؛ فإن مالكًا استدل بعموم هذه الآية 
على حرمة زوجة الابن بكل حال؛ حيث ورد ضي المدونا"): 

«قلت أرأيت الصبي إذا تزوج المرأة. ولم يجامعهاء أو جامعها وهو 
صبىي؛ هل تحل لآبائه أو لأجداده أو لأولاد أولاده, فضي قول مالك 

قال :لا؛ لأن الله يقول في كتابه «وَعَلِل ناي كْمادِسَ مِنْ 
مَكبِحصْجَ 4 فلا تحل زوجة الابن على حال من الحالات؛ دخل بها 
ابن أو لم يدخل؛ ٠‏ وإنما تقع الحرمة عند عقد الابن نكاحها». 
اللفظ الخامس االمفرد المعرف بالاضافة: 

ومن أمثلته عند مالك لفظ (صيد البحر) في قوله تعالى: «« أجل 
لَك صَيْدُ لبر 4(" فنجد أن مالكًا يراه عامًا في كل ما صيد من 
اليحر, ولذلك أدخل فيه نالك قرين اد “© ورأى أنه يباح بدون تدكية 
لكونه من صيد البحرا". 


)١(‏ من الآية رقم ("؟) من سورة النساء 
ف (ك/؟ .)5١‏ 
(9؟) من الآية ركم قم (41) من سوره المائدة. 


(5) ترس الماء هو السلحفاة, والترس اسملما يعلو ظهرها. 
انظر : المنتقى (؟//41؟): وحياة الحيوان الكبرى (؟55/5). 
(0) انظر : المدونة (١/57؟),‏ والعتبية مع البيان والتحصيل (199/7). 
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كما أن رلك يرى حل صيد الحيتان للمحرم: سواء أكانت في 
البحر أم في الأنهار والبرك وما أشبه ذلكا"). ولعله قد أخن ذلك من 
عموم الآية المتقدمة. 
اللفظ السادس :من الشرطية: 


ومن أمثلته لفظ (من) في قوله يَِ: (مَنْ نابه(') شيء في صلاته 


١‏ . فليسيح!", حيث يراه انف عانا في الرجل والمرأةل", فقد ورد ضي 
المدونة. 


.)؟0؟/1١( انظر : الموطأ‎ )١( 

(؟) أي أصابه. | 

(؟) تمام الحديث (فإنه إذا سبح التفت إليه؛ وإنما التصفيق للنساء). ويهذا اللفظ 
أخرجه الإمام مالك في كتاب قصر الصلاة في السفر, باب الالتفات والتصفيق 
عند الحاجة في الصلاة. 
انظر : الموطأ (1/؟15١).‏ 
والبخاري عن طريق مالك في كتاب الأذان؛ باب من دخل ليوّم الناس فجاء الإمام 
الأول. 
انظر : صحيح البخاري (1717/1). 
ومسلم عن طريق مالك - أيضنًا - في كتاب الصلاة باب تقديم الجماعة من 
يصلي بهم إذا تأخر الإمام. 
انظر : صحيح مسلم ,)517/1١(‏ 

(؛) ذكر الباجي أن ذلك عام في الرجال والنساء. 
انظر : المنتقى .)195/١1(‏ 

.)38/1()6( 


ا" 


«قال ابن القاسم: كان مالك يضعف التصفيق للنسساء ويقول: قد 
جاء حديث التصفيق» ولكن قد جاء ما يدل 0 فوله (من 
نابه شيء في صلاته فليسَبح) وكان يرى التسبيح للرجال والنساء 


2 


جميعا». 


2. 


اللفظ السابع :(ما)الموصول4: 
ولها عدة أمثلة عند مالك ؛ منها ما يأتي: 


المثال الأول : (ما) في قوله تعالى <<( وَمَآأُمِزَ تراش 74")؛ فإن مالكًا 


بد اليم 


يراها عامة في كل ما ذبح لغير الله. حيث ورد في المدونة!": 

«قلت أرأيت النصراني إذا ذبح؛ وسمي باسم المسيح. أو أرسل كلبه 
أوبازها) أو سهمه؛ وسمى باسم المسيح.؛ أيؤكل أم لا؟ 

قال : سمعت مالكًا يكره كل ما ذبحوه لأعيادهم وكنائسهم. إذا 
ذبحوه لكنائسهم. قال مالك: أكره أكلها. 


)١(‏ حديث التصفيق وارد ضمن حديث (من نابه شيء في صلاته) كما هو ظاهر من 
وهذا يدل على أن الضعف المقصود في كلام مالك ليس متعلمًا بثبوته؛ بل يتعلق 
بفقه الحديث. وقد بين الباجي وجه هذا الضعف, في : المنتقى .)195/١(‏ 
وانظر ما سيأتي في هذا البحث ص (7/08). 

(9) من الآية رقم (؟) من سورة المائدة, وكذا الآية رقم )١١0(‏ من سورة النحل. 

(17/1()7غ:418). وانظر العتبية مع البيان والتحصيل (7/7/ا؟). 

(4) الباز نوع من الطيور التي يصاد بها . 


- 454- 


قال : وبلغني عنه أنه تلا هذه الآية : ل وما أَهنَّ لحَي راض 4. وكان 


ا 


يكرهها كراهية شديدة». 
المثال الثاني: (ما) في قوله تعالى :ل مَلَاجُتَاحَ كلما قدت يوذ" 
؛ قال مالك: 


«ولم آر جين ممن يقتدى به يكره أن تفتدي"المرأة بأكثر من 
صداقهاء وقد قال الله (فلا جناح عليهما فيما افتدت به),7") 
المثال الشالث : (ما) ضي قوله تعالى : لآ مِكَاكلَ ئدايَكنَصِيًا 


رو 


وضا 4( حيث ورد في المدونة!): 
«قلت: ما قول مالك في البيت الصغير يكون بين قوم فيكون ضي 
نصيب أحدهم مالا ينتفع به إذا قسم. أيقسم أم لا؟ 

قال: قال مالك يقسم؛ وإن كان في نصيب أحدهم مالا ينتفع به 
ب لأن الله تعالى قال في كتابه : # مكارئة كديا 
ع 


يقسم عليهم إذا طلبوا القسمة». 


)١(‏ من الآية رقم (79؟) من سورة البقرة. 
(5) المدونة (8/5؟7). 
(؟) من الآية رقم (/) من سورة النساء 
.)3070١/4( )5(‏ 
ء/اع - 


خالفوا مالكًا في حكم هذه المسأل"). 
المثال الرابع : (ما) في قوله تعالى: «١‏ فَللِاَرِسِنَ كَفْرةاإِنِينهوا يمر 
لَجُْئَامَدَسَرَكَ 4(")؛ فلو كان هناك امرأة قد زنت وهي نصرانية ثم 
قال مالك: 
«نضريه الحدء ولا نخرجه من القذف. وإن كانت زنت فى 


نين ست وى 
ِ 


نصرانيتها؛ لأن الله تعالى يقول في كتابه : # فَللِْذِين كفرواإن 


يَنَموايكْمَرْلَهْ تَاقَدَسَلَتَ 14". 
اللفظ الثامن : اللاثي: 
ومن أمثلته عند مالك (اللائي) في قوله تعالى :8 وأ َ 
بحس 4 حيث ورد في المدونة!"): 
«المرأة إذا بلغت ثلاثين سنة أو عشرين سنة ولم تحض قطء فما 
عدتها للطلاق؟ 


.)777/4( انظر المدونة‎ )١( 
وقال ابن رشد (الجد):‎ 


(؟) من الآية رقم (8؟) من سورة الأنفال. 
(؟) المدونة (585/4). 
١‏ من الآية رقم (؟) من سورة الطلاق 8 
(7/5()0). 
الا مه 


قال ابن القاسم: سألت مالكًا عنها. فقال: تعتد بالشهورء وهي 
ممن دخل في كتاب الله في هذه الآية : (<١‏ وَالَلرْيصِضْنَ 4 فعدتهن 
ثلاثة أشهرء وإن بلغن ثلاثين سنة,؛ إذا كانت لم تحض قط». 

أقول : ويظهر أن مالكًا يلحق باللفظين السابقين بقية الأسماء 
الوهولة: 
اللفظ التاسع : الجمع المنكرفي سياق الإثبات. 

وإفادة هذا اللفظ العموم محل خلاف بين الأصوليين؛ والأكثرون 
على أنه لا يفيد العموه”". لكنّ مالكًا - فيما يظهر - يرى أن هذا 
اللفظ يفيد العموم؛ فقد سثل عن الصغيرة إذا كان مثلها لا يوطأء 
فدخل بها زوجهاء هل عليها في الوفاة عدة؟ فقال: 

«عليها في الوفاة العدة؛ لأنها من الأزواج؛ وقد قال الله: «( وَألَدِنَ 
يعون نكم وَيَدَرُونَ وها 1,14". 

وقد سبق في صدر المسألة الأولى نقل كلام ابن القصارء الذي 
استشهد فيه على قول مالك بالعموم باستدلاله - أعني مالكًا - بهذه 
الآية؛ ولم ينكره ابن القصارء وهو من أجل أصوليي المالكية. 


:)1١1/7قر/‎ ١ وإحكام الفصول (557), والمحصول (ج‎ .)547/١( انظر : المعتمد‎ )١( 
.)"18( وتلقيح الفهوم‎ :.)٠١0( ومنتهى الوصول والأمل‎ 

)١(‏ من الآية رقم (+؟؟) من سورة البقرة. 
وقد ذكر ابن العربي أن هذه الآية عامة في كل متزوجة. مدخول بها أو غير 
مدخول بهاء صغيرة أو كبيرة؛ أمة أو حرة؛ حامل أو غير حاملء إلا أن الأمة تعتد 
نصف عدة الحرة؛ انظر : أحكام القرآن .)5١١/1(‏ 

(5) المدونة (؟/١١٠).‏ 


؟/ام - 


المسألة الثالثة 
مخصصات العام 
عَرْف ابن الحاجب التخصيص بأنه «قصر العام على بعض 
مسمياته,!') ومخصصات العاءا"؟ قسمان: 
القسم الأول : المخصصات المتصلة؛ وهي الاستثناء. والشرط. 
والضفة: والعاية". 
ولم أقف على آراء لمالك في هذه المخصصات إلا في مسألة 
واحدة من الاستتناء. وسأفردها بالبحث في المسألة الآتية وهي 
المسألة الرابعة. 
القسم الثاني: المخصصات المنفصلة. 


وقد ذكراين القصار: أن مذهب مالك أن الآية العامة تخصن يما 


5 


ياتي: 
-١‏ العقل؛ إذا كان للعقل دخل فى تخصيصها . 
؟ - الآية. 


/5( ومختصر المنتهى مع شرحه بيان المختصر‎ .)١1١9( منتهى الوصول والأمل‎ )١( 
6 


(؟) مخصصات العموم كانت موضوع رسالة ماجستير للزميل الدكتور/ موسى بِنْ 
علي فقيهي: التي تقدم بها لنيل درجة الماجستير من كلية الشريعة بالرياض. 

(؟) انظر : منتهى الوصول والأمل :)١7١(‏ ونشر البنود (١/41؟)‏ فما بعدهاء ونيل 
السول .)111١(‏ 


ا 


©" - السنة المتواترة. 
- الإجماع. 
0 - خير الواحد. 
5+ القاين 
وكذلك السنة يخصها عند مالك ما تقدم في مخصصات الآية!") 
وأنا الكخمحيدن يقول الصحابي فتثُقل فيه قولان عن مالك: 
سيأتي بيانهما شي الفصل الخامس؛ وهو المخّصص لقول الصحابي. 
كما ذكر القرافي أنه خضضن العام عند مالك بعدد من 
المخصصات؛ ذكر منها المخصصات المتقدمة؛ التي ذكرها ابن القصار: 
مع بعض التفصيلء؛ كما زاد القرافي مخصصين آخرين!): 
المخصص الأول: العادة0 . 
وقد قال القراضي: 
«القاعدة أن من له عرف وعادة في لفظ؛ إنما يحمل لفظه على 
عرفه؛ فإن كان المتكلم هو الشرع حملنا لفظه على عرفه؛ وخصصنا 


)00( انظر : مقدمة ابن القصار: ورقة | 1/١‏ - وا/أ). 

(6) الطن» ضفي الفصبول م شريكه )فنا وندمة: 

له فال المقري : «العادة عند مالك كالشرط»؛ تقيد المطلق, وتخصص العام» . 
قواعد المقري - رسالة دكتوراه فضي دار الحديث الحسنية -(1/5). 
وقال الرهوني «المعروف من مذهب مالك أن العادة مخصصة للعموم» تحفة 
السول > محطوظات مو 11 
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عموم لفظه في ذلك!" العرفء إن اقتضى العرف تخصيصًا!". 


كما أشار القرافي إلى أن العادة المقصودة هي المقارنة للفظء أما 
الطاركة فلا اعتبار لها. قال: 

«آما العواكذ الطاركة يعن النطق 75" يقصى بها على النظئ: فان 
النطق سالم عن معارضتهاء فيحمل على اللغة ع “كل لك 
نصوص الشريعة لا يؤثر في تخصيصها إلا ما قارنها من العوائد:!') 


ودذكر القراضي أن العوائد التي تو تود ثر ضي الألفاظ تكتحسنيه] هي 
العوائد القولية. بخلاف العوائد الفعلية: فإنه ليس لها ذلك الأثرا"). 


دك كلامه. 


اه 


عقب عقب الشيخ أبن عاشور على كلام القراضي فذكر أن العوائد 
0 العامة لا شبهة في التخصيص بهاء فقال: 


)١(‏ كذا في الطبعة التى حققها طه عيد الرؤوف سعد وهي التي اعتمدتها فى 
رسالتي هذه. بينما وردت في الطبعة التي مع حاشية ابن لاشو الخ عع 
(بذلك) وهو الصواب طيما يظهر. 

(؟) شرح تنقيح الفصول .)5١١(‏ 
وانظر : قواعد المقري - رسالة دكتوراة في دار الحديث الحسنية - (؟/7١5).‏ 

(؟) كذا في الطبعة التي حققها طه عيد الرؤوف سعد وفي الطبعة التي مع حاشية 
أبن عاشور )558/١(‏ ورد اللفظ هكذا (فلا) وهو الصواب. 

(؟) شرح تنقيح الفصول ,.)5١١(‏ 

(6) انظر : المصدر السابق (؟7١5؟).‏ 


ه/ غ2 - 


«وأما العوائد الفعلية العامة - وهي غلبة صدور فعل دون غيره 
من عموم الناسء أو من غالبهم - فلا شبهة في التخصيص بها 
لعمومات الشريعة؛ إذا كانت العادة موجودة وقت التشريع؛ ولعمومات 
أقوالهم؛ وقد خص المالكية ذوات القدر والشرف من عموم قوله 
تعالى: « هَالولاْبْدسنَأوكمَهُنَ 1014" 

أقول : وقد خص مالك - أيضًا - ذات الشرف. حيث ورد في 
المدونة0": 

«قال: وسألت مالكًا عن المرأة ذات الزوجء أيلزمها رضاع ولدها؟ 
فقال: نعم على ما أحبت أو كرهت, إلا أن تكون ممن لا تكلف ذلك. 

قال : فقلت لمالك: ومن التي لا تكلف ذلك؟. 

فقال: المرأة ذات الشرف واليسار الكثير التي ليس مثلها ترضع 
وتعالج الصبيان: فأرى ذلك على أبيه؛ وإن كان لها لبن». 

هذا : وقد بين القرطبي أن العادة الفعلية: يجوز التخصيص بها 
عند مالك؛: فقال: 

«الأصل أن كل أم يلزمها رضاع ولدهاء كما أخبر الله 
يدل مف نملا عدب إلا أو فيالكا ب وكمية اللشت دوق افقياء 


)١(‏ من الآية رقم (11؟) من سورة البقرة. 
(؟) حاشية التوضيح والتصحيح .)559/١(‏ 

وانظر : أحكام القرآن (1410/4). 
(5) ("؟/غة؟). 


-415- 


الأمصار استتتنى الحسيبة فقال: لا يلزمها رضاعة. فأخرجها من 
الآية, وخصصها بأصل من أصول الفقه:؛ وهو العمل بالعادة؛ وهذا 
أصل لم يتفطن له إلا مالك!". 

لكن ينبغي التنبيه على أن العادة التي كانت موجودة وقت التشريع, 
السابقة: 

«الأصل البديع فيه أن هذا أمر كان في الجاهلية في ذوي 
الحسبء؛ وجاء الإسلام فلم يغيرهء وتمادى ذوو الثروة والأحساب على 
تفريغ الأمهات للمتعة؛ بدفع الرضعاء للمراضع إلى زمانه فقال به 
وإلى زمانناء فتحققناه شرعا اه 

3 ع 5 3 حورن مرا حملن ل 5 

ومثاله : أن قوله تعالى #8 تُدمدمل َو بْمْرِرَيها 4 عام؛ فإن لفظ 
زكل) من صيخع العموم, لكن البصر يشاهد بقاء السموات والأرض؛ 
فدل البصر على تخصيص هذا العموم بما عدا السموات والأرضر(). 


.)١757/7( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
.)١١57 ,107/7( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
.)147( وانظر : التوضيح في شرح التنقيح‎ 
(؟) من الآية رقم (0؟) من سورة الأحقاف.‎ 
.)5١0( انظر : تنقيح الفصول مع شرحه‎ )8( 
- -لالا‎ 


المسألةالرابعة 
الاستثناءإذا ورد عقب جملتين فصاعل!") 

الاستشناء إذا ورد عقب جملتين فصاعد!؛ فهل يعود للجملة 
الأخيرة فقطء أو لكل الجمل5. 
جميع الجملء ولا في جواز قصره على بعض الجملء سواء أكانت هذه 
الجملة متقدمة أم متأخرا"'. كما أنهم لم يختلفوا في ظهور عوده إلى 
الجميع أو إلى جملة بعينها إذا كان هناك دليل أو قرينة تصرف 
الاستثناء إلى الجميع أو إلى جملة بعينها(". 
الاستثناء إلى إحدى الحفل 0 


)1( عير الرازي والآمدي عن هذه المسألة بعبارتين مغايرتين للعبارة المذكورة أعلاه 
وقد انتقد القراضي عبارتيهما. واقترح العبارة التي ذكرتها أعلاه. 
انظر : الاستغناء في أحكام الاستثناء (114) فما بعدها؛ وشرح تنقفيح المفصول 
لسن ' غ36). 

0( انظر : شرح المعالم : ورقة (11/ب ككراً)ء والتوضيح في شرح التنقيح (؟اك) 
والضياء اللدمع كلا ؟ , خا). 

2( مثل القرافي لذلك بأمثلة ضافية من القرآن الكريم؛ انظر : الاستغناء ضي أحكام 
الاستثناء زثلاا - ؟/11)ء وشرح تنقيح الفصول (؟55). 
كما مثل لذلك الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في كتابه: رحلة الحج (58 - .)7١‏ 

(4) التوضيح في شرح التنقيح (115). 
وانظر : شرح المعالم : ورفة (كث/أ)؛ والضياء اللامع (؟لرحكم) ونشر البنود (1/ 
16؟). 
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وقد بَيّن جماعة من علماء المالكية مذهب مالك في هذه المسألد!") 
فقال القراضي: 

#إذا قعقب الاستعشاء الجفل ووه إلى خجتكينا عرد بالك 
والشافعي؛ وعند أصحابهماء!". 


وقال ابن جزي: 

3و4 الأسفقاء او الشيرط أو القانة معن أشيا ف متهي مالك 
أنه يرجع إلى جميعهاء!". 

وقال ابن القصار: 

#اعتل مالف حار كيه للذدت لووقا :و الشدومة [ذ| كين عقي حملة 
من الخطاب هل يكون رجوعهما إلى ما تقدم.ء أو يكونان راجعين إلى 
أقرب المذكورين؛ وهو الذي يليهما؟ 


)0( انظر : تحفة المسول ِ مخطوط - ص (540) ومهيع الوصول: ورفة (لا/أءب)ء 
والضياء اللامع (14/9): ورفع النقاب - القسم الثاني؛ رسالة ماجستير - /1١(‏ 
5 » ونشر البنود (00/1؟). 

(") تنقيح الفصول مع شرحه (5ؤ1). 

في تقريب الوصول : ورفة (؟١/).‏ 


- 41/94 - 


الذي يدل عليه مذهب مالك؛ أن يكون الاستثناء راجعًا إلى جميع 
ما تقدم, إلا أن تقوم دلالة على المنع منهط1,2". 
ثم بين ابن القصار مأخن مذهب مالك فقال: 


«وذلك أنه قال شهادة القاذف مقبولة متى تاب(". لقوله عز وجل 
لهي لح سل م و سل ع 5 يس سسا عه اوعس م مل 0 
« لباك مَبَدَة 4 إلى قوله ط نالنوأ ْبَمرِدلِكَ 14" 
فجعل الاستثناء راجمًا إلى جميع ما تقدم من الفسق وقبول 
الشهادة!). 


)١(‏ فائدة هذا الاستثناء. أنه لو قامت دلالة على المنع؛ فإن الاستثناء لا يرجع إلى تلك 
الجملة التي قام الدليل على منع عود الاستثناء إليهاء حتى لو كان مذهب الإنسان 
أن الاستثناء يرجع إلى جميع الجمل. 
ومثال ذلك عند مالك أن مالكًا جَعَلَ الاستثناء راجعًا إلى الفسق وقبول الشهادة, 
وذلك في آية القذف التي ستأتي؛ ولم يجعله راجمًا للجلد, لأن الجلد حق آدمي؛ 
وحق الآدمي لا يسقط بالتوية. 

.)أ/١4‎ :بر//١1( مقدمة ابن القصار: ورقة‎ )1١( 

(؟) نص كلام مالك: «الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا: أن الذي يجلد الحد؛ ثم تاب 
وأصلح تجوز شهادته». 
وقال قبل ذلك: 
«لقول الله تبارك وتعالى #إوالذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأريعة شهداء 
فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقيلوا لهم شهادة أبدا وآأولئك هم الفاسقون إلا الذين 
تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم»» الموطآأ (؟/١؟اا).‏ وانظر: 
المدونة (7/51؟1). 

(8) من الآية رقم (4) من سورة النور. 

(4) من الآية رقم (0) من سورة النور. 


عمع- 


ومما يشهد لمذهب مالك المتقدم رأيه في آية الحرابة!'): وهي 


قوله تعالى :8 إن كَّمَا واوا الَدْنَ يحَارِيون الله ورسوا هُوَيسمَونَفي لاض 
ره 0 ا ال د ع 8 00 
ساد أن يفَمَلُوا أَويصكلبواً أو يديهم وَأَرَمُلُّهُم مَنْسِلفٍ أَوينْمُوا 
مرت الارض للكت ليع د كىئى 2 وَلْمُْرَفٍ الأحْرَوَعَدَاب عَظِيٌ © إلا 


الوم 


3 در 
زيرت ح تَابومِن قبل أن تعد روأعلييم 5 8 أله عدو تعد 4 ")؛ فإن 
مالكًا يرى أن الاستثناء الوارد فيها يرجع لكل ما تقدم؛ إلا حقوق 
الآدميين كما سبق إيضاح ذلك, حيث ورد في المدونةا”) 

«قلت أرأيت إن تابوا من' قبل أن يقدر عليهم.؛ وقد كانوا أخجافوا 
السييل» وأخذوا الأموال؛ وجرحوا الناس؟ 

قال مالك: يوضع عنهم كل شيء.: إلا أن يكونوا قتلوا فيدفعون إلى 
أولياء القتلى: وإن أخذوا المال أغرموا المال». 
هذا وقد بحث ابن العريى هذه المسألة بحنًا مقتضبًاء ثم قال في 


ا 


09 


آخرها: 
«وهي مسألة نحوية للا ككل لعوو السو هيه وذللف أنه لا خلاف 


)١(‏ بين ابن العربي صلة هذه الآية بآية القذف فقال: «وهذه الآية أختها ونظيرتها في 
المقصود» أحكام القرآن (؟/١ .)١5١4‏ 
)١(‏ الآيتان (7؟, 714) من سورة المائدة. 


.)35١ /2()5( 
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م١‏ أصول فقه الأمام مالك ج١‏ 


وظن أبو حنيفة أن ذلك يمنزلة الضمير الذي يرجع إلى أقرب 


مذكور ا" 
وللكلام بقية لم امستطع قراءتها لعدم وضوح الخط في 
المخطوطة. 


وفما يقنوب هن هذة اللشتانة:مستالة الاتشاء الوارى عقت 
المفردات؛ وقد ذكر الشيخ حلولو: أن كلام جماعة من العلماء اقتضى 
أنه يعود إلى الكل من غير ذكر خلاف فيها") 

وقال الث لشنقيطي: 

«الاستثناء الوارد بعد مفردات متعاطفات 2ه 1ه اعمائد 
لجميعهاء. حيث صلح له؛ لعدم استقلال المفردات. واقتضى كلام 
جماعة الاتفاق فيه(". 


لله المحصول : ورقة (؟/أ: ب). 
(؟)انظر : التوضيح في شرح التنقيح (515). 
(") نشر البنود (1/١ة؟).‏ 
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المسألةالخامسة 
العام الوارد على سبب 

مناسبة ذكر هذه المسألة بعد مخصصات العام: أن هذه المسألة 
فيها قولان للعلماء؛ فمنهم من يرى أن العام يقصر على سببه. أي أن 
السبب يعد من مخصصات العام. ومنهم من لا يرى ذلك؛ فناسب ذكر 
هذه المسألة بعد مخصصات العام ليتبين هل السبب من مخصصات 
العام؛ أو ليس من مخصصاته. 

ومحل الخلاف فى هذه المسألة إذا خلا النص من قرينة تدل على 
مجرية ونوا قريدة ندل عزن فصر على مكونها "لاقن كوت ريه 
تدل على عمومه فلا خلاف في العموم"؛ وإن وجدت قرينة تدل على 
قصره على سببه قلا خلاف في تخصيصه بالسببا". 

والعام الوارد على سبب على ضريين: 

الضرب الأول: أن يكون العام غير مستقل بنفسه؛ أي أنه لا يفيد 
إلا مع اقترانه بالسبب. 


)١(‏ حول تحرير محل الخلاف, انظر: التوضيح في شرح التنقيح (180): ونشر البنود 
(09/1؟)؛ ونيل السول (187). 

)١(‏ قال حلولو : «كقوله تعالى: #والسارق والسارقة» فإن سببها سرقة رجل لرداء 
في شرح التنقبيح (185). 

(؟) قال حلولو: «نحو قوله - عليه الصلاة والسلام: (ليس من البر الصوم في السفر) 
حين رأى الرجل الذي ضلل عليه؛ ويلغ به الصوم ما بلغ» التوضيح في شرح 
التنقيح (180). 
وانظر : إحكام الأحكام (0/5؟5). 


عم - 


ومثاله: أن رسول الله يَكِِةِ سئل عن اشتراء التمر بالرطب؛ فقال 
الرسول يله (أينقص الرطب إذا يبس5) فقالوا: نعم. فنهى عن 
ذلكا". وفي رواية: أن الرسول وَِةٍ قال (فلا إذن). 

قال القرافي: «فقوله (غلا إذن) لا يستقل بنفسه: فيتعين ضمه 
إلى الكلام الأول بجملته. ويصير التقدير: لا يباع الرطب بالتمرء لأنه 
ينقص إذا جف". 

وقد بين الشيخ حلولو حكم هذا الضرب فقال: 

«وغير المستقل تابع للسؤال!" في عمومه إن كان عامّاء كقوله - 
عليه الصلاة والسلام - لما سئل عن بيع الرطب بالتمر: (أينقص 


)١(‏ يهذا اللفظ أخرجه مالك في كتاب البيوع: باب ما يكره من بيع التمر. 
انظر : الموطأ (174/5). 
وبهذا اللفظ - أيضنًا - أخرجه عن طريق مالك أصحاب الستن الأريعة. 
أبو داود في كتاب البيوع: باب في التمر بالتمر. 
انظر : سنن أبي داود (501/5).: الحديث رقم (5509). 
وابن ماجه في كتاب التجارات؛ باب بيع الرطب بالتمر. 
انظر : سنن ابن ماجه (161/5/). 
والترمذي في كتاب البيوع: باب ما جاء في النهي عن المحاقلة والمزابنة وقال: 
«هذا حديث حسن صحيح». 
انظر : سنن الترمذي (058/5). 
والنسائي في كتاب البيوع: باب اشتراء التمر بالرطب. 
انظر : سنن النسائي (///4؟, 179). 
(؟) شرح تنقيح الفصول (515). 
(؟) فرض المسألة في العام الوارد على سببء لكن الشيخ حلولو اعتبر السبب هنا هو 
السؤال. 
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الرطب إذا جفة) قالوا: نعم. قال: (فلا إذن). وضي خصوصه إن كان 
خاصاء كما لو سأل سائل فقال: توضأت بماء البحرة فقال: يجزيك. 


قال الرهوني”": ولا خلاف في ذلكا"1". 

وقد أشار ابن العربي إلى أن مذهب مالك يقتضي قصر هذا 
الضرب على سببه؛ وألا يُعمم إلا بدليل!". 

الضرب الثاني: أن يكون العام مستقلاً بنفسه. أي أنه يستقل 
بالإغادة بدون ذكر سببه بحيث إنه لو ذكر النص العام ايتداء لكان 


إئ 
مفيدا. 


)١(‏ هو يحيى بن موسى الرهوني. الأصولنيء الفقيه المالكي؛ رحل إلى القاهرة. 
واستوطنها. 
له مؤلفات قليلة» منها شرح نفيس على مختصر ابن الحاجب الأصولي يسمى 
(تحفة المسول). 
توفى سنة ؛ل/الاه أو 0/الاه. 
انظر : الديباج المذهب :)١500(‏ ودرة الحجال (577/5). 

(؟) نص كلام الزهوني: «الجواب إن لم يكن مستقلاً بدون السؤال كان في عمومه 
تابعًا السؤال اتفاقًا .... إلخ» تحفة المسول - مخطوط - ص .)7١7(‏ 
أصول الأحكام (؟/40"). 

(4) انظر : المحصول : ورقة (١؟/أ).‏ 


- همع - 


ومثاله : أن الرسول وَقِةٍ قيل له: أنتوضاً من بثر بضاعة!". وهي 
بكر يلقى فيها الحيض'" والنتن!" ولحوم الكلاب5. 
فقال : (الماء طهور لا ينجسه شيء)!". 


)١(‏ بضم الباء؛ وقد تكسرء وهي دار بني ساعدة بالمدينة؛ وبها هذه البثر. وقد رآها 
أبو داود صاحب الستن وذرعها ووصفها في كتابه السنن؛ كما رآها ووصفها 
السمهودى المتوفضى سنة ١١كه.‏ 
انظر : سنن أبي داود (18/1). ومعجم البلدان (457/1): ووفاء الوفاء بأخبار دار 
المصطفى (907/5). 
هذا وقد ذكر الأستاذ/ على حافظ أن البئر المذكورة تبعد عن المسجد النبوي نحو 
نصف كيلو مترء وظهر لي من الخريطة المرفقة أن البثر تقع في الشمال الغربي 
من المسجد النبوي. 
انظر : فصول من تاريخ المدينة (147). 

(؟) الحيض جمع حيضة:؛ وهي الخرقة التي تستثفر بها المرأة وقت حيضها. 
انظر : الصحاح .)٠١77/17(‏ 

(") مادة (نتن) معناها الرائحة الكريهة: لكنني لم أقف على معنى هذه الكلمة بهذا 
السياق في شيء من كتب اللغة وكتب غريب الحديث. وكتب غريب الفقه. لكن قال 
الشيخ النبهاز نوه * 
«النتن بفتح ألنون وسكون التاء وتكسرء وهي الرائحة الكريهة؛ والمراد بها ها هنا 
الشيء المنتن, كالعذرة والجيفة» بذل المجهود فضي حل أبي داود (175/1). 

(4) بهذا اللفظ أخرجه الإمام أحمد في المسند .)5١/5(‏ 
وأبو داود في كتاب الطهارة؛ باب ما جاء في بتر بضاعة. 
انظر : سئن أبي داود (17/1): الحديث رقم (13). 
والترمذي فى كتاب الطهارة. باب ما جاء أن الماء لا ينجسه شىء. وقال: «هذ1ا 
حديث شين ' 
انظر : سنن الترمذي .)40/١(‏ 
والنسائي في كتاب المياه. باب ذكر بكر بضاعة. 
انظر : ستن النسائي (174/1). 
وقال ابن حجر عن هذا الحديث «صححه أحمد بن حنبل؛ ويحيى بن معين» وأبو 
محمد اين حزم» التلخيص الحيير .)١7/١(‏ 
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وقد اختلف العلماء في حكاية مذهب مالك في هذا الضرب؛ 
شروي عنه قولان!": 

القول الأول: أنه يحمل على عمومه: ولا يقصر على سبيه. 

ووصف الرهوني هذا القول بأنه هو الصحيح عن مالك/". 

ووصفه حلولو والشنقيطي بأنه هو المشهور عن مالكا". 

واقتصر ابن العربي على ذكر هذا القول'". 

القول الثاني : أنه لا يحمل على عمومه. بل يقصر على سببه. 
ولم يوصف هذا القول بشيء مما تقدم. 

وهذا الصنيع من العلماء المتقدمين يشعر بترجيحهم القول الآول. 

وقد حاول الشيخ ابن عاشور الجمع بين القولين المنقولين عن 
مالك في هذه المسألة فقال: 

«لعل الروايتين اختلافٌ في حال؛ ففي كلام الشارع يحمل على 
العموم, ولا يخصصه سببه؛ لأن المقام مقام التشريعء ولا 100 
للسبب إلا من حيث كونه الموجب لورود الخطاب فلا يتخصص عموم 
اللفظ. 


)١(‏ انظر : مقدمة ابن القصار : ورقة (١١/ب).‏ وإحكام الفصول :)77١(‏ والإشارات 
(07). 


ف انظر : تحفة المسول - مخطوط - ص (1١")؛,‏ والتوضيح في شرح التنقيح 
1484 , 180). 


ليه انظر : المصدر السابق (08) والضياء اللامع (5/عم)ء ونشر البنود (1/كةه؟). 
(؟) انظر : المحصول :ورقة (١؟/أ).‏ 
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وأما في كلام الناس وعقودهم ومعاملتهم فلا يحمل العموه'”'' إن 
ورد على سبب خاص إلا على ما يتعلق بالغرض المسوق إليه!". 

أقول: وضي الفروع المأثورة عن مالك ما يشهد لكون القول الأول 
هو مذهب مالكء منها ما يأتي: 

الشاهد الأول : قال تعالى : 8 لَوْتَرَيَنُوا عدب لدت كَفَرُوأْمِنْهَءعَذَابا 
آيِمًا74؛ فهذه الآية نزلت في أهل مكة؛ ومعناها أنه لو تميز المؤمنون 
والمؤمنات الذين بين مشركي مكة لعذب الله الذين كفروا عذايًا أليماء 
بأيدي المؤمنين أو غير ذلك("). 

ومع أن الآية نازلة في نفيك خاضن: إلا أفالكا أ لخن يعمومها: 
حيث ورد في المدونة"): 

«سمعت مالكاء وسئل عن قوم من المشركين في البحر في 
مراكبهم؛ أخذوا أسارى من المسلمين: فأدركهم أهل الإسلام: فأرادوا 
أن يحرقوهم ومراكبهم بالنار» ومعهم الأسارى في مراكبهم. 

قال: قال مالك: لا أرى أن تلقى عليهم النار؛ ونهى عن ذلك؛ وقال 
مالك: يقول الله تبارك وتعالى في كتابه لأهبل مكة: ذل لَوْتَرَئلُوا عدبا 
ليت كر متهم عَدَابَاآِمًا 4 أي : إنما صرف النبي عن أهل مكة لما 


)١(‏ كذا في المصدر المنقول منه؛ والأولى أن يقال (فلا يحمل على العموم). 

0( حاشية التوضصيح والتصحيح ) /50, غ206). 

(؟) من الآية رقم (5؟) من سورة الفتح 

() انظر : تفسير الطبري (7/571١٠,؟١٠).‏ والجامع لأحكام القرآن (587/17). 
(4) زارة8؟). 
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كان :فيهه من المسلمين: ولو كزيل الكقار عن المسلمين لعذب الدين 
كفروا. أي هذا تأويله؛ والله أعلم». 

الشاهد الثاني: قال تعالى : ا مَاقَطْعْممينلِبَةِأَوَرَمَكسموْهَاتَايِمَةٌ 
عَلَأصُولِهَافِإِذْنْافَهِوَلْحْرَىَالْمَسِقِينَ 4(" ؛ فهذه الآية تفيد جواز قطع 
الشجرء ولكنها نازلة في قطع شجر يهود بني النضيرا"). 

ومع أن هذه الآية نازلة في سبب خاص إلا أن مالكًا أخذ 
بعمومهاء حيث ورد في المدونة!": 

«قلت : وهل كان يرى حرق قراهم وحصونهم وقطع شجرهم 
وخراب بلادهم أفضل من ترك ذلك5. 

قال : لا أدري؛ ولكنني سمعتة 00 بأس بذلك! وكان يتأول 

. 595 5 ا 7 اي ا ال ا 0 000 
هذه الاية :ظ مالف منْليَِةٍ أو رَحكمموماقايمَة عَلَأْصولِها فِإِذْنِ 
أنه ولخي الْفسِقِينَ » ويتأول هذه الآية إذا ذكر قطع الشجر وخراب 
بلادهم». 

الشاهد الثالث : قال الرسول يلم : (من نابه شيء في صلاته 
٠ 0 01 7 9 ٠‏ 
فليسبح و (من) الشرطية تفيد العموم؛ لكن هذا العام وارد على سبب 


)١(‏ الآية رقم (0) من سورة الحشر. 

.)1778/4( انظر : تفسير الطبري (8؟7/1١): وأحكام القرآن‎ )١( 

(95) (الركلاك الام 

(4) وكذلك قال مالك في العتبية؛ انظر : العتبية مع البيان والتحصيل (؟084/7). 
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خاص مُبَيّن في أول الحديث؛ وهو أن الصحابة صفقو؛ في الصلاة 
لتنبيه أبي بكر - وكان إمامهم - على قدوم الرسول كَللة. 

ونجد أن مالكًا قد حمل هذا العام على عمومه؛: ولذلك فإنه يرى 
التسبيح للرجال والنساءل'". وقد سبق نقل كلامه في المسألة الثانية 
المتعقلة بألفاظ العموم. ش 

وختامًا لهذه المسألة أنبه إلى أن الدكتور/ محمد العروسي عبد 
القادر قد أفردها ببحث لطيف عنوانه (مسألة تخصيص العام 
بالسبب أو العبرة بعموم الحكم لا بخصوص السبب). وهو مطبوع. 


)0( انظر : المدونة (١1/كة).‏ 
هذا وقد بين الباجي اندراج هذا الشاهد فى هذه المسألة . 


انظر : المنتقى .)597/١(‏ 
2/09 +4 ذه 


المسألةالسادسة 
أقل الجمع 

هذه المسألة مسألة هامة؛ قال عنها العلائي: 

«وهي من مهمات المسائل!'". 

وأقدم لها ببيان مناسبتها لما قبلها من المسائل؛ ومناسبتها لما قبلها 

تظهر في وجهين: 

الوجه الأول: أنه سبق أن ذكرنا من صيغ العموم الجمع المذكر ضي 
سياق الإثبات؛ ويرى بعض العلماء أن الجمع المنكر لا يفيد العموم؛ 

لكن يحمل على أقل الجمع؛ ومن هنا يحتاج لمعرفة أقل الجمعا". 

الوجه الثاني : سبق أن ذكرنا مخصصات العادء: وقد اختلف 
العلماء في القدر الذي يجوز أن ينتهي إليه التتخصيصء ويرى بعض 

العلماء أنه يجوز تخصيص العام إلى أن يبقى أقل الجمع؛ فاحتيج 

لمعرفة أقل الجمع لأجل هذه المسألة أيضًا(". 

وليس محل الخلاف في هذه المسألة المعنى المفهوم لغة ووضعا 


وهذا حاصل ضي الاثنين والثلاثة. 


.)؟01١( تلقيح الفهوم‎ )١( 
- ورفع النقاب - القسم الثاني: رسالة ماجستير‎ :)١57/١( (؟) انظر : الضياء اللامع‎ 
.)١/1( 


(؟) انظر : تلقيح الفهوم (571). والإبهاج (178/5). 
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كما أتة لين فحل الخلاف ت آيضنات مير الاين عن أنفسهها 
في حالة التكلم بضمير الجمع. 
وإنما الخلاف في صيغ الجموع؛ ما مقدار المراد بهاء وضي عود 

الضمير البارز بصيغة الجم!(". 

ويرجع الخلاف في هذه المسألة لعصر الصحابة؛ ثم اختلف فيها 
من بعدهم: ويهمنا في هذا المقام رأي مالك؛ وقد تقل عنه قولان ضي 
هذه المسألة!"): 

القول الأول : إن أقل الجمع اثتان: 

وقد نقل هذا القؤل القاضي أبو بكر(" الباقلاني!'؛ ؤغيره 


(١)انظر‏ : اليرهان )560١/١(‏ فما يعدهاء وتلقيح الفهوم ,50١(‏ ؟هك'/), ورفع النقاب - 
القسم الثاني: رسالة ماح جستير - (١/ه).‏ 

)سس( انظر : إحكام الفصول.(561), وتفقيح الفصول مع شرحه و( وصهيع 
الوصول: ورقة (///رب): والتوضيح في شرح التنقيح (197)., والضياء اللامع /١(‏ 
؟؛؟)). ونشر اليتود (١/4؟5).‏ 

(؟) هو محمد بن الطيب الباقلانيء المتكلم؛ الأصولي: الفقيه المالكي أو الشافعي. 
كان علامة زماته في عدة فنون؛ وذكيًا من أذكياء العالم, وشهرته تغني عن 
الإطالة في التعريف به. 
مؤلفاته متعددة؛ منها : إعجاز القران (مطبوع), وكشفٍ الأسرار وهتك الأستار في 
الرد على الياطنية: وهو من أجل كتبه؛ ٠‏ وسمعت أن أحد الفضلاء حققه على 
نسخة فريدة: ولعله يطبعه قريبًاء ومن مؤلفاته أيضنًا التمهيد في الرد على 
الملحدة والراقضة والخوارج والمعتزلة (مطبوع). والتقريب والإرشاد: ولعله أكبير 
كتاب في أصول الفقه وأجله. وقد اختصره أبو المعالي الجويني في كتاب سماه 
التلخيص. 

توفى سنة لاكثه. 

انظر : تاريخ بغداد (579/0؟). وترتيب المدارك (080/7).: وتبيين كذب المفترى 

(1١؟).:‏ ووفيات الأعيان (5779/4), ٠‏ وسير أعلام النبلاء :.)15١/١١/(‏ والبداية 

والنهاية ٠ ,)50١/١1١(‏ والديباج المذهب (/117؟). 


(غ) انظر : التلخيص» وهو مختصر التقريب والإرشاد : ورقة (91/أ). 
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3 


واقتصر عليه الباجي في الإشارات!", وابن جزي7", وذكر الولاتي: أ 

هو الصحيح فى مذهب مالك , 

القول الثاني : أن أقل الجمع ثلاثة. 
المشهور عن مالك" ). 

ويظهر أن القول الأول مستنبط من مذهب مالك في المرادبالإخوة 
في قوله تعالى: 8 هنك نَلمِحوَهكدْمه شد 1#*؛ فإن مالكًا يرى أن 
الإخوة اثنان فصاعد|!). 

والقول الثاني مستنبط من مذهب مالك فيمن قال: لفلان علي 
دراهم. حيث إن مالكًا يرى أنه لا يصدق في أقل من ثلاثة!". 

هذا : وقد رجح جماعة من العلماء أن مذهب مالك هو أن أقل 
الجمع ثلاثة. 

قال الرهوني: 


(١)انظر‏ :ص : (59). 

(؟) انظر : تقريب الوصول : ورقة :)]/١57(‏ 

(") انظر : نيل السول على مرتقي الوصول (180). 

(2) انظر : إحكام الفصول (545). 

(0) من الآية رقم )١١(‏ من سورة النساء. 

(1) انظر : الموطأ (؟/ر605: 001). 

(7) انظر : التوضيح في شرح التنقيح (111). 
9ع - 


«الظاهر عندي أن المروي عن مالك من كونه اثنين محمول على 
أنه مجاز؛ لأنه نص على أنه إذا قال: لفلان علي دراهم. لا يقبل 
تفسشيره بأقل من خلاثة!"). 

وأجاب الأبياري عن قول مالك بحجب الأم بالأخوين؛ فقال: 

5 ... ... ... وأما كون مالك يحجب الأم من الثلث إلى السدس 
باثنين من الإخوة. غلا يلزم أن يكون يرى الاثنين جمعًاء ولكن استقر 
في قاعدة المواريث أن كل موضع فرق فيه بين الواحد والجمع سلك 
بالاشين مسلك الجمع ... ... ... فيمكن أن يكون مالك سلك هذأ 
المسلك في الحجب. لا أنه رأى الأخوين إخوة؛ وإلا فمسائله في 
الوصايا والإقرارات أنه لابد من ثلاثة!". 

وقال الشيخ ابن عاشور: 

«لا يصح عن مالك هنا إلا ما نقله القاضي عبد الوهاب؛ وهو 
أحد أساطين مذهبه؛ ومحققي فقهائه. وفروع المذهب تشهد له؛ فإن 
من اعترف بدراهم لزمه ثلاثة» وقد أنكر الرهوني شارح مختصر ابن 
الحاجب نسبة ما قاله الباقلاني لمالك رحمه الله. 


.)599( تحفة المسول - مخطوط - ص‎ )١( 
.)؟15/1١( وانظر : التوضيح في شرح التنقيح (191): والضياء اللامع‎ 
(؟) التحقيق والبيان : ج١ : ورقة (5//أ).‎ 


- 414 


هر فل 
إن 


وأما حمله قوله تعالى:8 وَِإنكن لممِحَوَة كرد سدس 14" على 
الأخوين فلدليل مقابلته بقوله: « وَلَدُأعٌأوَأنْمَكٌّ 04') وكذلك في 


الاثنين0, ' 


)١(‏ من الآية رقم )١١(‏ من سورة التساء. 

(؟) من الآية رقم (؟7١)‏ من سورة النساء. 

فيه حاشية التوضيح والتصحيح (١/757؟).‏ 
546 ب 


المطلب اليخامس 
الجمل والمبين 


عَرْف الباجي المجمل بأنه «ما لا يفهم المراد منه؛ ويفتقر في بيانه 
إلى غيره!". 

وعرفه ابن الحاجب بأنه: «مالم تتضح دلالته!". 

وللاجمال أسباب متعددة:؛ لا وجه لبيانها في هذا المقام. لكن تمكن 
مراجعتها في مظانها!". 

ونظرًا لأن المجمل لا يفهم المراد منه. فإنه يحتاج إلى شيء يبينه: 
ولذا فإنه من المناسب بحث مسائل البيان في هذا المقام. 

هذا : ولم أقف على آراء لمالك في مسائل المجمل؛ ولكن وقفت على 
رأي له مستنبط في مسألة تأخير البيان: كما استنبطت آراء له.في 
بعض مسائل البيان؛ ولذا رأيت أن انظم مسائل هذا المطلب في ثلاث 
ساكل 


.)١77( إحكام الفصول‎ )١( 
.)1155( منتهى الوصول والأمل‎ )"( 
.)41( (؟) مثل المصدر السابق؛ وتنقيح الفصول مع شرحه (14؟): ومفتاح الوصول‎ 
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المسألةالأولى 
مايبين مجمل الفران 

ظهر لى من استقراء عدة آيات استدل بها مالك أن مجمل القرآن 
يمكن أن يبينه عدة أشياءء منها ما يأتي: 

المبين الأول : القرآن. 

وله عدة أمثلة. 

المثال الأول : قول مالك: 

«أحسن ما سمعت فضي هده الآية د ليَمسْم ِل لْمطَهَروتَ 14" إئما 
هي بمنزلة هذه الآية التي في عبس وتولى؛ قول الله تبارك وتعالى: 

( لك ومكةك ةوشر كير © تفط سرج 
نر 104" 
ام اندر 

فالظاهمر أن المراد بالممسوس وبالمطهرين ضي آية سبورة الواقعة 
وز ١‏ وقد بينت آية سورة عبس أن المراد بالممسوس الصحف.ء وأن 
المراد بالمطهرين الملائكة؛ قال ابن العربي: 

«وأما من قال إنه الذي بأيدي الملائكة من الصحفى, فإنه فول 
محتمل: وهو الذي اختاره مالك قال: أحسن ما سمعت مقا ل ا إلخ 


)١(‏ الآية رقم (9/) من سورة الواقعة. 
(؟) الآيات من )١1- ١١(‏ من سورة عبس. 
(؟) الموطأ (155/1). 


- 491/- 


يريد أن المطهرين هم الملائكة الذين وصفوا بالطهارة في سورة 
000 
المثال الثاني : قوله تعالى  :‏ قَأْسْيَسَرَونَامَدَي 4( يعد لوسرم 

ويرى مالك أن المراد به شاة؛ وقد أخن ذلك من آية أخرى. حيث 
قال: 

«لأن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: «( يتما لَذينَءَامَنوأ افدلا لصَيدَ 
و يحَكميم وعد لمكم مديأبم 
الْكعبَةَأَوَكرَةطَصَاء طَصَامٌ مسككينَ أَوَعَدَلُدَلِكَ صِيَامًا !"ا فمما يحكم به في الهدي 
شاة: وقد سماها الله هدياء وذلك الذي لا اختلاف فيه عندنا؛ وكيف 
يشك أحد في ذلك وكل شيء لايبلغ أن يحكم فيه ببعيرأو بقرة فالحكم 
فيه شاة. وما لا يبلغ أن يحكم فيه بشاة فهو كفارة من صيام: أو إطعام 
مساكين,!". 

قال الزُّرقاني("» 


. (١)أحكام‏ القرآن (غ/78١).‏ 

(؟) ورد في موضعين من الآية رقم (197) من سورة البقرة. 

(؟) من الآية رقم (50) من سورة المائدة. 

(غ) الموطأ :7840/1١(‏ 86؟). 

(0) هو محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني؛ المحدث, المالكي؛ القاهري مولدًا 
ووفاة: نسبة إلى زرقان من قرى منوف بمصر. من مؤلفاته: شرح على الموطأ؛ 
وشرح المنظومة البيقونية في علم المصطلح, ومختصر المقاصد الحسنة. 
توفي سنة 11717اه. 
انظر : سلك الدرر (غ/57): وفهرس الفهارس والأثبات (١/01غ).:‏ والأعلام (3/ 
18). 
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«وهذا من بديع الاستنباط والفقه!". 

وقال أيضنًا : 

«قال أبو عمر(: أحسن مالك في احتجاجه هذاء وأتى بما لا مزيد 
لأحد عليه حسئاء وعليه جمهور العلماء؛ وفقهاء الأمصار بالحجاز 
والعزاق 1 

المثال الثالث : قال مالك: 


2 
0. 


37 9 59 . رع 0 لع ا صح سا يه 3 
«قال الله تبارك وتعالى «! مَلَارَفْتَ وَلَاضُْوفَ ولاج دَالَ ف الحج 4(. 
قال: فالرفث إصابة النساءء والله أعلم؛ قال الله تبارك وتعالى: <( أ 


حل 
وى عرس بعرو و يس قر 


لَك لله الصاو أرقتل نسَآيمْ 20,04 , 


5 2 


ام 


المثال الرابع: ورد فى العتبيةا"'. ونصه: 


)١(‏ شرح الزرقاني على الموطأ (؟/554). 

(؟) هو ابن عبد البرء ولم أجد هذا الكلام في الكافي ولا في المطبوع من التمهيد 
والاستذكار. 

(؟) شرح الزرقاني على الموطأ (914/5؟5). 

(4) من الآية رقم (/191) من سورة البقرة. 

(0) من الآية رقم (1417) من سورة البقرة. 


0 الموطأ (ل/كم؟). 
وقد بين مالك - أيضنًا - معنى الفسوق والجدال بآيتين أخريين. وقد تركت نقل 
بقية كلامه طليًا للاختصار. 


(7) العتبية مع البيان والتحصيل .)١١7/11(‏ 
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١-7 2 5-2 5 ع‎ 

«وسئل مالك عن تفسير «وَُدُورَييك ج01 

5 0 2 - ا م ١‏ 

قال : لا تحملء ولا تحرك؛ بدليل قوله: ل و1 الا 4 . 

قال مالك : يريد أثيتها». 

المثال الخامس : ورد فضي العقبية) 3 أنضنا - وئصه: 

«سثل مالك عن تفسير: إن 606 تَنْقوأ أله مج مجحل لَك رقنا ؟ 

قال مخرجا؛ لأن الله تبارك وتعالى يقول : ١‏ , وَمَسسَقَ هبعلل 
0 4 . 

الميّيّن الثاني: القراءات الشاذة. 

وقد سبق في مبحث القراءات الشباذة أن بينت أن مالكًا يأخن 
بالقراءات الشاذة في مجال تفسير القرآن(")؛ ومن تفسيره بيان 

المبيّن الثالث: السنة. 


قال ابن رشد (الجد) بعد أن بين معنى المجمل: 


)١(‏ من الآية رقم )١7(‏ من سورة سبأ. 

(؟) الآية رقم (؟1؟) من سورة النازعات. 

(") العتبية مع البيان والتحصيل (595/17). 
(+) من الآية رقم (9؟) من سورة الأنفال. 
(4) من الآية رقم (؟) من سورة الطلاق. 


[(ل© انظر : ص ( 1/6"). 


لا + ٠و‏ اده 


ل لوم ع سس 1 يم [ 
ويب عَِنسحْالويَاٌ4"" وط دحج لدت ماعَط 


له سا يع يي( 

٠# إالدسبيلا‎ 

قد قيل في هذه الآيات: إنها عامة. والصحيح أنهما مجملة. وهو 
مذهب مالك - رحمه الله -: فقد قال: 


الحج كله في كتاب الله والصلاة والزكاة. ليس لهما في كتاب الله 
بيان: ورسول الله عد ب ذلك 

المبين الرابع: الاجتهاد. 

وقد يكون هذا الاجتهاد من مالك نفسه: كما فى آية : اماه 24 


5 


)١(‏ ورد هذا القول في عدة مواضع من كتاب الله. أولها الآية رقم (4) من سورة 
البقرة. 

)١(‏ من الآية رقم (147) من سورة البقرة. 

(؟) من الآية رقم (91) من سورة آل عمران. 

() المقدمات .)59/1١(:‏ 
وانظر قول مالك في : العتبية مع البيان والتحصيل .)1١7/15(‏ 
وظاهر كلام مالك أن الحج كله مفسر في كتاب الله وأن الصلاة والزكاة ليستا 
مفسرتين, والنبي يَلكِةِ فسرهماء وقد أنكر ابن رشد (الجد) هذا الظاهرء وبين أنه 
ليس مقصودا لمالك؛ ثم بين وجه الكلام الصواب. فراجع كلامه في: البيان 
والتحصيل (07:107/7غ) . 
هذا وقد تبين لي من تعليق ابن رشد على كلام مالك السابق أن ورود الضمير 
بالتثنية في لفظ (لهما) خطأ طباعي»؛ وأن الصواب هكذا (لها) ليعود الضمير 
على الحج والصلاة والزكاة. 


امه 


- 40 ل م اسم اج 


يربك بأنشيهنَ تلد وو #4 !" ضإن #الفكلة اقرع مشت اللدوين الطوين 
والحيض؛ ولذلك فهو مجملء وقد اجتهد مالك في بيانه. قال حلولو: 

«قال مالك: المراد به الآطهار. وزيادة التاء في الثلاثة قرينة دالة 
على ذلك!". 

وقد يكون الاجتهاد ممن سبق مالكًا من أهل العلم. فيأخذن به 
مالك ويكسنو سنا إذالكان هذ الأجمياد مؤيدا تجريان عمل اهل 
المدينة على وفقه. أو مؤيدًا بعمل صحابي؛ وأورد فيما يأتي مثالين 
على ذلك. 

المثال الأول: ورد في الموط]!": 

«قال مالك في قول الله تعالى: «وَْءَاتو مدوم حصكادو 4(": إن : 
ذلك الزكاة. وقد سمعت من يقول ذلك». 


قال الباجي معلقًا على كلام مالك: 


«وقد أيد ذلك مالك بأن فال: إنه قول قد قيل»؛ وسمعه من غيره: 


)١(‏ من الآية رقم (28؟) من سورة البقرة. 

إفة الضياء اللامع 10/5 

(؟) (ا/كل؟). 

(4) من الآية رقم )١8١(‏ من سورة الأنعام. 
هذا : وقد ذكر الباجي أن هذه الآية تعد من المجمل؛ حيث قال: 
«فهذا لا يفهم المراد بالحق من نفس اللفظء ولابد من بيان يكشف عن معنى الحق 
وجنسه وقدرم» إحكام الفصول (5884). 


ا ٠هم-‏ 


ولا يكون ذلك إلا من أهل العلم؛ ومن ليس من أهل العلم لا ينقل مثل 
مالك قوله. ولا يرجح به مذهبه!". 

المثال الثاني : ورد في الموط7: 

«قال مالك : وسمعت بعض أهل العلم يقول في قول الله تبيارك 

ص 2200 م 3 

وتعالى «ا وَمَانوهُمِيَمَالِشَالذَِءَاكَدَكُمَ 74 إن ذلك أن يكاتب الرجل 
غلامه؛ ثم يضع عنه من آخر كتابته شيًا مسمى. 

قال مالك : فهذا الذي سمعت من أهل العلم ٠‏ وأدركت عمل الناس 
على ذلك عندنا. 

قال مالك: وقد بلغني أن عبد الله بن عمر كاتب غلامًا له على 
خمسة وثلاثين ألف درهم,: ثم وضع عنه من آخر كتابته خمسة آلاف 
درهم». 


.)157/9( المنتقى‎ )١( 
(؟/هملا).‎ )0( 
(؟) من الآية رقم (7؟) من سورة النور.‎ 


ل[ اوه ب 


المسألةالثانية 
بيان مجمل كلام الناس 

الناس قد يتكلمون بكلام مجمل؛ وحينئذ يمكن أن يستعان في بيان 
مجمل كلامهم بعدة أشياء؛ منها النية. واللغة, والعرفا!". 

ومما يمكن أن يبين به مجمل كلام الناس - عند مالك - القرآن 
الكريم. ومثال ذلك ما ورد في المدونة!): 

«قلت : أرأيت إن قال: والله لأقضينك حقك إلى حين؛ كم الحين 
عند مالك؟ قال: قال مالك: الحين سنة!". 

وقال ربيعة بن أبي عبد الرحمن ومالك : قال الله تبارك وتعالى : 

1 000 59 را ررةظ سمح ابو م صومم لسك امد . 355 
«/ توق حلها حين بإذنٍ ريّها ويضريت لله أ لامه لَلِلنّاس © قهو سنة». 


م مم مل مه 


ذكتوراه في داز الحديت الحسبدية 6ر801 

3( (ك/ة؟). 

(؟) أنكر المقرى تفسير الحين بالسنة؛ لأنه لا يعتبر لفظًا شرعيًاء فلا يفسر بمقتضى 
موضعه. انظر قواعد المقري ‏ رسالة دكتوراه في دار الحديث الحسنية - (؟/ 
,)51١‏ 

(4) من الآية رقم (0؟) من سورة إبراهيم. 


داع +همهده 


المسألة الثالثة 
تأخيرالبيان 
بيان المجمل يتصور تأخره عن وقت الحاجة إلى تنفيذ الفعل. 
ويتصور تأخره عن وقت نزول المجمل أو وروده. 
فأما تأخر البيان عن وقت الحاجة فلا خلاف في أنه لا يجوز ولم 
يرد في الشرع. 
قال ابن القصار: 
«ليس يختلف مالك - رحمه الله - وسائر الفقهاء في أن تأخير 
البيان عن وقت الحاجة لا يجوزء!". 
وقال الباجي: 
«لا خلاف بين الأمة أنه لم يرد في الشرع تأخير البيان عن وقت 
الحاجة إلى تنفين الفعل»!". 
وأما تأخر البيان عن وقت نزول المجمل أو وروده إلى وقت الحاجة؛ 
فذلك محل خلافء وقد ذكر ابن القصار مذهب مالك المستنبط في 
هذه المسألة؛ ومأخذه:؛ فقال: 


.)1/17( مقدمة ابن القصار: ورقة‎ )١( 
.)5١07( (؟) إحكام الفصول‎ 


 مة*٠هها‎ 


بكير''' يقول: إن البيان يجوز أن يتأخر عن وقت ورود الخطاب إلى 
وقت الحاجة. ويذكر أن مالكًا قد أشار إلى ذلك؛ حيث قال - وقد ذكر 
قول النبي يليه (من قتل قتيلاً فله سلبه)!": إن ذلك له إذا رآه الإمام؛ 
لأن رسول الله يَِةِ كان قبل ذلك قسم أسلابًا( كثيرة: ولم يبلغني أنه 


)١(‏ في النسخة التي اعتمدتها من مقدمة ة ابن القصار (القاضي أبو بكر) وهو خطأء 
والصواب ما أثبته؛ وقد أخذته من نسخة أخرى من مقدمة ابن القصار: كما أنه 
يوافق ما ضفي إحكام الفصول .)5١5(‏ 
وهناك عدة أشخاص بأسم ابن يكير والأرجح - عندي - أن يكون الملقصود هو 
محمد بن أحمد بن عبد الله بن بكير التميمي البغدادي؛ الفقيه المالكي: الجدلي؛ 
أحذ الفقه عن القاضي إسماعيل بن أسحق؛ وهو من أشهر تلاميده الفقهاء. 
وعنه أخذ جماعة؛ من أشهرهم أبو بكر الأبهري. 
من مؤّلفاته : أحكام القرآن: وكتاب مسائل الخلاف. 
توفي سنة 60'ه. 
انظر : ترتيب المدارك - الطبعة المفريية - :)١1/0(‏ والديياج المذهب (”587)؛ 
وشجرة النور الزكية (//7). 

0 : وقد رجحت أن المراد بابن بكير هو المتقدم دون من سواه لأنه هو الذي 
شتهر بالفقه والأصول دون البقية, والمسألة التي نقل فيها رأيه مسألة أصولية. 

ا م 1 
وقد أخرجه بهذا الافظ الإمام مالك في كتاب الجهاد. باب ما جاء في السلب في 
التفل. 
انظر : الموطأً ("؟/ؤغةغ). 
والبخاري - عن طريق مالك - في كتاب فرض الخمس.ء باب من لم يخمس 
الأسلاب. 
انظر : صحيح البخاري (7581/1). 
ومسلم - عن طريق مالك أيضنًا - في كتاب الجهاد والسيرء باب استحقاق القاتل 
نه شيل 
انظر : صحيح مسلم (17/5/ا1١).‏ 

(؟) الأسلاب جمع سلب. وهو ما يكون على القتيل ومعه من سلاح وثياب ودابة 
وغيرها. 
انظر : النهاية في غريب الحديث والأثر (؟5417/5). 


لدع" + هم سه 


قال ذلك إلا يوم حنين(". 


وقال ابن بكير: وقد قال مالك: لا يجوز أن يتأخر البيان عن وقت 
الحاجة. فهذا يدل على أنه كان يجوز تأخيره عن وقت النزول!". 

هذا ولم يظهر لي وجه استتنباط رأي مالك من النص المنقول عنه 
آنفّاء ولعل وجهه أن رسول الله يَلِةِ كان قد نزل عليه أن القاتل يستحق 
علب القكول لعن لم يكرد هساك ةالإندا هذا الحكم سكت عن 
إبدائه؛ وأخّر تبليغه. حتى وجدت حاجته في غزوة حنين فأبداء!", 
وإذا جاز تأخير تبليغ الحكم الكامل إلى وقت الحاجة؛ فإنه يجوز 
تأخير بيان الحكم الذي نزل بعضه مجملاً إلى وقت الحاجة من باب 
اول 


)١(‏ نص كلام مالك :«لا يكون ذلك لأحد بغير إذن الإمام؛ ولا يكون ذلك من الإمام 
إلا على وجه الاجتهادء ولم يبلغني أن رسول الله يَلئِةٍ قال: (من قتل قتيلاً فله 
سلبه) إلا يوم حنين» الموطأ (100/17). 


في مقدمة اين القصار : ورفقة (5ا/أءب). 
(؟) بعد أن كتبث هذا الكلام. وجدت أن الزركشي ذكر مسألة في هذا الموضوع, لكنه 
لم يبين رأي مالك فيها؛ انظر : البحر المحيط (007/7). 


/ا+ه-ه 


المطلب السادس 
المشترك 

عَرّف القراقّي المشترك بقوله: 

«هو اللفظ الموضوع لكل واحد من معنيين فأكثرء!". 

ومن أمثلة المشترك القرء؛ فهو موضوع للطهر والحيض. 

وقد أجاز الإمام مالك وجود اللفظ المشترك؛ قال ابن عاصم: 
«فصل وفي وجود لفظ المشترك ضي معنيين الخلف باد مشترك 
فمالك ليس له بمانع في حالة واحدة والشافعي,!") 

وعندنا مسألتان في المشترك. 


.)59( تنقيح الفصول مع شرحه‎ )١( 
مميع الوشول» وزقة (5رب):‎ )1[ 


ارده 


المسألةالأولى 
المشئرك الخالى من الفرينية 

ذا ووو تلفظل مشكرلة: ختان سو قوينة ده الأامن علوت 1 فعاتية 
أو مَعَمّمّة لاستعماله في جميع معانيه؛ فإن من يرى من العلماء أنه لا 
يجوز حمل المشترك على جميع معانيه؛ يعتبره مجملاً!". 

وقد ذكر الشنقيطي أن المشترك المجرد من القرائن يعد مجملاً في 

«وحجكمه وف كا من كل مايوضحه مجردا 

وقد أجاز الشافعي حمله ‏ على معانيه وقوى نقله!"ا 

ووجه إشعار كلام ابن عاصم يذلك: أنه سيق أن ذكر رأي مالك 
والشافعي في وجود اللفظ المشترك؛ وفي هذين البيتين بين أن حكم 
المشترك إذا تجرد من القرينة الموضحة أن يتوقف فيه؛ ومعلوم أن 
الذي يتوقف فيه هو المجمل؛ ولم ينسب هذا الحكم لأحد؛ لكن ذَكْرَه 
لرأي الشافعي بعد ذلك؛ يفهم منه أن الحكم السايق هو رأي مالك. 


.)؟148/1١( انظر : المحصول (ج١ / ق١ / 417؟). والإبهاج‎ )١( 
.)١75/1( انظر : نشر البنود‎ )١( 

وانظرة ثيل السول (400؟): 
(؟) مهيع الوصول : ورقة (1/رب). 


84+هم سه 


والظاهر أن اعتبار المشترك المجرد من القرائن مجملاً ليس 
مذهب مالك نفسهة؛ بل مذهب المالكية؛ حيث ذكر بعض شراح مراقي 
السعود أن ذلك مذهب المالكيةا'". ولم يذكروا أنه مذهب مالك؛ ويؤيد 
هذا ما سيأتي من كلام في بيان رأي مالك. 

وقد سبق في أول المسألة أن الشنقيطي ذكر: أن المشترك المجرد 
فخ العراكة ين مجناك ف مندس خالك ومن لازم كلذمة آله لا يجوز 
حمل المشكرف مان هسنييه ]و معائية عتن مالك وهذا حالف دمب 
مالك الذي نص عليه القراضي بقوله: 

«يجوز عند مالك والشافعي - رضي الله عنهما - وجماعة من 
أصحاب مالك استعمال اللفظ في حقائقه إن كان مشتركًاء أو 
مجازاته؛ أو مجازه وحقيقته!". 

كما نص عليه ابن جزي بقوله: 

«أجاز مالك والشافعي استعمال اللفظ الواحد في معنيين فأكثر 
في حالة واحدة؛ ... ... ... وذلك كالمشترك يطلق على معنيين, 
وكالحقيقة والمجاز يجمع بينهما في اللفظء!". 

فالحاصل أن منالكا برع أن المشدرلت تجرد من القراكن عور خيله 
علق ساف كا ف مات لدم قن وجدت في فقه مالك بعض 


.)80( انظر ؛ شرح مراقي السعود (025) ؛ وفتح الودود على مراقي السعود‎ )١( 
.)١١4( (؟) تنقيح الفصول مع شرحه‎ 
)ب/٠١( (؟) تقريب الوصول : ورقة‎ 


دا وأه ب 


النصوص التي تشهد لذلك؛ وإن كانت هذه النصوص لا تخلو من نظرء 
مع العلم بأثني بحثت في كتب التفسيرء وكتب أحكام القرآن؛ ولم أجد 
فيهاما يفيد في هذا الشأن. وأُوْردٌ فيما يأتي هذه النصوص 
ليشاركني القارىء في تأملها: 

النص الأول: ورد في المدونة('): 

«قال: وسألت مالكًا عن النصرانية: يكون لها أخّ مسلم؛ فخطبها 
رجلّ من المسلمين؛ أيعقد نكاحها هذا الأ<؟ 

قال: قال مالك: أمن نساء أهل الجزية هي؟ 

قلنا : نعم. 

قال مالف لا يجوز أن يمقى تكتكياروما نوما نهنا فال الله 
تبارك وتعالى؛ ف مَالكد ولتم يطو 004. 

والنص السابق وإضحٌ فيه أن مالكاً حمل الولاية على ولاية النكاح. 

ومما قيل في تفسير الآية: إن المراد بالولاية فيها الميراث7". وقد 
حمل مالك الآية على هذا المعنى في العتبيةا؛ وبذا يكون قد حمل 
اللفظ المشترك على معنييه. 


(90/ىهل). 

(؟) من الآية رقم (1) من سورة الأنفال. 

(؟) انظر : تفسير الطبري (١٠/01)؛‏ والمحرر الوجيز (784/7). 
(8) انظر : العتبية مع البيان والتحصيل (5/١١؟).‏ 


إآإهمط- 


ومما ينبغي التنبيه عليه أن هذه الآية ريما تكون من نوع العام 
وضينقة هنا النكردك بوفين لفط قود دن ساق التف ولو اعقينا 
الآية من قبيل العام لم تصح شاهدالما أردناه. من حمل المشترك على 


5 ٠ 


النص الثاني: قال مالك: 


0-0-6 أَوَيعَعُا أَذِى يّدو عقر لقاع 0(4؛ فهو الأب في ابنته البكر؛ 
والسيد فى أمته!"). 


وهذه الآية التي ذكرها مالك يَبّحَتْ فيها العلماء من جهة تحديد 
المراد بالذي بيده عقدة النكاح. أهو الزوج أم الولي؟ ويذكرون أن لفظ 
«الِْعَرِيد- عْقََة تكح 4 تشترك نِيتهماء 
5 6 5 3 3 م عم 6 3 
ولكن المقصود أن لفظ «9أأذى بِيَّدوء عقدة يكاج 4 ريما يعتبر من قبيل 
المشترك بين ولي البكر وسيد الأمة؛ وقد حمله مالك عليهما. 


)١(‏ من الآية : رقم (/71؟) من سورة البقرة. 
(5) الموطأ (؟/058). 


 مأالا‎ 


النص الثالث : قال ابن وهب: 
«وقال مالك: لا يطأ الرجل الأمة المجوسية لأنه لا 000 0 
المجوسية؛ قال الله تبارك وتعالى :« وَلَاك كحو المت ركب حي ومن 
َلَأمَد مُؤْكَةٌحَيَ ين مُفَركةٍ 4!'", ما حَرّم الله 0 5 
والنكاح مشترك بين العقد والوطء(". وضي النص السابق إشارة 
تيل الآنة عن هتين المعننين: 
هذا : وقد ذكر القرطبي رأى مالك المتقدم. ثم أردفه برأي بعض 
العلماء الذين يحملون الآية على تحريم العقدء دون الوطء بملك 
الشين: كم فال : 
«وأما الاحتجاج بقوله تعالى : «( وَكَاتِدكحُواالْمُتَركاتٍ 4 
ضغلط؛ لأنهم حملوا النكاح على العقد: والنكاح في اللفة يقع على 
العقد وعلى الوطء: فلما قال: « وََاتَدَكِحُوا الْمَشْرِكّتِ)4 حرم كل تكاح 
يقع على المشركات من نكاح ووطعء!"). 


)١(‏ من الآية رقم (١717؟)‏ من سورة البقرة. 
(١)المدونة‏ (؟517/1). 
(؟) انظر : التسهيل لعلوم التنزيل .)١1841/1(‏ 
() الجامع لأحكام القرآن (71/7). 

 مأا##‎ 


مل/ا١‏ أصول فقه الأمام مالك ج١‏ 


النص الرايع : قال مالك: 

«لا بأس أن يعتق النصراني واليهودي والمجوسي تطوعا؛ لأن الله 
تبارك وتعالى قال في كتابه 9١‏ وما ما بَعَدُ َإمَا ودَهَ 04" فالمن 
العتاقه/!" . 

أقول : فالإمام مالك حمل (المن) هنا على العتق؛ كما أن للمن معنى 
آخر أشهر من العتق؛ وهو إطلاق الأسير قبل تقرير الملك7". والظاهر 
أن الإمام مالكًا يقول - أيضًا - بهذا المعنى المشهورء فيكون بهذا قد 
حمل (المن) على معنييه. 


)١(‏ من الآية رقم (4) من سورة محمد. 

(5) الموطأ (1/8/5/). 

(؟) قال الباجي: «اسم العتق أخص بما تقدم الملك عليه واسم المن أخص بما من 
عليه قبل تقرير الملك» المنتقى (1/17/5؟). 


واه 


المسألة الثانية 
المشترك المقرون بقرينة 

القكرك إذا ققرت يكريية دميو حيلة قلق ا حسف ممييه أو 

معانيه فإنه يحمل على ذلك المعنى()؛ قال ابن عاصم: 
«أما الذي تعضده قرينه فتقتضي سبيلها المبينة,!") 

ومن شواهد ذلك عند مالك ما يأتي: 

الشاهد الأول: قوله تعالى : «إوَالْمَظ عدت يريس بِأَنمْسِهنَ تَدَتَدَ 
مو 04". فإن لفظ (القرء) مشترك بين الطهر والحيض؛ ويرى الإمام 
مالك أنه قد اقترن بهذا المشترك ما يقتضي حمله على الطهرا؛)؛ قال 


ا لشيخ حلولو: 
«قال مالك: المراد به الأطهار. وزيادة التاء فى الثلاثة قرينة دالة 
على ذلك:!". 


.)70( انظر : تقريب الوصول: ورقة (١٠١/ب))؛ ونيل السول على مرتقى الوصول‎ )١( 

(؟) مهيع الوصول: ورقة (1/ب). 

)١(‏ من الآية رقم (78؟) من سورة البقرة. 

() ما ذهب إليه مالك يؤيده قرائن خارجية: 
منها : أنه يوافق قوله تعالى #إيا أيها التبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن» 
فأمر الله بطلاقهن طلاقًا تعقبه العدة, ولا تتراخى عنه. ولا يكون ذلك إلا ضي 
الطهرء لأنه هو الطلاق السنيء ويؤيده قراءة ابن مسعود (لقبل عدتهن) التي 
ذكرها مالك في الموطأ ولم ينكرها. انظر: مفتاح الوصول(07). 
ومنها أن تفسير الأقراء بالأطهار هو قول عائشة - رضى الله عنها - وطائفة من 
فقهاء المدينة. انظر: الموطاً (؟//اا0). 

(0) الضياء اللامع (؟/76). 


 هإهاد‎ 


ع عه ار 


الشاهد الثاني : قوله تعالى 0 أؤبعفوا أ لذ عيدو عفَدَ ةكح 0 
فإن قوله «( الَذِى يدو عْقَدَة ليمع »4 مشترك بين الولي والزوعا") 
والإمام مالك يرى أن المراد به الولي؛ لوجود قرينة على ذلك؛ قال ابن 


«قال ... مالك ... : هو الولى الذى تكون المرأة فى حجره؛ كالأب 
في ابنته المحجورة. والسيد في أمته ...6.6.6 0... وحجة مالك أن 


مارو 


قوله: 0 لُعيده فده يكن في الحال؛ والزوج ليس بيده بعد 
الطلاق عمدة النكاح:!”) 


وقال حلولو : 

«قوله تعالى : ل أوَيَمُوأ آلَذِىبِيَدِوء عُفَدَةَاليَكحَ # ... متردد بين الولي 
الخاص والزوج؛ وقد ذهب مالك إلى أنه الولي؛ لصادقية هذا اللفظ 
عليه بعد الطلاق حقيقة؛ وعلى الزوج مجارًاء!". 


)١(‏ من الآية رقم (/71؟) من سورة البقرة. 

(؟) ذكر التلمساني أنه مشترك؛ انظر : مفتاح الوصول (45). 
(؟) التسهيل لعلوم التتزيل (197/1). 

(غ) الضياء اللامع (76/5). 


مس 


المطلب السايع 
النص 
عرف الفلماءالقص معرة فعويقا ثفن ا خوذها اريف سباع 
وهو: «اللفظ الذي يدل على معناه دلالة قفطعية بحيث لا يقبل 
التأويل»!/؛ ولعل هذا التعريف مأخوذ من تعريف ابن عاصم: حيث 
قال: 


«النص ما دل على معناه ثم أبى احتمال 000008 
هذا وفك ين الناشى أمرا مهما بلق بالتصن همال 


«ليس من شرط النص ألا يحتمل التأويل من جميع الوجوه. وإنما 
شرطه ألا يحتمل التأويل من وجه ماء فيكون نصًا من ذلك الوجه وإن 


)١(‏ هو أحمد بن محمد البشيرء الشهير بالرجراجيء؛ ولد صباح يوم عيد الفطر سنة 
٠ه‏ بمراكش في المغرب, أخذ العلم بفاس عن كبار علماء القرويين, أمثال 
محمد القادري؛ وأحمد بن الخياط؛ وأحمد بن الجيلالي وغيرهم؛ وبمراكش عن 
المحدث الكبير الشيخ أبي شعيب الدكالي وغيره. وله مؤلفات عدة منها: منار 
السالك إلى مذهب الإمام مالك. وهو بمثابة مدخل لمذهب الإمام مالك ومرتب 
على طريقة السؤال والجوابء. ومن مؤلفاته الإرشاد الشافي في حكم التصوير 
الفوتوغرافيء والعدة وأحكامهاء وله مؤلفات أخرى في اللفة والرياضيات 
والكيمياء. ‏ ْ 
ولا زال حيًا حتى كتابة هذه الأسطر فى صفر سنة ١١4١اهء‏ ولكنه يعاني من عدة 
أفزاطن احستن الله لنااولة الكاتمة. . * 
انظر : مقدمة كتابه منار السالك. 

(؟) منار السالك .)١60(‏ 

(؟) مهيع الوصول : ورقة (1//رب). 


/اام-- 


كان عامًا أو ظاهرًا أو ميلا من وجه ا 

ويبدو أنه يلحق بالنص عند المالكية غيره؛ حيث قال ابن رشد 
(الجد): 

«يجرى مجرى النص عندنا ما عرف المراد يه من جهة عرف 
التخاطب؛ وإن لم يكن نصاء نحو قوله تعالى: طخْرمت عَكِنِحْمْ تددم 
سس صم سس و م ا وده 4 8 :2 2 
وَبنَاكَكْمْ 14'". وطا حرمت عَلَيْكْمْالْمِيْئَة 4( إذ ليس بنص ضفي تحريم وطء 


الأمهات؛ ولا بص في تحريم أكل الميتة؛ وإنما 5 0.0 ... علم وَشُّهِمَ 
من لغة العرب أن التحريم والتحليل إذا علق على عين من الأعيان 
فالمراد يه تحريم الفعل المقصود منه 0 

وقد ادعى بعض أصحاب أبي حنيفة الإجمال في ذلك؛ وليس 
بصحيح لما قدمناه»1). 


وقد بَيّن الباجي حكم النص بقوله: 


ها 1 


.)185( إحكام الفصول‎ )١( 

(؟) من الآية رقم (71) من سورة النساء. 
(") من الآية رقم (؟) من سورة المائدة. 
(غ) المقدمات .)5١/1١(‏ 

(0) الإشارات (7). 


داقرأه- 


وإذا كان الدليل الشرعي نصًا فإن مالكًا يأخن بها" ولذلك عدة 
مكل عتد الك يهنها شاياف: 


1 


0 - يو ءَََ ح عر لله 
المثال الأول: قوله تعالى ظ يو مِ كيه ف ولد كم لذو مِنْلْ حَظِ 
ل 1 فإن مالكًا يرى أن هذه 00 نص فى موضوعها؛ ولذلك 


قَدَّم للحكم الذي اشتملت عليه بقوله: 


«الأمر المجتمع عليه عندناء والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا في 
توفطى الأب أو الأم وتركا ا وجا وتيد ا : فللذكر مثل حظ 


الانثيين!*, 


وكذلك فَعل في عدد من آيا ت المواريث!*) 


المثال الثاني : استدلال مالك على كفارة الظهار بقوله: 


)١(‏ انظر : إيصال السالك في أصول الإمام مالك (1): والجواهر الثمينة في بيان 
أدلة عالم المدينة .)١١4(‏ 


(؟) هناك أمثلة للنص مشهورة يذكرها الأصوليون في كتبهم؛ لكن لم أجدها ضمن 
الفروع المأثورة عن مالك. 

(؟) من الآية رقم )١١(‏ من سورة النساء. 

() الموطا (؟/007). 

(0) انظر : الموطأ (005/5) فما بعدها. 


ةإه 


١‏ ش . >< وير رس مم 2م 
«قال الله تعالى ضي كفارة المتظاهر «إ امستحرير رقب من قب أن 


2 00 


َي 74" ظط سن لوجر مْصيَامُ شَمَرَنِ مُنََاَِنِ نميل أن يسمَآسَاضس لو 
و 3 إطْعَامُ م 0 0 


ا 0ه ذه 


المثال الثالث : قال مالك : وقد سثل عن حبس القاضي المدين: 


9 3 9 8 
دلا 0 الحر ولا العيد فى الدين؛ ولكن يستيرىء امره. فإن اتهم 
57 2 18 1-0 2 تراس ف« 2 
أنه قد خبأ مالا وغيبه حبسه: وإن لم يجد له شيناء ولم يخب شيثًا لم 
02 953 5 5 55 31 7 ىه له 
يجيسك وخلى سبيل؛ فإن الله تبارك وتعالى يقول:«إوإن كاس>ذ وعسرَقٍ 


حَ 


1 سرع صي(*) (ه) 
0 0 1 4 0 


)01 من الآية رقم فيه من سورة المجادلة. 
00 من الآية رقم )ع من سورة المجادلة. 
(؟) الموطأ (؟/070). 
(4) من الآية رقم (1/0) من سورة البقرة. 
(0) المدونة .)٠١6/4(‏ 
وانظر : نحو هذا المثال في : المدونة .)٠١7/4(‏ 


9598هم مه 


المطلب الثامن 
الظاهر 
حرف العلمناء الكتاهر جهدة معريفات: لعل من اوضصتهنا تفرك 
الأمدي!"). حيث قال: 
«اللفظ الظاهر: ما دل على معنى بالوضع الأصلي أو العرفي: 
ويحتمل غيره احتمالاً مرجوحاء!". 
وعرّفه الولاتي بنحو التعريف المتقدم؛ مع بعض الزيادات: فقال: 


«الظاهر هو اللفظ الدال في محل, النطق على معنى؛ لكنه يحتمل 
غيره احتمالاً مرجوحًا؛ فدلالته على المعنى الراجح فيه تسمى ظاهرا: 
ودلالته على المعنى المرجوح فيه تسمى تأويلاٌ!") 

وقد بين الولاتي الحكم بالنسبة للظاهرء فقال: 


)١(‏ هوسيف الدين أبو الحسن: على بن أبي علي بن محمد الآأمدي, المتكلم, 
الأصولي. الشافعي. وكان أول أمره تيليا وهو علم من أعلام فن الأصول؛ 
وشهرته تغني عن الإطالة في التعريف به. 
مؤلفاته متعددة: منها أبكار الأفكار في علم الكلام؛ وال حكام في أصول الأحكام. 
ومنتهى السول: وهما في أصول الفقه. 
توفي بدمشق سنة ١1171ه.‏ 
انظر: وفيات الأعيان :.)١95/(‏ وسير أعلام النبسلاء (؟514/55)؛ وطبقات 
الشافعية الكبرى .)5١7/4(‏ وطبقات الشافعية للإسنوي :.)177/١(‏ والبداية 
والنهاية .)١5١/1١(‏ 

(؟) الإحكام في أصول الأحكام (7/5). 

(؟) إيصال السالك (7). 


د الآهم- 


«القاعدة الشرعية ترجيح الظاهر على التأويل عند جميع العلماء, 
إلا إذا عضد التأويل دليل آخر من الشريعة»!". 

هذا : وقد بين الأبياري حكم الظاهر؛ فقال: 

«ثيت بالإجماع صحة التمسك بالظاهر في مجال الاجتهاد»!". 

والدليل الشرعي إذا كان ظاهرًا فإن مالكًا يأخن به(". ولهذا 
شواهد كثيرة في فقه مالكء اكتفي بإيراد نماذج منها . 

النموذج الأول : قال مالك: 

«والذي يحكم عليه بالهدي في قتل الصيد؛ أو يجب عليه هدى في 
غير ذلك. فإن هديه لا يكون إلا بمكة. كما قال الله تبارك وتعالى: 
ٍ هديا بلع الْكَعبَةٍ ا 

أقول: إن دلالة الآية على الحكم الذي ذكره مالك تعتبر من قبيل 
الظاهر؛ لأن دلالتها على الحكم المذكور راجحة. مع احتمالها لغيره 
احتمالاً مرجوحًاء وهو أن يكون ذبح الهدي في الكمبة نفسها أو 


عتدها. 


.)0( إيصال السالك‎ )١( 
.)1/١75( التحقيق والبيان : جا : ورقة‎ )١( 
.)17/5( وانظر : الضياء اللامع‎ 
.)١6( (؟) انظر : إيصال السالك (7): ومنار السالك‎ 
من الآية رقم (40) من سورة المائدة.‎ )8( 
الموطأ (810/1؟).‎ )0( 


لام - 


النموذج الثاني : قال مالك: 

«الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا: أن أحدًا لا يحلق رأسه. ولا 
وأ من قفر كد حكن هد | ن كان معه .. ... ... وذلك أن 
الله تبارك وتعالى قال: «! ولا حلمو أن وسَكحق يل ل عا لان 


أقول : وكذلك هذه الآية دلالتها على الحكم الذي ذكره مالك؛ من 
نوع الظاهر؛ لأن دلالتها على الحكم المذكور راجحة:؛ مع احتمالها 
لغيره احتمالاً مرجوحًاء وهو أن يكتفى بحلول وقت النحر بدل النحر 

النموذج الثالث: قال مالك: 

«فأما الزنا فإنه لا يحرم شيئًا من ذلك؛ لأن الله تبارك وتعالى 
قال: ( وَأْمَهَ: 0 فإنما حَرّم ما كان تزويجاء ولم يذكر 
تحريم الزناء!' 

أقول : إن الآية التي استدل بها مالك تعد من الظاهر؛ لأنها 
راجحة بالنسبة للحكم المذكورء وإن كانت محتملة لحكم آخرء وهو أن 
يدخل في مسمى النساء كل امرأة. بحيث تحرم على الإنسان أم المرأة 


(1) من الآية رقم )١197(‏ من سورة البقرة. 
(0) الموطأ (9553/1؟). 
(؟) من الآية رقم (11؟) من سورة النساء. 


(5) الموطأ (؟/؟5ه, 054). 


 هالاثدب‎ 


التي زنى بهاء لكونها من أمهات نسائه. 
وقد بين الباجي وجه ترجيح دلالة الآية على ماذكره مالك؛ فقال: 
«يريد مالك - رحمه الله - أن لفظ النساء إنما يخرج في العرف 
والعادة إلى الزوجات: دون من يصاب من النساء على وجه الزنى؛ لأن 


لفظ التسباء واقع على كل أنثى؛ ومعلوم أنه لم يرد ذلك: لثلاثة 


أوجه!". 


قال في الثالث منها : 

«الوجه الثالث : إن عرف الاستعمال جار على أن إضافة المرأة إلى 
الكل تكسن كرها زفحد له 1 

النموذج الرابع: قال مالك: 

«الساحر الذي يعمل السحر. ولم يعمل ذلك له غيره. وهو مثل 


الذي قال الله تبارك وتعالى شي كتابه: «إوَلَمَدْحَلِمُوالمَِسته مالف 


اشيم صمي اس 8 3 6 5 5 . 5 ٠.‏ 0 
الْخْرَوَيِت خْلقٍ 14 ا فأرى أن يقتل ذلكء. إذا عمل ذلك هو تنقسه!.: 


أقول: وهذه الآية فيما يبدو لي تعتبر دلالتها على الحكم الذي 
ذكره مالك من قبيل الظاهر. 


.)5١7/5( المنتقى‎ )١( 

(5) المصدر السابق .)5١17/15(‏ 

(؟) من الآية رقم )٠١7(‏ من سورة البقرة. 
() الموطأ (؟411/5). 


9م - 


المطلب التاسع 
مفهوم الموافقة 
قبل البدء في الكلام عن هذا المطلب أنبه إلى أن هذا المطلب 
والمطالب الثلاثة الآتية بعده قد بحثها الزميل/ صالح بن عبد العزيز 
العقيل في رسالته للماجستيرء التي تقدم بها إلى كلية الشريعة 
بالرياض؛ بعنوان (دلالة غير المنظوم عند المتكلمين وأثرها). 
وأعود للموضوع فأقول : إن مفهوم الموافقة عرفه الآمدي بقوله: 
«أما مفهوم الموافقة ؛ فما يكون مدلول اللفظ في محل السكوت 
مواذقًا لمدلوله في محل النطق,!") 


5-5 . 37 
وينقسم إلى نوعين!": 


.)34/5( الإحكام في أصول الأحكام‎ )١( 
.)178( وإرشاد الفحول‎ :)١45/١( والضياء اللامع‎ .)518/1١( (؟) انظر : الإبهاج‎ 


هلام - 


النوع الأول 
المفهوم بطريق الأولي 
وقد ترات ان مريت ديم لراحاكة عن طايه من لما 
المالكية؛ أنهم يقصرون مضط مميوم الموافقة على هذا النوع: أي 
المفهوم بطريق الأولّى!")؛ فمثلاً عرف القرافي وابن جزي مفهوم 
الوافقة يقوليفا: 


«هو إثبات حكم المنطوق به للمسكوت عنه بطريق الأولي!") 
وعرفه ابن التلمساني بقوله: 

«هو أن يَعْلّم أن المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق به,!". 
ويسمى هذا النوع عند المالكية فحوى الخطاب, وتنبيه الخطاب/). 


: هناك خلاف بين العلماء في اشتراط الأولوية في مفهوم الموافقة! انظر عنه‎ )١( 
وتشنيف المسامع بجمع الجوامع - رسالة دكتوراه - (؟'/‎ )"14 ,518/١( الإبهاج‎ 
.)١98( والبيحر المحيط (5/4): وإرشاد الفحول‎ .)'*4 

(؟) تنقيح الفصول مع شرحه (04): وتقريب الوصول: ورقه (8١/أ).‏ 

() مفتاح الوصول (40). 

(غ) انظر : إحكام الفصول (604): وا مقدمات ,)5١/١(‏ وتنقيح المفصول مع شرحه 
(04): وتقريب الوصول : ورقة غا/أ). 
وفحوى الخطاب مناه يوم يكال : فهمت من فحوى كلامه كذاء أي من 
مفهومه؛ انظر : شرح تتنقيح تتقيح الفصول (00). 
وعن تسمية تنبيه الخطاب قال الولاتي: «وإنما سمي بتنبيه الخطاب!؛ لأن السامع 
يتنبه عند الخطاب بالمعنى المنطوق به وحده إلى دلالة اللفظ على معنى غير 
مذكور» إيصال السالك (؟١ ١‏ ؟١١).‏ 
وانظر : رفع النقاب - القسم الأول: رسالة ماجستير - .)47١/١(‏ 


"اه 


وهذا النوع حجة عند معظم العلماءل": بل حكى الجويني!" نفي 
الخلاف في ذلك. وحكى ابن العربي الاتفاق عليه؛ فقال الجويني: 

«اعلم وفقك الله أن لحن الخطاب وفحواه مما قال به الكافة بلا 
اختلاف. وذلك نحو قوله عز وجل: «( وَلاتَدٌلي] أي 14 ففحوى 
ذلك النهي عما فوق التأفيف من ضروب التعنيف: كالضرب والسب 
والقتل ونحوهما. 

قال القاضي!! - رضى الله عنه - ونحن نعلم ضرورة مثل هذا 
الفحوى من مثل هذا الكلام في قصد أهل اللغة؛ والمستريب ضي ذلك 
مشكك في الضرورة,!". 


وقال ابن العربي: 


١)1/١5( انظر : الإحكام في أصول الأحكام (؟/43): وتقريب الوصول: ورقة‎ )١( 

0( هو إمام الحرمين . أبو المعالي؛ عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني. المتكلم. 
الأصولي؛ الفقيه الشافعي؛ علم من الأعلام في علومه التي اشتهر بها. ومقدم 
مؤلفاته متعددة؛ منها: الكافية في الجدل. وفي أصول الفقه: البرهان: ومختصر 
دراية المذهب. ومختصر النهاية؛ والأساليب. 
توفى بقرية من قرى نيسابور سنة //اغه. 
انظر : تبيين كذب المفترى (774)., ووفيات الأعيان :)١77/75(‏ وسير أعلام النبلاء 
(458/14).: وطبقات الشافعية الكبرى (110/0).: وطبقات الشافعية للإستوي 
(١/05غ).‏ والبداية والنهاية (1١8/1؟7١).‏ 

(؟) من الآية رقم (؟؟) من سورة الإسراء. 


/ااه - 


«فأما مفهوم الموافقة فهو متفق عليه عند العلماء,!") 

ومن لازم هذا الاتفاق أن يكون مالك قائلاً بحجية هذا النوع: كما 
أنه قد نص عدد من العلماء على حجية هذا النوع عند مالك(". 

أقول وفي الفروع المأثورة عن مالك ما يشهد لذلكء ومنها ما يأتي: 

الشاهد الأول : قال مالك: 

تفن اعتق ينا اله فوت عققه م م ناه الوم لكف أن 
يحمل عليه شيئًا من الرق؛ لأن رسول الله يَكةٍ قال: (من أعتق شركًا 
له في عبد قُوْم عليه قيمة العدل؛ فأعطى شركاءه حصصهم؛ وعتق 
عليه العبد!؟) 

قال مالك: فهو إذا كان له العبد خالصًا أحق باستكمال عتاقته؛ ولا 


.)1/41( المحصول : ورقة‎ )١( 

وانظر : الضياء اللامع .)١68/1١(‏ 
(؟) انظر : إيصال السالك (؟١):‏ والجواهر الثمينة (1841). 
)١(‏ أي أعتق عتقًا لا رجعة ذيه؛ انظر : الصحاح (45/1؟). 


(غ) نص الحديث كاملا (من أعتق تق 5 شركًا له في عبد. فكان له مال يبلغ ثمن العبد, 
قوم عليه قيمة العدل فأعطّى شركاءه حصصهم: وعتق عليه العبد؛ وإلا فقد عتق 
منه ما عتق) . 
وبهذا اللفظ أخرجه الإمام مالك في كتاب العتق والولاء. باب من أعتق شركًا له 
انظر : الموطا (/”لا/). 
والبخاري عن طريق مالك في كتاب العتق: باب إذا أغتق عبدًا بين اثنين. 
انظر : صحيح اليخاري 2)١161/0(‏ الحديث رقم (؟5؟50), 
ومسلم عن طريق مالك - أيضًا - في أول كتاب العتق. 
انظر : صحيح مسلم (1179/5). 


لاه - 


يخلطها بشىء من الرق!". 

غفي الكلام السابق منطوق؛ وفيه مفهوم بطريق الأولى؛ فالمنطوق 
هو ماورد به الحديث. وهو أن من كان يملك شركًا في عبدء ثم أعتق 
شركه؛ فإنه يُقَوُم عليه العبدء ويّدفع للشركاء حصصهم من القيمة 
ليعتق العبد كله. والمفهوم بطريق الأولى هو أن يكون الإنسان يملك 
عبدًا ملكًا خالصاء ثم يريد أن يعتق بعضه؛ ويسترق بعضه؛ فيرى 
مالك أنه ليس له ذلك؛ بل يجب أن يعتق العبد كله؛ وهو أولى بالعتق 
من الصورة الواردة في الحديث. 


الشاهد الثاني : «قيل لمالك 2ك د هل يجامع الرجل امرأته 
ليس بينه وبينها ستر؟ة 
فال : نعم . 


فيل : إنهم يروون كراهيته؟ 
قال : الغ ما يتحدثون به؛ قد كان النبي يَلِةِ وعائشة - رضى الله 
عنها - يفتسلان عريانين/. فالجماع أولى بالتجرد»!". 


)١(‏ الموطأ (١؟/‏ "؟لالاء لالا). 
(؟)ربما يؤخنذ هذا من الحديث المتفق عليه؛ عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: 
(كنت أغتسل أنا والنبي كَلِيِةِ من إناء واحد؛ من قدح يقال له الفرق). 
امرأته. 
انظر : صحيح البخاري .)577/١(‏ 
ومسلم في كتاب الحيضء باب القدر المستحب من الماء في غسل الجناية. 
انظر : صحيح مسلم (١/017,701؟),‏ الحديثان ذوا الرقمين (41:40). 
(") كتاب الجامع في السئن والآداب .)5١17:511(‏ 


5984م 


الشاهد الثالث : يرى الإمام مالك أن المريض إذا أصابه المرض 
الذي يشق عليه الصيام مغه. فإن له أن يفطر. واستدل لذلك بقوله: 

«وقد أرخص الله للمسافر في الفطر في السفرء وهو أقوى على 
الصيام من المريض؛ قال الله تعالى في كتابه: «( مُمَنكات هكم ريصا 
أوَعَلَْ سَمَرِقَهِدَهمَنَ ياو أَمَدْ 4(" فأرخص الله للمسافر في الفطر في 
السفر وهو أقوى على الصوم من المريضء("). 

وهذا المثال ذكرته للاستشهاد به على أخد مالك يميداأً الأولى 
الذي نتحدث عنه. وإلا فإن حكم المريض منطوق به في الآية؛ وليس 
من قبيل المفهوم. وقد بين الباجي أن هذا الشاهد من باب الاستدلال 
بالأولى: كما وَجَّه كلام مالك: فقال: 

«وهذا من باب الاستدلال بالأولىء لأنه إذا كان أصل علة الفطر 
في السفر المشقة؛ وكان مشقة المريض أشد.ء هَبِأنَ يباح له الفط 
معها أولى. 
وهذا احتجاج على من أنكر الفطر للمريض إلا لخوف الهلاك دون من 
ذكرناه؛ وما أعلم أحدا قال به؛ ولكنه لعله خاف اعتراض معترض به 
فتبرع بالحجة عليه!". 


)١(‏ من الآية رقم (164) من سورة البقرة. 
(؟) الموطأ .)5١7/١(‏ 
(5) المنتقى (؟377/5). 


لا ءللام ب 


النوع الثاني 
الممهوم المساوي 
ومعناه : أن يكون حكم المسكوت عنه موافقًا لحكم المنطوق به 
ومساويًا له في القوة. 
ويسمى هذا النوع عند المالكية لحن الخطاب!". 


ولم أقف على رأي مالك في هذا النوع: لكن قال الزركشيا"!: 


)١(‏ انظر : التوضيح في شرح التنقيح (14). والضياء اللامع :)١47/1(‏ والجواهر 
الثمينة (8؟1). 
وقال حلولو :« لحن الخطاب: أصله في اللغفة إفهام الشيء من غير ترجيح» 
التوضينع هي بخترج الحم 11 
وقال الشنقيطي: «لحن الخطاب يطلق بالاشتراك العرفي على كل من دلالة 
الاقفتضاء. ومن المساوي من قسمي الموافقة. ومن مفهوم المخالفة» تشر البنود 
(48/1). 
الشافعي؛ المصري. 
أخن عن الحافظ ابن كثيرء والحافظ مغلطاي؛ وجمال الدين الإسنوي. وسراج 
الدين البلقيني: 0 
مؤلفانة كثيرة ,نينها : النكت علو كتاصم ابن م (حقق يعضه أحد الباخدين 
في تخريج لاديف التهاج والمختصر, والنزهان 0 في علوم القرآن: ومن انو في 
هحول الفقه: البحر المحيط حقق الأول منه؛ وطبع كله في الكويت)؛ وتشنيف 
المسامع د بجمع الجوامع (حقق وطبع) . وسلاسل الذهب (حقق وطبع) ولقطة 
العجلان (مطبوع) ٠‏ والمنثور في فواعد الفقه (مطبوع). 
انظر : الدرر الكامنة (؟/917؟): وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (777/57), 
وشذرات الذهب (0/1؟5). 


إثام- 


«لا خلاف في الاحتجاج بالمساوي كالأولى»!". 

ومن لازم كلامه أن يكون الإمام مالك قائتلاً بحجية المفهوم المساوي, 
وقد وجدت في الفروع المأثورة عن مالك مسألتين تدلان على أخذه 
بالمقهوم المساوي. 

المسألة الأولى : ذكرها ابن رشد (الحفيد): بقوله: 

«فأما متى يقضي القاضي؟ 20 

فإذا لم يكن مشغول النفسء لقوله - عليه الصلاة والسلام - : (لا 
يقضي القاضي حين يقضي وهو غضبان)!'' ومثل هذا عند مالك أن 
يكون عطشان أو جائعًا أو خائفًا أو غير ذلك من العوارض التي تعوقه 
عن الفهم!". 

ومما يدل على أن غير الغضب يلحق بالغضب في المنع من القضاء 
عند مالك؛ ما ورد في المدونة!”): 


)١(‏ تشنيف المسامع - رسالة دكتوراه - (كلة: ؟). 
(؟) متفق على معناه. 


أخرجه البخاري في كتاب الأحكام. باب هل يقضي القاضي أو يفتي وهو 
غضيان. 1 
ولفظه : (لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان). 
انظر : صحيح البخاري )١111/17(‏ رقم الحديث؛ (7108). 
ومسلم في كتاب الأقضية: باب كراهة قضاء القاضي وهو غضيان. 
ولفظه : (لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان). 
انظر : صحيح مسلم (19/5؟17). 
(؟) بداية المجتهد (؟474/1). 
(4) (4/). 


9 ام 


«قلت لابن القاسم: هل كان مالك يكره للقاضي إذا دخله هم أو 
نعاس أو ضجر أن يقضيء وقد دخله شيء من هذه الأشياءة 

قال “سويت منالكا يقول: لا ينبغي للقاضي أن يكثر جد إذا ل 
يريد بهذا ألا يحمل على نفسه». 

ويدل عليه أيضنًا ما في العتبيةا: 


«قال مالك: إنه يقال: لا يقضي القاضي وهو جائع"' من غير أن 
يشبع جدًا؛ لأن الغضب يحضر الجائع؛ والشبعان جدًا يكون بطينا!"». 


المسألة الثانية : قال الرسول علد : زلا صلاة بيحضرة الطعام: ولا 
هو يدافعة الأخبثان9))!') ضفي هذا الحديك نض الرسول دعن 


.)91/1١1( العتبية مع البيان والتحصيل‎ )١( 

(؟) هكذا في المصدر المنقول منه. ولعل في العبارة سقطّاء نحو (ولكن يقضي وهو 
شبعان). 

(؟) لم أجد لهذه الكلمة معنى يناسب المقام. 
ولعل المراد أن البطين - وهو الممتلىء بطنه بالطعام - لا يكون فَطنًّا ومن أمشال 
العرب (البطنة تذهب الفطنة). 
وانظر : لسان العرب (؟١/01).‏ 

(غ) هما الغائط والبول. انظر : النهاية فى غريب الحديث والأثر ("/ه). 

(0) بهذا اللفظ أخرجه مسلم في كتاب المساج, ومواضع الصلاة. باب كراهة الصلاة 
بحضرة الطعام الذي يريد أكله في الحال. 
انظر : صحيح مسلم (١/؟55):‏ الحديث رقم (11). 
كما أخرج مالك ما يتعلق بالغائتط في كتاب قصر الصلاة في السفر. باب النهي 
عن الصلاة والإنسان يريد حاجته. 
انظر : الموطأ .)١109/1(‏ 


د “امه 


النهي عن الصلاة في بعض الحالات؛ منها حال كونه حاقنًا البول؛ 
وهناك شواغل أخرى مسكوت عنهاء كالقرقرة(": والإمام مالك يرى أن 
القرقرة بمثابة الحقنء أي أنه ينهي عن الصلاة حال وجودهاء وهي 
كن درجة السفؤفن الحك فيا يكور وص ساورو دفي الدونة هن 
هذا الشأن هو: 

«قلت: فإن أصابه غثيان أو قرقرة في بطنه: ما قول مالك فيه. إذا 
كان يشغله في صلاته؟ 

كان + له اخحفط من ماللة كيه :شمكا والقرقرة عدف مالك يمترلة 
الحقن»©). 


.)50/0( القرقرة : هي الصوت الذي يُسَمّع من البطن؛ انظر : لسان العرب‎ )١( 
والظاهر أنها تحدث من مغص ونحوه.‎ 
.)59/1( (؟) المدونة‎ 


8م - 


المطلب العاشر 
مفهوم الخالفة 
عَرَّفَ العلماء مفهوم المخالفة تعريفات متعددة؛ من أجودها تعريف 
القرافي. حيث قال: 
«مفهوم المخالفة؛ وهو إثبات نقيض حكم المنطوق به للمسكوت 
عنه!') وهذا التعريف شامل لأنواع مفهوم المخالفة كلها . 
وعَرفه الباجي بقوله: 
«وهو : أن تعليق الحكم على الصفة يدل على انتفاء ذلك الحكم 
عمن لم توجد فيه!". 
وهذا التعريف يعتبر قاصرًا على نوع واحد من أنواع مفهوم 
المخالفة, وهو مفهوم الصفة؛ ولكنه يصلح تعريفًا لمفهوم المخالفة 
بجميع أنواعه عند من يرى أن أنواع المفهوم كلها تعتبر بمثابة الوصف 
للمنطوق به. وممن يرى ذلك القاضي أبو بكر الباقلاني؛ والجويني؛ 
حيث قال الباقلاني: 
«إذا قلت الصفة أغناك عن الزمان والمكان والعدد؛ لأنها كلها 
أوضاف تلأعيان !". 


.)05( تنقيح الفصول مع شرحه‎ )١( 
.)010( (؟) إحكام الفصول‎ 

وعرفه ابن العربي بنحو ذلكء انظر : المحصول: ورقة (45/رب). 
(؟) المحصول : ورقة (5*/رب) 


هلام - 


وقال الجويني: 

«لو عبر معَبّر عن جميعها بالصفة لكان ذلك منقدحًا؛ فإن المعدود 
والمحدود موصوفان بعدهما وحدهماء والملخصوص بالكون في مكان 
وزمان موصوف بالاستقرار فيه,!". 

ويسمى مفهوم المخالفة دليل الخطاب!": وتنبيه الخطاب!". ولحن 
الخطاب. 

ويلاحظ من خلال أسماء مفهوم المخالفة؛: وأسماء مفهوم الموافقة 
بنوعيه: أن هناك اشتراكًا في بعض الأسماء؛ ومعلوم أن المقصود 
بالأسماء تمييز المسميات؛ ولذلك فإني أرى ألا تستعمل هذه الأسماء 
المشتركة. 

ومفهوم المخالفة حجة عند كثير من العلماء. ولكن حجيته مشروطة 
يغند'سن الشروطل: لذ أرق متاهسة لتكره!؟ ووالضايظ: ليذه الشروط 
ألا يظهر لتخصيص المنطوق بالذكر فائدة غير نتفي الحكم عن 


.)104/1١( البرهان‎ )١( 


(؟) انظر : منتهى الوصول والأمل .)١54(‏ ومفتاح الوصول .)4١(‏ والضياء اللامع /١(‏ 
.)١87‏ 


.)01( انظر : نيل السول‎ )١( 

(8) انظر : نشر البنود .)4/١1(‏ والجواهر الثمينة (/ا51١).‏ 

(5) انظر : هذه الشروط في : مفتاح الوصول (91 - 91): والضياء اللامع :.)١57/١(‏ 
ونشر البنود .)58/1١(‏ 


75م - 


المسكوت عنه؛ فحيثما ظهر له فائدة أَلّفِيَ اعتبار المفهوم!". 
وقد نص عدد من العلماء على أن مفهوم المخالفة حجة عند 
مالكا"). 
قال أن القضنا : 
«من مذهب مالك - رحمه الله - أن دليل الخطاب محكوم به وقد 
احتج بذلك في مواضعء!". 
وقال ابن العربي: 
وقال القراضي : 
«هو حجة عند مالك رحمةه الله(" , 
وقال ابن عاصم: 
«فإنه المفهسوم ذو المخالفقة ومالك حج به من افيه 
)١(‏ الأصل الجامع .)00/1١(‏ 
9ه انظر : إحكام الفصول (016): وتقريب الوصول: ورقة لق ١/أ).‏ والضياء اللامع 
:)١105/1(‏ ونشر البنود ٠0/١(‏ ١):وإيصال‏ السالك (5).: والجواهر الثمينة 
(/الا١).‏ 
(؟) مقدمة ابن القصار : ورقة (؟ ١/أ).‏ 
غ0 المحصول : ورقة : (ك5غ/أ). 
(0) تنقيح الفصول مع شرحه (7570). 
(1) مهيع الوصول : ورقة (1/9). 


ل[ /ة م مس 


ومما ينبغي التنييه عليه أن بعض المالكية لا يرون حجية مفهوم 
الشالفة اودلا يروة سضسرة اكقر أنواعموومف هخولة الباعين واي 
العربي(". ولذلك فهما يؤّولان كثيرًا كل نص ينقل عن مالك ويظهر 
فيه أخذه بمفهوم المخالفة. 


ومعلوم أن مفهوم المخالفة ينقسم إلى عدة أنواع؛ وسأذكر فيما يأتي 
اع1" التي ظهر لي احتجاج مالك بهاء مع إيراد الشواهد من فقهه 
على ذلك. 


.)0١60( انظر : إحكام الفصول‎ )١( 

(؟) انظر : المحصول : ورقة (5؛ /رب» 4غ/أ). 

(؟) ذكَر أنواع مفهوم المخالفة هنا لا يتعارض مع ما تقدم عن بعض العلماء من رجوع 
أنواع مفهوم المخالفة لمفهوم الصفة؛ ؛ لأن المقصود من ذكرها تفصيلاً إيفاء كل نوع 
حقه من البيان؛ وقال حلولو في هذا الشأن: 
«وفي كلام المصتئف (وهو ابن السبكي) إشعار بانحصار أنواعه في الصفة. كما 
ذكر إمام الحرمين. وإنما خص كل نوع منها باسم لرفع اللبس» الضياء اللامع 
بشرح جمع الجوامع .)١6 /١(‏ 


لام - 


النوع الأول 
مقهوم الصمة 
يمكن أن ترد الصفة على ثلاثة أوجه؛ بينها حلولو بقوله: 
»أحدها : تقدم الموصوف مع ذكر الصفة عقبة:ء نحو في الغلم 
لسائمة الزكاة. 
الثاني : عكسه؛ نحو في سائمة الغنم. 
الثالث: ذكر الصفة مجردة؛ نحو في السائمة الزكاة,!") 
وعن حجية مفهوم الصفة عند مالك قال الفهري(!): 


«نقل المصنفا(" عن مالك أنه لا يقول به ونقل الشيرازي/") 


.)١90/١( الضياء اللامع‎ )١( 


وانظر : رفع النقاب - القسم الأول؛ رسالة ماجستير - .)108/١[‏ 

(؟) هو عبد الله بن محمد بن على الفهري المصريء. المعروف بابن التلمساني؛ 
الأصولي؛ الفقيه الشافعي. 

من مؤّلفاته: شرح معالم أصول الفقه للرازي؛ ويسمى الإملاء على المعالم (حقق 
في جامعة أم القرى)؛ وشرح متوسط على التنبيه يسمى المفني لم يكمل. 

توفي سنة /10ه, وقيل سنة 1144ه. 

انظر : طبقات الشافعية للإسنوي :)5١17/١(‏ وطبقات الشافعية لابن قاضي 
شهبة (؟4/1؟1١).:‏ وكشف الظنون (11/91//9). 

(؟) المراد بالمصنف هنا فخر الدين الرازي في كتابه معالم أصول الفقه. وأما فضي 
المحصول فلم ينسب لمالك شيئًا . 

(4) قال محقق شرح الإملاء تعليفًا على ذلك: «لم أقف على نقل الشيرازي عن مالك. 
لا في التبصرة. ولا في شرح اللمع: وربما كان هذا النقل في كتاب آخر» شرح 
المعالم في أصول الفقه - رسالة دكتوراه - (0١؟).‏ 5 


 ماملبو4‎ 


عنه أنه يقول به. 

ولعلهما ينقلان عنه بالتخريج من مسائل!") 

أقول : وأنا أميل إلى ما ذكره الفهري؛ فالظاهر أن من ذكر الحجية 
ومن نفاها حرجا ذلك من د بعض الفروع المأثورة عنه. بل إنني وقفت 
على مسألة واحدة تقل عن مالك فيها روايتان؛ إحدى الروايتين يفاد 
منها أنه لا يأخذ 0 الصفة؛ والأخرى يفاد منها أنه يأخن بمفهوم 
الصفة؛ وهذه المسألة هي حكم الإحداد بالنسبة للنصرانية إذا كانت 
زوجة لمسلم.: ومعلوم أنه قد ورد حديث في شأن الإحداد. وهو فول 
الرسول يَلِةِ (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت 
فوق ثلاث ليالء إلا على زوج أريعة أشهر وعشر)!'! ففي هذا الحديث 
وضصفت امزاة بالإدمآنب«وقد قال مالك مره عن التضراقية: 


ح- أقول : إنني بحثت عن النقل المذكور في كتب الشيرازي الأصولية والجدلية - 
وهي ادر واللمع؛ 0 0 والمعودة واللخمن فلم أجد فيها رأيًا لمالك! 
الشيرازي؛ فإن الأمدن لتب لمالك الخول حجية 55 الصفة؛ انظر : الإحكام 
في أصول الأحكام (9/؟١٠١).‏ 
وانظر : ترجمة الشيرازي في ص (1775) من هذه الرسالة. 

)١(‏ شرح المعالم : ورفقة (60"/ب). 
وانظر : التوضيح في شرح التنقيح (حككم والضياء اللامع (ا/رقهة١).‏ 

5( بهذا اللفظ أخرجه مالك في كتاب الطلاق: باب ما جاء فى الاحداد. 
انظر : الموطأ (؟/091). ١‏ 
والبخاري عن طريق مالك في كتاب الطلاق: باب تحد المتوفى عنها أريعة أشهر وعشرا . 
انظز : صحيح البخاري (144/5): الحديث رقم (045514). 
ومسلم عن طريق مالك أيضنًا في كتاب الطلاق» باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة. 
انظر : صحيح: مسلم (5/75؟1١١).‏ 


هل عه سا 


«عليها الإحداد!'". ومعنى هذا أنه لم يأخذ بمفهوم الصفة. 

ومرة أخرى قال: 

«لا إحداد عليها؛ لأن رسول الله طَِِةِ قال : (لا يحل لامرأة تؤمن 
بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث)؛ والنصرانية ليست 
مؤمنة!"). ومعنى هذا القول أنه أخن بمفهوم الصفة. 

والراجح عندي: أن مفهوم الصفة حجة عند مالك(". وأما قول 
مالك المتقدم الذي يفاد منه أنه لم يأخن بمفهوم الصفة؛ فالجواب 
عنه أنه أخن بمتطوق وارد في المسألة. ومعلوم أنه إذا اجتمع في 
مسألة ما منطوق ومفهوم, قُّدْم المنطوق؛ والمنطوق هو عموم قوله 
تعالى: لني بت وين هنكم وَيَدَرُونَ ابيصن بأنشهن اَم أَدَمْرٍ 
0 4 ويدل على ذلك ما 0000 5 | 

«قلت : هل على النصرانية إحداد في الوفاة إذا كانت تحت مسلم 
في قول مالك؟ 

قال : نعم . عليها الإحدادء كذلك قال لي مالك. 


)١(‏ المدونة (؟77/5). 

(؟) المصدر السابق (7/5). 
انظر : تحفة المسول - مخطوط - ص (551)), والبحر المحيط :)3١/14(‏ 007 
والقواعد والفوائد الأصولية (/ل4؟). 

() من الآية رقم (14؟) من سورة البقرة. 

(0) ('/ثتل/). 


81ه- 


قلت : ولم جعل مالك عليها الإحداد وهي مشركة؟ 

قال : قال مالك: إنما رأيت عليها الإحداد لأنها من أزواج المسلمين؛ 
فقد وجبت عليها العدة». 

والرواية التي يفاد منها أنه أخذ بمفهوم الصفة؛ لو فرض أنها هي 
السابقة؛ وأنه رجع عنهاء يكون رجوعه عنها لأمرين: 

الأول: وجود منطوق في المسألة كما سبق بيانه آنفا . 

الثاني : أنه رجع عن مفهوم الصفة الوارد في الحديث؛ لفقدانه 
شرطًا من شروط حجية المفهوم: وهو ألا يكون الوصف واردا لقصد 
الحث('". وفي الحديث ورد ذكر الوصف لقصد الحث على ترك 
الإحداد على غير الزوج أكثر من ثلاث؛ فلا يكون حجة. 

وقد ثبت لي من نصوص متكاثرة أن مالكًا يأخذ بمفهوم الصفة: 
وأكتفى ضيما يأتي بذكر نماذج من ذلك: 

النموذج الأول : قال مالك: 


«ألا تسمع إلى الحديث؛ أن النبي يك قال: (لا يمنع فضل ماع" 


.)77,157/4( انظر : نيل السول (08). وانظر أيضًا : البحر المحيط‎ )١( 
(؟) نص الحديث كاملاً (لا يمنع فضل الماء ليمتع به الكلأ).‎ 
وبهذا اللفظ أخرجه مالك في كتاب الأقضية؛ باب القضاء في المياه.‎ 
.)59( انظر : الموطأ (؟/744): رقم الحديث‎ 
والبخاري عن طريق مالك في كتاب المساقاة. باب من قال: إن صاحب الماء أحق‎ 
.)5501( انظر : صحيح البخاري (0/١؟)): الحديث رقم‎ 
ومسلم عن طريق مالك أيضا وعن طريق آخر في كتاب المساقاة. باب تحريم بيع‎ 
فضل الماء.‎ 
.)١١548/5( انظر : صحيح مسلم‎ 


77 هسه 


فأهله في الحديث الذي جاء عن النبي - عليه الصلاة والسسلام - 
أحق به؛ وما فضل فالناس فيه سواء؛ لأن النبي -عليه الصلاة 
والسلام - قال (لا يمنع فضل ماء) فجعل لهم أن يمنعواء مالم يقع 
الفضل؛ فإن وقع الفضل فليس لهم أن يمنعواء!". 

أقول : كأن النبي يك قال: (لا يمنع الماء الفاضل) فوصف الماء 
المنهئَ عن منعه بكونه فاضلاً. والمفهوم المخالف لذلك أن الماء غير 
الفاضل يجوز منعه؛ وذلك رأى مالك. 

النموذج الثاني : ورد في الموط](): 

«سثل مالك عن رجل من أهل مكة؛ خرج إلى الرياط أو إلى سفر 
من الأسفارء ثم رجع إلى مكة؛ وهو يريد الإقامة بها؛ كان له أهل 
بمكة؛ أولا أهل له بهاء فدخلها بعمرة في أشهر الحج. ثم أنشأ الحج. 
وكانت عمرته التي دخلها بها من ميقات النبي يَلِةِ أو دونه؛ أمتمتعٌ من 
كان على تلك الحالة؟ 

فقال مالك: ليس عليه ما على المتمتع من الهدي أو الصيام؛ وذلك 
أن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: « دَلِكَ لِسَ لَّمَ يكم أَمْلْهُ محاضي 
التتبجر أخرارٌ 04".. 

فالآية معناها : أن الهدي أو الصيام بالنسبة لمن لم يجد هديا 


.)7094/4( وانظر : المصدر نفسه‎ .)55١0 المدونة (؟/785,‎ )١( 
(1()9/تغ).‎ 
من سورة البقرة.‎ )١1971( من الآية رقم‎ )"( 


امهم - 


واجبان على من كان وصفه أن أهله ليسوا من حاضري المسجد 
الحرامء والملفهوم المخالف لذلك أن من كان أهله. أو كان هومن 
الهدي أو الصيام؛ ودذلك رأي مالك. 

حتفل أن تعلق شاتك فى ذلك ا 4 بدليل الخطاب!" أي 
بمفهوم المخالفة. ثم ذكر الباجي كلاما مفاده أن هذا الاستدلال ليس 

النموذج الثالث : استدل مالك على أن سبب التحريم بالمصاهرة هو 
الزواج فقطء فقال: 

«فأما الزنا فإنه لا يحرم شيئًا من ذلك؛ لأن الله تبارك وتعالى قال: 

0000 سم سرج 0 ٠‏ اء م نه 8 ٠‏ - 
«وَأْمَهدَتُنْسَآيكُمَ 04"؛ فإنما حرم ما كان تزويجاء ولم يذكر تحريم 
الزنا!". ْ 

أقول : يراد بالآية أنه تحرم النساء الموصوفات بأنهن أمهات 
للزوجات؛ وقد بين الباجي مفهوم المخالفة في الآية فقال: 

«وأما على قول من يقول بدليل الخطاب. فإنه يصح تعلقه بالآية من 
جهة دليل الخطاب؛ وذلك أنه لما عَلّقَ التحريم على أمهات الزوجات 


.)5١؟1/5( المنتقى‎ )١( 
(؟) من الآية رقم (717؟) من سورة النساء.‎ 


(؟) الموطأً (؟/؟5هة, 054). 


5 هسه 


د ذلك علق انتفاقة هق امات غير الزوينات 1" 

النموذج الرابع: ورد في المدونة!") 

«قلت أرأيت النصراني واليهودي أيؤكل صيدهما في قول مالكء إذا 
قتلت الكلاب الصيد؟ 

قال : قال مالك: تؤكل تناقطهبا: وآنا ضيدهما فا لوقلا 
هذه الآية: «ل تََالكُ يديك وَرِمَاحَكْم 04 ولم يذكر الله بهذا اليهود ولا 
التضمارف 4 

أقول: النص السابق واضح فيه أن مالكًا قد أخن بمفهوم المخالفة: 
لكن ابن العربي أنكر أن تكون هذه الآية من مفهوم المخالفة؛ فقال: 

«وليس هذا من باب دليل الخطاب؛ الذي هو تعليق الحكم بأحد 
وصفي الشىء؛ ليدل على أن الآخر بخلافه؛ ولكنه من باب أن أحد 
الوصفين منطوق به؛ مبينٌ حكمه. والثاني مسكوت عنه؛ وليس في 
معنى ما نطق بهء!*) ْ 


بل المنتقى ا 
60 ا//اا؛). 
9 اختلف أصحاب مالك في هذه المسألة؛ ؛ فابن القاسم تبع مالكاء وأما ابن وهضب 


وعلي بن زياد فإنهما يريان حل صيد اليهودي والنصراني؛ انظر: المدونة /١(‏ 
١١؛):‏ وفتاوى ابن رشد .)010/1١(‏ 


ف من الآية رقم (0) من سورة المائدة. 
(0) أحكام القرآن (175/5). 


-هغ68- 


م18 أصول فقه الأمام مالك ج١‏ 


النموذج الخامس: قال مالك: 

برلا يحل نكاح أمة يهودية ولا نصرائية؛ لأن الله تبارك وتعالى يقول 
في كتابه 0 امخض وصقت عن الموْصِتِ وَالْحْصَئَتٌ من الذي لك 1 لكب من 
0 4" 

هن السراكو فخ النيؤؤياك والتسزاتيات وقال الله كنارف دوتفات: 

وَمَنَلةة” 3 سَتَطِعَ معوطو لا نيكم الم الو وف 2 ملت فمِن ماما 0 

مسقي ين ن نيكم الْمُؤّميٍ4! فهن الإماء المؤمنات. 

قال مالك: فإنما أحل الله فيما نرى نكاح الإماء المؤمنات؛ ولم يحل 
نكاح إماء أهل الكتاب؛ اليهودية والنصرانية,(") ش 

أقول: النص السابق ظاهر فيه أخذ مالك بمفهوم الصفة المخالف 
في الآيتين. 


)١(‏ من الآية رقم (4) من سورة المائدة. 

(؟) من الآية رقم (0"؟) من سورة النساء. 
هذا : وقد أنكر ابن العربي أن يكون الاستدلال بهذه الآية من باب دليل الخطاب. 
وعلَّلٌ بتعليلات لا أراها وجيهة؛ انظر : أحكام القرآن .)590/١(‏ 

(؟) الموطأً (؟/010). 
وانظر نحو هذا النص في: المدونة (؟517/5). 


8ه 


النوع الثاني 
مفهوم الشرط 
تحدث الفهرى عن مفهوم الشرط عند مالك؛ فقال: 
وأماقهوه القترط ققد من واد أن قا مالك 
أقول : يظهر أن الفهري خَرَحجَ ذلك من مسألة من مسائل مالك؛ 
وذلك أن الله تعالى قال: ل« وَمََكَمْيَنَتَطِعْ كم طول أنيتكح امخض 
لْمُؤْمِكت ممما مَكَكن أَيمدَكُم ين نيجه الْمُؤْمِئت ا 10 
لِمَنّحَشىَ الْمَمَتَ مِسَكُمَ 204؛ فهذه الآية اشترط فيها لجواز نكاح الحر 
الأمةٌ المسلمة عدم وجود الطول وخوف العنت(؛ فمن يقول بجواز 
النكاح مع وجود الطول وأمن العنت يكون تاركًا لمفهوم الشرط؛ والإمام 
مالك رُويَّ عنه الجواز: مع وجود الطول وأمن العنت(), فيكون تاركًا 
ونادنا دوو الشرظ: 


والظاهر - والله أعلم - أن مالكًا يأخن بمفهوم الشرطء كما ظهر 


١ 


)١(‏ شرح المعالم : ورقة (4؟/ب). 
وانظر : التوضيح في شرح التنقيح (559): والضياء اللامع .)١198/١(‏ 
(؟) من الآية رقم (0؟) من سورة النساء. 
(؟) قال ابن رشد (الجد): «قد اختلف ... ... ... في الطول ما هوة 
فقيل هو : أن يجد صداق الحرة؛ ويقدر على نفقتها . وقيل بل هو أن يجد 
صداقًا لهاء وإن عجز عن نفقتها . والأول أصحء المقدمات 4557/١(‏ 197 4). 
وأما العنت فقال عنه مالك: « العنت هو الزناء الموطأ (077/5). 


(2) انظر : المقدمات (477/1). 


ب-/819ه سه 


لي من بعض الفروع المأثورة عنه. وأما ما روي عنه من القول بالجواز 
في المسألة السابقة فهو قول غير مشهورء بل المشهور عنه في المسألة 
أن الحرلا يجوز له نكاح الأمة إلا مع عدم الطول وخوف العنت!", 
قال مالك: 


دولا ينبغي لحر أن يتروج أمة. وهو يجد طوله لحرة؛ ولا يتزوج أمة 
إذا لم يجد طولاً لحرة. إلا أن يخشى العنت؛ وذلك أن الله تبارك 


وتعالى قال ضي كتابه: «وَمَلميَنتََِ وك طول أنيتحكح اليُخصكت 
الْمُؤمكَت مما ملكت أَبَمَدكُم مِ نكب الْمُؤْمِئتْ 4 وقال :لا وَلِكَلِمَنٌ 
حَشَىَ ل اا 

وبهذا يتبين أن مالكًا قد أخن بمفهوم الشرط في هذه الآية. 

وفي فقه مالك شواهد على أخذه بمفهوم الشرطء منها ما يأتي 


الشاهد الأول : ورد في المدونة!): 


.)5573/1١( انظر :المقدمات‎ )١( 

(؟) من الآية رقم (0؟) من سورة النساء. 
هذا : وقد ذكر ابن رشد (الجد) وابن رشد (الحفيد) أن الاستدلال بهذه الآية من 
قبيل الاستدلال يمفهوم المخالفة؛ انظر: المقدمات .)4117/١(‏ وبداية المجتهد (؟7/ 
7 


وأما الباجي وابن العربي فقد توقفا في كون الاستدلال بهذه الآية من نوع 
الاستدلال بمفهوم المخالفة؛ انظر : المنتقى (؟517/1).: وأحكام القرآن .)5957/١(‏ 
(؟) الموطاً (70/5ه). 
(4)(غ/68١01).‏ 


,عم - 


«قلت : أرأيت قول الله تبارك وتعالى: «! ألو لت حَقدد ميكح 
ءانث يِه رُسْدَا دوا لوطم 14" أرأيت إن احتلم الغلام:أوحاضت 
الجارية؛ ولم يؤنس منهم الرشد؟ 

قال : قال مالك: لو خضب بالحناء. ولم يؤنس منها الرشد؛ لم 
يدفع إليه ماله؛ ولم يجز له فضي ماله بيع ولا شراء ولا هبة ولا صدقة 
ولا عتق؛ حتى يؤنس منه الرشد». 

الشاهد الثاني : قال الرسول قَلِةٍ : (إذا عطس أحدكم: فحمد الله 
فشمتوه!". ومفهوم الشرط أنه إذا لم يحمد الله فإنه لا يشمته؛ وذلك 
رأى مالك؛ فقد سئل عن العاطس إذا لم يحمد الله أيشمته؟ فقال: 


«لا يشمته حتى يسمعه يحمد الله , 


الشاهد الثالث : قال مالك: 


«من رمى ضييدا أو صاده بعد رميه الجمرة: وحلاق رأسه. غير أنه 
لم يُفضء إن عليه جزاء ذلك الصيد؛ لأن الله تبارك وتعالى قال: 


(١1)من‏ الآية رقم (1) من سورة النساء. 
)١(‏ بهذا اللفظ أخرجه مسلم في كتاب الزهد والرقاق. باب تشميت العاطس. 


أنظر صحيح مسلم (غ/؟5؟؟) الحديث رقم (غ0). 
ويمعناه أخرجه البخاري فى كتاب الأدب: باب ما يستحب من العطاس. 


انظر : صحيح البخاري .:)1١//1١(‏ 
(") العتبية مع البيان والتحصيل :.)١10/11(‏ وانظر : كتاب الجامع في السنن والآداب 
(01954). 


- 684 


صل سل عر سرجه جو صل 


مَإدَاحكلةصطائراً..... م07 وه لم يففض تكن وى :فاده اجن لطي 
والنساءء'!" أي أنه لم يكمل تحللة!". 

ضفي الآية التي استدل بها مالك علّق جواز الاصطياد على الحل؛ 
والمفهوم المخالف لذلك. أن من لم يحل فإن الصيد محرم في حقه. 
فإن صاد صيدًا لزمه جزاء الصيدء؛ وهذا ما رآه مالك في كلامه 
السابق. 


)0( من الآية رقم (؟) من سورة المائدة. 
(5) الموطأ (470/1). 
(؟) انظر : المنتقى (720/5). 


- 280800 


النوعالثالث 
مقهوم الغاية 
قال حلولو : 
«في التعليقة المعزوة للمازري على المدونة: أن لمالك ترددًا في 
مفهوم الغاية,!". ١‏ 
أقول : والظاهر أن مفهوم الغاية حجة عند مالك؛ لأن مفهوم الغاية 
أقوى من مفهوم الشرطء ومفهوم الشرط أقوى من مقهوم الصفةا", 
وقد عديق انيت أن متهوين الشرط والفقة ححة غتى مانا ذلك 
كر متلق اشانه حية عند مالك مزرياضا وان 
وقد بحثت في فقه مالك عن شواهد لاحتجاجه بمفهوم الغاية, 
فوجذدت شاهدين: 
الشاهد الأول: أخرج مالك قول النبي وَكِةِ: (من ابتاع طعامًا فلا 
يبعه حتى يستوفيه!"؛ فمنطوق هذا الحديث النهي عن بيع الطعام 


.)198/١( التوضيح في شرح التنقيح (579؟): والضياء اللامع‎ )١( 

(') انظر : المختصر في أصول الفقه (175. 154).: والقواعد والفوائد الأصولية 
(5844: 589): والضياء اللامع .)١109/1(‏ 

(؟) بهذا اللفظ أخرجه مالك في كتاب البيوع. باب العينة وما يشيهها . 
انظر : الموطأً (140/5), الحديث رقم .)4١(‏ 
والبخاري عن طريق مالك في كتاب البيوع. باب الكيل على البائع والمعطي. 
أنظر : صحيح البخاري (14/14؟).: الحديث رقم (71757). 
ومسلم عن طريق مالك أيضمًا في كتاب البيوع؛ باب بطلان بيع المبيع قبل القبض. 
انظر : صحيح مسلم :.)١١170/5(‏ الحديث رقم (؟5). 


امه 


قبل استيفاته. ومفهوم الفاية فيه جواز بيع الطعام بعد استيفائه. 
وهذ ]ها اخ نزة مالك" 

الشاهد الثاني : أخرج مالك حديئًا نصه: (أن رسول الله بَلِةِ نهى 
عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها؛ نهى البائع والمشترى)!"'؛ فمنطوق 
هذا الحديث النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحهاء ومفهوم الغاية 
فيه جواز بيع الثمار بعد بدو صلاحهاء وهذا مذهب مالكا". 2 


.)١54/؟( انظر : المدونة (177/5): وبداية المجتهد‎ )١( 

(؟) بهذا اللفظ أخرجه مالك في كتاب البيوع: باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها. 
انظر : الموطأً (118/5).: الحديث رقم .)٠١(‏ 
والبخاري عن طريق مالك في كتاب البيوع؛ باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها . 
انظر : صحيح البخاري (551/14): الحديث رقم .)5١94(‏ 
ومسلم عن طريق مالك - أيضًا - في كتاب البيوع. باب النهي عن بيع الثمار قبل 
يدو صلاحها. 
انظر : صحيح مسلم :)١١16/5(‏ الحديث رقم (45). 

(؟) اتظر : الموطأً (319/5). 


 ههالا‎ 


. النوع الرابع 
مفهوم العدد 
لم أجد أحدًا من علماء المالكية نص على مذهب مالك في مفهوم 
العدد بخصوصه. وقد ذكر أكثر الحنابلة أن مالكًا يأخذ بمفهوم 
العدد("). 
والظاهر - والله أعلم - أن ما ذكره أكثر الحنايلة عن مالك 
صحيح؛ فإن العدد بمثابة الصمفة للشيء المعدود.ء وقد سيق بيان 
وقد بحثت في فقه مالك عن شواهد لحجية مفهوم العدد عتدمف 
فوجدت الشواهد الآتية. 
الشاهد الأول : أخرج مالك قول النبي يَكِيَةِ: (خمس من الدواب ليس 
على المحرم في فتلهن جناح؛ الفراب: والحدأةا 1 والعقرب. والفآرة. 


)١(‏ انظر : العدة (؟/؟هغ)ء والتمهيد لأبي الخطاب (1918/75١))؛‏ وروضة ةالناظر (غا؟): 
والمسودة (8ه؟) وقواعد الأصول ( 06 والمختصر في أصول الفقه (غ؟١١),‏ 
والقواعد والفوائد الأصولية (581) وشرح الكوكب المنير (8/5 6). 
كما نسب القول به عند مالك الزركشي الشافعي في : البحر المحيط .)5١/5(‏ 

(؟) الحدأة : بكسر الحاء مهموز ٠‏ على وزنه عنبة, ا ا أن يخطف 
اللحم. 
انظر : المصباح المنير :)١70/١(‏ وحياة الحيوان .)5١8/١[‏ 


ب[ #امههس 


والكلب العقور(')!)؛ فالحديث نطق برفع الجناح عن قتل هذه 


الحديثا". 


لكن ترجح عندي أن مالكًا أخن يمفهوم العدد في هذا الحديث؛ 
وذلك لأنه قيل له فإن قتل المحرم الوزغ؟ فقال: 

«لا ينبغي له أن يقتله؛ وأرى أن يتصدق إن قتله. وهو مثل شحمة 
الأرضا”)؛ وقد قال رسول الله يك (خمس من الدواب) فليس لأحد 


)١(‏ قال ابن الأثير عن الكلب العقور: «هو كل سبع يعقر؛ أي يجرح. ويقتل: ويفترس» 
النهاية في غريب الحديث والأثر (370/7) . 

(؟) بهذا اللفظ أخرجه مالك في كتاب الحج: باب ما يقتل المحرم من الدواب. 
أنظر : الموطأ :)١07/1١(‏ الحديث رقم (88). 
ومسلم عن طريق مالك في كتاب الحج. باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من 
الدواب في الحل والحرم. 
انظر : صحيح مسلم (؟808/5).: الحديث رقم (6ل9). 
وبنحو اللفظ السابق أخرجه البخاري عن طريق مالك في كتاب بدء الخلق: باب 
إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليفمسه. 1 
انظر : صحيح البخاري (5900/5).: الحديث رقم (910؟). 

(؟) انظر : القبس في شرح موطأ مالك بن أنس - رسالة دكتوراه - (؟75/١10)),‏ 
ومفتاح الوصول (5 ؛ 44): وكشف المغطى .)5١7(‏ 

(*) قيل في شحمة الأرض: إنها دودة طويلة حمراء. توجد في المواضع الندية. وقيل: 
إنها دويبية منقطة بحمرة كأنه سمكة بيضاء. يشبه به كف المرأة. وقيل غير ذلك! 
أنظر : حياة الحيوان الكبرى .)0١/52(‏ 


654هم- 


أن يجعلها ا ولا نيا 

فقوله: «ليس لأحد أن يجعلها سا ولا يكنا واضح في أخذه 
يمفهوم العدد الوارد فى الحديث. 

لكن قد يرد على ما تقدم أن مالكًا يرى جواز قتل الأفعى!", والأسد 
والنمر والفهد والذتكب!", وهذا ينافى أخذه بمفهوم العدد. 

والجواب عن هذا الإيراد بما يأتي: 

أولاً : أما جواز قتل الأفعى لورود الحديث فيو( "). 

كان ا :واما حكوأة ففل#الآنكد والتين:والفهه :والذكي فلان تالكا 
يرى أن كل هذه الحيوانات يطلق عليها الكلب العقور؛ حيث قال: 

«إن كل ما عقر الناس: وعدا عليهم. وأخافهم؛ مثل الأسدء والنمرء 
والقهد: والذتب: فهو الكلب العقونط". 

ويبدو أن إطلاق الكلب العقور على تلك الحيوانات إطلاق لغوي 


01( 
صححجيع . 


.)177/1١6( التمهيد‎ )١( 

(؟) انظر : التمهيد (157/10). 

(؟) انظر : الموطأ (١/01؟).؛‏ والمدونة .)558/1١(‏ 

(4) انظر : الموطاً (01/1؟). والتمهيد (117-151/16). 

.)"01/١( الموطاً‎ )0( 

(1) انظر ؛ النهاية في غريب الحديث والأثر (7/0/57؟): ولسان العرب (054/4). 


- 068 


الشاهد الثاني : سئل رسول الله يَكهِ: ماذا يتقى من الضحايا؟ 
فأشار بيدهء وقال: (أربعًا دوين العويعا ء البين ضلنها د والعووا + 
البين عورهاء والمريضة البين مرضهاء والعجفاء التي لا تنّقي!")1". 


وهذا الحديث يشير إلى اجتناب كل ما فيه نقص أو عيبء؛ لكن 
مفهوم العدد فيه يدل على أن الذي يجب اجتنابه هذه الأربع 
المنصوص عليها فقطء وأما ما عداها فإنها تجزىء في الأضاحي وإن 
كان الأولى تركهاال". وذلك هو رأى مالك مما يدل على أخذه 
بمفهوم العدد في هذا الحديث الذي رواه. 


)١(‏ قال ابن الأثير: «أي التي لا مح لهاء لضعفها وهزالها» النهاية في غريب الحديث 
والأثر .)١١1١/0(‏ 

(؟) بهذا اللفظ أخرجه مالك في كتاب الضحاياء باب ما يُنْمَى عنه من الضحايا. 
انظر : الموطآ (4/81/1). الحديث رقم .)١(‏ 
وبنحوه أخرجه أبو داود في كتاب الأضاحي: باب ما يكره من الضحايا. 
انظر : سنن أبي داود (91/15): الحديث رقم (51801). 
وابن ماجه في كتاب الأضاحي,. باب ما يكره أن يضحي به. 
انظر : سذن ابن ماجه .)٠١60/9(‏ الحديث رقم (5145). 
والترمذي في كتاب الأضاحي»: باب ما لا يجوز من الأضاحي؛: وقال: «هذا حديث 
حسن صحيح». 
انظر : سنن الترمذي (85/4). 
والنسائي في كتاب الضحايا .باب ما نهى عنه من الأضاحي. 
انظر : سنن النسائي (4/1١؟).‏ 

له ذكر المواق نقلاً عن ابن عرفة أن إلحاق ما عدا الأربع المنصوص عليها في 
الحديث بها مبنيّ على تقديم القياس على مفهوم العدد. انظر : التاج والإكليل 
"1/5١‏ 5 1). 
أقول: وهذا يدل على أن ابن عرفة - وهو من أجل علماء المالكية - يرى أن 
الاقتصارٌ على الأريع هو من مفهوم العدد . 


() انظر : الموطأ برواية على بن زياد (1791174). 


امه 


الشاهد الثالث : قال رسول الله يِه (الاستكذانٌ ثلاث؛ فإن أذنّ 
لك فادخلء؛ وإلا فارجع!". 

ومفهوم العدد لهذا الحديث أن يستأذن الإنسان ثلانًاء ولا يزيد 
عليهاء وذلك رأى مالك حيث قال: 

«الاستكدان قلاث: لا آحب أن يزيد عليهاء وكذلك جاء الحديثف: إلا 
فن عله انه لم متم قاذ اسن أ وف إذا النديعن ا 

وَأَخَّدُ مالك بمفهوم العدد في هذا الحديث الذي رواه ظاهرٌ 
وواضح. 

الشاهد الرابع : يرى الإمام مالك أن الجمعة تجب على من كان 
منزلة على بعد ثلاثة أميال من المسجد فأقل. وأما من كان منزله على 
بعد أكثر من ثلاثة أميال فإن الجمعة لا تلزمه. لكنه إن أحب أن 
رن فله ذلك!". 

وابن عبد البر يرى أن مالكًا قد احتج لهذا التحديد؛ ومن الحجة له 
الحديث الذي رواه ابن عبد البر بسنده. حيث قال: 


)١(‏ بهذا اللفظ أخرجه مالك مرسلاً في كتاب الاستثذان: باب الاستثذان. 
انظر : الموطأ (977/9 ؛ 434).: الحديثان ذوا الرقمين (؟ ١‏ 7). 
ومسلم في كتاب الآداب؛ باب الاستكذان. 


وبمعناه أخرجه البخاري في كتاب الاستثذان ؛ باب التسليم والاستئذان ثلانًا. 


.)191( كتاب الجامع في السنن والآداب‎ )١( 
ويوجد هذا النص بنحوه في : التمهيد (9/؟15).‎ 
.) ,كلا‎ "8/١ ١ ( انظر : التمهيد‎ )"( 


دل/اهه - 


«ومن حجة مالك في مراعاة الثلاثة أميال ما حدقناه 1100 
أبي هريرة قال: قال رسول الله و (على' أحدكم أن يتخذ الصَبّيا" 
من الغنم؛ فينزل بها على رأس ميلين أو ثلاثة من المدينة. فتأتي 
الجمعة فلا يجمع: فيطبع على قلبه1,20). 

أقول : فهذا الحديث كما ترى يتضمن الإذكار على من يترك 
الجمعة وهو على بعد ثلاثة أميال؛ وهذا الإنكار يفهم منه لزوم إتيان 
الجمعة لمن كان على بعد ثلاثة أميال: وعدم اللزوم لمن كان أبعد من 
ذلك وهذا مما يراه مالك؛: وهو من مفهوم العدد. 


)١(‏ كذا في المصدر المنقول منه؛ ولعل الصواب (عسى) كما في ستن ابن ماجه. 
(؟) أي الجماعة . انظر : النهاية في غريب الحديث والأثر ("/5). 
فيه بتحو هذا اللفظ أخرجه ابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة. باب فيمن ترك 
الجمعة من غير عذر. 
انظر : سنن ابن ماجه ,)501//1١(‏ الحديث رقم .)1١١11/(‏ 
وقال المحقق : «وفي الزوائد: إسناده ضعيف؛ فيه معدي بن سليمان: وهو 
صعيها)). 
أقول : قد يجاب عن هذا بأن مالكًا قد احتج بمضمونه فلعله قد صح عنده من 
طريق آخرء كما أن ابن عبد الير احتج به لمالك. بالإسناد الذي ذكره ابن ماجه. 
ولم يتكلم في سنده؛ مع عنايته بالأسانيد والأحاديث. فلعله قد وقف على سند 
آخر يعضذه. 


.)1844 587 /٠١( التمهيد‎ )( 


سرهم - 


النوع اليخامس 
مفهوم الحصربلام (كي) 


مفهوم الحصر حجة عند كثير من العلماء!", والأدوات والأساليب 
التي تفيد الحصر متعددة0), لكنني لم أقف علن آراء لمالكف فى هده 
الأساليب؛ وقد ذكر خلولق كلما مقعم | عن مفهوم الحصر عند 
مالك فقال: 

«ضي التعلتضة العنؤوة للماؤر على المدونة أ وخالك تردذا في 
مفهوم... العص دوا 

وأما لام (كي)!') فإني لم أر من ذكر كونها مما يفيد الحصر؛ وقد 
استنبط الباجي رأيًا لمالك في لام (كي) فقال: 

«قد ورد لمالك ما يدل على أن لام (كي) عنده من حسروف 
الحضرياة: 


.)01١( انظر : إحكام الفصول‎ )١( 

(؟) ذكر منها السيوطي أربعة عشر أداة وأسلوبًا؛ انظر : الاتقان في علوم القرآن (7/ 
4 -1107). 

(؟) التوضيح في شرح التنقيح (551). 

(:) لام كي هي لام التعليل؛ ومعناها: من أجلء والفعل الوارد بعدها يكون منصوبا بأن 
المضمرة:؛ وأن مع الفعل بعدها في تأويل مصدر: في محل جر بهده اللام! انظر : 
رصف المباني (798). والجني الداني .)1١9(‏ 

(0) إحكام الفصول (011). 


ههه 


وقد استنبط الباجي رأي مالك من النص الآتي: 

«حدثني يحيى عن مالك: أن أحسن ما سمع في الخيل والبغال 
والحميرء أنها لا تؤكل7"؛ لأن الله تبارك وتعالى قال: «( وَلَلْيْلُوَالْعَالَ 
َالْحمِرِرَصَكبْوهَاوَزينَةٌ4!'" وقال تبارك وتعالى ضي الأنعام : «لِركَبُوا 
ا 6" وقال تبارك وتعالى: 9 ريدت لعل مَارركَهُم 

ةق" ١‏ تان رألمهالكله راز 04 

قال مالك : وسمعت أن البائس هو الفقيرء وأن المعتر هو الزائر. 

قال مالك: فذكر الله الخيل والبغال والحمير للركوب والزينة؛ وذكر 
الأنعام للركوب والأكل. 

قال مالك: والقانع هو الفقير أيضاء!"). 

حيث قال الباجي في بيان استدلال مالك: 


)0( الخيل عند مالك مكروهة وليست محرمة؛ ولعل سبب كراهيتها عنده أنه تنازعها 
دليلان؛ أحدهما يقتضصي المنع, ؛ وهو هذه الآية, والآخر يقتضي الإباحة وهو آية: 
اقل لا أجد فيما أوحى إلي محرمًا» الآية مع أحاديث أخرى. 
انظر : المنتقى .)١1١7/7(‏ وأحكام القرآن :.)١١40/17(‏ وبداية المجتهد .)4170/١(‏ 
وأما الحمير فاختلفت الرواية فيها عن مالك فقيل: إنها محرمة وقيل: إنها 
وأما البغال فحكمها حكم الحمير؛ انظر : المنتقى (5/5؟1١).‏ 

)١(‏ من الآية رقم (4) من سورة النحل. 

(؟) من الآية رقم (9/) من سورة غافر. 

(غ) من الآية رقم (4؟) من سورة الحج. 

(0) من الآية رقم (7؟) من سورة الحج. 

(1) الموطأ (917/5غ). 


ا 2 


«استدل مالك على المنع من أكل لحوم الخيل والبغال والحمير 
بالآية. وذلك من وجهين: 

أحدهما: أن لام (كي) بمعنى الحصر؛ وذلك أنه أخبر تعالى أنه إنما 
خلقها للركوب والزينة. وقصد(') بذلك الامتنان علينا وإظهار إحسانه 
إليناء فدل ذلك على أنه جميع ما أباحه لنا منهاء ولو كانت فيها منفعة 
غيرها لذكرهاء ليبين إنعامه عليناء أو ليظهر إباحة ذلك لنا؛ فإن 
إخباره تعالى أنه خلقها لهذا المعنى دليل على أنه جميع التصرف المباح 
0100 

وأما الوجه الثاني فسيأتي إيراده في مكانه المناسب. 

هذا : وقد أنكر حلولو استنباط الباجي المتقدم فقال: 

«وأخّدٌ الباجي لمالك أن لام (كي) تقتضي الحصرء من احتجاجه 
على منع أكل لحم الخيل بقوله تعالى: «[ وَلَلَْيّلَ وَالِْعَالَ © الآية. فيه 
نظر؛ لأن وجه الدليل من الآية إنما هو أن الآية خرجت مخرج بيان 
تعداد النعم؛ فلو كان الأكل مباحا لذكرء كما ذكر في الأنعام؛ والله 
أعلم1". 


)١(‏ يظهر لي أنه لا يصح إطلاق هذا الفعل على الله عز وجل؛ لأن الله لا يوصف إلا 
بما وصف به نفسه؛ أو وصفه به رسوله؛ ووصف الله بهذا الفعل - فيما يظهر - 
لم يثبت في القرآن ولا في السنة. 
(؟) المنتقى (؟/؟١1).‏ 
(0) التوضيح في شرح التنقيح (08). 
وانظر :قواعد المقرى - رسالة دكتوراه في دار الحديث الحسنية - (155/5). 
داإكه ‏ 


أقول : والظاهر من تأمل كلامي الباجي وحلولو أنهما يشتركان في 
فأماما يشتركان فيه فهو أن لام (كي) في هذه الآية بهذا السياق؛ 
تفيد الحصر. 
الخضدن امتقياطًا من اسك لال بهانك الاية 


وقد أنكر القرطبي دلالة لام (كي) في هذه الآية على الحصر؛ 
وذلك لأن المقصود من الآية ذكر أغلب منافعهاء لا جميع منافعهال". 

والصواب - عندي - ضي المنزع الذي نزع إليه مالك في الاستدلال 
بالآية ليس النظر إلى إفادة لام (كي) للبصرء بل النظر إلى سياق آية 
الخيل والبغال والحمير مع آيتي الأنعام: وهذا المنزع واضح في الذي 
نقلته آنمًا من الموطاء وهو ما بينه الباجي في الوجه الثاني بقوله: 

«والوجه الثاني : أنه ذكر الخيل والبغال والحميرء فأخبر تعالى أنه 
خلقها للركوب والزينة؛ وذكر الأنعام شفأخير أنه خلقها لنركب منها 
ونأكل منهاء فلما عدل في الخيل والبغال والحمير عن ذكر الأكل؛ دل 
ذلك على أنه لم يخلقها لذلكء وإلا بطلت فائدة التتخصيص 
بالذعزية. 


.)// ء/7/1١١( انظر : الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
(؟) المنتقى (؟5/؟؟1).‎ 
كمس‎ 


البو عالسادس 
معهوم الرمان 
من بعض الفروع المأثورة عن مالك أن مفهوم الزمان حجة عنده؛ ومن 
هذه الفروع ما يأتى: 
الفرع الأول : ورد في المد ون3('): 
مالك9 
قال : قال مالك: لا تذبح الضحايا والهدايا إلا في أيام النحر نهارا؛ 
ولا تذبح ليلاً. 
قال ابن القاسم : وتأول مالك هذه الآية « حك روأ سمشو فيا 


م40 مَأددة 000 01 سم 0 
تَعَلُوماتٍ عَاعلٌ مَاررْفَهممنْبَهيمَةا لأ ند 4. 


(0)(١/له؟).‏ 
وانظر : نحو هذا النص في: المدونة ("؟/0): والعتبية مع البيان والتحصيل (117/ 
17 ). 

(؟) قال ابن العربي: «ثبت يقيئا أن المراد بذكر اسم الله هاهنا الكناية عن النحر؛ لأنه 
شرطه» أحكام القران (؟/ككة ١3‏ ). 

(") من الآية رقم (5) من سورة الحج. 
ومما ينبغي التنبيه عليه أن الآية وردت في المدونة هكذا (ليذكروا) والصواب ما 
أثبته. 


ا؟_ة - 


قال : فإنما ذكر الله الأيام ولم يذكر الليالي. 

قال : وقال مالك: من ذبح الضحية بالليل في ليالي أيام النحر أعاد 
بضحية أخرى». 

«جعله ابن رشد في المقدمات!') من مفهوم الزمان»0". 

الفرع الثاني : قال الله تعالى: 0 عع شه ماوت 4" ومعنى 
الآية: وقت الحج أشهر معلومات7'. ومفهوم الزمان في هذه الآية منع 
الإحرام بالحج قبل أشهره. وذلك رأي مالك: حيث ورد في المدونة/: 

«فلت : وكان مالك يكره أن يحرم الرجل بالحج قبل أشهر الحج؟ 


قال : نعم. 
قلت : فإن أحرم قبل أشهر الحج بالحج: أكان مالك يلزمه ذلك 
الإحرام؟ 


قال : نعمل). 


)١(‏ بحثت عن ذلك في مظانه من المقدمات - وهي الحج والضحايا؛ والعقيقة, 
والذبائح. والصيد - فلم أجده. 

(؟) التوضيح في شرح التنقيح (559). 

(") من الآية رقم (/191) من سورة البقرة. 

(4) انظر : المقدمات ,.)584/١(‏ وأحكام القرآن (7/1؟1). 

(4) (لل/ركةل). 

(1) رأي مالك المتقدم ذَُكَرهُ طائفة من علماء المالكية؛ انظر : الإشراف (١/19١5؟)),‏ 
والكافي :.)501/١(‏ وبداية المجتهد (١/5550؟).‏ وقوانين الأحكام الشرعية .)١45(‏ 

اعك5ه - 


ومما ينبغي توضيحه هنا أن مفهوم الآية - وهو المنع من الإحرام 
قبل أشهره - متردد بين التحريم والكراهية؛ قبعض العلماء أخن 
بالتتحريم؛ ومن ثم لم يصحح إحرام من أحرم بالحج قبل أشهره. 
والإمام مالك حمل المنع على الكراهية؛ ولعل وجه ذلك عنده أن أعمال 
الحج لا تتصل بالإحرام: ولذلك بإمكان الإنسان أن يحرم بالحج قبل 
أشهره؛ ثم يمكث على إحرامه؛ حتى تأتي أشهر الحج. وذلك بخلاف 
الصلاة التي لا يصح الدخول فيها قبل وقتها؛ لأن أعمالها متصلة 
بالإحرام بها. ولأن مالكًا حمل المنع على الكراهية فإنه يرى صحة 


إحرام من أحرم بالحج قبل أشهروا". 


.)580/1١( انظر : المقدمات‎ )١( 
ه"هم-‎ 


النوع السابع 
معهوم المكان 
أجد فى الفروع المأثورة عن مالك ما يدل دلالة قاطعة على حجية 
حجة عنده. 
متها ما يأتي: 
الفروع الأول: قال مالك: 
«الذي يُحكم عليه بالهدي في قتل الصيدء أو يجب عليه هدى في 
غير ذلك؛ فإن هديه لا يكون إلا بمكة؛ كما قال الله تبارك وتعالى: 
< كتيايعاتكبة 014 
وأما ما عدل به الهدي من الصيام والصدقة؛ فإن ذلك يكون بغير 
مكة؛: حيث أحب صاحيه أن يفعله فعله!". 
أقول : فالآية الكريمة التي استدل بها مالك يفاد منها أن الهدي 
يدبح يمكان هو مكة؛ لأن الكعبة ليست محلا للذبح7", ومفهوم المكان 


)١(‏ من الآية رقم (50) من سورة المائدة. 

)١(‏ الموطأ (817/1؟). 

(؟) انظر : بداية المجتهد (١//الا,‏ /317؟). 
"هم - 


في تلك الآية أنه لا يجور ذبح الهدي بغير مكة؛ وهذا رأى مالكا". 

الفرع الثاني : وقّت رسول الله يك المواقيت المكانية المعروفة, 
ولذلك فإن الإحرام يجب أن يكون من الميقات؛ ومفهوم المكان في 
حديث رسول الله يك منع الإحرام قبل الميقات المكاني؛ ويدخل في 
هذا المنع المنع على وجه الكراهية: وذلك رأي مالك. حيث ورد في 
المدونة0): 


«قلت لابن القاسيم: أكان مالك يكره للرجل أن يحرم من قبل أن 
يأتى الميقات؟ 


قال : نعم. 
قلت : فإن أحرم قبل الميقات أكان يلزمه مالك الإحراه؟ 
قال : نعم(". 


وقال القاضي عياض: 

«قال سفيان بن عيينة تالت منالكا عمن أحرم من المدينة وراء 
ايفاك ففال:؛ 

هذ تالف للدوؤسيولة: كشن عليه الفجية فى الدكنا و العذات 
الأليم في الآخرة؛ أما سمعت قوله تعالى : لامَلحْدَر الَدنَ يِفو عَنَ 
)١(‏ انظر : المدونة (579/1). 
3س( (1/ة15؟). 
(؟) رأى مالك في هذه المسألة ذكره أيضًا ابن عبد البر في: الكافي (580/1؟). 

/أاكهم - 


2 ير سو .12-2 


مرو ع ننه أوصيدبهم عد دَاب أ . 4" ومن أمر النبي يل أن يهل 
من الميقات!") 
اشتراط المسجد للاعتكاف: 
لفيا الذي في قوله تعالى: «( و1 ورب وان كرك 
لْمََدجِدٌ 74" بين أن يكون له دليل خطاب. أم لا يكون له 

شمن قأل: لة ذليل تخطاب: قال: لا احتكاف إلا فى مسد 1 


أقول: ويمكن أن يعكس كلام ابن رشد الأخيرء فيقال: من قال: لا 
اعتكاف إلا في مسجد . يكون قائلاً بدليل الخطاب؛ أي مفهوم المكان 
المخالف للآية؛ والإمام مالك يرى أنه لا اعتكاف إلا في مسجد(", 
فيكون قائلاً بمفهوم المكان!"). 


)١(‏ من الآية رقم (17) من سورة النور. 

.)١757 ١71 /١[( ترتيب المدارك‎ )١( 

(") من الآية رقم )١41/(‏ من سورة البقرة. 

(غ) بداية المجتهد (١/؟١5).‏ 

(0) انظر : المدونة (١/١٠3).؛‏ والمقدمات .)١01/١(‏ 

)3( انظر : حاشية التوضيح والتصحيح (ك/؟؛). 
دراه ع 


النوع الثامن 
مفهوم اللقب 
بين بعض الأصوليين المراد باللقب هنا؛ فقال حلولو: 
جنسا". أو علماً. وليس المراد باللقب ما في اصطلاح النحاة؛ بل هو 
أعم متك ومن الاسم وا لني 
وقال الث لشنقيطي: 
«سواء كان اللقب علمًا بأنواعه الثلاثة؛ من اسم؛ وكنية؛ ولقب!؛ أو 
اسم تكسن اجافد |اكان او:مشتفا غلبت علية الأسمية كاناشية: , 
... ... وكاسم الجنس اسم الجمعا". كقوم ورهطء!"). 
وفيما يتعلق بحجية مفهوم اللقب عند مالك نجد أن كثيرًا من 
الأصوليين ذكروا أن مفهوم اللقب لم يقل بحجيته إلا علماء معدودون؛ 


)عرف الحرعاني :كم ددم وكريةه لعو وض لو رقو اماك سروه روما 
أشبهه: كاترجل؛ فإلة موضبوع لكل فرق خارتجي على سبيل الندل: من غير اغتبار 
تعيينة» التعريفات .)١0(‏ 

3س( الضياء اللامع (١/لاه١).‏ 

)0 نشر البنود (1/؟١ .)١‏ 
وللاستزادة من تعريف اللقب »2 انظر : شرح المعالم: ورقة (اا/أ)ء وشرح نتميح 
الفصول (١57؟,‏ 0006 وحاشية التوضيح والتصحيح (١/؟١).‏ 

كه 


محصورون بأسمائهم أو مذهبهه!). 

أقول : وليس بين هؤلاء العلماء الإمام اننا ندل عل أن كرا 
من الأصوليين يرون أن مالكًا لا يقول بحجية مفهوم اللقب. 

ومما يدل على أن كثشيرًا من الأصوليين يرون أن مالكًا لا يقول 
بحجية مفهوم اللقبء أنه لما تقل عنه رأي في مسألة يفهم منها أخذه 
بمفهوم اللقب: ذهبوا يتلمسون المعاذير والتوجيهات لكلامه!"). 

وفي المقابل نجد أن طائفة من علماء الحنابلة نسبوا لمالك أن 
مفهوم اللقب حجة عندط"؛ كما انفرد المازري من المالكية فنسب لمالك 
القول بالحجية - أيضنًا - ؛ قال الشيخ ابن عاشور. 

«تَقَل المازري في شرح البرهان عن مالك - رحمه الله - أنه احتج 
00 


وقد اجتمع لدي من استقراء الفروع المأثورة عن مالك عدة شواهد 


)١(‏ انظر : إحكام الفصول (010): والمحصول: ورقة (45/أ): وبداية المجتهد 
:)857//١(‏ والإحكام في أصول الأحكام (71//5١)؛‏ وشرح المعالم: ورقة : (17؟/): 
وتقريب الوصول: ورقة: (4١/ب)؛‏ ومفتاح الوصول (917)؛ وجمع الجوامع مع 
شرحه للمحلي (١/07؟‏ - 506). 

(؟) انظر : التوضيح في شرح التنقيح (518: 519؟): والضياء اللامع ,1617/1١(‏ 191)؛ 
ونشر البنود :)٠١4/١(‏ وحاشية التوضيح والتصحيح )57/١(‏ و(؟47:41/5). 

(؟) انظر : التمهيد لأبي الخطاب .)2١7/17(‏ والمسودة (510): والمختصر في أصول 
الفقه :.)١154(‏ والقواعد والفوائد الأصولية .)١89(‏ وشرح الكوكب المنير 
(؟لرذء١ه).‏ 

(4) حاشية التوضيح والتصحيح .)17/1١(‏ 
وانظر : البحر المحيط (0/4؟). 

ولاه 


تشهد شهادة واضحة؛ وتدل دلالة ظاهرة؛ على أن مفهوم اللقب حجة 
عند مالك وسأذكر فيما يأتي عددا منهاء واعتذر عن الإطالة في ذكر 
الشواهد التي سأوردها؛ فإني أرى الحاجة ماسة لذكرها؛ حيث إنها 
تؤدى إلى إثيات أمر غير مشهور عن مالك. 

الشاهد الأول :ورد ضي المدون!') 

«قلت : أرأيت الهداياء هل تذبح ليالي أيام النحر أم لا في قول 


مالك؟ 
قال قال مالك: لا تذبح الضحايا والهدايا إلا في أيام النحر نهارًاء 
ولا تذبح ليلاً. 


قال ل 0 : وتأول مالك هده 0 : « ويك رو اسم كدر يه 

1 0 ذكر الله الأيام ا ولم يذكر الليالي». 

قال الشيخ ابن عاشور: 

«نقل المازري في شرح البرهان عن مالك - رحمه الله - أنه احتج 
به. حيث استدل في المدونة على عدم اجزاء الك ليلاً بقوله 


تعالى: «! وَيَرْصكيُو ا أن وفيا رِمَصْلُومَنتٍ 1:4". 


(0)(١/حهى.‏ 
وانظر : العتبية مع البيان والتحصيل (/177/11). 


(؟) من الآية رقم )١18(‏ من سورة الحج. 
630 حاشية التوضيح والتصحيح (١/؟1١).‏ 
إلام ‏ 


أقول : وهذا الشاهد جيب عنه بعدة أجوبة: 

الجواب الأول : أن هذه الآية تعد من مفهوم الزمان!'. كما سبق أن 
أوردتها هناك في مفهوم الزمان. 

الجواب الثاني : ذكره الشيخ ابن عاشور بقوله: 

«قد يكون لأن مثل هاته العبادة لا تثبت بالقياس؛ فوقف في مورد 
النص؛ من باب الاحتجاج بأقل ما قيل؛ وهو من طرق الاستدلال»!". 

الجواب الثائث : وهو قريب من السابق؛ وقد ذكره ابن رشد 
(الحفيد) بقوله : 

«إلا أن يقول قائل: إن الأصل هو الحظر ضي الذبح: وقد ثبت جوازه 
بالنهار» فعلى من جِوَزه بالليل الدليل7". 

وأما الشواهد الباقية التي ستأتي فإني لم أقف على إجابات عنها. 

الشاهد الثاني : أخرج مالك قول النبي يَةِ: (من ابتاع طعاما فلا 
يبعه حتى يستوفيه). ومفهوم اللقب في ذلك الحديث أن غير الطعام 
لا بأس ببيعه قبل استيفائه؛ وذلك ما نص عليه مالك( بقوله: 


؛)١91‎ ,157/1( انظر : التوضيح في شرح التنقيح (178: 9؟١7)؛ والضياء اللامع‎ )١( 
.)٠١5/١( ونشر الينود‎ 
.)37/١( حاشية التوضيح والتصحيح‎ )؟١(‎ 
.)47 :4١/5( وانظر : المرجع نفسه‎ 
.)4758 :43ا/١( (؟) بداية المجتهد‎ 
نص بعض العلماء على أن مالكًا قال ذلك اعتمادًا على مفهوم المخالفة.‎ )( 
.)١( انظر : الطرر المرسومة - مخطوط - صفحة‎ 
5 فت ااه‎ 


«من سلف في سلعة إلى أجلء وتلك السلعة مما لا يؤكل ولا يشرب؛ 
فإن المشتري يبيعها ممن شاءء بنقد أو عرضء قبل أن يستوفيهاء!". 

ومما نص مالك على جواز بيعه قبل استيفائه؛ لكونه ليس طعامًاء 
العبيد". والثياب("» والمعادن/ ). والبعير حال حياتها"). 

ويمكن أن يعتبر من مفهوم اللقب في هذا الحديث أن من حَصل 
على طعام بغير الابتياع؛ كالاستقراض والهبة؛ فإنه لا بأس ببيعه قبل 
استيفاته. وذلك رأى مالك أيضًا0, 


الشاهد الثالث : ورد في الموط](": 


«(ث.. هوه ...أن عبد الرحمن بن الأسود بن عيد يغورث وعقالحلة 
كان أبيض الرأس واللحية ... ... ... فقال : إن أمي عائشة:؛ زوج 


النبي وَل أرسلت إلي البارحة جاريتها نخيلة: فأقسمت علي لأصبغن, 
وأخبرتني أن أبا بكر الصديق كان يصبخغ. 


(1) الموطأ (3550/59). 

وانظر الحكم نفسه في : المدونة (155-176/59). 
() انظر : الموطأ .)11١/7(‏ 
(؟) انظر : المصدر السابق (؟108/1). 
(غ) انظر : المصدر السابق (111/5). 
(0) انظر : المصدر السابق (؟105/1). 
(1) انظر : الطرر المرسومة - مخطوط - صفحة :)7١(‏ وإيصال السالك (5). 
(90) (7”/رحفى ١05ه).‏ 

ام - 


أن رسول الله يَكةِ لم يصبغ: ولو صبغ رسول الله يك لأرسلت بذلك 


عافكية النعيك الرحمن ين السو 


وهذا النص واضح فى أخن مالك يمفهوم اللقب؛ واللقب هنا من 
أضيق الألقاب دائرة: وهو العلم. 
الشاهد الرابع: قال مالك: 


«لم أسمع أن أحدًا ضَّمَّن العاقلة من دية العمد شينًاء ومما يعرف 
به ذلك أن الله تبارك وتعالى قال في كتابه: «( مَمَرْعْقَلمُو نكو َيه 
باع لمرو ودام لَه إِعْسَنْ 4" فتفسير ذلك فيما نرى - والله 
أعلم - أنه من أغْطى من أخيه شيءٌ من العقل فليتبعه بالمعروف, 
وليؤد إليه بإحسان!". 

أقول : بيان مفهوم اللقب ضي الآية؛ أن معنى الآية على تفسير 
مالك: أن ولي المقتول إذا أعطاه القاتل شينًا من العقل؛ فليتبعه. أي 
فليتبع الولىّ القاتلَ؛ ومفهوم اللقب لذلك أنه لا يتبع الولى غير القاتل؛ 
وهم العاقلة. وربما أشعر بهذا البيان قول الزرقاني: 


«فدلٌ ذلك على أن دية العمد إنما هي على القاتل؛ لأن الأمر إنما 


.)5١5( انظر نحو هذا الكلام في: كتاب الجامع في السنن والآداب‎ )١( 
من الآية رقم (17) من سورة اليقرة.‎ )١( 
.)457 (؟) الموطً (؟870/1:‎ 

5/اهم - 


هو باتباعه للا عاقلته("2, 


الشاهد الخامس : قال مالك في الرجل يقتل الرجل عمد ؛ ثم يُقْثَّل 
القاتل: 

ونه السو سارم وه ولا هد امن ايه جره عو وإندا كلاف وقوه 
الرجل يقتل الرجل عمداء ثم يموت القاتل عمدًاء غلا يكون لصاحب 
الذاه: إذا ناث القافل شىء؛ دية ولا شيوهاة وذلك لقولة الله تارك 


١ 022‏ . 2 لم مكار 9 ب عر مره م 
وتعالى :ول كيب عَلتِكْمالْقِصَاصٌ ف الْصَئل) لديا خروالمَبَد عبد م 9 


قال مالك : فإنما يكون له القصاص على صاحبه الذي قتله. وإذا 
هلك قاتله الذي قتله؛ فليس له قصاص ولا دية,0. 


"كول غالآية اندي استمدل بو سائ رحطل سيها وجوب سافن 
بكونه في القتلى؛ والقتيل لقب ومفهومه أنه عند عدم القاتل بهلاكه: 
ايكون هتاك كمناطن وذلف راق مالك 
الشاهد السادس: ورد في المدونة!): 
«قال: وبلغني أن مالكًا سئل عن رجل أرضع صبيَةٌ ودَرٌَ عليها. 
قال مالك: ويكون ذلك؟ 


.)١194:1975/4( شرح الموطأ‎ )١( 

(؟) من الآية رقم )١7,/8(‏ من سورة اليقرة. 
(") الموطأ ("/كلاى, ؤلام). 
()(5؟/١ة؟).‏ 


د ولاه -., 


قالوا : نعم؛ قد كان. 

قال مالك: لا أراه يحرم: وإنما أسمع الله تبارك وتعالى يقول: 
طوَأْمَهتَْكْمَال قَآََصَعسيٌْ 4!'؛ فلا أرى هذا أمّاء. 

الشاهد السابع : ورد في المدونة!): 

«قلت : آرآيت إذا التعن الرجلء فنكلت المرأة عن اللعان: أيحدهاء أم 
يحبسها حتى تلتعن؛ أو تقر على نفسها بالزناء فيقيم عليها الحد؟ 
قال: قال لي مالك: إذا نكلت عن اللعان رجمت؛ لقول الله تبارك 
وتعالى: «( وَيْركَا نا الْعدَابَ عبد َع مدت يمهُ 4 !" . قال : فإذا 
تركت المخرج الذي جعل الله لها برد قوله. جلدت إن كانت بكراء 
ورجمت إن كانت ثيبًا؛ لأنه أحق عليها الزنا بالتعانه. وصدق به قوله؛ 
حتى صار غير قاذف لهاء فإن خرجت من صدقه عليهاء وإلا أقيم 
عليها الحد». 

أقول: واللقب في هذه الآية هو المصدر المؤول من (أنْ) وما دخلت 
عليه. وتقديره (شهادتها)؛ ومفهوم هذا اللقب أنه إذا عدمت شهادتها 
بنكولها عن اللعان؛ فإنه لا يدرأ عنها العذاب؛ بل تعذب؛ وعذابها هو 
الجلد إن كانت بكرّاء والرجم إن كانت ثيبًا. 


)١(‏ من الآية رقم (77) من سورة النساء. 
(50 زكر 0). 
(؟) من الآية رقم (4) من سورة النور. 
اكلام - 


الشاهد الثامن: ورد في العتبية!"): 

توسنالتةا'" هن يضعى أو يدق بش من لوحف 

فقال لي: لاء ليس يتقرب إلى الله بشىء من الوحش ولا الطير, ولا 
يتقرب إلى الله في هذا إلا بالأنعام؛ قال عز وجل: «اتَمَريَدٌ روي ترح 
ألكّسأن "١4,‏ الآية. وقال: ل« وَيَدْحكُرة سم نو ينا و مَسْدُوْمَدتٍ عل ردقه 
َْبهِمةَالأتكفَكأْئهًا 04" ولا يتقرب إلى الله في شىء من هذا إلا 
بالأنعام». 

أقول: والآية الأخيرة التي ذكرها مالك معناها: أنهم ينحرون بهيمة 
الأنعام في الهديء والهدي قُرَيّة وبهيمة الأنعام تعد من اللقب, 
ومفهوم المخالفة لهذا اللقبء أنه لا يجوز في القربات نّحَرَ ما عدا 
بهيمة الأنعام, كالوحش والطير. 

ومن العلماء من ضّعف مفهوم اللقب؛ ومن حججهم ما ذكره 
القراضي بقوله: 


.)707/7( العتبية مع البيان والتحصيل‎ )١( 
.)5310/1١( وانظر : المصدر نفسه‎ 
(؟) يعني مالكًا.‎ 
من سورة الأنعام.‎ )١47( من الآية رقم‎ )"( 
من الآية رقم (78) من سورة الحج.‎ )4( 
- -لالاه‎ 


م9١‏ أصول فقه الأمام مالك ج١‏ 


«ومفهوم اللقب إنما ضعف لعدم رائحة التعليل فيه؛ فإن الصفة 
تشعر بالتعليل؛ وكذلك الشرط ونحوه. بخلاف اللقب؛ لجموده بعدم 
التعليل فيه:!) 

أقول: لكن من يرى من العلماء جواز كون الاسم علة: لا يرد عليه 
هذا الاحتجاج؛ والإمام مالك - رحمه الله - ممن يرى جواز التعليل 
بالاس!": لذلك فإن مذهبه في التعليل بالاسم متناسب مع رأيه في 
حجية مفهوم اللقب. 

ثم إنه بالتأمل في بعض الأسماء أو الألقاب؛ يوجد أن فيها رائحة 
تعليل؛ ولذلك يكون القول بحجية مفهوم اللقب بالنسبة لتلك الألقاب 
وجيهًا وربما لم يسمها بعض العلماء مفهوم اللقب؛ وقال الزركشي 
حول هذا المعنى: 

«والتحقيق أن يقال: إنها" ليس بحجة إذ لم يوجد فيه رائحة 
التعليل» فإن وجد كان حجة؛ وقد أشار إلى ذلك ابن دقيق العيد7", 


.)03( شرح تنقيح الفصول‎ )١( 
,)3ا9/1١ وانظر : المصدر نفسه (170؟,‎ 

(7) انظر : مقدمة ابن القصار : ورقة (51/أ). 

ْ س( أي مفهوم اللقب. 

(4) هو تفي ألدين» 5 جك ركف ١‏ حي 1 ير 0 000 
في 56 اللفة, ومن أجل علماء عظترة تميز في تأليفه بدقة الاستتباط. 
والتوضي علخ الفانيا: 
أخن عن جماعة من العلماء من أشهرهم عز الدين بن عبد السلام. - 

ا اث/اه - 


فقال في قوله(": (إذا استأذنت أحدكم امرأثه إلى الممسجد فلا 
يمنعها)؟2: يحتج به على أن الزوج يمنع امرأته من الخروج إلا بإذنه: 
لأجل تخصيص النهي بالخروج للمساجدء فيقتضي بمفهومه جواز 
المنع في غير المساجد . 

ولا يقال: إنه مفهوم لقب؛ لأنّ التعليل هنا موجودء وهو أن المسجد 
فيه معنى مناسبء وهو محل العبادة: فلا يمنع من التعبد [فيه !". 
فلا يكون ذلك من مفهوم اللقب!/)!". 


- مؤلفاته متعددة,. منها: الاقتراح فضي بيان الاصطلاح (مطبوع), والإلمام بأحاديث 
الأحكام (مطبوع) وإخكام الأحكام شرح عمدة الأحكام (مطبوع): وشرح العتوان 
في أصول الققه: وشرح مختصر اين الحاجب الفقهي (ولم يكمله). 
توفى بالقاهرة سنة 7٠لاه.‏ 
انظر : تذكرة الحفاظ (؟1/١554).:‏ وفوات الوفيات (7/5*+4): وطبقات الشافعية 
الكبرى :)5١7/4(‏ وطبقات الشافعية للإسنوي (؟/577).: والديياج المذهب 
(غ؟")ء والدرر الكامنة (51/4). 
)١(‏ أي قول النبي وَك. 
(") هذا الحديث بهذا اللفظ أخرجه مسلم في كتاب الصلاة» باب خروج النساء إلى 
المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة. 
انظر : صحيح مسلم رتك يفضاة 
وبنحو هذا اللفظ أخرجه البخاري في كتاب الأذان» باب خروج النساء إلى 
المساجد بالليل والفلس. 
انظر : صحيح البخاري (؟17/1؟) الحديث رقم (8140). 
2( زيادة من إحدى مخطوطات اليحر المحيطء لا توجد في المطيوعة؛ والسياق 
(5) كلام ابن دقيق العيد فيه تصرف, وانظر نصه في : إحكام الأحكام .)١115/1(‏ 
(0) البحر المحيط (58/4). 
ةلثام - 


المطلب الحادي عشر 
دلالة التذبيه 
وتسمى أنكنا دلالة الإيماء!", ومعناها: « أن يقرن الوصف بحكم, 
لو لم يكن اقتران الوصف بذلك الحكم لبيان كونه علة له لعابه الفَطنْ 
بمقاصد الكلام؛ لأنه لا يليق اسبح 
وقد ذكر بعض الأصوليين هذه الدلالة عند حديثهم عن المنطوق 
والمفهوم لكن ذكروها ذكرًا مقتضبًاء وفصلوها في مباحث القياس: 
ومن الأصوليين من تحدث عن هذه الدلالة فضي مياحث القياس فقط. 


وهذه الدلالة حجة عند مالك("): وفى فقهه شواهد على ذلك؛ منها 


ما يأتى: 
الشاهد الأول : قال تعالى : ط مَمَنكات وتم ريسا وَل سر 0 


دماج 


من أَينَا محر 4'؛ ودلالة التنبيه في هذه الآية أن المرض علة لجواز 


الفطرء ومن ثم وجود القضاء: وهذا ما رآه مالك؛ والدليل على أنه 


.)55/1١( انظر : نشر البنود‎ )١( 

(؟) إيصال السالك (15). 
وللاستزادة انظر : بيان المختصر (455/1). ونشر البنود :)44/١(‏ ونيل السول 
(01): والأصل الجامع :)05/١(‏ والجواهر الثمينة .)١41/(‏ 

(؟) انظر : إيصال السالك .)١5(‏ ومنار السالك .)١0(‏ 

(8) من الآية رقم )١1844(‏ من سورة البقرة. 
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رأي مالك أنه يرى للحامل التي تخاف على ولدها أن تفطرء وعلل 
ذلك بأنه - أي الحمل - مرض من الأمراض!"؛ وهذا يدل على أن علّة 
إجازة الفطر عنده هي المرض. 

الشاهد الثاني : قال تعالى : < يما لين ءَآمَنْوا لاق وا لصَيْدَ 2 


4 2 ماس وو كل ماقكل من آله ) "| 32 
أ وه 7 39 فجراء م مغل للعلى: 14] لآرة. 
ومن متعييدا 


ودلالة التنبيه في هده ا أن قتل الصيد حال الإحرام علة 
لوجوب الجزاع. وهذا رأي مالك ولدذلك رأى أن من صاد الصيد وهو 
حلال: ثم قتله وهو محرم. فإنه يجب عليه الجزاءع لوجود علة 
الحكه!". 

وقال الباجي معلقًا على كلام مالك في الموطأً: 

«وقوله!) - وقد نهى الله عن قتله؛ فعليه جزاؤه ب لانف فت 
الصيد في حال إحرامه؛ وتلك الصفة التي تناولها النهي؛ على ما 
وردت في الآية؛ والله أعلم»". 


.)147/1( انظر : الموطأ (١/08).؛ والمدونة‎ )١( 
(؟) من الآية رقم (50) من سورة المائدة‎ 
.)؟00/1١( (؟) انظر : الموطأً‎ 
. يعني : مالكًا‎ )8( 
.)2508/7”( المنتقى‎ )0( 
إلمه-‎ 


الشاهد الثالث: روى مالك عن النبي يَِةِ قوله: «من أكل من هذه 
الشجرة فلا يقرب مساجدناء يؤذينا بريح الثوم!". 

ودلالة التنبيه في هذا الحديث أن الأذى بريح الثوم علة للنهي عن 
فزياق لساك هذا راق حالك؛ ونذلك اتحق مالك باللوه ما أشييه 
مما فيه ريح كريهة؛ ضفي العتبيةا"): 

«قلت له 7): أرأيت من يأكل البصل والكراث؛ أيكره له من دخول 
المسجد ما يكره من الثوم؟ ١‏ 

فقال : لم أسمع ذلك إلا في الثوءا'. وما أحب له أن يؤذي الناس». 


قال ابن رشد (الجد) في بيان هذا الكلام: 


)١(‏ بهذا اللفظ أخرجه مالك مرسلاً في كتاب وقوت الصلاة. باب النهي عن دخول 
المسجد بريح الثوم. 
انظر : الموطأ (17/1). 
وأخرجه مسلم موصولاً بهذا اللفظ مع اختلاف يسير جدا في كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة. باب نهي من أكل ثوما أو بصلاً أو كراكًا أو نحوها. 
انظر : صحيح مسلم :)59/١(‏ الحديث رقم (71). 9 
وبنحو هذا اللفظ أخرجه البخاري في كتاب الأذان: باب ما جاء في الثوم النيء 
والبصل والكراث. 
انظر : صحيح البخاري (179/9), الحديث رقم (101). 

(؟) العتبية مع البيان والتحصيل .)110/١(‏ 

ف أي : لمالك. 


(8) ثبت في صحيح البخاري النهي عن دخول المسجد لمن أكل بصلاً. 
وثبت في صحيح مسلم النهي عن دخول المسجد لمن أكل بصلاً أو كرانًا. 


الاممه- 


«وأما قياس الكراث والبصل على الثوم في منع أكلها من دخول 
الممسجد فصحيم؛ إن كانت تؤذي رائحتها؛ لأن النبي َيِل قد نص 
على أن العلة في الشوم هي الإذاية فوجب أن يعتبر بها حيثما 
وجدت ... ... ... وعلى هذا يجب أن يحمل قول مالك؛ لأن قوله - 
وما أحب له أن يؤذي الناس- تجاوز في اللفظ؛ ومراده به؛ ما(" يجوز 
له أن يؤذي الناس؛ لأن ترك إذاية الناس من الواجبء لا من 
المستحب("). 


)١(‏ ما هنا نافية بمعنى (لا). ولو عيّر ب (لا) لكان أوضح. 

(9) البيان والتحضيل (4317/1): 
ونوك تسوائص الثبية الشائق وهو تمن :لبان والتحصيين المشار قف انيه 
مع البيان والتحصيل 1111 


#ام/ه هس 


المطلب الثاني عشر 
دلاله الإشارة 

دلالة الإشارة تسمى عند بعض العلماء الاقتضاء التلويحي؛ وقد 
عرفها الولاتي بقوله: 

«وأما الاقتضاء التلويحي فهو أن يدل اللفظ دلالة التزام على معنى 
يلزم من المعنى الأصليء لكن لا يتوقف عليه صدقه:؛ ولا صحته؛ ولا 
عقلاً ولا شرعا ولا عادة: ولا يتوجه إليه القصد عاده!". 

ويتحصل من هذا التعريف أن دلالة الإشارة تعد من أنواع دلالة 
الاقتضاءء لكنها لا تكون مقصودة من الكلام. 

ومما ينبغي التنبيه عليه أن قولهم: إن دلالة الإشارة غير مقصودة, 
فيه نظر إذا كانت هذه الدلالة في خطاب الله ولذلك قال الولاتي؛ 
“بعك أن مدل تدلألة الإأشارة ييعطن الآيات: 

«ومعنى كون المعنى المدلول عليه بالإشارة في هذه الآيات غير 
مقصود., أن المتكلم بمثل هذا الكلام لا يتقصده عادة: لا أن الله 
سبحانه غير قاصد له؛ تعالى عن ذلك علوًا كبيراء بل هو المطلع على 
كل خفي وجلي!". 


1 .)١6( إيصال السالك‎ )١( 
:)48 وللاستزادة من تعريف دلالة الإشارة»؛ انظر : التوضيح في شرح التنقيح (/اؤ؛‎ 
.)١ا( ومنار السالك‎ :.)١187( ونشر البنود (١/؟5).: والجواهر الثمينة‎ 

(؟) نيل السول (60). 
وانظر نحو هذا النص في: إيصال السالك (15). 


2 7 


كما أنه قد يستشكل العمل بالحكم المأخوذ عن طريق هذه الدلالة: 
مع قولهم إنها غير مقصودة. 

والجواب عن هذا الاستشكالء هو أن المراد بقولهم (غير مقصودة) 
أي غير مقصودة بالذات: «وإلا فكل ما دل عليه الكتاب العزيز مما 
وافق الواقع مقصودء كما هو اللائق في حقه تبارك وتعالى!". 

وقد تحدث الأبياري عن دلالة الإشارة: فقال: 

«الضرب الثاني : ما يؤخذ من إشعار اللفظ وإن لم تدع إليه 
ضرورة: بل يصح الاقتصار على المذكور؛ ولكن تشير الألفاظ إلى جهة 
أخرى؛ وكما أن المتكلم قد يَعَرّْف بحركاته أمورًا لا يدل عليها صريح 
لفظه: فكذلك يؤخن من إشارة الألفاظ أمور ليست هي المقصود 
الأصلي الذي وقع التعبير عنه ولكنها تبع من توابعه!". 

ودلالة الإشارة حجة عند مالك(" وفي فقهه شواهد على 
احتجاجه بهذه الدلالة» منها ما يأتي: 

الشاهد الأول: قال مالك في تقدير أقل مدة الحمل: 


«أول الإتمام ستة أشهر؛ قال الله تباوك وتعالى فى كتابه: 


.)559/1( حاشية البناني على شرح المحلي لجمع الجوامع‎ )١( 
.)بر/١‎ ١/١ التحقيق والييان :جا ؛ ورفة‎ (2 

وانظر : الضياء اللامع .)١50/1(‏ 
(؟) انظر : إيصال السالك .)١4(‏ 


هلمه - 


2 رت 1 وَفصكلهء 


5 ناث بضغ الك وكين اميق 4( وقال: «! وَحَله فصل 
بايا 


أقول : الآية الأخيرة بيت أن مجموع مدتي الحمل والفصال - وهو 
الفطام؛ أي تمام الرضاع - ثلاثون شهرًا؛ والآية الأولى بينت أن مدة 
تمام الرضاع حولان: أي أربعة وعشرون شهرًا؛ فإذا طرحت مدة 
الرضاع من مجموع مدتي الحمل والرضاع: بقيت مدة الحمل؛ وهي 
وك | يو 

وهذا الاستدلال قد سبق إليه الإمام مالك. حيث استنبطه أمير 
المؤمنين على بن أبى طالبا"). كما أنه من الأمثلة المشهورة عند 
الأصوليبن!"). 

الشاهد الثاني : قال يحيى بن يحيى الليشي: 


سمت نالكا يقول: أحسن ما سمعت في وصية الحاملء وضي 


)١(‏ من الآية رقم (777) من سورة البقرة. 
(؟) من الآية رقم )١0(‏ من سورة الأحقاف. 
(؟) الموطاً (؟/دثلا). 


(4) انظر : الموطأ (670/7)؛ والمصنف (549/1؟, ١0؟):‏ والستن الكبرى كف ة). 
وقد تُسبّ هذا الاستنباط لابن عباس أيضًا؛ 
أنظر : المصنف (/01/9؟). 


(0) انظر : طائفة من الأمثلة المشهورة على دلالة الإشارة في: الإحكام في أصول 
الأحكام (47/7: 97): ومنتهى الوصول والأمل :)١417(‏ والتوضيح في شرح التنقيح 
(48): ونشر البنود :.)57/١(‏ ونيل السول (00,04). 


كلمه - 


قضاياها في مالهاء وما يجوز لهاء أن الحامل كالمريض؛ فإذا كان 
المرض الخفيف غير المخوف على صاحبه. فإن صاحبه يصنع في ماله 
ما شاءء وإذا كان المرض المخوف عليه لم يجز لصاحبه شيء؛ إلا في 
ثلثه . 

قال : وكذلك المرأة الحامل؛ أول حملها بشر وسرورء وليس بمرضطن 
ولا خوف؛ لأن الله تبارك وتعالى قال في كتابه: « مركا بِسْحَقَ و 
من وَدَآه إسَحقَ يَعَقُوب 111 
َأتتَنَا صَِصًا لمكن ِنَ لفكت 14". المرأة الحامل إذا أثقلت لم يجز 
لها قضاء إلا في ثلثهاء!". 

أقول : فالإمام مالك يرى أن أول الحمل بمثابة المرض الخفيف؛ 
لذلك يجوز للمرأة خلاله أن تتصرف في مالها كما تشاء؛ وآخر الحمل 
بمثابة المرض الشديدء ولذلك لا يجوز للمرأة خلاله أن تتصرف في 
مالها إلا في حدود الثلث. 

وأحَدَ الإمام مالك هذين الحكمين من الآيتين المتقدمتين؛ وهذان 
الحكمان لازمان للآيتين: ولكنهما ليسا مقصودين قصدا أصلياء تذلك 
تكون دلالة الآيتين عليهما من دلالة الإشارة. 


لل من الآية رقم )/١(‏ من سورة هود. 
(؟) من الآية رقم )١189(‏ من سورة الأعرف. 
(؟) الموطأ ("؟//غثلاء 0كلا). 


/ابمهه - 


هذا : وقد بين ابن العربي اللازم الذي ذكره مالك من الآية 


«وهذا الذي قاله مالك - إنه مرض من الأمراض - يعطيه ظاهر 
قوله: (تَلَمآأتقت وَعَوا مه َيَهْمًا.....4 ولا يدعو المرء هذا الدعاء؛ إلا 


إذا تزلت به شدة! 0 


الشاهد الثالث : قال ابن رشد (الجد): 

«وأما أكثر الحيض فخمسة عشر يوماء والأصل في ذلك ما روي 
عن النبي يَكئٍِ أنه خطب النساء فقال: (إنكن ناقصات عقل ودين). 

كانت اضرا مقين :ها تخصنا هفنا ودننا دا ومنل أرلة؟ 

فقال : (إن إحداكن تمكث نصف عمرهاء أو شطر عمرها لا 
تصليء؛ فذلك نقصان دينكن1!"). 


465١/5١ أحكام القرآن‎ )١( 

50 عن هذا الحديث قال أبو إسحق الشيرازي: «لم أجده بهذا اللفظ إلا في كتب 
الفقه » المهذب .)55/١(‏ 
وقال النووي : «حديث باطل لا يعرف» المجموع شرح المهذب (5901/5). 
وقال اين حجر : «لا أصل له بهذا اللفظ. 
قال الحافظ أيو عبد الله بن منده فيما حكاه اين دقيق العيد في (الإمام) عنه: 
ذكر بعضهم هذا الحديث. ولا يثيت يوجه من الوجوه. 
وفال البيهقي في (المعرفة) : هدأ الحديث يذكره بعض فقهائنا؛ وقد طلبته كثيرًاء 
فلم أجده في شيء من كتب الحديثش: ولم أجد له إسنادًا . 
وقال ابن الجوزي في (التحقيق): : هذا لفظ يذكره أصحابنا؛ ولا أعرفه» التلخيص 
الحبير .)١157/1(‏ 
ومما ينبغي التتبيه عليه أني لم أقف على كلامي البيهقي وابن الجوزي في 
القسمين المطيوعين من كتابيهما؛ معرفة السنن والآثار: والتحقيق في أحاديث 
التعليق. - 


- مره - 


فساوى يَكيِيِةِ بين ما تصلي فيه:؛ وبين مالا تصلي فيه؛ فجعله 
شطرين ؛ وذلك يقتضي ألا يكون الحيضّ أكثر من خمسة عشر يومًا 
كل شهرء لأن الحديث خرج مخرج الذم لهن: فدل على أنه إنما قصد 
إلى ذكر أقصى ما يتركن الصلاة فيه بسبب الحيض. 

هنذا قوق مالك واصل مزهية 1 

أقول: وهذا الشاهد من الأمثلة المشهورة عند الأصوليين. 

الشاهد الرابع: فال مالك: 


دولا أرى 7 كه بما أصاب اللمجراف” ' إذا 000 (١‏ وبلغ 


- وقال الزركشي : «زعم جماعة من الحفاظ؛ منهم البيهقي: أنه بهذا اللفظ لا أصل 
له. وإنما الذي رواه مسلم: (وتمكث الليالي لا تصلي, ؛ وتفطر في رمضان؛ فهذا 
نقصان الدين)؛: وقد ذكرث في الذهب الإبريز أصله» المعتير ضي تخريج أحاديث 
المنهاج والمختصر .)١54(‏ 
والذهب الإبريز كتاب للزركشي ألفه لتخريج أحاديث فتح العزيزء وقد ذكر محقق 
كم الهداية في تخريج أحاديث البداية )١15/١(‏ أنه مطبوع في الهند»: وقد 

بحثت عنه في المكتبات العامة في الرياضن ومحة المكرمة؛ وسألت عنه بعضص 

ا ال 

.)١؟١ا//1١( المقدمات‎ )١( 


:)٠١87/5( المعراض على وزن مفتاح: السهم الذي لا ريش له؛ انظر : الصحاح‎ )١( 
.)1١؟/5( والمصباح المنير‎ 
وقال النووي عن المعراض: «خشية ثقيلة أو عصا ؛ في طرفها حديدة: وقد تكون‎ 
.)1١0/١؟( بغير حديدة: هذا هو الصحيح في تفسيره» شرح صحيح مسلم‎ 

(؟) حسق : أي نفن في الصيد ..حتى سال الدم. كما يطلق على السهم إذا لم ينفذ ضي 
الصيد نفادًا شديدًا. 
انظر : لسان العرب )6١ :9/٠١(‏ ماداتي (خزق) » و (خسق). 


4هه- 


المقاتل!'' أن يؤكل؛ قال الله تبارك وتعالى: < يَأمَ لين اموا لولمه 
َِيْيْنَ ألصَّيْدِ نالك أيديكُم وَرِمَضم 4" . قال : فكل شيء ناله 
الإنسان بيده أو رمحه أو بشيء من سلاحةه: كنهذ وبلغ مقاتله. 
فهو صيد كما قال الله تعالى0). 


أقول : يظهر لي أن استدلال مالك بالآية من قبيل دلالة الإشارة: 
وبيان ذلك أن الآية سيقت لبيان ابتلاء المؤمنين المحلين أو المحرمين - 
على خلاف في ذلك - بذلك الصيد الذي وصف في الآية", ثم إن 
من لازم الابتلاء به حرص آكله عليه. وهو لا يحرص عليه إلا إذا كان 
حلالاً؛ والإمام مالك استدل بالآية على هذا اللازم؛ وهو حل الصيد؛ 
وهو غير مقصود في الآية قصدًا أصلياء لذلك يكون من دلالة 
الإشارة. 


)١(‏ المقاتل هي المواضع التي إذا أصيبت من الشىء قتلته. 
انظر : الصحاح (9517/0ا1). 
ولعرفة المقاتل المتفق عليهاء انظر : المقدمات (١/ره27).‏ 

(") من الآية رقم (54) من سورة المائدة. 

(؟) لعل المعنى أنه أدخل فيه شيئًا من سلاحه؛ كالسهم والرمح. 
وضي لسان العرب (014/7): «نفن السهم الرمية؛ ونفن فيها نفدًا ونفادًا: خالط 
جوفهاء ثم خرج طرفه من الشق الآخر, وسائره فيه» أقول: لعل هذا المعنى 
الخاص بعض مراد مالك. 

(غ) الموطأ (57/9:). 


(6) انظر : المقدمات »)42١/١(‏ وفتاوي ابن رشد (017/1): وأحكام القرآن (371/7,: 
07). 


 مهقةما‎ 


الشاهد الخامس : ذكره الباجي بقوله: 


«وقد روى ابن القاسم عن مالك في (المجموعة!'" أنه كره الحج 
في البحر, إلا لمثل أهل الأندلس الذين لا دون ندطويقا غيره؛ 
واستشدل على ذلك بقوله تعالى ا 0 ديص الاوك 
حكن صَام ورور هلقي عمقي 1" ولم يذكر البحر!" 

1 210 وابن رشد (الجد): أن في هذه الرواية 05 

أقول: إن النظر الذي أبدياه لا يتعلق بصحة نسبة هذه الرواية 
لمالك: وهذا هو الذي يهمنا؛ فهذه الرواية نسبتها لمالك صحيحة - 
فيما يظهر - ونرى فيها أن مالكًا استنبط من الآية المذكورة كراهية 
الحج عن طريق البحر إلا لمن لا يجدون طريقًا غير البحرء وهدّا 
الحكم من لوازم الكنة الذكورة لكنه ليمن متقضيوة| 'فهسنا اصليا: 
لذلك يعد هذا الحكم من دلالة الإشارة. 


)١(‏ المجموعة : كتابٌ في الفقه لمحمد بن إبراهيم بن عبدوس المتوفى سنة “اها 
قال عنه القاضي عياض: «وألف كتايًا شريفًا عفاد (المجموعة) على مذهب مالك 
وأصحابه. وأعجلته المنية قبل تمامه» ترتيب المدارك (؟/ .)١٠٠‏ 
والظاهر أن هذا الكتاب مفقود. 
انظر : دراسات في مصادر الفقه المالكي .)١18(‏ 

)١(‏ الآية رقم (71) من سورة الحج. 

له المنتقى .)007١/9(‏ 
وانظر : الجامع لأحكام القرآن .)4*/١(‏ 

0( انظر : المنتقى :)37١/5(‏ والبيان والتحصيل (450/5). 


د إههمه- 


المطلب الثالث عشر 
دلالةا لفن(" 
وتسمى هذه الدلالة - أيضًا - دلالة الاقتران: ومعناها: أن يقرن 
الشارع بين شيئين في اللفظء فيؤخن من ذلك التسوية بينهما في 
الحكه(). 
وأكثر العلماء في المذاهب الثلاثة يرون أنها ليست حجة(". 


وأما المالكية فإن بعضهم يرى جواز الاستدلال بهاء ومنهم القاضي 
عبد الوهاب. حيث كان يستدل بها في كتبه كثير ؛ لكن الأكثرين من 
المالكية لا يرون جواز الاستدلال بها!؛ ومنهم من شدد القول في 
إنكارها كابن العربي: حين قال: 


«ودليل القرّان أضعف دليل؛ لا يشتفل به المحققون»"). 


)١(‏ مما ينبغي التنبيه عليه أن هذه الكلمة وردت في عدة مصادر هكذا (القرائن): 
وهو خطأ. 

(؟) انظر : التمهيد للإسنوي (577): وشرح الكوكب المنير (؟/709). 

(؟) انظر : التبصرة (179): وشرح اللمع :)445/١(‏ وأصول السرخسي :)177/١(‏ 
وميزان الأصول (5١4)ء:‏ والمسودة :.)١14١(‏ وجمع الجوامع (7؟/19). والبحر 
المحيط: ج": ورقة (07١/ب)؛‏ والمختصر في أصول الفقه (؟1١١).‏ 

(4) انظر : إحكام الفصول (17/0): والإشارات .)١5١(‏ والمنهاج في ترتيب الحجاج 
(19). 


(5) عارضة الأحوذي (70795/0). 


ساقه 


أما الإمام مالك فقد اختلف علماء المالكية في حكاية مذهبه في 
هذه الذلألة على قوليت: 
القول الأول : حكاه المقّري!") بقوله 


«الجمع في اللفظ بين شيئين لا ية يقتضي التشريك في زيادة 
أحدهما عند مالك 0 


والظاهر أنه خَرَحَ هذا القول من رأي مالك في المسألة الآتية: قال 
لوت أحدء ولا لحياته, فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا 


)١(‏ هو أبو عبد الله . محمد بن محمد بن أحمد المقري التلمسانيء الفقيه المالكي: 
قاضي الجماعة بفاس. والمقري بفتح الميم وتشديد القاف المفتوحة؛ ويجوز 
بتسكين القافء نسبة إلى (مقره)؛ وهي إحدى قرى بلاد الزاب من إفريقية؛: نسب 
إليها لسكني سلفه فيها. 
أخن عن جماعة منهم المشدالي؛ وأبو حيان اللفويء وابن القيم الحنبلي!؛ وعنه 
أخن لسان الدين ابن الخطيب, وابن خلدون؛ والشاطبي. 

م سؤلفاتة: : كتاب القواعد (وهو في القواعد الفقهية؛ وطبع قسم منه)ء وعمل 
من طب لمن حَبّْ (وقد حقق الاستاذ/ محمد أبو الأجفان منه قسم الكليات 
الفقهية: ونال بذلك درجة الماجستير من كلية الشريعة بالرياض). 

توفي سنة 08//اه على القول الراجح. 

انظر : المرقبة العليا .)١19(‏ والديباج المذهب (588).: وئيل الابتهاج (549)؛ ونفح 
الطيب (0/؟١7).‏ 


(؟) قواعد المقرى (؟418/1). 


# قم 


وتصدقوا!")؛ وقد ثبت أداء الرسول كَل لصلاة الكسوف على هيئة 
معلومة!). ومقتضى الاقتران الوارد في الحديث أن تكون صلاة 
الخسوف على هيئة صلاة الكسوف؛ لكن مالكًا يرى أن صلاة 
الخسوف ليست على هيئة صلاة الكسوف/(".: ومعنى هذا أنه لم يأخذ 
بدلالة الاقتران("). 


القول الثاني : حكاه الباجي؛ 3 مأخذم:؛ فقال: 


«روي ابن المواز عن مالك الاستدلال به ضفي قوله: وقد جَعَلَ الله 


)١(‏ بهذا اللفظ أخرجه البخاري عن طريق عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك؛ في 
كتاب الكسوف باب الصدقة في الكسوف. 
انظر : صحيح البخاري (؟019/7). 
والإمام مالك في كتاب صلاة الكسوف؛ باب العمل في صلاة الكسوف. لكن ليس 
فيه لفظ (وصلوا)ء وطيه (يخسفان) بدل (ينخسفان). 
انظر : الموطأ برواية يحيى بن يحيى الليثي (187/1): حديث رقم .)١(‏ 
ومما ينبغي بيانه أن القطعة الموجودة من الموطأ برواية القعنبي - وهي مطبوعة - 
محف ملي ادك الكسرف. لذلك كم ايكن من كفرع العديع سن ارط 
برواية القعنبي. 
وبنحو اللفظ المتقدم أخرجه مسلم عن طريق مالك في كتاب الكسوفء باب صلاة 
الكسوف. 
انظر : صحيح مسلم (1148/5). 

(7) انظرها في : المدونة (197/1). 

(؟) انظر : المصدر السابق. 

(؛) انظر : قواعد المقري (؟474/1). 


-4وهمه 


سبحانه الفساد قرين القتل في قوله تعالى: «إمن قَسَلَ نَفْسَا بير نقين أو 
َسَادٍ فى ]لَدنضٍ 14" وقرنهما في المحاربة؛ فأباح دمه بالفساد فللامام 
أن يقتل المحارب وإن لم يقتل. 

وهذا الاستدلال بالقران!). 

ونص قول مالك كما ورد في المدونةا") 

«قلت: فإن أحَّدَه الإمام. وقد أخاف. ولم يأخذ مالاً ولم يقتل؛ 
أيكون الإمام مخيرًا فيه يرى في ذلك رأيه؛ إن شاء قطع يده أو رجله. 
وإن شاء قتله وصلبه؛ أم لا يكون ذلك للامام؟ 


)١(‏ من الآية رقم (؟؟) من سورة المائدة 

.)170( إحكام الفصول‎ )١( 
هذا وقد بين الزركشي مأخدًا آخر لهذا القول؛ فقال:‎ 
«وقيل: إن مالكًا احتج في سقوط الزكاة عن الخيل بقوله تعالى: 000 والبغال‎ 
والحمير لتركبوها» فقرن في الذكر بين الخيل والبغال والحميرء والبغال‎ 
/١1 3 والحمير لا زكاة فيهما إجماعا فكذلك الخيل» البحر المحيط: ج": ورقة‎ 
ب).‎ 
ولم أذكر هذا المأخن في المتن لأمور:‎ 
الأول : أن الزركشي نفسه عير بقوله (قيل) وهي كلمة تشير إلى تضعيف هذا‎ 
المأخذ.‎ 
- الثاني: : أن مالكًا قد أخرج حديئًا وآثارًا فيها النص على أن الخيل لا زكاة فيها‎ 
انظر الموطأ ١1//ا؟) - فالظاهر أنها هي حجته'في نفي الزكاة عن الحيل:‎ 
الثالث : أنني لم أجد من المالكية من ذكر هذا المأخذ على أنه دليلٌ لمالك في‎ 
إسقاط الزكاة عن الخيل.‎ 

(95) (غ/8 47 55 ). 


-هم046هم- 


قال : قال مالك: إذا تنصب وأخاف وحاربء وإن لم يقتلء كان 
الإمام مخيراء وتأول مالك هذه الآية؛ قول الله تبارك وتعالى في 
كتابه: «ل من قَمَلَ نَفْسَا بعَيْرتهَ ل م لاق 
تر دنه عَمكَايَ كنا لياس ار 

قال: فقد جعل الله الفساد مثل القتل». 

أقول: والظاهر - والله أعلم - أن دلالة القران حجة عند مالك؛ إلا 
اكت ون دللور بات ا فنا وستم ما كوم الح بدلالة الافتران فضي 
نص ماء فإنها لا تكون حجة في ذلك النص بعينه؛ لكنها حجة في 
غيره من النصوص. 

وهذا الكلام يصدق على المسألة التي خَرَّحِ منها المقَّرِيّ القول 
الأول لمالك؛ فإن مالكًا لم يأخن بدلالة الاقتران في حك سوق 
والخسوف, لأنه قد منع من الأخن بها مانع» وهو أن القمر خسف على 
عهده يَدَةِ عدة مرات, ولم ينقل عنه أنه صلى للخسوف على هيئة 
ضيئلاة الكسوف : 

وإذا تَقَّوّت دلالة الاقتران بموافقتها لدليل آخرء فإن الأخن بها - 
عند مالك - أظهر وأوضح: ومثال ذلك النص الآتي: 


)١(‏ من الآية رقم (17؟) من سورة المائدة. 
(؟) انظر : المدونة )١07/١(‏ والإشراف ,)250/١(‏ والتمهيد (1/5١5)؛‏ وبداية المجتهد 
.)5١8/1(‏ 


ا"'ةقه- 


«حدثني يحيى عن مالك: أنه بلغه أن القاسم بن محمد7", ونافعا 
مولي عبد الله بن عمرء قالا: لا اعتكاف إلا بصيام: بقول! الله تبارك 
وتعالى في كتابه : « ووأ وأشربوأ حي يبي لك التيِط الْأنيِسُ ين لب 
الوم و الْصبرِ َنأ لصم إل الكل وا مُشرُومُرت ونش عَدكُو رن 
فَالْمَسمِدٌ 14". فإنما ذكر الله الاعتكاف مع الصيام. 

قال مالك : وعلى ذلك الأمر عندناء أنه لا اعتكاف إلا بصياهم/). 

أقول: ومما ينبغي بيانه في النص السابق أن الاستدلال بالقران 
لسن من اصمكيه انك بل من صكوة غيروتمن الملشاي :لعن بنالكا حكاه 
وسكت عنه؛ ذيكون رأيًا له أيضًا. 


وقد قوى دلالة الاقتران السابقة عند مالك موافقتها لعمل أهل 
المديتة: كنا بيخ :مالك ذلك في قوله: وعلى ذلك الأمر عندنا. 


)١(‏ هو القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديقء؛ الإمام الحافظ الحجة؛ من خيار 

التابعين. وأحد الفقهاء السبعة؛ روى عن عمته أم المؤمنين عائشة - رضي الله 
- وأكثر الرواية: كما روى عن جماعة من الصحابة. وحدث عنه جماعة؛ 

منهم أبو بكر بن حزم, والزهريء وربيعة الرأي؛ وجعفر بن محمد؛ ويحيى بن 
سعيد الأنصاري. وتوفي سنة 4١٠١هء‏ وقيل غير ذلك. 
انظر : الطبقات الكيرى (187/0): وتهذيب الأسماء واللفات (ق١/ج00/5):‏ 
ووفيات الأعيان (05/4): وسير أعلام النبلاء (07/0). 

)3 يظهر أن هذه الكلمة بالياء الموحدة في أولها حيث فسرها الزرقاني بقوله : «أي 
بسيب قول الله» شرح الموطاً ("/8 6 

إفنة من الآية رقم (1417) من سورة البقرة. 

(8) الموطأ (9/1١؟).‏ 
وانظر : المدونة (ا/وكت .)١51‏ 


ب /ؤا98م- 


م 


هذا: وقد ذكر ابن رشد (الجد) الاستدلال بالآية الأخيرة؛ و 3 


بقوله: 

«وأما الاحتجاج على ذلك بالآية فإنه ضعيف, إِذْ لو وجب فيها 
الصيام على كل معتكف لذْكّرٍ الاعتكاف فيها مع الصيام, لوحب فيها 
أيضنًا الاعتكاف على كل صائم: لذكر الصيام فيها مع الاعتكاف!". 

ثم قال بعد عدة أسطر: 

وواحسة لمعيس اناس طريق النظن زه لمجو جد رشىء يعون 
عليه في ذلك من جهة الأثر, ولا حجة في مجرد أقوال العلماء مع 
اختلافهم. 

إن(" الاعتكاف لبثٌّ في موضع يتقرب به إلى الله تعالى؛ وجب 
أن يكون 0 وهو الصيام؛ كما أن اللبث بمنى وعرفة والمزدلفة لا 
يكون قربة إلا بالتحرم بحرمة الحجا",1. 

أقول : والاحتجاج على الحكم المذكور بطريق النظرء إن أراد ابن 
رشد (الجد) أنه حجة للمالكية دون مالك؛ فقد يكون صحيحا؛ وأما 


.)508/1( المقدمات‎ )١( 

(؟) في المقدمات بطبعتيها القديمة والجديدة (في أن )؛ والظاهر أن الصواب 
ما أثبته. 

هله يظهر أن ابن رشد اقتبس هذا الاستدلال من القاضي عيد الوهاب؛ 
انظر: الإشراف .)517/١(‏ 

(4) المقدمات (١08/1؟7).‏ 


دامرةقهم ب 


إن رك أثة حجة الك - ايد "فهو سيد #فإن مالك لم يشير أدتى 
إشارة للقياس المذكورء لا في الموطأ ولا في المدونة, ولكنه ذكر 
الاستدلال بالقران الوارد في الآية. 

وأما تضعيف ابن رشد الاستدلال بالقران الوارد في الآية؛ بأنه 
يلزم منه وجوب الاعتكاف على كل صائم: لذكر الصيام فيها مع 
الاعتكاف؛ فإنه يمكن رده بما تقدم من أن دلالة القرّان حجة عند 
مالك مالم يمنع من ذلك مائع؛ وقد منع مائع من اللازم الذي ذكره ابن 
رشد؛ والمانع هو الإجماع العملي للمسلمين على الصيام من غير التزام 
بالاعتكاف, ولم يقل أحدٌ من السلف بلزوم الاعتكاف للصائم؛ بدليل 
أن ذلك لو قيل لتقل إليناء ولم يتَقَل إلينا شيء في ذلك. 


660484 


فهرس موضوعات الجزء الأول 
الموضوع 


أهم العقبات التى اعترضت العمل م ع الخد عم لف و 


محاولات لدراسة الموضوع لم نتم ل ا 0 
النحوك والدرانات المنايقة 0 


ما تميز به هذا اليبحث عن البحوث السابقة 2 


شك رلمن أعان فى البحث ولمملققوو وووروووةر وو ووفوةثءة و وممموثعنثوةوونو 
شكر للمسؤولين في الجامعة لومقوةةوة وو يدون ةث يرن 0000 
التمهيد 

عضر مالك وحياته. وحصر أدلته على سبيل الاجمال 5 هظ25 


وكيه ثلاثة مياحث: ا ا ا ا ا ا 00 
المبحث الأول : الحالة السياسية فى عصر مالك 3235 
الحالة السياسية فى أواخر الدولة الأموية. وتقسم إلى فترتين 


الفترة الثانية اا 0 
الحالة السياسية فى أوائل الدولة العياسية. وتسم ألى كترتين 
الفترة الأولى ااا اا 0 


1 
19 
7 
1" 
؟ 
"١‏ 
1 
0 
؟ه6 
04 


08 


1١ 


لذ 


1060 


11 
الا 


07 


الموضوع الصفحة 


الفترة الثانية. 0 
موقف الإمام مالك من الأحوال في وقته 1 00000 4م 
آثار الحالة السياسية على مالك 000 ا ا “از 
المبحث الثاتي : الحالة الاجتماعية فى عصر مالك ام يي أليية 
الحالة الاجتماعية فى المدينة ا 1 
آثار الحالة الاجتماعية على مالك 1 
المبحث الثالث: الحالة العلمية فى عصر مالك ا 
الحالة العلمية فى المدينة 006 00 
آثار الحالة العلمية على مائف ااا 000 
الفصل الثاني؛ حياة الإمام مالك الشخصية ا ا 
وفيه خمسة مباحث 0 
تمهيد 00 2000ظغظطظ 735700ظ2ظ12 07ظظ ا 00 
المببحث الأول:: أسمه ونسية: وكنيته ا الوا ل ع هام م 12356 
أسمة ونسبية .... لقعا لوك ل أ وام 64 مقا ول ره الاو و وح ل .123 
4 1-9 11 1111111 52( 0 0 
المبحث الثاني : مولده ا ل ا ا ل ا ا الا ال حت 1 167 
زمان مولده وففوفوميو هي ووة مي موفيووفييوزير ريت رتت زر زر ةزر ززم زر رز ث.... 0 ١07‏ 
مكان مولده ااا 1 ا 
الملبحث الثالث : نشأته وحياته وذريته فوم م و 1 1118 
نشأته 0000 0 0 ا 
حياته 2006 وفووفمو مهدو ففي وو ووو ومو يفيو ونم هوم نونو مفو زو م ووو ووو ءن. 00 ١858‏ 
ذرية مالك 16 
المبحث الرابع: صفاته وأخلاقه حاو اموق اللو لما ا ل ١‏ اا 
صفاته 0 0 10 1 1 1 1 1 1 1 00 
أخلاقه اا 1 ا 0 
الملبحث الخامس : وفاته حق ف لوه اع 6ع عع ع عا مرخ م و سو حوري عا 
زمان وفاته انا 
مكان وفاته ومتممو مهومن هءمموةفيموووم ةينم و يورت ةو زول ةو رمن ا ترم انث فزن 146000 


مدكنه. ا ا نل 
رثاؤه ا واس وو اع الس موي ذا 
الفصل الثالث : حياة الإمام مالك العلمية ذا 
وفيه خمسة مباحث 1 
المبحث الأول : طلبه العلم اس الكو ا خم ا نذا 
المبحث الثاني: أهم شيوخه 3 ااا 0 
١‏ - جهفر بن محمد ؛ الصادق مارح امتحاف وخا الامو عو ل ل؟ 
" - ربيعة بن أبي عبد الرحمن ا ا 
"' - زيد بن أسلم ااا كن 
- عبد الله بن أبي بكر ين محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري  5١18‏ 
ه - عبد الله بن دينار لحو اح اكد وه ماه كا لام ع اسم ا ا 1 
5 - عبد الله بن ذكوانء: أبو الزناد ل 
7؛ - عبد الله بن يزيد بن هرمز رمو او توف قا وماك الا لو كد 5١‏ 
/ - محمد بن مسلم؛ أبن شهاب الزهري .... 5ظ5ظ 000 لاض 
9: محمد ين المتكدن .ت.تيييييييت لوو ا وو 111 
٠‏ - نافع . مولي ابن عمر اجو م عط ول ا ا اا ا 00 رضن 
١‏ - نافع بن عبد الرحفنء قارىء المدينة ا 0 
١‏ - هشام بن عروة بن الزبير مفوفوفةوووومعوعوو ووو وو مويو رفم ونيو 000 5158 
٠١‏ - يحيى بن سعيد الأنصاري 5770 ا ا ل 
الملبحث الثالث : أهم تلاميذه .... 00101 ا 
١-أحمد‏ بن أبي بكرء أبو مصعب الزهري ام ا وخ و 11 
" - أشهب بن عبد العزيز القيسى 208 ع لوو و ا ل 54 
؟- سويد بن سعيد الحدثاني 0 7ببب 0000131 0 0 ا ل 
- عبد الرحمن بن القاسم العتقي اللا ا ملا ل الا 23> 
0 - عبد الرحمن بن مهدي و اه ا اا ا 0000000 اعدو 
١‏ - عبد الله بن عبد الحكم المصري الو ا ا ا 4 


د“ ل 


الواتمتموم الصفحة 


/ - عبد الله بن مسلمة القعنبي خط الود مو - 104 
8 - عيد الله بين وهب ا ا الي ل ا 10 
4 - عبد الله بن يوسف التنيسي 1 0 
٠‏ - عيد الملك بن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون 504 
-١‏ على ين زياد التونسى ما لج وات وج ةمع وماق مالو ب “500 
ان بسع ارد ردي ماديا ا ا ا 01 
١١‏ - محمد بن الحسن الشييائى مح لوقه خلال الي 10/77 
من ول فيس القداة 11 0 
6 - يحيى بن عيد الله ين يكير 1 
7 - يحيى بن يحيى التميمي: النيسابوري 000 رن 
لزاب بجوي سكين اللنكن : الاق لس ا 0 
المبحث الرابع: نماذج من كلام العلماء فيه ...... ل 
أولاً : كلام المادحين.. 21111 و ل ا 57510 
كاتا : كاذم القادحين ايت *ظ1ظظ 7/0 
المبحث الخامس : آثاره 5 233737106 5201 خا اف ا 22 
ول بو فرة لقاكه هون !| لطموهة م صما ع فين غكة 
21 وشالتة إلى انن وهب فن القدن 522120 0 ايان 
أت كتانةضن التفسين لخريب القرات “ا 
ات وبالقه الى مين ون مطرزفن شن القتوف “ا 
4ت رمنالقة فى الأحفية ا خا 
© - كتاب المناسك ا ا 00 
كات اسمن ف السيو ا ل 
- كتاب في النجوم؛ وحساب الزمان؛ ومنازل القمر اي 0 
ثانيًا : مؤلفاته المطبوعة ا 1 
١‏ - رسالته إلى الليث بن سعد 252011 ا ل ال ا 
" - رسالته في الآداب والمواعظ 038 0 0 0 00 00 ا 


باعهءخ" ب 


" - الموطأ 0 1 1 1 ا ل 
وفقيك مسائل: لما ماو سور وا واه اميه لوه عو ا مق واه لح لوال الك ون ا ان 
المسألة الأولى: في حيازة الإمام مالك قصب السبق في 
التأليف فى الحديث بتأليفه الموطأ «اموي سس ل 
اكسالة الثانية : الخليقة الى طلب تاليقه 000 
المفتالة الخالكة هده جمعة وتاريع فراغة مث ل 
المسألة الرابعة: سبب تسميته بذلك الاسم؛ ومعناه 00 رن 
المسألة الخامسة : محتواه؛ ومنهج مالك في تأليفه 00000 دون 
المسألة السادسة: عدد أحاديثه قن لودو بمو لو ال 1 
المسألة السابعة: معانى بعض الألفاظ والمصطلحات التى 
تتكر فيه 500ص لا 
المسألة الثامنة: الثناء على الموطأً ا امس ا “ا 
المسألة التاسعة: منزلته 0 ااا 
المسألة العاشرة: رواة الموطأ. ورواياته: والتعريف بالموجود منها ١؟؟‏ 
المسألة الحادية عشرة: المؤلفات الخادمة للموطأ 0 اروس 
خاتمة التمهيد : في أمر يعتبر توطئة لما بعده. وهو حصر 
ألالة نانك على وبحه الأجمال ا 
أصول فقه الإمام مالك النقلية 
وتبحث في ستة فصول 
الفصل الأول اح اوه مالم حا لك له اخ ملاو فم فاع عا الو لام 
الكتاب العزيز ا ا 000 
وفيه تمهيد» وأربعة مياحث: .اااي يميه لاغ 5 
التمهيد معنى الكتاب العزيز وحجيته اسلف الم ل الل 
المبحث الأول: القراءات الشاذة ا ا 01/2 
المطلب الأول: معنى القراءات الشاذة مع التمثيل لها ومع 
المطلب الثاني: النظر في قرآنية القراءات الشاذة ل 


- ".٠.ه‎ 


الموأضوع 
المطلب الثالث: حجية القراءات الشاذة 221311111111 


الملبحث الثالث : النسخ 0 
المطلب الأول : المنسوخ والناسخ اف ا 
المطلب الثاني: نسخ العيادة قبل وقت الفعل. 0 
المطلب الثالث : الزيادة على النص. 0 11110ظ1 
المبحث الرابع : مباحث الأقوال ٠‏ ووجه دلالة الألفاظ 

على المعاني وو و واو او 1 
المطلب الأول : الأمر عد فا امك امو 4ه وا قاو ع ع ان م2 


المسألة الأولى : ما تقتضيه صيغة الأمر المجردة من القرائكن. 


المسألة الثانية: ما تقتضيه صيغة الأمر المقرونة بقرينة .... 
المسألة الثالثة : اقتضاء الأمر الفور 0 
المسألة الرابعة : اقتضاء الأمر التكرار 50 
المسألة الخامسة: ما تقتضيه صيغة (افعل) الواردة 

يعد الحظن ...ييا 5*5 
المطلب الثاني: النهى 0 
المسألة الأولى : ما تقنتضيه صيغة النهى 1071116 
المسألة الثانية : اقتضاء النهى الفساد . 00 
المطلب الثالث : المطلق والمقيد 1117111 
المطلب الرابع : العام 0 1 211 
المسألة الأولى: رأي مالك في العموم ##00000ظ2 
المسألة الثانية : الألفاظ الدالة على العموم عند مالك .... 
المسألة الثالثة : مخصصات العام 0 
المسألة الرابعة : الاستثناء إذا ورد عقب جملتين فصاعدا 
المسآلة الخامسة: العام الوارد على سيب 0 
المسأئة السادسة : أقل الجمع ا 
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الموأضوع الصفحة 


المطلب الخامس: المجمل والمبين ا اا 1 
المسألة الأولى : ما يبين مجمل القرآن 7 1000 
المسألة الثانية : بيان مجمل كلام الناس ا 0555250 
المسألة الثالثة : تأخير البيان 0101 ل 
المطلب السادس: المشترك ةز ز ز ز ز ز 2 000 0 
المسألة الأولى : المشترك الخالى من القرينة القدة 
المسألة الثانية : المشترك المقرون بقرينة او واه 
المطلب السابيع : النص انك ع وا اك وو او لخم اه اوه 017 
المطلب الثامن : الظاهر لاوج جلما اللا وو ولاق عامل م 65110 
المطلب التاسع : مفهوم الموافقة 8 7 0 
النوع الأول : المفهوم بطريق الأولي الوا اساسا “01 
النوع الثاني : المفهوم المساوي 000 0 0 اد 
المطلب العاشر : مفهوم المخالفة اا لاد 
النوع الأول : مفهوم الصفة ارد انين امد كه اماع . بقول 
النوع الثاني : مفهوم الشرط الله 
النوع الثالث: مفهوم الغاية لط اسم امامو كمه 
النوع الرابع: مفهوم العدد 0 ا ال 
النوع الخامس : مفهوم الحصر بلام (كي) ..... ال ليت ١‏ حأكقهة 
النوع السادس: مفهوم الزمان ةي ةز ز ز ز د 0002305 0 0 اا 00 ارزدنك 
النوع السابع : مفهوم المكان اتام توا اسم ا ردق 
النوع الثامن : مفهوم اللقب الا 0 
المطلب الحادي عشر: دلالة التنبيه الوالقصط ووش ده كنارة 
المطلب الثاني عشر : دلالة الإشارة اام اح ماع لي 2 ككارة 
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وزارة التعليم العا - 
جامعة الأمام منمت كق سعوت و اللسلزمية 9 


جا 
يمسم 
ف 


سلسلة مشروع وزارة التعليم العالي لنشر ألف رسالة علمية (48 ) حعاراة 0 الختستيفة 








أصول فمقه الإمام مالك 
) أدلته النقلية, 


إعداد 
عبدالرحمن بن عبدالله الشاعلان 
الجرء الثاني 
15 ها دام 


صدرت بمناسبة الاحتفال بمرور مائة عام على تأسيس المملكة العربية السعودية 


أشرفت على طباعتها ونشرها الإدارة العامة للثقافة والنشر 


6 جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» ١475‏ ه. 
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر. 
الشعلانء عبدالررحمن بن عبدالله 
أصول فقه الإمام مالك أدلته النقلية.- د/ عبالرحمن بن عبدالله الشعلان.- 
الرياض - ١1754‏ ه. 
"٠‏ لاص ؟7١‏ 546 سم 
؟ مج .- (سلسلة ألف رسالة علمية ؛ 40). 
ردمك :8- 2054-5458 99506 ( مجموعة) 
054476-16 9956 (ج1) 
-١‏ الفقه المالكي أ.العنوان. ب - السلسلة. 


ديوى 7 ,8ه؟ اامد/ ١454‏ 
رقم الإيداع : 5481/7 / ١4714‏ 


ردمك: 04-458-8- 1450 (مجموعة) 


4650-١5 7٠-1‏ ج02 


ةا 
2 
الممنح عه 
7 


ل« هء 4 
0 0 
0 0 
تو 


- 


لذ ١‏ 
سي 7 





الطبعة الأولى 
نل تر 





الفصل الثاني 
السئة النبودة 


| وفيه تمهيد؛ وثلاثة عشر مبحثًا 


: التتمطهيد: معنى السنة . وحجيتها. 


#اخلب حت الأول: 
المبحثشالثاتي: 


المبحثشالثالث: 


المي حتش الرابع : 


| المبحث السانس : 
]المبحشالسابع: 
ٍ الملبحثالثامن: 
المبحث الحادي عشر : 


من يقبل حديثه.ومن لا يقبل حديثه. 
التعديل. 

طرق نقل الحديث وتحمله. والفاظ الرواية. 
نقل الحديث بالمعنى. 

انفراد العدل بزيادة في الحديث. 

الكير المرفيل: 

خبر الآحاد من حيث إجابة للعمل. 

الأخبار أذا اختلفت. 

خبر الواحد إذا كان مخالفًا للقرآن الكريم. 
خبر الواحد إذا كان مخالفًا تلقياس. 

خبر الواحد إذا كان مخالفًا تعمل أهل المدينة. 
افعال النبي صلى الله عليه وسلم. 
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التمهيد 
معنى السنة وحجيتها 


السنة في اللغة: هي السيرةا') والطريقة 9) 


وأما في اصطلاح الأصوليين: فهي ما أضيف إلى رسول الله جَدِيدِ 


3-0035 


من قول أو فعل او تقرير!". 

وقيا أكناقة هتلحب مزافن العو ]إلى عريف الشنة (الوصيف): 
كوصف النبي يك بأنه ليس بالطويل7. وتبعه على ذلك شارحا مراقى 
السعودة"), 


.)71١/15( ومقادبيس اللغة‎ :.)١١595/0( انظر: الصحاح‎ )١( 
.)57؟0/١1؟( ولسان العرب‎ :)"١١( (؟) انظر: أساس البلاغة‎ 


(؟) انظر: الإحكام في أصول الأحكام :)11/١(‏ ومنتهى الوصول والأمل ( ا8)» 
والمحقق من علم الأصول (58): وتقريب الوصول: ورقة ( 7١‏ /أ). والإيهاج (”/ 
) ومهيع الوصول: ورقة (4١/ب).:‏ ومرتقى الوصول مع شرحه نيل السول 
(غ55). 


(4) أتظر مراقى: النصود مم شرخة تشر اليتون 1/8 
)02( انظر: شرح مراقى السبعود 0ع وفتح الودود على مراقى السعود ,)5١7(‏ 


يووا 


وقد ذكر بعض المعاصرين أن زيادة لفظ الوصف. هي في تعريف 


الستة عند اتحدكين لا الأضصوليين21, 

هذا: ولم يذكر الأصوليون لفظ الوصف في تعريف السنة؛ مع كونه 
داخلاً فيها؛ لأن كلام الأصوليين في السنة التى هي من أصول الفقه: 
وليست الصفات القائمة بذاته يَكِةٍ كذلك!". 

والسنة حجة: باتفاق المسلمين (. ولم ينكر أحد حجية السنة من 
حيث هى سنة. 

وأما من روي عنه رد السنة؛ فهو يردها من حيث احتمال الخطأ 
والسهو ونحوهما على الراويء لا من حيث هي سنة؛ بحيث إنه لو كان 
معاصرًا للنبي وَِةْ يسمع قوله لا حتج بدا"!. 


)0 انظر: حجية السنة (1/): والسنة ومكانتها في التشريع الإسلامي (117)؛ وبحوث 
في السنة المطهرة (١/١5؟).‏ 
هذا: ولم أقف على تعريف السنة عند المحدثين فيما اطلعت عليه من كتب 
مصطلح الحديث. ولكن ورد في فتح المغيث )٠١/1(‏ تعريف الحديث بأنه: 
«ما أضيف إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - قولاً له. أو فعلاً. أو تقريرًاء أو 
صفة؛ حتى الحركات والسكنات في اليقظة والمنام». 

(") انظر: حاشية العطار على شرح المحلي لجمع الجوامع (8/5؟١).‏ 

(؟) انظر: فواتح الرحموت :)١//١(‏ وحجية السنة (555). 

(؛) انظر: حجية السنة .)51١(‏ 
وانظر: كتاب الفقيه والمتفقه .)50/١(‏ 
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هذا وقد رتبث مباحث السنة على النحو الآتي: 

بدأت بما يتعلق بالسند, ثم ذكرت ما يتعلق بالمتن» مقدمًا السنة 
القولية على السنة الفعلية؛ ثم ذكرت شبهة تتعلق بالنوعين معاء وهي 
شبهة تلك ماللك العمل نمضن فنا 'زؤاة: 


مجقاللات 






المبحث الأول 
من يقبل حديثه؛ ومن لايقبل حديثه 
وفيه مطابان 


المطلب الأول 
من يقبل حديته 
من يقبل حديثه من الرواة لا بد أن تتوافر فيه عدة شروط؛ بعضها 
اتفق عليها جماهير العلماء. وبعضها اختص به الإمام مالك: لذلك 
سأذكر فيما يأتي الشروط المتفق عليهاء وما أثرٌ عن مالك حولها؛ ثم 
أردف ذلك بالشروط التي اختص بها مالك. 
الشروط المتفق عليها0": 
الشرط الأول: أن يكون الراوي مسلما. 
الشرط الثاني: أن يكون عاقلا . 
الشرط الثالث: أن يكون بالغًا عند أداء الرواية. 
وأما عند التحمل فالظاهر أنه لا يشترط البلوغ عند مالك/؛ 
وذلك لأنه ورد في المدونة: أن الصبي إذا تحمل شهادة حال صباه؛ ثم 
أداها بعد أن كبرء فإن شهادته مقبولة7", والرواية تشبه الشهادة ضي 
هده المسألة!). 


,)775/١( وإرشاد طلاب الحقائق‎ :)7١14( انظرها في: مقدمة ابن الصلاح‎ )١( 
.)٠0/1١( والمنهل الروى في مختصر علوم الحديث النبوي (11): وتدريب الراوي‎ 


(؟) انظر: المنتقى (195/0). 

.)80/6( انظر: المدونة‎ )١( 

(4) انظر: شرح تفقيح الفصول (01). 
ا 


الشرط الرابع: أن يكون الراوي عدلاً . 

والعدل - عند الإمام مالك - «دهو من عرف بأداء الفرائض, 
وامتثال ما أمر به؛ واجتناب ما تّهِي عنه. مما يثلم الدين أو المروءة»!") 

والظاهر أن الإمام مالكًا قد بَيِّن اعتباره لهذا الشرط بقوله: 

«وهذا الشأن - يعني الحديث والفتيا - يحتاج إلى رجل معه تقى 
وورع»!"). 

الشرط الخامس : أن يكون الراوي ضابطًا لما يرويه. 

ويظوّر أن الإمام مالكا كن اعحسررهذا الشرط: ولكن عبر عنه 
بعبارات متعددة؛ كالصيانة والإتقان والعلم ونحو ذلك؛ فقال: 

«أدركت بهذه البلدة أقوامًا لو استسقي بهم القطر لسقوا؛ قد 
سمعوا العلم والحديث كثيرا؛ ما حدثت عن أحد منهم شينًا؛ لأنهم 
ألزموا أنفسهم خوف الله والزهد . 

وهذا الشأن - يعني الحديث والفتيا - يحتاج إلى رجل معه تقى 


وورع؛ وصيانة وإتشان وعلم وفهم؛ فيعلم ما يخرج من رأسه وما يصل 
إليه غداء!”. 


.)777( إحكام الفصول‎ )١( 
.)4( وإسعاف المبطأ برجال الموطأ‎ :)١77/١( (؟) ترتيب المدارك‎ 


(؟) المصدران السابقان. 


شاع الات 


سمع: ويتمكن من استحضاره متى شاءء: ويحفظ كتابه من التزوير 


١ 541‏ 
والتغيير('؛. 
هذاء منها ما يأتي: 


النص الأول: سئل مالك: «أيؤخذ ممن هو صحيح ثقة غير أنه لا 
يحفظ ولا يفهم ما يحدث؟ 

فقال: لا يكتب العلم إلا ممن يحفظ!". 

النص الثاني: «سئل مالك: أيؤخذ ممن لا يحفظء وهو ثقة 
صحيح: أتؤخن عنه الأحاديث؟ 

قال: لا. 

فقيل: يأتي بكتب فيقول: قد سمعهاء وهو ثقة؛ أتؤخذ منه؟ 

قال: لا تؤخن منه!أخاف أن يزاد في كتبه بالليل!". 

وواضح في هذا النص أن مالكًا لم يعتبر كتاب الراوي إذا لم يكن 
حافظًا؛ لأنه لا يؤمن عليه أن يزاد في كتبه؛ ولا يدرك الزيادة لعدم 


/١( وتدريب الراوي‎ :.)589/١( انظر: مقدمة ابن الصلاح (18؟): وفتح المنيث‎ )١( 
.)60١ 


(؟) إسعاف المبطأ برجال الموطأ (غ). 
(؟) العتبية مع البيان والتحصيل (159/18). 


وانظر: كاب الجامع في السنن والآداب لاغ :)١‏ والكفاية (/ا؟؟), والإلماع (151ع) 
ومناقب سيدنا الإمام مالك :)1١(‏ وإسعاف المبطأ (غ). 


- اهاب 


النص الثالث: قال مالك: 

«أتيت زيد بن أسلم؛ء فسمعت حديث عمرا'! - أنه حمل على فرس 
في سبيل الله( - فاختلفت إليه أياماء أسأله عنه فيحدقى, لعله 
يدخله فيه شك أو معنى فأتركه؛ لأنه كان ممن شغله الزهد عن 
الحديث("). 

وفي هذا النص نجد أن مالكًا شك في ضبط الراوي؛ فاختبر 
ضبطه بسماع الحديث منه في أيام متعددة: ليتأكد من حفظه أو 
عدعه وذلك :سير تطنيفا عمل لحن جالك تقرط الفنيظ:. 

هذا : وقد ثيت لدى مالك اتصاف زيد بن أسلم بالضبطء ولذا أكثر 
من الرواية عنه؛ وأثنى على أحاديثه. كما سبق بيان ذلك عند ذكر 
شيوخ مالكا"). 


)١(‏ يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 

(1) الحديث المذكور أخرجه الإمام مالك عن زيد بن أسلم؛ في كتاب الزكاة. باب 
اشكراء الضلاقة والعود يها 
انظر: الموطأ (585/1؟): الحديث رقم (49). 
وأخرجه عن طريق مالك البخاري في كتاب الزكاة؛ باب هل يشترى صدقته 
انظر: صحيح البخاري (05/7؟): الحديث رقم .)١450(‏ 
ومسلم في كتاب الهبات»؛ باب كراهة شراء الإنسان ما تصدق به ممن تصدق 
عليه. 
انظر: صحيح ملم .)١759/7(‏ الحديث رقم )١(‏ 

(؟) ترتيب المدارك (١/5؟١).‏ 


(4) انظر: ص .)١17(‏ 
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الشروط التي اختص يها مالك: 

الشرط الأول: أن يكون الراوي فقيها . 

وقد نص الإمام مالك على اعتباره لهذا الشرط بقوله: 

«ما كنا نأخن الحديث إلا من الفقماء ١!‏ 

كما نص عدد من العلماء على اعتبار هذا الشرط عند مالكا؟. 

لكن الشيخ حلولو يرى أن هذا الشرط ليس معتبرًا عند مالك, 
باشتراط الفقه في الروايء. بل لعله على وجه الاحتياط؛ وتوخيه وضع 
الأرجح في كتابه؛ لا أنه يقول: لا تقبل إلا من فقيه,!". 
يراد بالفقيه معناه الاصطلاحى عند المتأخرين: بل على أن المراد 
بالفقيه الفاهم العارف المدرك لما يروي وربما يؤيد ذلك قول مالك: 


«وهذا الشأن - يعني الحديث والفتيا - يحتاج الى رجل معه .. 


.)( ترتيب المدارك (١/60؟١): وإسعاف المبطأ‎ )١( 


(9) انظر: تنقيح الفصول مع شرحه (511): وتقريب الوصول: ورقة ( ١"//ب)؛‏ ومهيع 
الوصول: ورقة (11/])؛ ورفع النقاب ‏ القسم الثاني. رسالة ماجستير . (140/7). 
(؟) الضياء اللامع .)18١/5(‏ 
وانظر: نشر البنود (44/7). 
(؛) ترتيب المدارك .)١177/1(‏ 


الا بد 


وقوله: 
دل" يكتب العلم إلا ممن ا وه عرف وعمل!". 
وقوله في معرض ذكره للأصناف الذين لا يؤخذ عنهم الحديث: 


«ولاا من شيخ له فضل وصلاح وعيادة:؛ إذا كان لا يعرف ما يحمل 


وما يحدث بها" 


وبعد أن كتبث ما تقدم وقفث على نص للولاتي يوافق ما ذكرته: 
حيث قال في شرح قول ابن عاصم: 

(ومالك فقه الرواة مشترط لديه إِذ يكثر بالجهل الغلط): 

«يعني أن مالكًا يشترط عنده في قبول رواية الراوي أن يكون 
فقيهاء أي فاهمًا لمعنى الخبر الناقل له؛ لأن الغلط في الرواية يكثر 
بسبب الجهل؛ أي جهل معنى الخبر المروي,!". 1 

الشرط الثاني: أن يشبت طلب الراوي للحديث. واشتفاله به. 
ومجالسته للعلماء. 

وقد نص مالك على هذا الشرط بقوله: 


دلا يكتب العلم إلا ممن يحفظء ويكون قد طلب وجالس الناس!"). 


.)4( إسعاف المبطأ‎ )١( 

.)13( الانتقاء‎ )١( 

(؟) نيل السول شرح مرتقى الوصول .)51١(‏ 
(4) إسعاف المبطأً (4). 


ع 


وقوله: 

«لقد أدركت سبعين ممن يقول: قال رسول الله (صلى الله عليه 
وسلم) عند هذه الأساطين - وأشار إلى مسجد رسول الله (صلى الله 
عليه وسلم) - فما أخذت عنهم شيئًاء وإن أحدهم لو اؤتمن على بيت 
مال لكان أمينًا؛ إلا أنهم لم يكونوا من أهل هذا الشأن. 

وقدم علينا ابن شهاب فكنا نزدحم على بابه,!". 


وقوله: 

«ربما جلس إلينا الشيخ فيحدث جل نهاره؛ ما نأخذ عنه حديئًا 
واحدًاء ما بنا أن نتهمه؛ ولكن لم يكن من أهل الحديث!". 

أقول: ما قَدُمته من اشتراط ذلك الشرط عند مالك هو المتبادر 
من النصوص السابقة؛ لكن القاضي عياضًا لا يرى ذلك. بل يرى أن 
هؤلاء الرواة الذين تركهم مالك إنما تركهم لافتقادهم شرط الضبط. 
أو أنه قصد بذلك الكلام حث الطلبة على إتيان المشهورين بالاتقان 
والحفظ لكثرتهم في ذلك الوقت: حيث إن القاضي عياضا أورد عبارة 


,)١77/١( والكفاية في علم الرواية (148): وترتيب المدارك‎ .)١11( الانتقاء‎ )١( 
.)7/( وتزيين الممالك‎ .)١7/5( وانتصار الفقير السالك‎ 


(؟) الانتقاء (1(). 
وانظر: ترتيب المدارك (١/؟7١).‏ 
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لأبي الزناد قريبة من عبارات مالك السابقة!. وقال بعدها: «الذي 
أقول: إن معنى قول أبي الزناد هذاء وقد روى نحوه عن مالك وغيره. 

أو قصدوا إتيانَ أهل العلم؛ وترجيح الرواية عن أهل الإتقان 
والحفظ لكثرتهم حينتد: والا ستغناء بهم عمن سواهم. 

فأما ألا يقبل حديثهم فلا؛ وقد وجدنا هؤلاء رووا عن جماعة ممن 
لم ف يستهر بعلم ولا إتقانت!". 

كما ذكر القاضي عياض ما يفيد أن الشرطين السابقين اللذين 
اعتبرهما مالك غير معتبريّن عند كثير من العلماء؛ فقال: 

«ليس يشترط في رواية الثقة عندنا وعند المحققين من الفقهاء 
والأصوليين والمحدثين كونٌ المحدث من أهل العلم والفقه والحذق 
وكثرة الرواية ومجالسية العلماء. بل يشترط ضيطه ا رواه؛ إما من 
حفظه أو كتابه؛ وإن كان قليلاً علمه؛ إِذّ علم من إجماع الصدر الأول 
قبول خبر العدل وإن كان أمياأً و - ممن جاء بعد قبول الرواية من 
صاحب الكتاب وإن لم يحفظه. والروايةٌ عن الثقات وإن لم يكونوا أهل 
علمء!". 
)١(‏ نص العبارة: «وذكر مسلم عن أبي الزناد: أدركت بالمدينة مائة كلهم مأمون. ما 


يؤخذ عنهم الحديث؛ يقال: ليس من أهله» إكمال المعلم: جا ورقة (١١/ب).‏ 
والعبارة المتقدمة ذكرها الإمام مسلم في مقدمة صحيحة .)١0/1١(‏ 


.)ب/1١( إكمال المعلم: ج١: ورقة‎ )١( 
(؟) المصدر السابق (الجزء نفسه. والورقة نفسها).‎ 


55 ا 5-5 


المطلب الثاني 
ملا يقبلحديثه 
سبق فى المطلب السابق بيان الشروط الواجب توافرها فيمن يقبل 
ا يو المخالفة لتلك الشروط أن من افتقد فيه شرط منهاء 
فإنه لا يقبل حديثه عند مالك. وهذا يشمل عدة أصناف. 
الصنف الأول: الكافر. 
كلكا فرلا يقيل كبرة [اجمنا ع1" : 
الصنف الثاني: المجنون وغير المميز. 
فالمجنون وغير المميز لا يقبل خبرهما بالإجماع!". 
الصنف الثالث: من لم يكن بالكًا عند أداء الرواية, أي كان طفلاً. 
فالطفل قد أجمعت الأمة على أنه لا يجوز قبول خبرءا". 
الصنف الرابع: من افتقد شرط العدالة. 
وذلك يشمل عدة انواع: 


النوع الأول: السفيها"). 


)١(‏ انظر: التوضيح في شرح التنقيح (509). والضياء اللامع (؟/178). 
(؟) انظر: المصرين السابقين. 
(؟) انظر: إحكام الفصول (5710). 


(4) نص الخطيب البغدادي على أن السفه يسقط العدالة؛ انظر: الكفاية (187). 


د الات 


فالسفيه نص الإمام مالك على عدم أخن الحديث عنه فقال: 
دلا يؤخد العلم من أريعة؛ ويؤّخن ممن سواهم)؛ لا يؤخذ من 


سضه!). 


ويظهر أن المراد بالسفيه عند مالك من ارتكب شيئا من المعاصي؛ 
وهناك عدة معاص ذكر الإمام مالك أنه يُجَرَّح بها الشاهد؛ منها أن 
كون شارت كمي او أكل ريا أو ضاحب فيان" أومدمنا على لعب 
الشطرنه!", أو يقامر بالحمامات, أو يعصر الخمر وفيا والراوي 
- فيما يظهر - ملحق بالشاهد في جرحه بهده المعاصي عند مالك. 

وأما من يشرب النبيذ. فقد اختلف النقل عن مالك في شأنه: 

فنقل القرافى عن مالك أنه قال: 

«أحدم ولا أقبل شهادته", 

وهذا هو المشهور عند 
(1) الانتقاء (13). 

وانظر النص نفسه في: المعرفة والتاريخ .)184/١(‏ والمحدث الفاصل (107): 

وكتاب الجامع في السئن والآداب (/غغ 046 والتمهيد ) رامعم والكفاية في علم 


الرواية(49؟): والجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع (١9/1؟15١).‏ والإلماع (١1)؛‏ 
ومناقكب سيدنا الإمام مالك 0 م وسير أعلام النبلاء 13/4 


(؟) لعل المراد أنه مستمر على اللهو معهن؛ وسماع غنائهن؛ وانظر: المدونة (غ /1/0). 
(؟) انظر: المصدر السابق (74/4): وكتاب الجامع في السنن والآداب ( 551 5314). 
(5) انظر: المدونة (4095/8). 

(0) تنقيح الفصول (577). 

(1) انظر: الضياء اللامع (؟/؟١5).‏ 


وات 


ونقل حلولو عن مالك: «أنه لا يحد؛ وتقبل شهادته,!". 

وقال الرهوني عن هذا القول: 

«وصححه جم من متأخري المالكية,!") 

وأما المحدود فى القذف فلا تقبل شهادته؛ فإن تاب؛ وحسنت 
حاله؛ فإن شهادته مقبولة عند مالك. 

ولو كان من أهل الصلاح قبل الحد, ثم جِلدَ الحد؛ فإنه يلزمه في 
توبته أن يزداد درجة من الصلاح على درجته التي كان فيها!؛ والراوي 
ملحق بالشاهد في هذه المسألة فيما يظهر. 

النوع الثاني: من كان كذَابًا في أحاديث الناس؛ وإن كان لا يكذب 
في علمه؛ وقد نص مالك على رد رواية هذا النوع؛ فقال: 

«ادركت جماعة من أهل المدينة ما أخذت عنهم شينًّا من العلم» 
وإنهم لممن يؤخن عنهم: وكانوا أصنافًا؛ فمنهم من كان كذابًا في 
أحاديث الناس ولا يكذب في علمه؛ فتركته لكذبه ضي غير علمه,!". 


.)2١7( التوضيح في شرح التتقيح‎ )١( 
.)150( تحفه المسول- مخطوط - ص‎ )١( 
.)1١7 ,507/5( وانظر: التوضيح في شرح التنقيح (؟١6). والضياء اللامع‎ 
.)85/4( (؟) انظر: المدونة (1/5؟1١) و‎ 
.)10( الانتقاء‎ )5( 
.)10/١( وانظر: التمهيد‎ 


م 


وقال أيضًا: 

دلا يؤخن العلم .-. ...امن كذاب يكب في أحاديت الناس: وإن 
كان لا يتهم على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم!". 

والظاهر أن مالكًا لم يقبل حديث الكذاب لأن آلة المحدث الصدق 
كما قال يحيى بن معين!"؛ فإذا كان الراوي كذابًا فقد افتقد آلة 
المحدث؛ ثم إن الكذب يعد معصية عند مالك؛ يجرح بها الشاهد(", 
ومثله الراوي. 

النوع الثالث: من كان صاحب بدعة أو هوى. 

وقد كن اخ تنوية مدا" اراد يساحن التوى عن انلف ماق 
)١(‏ الانتقاء (13). 
(؟) انظر: المحدث الفاصل :)4٠1(‏ والتتمهيد .)7١/١(‏ والكفاية في علم الرواية 


(0107, 
(؟) انظر: المدونة (1/0/6). 
() هو محمد بن أحمد بن عبدالله؛ المعروف بابن خُوَيّزْ منداد, قال الشنقيطى في 


ضبط نسبة: «بضم الخاء المعجمة؛ وكسر الزايء وبالميم مفتوحة ومكسورة, 
وسكون النون. وذكر ابن عبدالبر أنه بالموحدة المكسورة بدل الميم؛ والدالان 
مهملتان بينهما ألف». 

وهو من مالكية العراق» أخذ الفقه عن الأبهري. وكان يجانب علم الكلام؛ وينافر 
أهله. حتى حكم عليهم بأنهم أهل الأهواء: وله مسائل شاذة نقلها عن مالك؛ وله 
آراء تفرد بها نقلها عنه الأصوليون. من مؤّلفاته: كتاب فضي أصول الفقه. وكتاب 
كبير في الخلاف. وكتاب في أحكام القرآن. توفي حوالي سنة ٠9؟‏ ه. 

انظر: طبقات الفقهاء »)١18(‏ وترتيب المدارك .)1١7/1(‏ والديباج المذهب (14؟), 
ونشر البنود :)٠١7/1(‏ ومعجم المؤلفين (180/4). 


واب 


فيما نقله عنه أبن عبدالير: 


«أهل الأهواء عند مالك وسائر أصحابنا هم أهل الكلام؛ فكل 
متكلم فهو من أهل الأهواء والبدع؛ أشعريًا كان أو غير أشعري!". 

وقد اختلف النقل عن مالك في شأن المبتدع: 

فقد نسب الخطيب البغدادي(" لمالك أنه لا يقبل رواية المبتدع 
مطلقًا("؛ أي سواء أكان داعية أم لا؛ وذكر القاضي عياض أن هذا هو 
المعروف من مذهب مالكا”؛ ولعل الخطيب البغدادي قد أخذ هذا من 
فول مالك: 


)١(‏ جامع بيان العلم وفضله (؟37/5). 

(؟) هو حافظ المشرق؛ أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت: الإمام؛ الحجة:؛ الثبتء؛ الفقيه 
الشافعي. أخن الفقه عن أعيان الشاضعية في عصره. كالمحاملي: والقاضي آبي 
الطيب الطبري. وشهرته في علم الحديث أكثر من أن تذكرء حتى أنه آلف في 
الحديث عالة على كتبه؛ وأعلى أسانيده الأسانيد التي يروى بها أحاديث الإمام 
كتب عنه بعض المعاصرين مؤلفات مستقلة. كالدكتور يوسف العشء والدكتور أكرم 
ضياء العمري, والدكتور محمود الطحان. 
مؤلفاته كثيرة؛ من أجلها : الكفاية في علم الرواية؛ والجامع لأخلاق الراوي وآداب 
السامع؛ والفقيه والمتفقه: وتاريخ بغداد. 
توفي ببغداد سنة 19 ه. 
انظر: تبيين كذب المفترى ([718): ومعجم الأدباء ( :)١5/4‏ ووفيات الأعيان /١(‏ 
؟5): وسير اعلام النبلاء (4١/١/؟):‏ وطبقات الشافعية الكبرى (غ/9؟). 

(؟) انظر: الكفاية :)١158(‏ وتدريب الراوي .)554/١(‏ 

(غ) انظر: أكمال المعلم: جا : ورقة (؟5١/أ))2‏ وفتح المغيث .)575١1/1١(‏ 


هك - 


«أدركت جماعة من آهل المدينة ما أخذت عتهم شينًا من العلمء 
وإنهم لممن يؤخن عنهم العلم؛ وكانوا أصنافًا ا 3ه مدوم افق كان 
يرمى برأي سوءءا". 
ولم يذكر مالك في هذا النص أنه يدعو لرأية ا 
ومن قول مالك أيضا: 


«لا يصلى خلف القدرية ولا يحمل عنهم الخوية. 


ع. 


ع 
- 


ولم يفرق بين الداعية وغيره. 

وتّقل عنه أنه لا يقبل رواية المبتدع الذي يدعو إلى بدعته فقطا", 
وقد فهم القاضي عبدالوهاب في (المللخص) هذا الرأي من فول 
مالك!): 

دلا يؤخد العلم من ... ... ..ء صاحب هوى يدعو إلى بدعته 01 


فَوَصفّ صاحب الهوى بكونه داعية؛ ومفهوم المخالفة لهذا الوصف 


(1) الانتقاء (15:16), 
وانظر: التمهيد (165/1): وترتيب المدارك .)١١7/1١(‏ 
(1) الكفاية في علم الرواية (194). 


(؟) انظر: المفهم لما آشكل من تلخيص كتاب مسلم: ج١‏ : ورقة (8/أ)؛ وجمع الجوامع 
مع شرحه للمحلي ,)١817/5"(‏ والتوضيح في شرح التتقيح ( * 0 والضياء اللامع 
في شرح جمع الجوامع ("/رذلا١).‏ 


(8) انظر: فتح المفيث (71/1). 
(0) الانتقاء (13). 
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أن غير الداعية مقبول الرواية عند مالك. 

لقن القاهن عياض كرون كيين شه من نعينازة الأعاء انك 
المتقدمة؛: فقال معلقًا عليها: 

)0 ل فانظر إلى اشتراطه للدعاء. هل هو ترخيص في 
الأخن عنه إذا لم يدْمٌ5 أو أن البدعة سبب لتهمته أن يدعو الناس إلى 
هواه؟ أي لا يؤخذ عن ذي بدعة؛ فإنة ممن يدعو إلى هواه: أو أن هواه 
يحمله على أن يدعو إلى هواه ونتهمه لذلك؟ وهذا هو المعمروف من 
زهي : 

وكذلك الشيخ ابن عاشور توقف في نسبة القول بالتفصيل للإامام 
مالكا). 

الضثفة الكاهسى: فن اكتش شرظ الحعظ: 

وفع نحن الت علق رد روانقهة كله عدن عو السية الاتفان 
والمعرفة؛ فقال: 

«فأما رجلٌ بلا إتقان ولا معرفة فلا ينتفع به؛ ولا هو حجة: ولا 
يؤخد عنهم!". 


)1/10 إكمال المعلم: ج١: ورقة‎ )١( 

والنص السابق موجود - أيضنًا - في هامش مقدمة ابن الصلاح .)75١(‏ 
)١(‏ انظر: حاشية التوضيح والتصحيح (177/19). 
(؟) ترتيب المدارك .)١١7/1١(‏ 

وانظر: إسعاف المبطأ (غ). 


5.0 


كما أن من أهم المعاني المعتبرة للضبط الحفظء ولذلك فإن من لا 
يحفظ يكون قد افتقد شرط الضبط؛ وقد نص مالك على أنه لا يؤخن 
ممن لا يحفظء وإن كان 5ة!". 

الصنف السادس: من لم يكن فقيها . 

مع مراعاة ما تقدم في المراد بالفقيه في كلام مالك؛ وقد نص 
مالك على أنه لا يقبيل حديث هذا الصنف بقوله: 

«لا يؤخن العلم ممن لا يعرف ما يحدث به), 


وقوله: 

«أدركت بهذه المدينة أقوامًا لهم فضل وصلاح: ما أخذت عن واحد 
فليم تجر كاي" 

قيل: لم يا أبا عبدالله؟ 

قال: 

«لأنهم كانوا لا يعرفون ما يحدثون به1"). 
)١(‏ انظر: إسعاف المبطأ (؟). 


.)١7( المدخل إلى كتاب الإكليل‎ )١( 
ومحاسن الاصطلاح مع مقدمة‎ :)١17١/١( وجامع الأصول‎ : )١7( وانظر: الانتقاء‎ 
١ .)٠١1؟( ابن الصلاح‎ 
.)41( المدخل إنى كتاب الإكليل‎ )"( 
. )١9/( وانظر: الانتقاء‎ 
المدخل إلى كتاب الإكليل (/غ).‎ )5( 
.)١9( وانظر: الانتقاء‎ 


م 


وقوله: 

«أدركت جماعة من أهل المدينة ما أخذت عنهم شينًا من العلم» 
وإنهم لممن يؤخذ عنهم العلم؛ وكانوا أصنافًا وما م امت وه من كان 
جاهلاً بما عندم: فلم يكن عندي أهلاً للأخن ا 

كما نص الإمام أبو عبدالله الحاكم على عدم قبول هذا الصتف 
عند الإمام مالك؛ فال ضفي معرض ذكره لأنواع الحديث: 
السماع؛ صحيح الكتاب» معروف بالسماع, ظاهر العدالة؛ غير أنه لا 

فإن هذا القسم محتج به عند أكثر أهل الحديث. 

فأما أبو حنيفة ومالك بن أنس - رحمهما الله - فخلا يريان الحجة 
نذا 


الصنف السابع: من لم يكن له اشتغال بالحديث. 

وقد نص مالك على عدم قبول رواية هذا الصنف بقوله: 

«أدركت سبعين ممن يقول: قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) 
عند هذه الأساطين - وأشار إلى مسجد رسول الله (صلى الله عليه 
وسلم) - فما أخذت عنهم شيئًاء وإن أحدهم لو اؤتمن على بيت مال 
)١(‏ الانتقاء (137160) 

وانظر: ترتيب المدارك .)١77/١(‏ 
)١(‏ المدخل إلى كتاب الإكليل (/4). 

- >14 


لكان أمينًاء إلا أنهم.لم يكونوا من أهل هذا الشأن!') 

وقوله: 

«ربما جلس إلينا الشيخ فيحدث جل نهاره؛ ما نأخذ عنه حديئًا 
واحد!؛ ما بنَا أن نتهمه؛ ولكن لم يكن من أهل الحديث9). 


.)13( الانتقاء‎ )١( 


(؟) المصدر السابق .)١7(‏ 


اه مخ 


المبحثالثانى 
التعديل 
التعديل بمعنى التزكية(". والتزكية - كما عرفها القرافي - هي: 
«ثناء العدول المبرزين عليه بصفات العدالة؛: على ما تقرر في كتب 
الفقه!"). 


وعندنا فى هذا المبحث عدة مطالب: 


6 انظر: نشر البنود (كى'هة). 
(5) أي على الشخص المزكى. 
له شرح تنقيح الفصول (510). 


وات 


المطلبالأول 
أصل مالك في حال الناس 

أصل مالك في باب الشهادة أن الناس على الجرح حتى تشبت 
عدالتهه!"). 

ولم أقف على أصله في باب الرواية؛ لكن الظاهر إلحاق الرواية 
بالشهادة في هذا الأصلء؛ ووجه ذلك أن مالكًا لم يكن يروى عن كل 
أحد. بل كان ينتقي من يروي عنهم: ولا شك أنه يختارهم بناءً على 
ثبوت عدالتهم عنده؛ قال القاضي عياض: 

«قال أحمد بن صالا": ما أعلم أحدًا أشد تنقيا للرجال والعلماء 
من مالك؛ ما أعلمه روى عن أحد فيه شيء؛ روى عن قوم ليس يترك 
منهم أحد1"). 


.)90/1٠١( انظر: المعيار المعرب‎ )١( 
حدّث عن جماعة؛ منهم ابن وهب وابن عيينة؛ وعبدالرزاق الصنعاني.‎ 
وحدث عنه خلق! منهم البخاري؛ وأبو داودء وأيو زرعة الرازي: ويعقوب الفسوى.‎ 
أنظر: الجرح والتعديل رج ا//رق1/اهة): وتاريخ يغداد (1506/4 0( فما يعدها. وسير‎ 
أعلام النبلاء (؟1/١11) فما بعدها.‎ 


(؟) ترتيب المدارك .)175/١(‏ 


2 


ومما يرجح إلحاق الرواية بالشهادة فى أن أصل الناس عند مالك 
على الجرح حتى تثبت عدالتهم؛ أنه سئل عن عدم كتابة الحديث عن 

«أردت أن آخن عتك وأردت أن أنظر إلى سمته وأمره: فاتبعته .. 
الخل". 

وواضح في هذا النص أن مالكًا اعتبر هذا الراوي مروحا: وأراد 
أن يتثبت من عدالته. 


وما دام أن الأصل عند مالك هو الجرح حتى تثبت العدالة؛ فإن 
بي > ترس 


ذلك يُسَلمنًا للبحث فيما تَعُلّم به العدالة: وهو المطلب الآتي. 


. )١74/١( ترتيب المدارك‎ )١( 


47ت 


المطلبالثاني 
ما تغلم يه العدالة 

تَعَلّمِ عدالة الراوي بعدة طرق:؛ بينها بعض العلماء!")؛ وسأذكر فيما 
يأتي الطرق التي ترجح أن مالكًا يأخذ بهاء مع الاستشهاد على ذلك. 

الطريقة الأولى: السمعة الجميلة المتواترة المستفيضة(). 

فإذا كان الراوي ذا سمعة جميلة؛ واستفاض ذلك عنه. فإن عدالته 
تكون ثابتة بذلك؛ وريما يشهد لأخن مالك بهذه الطريقة قوله عن 
الشهود : 

«ومن الناس من لايسّأل عنهم: وما تطلب منهم التزكية, لعدالتهم 
عند القاضي!". 

فإذا كان الشاهد العدل عند القاضي لا يَسّأل عنه. فمن 
امنتقاضتها عندالتة: وتواكوت سامعته الحميلة .فهو أولن ئالاً يسال عنف: 
والرواية في هذا كالشهادة. 


.)15( ممن جمع معظم الطرق الشوكاني في كتابه إرشاد الفحول‎ )١( 

(؟) انظر: الكاضي في فقه أهل المدينة المالكي (ك/ خم والكفاية في علم الرواية 
فق ): والتلخيص: وهو مختصر التقريب والإرشاد: ورفة 0 اكا/أ)ء وشرح تتقيح 
الفصول (10), وفتح المفيث .050/١(‏ 

(؟) المدونة (غ رغ .)٠١‏ 
بل نص الماوردي على أن مالكًا ذكر أن من كان من الشهود ذا سمعة حسنة فإن 
القاضي لا يحتاج إلى تعديله؛ انظر: أدب القاضي (؟/ه0). 
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الطريقة:الثانية: النص على عدالة الراوي من قبل عالم بأحوال 
الرواةل”"). كأن يقول عن الراوي: إنه عدل؛ أو ثقة. أو نحو ذلك. وريما 
يشهد لأخن مالك بهذه الطريقة أنه التزم بألا يذكر في كتبه إلا من 
كان عدلاً'2: وقد كان من عادته في مواضع من الموطأ ألا يسمي 
الراوي: بل يصفه بقوله: «عن الثقة!"» وهذا يعتبر إثبانًا لعدالة 
الراوي عن طريق التنصيص على كونه ثقة. 


.)٠١1١/؟( انظر: شرح تنقيح الفصول (670: والضياء اللامع‎ )١( 

(؟) شاهد هذا الالتزام أن بشر بن عمر قال: سألت مالكًا عن رجلء فقال: 
«هل رأيته في كتبي؟ قلت: لا. قال: لو كان ثقة لرأيته في كتبي» مقدمة صحيح 
مسلم .)57/١(‏ 
وانظر: المحدث الفاصل (١٠4)؛‏ والانتقاء :)١7(‏ وترتيب المدارك ( .)١91/1١‏ 
وقد نصّ عدد من العلماء على أن مالكًا لم يكن يروي إلا عن الثقات؛ فمن ذلك ما 
يأتي : 
أولاً: قال سفيان بن عيينة عن مالك: 
«كان لا يبلّْ من الحديث إلا صحيحاء ولا يحدث إلا عن ثقات الناس» الانتقاء 
(51). 
ثانيا: قال يحيى بن معين: 
«إن مالكًا لم يكن يحدث إلا عن ثقة» ترتيب المدارك (157/1). 
وانظر: مناقب سيدنا الإمام مالك .)١9(‏ 
كالما : قال الإمام أحمد: : دما روى مالك عن أحد إلا وهو ثقة» شرح علل الترمذي 
(80/1). 
رابعًا: ذكر التهانوي العلماء الذين لا يحدثون إلا عن الثقات؛ فذكر مالكًا معهم. 
انظر: قواعد في علوم الحديث (117). 

(؟) استعمل مالك هذه الطريقة في ثمانية مواضع من الموطأء حسب استقرائي 
الخاص؛ وهي 17/١(‏ 1 ١لالاء‏ 5151) و ,07١/15(‏ 06 أغف 3315 308). 
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وللنص على عدالة الراوي ألفاظ سيأتي بيانها في المطلب الثالث. 

كما أآتنا بحاجة لمعرفة جنس المعدل: وعدده, وهذا ما سيأتي 
إيضاحه في المطلبين؛ الرابع والخامس. 

الطريقة الثالثة: اختبار الراوي(". 

وذلك عن طريق مخالطته: أو تتبع أحواله, أو نحو ذلك. 

ويشهد لاعتبار مالك لهذا الطريق عدة شواهد؛ منها ما يأتي: 

الشاهد الأول: قيل لمالك: لم لا تكتب عن عطاء؟”) 

فقال: 

«أردت أن آخذن عنه؛ وأردت أن أنظر إلى سمته وأمرهء فاتيعته حتى 
أتى منير النبي - صلى الله عليه وسلم - فمسح الغاشية!" والدرجة 
السفلى - يعني من المنبر -فلم أكتب عنه؛ إِذّ ذاك من فعل العاصة؛ 
والدرجة السفلى والغاشية شيء أصلحه بنو أمية؛ فلما رأيته لا يفرق 


)١(‏ انظر: الكفاية في علم الرواية :)١41(‏ وتنقيح الفصول مع شرحه (10؟): ونشر 
البنود (5/؟0). 

(؟) لعله ابن أبي رباح؛ حيث قال عنه مالك: 
«كان عطاء بن أبي رباح ضعيف العقل» سير أعلام النيلاء (007/4. 

(؟) الظاهر أن المراد بالفاشية خَشَبْ يغطي منبر النبي - صلى الله عليه وسلم - 
بمثابة الغلاف. وفي اللغة تطاق الغاشية على ما يفشى الشيء أي يغطيه. 
انظر: وقاء الوفاء بأخبار دار المصطفى (5/5١غ).:‏ ولسان العرب .)113/1١60(‏ 
ومسح الغاشية أو غيرها كمنبر النبي - صلى الله عليه وسلم - بدعة لا تجوز. 
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بين منير النبي ولا غيره؛ ويفعل فعل العامة تركته!". 

قال القاضي عياض معلقًا على ما تقدم: 

«وقد روى مالك عن رجل عنه؛ فلعله تركه لما رأى منه؛: ولم يعرف 
حقيقة ما كان عليه من الفضل والعلم؛ ولهذا مال أراد النظر إليه 


واختباره. 
فطلما استبان له بعد ذلك حاله وعلمه؛ وقد فاته أخذ علمه عن 
0000 


اختبار. 
الشاهد الثاني: قال مالك: 
«رأيت أيوب السختياني!*) بمكة حجتين.» فما كتبت عنه ورأيته في 
)١(‏ ترتيب المدارك - الطبعة اللبنانية - .)١١58/1١(‏ والطبعة المفربية (١28/1؟05).‏ 
(؟) كذا في الطبعتين اللبنانية والمغربية. ولعل الصواب حذف (ما). 
(") ترتيب المدارك - الطبعة اللبنانية - (١/4؟١).:‏ والطبعة المفريية (8/1؟1). 


ع - - و 2-6 5 4 . - 
(4) هو أيوب بن أبي تميمة اليصري السختياني: بفتح السين: نسبة إلى بيع 
السختيان» وهو جلود الضأن. 
إمام من أئمة الحديثء. وعايبد من العياد: صداده في صغار التابعين. 
روى عن جماعة: منهم سعيد بن جبير؛ وعبدالله بن شقيق: ومجاهد. 
وروى عنه جماعة منهم شعبة؛ ومالك. وحماد بن زيد . 
توفى سنة ١١‏ ه. 
(ك/ة١).‏ 


عاد 


الثشالثة قاعدا في فناء زمزم: فكان إذا ذكر النبي عنده يبكي حتى 
أرحمه؛ فلما درأيت ذلك د كتبت عنه". 

وفي هذا النص يظهر أن مالكًا كان يريد أن يتعرّف حال أيوب من 
جهة العدالة,. حيث إنه لم يكن من أهل بلده؛ فهو بصريء فُسَبَر أحواله 
ما يدل على عدالته إلا فى الحجة الثالثة: وفيها كتب عنها". 

الشاهد الثالث: قال مالك فى الرجل يصحب الرجل شهرًا؛ فلا 
يعلم منه إلا خيرًا: 

«لا يزكيه بهذاء وهو كبعض من يجالسك. وليس هذا باختبار»!". 

وقول مالك: «لا يزكيه بهذاء وليس هذا باختبار» واضمٌ في أن 
الاختبار تجوز التزكية بناء عليه. 

الشاهد الرابع: فال مالك: 
في سبيل الله - فاختلفت إليه أيامًا أسأله عنه. فيحدقنىء لعله يدخله 
فيه شيء أوشك فأتركه؛ لأنه كان ممن شغله الزهد عن الحديث!). 


.)١؟4/١( ترتيب المدارك‎ )١( 


(؟) روى عنه مالك في الموطأ برواية يحيى الليثي حديثين: وضي روايات الموطأ الأخرى 
زيادة حديثين آخرين؛ انظر: التمهيد (١/41؟).‏ 


(؟) المنتقى في شرح الموطأ (190/0). 


(؟) ترتيب المدارك (174/1). 
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وهذا النص يفيد أن مالكًا كان يستعمل الاختبار في معرفة حفظ 
الراوي وضبطه. ولكنه بعمومه يفيد استعمال مالك للاختبار من أجل 
الوصول إلى حال الراوي؛ ومن ذلك حاله في العدالة. 

الطريقة الرابعة: رواية إمام من الأئمة عن شخص ماء ومن عادة 
هذا الإمام أن يقتصر في روايته على العدول. ّ 

فإذا كان من عادة إمام من الإئمة ألا يروي إلا عن العدول؛ فإن 
روايته عن شخص تعتبر تعديلاً له1". 

وذكر الأبياري أن ذلك من غير خلاف؛ حيث قال: 

«لا يختلف الناس فيما إذا انكشفت عادة الراويء وتبينت حالته؛ 
من كونه يقتصر على الرواية عن العدول؛ أو عرف منه الرواية عن كل 
أحد؛ أن رواية الأول تعديل؛ ورواية الآخر ليست تعديلاً»!". 

ولو صم كلام الأبياري لكان مالك ممن يعتبر هذه الطريقة تعديلاً 
للراوي. 

ولو فُرض وجود خلاف في هذه المسألة: فإن مالكًا - فيما يظهر- 
يعتبر هذه الطريقة في إثبات عدالة الراوي؛ والدليل على ذلك أن 


)١(‏ انظر: الكفاية في علم الرواية ( :))١04‏ وإكمال المعلم: ج :١‏ ورفقة (17ق/أاء والتحقيق 
والبيان: جا : ورقة (/اء ١/رب):‏ وبيان المختصر */١(‏ الا, ١١ل)؛‏ وتشر 
البنود (5/غ0). 

(؟) التحقيق والبيان:ج١‏ : ورقة ([47١/أ).‏ 
وانظر: الضياء اللامع (5/؟ .)5١‏ 
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مالكًا التزم في كتبه بألا يروى إلا عن ثقةا'2؛ وقد سأله رجلٌ عن حال 
راو من الرواة . فقال له مالك: هل رأيته في كتبي فقال الرجل: لا 
فقال مالك: 

«لو كان ثقة لرأيته فى بو 

فال القاضي عياض: 

«هذا ترجيح من مالك وتعديل منه صريح لكل من أدخله في 
كتابه!. 

وقال النووي : 
فهوثقة؛ فمن وجدناه فى كتابه حكمنا بأنه ثقة عند مالك. وقد لا 
يكون ثقة عند غيره!"). 

ومما يؤيد أن هذه الطريقة تعتبر توثيقًا للراوي عند مالك؛ أن 
عنيذا فنة العلياة امعشني رن و] على نغدالة يعحن الرواة نروانة مالك 
عنهم:؛ ومن ذلك ما يأتي: 


أولاً: سئل الإمام أحمد عن حديث جعفر بن 00 فقال: 


.)5( سبق تقرير ذلك في ص (140) تعليق رقم‎ )١( 

(؟) مقدمة صحيح مسلم .)7/١(‏ والانتقاء (117). 

(؟) إكمال المعلم: جا : ورقة (17/ب). 

(4) شرح مسلم .)1١0/1(‏ 

(5) هو جعفر الصادق؛ وقد سيقت ترجمته مع شيوخ مالك. 


هه" 


دما أقول فيه؛ وقد روى عنه مالك!"). 

ثانيًا: سثل الإمام أحمد - أيضًا - عن رجلء؛ فقال: 
«يؤيد أمره مالك بن أنس؛ قد روى عنه("). 

خالثًا: قال الإمام أحمد: 

«مالك بن أنس إذا روى عن رجل لا يُعَرّف فهو حجة!". 
رابعا: سئل يحيى بن معين عن رجال؛ فقال: 

«حدث عنهم مالك!). 

خامسنًا: الإمام البخاري ذكر رجلاً في صحيحه؛ وقال عنه: 
«قد روى عنه مالك" 

الطريقة الخامسة: عمل الراوي برواية المروي عنه. 


وقد ذكر الباجي أن ذلك يعتبر تعديلاً للمروي عنه عند عامة 


العلماء!. 


.)177/1( ترتيب المدارك‎ )١( 


(5) المصدر السابق. 
(؟) شرح علل الترمذي .)60/١(‏ 
(؛) ترتيب المدارك .)١77/1١(‏ 


(0) المصدر السابق. 
(1) انظر: إحكام الفصول (15؟). 
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والظاهر أن هذه الطريقة معتبرة عند مالك. وقد يشهد لذلك 
النص الآتي: 

«قال معن بن عيسى!): كنت أسأل مالكًا عن الحديث؛ وأكرر عليه 
أسماء الرجال فأقول: لم تركت فلانًاء وكتبت عن فلان؟ 

فيقول لي: لو كتبت عن كل من سمعت,. لكان هذا البيت ملآنًا(") 
كتبًّا؛ءيا معن اختر لدينكء, ولا تكتب في ورقك إلا من تحتج به؛ ولا 
يحتج به عليك!". 

وقول مالك السابق: «لا تكتب في ورقك إلا من تحتج به» يظهر أن 
المراد به من تحتج بروايته لا بشخصه؛ ويكون معنى الكلام: يا معن 
اختر الراوي الذي ترتضيه؛ ولا تكتب إلا رواية راو تحتج بها. 

ومن لازم ذلك أن من احتج برواية راوء فإنه يكون قد ارتضاه؛ ورآه 
عدلاً . 


)١(‏ هو معن بن عيسى القزاز. وقد سيقت ترجمته ضمن تلاميذ مالك. 


(؟) كذا في المصدر المنقول منه, والظاهر أن هذه الكلمة ممنوعة من الصرف. فيكون 


(؟) إسعاف المبطأ (4). 
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المطلبالثالث 
اللفظالذييقع بهالتعديل 

ذكر بعض المالكية أن تعديل الشاهد عند مالك يحصل بأن يقول 
المعدل أو الزكى عن الشناد: هو عدل رس 2 وبين الباجي أن ذلك 
ذهب مالك هي ديل ثروي" !: وغال معلل لخدي و مالف لياين 
اللفظين: 

«وإنما اختار مالك لفظ العدالة والرضى لما ورد القرآن بهاء قال 
الله تعالى: « وَأَشَيِدُوأْ دَرَقْ عَدَلٍ يك 74". وقال تعالى: «( يكن يَصَوْنَ 
من الشبكك اي(" 

وذكر الجويني أن ذلك مذهب مالك في تعديل الشاهد والراويا"). 

وهل يلزم الإتيان بالوصفينء أو يكفي أحدهما؟ 
)١(‏ انظر: الكافي في فقه أهل المدينة المالكي (؟1/١40).‏ وتبصرة الحكام .)75١0/١(‏ 

وذكر سحنون وابن الجلاب وغيرهما ذلك الرأي؛ ولم ينسبوه لمالك؛ انظر: العتبية 


مع البيان والتحصيل ١(‏ ككلم والتفريع ([(؟5/5؟5), والمنتقى في شرح الموطاً 
.)١953/0(‏ 


)77١( انظر: إحكام الفصول‎ )١( 
.)109/7( - وانظر: رفع النقاب - القسم الثاني. رسالة ماجستير‎ 

(؟) من الآية رقم (؟) من سورة الطلاق. 

(4) من الآية رقم (787) من سورة البقرة. 

(4) إحكام الفصول .)517١(‏ 

(1) انظر: التلخيصء وهو مختصر التقريب والإرشاد: ورقة (١١/ب).‏ 
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نقل ابن عبدالبر قولين لمالك: وذلك في مسألة تعديل الشاهد: 
أحدهما: أنه لا بد من الوصفين: وقال اين عبدالبر عن هذا القول: 
«هذا تحصيل مذهبه عند جمهور أصحابه!". 
الثاني: أنه يكفى الإتيان بأحد الوصفين. وصوبه ابن عبدالبرا"). 
ويفاد من كلام الجويني التسوية بين الرواية والشهادة في هذه 

المسألة؛ ومن لازم التسوية بينهما أن يكون القولان المذكوران جاريين 

أيضا في تعديل الراوي. 
والظاهر أنه يمكن أن يرجح القول الثاني بأن مالكًا في مواضع من 

الموطأ نقل أقوالاً عن بعض العلماء. ويفترض أنهم عدولٌ عنده؛ لأنه 

اقتصر في الموطأ على الرواية عن العدول كما سبق تقرير ذلك(". وقد 
وصفهم بوصف الرضى فقط؛ كقوله: «على هذا أدركت من أرضى من 

أهل العلمء!'': أو «سمعت ممن أرضى كذاء!. 
ومن الألقاظ التي تستعمل في تعديل قولهم عن الراوي: هو ثقة. 


وهذا اللفظ يعتبر تعديلاً عند جماعة من العلماء"”: بل إن منهم 


.)6٠١/5( الكاضي‎ )١( 

(؟) انظر: المصدر السايق. 

(؟) انظر: ص (140)؛ تعليق (؟). 

(8) الموطأ (4/1؟). 

(0) المصدر السابق (8079/9). 

(1) انظر: مقدمة اين الصلاح (7717): وقواعد في علوم الحديث (110). 
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من يرى أن هذا اللفظ أرفع عبارات التعديل!". 

ولم أقف على بيان مذهب مالك في هذا اللفظء والظاهر أنه يعتبر 
عند مالك؛ ووجه ذلك أن مالكًا اقتصر في الموطأ على الرواية عن 
العدول. وقد كان من صنيعه في بعض ال مواضع أنه لا يسمى الراوي, 
بل يصفه بأنه ثقة(")؛ ومعنى هذا أن مالكًا عَدّل من روى عنه بوصفة 


بأنه ثقة. 


)١(‏ انظر: الكفاية في علم الرواية (09): ومقدمة ابن الصلاح ( :)14١‏ وتدريب الراوي 
(3/1. 


(؟) سبق سرد المواضع التي استعمل فيها مالك هذا الوصف. في ص (140). 


اهمه 


المطلبالرابع 
جنس المعدال 

المعدّل إما أن يكون ذكرًا أو أنثى؛ وقد ذهب الباجي المالكي إلى أنه 
يصح تعديل أصحاب الحديث من المرأة والعبد؛ وذلك لأن التزكية 
بمنزلة الخبر لا الشهادة('"؛ والمرأة والعبد يقبلان في الخبر. 

وذكر الخطيب اليغدادي أن الذي يوجبه القياس هو وجوب قبول 
التزكية للشاهد والراوي من كل عدل؛ ذكر وأنثى: حر وعبد!". 

وأما الإمام مالك فقد نص على أن النساء لاحَقَ لهن في تزكية 
الشهود؛ فقال في كتاب الشهادات: 

«ليس للنساء من التزكية قليل ولا كثير؛ ولا تقبل تزكيتهن على مال؛ 
ولا على غير ذلك»(). 

وأما تزكية الرواة فلم أقف على من ذكر مذهب مالك فيهاء لكن 
يظهر أنه لا فرق عنده بين تزكية الشاهد وتزكية الراوي؛ فتكون تزكية 
الراوي قاصرة على الرجال؛ ولا حظ للنساء ضيهاء والدليل على ذلك 
ما يأتي: 


.)77١( انظر: إحكام الفصول‎ )١( 
.)1114( انظر: الكفاية في علم الرواية‎ )1( 
.)85/4( (؟) المدونة‎ 
.)450/9( وانظر: العتبية مع البيان والتحصيل‎ 


"م - 


أولاً: أن صيغة كلام مالك المتقدمة تفيد العموم. فتشمل تزكية 
الشاهد والراوي. 

لكن قد يّدّعي الخصوص من جهة أن السياقّ الذي ذُكرٌ فيه كلام 
مالك سياقٌ يتعلق بالشهادات لذلك يقُصر الكلام على تزكية الشهود . 

ثانيًا: إن من قبل تزكية النساء للرواة: نزّل التزكية منزلة الخبرء 
كما يكور من كلذ النائحو الى يعت الأشارة النهرومترلة الخمير 
انض واسول هن مترنة القياذة:وتذلك تقل :فيه السباء: 

لكنّ الإمام مالكًا لم ينزل التزكية منزلة الخبر؛ ووجه ذلك أن 
الشهادة أرفع من الخبرء والتزكية - عند مالك - أرفع منزلة من 

الشهادةا'؛ لأنه لم يقبل تزكية النساء للشهود في أي موضع؛ على 

الرغم من كونه يقبل شهادتهن في بعض المواضع. 

ثالنًا: ذكر الخطيب البغدادي أن أكثر الفقهاء من أهل المدينة 
وغيرهم لا يقبلون النساء في التعديل مطلقًا(". 

والإمام مالك - كما هو معلوم من منهجه في الاستتباط - يأخد 
في غالب اجتهاداته بما عليه فقهاء المدينة أو أكثرهم. 


.)411/4( ربما يشعر بذلك كلام لابن رشد - الجد - في البيان والتحصيل‎ )١( 
.)175( انظر: الكفاية‎ )١( 


لام" 


المطلب الخامس 
عدد المعدلين 
مذهب مالك أنه لا يقبل في تعديل الشهود - أي تزكيتهم - أفقل 
من رجلين؛ وبيان ذلك أن مائكًا قال في سياق يتعلق بالشهود. 
«لايقبل في التزكية أقل من رجلين»!". 
وأما تعديل الراوي عند مالك فقد جزم الولاتي بأنه كتعديل 


الشاهد؛ لا بد فيه من شخصر. 


والظاهر لي: أن الولاتي مجتهد في جزمه بما ذكر. وليس ناقلاً له 
عن غيره؛ وذلك لأن الأبياري - مع تقدمه في الزمان: وجلالة قدره 
في معرفة أصول مالك - نفى اطلاعه على نص لمالك في تعديل 
الراوي؛ فقال: 

«أما عدد مزكي الشاهد ومجرحيه فهو ثابت عند مالكء ولا أعرف 
له نصا في تعديل الراوي وتجريحه!". 

وقد بِيّن الأبياري أن قياس مذهب مالك اشتراط العدد فيهماء أي 
في تعديل الشاهد والراوي. كما بين توجيه ذلك, وأسوق فيما يأتي 
نص كلامه لأهميته بالنسبة لهذه المسألة؛ قال: 


)غ0( المدونة (غ/5٠ .)١‏ 
انطو فل الشول علق مجرتت الوصول 010 0: 
9ه التحميق والبيان في شرح البرهان: ج١١‏ : ورقة )40 ١‏ /رب). 


دكرةظ- 


«والذي يقتضيه قياس مذهبه أن يشترط العدد فيهما!') جميعاء 
وإنما قلنا ذلك؛ لأن اشتراط العدد في تعديل الشاهد وتجريحه: إنما 
بيه آنا سلكنا بالتعتيل والتجريح مسلك الشهاذة الشخص أو علية 
لثيوت الاختصاص., والعدد في الشهادة لازم: فلا يحسن أن يقال: إن 
التزكية في حق الشاهد شهادة: وفي حق المخبر خبر؛ لآن معقول 
الشهادة فيهما جميعًا على حد واحدء وهو الإنباء عن أمر يختص به 
المشهود له أو عليه. فالصواب عندي على هذا أن يشترط العدد فيهما 
ل 

ويمكن أن يرجح ما نسبه الأبياري لمالك بأنه مذهب أكثر الفقهاء 
من أهل المدينة!". وأخّدُ مالك بما عليه أهل المدينة أو أكثرهم أمرٌ 
معلومٌ ومتقرر. 


)١(‏ أي في تزكية الشاهد؛ وتعديل الراوي. 

(5) التحقيق والبيان: ج١‏ : ورقة (40١/ب).‏ 
وانظر: الضياء اللامع (؟/199). ونشر البنود (01/9). 

() انظر: الكفاية في علم الرواية (171): وفتح المغيث :)594/١(‏ والرفع والتكميل في 
الجرح والتعديل (00). 
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المبحث الثالث 
طرق نقل الحديث وتتعمله وألفاظ الرواية وفيه مطلبان 
المطلب الأول 
طرق نقل الحديث وتحمله 

لنقل الحديث وتحمله عدة طرقء وقد ذكر الإمام مالك منها ثلاث 
طرق في سياق واحد, كما بَيّن ترتيبهاء حيث سئل عن أصح السماع: 
فقال: 

«قراءتك على العالم» أو قال المحدث. 

ثم قراءة المحدث عليك. 

ثم أن يدفع إليك كتابه فيقول: ارو هذا عني»!"! 

وسأبين فيما يأتي الطرق التي تعد طرفًا صحيحه: لنقل الحديث 
عند مالك مع تفصيل القول فيها. 


الطريقة الأولى: القراءة على المحدث. وتسمى (العرض)')؛ قال 
القاضي عياض في تعليل هذه التسمية: 


.)458( المحدث الفاصل‎ )١( 
والإلماع‎ .)١85/١17( وانظر: الكفاية في علم الرواية (471): والبيان والتحصيل‎ 
.0/8( 


.)580( انظر الكفاية‎ )١( 


باهذ" 


«لأن القارئ يعرض ما يقرؤه على الشيخ. كما يعرض القرآن على 
إمامه!). 
العرض رواية صحيحة7". لكن استثتى ابن الصلاح من ذلك ما حكى 
عن بعض من لا يعتد بخلافه!". 

والظاهر أنه قد خالف فى ذلك طائفة من العلماء ممن يعتد 
بخلافهم؛ حيث يرون أن عَرْضْ الحديث على المحدث لا يعد طريقة 
ديحيعة لفقل مويف 

لكن يمكن أن يَرَّد عليهم قولهم بأنهم قد أخذوا الحديث من قوم 
قد تحملوا حديثهم بطريق العرضء وهذا الصنيع يعتبر قبولاً لطريقة 
العرضء وقد ذكر الإمام مالك هذا الرد بقوله: 

«كيف ينكر أهل العراق العرض؛ وهم يأخذون حديثنا ونحن فد 
و0 


(1) الإلماع (0/1). 
(؟) انظر: المصدر السابق. 
(؟) انظر: مقدمة ابن الصلاح (/4). 


(١‏ انظر: الكفاية (556) فما يعدهاء والبيان والتتحصيل ( 45/١١7‏ 1 ومحاسن 
الاصطلاح مع مقدمة ابن الصلاح (58). 

(0) الكفاية (07غ). 
وانظر: المصدر نفسه (55). 


وا 


وقد استدل مالك على صحة العرض واعتباره طريقًا من طرق 
الرواية بما يأتي: 

الدليل الأول: إن الآخن للقرآن يأخذه بطريقة العرض على المقرئ: 
ويكتفي بذلك؛ ونراه يقول: أقرأني فلان. وهو إنما عرض عليه؛ فإذا 
جاز هذا في القرآن: وهو أعظم من الحديث. جاز في الحديث من 
باب أولى. 

الدليل الثاني: الصك”' يُقَرَأْ على القوم» فيقولون: أَشهّدَنًا فلان: 
وهو لم يقرأه عليهم؛ وإنما قُرِئْ عليهم: ثم أقرّ به؛ ومثل ذلك العالم إذا 
فُرَّ عليه الحديث؛ هَأهّرٌ به. صح أن يُرْوَى عنه(". 

هذا: وكان الإمام مالك قد تحمل بعض أحاديثه عن شيوخه بطريق 
العرض على الشيخ؛ وتحمل بعضها بطريق السماع من لفظ الشيخ؛ 
حيث سئل عن حديثه؛ أسماعٌ هوة فقال: 


«منك سماع, ومنه وطن . 


.)15917/4( قال الجوهري: «الصك: كتاب؛ وهو فارسي معرب» الصحاح‎ )١( 
/١( وقال ابن حجر: «المراد هنا: المكتوب الذي يكتب فيها إقرار المقر» فتح الباري‎ 
014 

(؟) الدليلان أوردهما البخاري في صحيحه: في كتاب العلم: ياب ما جاء في العلم؛ 
انظر: صحيح البخاري (١/8غ .)١‏ 
كما أورد الدليلين أو أحدهما جماعة من العلماء؛! انظر: الطيقات الكبرى «القسم 
المتمم لتابعى أهل المدينة» (478): وكتاب الجامع فى الستن والآداب ,)١16١(‏ 

. (458) مع في والاداب (1951) 

ومعرفة علوم الحديث ,)17١[(‏ وجامع بيان العلم .)١7/1(‏ والكفاية في علم 
الرواية (5914). والإلماع (75). 

(؟) الطبقات الكبرى «القسم المتمم لتابعي أهل المدينة» (/ا25): والكفاية (95؟). 


ا 


وقد اختلف النقل عن مالك في الموازنة بين العرض والسماع؛ حيث 
نقل عنه قولان: 

أحدهما: أن العرض أصح وأرجح من السماع. 

وقد نَقَلَ هذا القول عن مالك جماعة من أجل تلاميذه؛ منهم ابن 
القاسم وابن وهب(": والقعنبي!". ويحيى بن عبدالله بن بكير!", 
وعبدالله بن يوسف التئيسي!"). 

الثاني: التسوية بينهما. 

ود الكت امم حون لمر مات ان 


اس 7 سم 


لم أرَّ منْ تلامن مالك مَنْ نَقَلَّ ذلك إلا ابن وهب7"؛ والواقدي", 


.)177/1١( وترتيب المدارك‎ :)١78/7( انظر جامع بيان العلم‎ )١( 

(؟) انظر: الكفاية :.)+٠1(‏ والإلماع :)/١(‏ وتزيين الممالك (04). 

(") انظر: الكفاية )1٠17(‏ 

() انظر: الإلماع (7/5). 

(0) انظر: الكفاية (5915). 

3( انظر: الطبقات الكبرى «القسم المتمم لتابعي أهل المدينة» (459). 
والواقدي هو محمد بن عمرء صاحب المفازي» سمع من خلق كثير. حتى من 
العوام؛ ولذا قال الذهبي في حقه: جمّع فأوعى؛ وخلط الفث بالسمين. والخرز 
بالدر الثشمين: فاطرحوه لذلك؛ ومع هذا قلا يستغنى عنه في المغازي وأيام 
الصحابة وأخبارهم: توفي سنة 7١1‏ ه. 
انظر: الطبقات الكبرى (4/1؟55): والجرح والتعديل (جغ /ق١/١7).‏ وتاريخ بغداد 
(/؟): ومعجم الأدباء (14//ا/1؟): ووفيات الأعيان (؛ /18؟): وسير أعلام النبلاء 
(0/9:). 


ا 


ورجلاً فيه ترددل". 


وربما استتّبط هذا الرأي من قول مالك!") 

«ليس العرض عندنا بأدنى من السماعء!". 

والراجح عندي: أن مذهب مالك هو القول الأول؛ وهو أن العرض 
أصح وأرجح من السماع؛ ولترجيحي عدة أوجه: 

الوجه الأول: الترجيح عن طريق الناقلين؛ فإن القول الأول نقله 
عن مالك جماعة من أجل تلاميذه المشهورين بطول ملازمتهم له 
بخلاف القول الثاني؛ فإنه لم ينقله من تلامين مالك المشهورين بذلك 


إلا ابن وهب؛ مع تقله للقول الأول؛ ولذلك فإن الأخذ بنقل ابن وهب 


)١(‏ هو شخص اسمه (عبدالرحمن) ولم يصرح ببقيه اسمه؛ اتظر: المحدث الفاصل 
(*5غ1). 
أقول: لكن لعله عبدالرحمن ين مهدي؛ ووجه ذلك أن الناقل لهذا القول عن 
عبدالرحمن المذكور هو يندار الممسمى محمد بن بشار: وبندار قد روى عن ابن 
مهدي؛ انظر: تهذيب التهذيب .)7١/9(‏ 
وإن كان عبدالرحمن المذكور هو ابن مهديء فهو من تلاميذ مالك. 

.00/5( انظر: فتح المفيث‎ )١( 

2( الطبقات الكيرى «القسم المتمم لتابعي أهل المدينة» (/430)؛ والكفاية (59). 
وان كان الرأي الثاني لمالك مستنبطًا من هذا القول: فهو استنباط فيه نظر: بيانه 
أن المقصود من هذا القول نشي كون العرض أقل درجة من السماع. وهذا يتحقق 
في صورتين, هما أن يكون العرض مساويا للسماع, وأن يكون الدرض أعلى وأرجح 
من السماع؛ ولذلك فإن تحديد إحدى الصورتين يعتبر ترجيحًا بلا مرجح. وهو 
باطل. 


حا د 


الذي وافق فيه معظم تلاميذ مالك أولى من الأخذ بنقله الذي انفرد 
به؛ لأن نقله الذي انفرد به بمثشابة الحديث الشاذ عند المحدثين؛ 
والحديث الشاذ ضعيف عند المحدتين. 

وأما الناقلان الآخران لقول مالك الثاني: فأحدهما - وهو 
الواقدي- لم يكن من تلامين مالك المشهورين بكثرة ملازمته. ولذلك 
يكون نقله مرجوحًا عند مقابلته بنقل تلاميذ مالك الملازمين له؛ وهم 
الذين نقلوا القول الأول. 

والناقل الآخر متردد فيه؛ وعلى فرض كونه عبدالرحمن بن مهدي, 
كما سبق بيان ذلكا''؛ فإن الكلام في شأن ابن مهدي كالكلام المتقدم 
في شأن الواقدي. 

الوجه الثاني: إن من ذكر القول الأول من علماء المالكية كالعتبي 
وابن رشدء اقتصر عليه7"؛ وأما من ذكر القول الثاني كالقاضي 
عياض؛ فإنه ذكر معه القول الأول("؛ وهذا الصنيع يشعر بترجيح 
القول الأول. 


.)118( انظر: ص‎ )١( 
.)١١ ١ انظر: العتبية مع البيان والتحصيل اغا وفتاوي ابن رشد (؟/ه‎ 1 
(؟) انظر: الإلماع كت الا).‎ 


-5568- 


الوجه الثالث: واقع الإمام مالك؛ فإنه كان في غالب أزمانه يؤدي 
الحديث لتلاميذه بطريقة العرض: ومن النادر جدا أن يقرأ هو 
الحديث على أحد(", حتى قال بعض تلاميذه: 

«جالست مالكًا أربعين سنة أو خمسًا وثلاثين سنة؛ كل يوم أبكر(") 
وأهجرا" وأروط )؛ ما سمعته يقرأ على إنسان شيئًا قطء(") 

وقال تلميذ آخر: 

«صحيت مالكًا تسع عشرة سنة فما رأيته قرأ على أحد كتاب 
الموطاء!"). 


)١(‏ قال القاضي عياض عن مالك: « لم يكن يقرا كتبه على أحد». 
وقال أيضا: «والمشهور من سماع أصحابة أنهم يقرؤون عليه» ترتيب المدارك /١(‏ 


.)١ 
أبكر: أي آتيه بكرة:؛ بمعنى باكرًا. انظر: الصحاح (011/1) ولسان العرب‎ )1( 
.)77/4( 


(؟) أهجر: أي آتيه في الهاجرة؛ وهي نصف النهار. وقيل من الزوال إلى العصر. 
انظر: الصحاح (؟/861).: ولسان العرب (04/0؟), 


)0( أروح: أي آتيه وقت الرواح: «وهو اسم للوقت من زوال الشمس إلى الليل». 
الصحاح .)534/1١(‏ 


(0) حلية الأولياء .)7١/1(‏ 
(1) ترتيب المدارك (1737/1). 
وانظر: الطبقات الكبرى «القسم المتمم لتابعي أهل المدينة» (458). 


وات 


كما كان في غالب أحواله يؤدي الحديث بطريقة العرضء. حتى أن 
الرشيد؛ وقيل المهديء بعث بنيه لمالك ليحدثهم بطريقة السماع - ومن 
المعلوم منزلة طلب الرشيد أو المهدي في نفس مالك - لكن مالك أَبَى 
اللطويقة العو 

ولا شك أن التزام مالك بطريقة العرض طيلة هذه السنين؛ وفي 
غالب الأحول - كحاله مع أبناء الرشيد أو المهدي - يدل على أن 
العرض أرجح عنده من السماع. 

الوجه الرابع: احتجاج مالك لترجيح العرض؛ وهو احتجاج يفهم 
منه أن العرض لا يمكن أن يكون مساويًا للسماع عند مالك. 

وقد ذكر القاضي عياض هذا الاحتجاج فقال: 

«وقد كان مالك يحتج في هذا بأن الراوي ريما سها أو غلط فيما 
يقرؤه بنفسه؛ فلا يرد عليه الطالبٌ السامع ذلك الغلط لخلال ثلاث؛ 
إما لأن الطالبَ جاهلٌ فلا يهتدي للرد عليه؛ وإما لهيبة الراوي 
وجلالته؛ وإما أن يكون غلطه في موضع صادف اختلافًا فيجعل خلاقًا 
ترهما ائة كدهنه:فعيل الشظا ضوابا: 


.)108/1١ ( انظر: الكفاية (؟4؟). وترتيب المدارك‎ )١( 
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قال: وإذا قرأ الطالب على الرواي؛ فسها الطالب أو أخطأ رد عليه 
الراوي؛ لعلمه مع فراغ ذهنه؛ أو يرد عليه غيره ممن يحضره؛ لأنه لا 
قيبة للظالب:ولا يمد له أيضا متهت فى الخلاف إن ضادف يقاطه 
موضع اختلاف؛ فالرد عليه متوجه!". 

الوجه الخامس: بَيّن الإمام مالك أن طريقة العرض هي طريقة 
علماء المدينة: كالفقهاء السبعة7") ونافع مولى ابن عمر. وعبدالرحمن 
ابن هرمزء وأبى الزناد؛ وربيعة الرأي. ويحيى بن سعيد. وابن 
شهاب!". 

ومعلوم من منهج مالك ترجيح ما عليه علماء المدينة أو أكثرهم. 

وأختم هذه الطريقة - وهي العرض - بأن بعض العلماء اشترط 
لصحة التحمل بها إقرار الشيخ عند تمام السماع: بأنه كما قُرَىَ عليه. 

أما الآمام مالك فقد أنكر على من قرره؛ وقال: 

«ألم أَفَرّعْ لكم نفسي؛ وسمعت عرضكم. وأقمت سقطه وزلله»0). 
(1) الإماع (/). 


وانظر: العتبية مع البيان والتحصيل 5/17 040 والكفاية (5غ) وإكمال المعلم: 
جا : وركة (كا/أ). 


(؟) سبق بيان اسمائهم في ص .)5١١(‏ 

(") انظر: ترتيب المدارك :)١68/١(‏ وسير أعلام النبلاء (37/4). 
والعلماء المذكورون سبقت تراجمهم. 

(؛) الإلماع (): وإكمال المعلم: ج :١!‏ ورقة (؟71/رب). 
وانظر: المعرفة والتاريخ (؟77/5): والكفاية (4437). 
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الطريقة الثانية: فراءة المحدث على التلاميذ. وتسمى (السماع). 

وهي - عند مالك - طريقة صحيحة. وتلى طريقة العرض في 
أرفع طرق التحمل عند الأكثرين!". 

وهناك عدة نصوص تدل على أن بعض تلامين مالك أو الرواة عنه 
قد أخذوا منه مجموعة من الأحاديث بطريق السماع من لفظه؛ ومن 

النص الأول: قال القاضي عياض في شأن يحيى بن عبدالله بن 
بكير: 

«قد روي عنه من طريق بقي بن مخلد وغيره أنه سمعه7") من مالك 
سبع عشرة مرة: وأن بعضها بقراءة مالك" . 

النص الثاني: قال عبدالله بن مسلمة القعنبى: 


شئت قلت سمعته مرارا من مالك!). 


النص الثالث: قال معن بن عيسى القزاز: 


)١(‏ انظر: الإلماع (15): ومقدمة ابن الصلاح (40؟). 
(؟) أي الموطأ. 
)١(‏ ترتيب المدارك .)079/١(‏ 


(8) الكفاية (١0غ)؛‏ وتزيين الممالك (08). 
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كل شم من السدية. كن الموطا سيعتة من امالك إلة ما استقيت 
أمن عرضتهة عليه!"©, 

النص الرايع: فال الإمام الشافطعي: 

ركان عمسم وز العس!! زقول مفشكهمن نالانا يعيعفاكة حدية 
ونيمًاء إلى الثمانمائة؛ لفظًا؛ وكان أقام عنده ثلاث سنين؛ أو شبيهًا 
بثلاث سنين1!". 

النص الخامس: قال القاضي عياض: 

«استعدى عليه”'؟ رجلٌ خراساني قاضي المدينة؛ فقال: جئت من 
القاضي على مالك أن يقرأ له. 

فقيل له: أصاب الحق؟ 

قال: نعم(" 

النص السادس: قال عبدالملك بن عبد العزيز الماجشون: 


«حضرت مالكاء وأتاه رجل من الصوفية: فسأله عن ثلاثة أحاديث 


.)107//١ق// الجرح والتعديل (جخ‎ )١( 

(؟) هو محمد بن الحسن الشيباني. صاحب أبي حنيفة؛ وقد سبقت ترجمته. 
(؟) آداب الشافعي ومتاقبة .)١757(‏ 

() أي على مالك. 


(0) ترتيب المدارك (177/1). 


- - 


تصدكه ابي ففال عالكف: اعرضها إن كانت تق فاح 

فقال: يا أبا عبدالله؛ إن العرض لا يجوز عندنا. 

فقال له مالك: فأنت أعلم. 

فأناه هراواة كل ذلك يقول: اقوضيهيا إخ غانت تف شاحة :فيقول: 
العرض لا يجوز!". 

وفي آخر القصة هَدّد هذا الصوفي مالكًا إن لم يحدثه؛ فانصاع 
مالك. وحدثه بالأحاديث الثلاثة التي طلب سماعها . 

وقد يقول قائل: إن ما تفيده هذه النصوصء قد فو نا هنا لما 
فَررَتّه سابقًا من التزام مالك بطريقة العرض في غالب أزمانه 
وأحواله. 

فالجواب: إنني قررت سابقًا التزام مالك بطريقة العرض في غالب 
أزمانه وأحواله؛: وليس في جميع الأزمان والأحوال؛ فإنه فضي أحوال 
نادرة كان بعض تلاميذه أو الرواة عنه يسمع الحديث من لفظه؛ فتكون 
النصوص السابقة مبينة لبعض الحالات النادرة. 

ثم إنه يترجح لي أن سماع ابن بكير والقعنبي ومعن بن عيسى 
يدك بن الحسن من مالك لم يكن في مقام يقصد منه مالك 
التحديث؛ بل في مقام مذاكرة الحديث؛ أو مقام مناقشة بعض المسائل 


)١(‏ المحدث الفاصل (؟6). والكفاية (/91؟). 
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الفقهية؛ وهناك فرق بين هذه المقامات()؛ فإن مالكًا في المقامين 
الأخيرين يتكلم بلفظ الحديث؛ ويسمعه منه التلاميذ؛ لكنه لم يقصد 
التحديث. 

ويشهد على ما ذكرته أن مَعَنَ بن عيسى القزاز قد ورد عنه 
التصريح بأنه كان يتحايل لسماع الحديث من مالك؛ وذلك في مجال 
مذاكرة الحديث”"؛ وأن محمد بن الحسن كان من تلامين أبي حنيفة: 
وقد أقام عند مالك ثلاث سنين: فلا بد أنه كان يجري بينه وبين مالك 
نقاش في بعض القضايا الفقهية؛ وخلال ذلك يتكلم مالك ببعض 
الأحاديث التي يستدل بها فيسمعها منه التلاميذ الحاضرون: وكذلك 
كان محمد بن الحسن يستدل بأحاديث أخرى؛ ويدل على هذا أنه ألّف 
كتابًا سماه (الحجة على أهل المدينة)!". وهو يقصد بأهل المدينة 
الإمام مالكا("). 

وأما سماع الرجلين في النصين الخامس والسادسء فإنما كان 
لظروف خاصة؛ فالرجل الخراساني أَسْمعَة مالك الحديثٌ لحكم 
قاضي المدينة بذلك؛ والرجل الصوفي إنما أسمعه مالك دفمًا لشره: 


)١(‏ ذكر ابن الصلاح أن الحديث الذي يؤخذ بطريق المذاكرة فيه وهنّ ما؛ لأن المذاكرة 
يتسامح فيهاء؛ بل إن من العلماء من كان يمنع الحمل عنه في المذاكرة. 
انظر: مقدمة ابن الصلاح (505). 

(9؟) انظر ما تقدم ص (05؟). 

(5) انظر: آداب الشافعي ومناقبه 11١(‏ 150). 


و 


مع قلة الأحاديث التي حدته بهاء وهي ثلاثة. 

ومما ينبغي التنبيه عليه أنه ورد في عدة مواضع من الموطأ برواية 
يحيى قول يحيى: (سمعت مالكًا)؛ وقد بيّن ابن رشد - الجد - المراد 
بهذه العبارة فقال: 

«وأما قوله: (وسمعت مالكًا يقول) فإنما قاله في الموطأ فيما سمعه 
شن لفظة: :وهو سين من جحملة الموظ؛ لأن:مالكا - رحمه الله- إنما 
كا قر فاته فسوفة الكارن نقزاءة القازق علية '. 

هذا: وقد أحصيت المواضع التي وردت فيها عبارة (سمعت مالكًا) 
في الموطأ كله. فبلغت خمسة وسبعين موضعًاء ولولا خوف الإطالة 
لذكرت هذه المواضع. 

والمهم في الموضوع أنه ليس في هذه المواضع أي حديث على 
الإطلاق؛ بل كلها أقوالٌ مالك؛ وهذا يشمر بالتزام مالك بطريقة 
العرض في تبليغ أحاديث الموطأ. 

الطريقة الثالثة: المناولة. 

وصفتها : أن يدفع الشيخ إلى الطالب كتابًا أو جزءًا من روايته؛ وقد 
ثبت ذلك عنده؛ إما لكونه بخطه؛ أو لكونه بخط غيره ثم تَتْبت منه؛ ثم 
يقول للطالب: هذا من روايتي فاروه عني. 

ومن المناولة - أيضا - أن يأتي الطالب بكتاب أو جزء؛ قد كتبه 


.)١١١ه/5( فتاوى ابن رشد‎ )١( 
اك‎ 


م" أصول فقه الأمام مالك ج؟ 


مما رواه الشيخ. ثم يقف الشيخ على ذلك. ويعرفه: ويتحقق من 
صحته؛ ثم يقول للطالب: هذا من روايتي فاروه عنيا"). 

وهى - عند مالك - طريقة صحيحة لتحمل الحديث؛ نْصّ على 
ذلك القاضي عياض؟". ويتبين هذا - أيضا - من النص الذي نقلثّه 
عن الإمام مالك في أول هذا المطلب!". 

وقد وردت عدة وقائع عن مالك. اعتمد مالك فيها طريقة المناولة 
لتبليغ الحديث لتلاميذه؛ منها ما يأتي: 

الواقعة الأولى: دخل رجلٌ على مالك فقام مالك وأخرج كتابًا 
مشدودًا؛ ثم قال: هذا كتابي؛ قد نظرت فيه؛ فاروه عني؛ فإني قد 

0 
9 3 

وهذه الواقعة تعد شاهدا على أخن مالك بالشطر الأول من 
المناولة» وهو دفع الشيخ كتابًا للطالب. ثم قوله: هذا كتابي فاروه عنى. 

الواقعة الثانية: قال الناقلٌ لها :كنا عند مالك بن أنس؛ فأتاه رجل, 
فقال: 


:١ انظر: الكفاية في علم الرواية (411: 114).: والإلماع (79): واكمال المعلم: ج‎ )١( 
.)1/75( ورقة‎ 

.)1/77( ورقة‎ : ١ انظر: إكمال المعلم: ج‎ )١( 

(؟) انظر: ص (110). 

(غ) انظر: الكفاية (811). 
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«يا أبا عبدالله9)؛ الصحيفة التي دفعثها إليك نظرت فيها؟ 
ن حديثي؛ فاروها عنى؟") 

وهي من حديني؛ قاروها عني» .. 

الواقعة الثالثة: قال الناقل لها :كنا عند مالك بن أنسء فأتاه رجل» 
فقال له: 

«يا أبا عبدالله؛ الرقعة!)و 
عنيي!". 

وهاتان الواقعتان تشهدان على الشطر الثاني من المناولة. وهو دفع 
الطالب كتابًا للشيخ: ثم تحققه منه. ثم قوله: هذا من روايتي فاروه 

هذا: وقد ذكر القاضي عياض:؛ وجماعةٌ بعده؛ أن المناولة عند 
مالك بمنزلة السماءا"). 


)١(‏ هذه كنية الإمام مالك. 

(؟) الكفاية (477). 

(؟) أي ما أخبارهاء أو ماذا فعلت فيهاة. 

(؛) أي الإمام مالك. 

(0) الكفاية (178). 

(1) انظر: الإلماع (4/): ومقدمة ابن الصلاح (578؟): وإرشاد طلاب الحقائق ( /١‏ 
غ4" والتوضيح في شرح التنقيح (74), والضياء اللامع (؟571/5). 


داه /اة - 


والظاهر أنه إن كان المراد أن المناولة بمنزلة السماع؛ من جهة أن 
كلا منهما يد طريقةٌ صحيحة لتحمل الحديث؛ فهذا صحيح. 

وإن كان المراد أنهما في درجة واحدة؛ بحيث إن السماع لا يفئضل 
المناولة في الرتبة؛ فهذا خطأ - فيما يظهر - لأن مالكًا قد صرّح بأن 
المناولة في درجة أقل من السماع!"). حيث إنه سئل عن أصح السماع: 
فكان مما قاله: 

«ثم قراءة المحدث عليك7". ثم أن يدفع إليك كتابًا فيقول: ارو هذا 
عني!",). 

الطريقة الرابعة: الإجازة. 

للإجازة عدة أنواع: ولذا فإن صفتها ينبغي أن تكون شاملة 
لأنواعهاء وقد رأيت من المناسب أن أذكر صفتها التي تشمل أنواعها 
المعتبرة عند مالك فقط؛ فأقول: 

الإجازة هي أن يقول الشيخ للتلميذ: أجزت لك أن تروي عني 
الكتاب الفلاني؛ أو ما صح عندك من مسموعاتيا”). أو نحو ذلك. 


)١(‏ أشار البلقيني لنحو ما تقدم؛ وانظر كلامه في: محاسن الاصطلاح مع مقدمة ابن 
الصلاح (580, 181). 


)3س( وهي طريفة السماع. 
(؟) وهذه هي المناولة. 
(غ) المحدث الفاصل (54غ). 


(6) انظر: المستصفي ( :)١10/1١‏ وجامع الأصول ,)81١/١(‏ والتوضيح في شرح التنقيح 
(560). 
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وهذه الصفة تشمل نوعين من أنواع الإجازة: 

النوع الأول: إجازة شخص معين كتابًا معينًا. 

وقد ذكر ابن الصلاح أن هذا النوع أعلى أنواع الإجاز'!؛ ونقل 
القاضي عياض عن أبي العباس المالكي! أن هذا النوع يحل محل 
السماع والقراءة عند مالك(". 

والظاهر أنه إن كان المراد أنه يحل محل السماع من ناحية أنه 
يصح الاعتماد عليه في تحمل الحديث؛ فذلك صحيح؛ وإن كان المراد 
أنه في منزلة السماع ومرتبته؛ فذلك غير صحيح؛ لأن مالكًا سئل عن 
أصح السماع.؛ فلم يذكر الإجازة؛ لا منفردة ولا مضافة مع غيرها من 
الأنواء"). ْ 

وهناك بعض الوقائع التي تشهد لاعتماد مالك على هذا النوع في 


.)0/17( انظر: مقدمة ابن الصلاح‎ )١( 

(؟) هو الوليد بن بكر بن مخلد الأندلسي. الإمام المحدث؛ الفقيه؛ اللفوي؛ رحل كثيرًا 
في طلب الحديث. وأخذ عنه من المشاهير الحافظ عبدالغني بن سعيد,؛ والحاكم؛ 
وأبو ذر الهرويء له كتاب بعنوان (الوجازة في صحة القول بالإجازة) ولا أعلم له 
نسخة مخطوطة:؛ وقد أشار إليه الحافظ أبوطاهر السلفي في كتابه الذي طبع 
بعد طراغي من رسالتي باسم (الوجيز في ذكر المجاز والمجيز). 
توفي سنة 1791 ه. 
انظر: تاريخ بغداد (؟5١/١8غ4):‏ وجذوة المقتبس :)١55١(‏ وبغية الملتمس ( ١48)؛‏ 
وسير أعلام النبلاء (16/117)؛ ونفح الطيب (8/0؟»). 

(؟) انظر: الإلماع (44: 89). 

(غ) انظر نص كلامه في ص (1150) من هذه الرسالة. 


- للا - 


تبليغ الحديث,؛ منها ما يأتي: 

الواقعة الأولى: قال عبدالله بن وهب: 

«كتتك عتلف مالك بن آثمن جالساء فحاءة وجل كن كتب الموظا يجملة 
في كساته. فقال له: يا أبا عبدالله. هذا موطؤك. قد كتبته وقابلته. 
فأجزه 0 

فقال: قد فعلت١!'".‏ 

الواقعة الثانية: قال بعض أصحاب مالك: 

«حضرت مالكًا يأتيه الرجل بالدفتر. فيسأله أن يجيزه؛ فيفعل:!". 

شما في الدفتر من مرويات هو شيء معين؛ والمجازٌ شخص معين, 
فتكون هذه الحوادث من هذا النوع؛ وهو إجازة شخص معين كتابًا 
معيئًا. اا 0 

النوع الثاني: إجازة شخص معين شيئًا غير معين. 

وقد ذكر القاضي عياض أن مذهب مالك جواز تحمل الحديث 
بهذا النوع من الإجازة!". 


ومن الوقائع التي تشهد لأخذ مالك بهذا النوع في تبليغ الحديث؛ 
)١(‏ الكفاية (400). 

واتظر: الإلماع :.)6١(‏ والسسّنن الأبيّن (01). 
(؟) ترتيب المدارك (157/1). 
(؟) انظر: الإلماع (31: 07ه). 


- 5/8 


أن عبدالله بن وهب قال: 

(كنا عند فاتك كن أنسن: متجماءه وجل ل شان ينا انا 
عد الله ونه العقث من تعديكك: احرف نيا "عتانة 

فقال له مالك: إن كان من حديثي فحدث بها عني,!". 

فقول مالك في آخر هذه القصة - إن كان من حديثي فحدث بها 
عني - هو بمنزلة فول العلماء في وصف الإجازة لشيء غير معين: هي 
أن يقول الشيخ للتلمين: أجزت لك أن تروي عني ما صح عندك من 
مسموعاتي؛ أو من مروياتيء أو حديشيا". 

ولذلك تعد هذه الواقعة شاهدًا لأخن مالك بهذا النوع من الإجازة, 
وهو إجازة شخص معين شيئًا غير معين. 

هذا: وقد ذكر الشيخ ابن عاشور أن قول الشيخ للتلمينذ - أجزت 
لك أن تروي عني ما صح عندك أنه من سماعي - لافائدة فيه إلا 
الشهادة للتلمين بأنه قد صار أهلاً للرواية. حيث قال: 

«فهذه لا فائدة فيها إلا الشهادة من الشيخ للتلميذ بأنه قد تأهل 
للرواية: ليعلم أنه صار جديرًا بالحديث؛ فهي إِذْنّ محض لا غير/(". 


ومن لازم قوله: أن هذا النوع لا يصلح لتحمل الرواية. 


.)21١( الكفاية‎ )١( 
.)170/17( (؟) انظر: الإلماع (41): وفتح المفيث‎ 
.)١18/1؟( (؟) حاشية التوضيح والتصحيح‎ 

- "1/94 - 


ويمكن أن يجاب عما ذكره ابن عاشور بأن فائدة قول الشيخ القول 
المتقدم هي أن الشيخ غير شاك في حديثه: كما أنه ليس في حديثه 
خلل يمنع من التحديث بو©. ‏ " 

ومما يجب إيضاحه أن ما ذكرثه آنفًا يفيد أن الإجازة مقبولة عند 
مالك ويصح الاعتمناد عليها في تحمل الحديث؛ وقد نص على ذلك - 
أيضا - جماعة من العلماء). 


ضير صن اصن 


لكن ذَقَل بعض العلماء عن مالك أقوالاً مفادها المنع من تحمل 
الحديث بالإجازة(؛ ومن الأقوال ما يأتي: 

الأول: «سئل مالك عن الرجل يقول له العالم: هذا كتابي فاحمله 
عني. وجرر قا 





)١(‏ انظر: الكفاية في علم الرواية (444).: وإحكام الفصول (547, 1817). والمستصفي 
(١1/ةتا١).‏ 

(؟) انظر: الكفاية (499)؛ وشرح تنقيح الفصول (57/8). 

(؟) ذكر جماعة من العلماء أن قول مالك اختلف في التحمل بالإجازة؛ فأجازه مرة: 
ومنعه أخرى؛ وذكر القاضي عياض أن القول بالجواز - عند مالك - أشهر: وأنه 
مذهب أصحابه من أهل الحديث وغيرهم. 
انظر: الكفاية (87/4): و[كمال المعلم: ج١:‏ ورقة (؟1/1): وترتيب المدارك ( /١‏ 
:.)١6‏ والتحقيق والبيان: ج١‏ : ورقة (58١//رب).‏ 
ومعتى ما تقدم أن لمالك قولين فضي المسألة, لكن ذكر الشيخ ابن عاشور أن لمالك 
ثلاث أقوال؛ هي الإياحة: والمنع. والكراهة. انظر: حاشية التوضيح والتصحيح 
(ك“/ةة .)١‏ 
والتحقيق أن المنع والكراهة بمثابة قول واحد, فالمراد بالمنع المنعٌ على وجه 
الكراهة, كما يلاحظ هذا من تعليق ابن رشد - الجد - على قول مالك الآتي. 


5-3 م" - 


قال لا أرى هذا يجوز ولا يعجبني. ولقد كان ناس يفعلون ذلك 
وإنما يريد هؤلاء كثرة الحمل بالإقامة!' اليسيرة/". 
قال ابن رشد - الجد - معلقًا على هذا القول: 


«معناه: هذا مكروه ولا يعجيني: لأن ما يجوز لا يصح أن يقال فيه 


لد يعع ع 


الثاني: «عن عبدالرحمن بن القاسم قال: 
سألت مالك بن أنس عن الإجازة؟ 


فقال لا أرى ذلك؛ وإنما يريد أحدهم أن يقيم المقام اليسير. 
ويحمل العلم الكثيرء!"). 
الثالث: كان الإمام مالك إذا امتنع من إعطاء الإجازة لأحد قال: 


«يحب أحدهم أن ع قنا: ولم يخدم الكنيسة)!(". 


)١(‏ في المصدر المنقول منه - وهو العتبية - (بالإمامة) والتتصويب من المصادر 
المذكورة في الهامش الآتي. كما يدل على التصويب النص الآتي الذي نقله 
عبدالرحمن بن القاسم. 

.)؟191١/١1( العتبية مع البيان والتحصيل‎ )١( 
/”( وانظر: كتاب الجامع في الستن والآداب (؟16١)., وجامع بيان العلم وفضله‎ 
.)404( والكفاية‎ ,.)18١ ذلال‎ 

(؟) البيان والتحصيل .)571/1١1(‏ 

() الكفاية (غ40). 

(5) المصدر السابق (400). 


عات 


قال الخطيب البغدادي: 

«فضرب ذلك مثلاً؛ يعني أن الرجل يحب أن يكون فقيه بلدمء 
ومحدث مصره. من غير أن يقاس عناء الطلب ومشقة الرحلة: اتكالاً 
على الإجازة. كمن أحب من رَدَّال النصارى أن يكون قسًا؛ ومرتبته لا 
ينالها الواحد منهم إلا بعد استدراج طويل: وتعب شديد,!". 

هذا: وقد جمع الخطيب البغدادي بين ما تقل عن مالك في هذه 
المسألة فقال: «قد ثيت عن مالك - رحمه الله - أنه كان يحكم بصحة 
الرواية لأحاديث الإجازة. 

فأما الذي حكيناه عنه آنقًال, فإنما قاله على وجه الكراهة أن 
يجيز العلم لمن ليس من أهله؛ ولا حَدَمّه. وعاني التعب فيهء!". 

فيتحصل أن مالكًا أجاز التحمل بطريق الإجازة في حالة؛ وكرهه 
في حالة أخرى؛ والحالة التي أجازها مالك بينها أبو العباس المالكي؛ 
بقوله فيما نقله عنه القاضى عياض: 

«لمالك شرط “في الإجازة: 
-١‏ أن يكون الفرع معاررضًا بالأصل حتى كأنه هو. 


(1) المصدر السابق. 

(؟) يقصد بذلك الحكايات التي يفاد منها المنع؛ وقد سَقْت بعضها. 

(؟) الكفاية (500). 

() لفظ شرط استعمل هنا استعمال اسم الجنسء حيث إن المراد به عدة شروط؛ كما 
يظهر من بقية التص. ومما ينبغي إيضاحه أن الترقيم من عندي. 


ا 


"- وأن يكون المجيزٌ عانًا بما يجيزء ثقةٌ في دينه وروايته. معروفًا 
بالعلم. 
؟٠-‏ وأن يكون المجازٌ من أهل العلم: متسمًا به؛ حتى لا يضع العلم إلا 
عند أهله!'). 
ومن المحتمل أن يكون أبو العباس المالكي قد أخذ الشرط الأول من 
الواقعة التي أجاز فيها مالك رجلاً جاء بالموطأ يحمله في كسائه. 
وفيها أنه قال: 
هذا موطؤك, قد كتبته؛ وفابلته؛ فأجزه لئ: 
فقال مالك: قد فعلت!"). 
ومعنى هذا أن مالكًا أجاز هذا الرجل الموطأ لما ذكر أنه قد قابلة. 
وأما الشرط الثاني المتعلق بالمجيز فلعل أبا العباس المالكي قد 
أخذه من أن المجيزّ يعتبر مرويًا عنه. والمروى عنه الذي تقبل روايته- 
عند مالك -هو من توافرت فيه عدة شروط سبق بيانها, ومنها ما 
ذكره أبو العباس المالكي في حق المجيز. 


.)40( الإناع‎ )١( 
.)91 ,750/1١( وانظر: مقدمة ابن الصلاح (1/7؟): وإرشاد طلاب الحقائق‎ 
.)600( وانظر نحو هذا الكلام بدون نسبة لقائله في: الكفاية‎ 


(؟) انظر: ص (177) فما بعدها. 


رد 


وأما الشرط الثالث المتعلق بالمجازء فالظاهر أن أبا العباس المالكي 
وير وي و 

أخذه من اد شتراط مالك للفقه والعلم فيمن يكتب له العالم بعض 
أحاديقه("): وإذا كان هذا الشرط معتبرًا في المكتوب إليه فالمجاز أولى 
باشتراط هذا الشرط في حقه؛ لأن المكتوب إليه لا يمكن أن يأتيه خلل 
من جهة الكتابة؛ لأن ما سيرويه هو من كتابة الشيخ: ولكن يمكن أن 
يأتيه خلل من جهة القراءة؛ فالخلل في حقه متصور من جهة واحدة. 
وأما الُمجاز فيمكن أن يأتيه الخلل من جهة الكتابة؛ لأن ما سيرويه - 
وإن كان من مرويات الشيخ - إلا أنه ليس من كتابته؛ كما يمكن أن 
يأتيه الخلل من جهة القراءة؛ فالخلل في حقه متصور من جهتين. 

وأختم القول عن الإجازة ببيان موجز عن نوع من أنواعها؛ وهو 
الإجازة للمعدوم. 

ولهذا النوع صورتان: 

الصورة الأولى: أن يجيز لمعدوم محضء كأن يقول الشيخ: أجزت 
كتاب كذا لمن سيولد من ولد فلان. 

الصورة الثانية: أن يجيز لمعدوم تابع لموجودء كأن يقول: أجزتك 


كتاب كنل ومن سيولد من ولدك. 


- يشهد لهذا الاشتراط؛ أن يحيى بن سعيد الأنصاري - وهو من شيوخ مالك‎ )١(' 
طلب من مالك أن يكتب له بعض أحاديث الزهريء فكتبها له مالك؛ فقيل لمالك: يا‎ 
أبا عبدالله؛: قرأتها عليه؟ فقال مالك: هو كان أفقه من ذلكء بل أخذها عني:‎ 
١ وحدت يها.‎ 
انظر: المحدث الفاصل (58غ).‎ 


ع 


وقد ذكر الشنقيطي أن مذهب مالك جواز الإجازة للمعدوء!". دون 
تفريق بين الصورتين. 

وذكر الولاتي أنه حكي عن مالك منع الصورة الثانية!". 

وأما الصورة الأولى فإن الولاتي ذكر فيها عن مالك الجواز: ولم 
يذكر سواهء وهذا ما فعله الشنقيطي. 

أقول: إن صح عن مالك المنع من الإجازة فى الصورة الثانية 
فالصورة الأولى أولى بالمنع. 

ثم إني أرجح أن ما ذكره الشنقيطي والولاتي عن مالك هو مجرد 
اجتهاد منهماء ولم يُنقلاه عمن سبقها؛ وأنه لم ينقّل عن مالك رأى في 
هذا النوع من الإجازة على الإطلاق. 

ووجه ذلك: أن المتقدمين من المؤلفين في المصطلح؛ كالخطيب 
البغقدادي والقاضي عياض وابن الصلاح - مع جلالة قدرهم في العلم؛ 
وكشرة اطلاعهم - لم يذكروا رأيًا لمالك في هذه المسألة: بل إن 
الخطيب البغدادي صرح بنفي اطلاعه على أي شيء في ذلك؛ فقال 
فيما نقله عنه القاضي عياضص!") 


)0 انظر: نشر البنود (26/5). 

له انظر: نيل السول( ؟50)., 

)3 بحثت عن قول الخطيب اليغدادي التالي في مظانه من كتب الخطيب المشهورة 
فلم أجده. والظاهر أنه ذكره في جزء خاص بهذه المسألة عنوانه (جرء إجازة 
المجهول والمعدوم وتعليقها بشرط). انظر: الحافظ الخطيب البغدادي وأثره في 
علوم الحديث ( 56١‏ 507), 


هم" - 


«لم أجد لأحد من شيوخ المحدثين في ذلك قولا. ولا بلغني عن 
المتقدمين في ذلك رواية!". 

ولم نكر القاضي عياض هذا النفي مع كثرة اطلاعه على آراء 
مالل وخصضوفها فى المشائل العديتنة. 

والظاهر أن الشنقيطي والولاتي خَرجا ما نسياه لمالك في هذه 
المسألة من مسألة الوقف على المعدوه7)؛ فإن مالكًا - فيما يظهر - 
يجيز الوقف على المعدوم: إذا كان تابعًا للموجودا". 

الطريقة الخامسة: الكتابة 

وصفتها: أن يكتب الشيخ إلى التلميذ شيئًا من حديثه؛ بناءً على 
طلب التلميذ أو يبتدئ الشيخ ذلك من غير طلب/”"). 

ون قَارَنْها الأذن بالتحديث مضرحا يها فذلك حم" لكنة غيز 
لازم؛ لأن إجاية الشيخ لطلب الطالب» أو ميادرة الشيخ بالكتابة: 
وإرسال ذلكء يعتبر قرينة دالة على الإذن بالتحديةا!"). 


اا 

(؟) انظر: المصدر السابق؛ وفتح المغيث (41/7): وتدريب الراوي (77/9). 
(؟) انظر: المدونة (541/14). 

(4) انظر: الإلماع (87: 84): ومقدمة ابن الصلاح (7410). 

(0) انظر: الكفاية (/4). 

(5) انظر: الإلماع (88): ومقدمة ابن الصلاح (5417): وفتح المغيث (178/19). 
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ومذهب مالك جواز نقل الحديث بالكتابة؛ ذكر ذلك البخاري!", 
كما نقله القاضي عياض عن البخاري ولم ينكروا". 

وهناك عدة وقائع اعتمد فيها مالك على طريقة الكتابة لتبليغ 
الحديثء منها ما يأتي: 

الواقعة الأولى: قال أحد تلامين مالك في شأنه: 

«سأله المهدي أن يسمع منه كتبه. 

فقال له: هذا شيء يطول عليك. ولكن أكتبّها لك وأصححهاء 
وأبعث بها إليك!". 

الواقعة الثانية: قال الناقل لها :(') 

«سمعت خالي مالك بن أنس يقول: 

قال لي يحيى بن سعيد الأنصاري(". لما أراد الخروج إلى العراق: 
التقط لي مائة حديث من حديث ابن شهاب حتى أرويها عنك. 

قال مالك: فكتبثها ثم بعثت بها إليه. 
)١(‏ ذكر ذلك في كتاب العلم؛ باب ما يذكر في المناولة. انظر: صحيح البخاري /١(‏ 

.)١6' 
.)10( (؟) انظر: الماع‎ 
.)١157/١( (؟) ترتيب المدارك‎ 


(4) هو إسماعيل بن أبي أويس؛ ابن أخت مالكء وانظر ترجمته في ص )٠١15(‏ من 
هده الومالة: 


(0) هو من شيوخ مالك. ولكنه في هذه الواقعة بمنزلة التلميذ. ومالك بمنزلة الشيخ. 


- 481/- 


فقيل لمالك: أستمعها منك؟ 

قال: هو أفقه من ذلك!". 

الواقعة الثالثة: كتب مالك جواب كتاب أرسله إليه بعض أصدقائه, 
وكان مما قاله فيه: ١‏ 


ارلقنيى كتابك دكن سودي | يتقف هلراتفمتالتن هله 5077 
وكفاك أث أككب.تة إلنانة وسااحي إلى ذقطك ومكيات حاهقك: 
وإرشادك إلى كل خير؛ فإنك ممن أحب حفظه من إخواني؛ ا 


.... وذلك الحديث قد عرفته!" ثم ساق مالك الحديث. 

وفي آخر الواقعة قال المرسل إليه عن مالك: 

«وكان نقش خاتمه (حسبي الله ونعم الوكيل),!". 

ومن الوقائع المتقدمة نستنتج ما يأتي: 

أولاً: إن الكتابة قد تكون بدون طلب من التلمينء كالواقعة الأولى, 
وقد تكون بطلب من التلمين كالوافعتين الثانية والثالثة. 

ثانيا: إن الكتابة قد تكون لكتاب كامل من رواية الشيخ كالواقعة 
)١(‏ معرفة علوم الحديث .)77١(‏ 

وانظر القصة في: المعرفة والتاريخ (؟/875).: والمحدث الفاصل (454). وكتاب 


الجامع في السنن والآداب :.)١01(‏ والتمهيد (41/15) ؛ والكفاية (444)؛ والإلماع 
(60): وترتيب المدارك ( :)١157/١‏ وفتح المغيث (17/7؟1) . 


(؟) الكفاية (441). 


(؟) المصدر السابق. 
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الأولى؛ وقد تكون لمجموعة معينة من مرويات الشيخ:, كالواقعة الثانية, 
وقد تكون لحديث واحدء كما في الواقعة الثالثة. 

ثالثًا: إن الكتابة إن كانت لغير عالم لزم تصحيحهاء كما في 
الواقعة الأولى؛ وإن كانت لفقيه عالم لم يلزم فيها ذلك: كما في 
الواقعتين الثانية والثالثة. 

رابعا: أنه لا بد من توثيق المكتوب: بحيث يؤمن عليه من التغيير 
والتبديل؛ كأن يختمه الشيخ بخاتمه: كما في الواقعة الأخيرة. ويلحق 
بالختم إرسال الكتاب مع شخص ثقة مأمون(". 

الطريقة السادسة: الوجادة. 

الوجادة بكسر الواو”). وصفتها: أن يقف الإنسان على حديث أو 
أحاديث بخط شخص معروف الخطء دون أن يتصل ذلك الواقف بتلك 
الأحاديث بإسناد!". 

وسماها القاضي عياض والقرافي الخطا"). 


وذكر ابن كثير أنها لا تعتبر رواية» حيث قال: 


.)١151/١( انظر: فتح الباري‎ )١( 

(9) انظر: تدريب الراوي (؟5/١1).‏ 

(؟) الصفة المذكورة مقتبسة من المصادر الآتية: الإلماع :)١١7(‏ وتقريب النووي:مع 
شرحه تدريب الراوي :)1١1/5(‏ واختصار علوم الحديث (717١)؛‏ وشرح الكوكب 
المنير (077/7). 


(غ) انظر: الإلماع ,)١1١7(‏ وشرح تنقيح الفصول (5717). 
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«الوجادة ليست من باب الرواية؛ وإنما هي حكاية عما وجده في 
الكتاب("), 

ونقل القاضى عياض اتفاق أئكمة الحديث والفقه والأصول على 
منع النقل والرواية بناءٌ على الخطا"): وهو الوجادة. 

وأما العمل بالأحاديث التى تثبت بطريق الوجادة فهو محل خلاف؛ 
والظاهر أن مذهب مالك هو جواز ذلك؛ حيث إن القرافي كان يتكلم 
في حكم العمل بيعض أنواع الرواية: فكان مما قاله: 

«وأما الاعتماد على الخطا"؛ فهى مسألة ذات أقوال؛ اعتبره مالك 
في الرواية والشهادةق!"). 

وقال ابن الصلاح عن الأخذ بأحاديث الوجادة في العمل: 

«هو الذي لا يتجه غيره في الأعصار المتأخرة؛ فإنه لو توقف العمل 
فيها على الرواية لانسد باب العمل بالمنقول!"). 

ومن الشواهد الواقعية على أخن مالك بالوجادة أو الخط في 
مجال العمل أنه ذكر حديث صدقات الماشية اعتمادًا على الخط؛: 


.)118( اختصار علوم الحديث‎ )١( 
.)170( (؟) انظر: الإلماع‎ 
(؟) وهو الوجادة.‎ 


(+:) شرح تنقيح الفصول (5117). 
واتنظر: رفع التقاب - القسم الثاني» رسالة ماجستير - (ك/ة/اك). 
(5) مقدمة ابن الصلاح (5546. 556), 
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حيث ورد في الموطأ !") 

«حدثني يحيى عن مالك؛ أنه قرأ كتاب عمر بن الخطاب في 
الصدقة. قال: 

فوجدت فيه: بسم الله الرحمن الرحيم 

كتاب الصيدقة 

في أربع وعشرين من الأبل فدونها الغنم؛ في كل خمس شاقظ")... 

ومع ذلك فإن مالكًا عمل به؛ كما يفّهّم هذا من مسائل مالك 
الواردة في المدونة!". 

وينبغي أن يكون من مذهب مالك في هذه المسألة أنه لا يأخذ 
بالخط أو الوجادة في مجال العمل حتى تحصل الطمأنينة إلى صحة 
ذلك المكتوب؛ وسلامته من التغيير. كالحال في حديث صدقات 
الماشية؛ ويدل على ذلك ما يأتي: 

أولاً: إنه سبق في الطريق الرابعة - وهي الكتابة - أن مالكًا كتب 
بحديث إلى رجل طلب منه ذلك. وختم كتابه بخاتمة؛ والظاهر أن 
مقصوده من ذلك توثيق المكتوب: ومنع حدوث التزوير فيه. لتحصل 


(1()0/لاه). 
(؟) سبق تخريجه في ص (41؛) تعليق رقم .)١(‏ 


(؟) انظر: (177/1) فما بعدها. 


]ةب 


الطمأنينة إليه؛ وإذا كانت هذه طريقته قيما يرسله من كتب؛: فالظاهر 
أن هذه طريقته فيما يأخن به من كتب يجدها. 

ثانيًا: إن مالكًا في مجال الرواية عمن سمع منهم وعاصرهم؛ كان 
مشهورًا بانتقاته للرجال؛ واقتصاره في أخذ الحديث على من اشتهروا 
بالثقه والضبط0"؛ وإذا كان هذا حاله بالنسبة لمن سمع منهم: فإن 
المكتوبَ أولى باعتبار التحري والتثبيت فيه. 

ثالثًا: إن مالكًا ستل عمن يحدث من الكتب؛ وهو لا يحفظ حديثه: 
0 

«لا يؤخن منه؛ أخاف أن يزاد في كتبه بالليل:!". 

فْجَعَلَ مالك خوفّ تعرض الكتاب للتغيير مانمًا من قبول حديث 
ذلك المحدث؛ مع أنه قد سمع ما في كتبه؛ لكن عدم حفظه لا يؤمن 
معه أن تتعرض كتبه للتغيير؛ فلا يدرك ذلك؛ وإذا كان هذا رأى مالك 
في الكتب التي سمع الإنسان ما ضيهاء فإن الكتب التي تكون في 
الوجادة ولم يسمع الإنسان ما فيهاء أولى بورود الخوف عليها من 
حدوث التفييرء لذلك لا بد من وجود ما تحصل به الطمأنينة إلى 
صحة الكتب التي يجدها الإنسان. 


.)140( انظر ص‎ )١( 
.)153( الكفاية (/اا؟). والإلماع‎ )1( 
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المطلبالثاني 
ألفاظ الرواية 
إذا تحمل حتفن نكا من شيخ فإنه يؤديه بألفاظ محددة: 
كقوله: حدثني؛ أو أخبرنيء أو نحو ذلك. 
والفروق ببن هذه الألفاظ تعود للناحية الاصطلاحية:؛ لا للدلالة 
اللغفوية لتلك الألفاظ؛ حيث قال ابن رشد (الجد): 
«لافرق في حكم اللسان بين أن يقول: سمعت فلانًاء أو حدثني؛ أو 
أخسرني ... ... ... وإنما تفترق هذه الألفاظ عند المحدثين في 
استعمالها من جهة العرف والعادة لا من جهة موضع اللسان)!". 
وتلك الألفاظ ينبغي أن تكون متناسبة مع طريقة التحمل التي 
تحمل بها التلميدٌ حديئّه؛ ولذلك رأيت من المناسب أن أذكر طرق 
التحمل السابقة؛ على ترتيبها المتقدم؛ ثم اذكر مع كل طريقة ما 
يناسبها من ألفاظ الرواية: 
الطريقة الأولى: القراءة على المحدث؛ وتسمى (العرض). 


- 
اس 


امون تحمل خديكا ديته الطريقة هإنة نعوز لمعن الف > أن 


)00( البيان والتحصيل (/1ا/غ .)١ 6١‏ 
وانظر: الإلماع (؟؟1) ومقدمة ابن الصلاح .)560١(‏ 
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وقيل - أيضا - إنه يجوز عند مالك أن يقول: سمعت؛ قال يحيى 
بن بكير: 

دنا فرغنا من قراءة الموطأ على مالك - رحمه الله - قام إليه رجلٌ 
فقال: 

يا أبا عبدالله. كيف نقول في هذا؟ 
حدشني وأخبرني. 

وأراه قال: و فتكت قل فس 1 

الطريقة الثانية: قراءة المحدث على التلامين؛ وتسمى (السماع). 

وقس وكين لقنا شين تسر ف 1 نه لاسي ووش ريق | لعا مس واد 
والمحدثين والأصوليينء في أنه يجوز في حق من تحمل حدينًا بطريق 


)١(‏ انظر: العتبية مع البيان والتحصيل .)١55/11/(‏ والمحدثالفاصل :.)41١(‏ وجامع 
بيان العلم وفضله :)١78/5(‏ والكفاية (١4؛‏ - 487), والإلماع (5/). 


(5؟) انظر: جامع بيان العلم :)١170/5(‏ وترتيب المدارك ( :.)١17/١‏ ومقدمة ابن الصلاح 
.)56١(‏ 

(؟) انظر: المعرفة والتاريخ (678/5: والتعديل والتجريح (19//5). 

(غ) جامع بيان العلم (؟70/5١).‏ 
وانظر: الإلماع (177). 
وانظر: ايضا؛ كتاب مسائل الخلاف في أصول الفقه - رسالة ماجستير - (777). 
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لنا('». ونحو ذلك من عبارات التبليغ. 
تقيرة وهنا« تخوقا واخبرنا» حيت بين انه يجوز عتن مالك ااستسسال 
هذين اللفظين فيما سمع من لفظ الشيخا". 

والذي يبدو أن مذهب مالك تجويز استعمال هذه الألفاظ يما 
سمع من لفظ الشيخ, لأن القاضي عياضًا ذكر أنه لاخلاف في جواز 
إطلاق هذه الألفاظء ومن لازم ذلك أن يكون مالك قائتلاً بجواز إطلاق 
هذه الألفاظ. 

الطريقة الثالثة: المناولة. 

وقد بين ابن الصلاح أنه يجوز - عند مالك - لمن تحمل حديئًا 
بالقادلة الوايى وك حدق او 

الطريقة الرايعك: الإجازة. 

ويجوز - عند مالك - في حق من تحمل حديئًا بالإجازة؛ أن يعبر ب 
حدثناء أو أخبرنال")؛ حيث إن رجلاً تحمل الموطأ من مالك بالإجازة؛ ثم 


.)077 ,19( انظر: الإلماع‎ )١( 

.)١؟7( انظر: الإلماع‎ )١( 

(؟) انظر: مقدمة ابن الصلاح (84). 

(؛) انظر: الكفاية (5/!غ ‏ 417/7): والإ لماع :)١١8 :4١0(‏ وإكمال المعلم: جا : ورقة 
(؟7/رب). 
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قال لمالك: 

وفكيك أقول: اخبرنا مالك أواهدكنا مالكفة 

قال له مالك: قل أيهما شقت!) 

وبما تقدم يتبين أن الطرق الأربع المتقدمة تشترك ضي التعبير عنها 
ب حدثنا؛ أو أخبرنا؛ وقد نص الإمام مالك على بعض ذلكء؛ حيث سأله 
رجل فقال: 

«يا أبا عبدالله؛ الكتاب تقرؤه عليء أو أقرؤه عليك؛ أو تجيزه لي؛ 
فكيف أقول؟ 

فقال له: قل في ذلك كله - إن شئت - حدتنا مالك بن أنس(". 

وقد بين القاضي عياض وجه التسوية بين الطرق المتقدمة في 
التعبير عنهاء فقال: 

« ... فإذا روعي - كما قدمنا - معنى النقل والإذن فيه؛ وأنه لا 
فرق بين القراءة والسماع والعرض وامناولة للحديث في جهة الإقرار 
والاعتراف بصحته؛ وفهم التحديث به؛ وجب استواء العبارة عنه بما 
شاء!". 


)١(‏ الكفاية (4/غ), 
(1) المصدر السابق. 


() الإلماع (174). 
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الطريقة الخامسه: الكتابة. 

ولم أجد من بين مذهب مالك في اللفظ الذي يُعَبَّر به عن 
الأحاديث التي تحملها الإنسان بالكتابة؛ لكن وقفت على رواية لمالك: 
قال فيها: كتب إلى فلان بن فلان7")؛ وهذا يدل على أن مالكًا يرى أن 
اللفظ المستعمل في ذلك هو كتب إلى فلان. 

الطريقة السادسة: الوحادةة 

ولم أقف على رأى مالك في اللفظ الذي يُعَبّر به الإنسان عن 
الأحاديث التي يَحَصدّها بطريق الوجادة؛ لكن السياقة التى ساق بها 
مالك حديث صدقات الماشية المتقده("؛ تدل على أن مذهب مالك أن 
الإنسان يستعمل في أحاديث الوجادة أحد لفظين؛ إما قرأت كتاب 
كا أو وعدت فيمن ” 


.)449( انظر: الكيفاية‎ )١( 
.)141( انظر ص‎ )١( 
- 5419/- 


المبحثالرابع 
نقل الحديث بالمعنى 

هناك صورتان لا يجوز فيهما نقل الحديث بالمعنى بالاتفاق. 

الصورة الأولى: إذا كان الشخص جاهلاً بمعنى الكلام؛ قال 
الخطيب البغدادي: 

«ليس بين أهل العلم خلاف في أن ذلك( لا يجوز للجاهل بمعنى 
الكلام؛ وموقع الخطاب. والمحتمل منه؛ وغير المحتمل»!". 

وقال أيضا: 

«فأما الدليل على أنه ليس ذلك للجاهل بمواقع الخطابء ويالمتفق 
معناه والمختلف من الألفاظ؛ فهو أنه لا يؤّمن عليه إبدال اللفظ 
بخلافه؛ بل هو الغالب من أمردء!". 

الصورة الثانية: إذا كان لفظ الحديث متعبّدًا به؛ قال الشنقيطي: 

«اعلم أن محل الخلاف في جواز نقل الحديث بالمعنى إنما هو فيما 
لم يُتَعَبّد بلفظه؛ أما ما تعبد بلفظه؛ كالأذان: والتشهد, والتكبير في 
الصلاة. والتسليم: فلا يجوز فيه قطعاء!"). 


)١(‏ أي نقل الحديث بال معنى. 

0( الكفاية 0 )/. 
وانظر: إحكام الفصول (غ8"), والإلماع افد ومقدمة أبن الصلاح ( 51١‏ وشرح 
العضد لختصر المنتهي .)07١/7[(‏ 

.)5١١( الكفاية‎ 5) 

(غ) نشر البنود (4/5ا). 
وانظر: المحصول: ورقة (1غ/ب)؛ وأحكام القران ( ١/را؟).‏ 
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بالمعنى. أي أنهم اختلفوا فيما إذا كان الناقل عارفًا بمواقع الألفاظ. 
ولم يكن اللفظ متعبدا به!"). 

وقد قل عن مالك فى هذه المسألة قولان: 

القول الأول: منع نقل الحديث بالمعنى: وقد حكى هذا القول عنه 
جماعة من العلماء!"؛ كما ورد عن مالك شواهد كثيرة على هذا القول؛ 
منها ما يأف 

الشاهد الأول: عن معن بن عيسى القزاز فال: 

«سألت مالكا عن معتى الحنزيها", فقال: 

أما حديث رسول الله - مَكلِهِ - فاده كما سمعته: وأما غير ذلك فلا 
بأس بالمعنى!). 

فقول مالك (أده كما سمعته) يلزم منه لاتؤده بغير ما سمعته؛ أي لا 
تؤّده بمعناه. 


.)؟١4/؟( انظر: التوضيح في شرح التنقيح (518): والضياء اللامع‎ )١( 


6 انظر: إحكام الفصول (84). والإلماع (178): وإكمال المعلم: ج ١‏ : ورقة (ت/أم» 
والضياء اللامع 0/5١‏ ), ونشر الينود "كلم وفتنح الودود (5503). 


(؟) أي نقل الحديث بالمعنى. 


(4) الكفاية (184). 
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الشاهد الثاني: قال الإمام مالك: 

«كل حديث للنبي - كلِِ - يؤدى على لفظه؛ وعلى ما روي ؛وما 
كان هن غيره فلذ باس إذا أصناته الع م 

فقوله (يؤدى على لفظه) يفهم منه أنه لا يؤدى على معناه. 

الشاهد الثالث: عن أشهب بن عبدالعزيز القيسي قال: 

«سألته() عن الأحاديث يقَدم فيها ويؤخر والمعنى واحد؟ 

فقال: أما ما كان منها من قول رسول الله - يَلةٍ - فإني أكره ذلك. 
وأكره أن يزاد فيها وينقص؛ وما كان من غير قول النبي - كَلِةٍ - فلا 
أرى بذلك بأسا إذا كان المعنى واحدا!". 

وفي هذا الشاهد تجد أن مالكًا نص على كراهية النقل بالمعنى؛ 
والكراهية قد تكون على بابهاء وقد يكون مرادًا بها التحريم. 

الشاهد الرابع: قال الإمام مالك: 

«أما حديث رسول الله - يك - فأحب أن يؤتى به على ألفاظه!"). 

ويِفَّهُم من قول مالك (أحب أن يؤتى به على ألفاظه) أني أكره أن 
يؤتى به على معناه؛ء وهذا ما نص عليه مالك في الشاهد السابق. 


.)584( الكفاية‎ )١( 
. (؟) يعني الإمامّ مالكًا‎ 
.)541/١4( (؟) العتبية مع البيان والتحصيل‎ 


وانظر: كتاب الجامع في السئن والآداب (1غك0) وجامع بيان العلم وفضله ) /١‏ 
:)١‏ والكفاية في علم الرواية (588). 


(2) التعديل والتجريح »)1٠١/7(‏ والإلماع (160): وتزيين الممالك (13). 


5-5 ودياك 


الشاهد الخامس: عن معن بن عيسى القزاز قال: 

«كان مالك بن أنس يتقي في حديث رسول الله - يَلِةٍ - الباء والتاء 
ونحوها!"!". 

الشاهد السادس: روى الإمام مالك بعض الأحاديث التي فيها لحن, 
ويرى بعض تلاميذه أن ذلك ليس لقلة علمه بالعربية؛ ولكن لأنه كان 
يروي الحديث كما سمعه؛ وإن كان ملحونًا!". 

وفي الشاهدين السابقين يظهر الالتزام الشديد باللفظء وهذا 
الالتزام باللفظ يفهم منه المنع من الرواية بالمعنى. 

القول الثاني: جواز نقل الحديث بالمعنى. وقد نسبه لمالك جماعة 
من العلماء"). كما تُقل عن مالك شواهد على هذا القولء منها مايأتي: 


)١(‏ قال الأصفهاني: «أي يبالغ في منع إبدال الباء بالتاءء مثل بالله وتالله» بيان 
المختصر .)755/١(‏ أقول: ولعل صحة النص هكذا: (الياء والتاء) ؛ بالمثناة في 
الموضعين؛ وذلك لأن هذا هو الذي يتصور كثيرًا. في مثل يفعلون وتفعلون. 

(؟) حلية الأولياء .)5١18/5(‏ 

وانظر: النص نفسه في: الكفاية (5/6). والإلماع ,)١15(‏ وجامع الأصول 
:)٠١١/1١١‏ وسير أعلام النبلاء :)١٠١1/8(‏ وتزيين الممالك .)١5(‏ 
(؟) انظر: الجامع لأحكام القرآن :)4١7/١(‏ ومناقب سيدنا الإمام مالك (47). 


(8) انظر: التلخيص: ورقة ( 10١/رب).:‏ والإلماع (17/8): وإكمال المعلم: ج١١‏ : ورقة (1/ 
أ): والجامع لأحكام القرآن :)4١5/١(‏ والتوضيح في شرح التنقيح (558)) 
(208/7)؛ ونشر البنود (10/7).: وفتح الودود (551). 


لاه 


الشاهد الأول: عن يحيى بن عبدالله بن بكير قال: 

وهنا سمعت مالكاً يحدثا بالحديث؛ فيكون لفظه مختتلفاً بالغداة 
العف 1 

الشاهد الثاني: قال الباجي: 

«قد نجد الحديث عنه() فى الموطأ تختلف ألفاظه اختلافًا بين 
هذا مدن على أنه تعرز للماله القن عزن لعشي "ا 

هذا ما يتعلق بنقل القولين؛ وإبراد شواهدهما عن مالك؛ وبعد 
ذلك أقول: يمكن أن يحمل القول الأول على أن المراد به المنع على 
سبيل الكراهة: ومعنى ذلك أن نقل الحديث بالمعنى جائز؛ لكنه مكروه؛ 
كما يحمل القول الثاني على الجواز مع الكراهة؛ وعندئن يتحد القولان 
فضي المعنى: وإن اختلفا في اللفظ؛ فيكون لمالك رأى واحد في نقل 

ومما يؤيد هذا التوجيه قول مالك عن نقل الحديث بالمعنى - في 
الشاهد الثالث -: (أكره ذلك)؛ ولو كان النقل بالمعتى حرامًا - عنده - 
لا غير يقولة أكره ذلك. 
)١(‏ الكفاية .)5١0(‏ 
(؟) أي مالك . 
(؟) إحكام الفصول (584) . 


ب #9 دياب 


تحمل الشواهد السابقة في نقل الحديث بلفظه على الاستحباب. 

ويؤيد ذلك قول مالك - في الشاهد الرابع -: (أحب إلي أن يؤتى 
به على ألفاظه). وقد قال القاضي عياض معلقًا على قول مالك هذا: 

«وحَمَّلَ أكمتنا هذا من مالك على الاستحبابء كما قال؛ ولا يخالفه 
أحد في هذاء وأن الاوك وسح شعي الحث تنمس الفط هجا 
استطيع!". 

وفما ايد أن النقل وا لفحل سيعت فتن مالف يهنا ب فول 
الأصفهاني في التعليق على كلام مالك الذي ذكره ابن الحاجب. 
وأوردتّه في الشاهد الخامس: 

«وهذا النقل محمول على المبالفة في الأولوية, لاضي الوجوب» 
لتجواز التقل بالعتن عند :مان : 

لكن قد يعترض معترض بأنه إذا كان النقل بالمعنى مكروها عند 
مالك: فالمستقيم في حقه واللائق به ألا يفعله إلا قليلاً؛ لكن كلام ابن 
بكير في الشاهد الأول من القول الثاني يفهم منه كثرة هذا الصنيع 
من مالك. 


(1) الإلماع (104). 
)١(‏ بيان المختصر (774). 


ءا 


والجواب: أنه إن كان ذلك كثيرًا فمن المحتمل أنه ضفي مجال مذاكرة 
الحديث أو الاستشهاد به؛ ومما يدل على صحة هذا الاحتمال قول 
ابن بكير: (ريما سمعت مالكًا يحدثنا بالحديث)؛ ولم يكن مالك يحدث 
أصحابه بالحديث - أي يتكلم به - إلا في مجال المذاكرة: وأما في 
مجال الرواية فإن الحديث يَعَرّض على مالك ويسمعه ولا يحدث به(" 
وإذا ترجح أن مالكًا يفعل ذلك في مجال المذاكرة؛ فإن مجال المذاكرة 
يتساهل فيه العلماء؛ بمعنى أنهم ربما رووا حديئًا مرة بلفظ؛ ثم رووه 
مرة أخرى في مقام آخر بلفظ آخرا"). 

وأما ضي مجال الرواية وتبليغ الحديث فالظاهر أن مالكًا كان 
يتحرى لفظ الحديثء وتبليفه كما سمعه هو؛ ويشهد لذلك أن الإنسان 
إذا تتبع حديمًا ما في روايات الموطأ يجده بلفظ واحد في غالب 
الأحيان, مع أن رواة الموطأ سمعوه من مالك في فترات مختلفة. 

ومن المحتمل أن يكون القولان السابقان لمالك مختلفين لفظا 
ومعنى: وعند ذلك لا بد من الجمع بينهما أو الترجيح. والجمع أولى 
كما هو مقرر في موضعه من أصول الفقه؛ ويمكن الجمع بيتهما 


بحملهما على حالتين؛ فالمنع يكون في حق الجاهل بمعنى الحديث, 
والجواز يكون في حق العالم بمعنى الحديث. العارف باللغة؛ قال 
الباجي: 


.)113( انظر ما تقدم ص‎ )١( 
.)1١6١/9( (؟) انظر: الإلماع (160): وحاشية التوضيح والتصحيح‎ 
اع وات‎ 


«وقد قال بعض الفقهاء ومتأخريا"ا أصحاب الحديث: لا يجوز أن 
ينقل الحديث إلا بألفاظه؛ وقد روي مثل هذا عن مالكء؛ وأراه أراد به 
من الرواة من لا علم له بمعنى الحديث. 

وقد تهه الشرديع عهنه ف الوط نتعاقة الفاظه الحكيلدنا ديناء 
وهذا يدل على أنه يجوز للعالم النقل على المعنى/". 


)١(‏ كذا في المصدر المنقول منه؛ ولعل الأولى أن تكون بالرفع هكذا (متأخرو) لتكون 
معطوفة على كلمة (بعض). وهذا الذي رجوته يتناسب مع سياق الكلام الذي ذكره 
المؤلف. 

(؟) إحكام الفصول (584). 


د هء/ا - 


م؛ أصول فقه الأمام مالك ج” 


المبحثالخامس 
انفراد العدل بزيادة في الحديث 

صورة هذه المسألة: أن يروي راو أو رواة خبرًا ماء ويروي راو عدل 
الخبرٌ نفسه بزيادة لفظ أو ألفاظ فيي(". ١‏ 

ولبعض العلماء تفصيلٌ في تصوير هذه المسألة!", لم أرَ حاجةٌ 
لإيراده؛ حيث إني لم أعثر على اراء لمالك بخصوص هذه التفصيلات. 

وهدذفت الجييون من النعهاء واه ل اتحديث إن أن زيادة العدن 
مقبولة(". وهذا رأي المالكية أيضا(". 

وذكر طائفة من العلماء أن مذهب مالك قبول زيادة العدل!". 

ولكن يظهر أنه من الممكن أن يُخَرّح لمالك رأي آخر في هذه 
المسألة؛ وهو أن زيادة العدل في الحديث غير مقبولة. 


ويخرج هذا الرأي من عدة نصوص: 


.)1/١4( انظر: مقدمة ابن القصار: ورقة‎ )١( 


(؟) انظر: الإحكام في أصول الأحكام ( :)١05/7‏ وبيان المختصر :)741/١(‏ والضياء 
اللامع (؟/١7١))؛‏ ونشر اليتود (83/5). 


(؟) انظر: الكفاية (091): والتلخيص؛ ورقة (14١/ب)؛‏ ومقدمة ابن الصلاح (180). 
(غ) انظر: الإشارات (05): والمحصول: ورقة (1ه/أ). 


ضي شرح التنقيح (555), والضياء اللامع (كرالاقع ورفضع النقاب - القسم الثاني, 
رسالة ماجستير - "لكلل ونشر البنود 5/7١‏ ). 


ا و/ا- 


الأول: أن مالكًا «كان إذا قيل له: هذا الحديث ليس عند غيرك 
تركه!". 


الثاني: أنه «قيل له: إن فلانًا يحدتنا بغرائب. فقال: من الغريب 


نر 
الثالث: أنه قيل له: «ليس فى كتابك حديث غريب. فقال: 
سررتني!". 


ومراد مالك بالغريب - فيما يظهر - ما انفرد بروايته راو واحد: 
حيث إنه قَابْلَ الغريب بما رواه الناس: وذلك في قوله: 

«شر العلم الغريب: وخير العلم الظاهر الذي قد رواه الناس»!"). 

وبيان تخريج الرأي المذكور من تلك النصوص.ء هو أن هذه 
التصبوسن يكين منها أن مالكا يكرك الحتذيث القرد ويتفرمنةةوإذا 
بسماعه؛ فإن الزيادة التي تكون في حديث يشترك جماعة في سماعه 
أولى بالرد. 


والظاهر أن مذهب مالك الصواب في هذه المسألة هو ما نص 


.)١6١/١( ترتيب المدارك‎ )١( 

)١(‏ المصدر السابق. 
(6) المصدى السابق كرك ا): 
(5) المصدر السابق (184/1). 


لياهلا - 


عليه بعض العلماء سابقًا؛ لأن النصوص التي أوردتها آنفًا يغلب على 
الظن اطلاع أولئك العلماء عليهاء ومع ذلك لم تُثر عندهم إشكالاً في 
تحقيق رأي مالك في هذه المسألة؛ مما يدل على أن عندهم جوابًا 
عنها . 

ومما ينبغي التتبيه عليه أن معظم العلماء الذين نصوا على مذهب 
مالك في هذه المسألة - وهو قبول زيادة العدل - لم يذكروا شروطًا 
لذلك عند مالك. 

والظاهر أن زيادة العدل مقبولة عند مالك يشرطين: 

الشرط الأول: أن يكون العدلٌ ضابطاء أي حافظًا متقناً لما يرويه؛ 
وقد ذكر هذا القيدَ عن مالك القرافي؛ والظاهر أنه ناقل له عن 
القاضي عبدالوهاب!". 

والظاهر أن اعتبار هذا الشرط في هذه المسألة عند مالك؛ يمكن 
أخذه من اشتراط مالك لشرط الضبط في قبول رواية الراوي 
للحديث المستقل7): وإذا كان الحال كذلك في الحديث المستقلء فإن 
اشتراط هذا الشرط في راوي الزيادة أولى؛ لأن مَنْ رَوى زيادة في 
حديث شاركه في سماعه جماعة من الرواة» يرد على الذهن احتمال 
)١(‏ انظر: شرح تتقيح الفصول (285). 
(1) تقدم بيان اشتراط مالك لهذا الشرط في ص (1714). 
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أنه واهم في رواية هذه الزيادة, لذلك لا بد أن يكون حافظًا متقنًا 
لدفع هذا الاحتمال. ولا يرد هذا الاحتمال فيمن روى حديئًا مستقلاً 
لم يشاركه غيره في سماعه. 

الشرط الثاني: ألا تكون الزيادة مخالفة لما رواه الثقات؛ لأن 
الزيادة إذا كانت مخالفة لما رووه اعتبرت شاذة:؛ والشاذ ينبقى أن يرد . 

ولم أجد - فيما وقفت عليه من كتب أصول الفقه والمصطاح - مَنْ 
نص على اعقبار الك لهذ الشوطل: تكن أراه مكيزا فدهو الوليل 
على ذلك قول ابن عبدالبر: 

«معلوم أن مالعا من أشد الناس تركًا لشدود العلم,!"". 

والعلم الشاذ الذي كان مالك من أشد الناس تركًا له يشمل 
الحديث الشاذء والزيادة الشاذة. 


كما أنه يمكن أن يُلْحَظ الاستدلال على هذا الشرط من الكلام 


ومما ينيغي التنبيه عليه أنه إذا لم يتوافر في زيادة العدل الشرط 
الثاني المتقدم: فإن مالكا يجوز رواية الحديث المشتمل على الزيادة: 
والعمل به. لكن مع حذف الزيادة وعدم العمل بها. 


.)10/١( التمهيد‎ )١( 


وء//ا - 


وشاهد ذلك أن مالكًا روى حويف عمل الجئينء الوارد ضمن قصة 
المرأتين اللتين ضريت إحداهما الأخرى|!". لكن هذا الحديث اشتمل 
على زيادة يراها مالك مخالفة تعمل أهل المدينة؛ وعمل أهل المدينة - 
عند مالك - بمنزلة الأخبار المتواترة0". ولذلك حَدّف مالك تلك 
الزيادة؛ وروى باقي الحديث. 

وقد قال ابن عبدالبر معلقًا على صنيع مالك: 

«وهو حديث اختصره مالك. فذكر منه دية الجنين التي عليها 
الأمر المجتمع عليه عنده. وترك قصة المرأة: إِذّ ضربت: فألقت الجنين 
المذكور؛ لأن فيه من رواية ابن شهاب إثبات شبه العمد. وإلزام العاقلة 
الدية. وهذا شىء لا يقول به مالك؛ لأنه وجد الفتوى والعمل بالمدينة 
على خلافه؛ فكره أن يذكرٌ فى موطته بمثل هذا الإسناد الصحيح مالا 
)١(‏ الحديث المذكور أخرجه مالك مختصرًا ومرسلاً في كتاب العقول؛ باب عقل 

الجنين. 

انظ: الموطأ (؟600/1)., الحديث رقم . 

وأخرجه تامًا موصولاً البخاري في كتاب الديات؛ باب جنين المرأة. 


ومسلم في كتاب القسامه. باب دية الجنين ووجوب الدية في قتل الخطأ وشبه 
العمد على عاقلة الجاني. 


انظر: صحيح مسلم :.)١1١9/7(‏ الحديثان ذوا الرقمين (50 7). 

)١(‏ نص على ذلك ابن رشد (الجد) فقال: «العمل المتصل بالمدينة لا يكون إلا عن 
توقيف. فهو يجري عنده (يعني مالك) مجرى ما تقل نقل التواتر من الأنخبار» 
البيان والتحصيل (ا١‏ /771). 


دا ءإلىا - 


يقول به؛ ويقول به غيره. وذكر قصة الجنين لا غيرء لأنه أمر مجتمع 
ا 

كما أنه يظهر من كلام لابن رشد (الحفيد) أن مالكًا يَجَوَز رواية 
الحديث المشتمل على الزيادة؛ ورواية الزيادة. لكن مع العمل بالحديث 
دون العمل بالزيادة؛ حيث إن مالكًا أورد في موطئه قول عبدالله بن 
عباس - رضي الله عنهما -: (صلى رسول الله - وك - الظهر 
والعصر جميعًاء والمغرب والعشاء جميعًا في غير خوف ولا سفر!", 
وهو - أعني مالكًا - يعمل من هذا الحديث بالجمع بين المغرب 
والعشاء إذا كان هناك طين وظلمة؛ أو مطر. لكنه لا يعمل منه بالجمع 
بين الظهر والعصر. وقد علَّق ابن رشد (الحفيد) على ذلك بقوله: 


)١(‏ كذا في المصدر المنقول منه. ولعل الصواب (المدينة). 

)سس التمهيد زك/طالاء). 

(5) بهذا اللفظ أخرجه الإمام مالك في كتاب قصر الصلاة في السفرء باب الجمع 
بين الصلاتين في الحضر والسفر. 
انظر: الموطأ :)١54/١(‏ الحديث رقم (4). 
ومسلم عن طريق مالك في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الجمع بين 
الصلاتين في الحضر. 
انظر: صحيح مسلم .)445/١(‏ 
ويمعناه أخرجه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة؛ باب تأخير الظهر إلى العصر. 
انظر: صحيح البخاري (1/57). 

(؛) انظر: المدونة .)١١١/1(‏ 


-ا/لاا١‎ 


«وأأحسب أن مالكًا - رحمه الله - إنما رد بعض هذا الحديث لأنه 
عارضه العمل(" فأخن منه بالبعض الذي لم يعارضه العمل؛ وهو 
الجمع فى الحضر بين المغرب والعشاء. 


)١(‏ شَرَمٌ ابن عبدالبر والباجي الحديث المذكور وبينًا إن من مذهب مالك عدم الجمع 
بين الظهر والعصر في الحضرء لكن ابن عبدالبر لم يبين علة ذلك عند مالك. 
وأما الباجي فقد علل ذلك - عند مالك - بأن وقت الظهر والعصر وقت يتصرف 
فيه الناس في معايشهم وأسواقهم وزراعاتهم وإن كان الوقت وقت مطر وطين, 
فلما كان الحال كذلك كره أن يمتنع من أداء الفرائض ضي أوقاتها مع أهميتها. 
انظر: التمهيد )5١١/١17(‏ والمنتقى (١//01؟).‏ 

(؟) بداية المجتهد .)175/١(‏ 
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المبحثالسادس 
الخبرالمرسل 

الخبر المرسل من الموضوعات التي أفاض فيها المحدثون 
والأصوليون. حتى أن بعض العلماء قديمًا وبعض الباحثين حديئًا أفرد 
موضوع المرسل بكتاب أو رسالة علمية؛ فمن المتقدمين العلائي 
الشافعي المتوفى سنة (١1/اه).‏ حيث ألف كتابًا سماه جامع التحصيل 
في أحكام المراسيل؛ وهو مطبوع: ولعله الكتاب الوحيد من كتابات 
المتقدمين المفردة الذي أغاض مؤلفه في تعريف المرسل وبيان الأقوال 
في حجيته والاستدلال لذلك!". 

وأما المعاصرون فمنهم الدكتور/ محمد حسن هيتوء له كتاب 
بعنوان الحديث المرسل؛ حجيته وأثره في الفقه الإسلامي؛ ومنهم 
الدكتور/ فوزي محمد عبدالقادر البتشتيء له كتاب بعنوان حجية 
المرسل عند المحدثين والأصوليين والفقهاءء ومنهم الدكتور/ خلدون 
الأحدبء له كتاب بعنوان الحديث المرسل؛ مفهومه وحجيته. 


)١(‏ من كتابات المتقدمين التي أفردت لموضوع المرسل: كتاب المراسيل لأبي داود 
السجستاني صاحب السنن المتوفى سنة 1174هء وكتاب المراسيل لابن أبي حاتم 
الرازي المتوفى سنة الالاف. لكن مؤلقي هذين الكتابين لم يعتنيا بما اعتنى به 
العلائي في كتابه؛ بل اعتنى أبو داود في مراسيله بييان الأحاديث المرسلة. واعتنى 
ابن أبي حاتم ببيان الرواة الذين تعتبر روايتهم عن رواة آخرين مرسلة. 


-م#اا- 


كما أعدّ حمادي اليوسفي رسالة ماجستير بعنوان مراسيل الموطأء 
وذلك في الكلية الزيتونية للشريعة وأصول الدين بتونس!"» وتبين لي 

بعد مطالعتها أن موضوعها وَصَلّ مراسيل الموطأل'). حسب تعريف 
المرسل في اصطلاح المحدثين؛ كما أنها مقصورة على الموطأً برواية 

تعريف المرسل: 

وقد اختلف المحدثون فيما بينهم في تعريف المرسلء وكذا الحال 
بالنسبة للأصوليين؛ لكن اتفق جمهور المحدثين على تعريف للمرسل؛ 
كما اتفق جمهور الأصوليين على تعريف آخرء وسأكتفي بإيراد تعريفي 
جمهور المحدثين وجمهور الأصوليين؛ لأن المقام لا يناسب الإطالة 
ترقا فك ارس 


)71( رقمها في مكتبة الكلية‎ )١( 


(1) مما ينبغي التنبيه عليه أن ابن عبدالبر قد قام في التمهيد بوصل مراسيل الموطاً؛ 
انظر: التمهيد (5/1). 
كما ألف الشيخ أحمد بن محمد بن الصديق الغماري المتوفى سنة ٠18اه‏ كتابًا 
في الموضوع: عنوانه (البيان والتفصيل لوصل ما في الموطأ من البلاغات 
والمراسيل) انظر: مقدمة المحقق لكتاب الهداية في تخريج أحاديث البداية /١(‏ 
/ه). 


(؟) يمكن الاطلاع على مجموعة من تعريفات المرسل في: معرفة علوم الحديث (”2 2,5 
"") والمدخل إلى كتاب الأكليل (17): والتمهيد .)5١ :15/١(‏ والكفاية في علم 
الرواية (044: 047): وإحكام الفصول .)١45(‏ والإشارات (00)). والمستصفى /١(‏ 
5), ومنتهى الوصول ١/ام)ء‏ ومقدمة ابن الصلاح ( ٠‏ - 1 01) وتعريب النووي 
مع شرحه تدريب الراوي ( :)190/١‏ وجامع التحصيل في أحكام المراسيل (5؟) 
ما بعدها؛ والنكت على كتاب ابن الصلاح (085/17) قما بعدها. 


-ةالا- 


قا لوول فتن حسهوى اسفن اهو :ها أضنافة"" التايفي إلى الى 

وهذا التعريف يشمل ما أضافه التابعي للنبي - طَِِ - من قول أو 
فعل أو تقرير؛ فهى بهذا تعريفٌ جامع. 

أما تعريف بعض المحدثين له بأنه: قول التابعي: قال رسول الله - 
ييه - 2 وكذلك تعريف بعضهم له بأنه: قول التابعي: قال رسول الله 
- يلِةِ - كذا أو فعل كذال". فهما تعريفان غير جامعين؛ لأن الأول لا 
يشمل الفعل والتقريرء والثاني لا يشمل التقرير. 

وأما جمهور الأصوليين فقد عرفوا المرسل بأنه: ما أضافه غير 
الصحابي إلى النبي 5و1'). 


وهذا التعريف يشمل المرسل عند المحدثين؛ والمنقطع عندهم - 


(1) عرّف جمهور المحدثين المرسل بقولهم: هو قول التابعي ... الخ. وبين ابن حجر 
أنهم لا يريدون من ذلك حصر المرسل في القول: بل المرسل عندهم يشمل الفعل 
والتقرير. ولذلك اقترح التعبير بالإضافة. 
انظر: النكت على كتاب ابن الصلاح (؟/040). 
ولكون ما ذكره ابن حجر وجيهًا عندي: فقد عرفت المرسل عند المحدثين بما 
ذكرته آنفاء وما نيهت عليه هنا يجري على تعريف الأصوليين سواء بسواء. 

.)157 - 15١ ( انظر: معرفة علوم الحديث (57؟): ومقدمة ابن الصلاح‎ )١( 

(؟) انظر: تقريب النووي مع شرحه تدريب الراوي ( .)110/١‏ ونيل السول شرح 
مرتقى الوصول (5817). 

6 انظر: التوضيح في شرح التنقيح (ككك'ع) والضياء اللامع في شرح جمع الجوامع 
(؟/8١73).:‏ ونشر البنود (10/7: :.)1١‏ ونيل السول (5407). 


د هةطإا/ا- 


وهو ما سقط منه راو واحد غير الصحابي -. والمعضل عندهم أيضاء 
وهو ما سقط منه راويان فأكثرا". 

كما أن بلاغات مالك في الموطأ - وهي التي لا يذكر لها اكت 
تدخل في تعريف المرسل عند الأصوليين!"). 

لكن العلائي أنكر إدخال الحديث الخالي من الإسناد في المرسل؛ 
من ناحية اعتباره حجة عند من يقول بحجية المرسل؛ لأنه يلزم منه 
زوال فائدة الإسناد بالكلية". 

وسيكون الكلام في هذا الملبحث على ضوء تعريف المرسل عند 
الأصوليين. 

أسباب الإرسال: 


وللارسال أسباب متعددة؛ منها ما يأتى: 


)01( انظر: مقدمة ابن الصلاح ككل لم وإرشاد طلاب الحقائق ( ارخكل 187)ء 

وجامع التحصيل (351) وفتح المغيث (١7/1؟١).‏ 
ل 

(؟) هذا مقتضى تعريف المرسل عند الأصوليينء كما أنه يفهم من كلام للعلاثي في 
جامع التحصيل )59 - .)١‏ 

ليه انظر: جامع التحصيل (؟'”, 0 
والظاهر'أن العلائي قد استقى كلامه من التمهيد (1/ا). 
كما تقل ابن حجر كلام العلائي وأيده, وذلك في كتابه: النكت على كتاب ابن 
الصلاح (”؟/0غ60). 


00053 


السبب الأول: «أن يكؤن الرجل سمع ذلك الخبر من جماعة عن 
المعزِي إليه الخبرء وصح عنده؛ ووقر في نفسه؛ فأرسله عن ذلك 
المعزي إليه؛ علمًا بصحة ما أرسله»!". 

وأظن أن هذا السبب مُتَّصّور في حق مالك؛ وفي حق شيوخه؛ 
وذلك لأن المدينة - وهي المنطقة التي تلقى فيها مالك وشيوحُه 
أحاديثهم - بيئةٌ يتوافر فيها حَمَلّة الحديث. في طبقة الصحابة فمن 
بعدهم؛ قلا يستبعد أن يكون مالك أو أحد شيوخه سمع الخبر من 
جماعة؛ وصح عنده؛ فترك ذكرهم في السند. 

السبب الثاني: «قد يكون المرسل للحديث نسى من حدثه به 
وعرف المعزي إليه الحديث؛ فذكره عنه,!". 

السبب الثالث: أن يكون المقام مقامٌ استدلال في مسألة فقهية؛ أو 
مقام مذاكرة للحديث. فربما ثقل الإسناد. وخف الإرسال(". 

والكذاهرة امك "المتي يمد وجيها يتا على سس الازسنا لفن 
اصطلاح الأصوليين؛ وذلك حينما يَحَدّف الإسناد كله أو معظمه؛ وأما 
)١(‏ التمهيد .)١7/1١(‏ 


الصلاح (006/5). 

(3) التمهيد .)١7/١(‏ 
وانظر: جامع التحصيل (88).: والنكت على كتاب ابن الصلاح (006/7). 

(؟) انظر: التمهيد :))١7/١(‏ والكفاية :)01١[(‏ وجامع التحصيل (88).: والنكت على 
كتاب ابن الصلاح (000/5). 


-لاا/ا- 


وجاهة لهذا السبب؛ حيث إنه لا خفة في حذف راو واحد مع ذكر بقية 
الإسناد. 
وهذا السبب متصور في حق مالك؛ فإنه في مواضع من الموطأ 


روى أحاديث بأسانيد متصلة ٠‏ ثم أوردها في مجال د تقرير حكم فقهي؛ 


فأوردها محدوقة 3 الاسناو 


)١(‏ في الموطأ عدة أمثلة على ذلك منها ما يأتي: 
-١‏ في )1١/1(‏ أورد مالك الحديث رقم )١0(‏ مسندًاء وفي )٠١5/1(‏ أورد مالك 
القدية السايق نفسه بدون إسناد. 
؟- في )1711/١(‏ أورد مالك الحديث رقم (07) مسندًاء وضي (١/11؟)‏ أورد مالك 
الحديث السابق نفسه بدون إسناد. بل بصيغة البلاغ: وقد علّق الزرقاني على ذلك 
البلاغ بقوله: 
دهو الحديث الذي أسنده أولاً صحيحًاء فمن هنا ونحوه يُعْلّم أنه يُطلق البلاغ على 
الصحيح: ولذا قال الأئمة: بلاغات مالك صحيحة» شرح الموطأ .)51١/5(‏ 
؟- في (578/1) أورد مالك أثرًا عن ابن عمر برقم (17) مسندا؛ وفي ( )]87/١‏ 
أورد مالك الأثر السايق نفسه بدون إسناد؛ بل بصيغة البلاغ؛ وقال الباجي معلقًا 


على هذا البلاغ: 

«وقوله بعد هذا (وقد بلقني) 252535 وقد تقدمت روايته لذلك 1 على 
حسب ما يفعل كثيرًا من إرسال الخبر مع روايته له عن أوثق الناس» المنتقى (؟/ 
551). 


غ- في )217/١(‏ أورد مالك الأحاديث ذوات الأرقام (570: 7157 77/8) مسندة؛ 
وفي (1/1١غ)‏ أورد مضمون الأحاديث السايقة بدون إسنادء بل بصيغة البلاغ. 
ورأيت في موضع من الموطأ عكس ما تقدم. حيث أورد مالك في (١/17؟؟)‏ 
الحديث رقم (47) بدون إسناد؛ وبعد ذلك - وعلى وجه التحديد في )4١١/١(‏ - 
أورد مالك الحديث نفسه مسندا. 


-ا/1١8-‎ 


كما أنه كان يذاكر بعض تلاميذه ببعض الأحاديث. فريما ذكرها 
مرسلة؛ ومن المحتمل أن بعض تلاميذه يتحملها منه في هذا المقام, 
ولعله كان يذكر الأحاديث نفسها في مجال التحديث موصولة. 
فيتحملها منه تلاميذ آخرون؛ ويمكن أن يكون هذا من أسباب اختلاف 
روايات الموطأ في الوصل والإرسال!"). 

السبب الرابع: أن يكون في السند شخص عدلٌ عند الراوي؛ ولكن 
فيه مقال عند بعض الناس؛ ممن لهم مكانتهم؛ فيورد الراوي حديثه 
لعدالعه عددة: لعن يحتف اميه من الوندن لكر اهيكه أن يكمراكن 
إسناده رجللاً متكلّمًا فيها") 00 

ولعل من أمثلة هذا السبب عند مالك إسقاط مالك لعكرمة'") من 
فحن اإستاتكنة شه قال :ابن عبد التر عن إستاد اسقط مه منالك 
0 : 
)١(‏ تكلمت عن اختلاف روايات الموطأ في ص (١؟5,‏ 775). 
(؟) انظر: جامع التحصيل (88).: والنكت على كتاب ابن الصلاح (003 - 008). 


(؟) هو مولى ابن عباسء اشتهر بالتفسير والحديث, وكلام العلماء فيه مدحًا وقدحًا 
ع برع 

كثير؛ قال عنه الذهبى: «أحد أوعية العلم: تكلم فيه لرأيه لا لحفظه؛ فاتهم برأي 
الخوارج: وقد وتقه جماعة. واعتمده البخاري؛. وأما مسلم فتجنيه؛ وروى له قليلاً 
مقرونًا بغيره, وأعرض عنه مالك وتحايده إلا في حديث أو حديثين». 
وترجم له ابن عبد البر ترجمة موسعة: وسال إلى توتيعة واطراج ها فيل فيه من 
جرح؛ حيث قال: «لا يقدح فيه كلام من تكلم فيه؛ ؛ لأنه لا حجة مع أحد تكلّم فيه». 
توفي عكرمة بالمدينة سسئة 0١اه‏ وقيل غير ذلك. 
انظر: الطبقات الكبرى (587/0): والمعرفة والتاريخ (؟/0): والجرح والتعديل 
(ج"/ق؟/١/):‏ والتتمهيد (77//7): وتهذيب الأسماء واللقات (ق١/ج١/:٠51؟)):‏ 
وميزان الاعتدال (317/5). 


-19/11- 


«وزعموا أن مالكًا أسقط ذكر عكرمة منه؛ لأنه كره أن يكون فضي 
كتابه؛ لكلام سعيد بن المسيب وغيره فيه. 


ولا أدرى صحة هذا 00 


وقال ابن عبدالبر أيضا: 

«يحتمل أن يكون مالك جبن عن الرواية عنها")؛ لأنه بلغه أن سعيد 
ابن المسيب كان يرميه بالكذب!". ويحتمل أن يكون لما تُسب إليه من 
000507 

السبب الخامس: أن يكون الحديث ثابتًا عند الراوي الذي أخرجه. 
لكن يكون في سنده رجلٌ غير مرضى عنده - ككونه مجهول الحال - 


)١(‏ التمهيد (57/7؟). 

(؟) أي عن عكرمة. 

(1) ذكر ابن عبدالبر أن رمى ابن المسيب لعكرمة بالكذب كان سببه خلافًا بينهما في 
مسألة فمهية أعقبه بعض المشاجرة؛ انظر: جامع بيان العلم وفخضله (؟/01 0. 

(4) بين بعض السلف أن مالكًا ترك عكرمة لأنه كان يرى رأي الإباضية؛ وبين بعضهم 
أنه تركه لأنه كان يرى رأي الصفرية؛ وعلى كل فالإياضية والصفرية من فرق 
الخوارج. 
انظر: التمهيد (58/7). والتعديل والتجريح ( 17/1 :)٠١‏ وسير اعلام النبلاء (0/ 
0 
وأشار ابن عبدالبر إلى أن سبب اتهامه برأي الخوارج يعود لرأي له في مسألة 
فقهية أخذه عنه بعض فرق الخوارج؛ انظر: التمهيد (؟/7؟.: 55). 

(5) التمهيد (9//ا7). 
وانظر: الكفاية ( 078): والنكت على كتاب ابن الصلاح (118/19)؛ وفتح المفيث /1١(‏ 
,)١34‏ 


جه + 


فيحذفه من السندء كراهية أن يذكر في حديث ثابت رجلاً غير 
١‏ 1 7 
مرضى!". 


ا الا م 


«الظاهر أن الإمام مالكًا إنما أسقط ذكر نعيم بن ربيعة لما جهل 
يسَقط ذكر جماعة ممن لا يرتضيهم, ولهذا يوسا ككييرا من 
المرفوعات, ويقطع كثيرًا من الموصولات(", والله أعلم»!*) 


)١(‏ نَقْبِتَ في كتب المصطاح كثيرًا عن هذا السيبب» فلم أجده بوضوح في أي مصدرٍ 
اطلعت علية؛ ولكن أشار إليه السخاوي إشارة: وذلك في: فتح المغيث 5)194/١(‏ 
ومثل له - عند مالك - بالمثال السابق المتعلق بحذف عكرمة. 
اقول: ول التمكين ومكرمنة تر لآن عكرنة مفروقك عند نالك وغير فت عله ون 
كان يكره الرواية عنه؛ والدليل على ذلك تصريحه باسمه في موضع آخر من 
الموطأً. وتفضيله لروايته على رواية عطاء بن أبي رياح: مع أن موضوع الرواية 
يتعلق بالمناسك؛. وعطاء له شهرة عظيمة فيها؛ انظر: الموطأ (584/1)). والتمهيد 
(؟/ا3؟). 

(؟) هو نميم بن ربيعة الأزدي؛ روى عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - وروى 
نه وسلع بن سان الجهدى: ذكره ابن حبان في الثقات؛ وقال عنه الذهبي : لا 
يعرف. ٠‏ ولم أجد عنه فيما اطلعت عليه من مصادر أكثر من تلك المعلومات. 
انظر: الجرح والتعديل (ج؛ /ق١/‏ 0 والثقات (ه/لالا؛غ)؛ وميزان الاعتدال (4/ 
06 وتهذيب التهذيب ( ١2/٠١‏ ه. 

(؟) هذا الكلام محمول على أن الا حاديث التي حدّف مالك أولئك الجماعة منها قد 


صحت عنده من غير طريق هؤلاء الرواة؛ ال ا 
قد أثيت صحة تلك الأحاديث عن طريق رواة تثبت عدالتهم عندف وهذا يخالف 


(4) تفسير ابن كثير (7114/7؟). 


ال5١‎ 


حجية المرسل: 

نَقَلَ ابن القصار والباجي إجماع الصدر الأول من الصحابة 
والتابعين وتابعيهم على الاحتجاج بالمرسل7". وَنَقَلَ الباجي في هذا 
الشأن كلام الطبري''!. وهو: 

«إنكار المرسل بدعة ظهرت بعد المائتين:(") 

لكن أنكر جماعة من العلماء وجود الإجماع من الصدر الأول على 
حجية المرسلء حيث ثبت لديهم خلاف جماعة من أعلام الصحابة 
والتابعين في حجية المرسل!). 

وأما مَنْ بَعَدَ الصدر الأول فلا شك في اختلافهم في حجية 
المرسل؛ ولا مجال في هذا البحث لذكر أقوالهم؛ ولكن يهمنا بيان 
مذهب مالك. 


وقد تقل عن مالك قولان في حجية المرسل: 


.)515( ح/أاء وإحكام الفصول‎ ١( انظر: مقدمة ابن القصار: ورقة‎ )١( 

(") هو: أبو جعفر محمد بن جرير الطبري»: الفقيه: الحافظء ث شيخ المفسرين 
(التوسين: ولدامامل طانترتكان بيعة 14 اه وفن احضي لير سمين جاء يده عن 
مؤلفاته فضي التفسير والحديث والتاريخ. مؤلفاته متعددة منها: جامع البيان عن 
تأويل آي القرآن. وتهذيب الآثار, وتاريخ الرسل والملوك. توفي بيغداد سنة ١١5ه.‏ 
انظر: تاريخ بغداد :)١75/7(‏ وطبقات الفقهاء (95)؛ ووفيات الأعيان (151/4): 
وسير أعلام التبلاء (غخ١//11؟).‏ والبداية النهاية .)١40/١1١(‏ 

(؟) إحكام الفصول (15غ؟, .)060٠‏ 

(:) انظر: جامع التحصيل (18 - ١72))؛‏ والتنكت على كتاب ابن الصلاح ("/018). 


الات 


القول الأول: أن المرسل غير حجة. .وقد تفرد بنقل هذا القول 
الإمام أبو عبدالله الحاكه”". ولم يبي الحاكم مأخن هذا القول. 

ومو الستول اتد ونا خوة سن نكا سالك هلين عن نه عن 
متفظعاء وذنك هن القضة الآتية: 

«حدثنا محمد بن عبدالله بن عبدالحكم قال: سمعت الشافطعي 
لفون وتعوريه ‏ لاللية انكو عور عت اه كان نهنا الدومة 
حتو فك بذكو له إستاذا 'متقظ نا فال لمننالك: اذهت إلن 
عبدالرحمن بن زيد") يحدثك عن أبيه عن نوح,0". 

وقد وصف جمعٌ من العلماء هذا القول بأنه غير مشهور عن مالك. 

القول الثاني: أن المرسل حجة. 

وَقل تقل هذا القول هن مالك جهناعة كريرة من العلهادا. 


.)47( انظر: المدخل الى كتاب الإكليل‎ )١( 
ومما ينبغي التنبيه عليه أن الحاكم لم يذكر ذلك في كتابه المشهور معرفة علوم‎ 
الحديث.‎ 

(؟) هو عبدالرحمن بن زيد بن أسلمء وقد تقدمت ترجمته. 

(") حلية الأولياء .)57١/5(‏ 
ويوجد خبر آخر عن مالك نحو هذا في: الكفاية (009). 

(4) انظر: رسالة أبي داود إلى آهل مكة (74): ومقدمة ابن القصار: ورقة (١٠١/ب).‏ 
وكتاب مسائل الخلاف في أصول الفقه - رسالة ماجستير - ) ,)50١‏ والتمهيد 
(١/5؟,.‏ ؟). والكفاية (/081): واحكام الفصول (559). والإشارات (00): وجامع 
الأصول :)١١7/١(‏ ومقدمة ابن الصلاح .)١15١(‏ وارشاد طلاب الحقائق 
:)١77/١(‏ وتتقيح الفصول مع شرحه (3794): وتقريب الوصول: ورقة (77/أ) ,- 


ا 


ووصفه بعضهم بأنه هو المشهور عن مالك؛ ووصفه القاضي 
غماقي انه كر" لعزوف عيوا: 

وَأَرَجّح أن هذا القول هو مذهب مالك؛ وللترجيح عدة أسباب؛ 
منها ما يأتي: 

السبب الأول: وجود شواهد كثيرة في الموطأء تدل على أن مالكًا 
أرسل أحاديثء واحتج بها؛ وقد مَثَّل ابن القصار لتلك الشواهد فقال: 


«أرسل!" الخبر في اليمين مع الشاهد7 وعمل به؛ وكذلك آرسل 


- وجامع التحصيل في أحكام المراسيل (7؟): ومهيع الوصول: ورقة (1١/ب))؛‏ 
ومرتقى الوصول مع شرحه نيل السول (58؟): والنكت على كتاب ابن الصلاح (5/ 
5 والتوضيح في شرح التنقيح (5757)؛ والضياء اللامع ))١4/7(‏ وتدريب 
الراوي :.)١194/1(‏ ونشر البنود (115/7): والأقدس على الأنفس (ملزمة 4/صن6). 

.)1/14( انظر: إكمال المعلم: ج١: ورقة‎ )١( 

)١(‏ أي الإمام مالك. 

(") نص الخبر (عن جعفر بن محمد عن أبيه أن رسول الله قضى باليمين مع 
الشاهد). 
بهذا اللفظ أخرجه مالك مرسلاً في كتاب الأقضية؛ باب القضاء باليمين مع 
الشاهد. 
انظر: الموطأ .)7/71١/5(‏ 
وبنحو هذا اللفظ أخرجه مسلم موصولاً بسند آخر في كتاب الأقضية؛ ياب 
القضاء باليمين والشاهد. 
أنظر: صحيح مسلم (1717/17(). 


-554/ا- 


الحديث في الشفعة والشريكا') وعمل به وكذلك أرسل الخبر في 
ناقة البراء"''وساكر تحثانات المواش !" وعمل ذلك 


)١(‏ نص الحديث (عن سعيد بن المسيب وعن أبي سلمة بن عب دالرحمن بن عوف أن 
رسول الله - يَلْلِهِ - قضى بالشفعة فيما لم يقسم بين الشركاء؛ فإذا وقعت الحدود 
بهذا اللفظ أخرجه مالك مرسلاً في كتاب الشفعة؛ باب ما تقع فيه الشفعة. 
انظر: الموطأ (؟/؟١/).‏ 
وبنحوه أخرجه البخاري موصولاً في كتاب الشفعة. باب الشفعة فيما لم يقسم. 
انظر: صحيح البخاري (477/14). 
وبمعناه أخرجه مسلم موصولاً في كتاب المساقاة, باب الشفعة. 
انظر: صحيح مسلم (957/5؟١١)):‏ الحديث رقم .)١١6(‏ 

(؟) هو البراء بن عازب بن الحارث الأنصاريء له ولأبيه صحبة؛ روى عن رسول الله - 
- وعن أبيه وأبي بكر وعمر وغيرهم؛ توفي سنة ؟لاه. 
انظر: الاستيعاب :.)١57/١(‏ وأسد الغابة :)١1١/1(‏ والإصابة (0147/1). 

(؟) نص الخبر في الموطأ: (عن حرام بن سعيد بن محيصة. أن ناقة للبراء بن عازب 
دخلت حائط رجل فأفسدت فيه. فقضى رسول الله - طَللِةِ - أن على أهل 
الحوائتط حفظها بالنهار؛ وأن ما أفسدت المواشي بالليل ضامن على أهلها). 
أخرجه مرسلاً الإمام مالك في كتاب الأقضية: باب القضاء في الضواري 
والحريسة. 
انظر: الموطأ (؟7407/9). 
والإمام أحمد فى: المستد (0/0"؛). 
وأبو داود في كتاب البيوع. باب المواشي تقسدك ربغ قوم. 
انظر: سنن أبي داود (558/75). 

(4) مقدمة ابن القصار: ورقة (١٠١/ب).‏ 
وذكر الشواهد نفسها ابن عبدالبر في: التمهيد :)5/١(‏ والظاهر أنه ناقلٌ لها من 
ابن القصار. 


د ه#”/ا- 


السبب الثاني: احتمال القول الأول للتأويل؛ كما سيتبين بعد قليل. 

السبب الثالث: وصف القول الثاني بأنه هو المشهور عن مالك؛ في 
مقابل وصف القول الأول بأنه غير مشهور عن مالك. 

السبب الرابع: كثرة الناقلين للقول الثاني. في مقابل تفرد الحاكم 
بنقل القول الأول. 

السبب الخامس: اقتصار كثير من العلماء على ذكر القول الثاني. 

ومما يجب إيضاحه أن حجية المرسل عند مالك مشروطة 

الشرط الأول: أن يكون المرسل عدلة0"). 

الشرط الثاني: أن يكون المرسل متحررًا لا يروي إلا عن الثقات!). 


وهذان الشرطان متوافران في حق مالك؛ فالإمام مالك عدلٌ بلا 


)١(‏ هذا الشرط ذكره ابن القصار والصيمري الحنفي وابن عبدالبر والخطيب 
البغدادي. 
انظر: مقدمة ابن القصار: ورقة (١٠/ب)»‏ وكتاب مسائل الخلاف في أصول الفقه 
- رسالة ماجستير - (١10)؛‏ والتمهيد (7/1).: والكفاية (041). 

(؟) هذا الشرط ذكره الباجي في: إحكام الفصول (59؟). والاشارات (00). 
هذا : وقد ذكر ابن عبدالبر الشرطين مجتمعين. دون نسبتهما لمالك. وذلك في: 
التمهيد .)١7/1١(‏ 
وممن حقق اشتراط هذين الشرطين - عند مالك - من المعاصرين خلدون 
الأحدب, في كتابه: المرسل مفهومه وحجيته (5غ) فما بعدها. مع ملاحظة أنه 
اعتمد في تحقيقه على ما فهمه من مصادر غير المصادر التي رجعت إليها. 


- 


ريب؛ وقد ثبت أنه لا يروي إلا عن الثقات: بل نص أبو زرعة وغيره 
على أنه لا يرسل إلا عن قوم ثقات!". 

والظاهر أن من حصل منهم إرسال من شيوخ مالك أو شيوخهم 
يتوافر فيهم هذان الشرطانء وتذلك احتج مالك بجميع المرسّلات 
الواردة في الموطأ؛ ولم يتوقف في شيء منها بسبب الإرسال. 

وعند التأمل في الشرط الثاني نجد أنه من المحتمل تأويل القول 
الأول المتول عن مالك انسل يان مالكا انكر علرئولك الترندل إسيتاذه 
المنقطع: لأنه لم يثبت في حقه الشرط الثاني بمعنى أنه لم يثبت عند 
مالك أنه لا يروي إلا عن الثقات. 

وقد ذكر العلائي شرطًا آخر لقبول المرسل عند مالك؛ وهو أن 
يكون المرسل تابعيًال". 

ويظهر لي أن هذا الشرط غير معتبر عند مالك؛ فإن واقع الموطأ 
يخالفه. حيث نجد أن مالكًا قد أورد في الموطأ عددًا من المراسيل عن 
غير التابعين!", واحتج بها. 

ويرى بعض العلماء أن المرسل المقبول عند مالك ليس مرسل 


.)0/9/15( وسير أعلام النبلاء‎ :)١57/١( انظر: ترتيب المدارك‎ )١( 

(') انظر: جامع التحصيل (4"). 

(؟) يصدق هذا الكلام على الأحاديث القى يح متعطنة عند المحدثين: أو التي رواها 
مالك بصيغة البلاغ: أو الأحاديث التي يوردها بدون إسناد: وهي كثيرة في الموطأ؛ 


ومنها على سبيل المثال: الموطً (١/اثت‏ 14 ل ثلللء ككل لامرك ١5؟)‏ و (؟رككل 
الاة). 


لآلا - 


الصحابى فقطء وقد استنبطوا ذلك من كون المرسل عند الأصوليين 
شتاملا لكل ذلك(). 

والظاهر أن ما نسبوه لمالك صحيح:؛ وأما طريقة الاستنباط فهي 
غير صحيحة؛ لأنها لا تكون صحيحة إلا بتوافر أمرين: 

الأول: أن يكون مالك قد نص على حجية المرسل عندهء كأن يقول: 
المرسل حجة عندي. 

الثاني: أن يثبت أن مالكًا جار على مصطلح الأصوليين في 
اللؤسل: 

ولم يشبت أي من الأمرين: ولذلك لا تصح طريقة الاستنباط 
المذكورة. 

وقد يثار هنا إشكال؛ وهو أن قبول مالك للمرسل يلزم منه قبول 
الرواية عن المجاهيل؛ وهذا يخالف ما عرف عن مالك من التشدد في 
انتقاد الرجال؛ والبحث عن أحوالهم. والاقتصار على الثقات منهه!". 


والجواب عن هذا الإشكال هو أن مالكًا لم يكن مذهبة قبول 
المرسل بدون قيد أو شرطء. ولكن يقيله إذا توافر له الشرطان 
السابقان؛ ومن الشرطين ندرك أن مالكا لا يقبل إلا المراسيل التي 


)١(‏ انظر: جامع التحصيل (55؟).: ونشر البنود (؟77/9). 


(؟) انظر: تقدمة الجرح والتعديل (75). والثقات (05/17غ)» والانتقاء :)7١(‏ وترتيب 
المدارك (177/1). 


كما أنه سيق إبراد تصوص لبعض العلماء في هذا الشأن, في ص (5117) وص (166). 


-8؟/ا- 


اطمأن لعدالة رواتها؛ لأن المرسلين لها عدول؛ ومتحرزون لا يروون إلا 
عن الثقات: فيكون المرسل عنه معلوم العدالة» وإن كان مجهول العين. 
وجهالة عين الراوي لا تضر إذا ثبتت عدالته!". 

منزلة مراسيل الموطأ وبلاغاته: 

وأختم الكلام في هذا المبحث ببيان منزلة مرسلات الموطأ 
وبلاغاته عند جمع من العلماء. 

فأقول: مرسلات مالك محل قبول عند كثير من العلماء؛ ولهم في 
ذلك عدة أقوال, منها ما يأتي: 

فال يحيى بن سعيد القطان: «كان أصحابنا يقولون: مرسلات 
مالك إسنادءل"). 

والمعنى أنها في قوة الأحاديث المسندة: وإن لم تكن مسندة حقيقة. 

وقال يحيى بن سعيد القطان أيضا: «مرسلات مالك صحاح'(". 

وقال ابن عبدالير: «ومن اقتصر على حديث مالك - رحمه الله - 
فقد كُفى تعب التفتيش والبحث؛ ووضع يده من ذلك على عروة وثقى 


)١(‏ هذا الإشكال وجوابه تحدث عنهما الشيخ أبو زهرة بكلام قريب مما ذكرته؛ وذلك 
في كتابه: مالك (760). 


وانظر: الكفاية ( ؟65): وإحكام الفصول (117؟)؛: وشرح المحلي لجمع الجوامع ( "/ 
.)١‏ 


.)157/1١( ترتيب المدارك‎ )١( 


0( المصدر السايق. 


74ت 


لاتنفصم؛ لأن مالكًا قد انتقد وانتقى وخلص. ولم يرو إلا عن ثقة 
حجة؛ وسترى موقع مرسلات كتابه وموضعها من الصحة والاشتهار 
فى النقل فى كتابنا هذا إن شاء الله,!". 


وقال السيوطيا": «ما فيه(" من المراسيل فإنها مع كونها حجة 
عنده ... ... ... فهي أيضا حجة عندن)؛ لأن المرسل عندنا حجة إذا 
اعتضد؛ وما من مرسل في الموطأ إلا وله عاضد أو عواضد: كما 
سأبين ذلك في هذا الشرحءا". 


.)6١/١( التمهيد‎ )١( 
(؟) هو جلال الدين» عبدالرحمن بن أبي بكر الخضيريء الإمام المفسر المحدث الفقيه‎ 
التأليف. أثرى المكتبة الإسلامية بمؤلفات متعددة في معظم مجالات العلم‎ 
والحياة: وقيل إن مؤلفاته تزيد على خمسمائة مؤلف.‎ 
وإسعاف المبطأ برجال الموطأ؛ وتزيين الممالك بمناقب سيدنا الإمام مالك؛ وكلها‎ 
مطبوعة.‎ 
/١( انظر: الضوء اللامع ( 10/4). وحسن المحاضرة (١/10؟): والكواكب السائرة‎ 
,) 

(") يعني الموطأ. 

(4) لعله يقصد الشافعية. وقد بين الشافعي مذهبه في المرسل في: الرسالة (411) 
فما بعدهاء كما ذكره بعض أتباعه؛ انظر: الإحكام في أصول الأحكام (؟74/5), 
وشرح المحلي على جمع الجوامع (؟/ ,)١٠7١‏ وقتح المغيث 21١/١(‏ ). 

(0) تنوير الحوالك .)5/١(‏ 


5-8 “لا 


وستل يحيى بن سعيد القطان عن مرسّلات جماعة منهم مالك: 
فقال عن مرسلات مالك: «هي أحب لا 


وقال أبو داود”: «مراسيل مالك أصح من مراسيل سعيد بن 
الشنونة ومن مواسئل الكي !"ومالك ام الناسس موس 

ذا :علينا نان الستامس اتتيرهنة رد ككسن جح اتراسيل: وشبول 
سوا ستهل سنن كور ا تعيب علدنا النزلة المطائمنة كر اسيل متالك) حوتف 
إن أبا داود فَضّْلها على مراسيل ابن المسيب. 

كما أن مراسيل مالك من المحتمل كونها صحيحة عند البخاري؛ 


.)000( والكفاية‎ .)١4( سنن الترمذي (704/0): والمراسيل‎ )١( 

(؟) كذا في الطبعة المغربية من ترتيب المدارك؛ وفي الطبعة اللبنانية (ابن داود)؛ وقد 
رجحت ما في الطبعة المغربية لأمرين: 
الأول: أنها في جملتها أفضل تحقيقًا من الطبعة اللبنانية. 
الثاني: أن موضوع النص المذكور ألصق بأبي داود - صاحب السنن - من ابن 
داود؛ مع ملاحظة أنني بحثت عن النص المذكور في سنن أبي داود. ومراسيله. 
ورسالته إلى أهل مكة؛ فلم أجده. 

(") هو الحسن بن أبي الحسن البصريء إمام البصرة؛ وأحد سادات التابعين في 
العلم. مشهور بالجرأة في قول الحقء ولي القضاء مدة: توفي بالبصرة سنة 
٠اها.‏ 
انظر: الطبقات الكبرى (107/7١)؛‏ والمعرفة والتاريخ (7/7؟).: وأخبار القضاة (؟/ 
*). والمنتخب من كتاب ذيل المذيل (177)؛ والجرح والتعديل (ج ١/ق7/٠غ)؛‏ وسير 
أعلام النبلاء (0157/4). 

(؛) ترتيب المدارك: الطبعة المغريية :.)١10 :174/1١(‏ والطبعة اللبنانية (3/1؟١).‏ 


الات 


يشهد لذلك أن مالكًا روى حديئًا مرسلا(", ثم رواه البخاري عن طريق 
مالك مرسلاً أيضال؛ وقد علّق الزرقاني على ذلك بقوله: 

«هذا الحديث رواه البخاري عن قتيبة() عن مالك مرسلاً؛ ففيه أن 
مراسيل مالك صحيحة عند البخاري:!؟. 

وأما بالاغات مالك فهي محل تقدير - أيضا - لدى بعض العلماء؛ 
وقد تقل عنهم عدة أقوال في هذا الشأن؛ منها ما يأتي: 

قال سفيان7): دإذا قال مالك: بلغني. فهو إسناد»!"). 

وقال ابن وهب: «مالك والليث إسناد وإن لم يسنداء!". 

ومعنى كلامهما أن بلاغات مالك التي لا يذكر لها إسنادًا هي في 
قوة الأحاديث المسندة. 


1 ) الخريع ماتدفي كاب العقول .ياف عل الحتين: 
انظر: الموطاً (5/وه8م)؛ الحديث رقم .)١(‏ 
3( أخرجه اليخاري في كناب الطب. باب الكهانة. 
انظر: صحيح البخاري ( "٠‏ ا/رحاكع) الحديث رقم .)0!1١(‏ 
2( هو فتيبة بن سعيد: وهوأحد تلامين مالك؛ وقد تهدمت ترجمته معهم. 
(؟) شرح الموطأ (/1487). 
)0( من الممكن أنه ابن عيينه أو الثوري. 
)01 ترتيب المدارك ) ١31/1‏ ). 


(1) المصدر السابق. 


د الإناات 


المبحثالسابع 
خبرالآحاد من حيثإيجابه للعمل 

لما كان نقل السنة يحصل بالأخبارء ناسب ذكر مبحث الأخبار 
كنوة لهت النينيو : 

وقون طاكفة مق النلحاء ان الشورالا بحد: وغل يعتحديه ذلك 
بيوضوح الخبر, وعلله آخرون مان ا 

كرف طاكفة شوق من الدلماء أق الحينز حموه وق أ وردرا له 
تن ود انا ولا تكاد تخلو من مناقشة!), ومن أجود هذه الحدود 
الحد الذي ذكره القرافي بقوله: 


«وهو المحتمل للصدق والكدذدب لذاته, 


.)1/7١( انظر: تقريب الوصول: ورقة‎ )١( 
.)017/1١( وانظر آيضًا: البرهان‎ 

(؟) انظر: المحصول (ج”/ق١4/1١").‏ والإحكام في أصول الأحكام (5/7): ومنتهي 
الوصول والأمل (190). وبيان المختصر (١/119)؛‏ وجمع الجوامع وشرحه للمحلي 
(ك/لا* -١‏ ال 00 ورفع النقاب ع القسم الثاني: رسالة الماجستير - (؟/خامة). 

(؟) انظر: الكفاية في علم الرواية (00). واحكام الفصول (518). والتحقيق والبيان: 
جا: ورقة (1؟١/ب.‏ 1/1756) ومنتهى الوصول والأمل (010 17): والتوضيح في 
شرح التنقيح (594. 150). وشرح الكوكب المنير (؟789/5 - 594). 

(4) قال الفتوحي عن تعريف الخبر: «ولهم فيه حدود كثيرة؛ قل أن يسلم واحد منها 
من خدش» شرح الكوكب المنير (589/5). 

(0) تنقيح الفصول مع شرحه (511). 


لان 


مكيو الأجاد دوو كيو الوك أ الشوناعة النين له سلمون سن 
التواتر,ل". 

ومما ينبغي التنبيه عليه أن تسمية الخبر الذي ترويه الجماعة 
الذيى 9 كر هن القوافن قير الا اه في معلاو كية ب ال 
لغوية!", 

وأما عبارة (إيجابه للعمل) الواردة في عنوان هذا المبحث؛ فقد بين 
الشنقيطي معناها بقوله: 

«المرادُ بالعمل به اعتقاد ما دل عليه من الأحكام الخمسة: وحيس 
النفس على ما دل عليه؛ من فعل فقطء أو ترك فقطه أو إرسالها في 
لفل والعراتقيع رجيا اعسومما لا انلق افون 01 

وخبر الآحاد من الموضوعات التي حظيت باهتمام العلماء قديمًا 
وحديئًاء. حتى أفرده بعضهم بالتأليف؛ فممن أفرده بالتأليف من 
المتتقدمين ابن عبدالبر المتوفى سنة ( 417ه) في كتاب له سماه 


.)بر//5١( تقريب الوصول: ورقة‎ )١( 
,)5١5( وإحكام الفصول‎ :)6١ ( وانظر تعريفات أخرى في: الكفاية في علم الرواية‎ 
وتنقيح الفصول مع شرحه‎ :)17١( والإشارات (05)»: ومنتهى الوصول والأمل‎ 
.)0/9( (07؟)؛ ونشر البنود‎ 

(؟) انظر: التلخيص: ورقة ([9١١/أ):‏ وشرح تنقيح الفصول (501): والضياء اللامع 
(؟/ذه١).‏ 

(؟) نشر البنود (69/5). 
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الشواهد فى إثبات خير الواحد('". والظاهر أنه مفقود2"7: والخطيب 
البغدادي المتوفى سنة (477ه!". في كتاب له اسمه الدلائل 
والشواهد على صحة العمل بخبر الواحد/). والظاهر أن هذا الكتاب 
مفقود | فق ا 


وممن أفرده من المعاصرين فضيلة الشيخ الدكتور/ عبدالله بن 
عبدالرحمن الجبرين. حيث كتب فيه رسالته للماجستيرء وهي 
مطبوعة بعنوان: أخبار الأحاد في الحديث النبوي؛ حجيتها؛ مفادهاء 
العمل بموجبها. والدكتور/ محمد مبارك السيدء حيث كتب فيه كتابًا 
بعنوان: دراسة في خبر الأحاد؛ وهو مطبوع. وأحمد محمود 
الشنقيطي حيث كتب فيه رسالته للماجستير في كلية الشريعة بجامعة 


أم القرى, يعنوان: خبر الواحد وحجينه . 


/0( أشار ابن عبدالبر لهذا الكتاب في عدة مواضع من التمهيد؛ منها (١/؟) و‎ )١( 
.)١11 


(؟) مما يرجح كونه مفقودًا أن زميلنا في القسم/ العربي مفتوح يقوم بإعداد رسالة 
علمية لنيل درجة الماجستيرء موضوعها الدراسات الأصولية عند ابن عبدالبر, 
وقد تطلّب هذا الكتاب فلم يعثر عليه. 


.)13( أشار الخطيب البغدادي لهذا الكتاب في: الكفاية في علم الرواية‎ )١( 
.)177( انظر كتاب: الحافظ الخطيب البغدادي وأثره في علوم الحديث‎ )4( 


(0) يرجح ذلك أن الدكتور/ محمودًا الطحان أعدٌ دراسة عن الخطيب البغدادي؛ وضي 
أثنائها قام بحصر ال موجود من كتب الخطيب؛ مطبوعها ومخطوطهاء ولم يذكر 
ذلك الكتاب ضمتها. 


-ه8/ا - 


وخبر الآحاد - عند جمهور العلماء؛ ومنهم المالكية - حجةٌ موجبة 
) 00 

كما أنه - عند مالك - حجة موجبة للعمل؛ حيث نص على ذلك 
طائفة من علماء المالكيةا")؛ منهم ابن القصار؛ وأبو تمام البصري("؛ 

«متهب مالك - رحمه الله - قبول خبر الواحد العدلء؛ وأنه يوجب 
العمل؛ دون القطع على غيب )!". 
يوجب العلم - أي القطع - بوجوب العمل به وأما ما تتضمنه أخيار 


؛.)١١9/0(و‎ )8 2127 5/١( انظر: مقدمة ابن القصار: ورقة (9/ب).: والتمهيد‎ )١( 
.)/ والكفاية ("5/ا), وإاحكام الفصول الول )ل والملحصول: ورقة (4غ/ب.‎ 
والجامع لأحكام القرآن (7/؟0١). وتنقيح الفصول مع شرحه (01؟, 01؟),‎ 
ونشر البنود (؟78/5).‎ :)151١/5( والضياء اللامع‎ 

(؟) انظر: التمهيد :.)5/١(‏ وإحكام الفصول :.)١54(‏ وتنقيح الفصول مع شرحه 
(51؟) ورفع النقاب - القسم الثاني, رسالة ماجستير - (117/7): ونشر البنود 
(؟/58): وإيصال السالك (/09؟). 

(؟) هو علي بن محمد بن أحمد البصري, الأصولي: الفقيه المالكي؛ كان من أصحاب 
الأبهري. من مؤلفاته: كتاب في أصول الفقه؛ وكتابان ضفي الخلاف؛ كبير وصغير. 
لم أقف على تاريخ وفاته. إلا أن شيخه الأبهري توفي سنة 0/اآه. 
انظر: ترتيب المدارك (0/17١1)؛‏ والديياج المذهب .)١59(‏ 


(5) كذا في المخطوطة: وفي التمهيد (١/؟)‏ وردت الكلمة هكذا (مغيبة). 


(0) مقدمة ابن القصار: ورقة (9/ب). 


ا 


الآحاد فهو أمرٌ مظنون غير مقطوع به؛ فهما أمران ينبغي التنبيه 
للتفريق بينهماء وقال الباجي في هذا الشأن: 

«العمل بأخبار الآحاد معلوم وجوبه بالقطع واليقين وأما ما 
يتضمنه من الأخبار فمظنون!". 

وقال أبو تمام البصري - أيضا - في تقرير مذهب مالك: 

«مذهب مالك في أخبار الآحاد أنها توجب العمل دون العلم!"). 


هذا : وقد ذكر ابن عبدالبر أن بعض أهل العلم قالوا: إن خير 
الآحاد يوجب العلم الظاهر والعمل جميعًاء وأن ابن خويز منداد ذكر 


.)254( إحكام الفصول‎ )١( 
.)٠١54( وانظر: مذكرة أصول الفقه‎ 
ومما ينبغي التنبيه عليه أن ابن حزم من القائلين بأن خبر الآحاد يوجب العلم‎ 
ومن أشد المداضعين عن هذا الرأي؛ وعلى الرغم من ذلك فإنه قد ذكر عبارة‎ 
تقارب عبارة الباجي المتقدمة في المعنى. وبيان ذلك أنه كان يورد أدلة القائلين بأن‎ 
خبر الآحاد لا يوجب العلم بل الظن؛ وكان من ضمنها قياس خبر الواحد على‎ 
شهادة الشاهدين ونحوهاء وشهادة الشاهدين لا توجب العلم بل الظن؛ لأن ما‎ 
شهد به الشاهدان يمكن أن يكون في الباطن بخلاف ما شهدا به.‎ 
ثم رد على هذا الاحتجاج بردود منها قوله:‎ 
«إن حكمنا بشهادة الشاهدين:؛ وبيمين الحالف. ليس حكما بالظن كما زعمواء بل‎ 
نحن نقطع ونبت بأن الله عز وجل افترض علينا الحكم بيمين الطالب مع شهادة‎ 
.)018/١( العدل.. الخ» الإحكام في أصول الأحكام‎ 

.)554( إحكام الفصول‎ )١( 


- لالط 


م0 أصول فقه الأمام مالك ج؟ 


أن هذا القول يخرج على مذهب مالك!". 

فيظهر أن معنى كلام ابن خويز منداد أن من مذهب مالك أن خبر 
الأحاد يوحب العلم؛ وهذا يخالف ما ذكره أئمة المالكية عن مالك؛ 
ولعل ابن خويز منداد يقصد الأمر الأول الذي ذكركه في شرح كلام 
ابن القصار الذي تقدم قريبًا؛ وإن كان الأمر كذلك صبار الخلاف 
لطن" 

وأما إن كان مقصوده أن خبر الآحاد - عند مالك - يفيد العلم 
بحسب مفهومه عند الأصوليين: فإن ذلك يعد قولاً شادًا عن مالك, 
لأنه يخالف ما نقله جمهور المالكية عنه؛ ولذلك يعد قولاً مردودًا ؛ ولعل 
هذا القول أحد الأقوال الشاذة التي ذكر المترجمون لابن خويز منداد 
أنه تفرد بنسبتها لمالك: كما تقدم في ترجمته. 

ومما ينبغي إيضاحه أن وجوب العمل بخبر الواحد - عند مالك - 
مشروط بتوافر الشروط التي الث شترطها فيمن يقبل حديثه؛ وقد نص 
ابن جزي على ذلك بقوله: 
)١(‏ انظر: التمهيد .)8/١(‏ 

هذا وقد نقل ابن حزم وابن القيم عن ابن خويز منداد أن هذا القول مذهب 

مالك؛ ولم يذكرا أن هذا تخريج على مذهب مالك كما ذكر ابن عبدالبر. 

انظر: الإحكام في أصول الأحكام 7/١(‏ ١٠)؛‏ وميختصر الصواعق المرسلة (/ا0غ). 

وقد آثرت ما نقله ابن عبدالبر على ما ذ ابن حزم وابن القيم؛! لآن ابن عبدالبر 


ألصق بهذه المسألة؛ غابن عبدالبر مالكي, والمنقول عنه - وهو ابن خويز منداد- 
مالكي: ٠‏ والمسألة تتعلق بإمامهما مالك. 


(') انظر: إحكام الفصول (6؟5). 


اا 


«وهو حجة عند مالك... فبروظل!1) ثم ذكرهاء وقد سبق بيان تلك 
الشروظ"!: 

والشواهت هن فقة نالل عل زاية قيهذه المستالة كقيرة عي/؛ 
فإنه بنى أقواله بوجوب كثير من الأشياء؛ وتحريم كثير من الأشياء 
على أخبار الآحاد: وهذا يدل على أنه يرى أن أخبار الآحاد توجب 
العطل: 


.)بر//"١( تقريب الوصول: ورقة‎ )١( 

(؟) انظر ص (151) فما بعدها. 

(؟) من أظهر هذه الشواهد أن مالكًا روى في الموطأ (؟تتم) حديئًا (وهوقول 
الضحاك بن سفيان: كتب إلي رسول الله - وَل - أن أُوَرّث امرأة أشيم الضبابي 
من دية زوجها) وهذا الحديث من أخبار الأحاد. وقد أخذن به مالك؛ حيث إنه يرى 
أن المرأة ترث من دية زوجها؛ انظر: المنتقى .)٠١4/17(‏ 
هذا: وقد ذكر الشافعي وابن عبدالبر والباجي أن الأخذ بمقتضى هذا الحديث 
يدل على أن خبر الأحاد يوجب العمل. 
انظر: اختلاف الحديث - مطبوع مع مختصر المزني - (475): والتمهيد (؟١/‏ 
)0١‏ وإحكام الفصول (714؟). 
ونتيجة ذلك أن أخبار الآحاد توجب العمل عند مالك. 
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المبحثالثامن 
الأخبار إذا اختلفت 

المراد من هذا المبحث بيان الموقف من الأخبار التي تنقّل في 
موضوع واحدب ومؤّداها مختلف. 

وقد أخذت عنوان هذا المبحث من مقدمة ابن القصار!'"). وهذا 
العنوان يوافق تسمية المحدثين لهذا النوع من الأخبار؛ فإنهم يسمون 
الأخبار التى يختلف مؤّداها مختلف الحديثا!", 

وأما الأصوليون فإنهم يسمون هذا النوع من الأخبار الأخبار 
المتعارضة؛ ويسمون اختلافها التعارضء وأحيانًا يسمونه التعادل(". 

وقد اخترت العنوان المذكور لأني أراه شاملاً لكل ما سأذكره تحته. 
بخلاف تسمية الأصوليين؛ فإنه يخرج منها - فيما يظهر لي - بعض 
ما سأذكره فى هذا المبحثا"). 


(١)انظر:‏ ورقة (6١/أ).‏ 

(") انظر: مقدمة ابن الصلاح (4١5))؛‏ وإرشاد طلاب الحقائق .)07/١/5(‏ 

2( أنظر: المحصول (جارق؟/ ١:7‏ 0): والمنهاج مع شرحه الإبهاج (؟/ركاكم وجمع 
الجوامع كلاه )ل وشرح الكوكب المنير (؛ /كذه), وإرشاد الفحول (1/5"). 

() بيان ذلك أن بعض الأصوليين - كالأصفهاني والإسنوي - عرّف التعارض بين 
أمرين بأنه: 
«تقابلهما على وجه يمنع كل واحد منهما مقتصى صاحبه» بيان المختصر 
(ا/لا١ءه)ء‏ وتهاية السول ١/5‏ 5). 


اهغة/ادب 


وهذا التفظ. مق الأحاديت اغسى به المحدتون والاصوليون كدينا 
وحديئًاء ولذا نجد بعضهم أفرده بالتأليف؛ فممن أفرده بالتأليف من 
المتقدمين الإمام الشافعي المتوفى سنة (4١٠ه)‏ في كتابه اختلاف 
الحديث. وهو مطبوع7": وابن قتيبة المتوفى سنة (7177ه) في كتابه 
تأويل مختلف الحديث؛ وهو مطبوع. 

كما كتب يعض المعاصرين من المختصين في أصول الفقه دراسات 
مستقلة في موضوع التعارضء منها كتاب التعارض والترجيح للأستاذ/ 
عبداللطيف عبدالله البرزنجيء ولعله أجلهاء ومنها كتاب الأدلة 
المتعارضة للدكتور/ بدران أبو العينين بدران» ومنها كتاب دراسات في 
التعارض والترجيح للدكتور/ السيد صالح عوض محمد النجار؛ وهو 
كتاب قيم؛ ومنها كتاب التعارض والترجيح للدكتور/ محمد الحفناوي؛ 
وكلها مطبوعة. 

ومما يجدر التنبية عليه أن التعارض بين الخبرين أو الأخبار ليس 
تعارضًا في الواقع لضان الأمرء لكنه تعارض ظاهري في نظر 
المجتهد: ولذلك قال ابن خزيمة!") 


- ويناء على ذلك فإن الخبرين اللذين يمكن العمل بهما معا عن طريق التخيير أو 
الجمع لا يدخلان في مسمى التعارض. مع أنني أدخلت هذا النوع من الأخبار 
ضمن هذا المبحث؛ اعتمادا على أن العنوان الذي اخترته يشمل هذا النوع من 
الأخبار. 

)١(‏ طبع مع مختصر المزني بآخر كتاب الأم. 

(5) هو أبو بكر. محمد بن إسحق بن خزيمة النيسابوري؛ الإمام الحافظ الفقيه 
الشافئعي . سمع الحديث من جماعة: وأخذ الفقه عن الربيع والمزني, وحدث عنه 
خلق منهم البخاري ومسلم خارج الصحيحين. 2 


-ا/4١-‎ 


«لا أعرف أنه رويَ عن رسول الله - ويِةِ - حديثان بإسنادين 
صحيحين متضادان؛ ع كان عنده فليأت به حتى أؤلَف بينههاء!: 

وقال القاضي أبو بكر الباقلاني: 

«كل خبرين علم أن النبي - وَيةِ - تكلم بهماء فلا يصح دخول 
اللقارطر أ شما عن وجه يران كان ظاف رمب مها رضيو يكار 

وقريبٌ مما تقدم قول الإمام مالك: 

«لم يكن بالمدينة إمامُ أخْبَّرَ بحديثين مختلفين,!). 

وقد بين ابن العربي قاعدة هامة تتعلق بالأحاديث إذا اختلفت, 
فقال: 


«إذا اختلفت ألفاظ الحديث في الرواية فتأملوا الحديث؛ فإن كان 


- من مؤّلفاته: صحيحه صحيح ابن خزيمة: كتاب التوحيد وإثيات صفات الرب. 
توفي سنة ١١1ه.‏ 
انظر: طبقات الفقهاء ,)٠١0(‏ وسير أعلام التبلاء :)١160/ ١4(‏ وطبقات الشافعية 
الكبرى :.)٠١5/5(‏ وطبقات الشافعية للإسنوي :)517/١(‏ وطبقات الشافعية لابن 
قاضي شهبة .)11/١(‏ 

.)601( الكقاية‎ )١( 

(؟) كذا في الطبعة التي اعتمدتها في بحثي؛. وفي طبعة حيدر آبار (/09) (التعارض) 
وهي الصواب فيما يظهر. 

(؟) الكفاية (57, 01. 


() العتبية مع البيان والتحصيل (751/18): وكتاب الجامع في السنن والآداب 
(045. 
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مما يتكرر فكل لفظ أصل يُمَهّد وثبنى عليه الأحكام؛ وإن كان مما لا 
يتكرر فيعلم قطعا أن النبي - يي - إنما قال أحدهاء وأن الراوي هو 
الذي عبّر عن تلك الحالة الواحدة بألفاظ مترادفة أو متقاربة, 
فتعرض الألفاظ على الأصول والأدلة؛ فما استمر منها عليها هو الذي 
1 

هذا وقد استقصيت كل المصادر والمراجع التي بين يدي مما يخدم 
هذا المبحثء فلم أجد من مؤلفيها من قام بجمع آراء مالك في هذا 
الموضوع: فقمت بجمع آرائه من تلك المصادر والمراجع؛ وأضفت اليها 
ما استنبطته من آثاره. فخرجت من ذلك بمنهج مالك إزاء الأخبار 
المختلفة حيث ظهر لي أن للإمام مالك طريقتين في التعامل مع 
الأكيان الإخظفة: 

الطريقة الأولى: العمل بالأخبار أو الخبرين جميعاء ويتمثل ذلك 
في وجوه متعددة. منها ما يأتي: 

الوجه الأول: التخيير بين مقتضى هذه الأخبارا"!. وقد نص على 
هذا الوجه بعض المالكية؛ فمنهم ابن القصار حيث قال: 


«مذهب مالك - رحمه الله - التخيير في فعل ما اختلفت الأخبار 


6 القبس - رسالة دكتوراه “اام 
)0( هذا الوجه ذكره الإمام الشافعى في كتابه: اختلاف الحديث (88غ) تحت عنوان 
«ياب الاختلاف من جهة المياح». 


1/4 


به. مثل ما روى عن النبي - كله - من قول الإمام (آمين)!'" وتركها". 


)١(‏ قول الإمام (آمين) ورد النص عليه في هذا الحديث: عن أبي هريرة: أن رسول 
الله - يَكلِهِ - قال: (إذا آمن الإمام فأمنواء فإنه من واطق تأمينه تأمين الملائكة 
غفر له ما تقدم من ذنبه). 
والحديث بهذا اللفظ أخرجه الإمام مالك في كتاب الصلاة: باب ما جاء في 
التأمين خلف الإمام. 
انظر: الموطا (81/1). 
والبخاري عن طريق مالك في كتاب الأذان» باب جهر الإمام بالتأمين. 
انظر: صحيح البخاري (؟/517). 
ومسلم عن طريق مالك في كتاب الصلاة: باب التسميع والتحميد والتأمين. 
انظر: صحيح مسلم .)07/١(‏ الحديث رقم (77). 

(7) ذكر الزرقاني أن ترك الإمام للتأمين مستفاد من هذا الحديث: عن أبي هريرة: أن 
رسول الله - يكل - قال: (إذا قال الإمام - غير المغضوب عليهم ولا الضالين - 
فقولوا آمين: فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه). 
انظر: شرح الموطأ (1841/1). 
والحديث بهذا اللفظ أخرجه مالك في كتاب الصلاة. باب ما جاء في التأمين 
خلف الإمام. 
انظر: الموطأ :)41//١(‏ الحديث رقم (20). 
والبخاري عن طريق مالك في كتاب الأذان؛ ياب جهر المأموم بالتأمين. 
انظر: صحيح البخاري (؟717/1). 
ويمعناه أخرجه مسلم في كتاب الصلاة؛ ياب التسميع والتحميد والتأمين. 
انظر: صحيح مسلم :)507/١(‏ الحديث رقم (75). 


-44/ا- 


وما روى عنه من رفع اليدين في الصلاة عند الركوع والرفع مندا") 
وتركها"12". ومنهم الباجي حيث قال: 


)١(‏ دل على ذلك عدة أحاديث. منها الحديث الآتي: عن سالم بن عبدالله؛ عن ابن 
عمرء أن رسول الله - يَِةٍ - كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه. واذا كبر 
للركوع: واذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك. 
والحديث بهذا اللفظ أخرجه الإمام مالك فضي الموطاً برواية ابن القاسم. 
انظر: الملخص - وهو مختصر للموطأ برواية ابن القاسم - (؟١١).‏ 
والإمام مالك - أيضًا - ضي الموطأ برواية يحيى الليشي, في كتاب الصلاة: باب 
افتتاح الصلاة؛ لكن ليس فيه رفع اليدين عند الركوع. 
انظر: الموطأ برواية يحيى الليثي .)/0/١(‏ 
وبنحو اللفظ السابق أخرجه البخاري عن طريق عيدالله بن مسلمة القعنبي عن 
مالك في كتاب الأذان, باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى ممع الافتتاح سواء. 
انظر: : صحيح البخاري (؟ك/خاك). 
ومسلم في كتاب الصلاق ياب استحباب رفع اليدين حدو المنكبين مع تكبيرة 
الإحرام والركوع وفي الرفع من الركوع. 
انظر: مهيح كسلم 111/1 ): الحديث رقم (١؟).‏ 

(؟) ترك رفع اليدين دل عليه الحديث الآتي: قال عبدالله بن مسعود : ألا أصلي بكم 
صلاة رسول الله - وَل - فصلى؛ ولم يرفع يديه إلا مرة. 
والحديث بهذا اللفظ مجرج في المدونة .)7١/١(‏ وقال محَرح أحاديث المدونه: 
«حديث المدونة حديث حسن لأن في سئده عاصم بن كليب وهو صدوق: ويقفية 
رجاله ثقات» تخريج الأحاديث النبوية الواردة في المدونة .)٠0١/١(‏ كما أخرجه 
أبو داود في كتاب الصلاة: باب من لم يذكر الرضع عند الركوع. 
انظر: سئن أبي داود .)١55/1١(‏ 
والترمذي في أبواب الصلاة. باب ما جاء أن النبي - مَك - لم يرفع !! إلا أول مرة. 
انظر: سثئن الترمذي (؟/ ١غ‏ ): وقال: «حديث ابن مسعود حديث جسن 

وبنحو اللفظ المذكور أخرجه ابن حزم في المحلى [81/4): وحكم بصحته. كما 

صححه الشيخ أحمد شاكر في تعليقيه على سنن الترمذي والمحلى . وقال المحدث 
صبغة الله بن محمد غوثت: «قد اختلف الحفاظ في هذا الحديث؛ فحسنه 
الترمذي؛ وصحعه ابن حزم وانن القطان وغيزهم: وضعفهٍ أحمد وشيخه يحى بن 
آدم والبخاري وأبو داود وأبو حاتم وغيره». ذيل القول المسدد في الذب عن المسند 
للامام أحمد (89). 

(؟) مقدمة ابن القصار: ورقة (6١/رب).‏ 


-ه4/ا!- 


«كان مالك - رحمه الله - يخير في مثل هذا مما تتعارض فيه الأخبار 
على هذا الوجه؛ فخير في هذه المسألة(": وفي رفع اليدين فضي 
الخلةة, 
والظاهر ان اخثلاف هه الأخياز محمول علق التوبعة علن الثامر؟', 
فإن مشروعية العمل على عدة أوجه أيسر في التطبيق من مشروعيته 
على وجه واحد. 
وقد استدل ابن القصار لهذا الوجه فقال: 
«والحجة في ذلك أن الخبرين إذا ثبتا جميعا؛ ليس أحدهما أولى من 
استويا وتقاوماء وأمكن الاستعمالء فلم يبق إلا التخيير فيهماء وأن 
دخلها القشوي 0 
وقد وقفت في فقه مالك على عدة شواهد تدل على سلوكه هذا 
فإنه ييين ميله لقفتضى أحدهماء ومن هذه الشواهد ما يأتى: 

الشاهد الأول: ورد خبران في الصيغة التي يقولها المصلى عند 
(؟) إحكام الفصول (04/). 
(؟) انظر: التوضيح في شرح التنقيح (74): والضياء اللامع (؟/74١).‏ 
(4) مقدمة ابن القصار: ورقة (0١/رب).‏ 


-545/ا- 


الرفع من الركوعء والظاهر أن مالكًا يرى جوازهماء مع ميله لما فيه 
زيادة. حيث ورد في المدونة !") 

«قال ابن القاسم: وقال لي مالك مرة: اللهم ربنا لك الحمد ومرة 
اللهم رينا ولك الحمد. 

قال: وقال: وأحبهما إلى اللهم ربنا ولك الحمد». 

الشاهد الثاني: وردت عدة أخبار في صيغ التشهد/": والظاهر أن 
مالكًا يرى جوازها كلهاء حيث قال بعض المالكية. 

وكيقي]:تشدين الصدلن هقو ءا" ا و1 

ومع أنه كان يرى جوازها كلهاء إلا أنه كان يميل لتشهد عمر بن 
الخطاب. حيث قال ابن القاسم: 

«وكان!”) يستحب تشهد عمر بن الخطاب»(). 

وقد بين طائفة من علماء المالكية وجه ميل مالك لتشهد عمرء بما 
حاصله أن عمر علَّم الناس التشهد على المنبر بحضرة جماعة 


.)//1()0( 

(؟) وقد أخرج الإمام مالك بعضها؛ انظر: الموطاً 50/١(‏ -97). 
(؟) أي عند مالك. 

(؛) المنتقى (0717/1). 

(0) أي مالك. 

(1) المدونة (4/1؟1). 


/اة/ا - 


الصحابة وأئمة المسلمينء ولم ينكره عليه أحد. فكان بمثابة الإجماع. 
ف فقون ال 
الشاهد الثالث: ورد في عدد ركعات صلاة الليل خبران/"' وقد 
سثل عنهما مالك؛ فأجاب بالتخيير مع بيان ميله لأحدهما؛ حيث ورد 
في العتبية:!") 
«سثل مالك عن حديث النبي - يَكلِةِ - في صلاة الليل؛ أي ذلك 
قال: كل ذلك فد جاءء وأكثر ذلك أعجب إلي لمن قفوي عليه». 
الوجه الثاني: العمل بالخبرين: وذلك بالجمع بينهما بحملهما على 
حالتين؛ ولهذا الوجه عدة شواهد من فقنه مالك؛ منها ما يأتى: 
الشاهد الأول: هناك عدة أخبارا)؛ بعضها يفيد وجوب القراءة في 
الصلاة مطلفًاء ويدخل في ذلك القراءة خلف الإمام. وبعض تلك 
الأخبار يفيد النهي عن القراءة خلف الأمام؛ وقد جمع مالك بين تلك 
الأخبار بحملها على حالتين؛ فققال: 
«الأمر عندنا أن يقرا الرجل وراء الإمام فيما لا يجهر فيه الإمام 
)١(‏ انظر: الإشراف على مسائل الخلاف .)80/١(‏ والمنتقى (137/1).: والقبس - 
رسالة دكتوراه - (570/1): وأقرب المسالك إلى موطأ الإمام مالك .)1١9(‏ 
(؟) أخرجهما الإمام مالك؛ انظر: الموطأ 1١١ /١(‏ -157). 
(9؟) (ز1ا/ةلا"). 
(؟) أخرج الإمام مالك بعضها؛ انظر: الموطأ .)81-414/١(‏ 


-58/ا- 


بالقراءةء ويترك القراءة فيما يجهر فيه الإمام بالقراءة»!). 

الشاهد الثاني: هناك عدة أخبار'". بعضها يفيد المنع من المرور 
بين يدي المصلىء وبعضها يفيد جواز ذلك وقد جمع مالك بين تلك 
الأخبار بحملها على حالتين. حيث تحمل أخبار المنع على المرور بين 
يدي المنفردء وتحمل أخبار الجواز على المرور بين يدي الصفوف التي 
وراء الإمام؛ قال مالك: 

«وأنا أرى ذلك واسمًاء إذا أقيمت الصلاة؛ وبعد أن يحرم الإمام؛ 
ولم يجد المرء مدخلاً إلى المسجد إلا بين الصفوف!". 

الشاهد الثالث: ورد خبران في شأن استقبال القبلة بالبول 
والغائط/). أحدهما يفيد المنع. والآخر يفيد الجواز. وقد جمع مالك 
بين الخبرين بحملهما على حالتين؛ حيث يكون الخبر الوارد في النهي 
مرادًا به قضاء الحاجة خارج البنيان» ويكون الخبر المفيد للجواز 
محمولاً على قضاء الحاجة داخل البنيان": فقد ورد ضي المدونة:!") 


«قال: قال مالك: إنما الحديث الذي جاء (لا تستقبل القبلة لغائط 


(1) الموطأ (83/1). 
(؟) أخرجها الإمام مالك؛ انظر: الموطأ .)091-1014/1١(‏ 
)١(‏ المصدر السابق .)١1631/1(‏ 
(8) أخرجهما الإمام مالك؛ انظر: المصدر السابق .)١194 :195/١(‏ 
(0) انظر: التمهيد .)507/1١(‏ 
(0/100: 
-1/44- 


ولا لبول!' إنما يعني بذلك فياف الأرضء ولم يعن بذلك القرى 
والمداكن. 

قال فقلت له: أرأيت مراحيض تكون على السطوح؟ 

قال لا باس جذلك» ولم ينن بالحديث هذه الراحيض». 

وقد أشاد ابن عبدالبر والشيخ ابن عاشور بمسلك مالك في هذه 
المسألة؛ فقال ابن عبدالبر: 

«والصحيح عندنا الذي يذهب إليه ما قاله مالك وأصحابه 
والشافعي؛ لأن في ذلك استعمال السئن على وجوهها الممكنة فيهاء 
دون رد شيء منهاء!"). 

وقال الشيخ ابن عاشور: 

«هوا" أولى؛ لأن فيه جممًا بين المتعارضينء!). 

الطريقة الثانية: العمل بأحد الخبرينء ويتمثل ذلك في وجهين: 
)١(‏ أقرب حديث لهذا اللفظ هو ما أخرجه مالك عن نافع عن رجل من الأنصار: أن 

رسول الله - وَلْةٌ - نهى أن تستقبل القبلة لغائط أو بول. 


حاجحة. 


انظر: الموطأ .)157/١(‏ 
وورد في معنى هذا الحديث حديثٌ آخر أخرجه الإمام مالك والبخاري ومسلم. 


.)١7/1( التمهيد‎ )١( 
أي مسلك مالك.‎ )١( 
.)؟40/١( حاشية التوضيح والتصحيح‎ )4( 


اه هم/ا- 


الوجه الأول: النسخ؛ وذلك إذا علم التاريخ؛ حيث يكون الخبر 
المتأخر ناسحًا للخبر المتقدم: ويكون العمل بالخبر المتأآخر فقط. 

هذا: ولم أجد من ذكر هذا الوجه عن مالك؛ كما أني لم أقف في 
فقهه على شواهد على هذا الوجه. 

لكن سبق أن استنتجت في مبحث النسخ أن مالكًا يرى جواز نسخ 
الأخبار ببعضهال'"؛ وهذا الرأي المستنتج يجري هنا. 

الوجه الثاني: ترجيح أحد الخبرين على الآخر, ويكون العمل 
بالخبر الراجح. 

والمرجحات لأحد الخبرين على الآخر كثيرة: وقد أفاض فيها 
الأصوليون؛ لكنهم لا ينسبون كثيرًا من المرجحات لقائليهاء أو الآخذين 
بها؛ ولذلك فإنني لم أتمكن إلا من معرفة القليل من المرجحات التي 
اعتبرها مالك. وقد أضفت لذلك القليل المنصوص عليه ما استنبطته 
من الفروع المأثورة عن مالك؛ فخرجت بالمرجحات الآتية: 

المرجح الأول: كثرة رواة أحد الخبرينا". 

والظاهر أن الكثرة المقصودة هنا هي في رواة خبر واحد. 


ويلعق بهذا ككرة الرواة الحاضلة من كقرة الأدلة: كما إذا دل علن 


)١(‏ انظر ص (91؟). 
(؟) لم أجد من المالكية من نسب هذا المرجح لمالك. وقد ذكره ابن تيمية منسويًا لمالك؛ 
انظر: المسودة .)6١0(‏ 


وهلا - 


حكم ما عدةٌ أدلة: ودل على حكم آخر مخالف للحكم الأول دليل 
55 يرجح عند مالك الحكم الذي دلت عليه عدة أدلة. حيث 
نص حلولو على أنه يرجح عند مالك بكثرة الأدل("). 

ومما ينبغي إيضاحه أن باب الشهادة قريب من باب الرواية: وإذا 
تعارضت شهادة الشهود في قضية ماء وكان هناك تفاوت في العدد. 
فقد تقل عن مالك روايتان: 


إحداهما: أنه يرجح جانب الكثرة!2. وهذه الرواية تتفق مع اعتبار 
مالك لكثرة الرواة مرجحا . 


الثانية: أنه لا يرجح بكثرة العدد(". وهذه الرواية لا تتمشى مع 
8 106 5 2 م ءاس ظ 
اعتبار مالك لكثرة الرواة مرجحاء؛ ويمكن أن يخرج منها فول آخر في 
ذلك المرجح: وهو أن مالكًا لا يرى ترجيح أحد الخبرين بكثرة رواته. 
المرجح الثاني: كون رواة أحد الخبرين أعدل من رواة الخير 
الثانى: 


ولم أجد النص على هذا المرجح: لكن تقل عن مالك أنه عندما 


.)155/7( انظر: الضياء اللامع‎ )١( 

(5) انظر: إحكام الفصول (79/)؛ وتبصرة الحكام (١/18؟).‏ 

(؟) انظر؛ المدونة (4//اة). 
ومما ينبفي إيضاحه أن بعض العلماء وصف رواية المدونة بأنها هي المشهورة؛ 
انظر: تبيصرة الحكام :)548/١(‏ والضياء اللامع (1737/7). 


ا ه/ا- 


كتعارطل شهادة الشهوة: يفده الشهود العصيكون ريق اعد الوا , 
ومعلوم أن باب الشهادة وباب الرواية قريبان من بعضهماء فَيخَرجٍ 
لمالك من ذلك أنه يرى ترجيح أحد الخبرين إذا كان رواته أعدل من 
رواة الخبر الثاني. 

ونقل عن مالك رواية أخرى أنه لا يرى ترجيح الشهود بمزيد 
العدال93, ويخرج منها أنه لا يعتبر هذا الأمر ريا بين الأخبار؛ 
لكن هذه الرواية مرجوحة لمخالفتها لرواية المدونة التي وَصفّت بأنها 
هى المشهورة عن مالك. 

المرجح الثالث: موافقة أحد الخبرين لعمل أهل المدينة!". 

وفي فقه مالك شواهد على هذا المرجح:؛ منها أنه ورد خبران في 
صيغة الأذان» أحدهما يقتضي أن يكون التكبيرٌ في أول الأذان أربعًاء 
والآخر يقتضي أن يكون التكبير مرتين؛ وقد رجح مالك الخبر الأخير 
بموافقته لعمل أهل المدينة! ). حيث قال: 


)١(‏ انظر: المدونة ( 91/4): وإحكام الفصول (755): والتحقيق والبيان: ج؟: ورقة 
(؟١ا/ب).‏ 

(؟) انظر: تبصرة الحكام (١/11؟).‏ 

(؟) نص ابن رشد الجد والمازري على اعتبار هذا الأمر مرجحا عند مالك؛ انظر: 
البيان والتحصيل :.)١11١/5(‏ وانتصار الفقير السالك (10؟) هامش رقم ( ؟). 

(:) ذكر الباجي هذا المرجح؛ وهذا المثال: لكن لم ينسبهما لأحد, انظر: إحكام 
الفصول (47/). 

د ث#اهة/اا - 


«ما أدري ما آذان يوم» وما صلاة يوها!") 


هذا مؤذن رسول الله - مَكةِ - وولده من بعده يؤذنون في حياته؛ 
وكلنف "قيرف وتحطيرزة الكلفا بالراشوين يعن 
قال الشاطبى معلقًا على ذلك: 


«فأشار مالك إلى أن ما جرى عليه العمل؛ وثبت مستمراء أثبتُ في 
الاتباع: وأولى أن يرجع إليه»!". 

المرجح الرابع: عمل الخليفتين أبي بكر وعمر بأحد الخبرين. 

قال ابن عبدالبر: 

وروق معسن ين الكو عو دميو اسن دهان زا ارين 
النبي - وَلِةِ - حديثان مختلفان: وبلغنا أن أبا بكر وعمر عملا بأحد 
الحديثين؛ وتركا الآخرء كان في ذلك دلالة على أن الحق فيما عملا 


مه ). 


)١‏ يقصد مالك بذلك أذان بلال. حينما قدم الشام فطلب منه أهلها أن يؤذن لهم؛ 

00 م الشام لهم 
وهذه حجة القاضي أبي يوسف فى صيغة الأذان التي يأخذ بها. 

(؟) الموافقات (67/59). 
وانظر: انتصار الفقير السالك (7374). 

(؟) الموافقات (37/75). 

(8) التمهيد (057/5؟). 
وورد النص ئفسه في التمهيد - أيضا :)5١7/8(-‏ والمقدمات (١/ا5؟).‏ 


40ه/ا - 


المرجح الخامس: قد يكون من المرجحات - عند مالك - كون أحد 
الخبرين من رواية عبدالله بن عمر بن الخطاب - رضي الله عنهما - 
أو عمل به عبدالله بن عمر. 

ولم أجد من نص على اعتبار هذا الأمر مرجحًا عند مالك؛ لكنني 
وجدت مسألة تدل على اعتبار هذا الأمر مرجحا عنده؛ وهي أنه روى 
خبران في الموضع الذي أهل منه رسول الله - وَل عسي لان 
الخبرين من رواية عبدالله بن عمر. وقد أخن مالك بالخبر الذي رواه 
ابن عمرء ووصفه بأنه أقوى!". ثم بين مزية ابن عمر على غيره فقال: 

«كان!" ابن عمر من الإسلام مكانه. وقد صحب رسول الله - يِه 
وأكشر الرواية عنه. وكان معه في صحبته؛ يدون أفعاله ليفعلهاء 
ويستقريها حتى إن كان ليخرج إلى الحج والعمرة؛ فيتحرى في بعض 
المواضع التي عرف مواطئ أخفاف راحلة النبي - َللِِ - وعاش بعده 
ثلانًا وستين سنة؛ ويرى ما فعل أصحاب رسول الله ولقِ,1"). 

المرجح السادس: كون أحد الخبرين يتضمن العمل بالأحوط. 

ولم أجد من نص على اعتبار هذا الأمر مرجحا عند مالك؛ لكنني 
وقفت على مسائل لمالك يفاد منها أنه يعتبر هذا الأمر مرجحا. 


)١(‏ أحدهما يدل على أنه اهل من مسجد ذي الحليفة: والآخر يدل على أنه أهل من 
البيداء. 


(؟) انظر: ترتيب المدارك (١/0؟؟).‏ 
(') كذا في الطبعة التي اعتمدتها؛ وضي الطبعة المغربية (؟/1١١)‏ (مكان) وهي أولى 
(غ) ترتيب المدارك .)5790/١(‏ 


-همه/ا- 


المسألة الأولى: ورد خبران في الموضع الذي أهل منه النبي - مَل 
- بحجه:؛ وقد مال مالك لأحد الخبرين:؛ وعلل ذلك بأنه يتتضمن 
الحيطةا". أي الاحتياط. 

المسناكة اكثاية: سكل مالك عن مسآلة تحتمل قؤلين: قافق بالقول 
الأحوط؛ حيث قال: 

«هذا من مشتبهات الأمور, والاحتياط في ذلك أعجب إلي»!". 

وقريبٌ من هذا المعنى قول الإمام مالك أيضا: 

«إذا رأيت هذه الأمور التي فيها الشكوك. فخن في ذلك بالذي هو 
أوثق1". 

المسألة الثالثة: في عدة صور اجتمع مبيعٌ وحاظر. ومال مالك 
لتقديم الحاظر()؛ والظاهر أن هذا ذهاب منه إلى الأخذ بالأحوط؛ 
فإنه عند اجتماع المبيح والحاظرء يكون الأخدٌ بالحاظر أخدًا 
بالأحوطا"). 

المرجح السايع: كون أحد الخبرين موافقًا للأصول والقواعد. 


)١(‏ انظر: المصدر السسابق. 
وانظر: المدونة .)190/١(‏ 
)١(‏ المدونة (500/1). 
(؟) كتاب الجامع في السنن والآداب .)١6١(‏ 
(2) انظر: الموطً (؟417/1غ). والمدونة ( 591/1 810). 
(0) انظر: شرح العضد لمختصر المنتهي (510/7). 


"ه/ا- 


5-5 
سس 


ولم أجد من نص على اعتبار هذا الأمر مرجحا عند مالك؛ لكن 
من نصّ على هذا المرجح مَثَّل له بالأخبار المختلفة في صفة صلاة 
الخوف!". وقد روى مالك عدةً أخبار في صفة صلاة الخوف! أورجح 
بعضّهاء وبيّن بعض المالكية أن مالكًا رجح بعض تلك الأخبار لكونه 
موافقمًا للأصول المقررة: فاستنبطت من ذلك أن مالكًا يرى الترجيح 
بموافقة الأصول. 

وتفصيل ما سبق إجماله أنه ورد خبران مختلفان في صفة صلاة 
الخوف. كلّ منهما يقتضي أن ينقسم المصلون إلى طائفتين كل طائفة 
تصلي مع الإمام ركعة واحدة؛ لكنّ أحد الخبرين!" يقتضي أن يُسلّم 
الإمام بعد فراغه؛ على أن تقضي الطائفة الثانية بعد سلام الإمام. 
والخبر الآخرا» يقتضي أن ينتظر الإمام الطاتفة الثانية, حتى تقضي 
ما تبقى من صلاتهاء ثم يسلم بها: وقد رجح الإمام مالك الخبر 
الأول"؛ وعلّل ابن عبدالبر هذا الترجيح بكون الخبر الأول يوافق 


)1( انظر: البرهان :)١ ١795/5(‏ والتحقيق والبيان في شرح البرهان: ج؟ : ورقة 
(9؟١/أ):‏ والضياء اللامع (؟/35١, .)١7٠١‏ 


.)184 :185/1( انظرها في: الموطأ‎ )١( 

(؟) وهو حديث يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد؛ وهو حديثٌ موقوف. 
(4) وهو حديث يزيد بن رومان؛ وهو حديثٌ مسند. 

(5) انظر: الموطأ .)180/1١(‏ 


د/اهم/ا - 


أصلاً من الأصول المقررة في باب الصلاة؛ وهو أن الأمام لا ينتظر من 
يقضون شيئًا من صلاتهه!". 
من مد مبحث سيأتي أن خبر الواحد إذا خانت أميلة | أو قاعدة 
شرعية فإن مالكًا يرى ترك الخبر والأخذن بالقاعد7": فإذا كان 
بجانب القاعدة الشرعية خبرٌ يوافقها فإنه أولى بأن يقدم على الخبر 
المخالف للقاعدة. 
المرجح الثامن: أن يكون عموم أحد الخيرين افده بلفظ من 
ألفاهل الشرط» وعموم الاشرويه] هنا بأسم الجمع, فيرجح الخير 
الذي عمومه باسم الشرطا". 
ولم أجد من نص على اعتبار هذا الأمر مرجحا عند مالك؛: ولكن 
وجدت مسألة مأثورة عن مالك تدل على اعتيار هذا الأمر رهما 
عنده؛ وهذه المسألة متعلقة بالخبر الآتى؛ قال رسول الله عَلللهِ: 
(من نابه شيء في صلاته فليسبح؛ فإنه إذا سبّح التّفتَ إليه. وإنما 
التصفيق للنساء)1"). 
)١(‏ انظر: التمهيد (575/16: 5714). 
وانظر أيضا: الإشراف على مسائل الخلاف ( 0158/١‏ 159١))؛‏ والمنتقى ,)574/١(‏ 
وشرح الزرقاني على الموطآً ) ا الاكلم)”, وأقرب المسالك إلى موطأ الإمام 
مالك (139). 
(؟) انظر: ما سيأتي ص (605). 
(؟) هذا المرجح ذكره الآمدي دون أن ينسبه لأحد؛ انظر: الإحكام (0140/4). 
(4) سبق تخريج هذا الحديث في ص (418). 


لمه/ا- 


ففي هذا الخبر نجد عمومين؛ العموم الأول مستفاد من لفظ (مَنْ) 
الشرطية؛ ومؤداه دخول النساء في هذا العموم؛ فيكون التسبيح 
مشروعًا في حقهن. والعموم الثاني مستفاد من اسم الجمع؛ وهو لفظ 
النساء فيكون التصفيق مشروعًا في حقهن. ورَأي مالك في هذه 
المسألة تغليب عموم (مَنْ) الشرطية؛ حيث ورد في المدونة!)؛ 

«قال ابن القاسم: كان مالك يضعف التصفيق للنساءء؛ ويقول: قد 
جاء حديث التصفيق؛ ولكن قد جاء ما يدل على ضعفه؛ قوله (من نابه 
شبيء في.صلؤته فليسيع) . 

وكان يرى التسبيح للرجال والنساء جميعا». 

المرجح التاسع: أن يكون أحد الخبرين مسنداء والآخر موقوفًاء 
فيرجح المسند. 

ولم أقف على من نص على اعتبار هذا الأمر مرجحاء لكن ورد 
خبران في طقة صيلةة الخوقه» د هه من توالا كر وفوف : 


(08/1(00). 
وانظر؛ التمهيد .)١٠١17/151١(‏ 
(؟) وهو حديث يزيد بن رومان عن صالح بن خوات عمن صلى مع رسول الله - ول - 
(1) وهو حديث يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد عن صالح بن خوات أن سهل 
بن أبي حثمة حدثه أن صلاة الخوف... الخ. 
وانظر الخبرين في: الموطآ (147/1). 


-4ه/9ا- 


وقد أخن مالك بالمسند”'"؛ وبين الباجي وجه تعلّق مالك بأحدهماء 
والوجة هو كونه مسندًا(')؛ وهذا يُفادٌ منه أن مالكًا يرجح بهذا الأمر. 

هذا وقد تبين مما تقدم الطريقتان اللتان يأخذ بهما مالك تجاه 
الأخبار إذا اختلفت. ولكن يبقى سوؤال؛ وهو أي الطريقتين أولى 
بالتقديم؟ 

فأقول: لم أجد جوابًا منصوصًا عليه؛ ولكن بالتأمل في الطريقتين 
نجد أنه إذا ورد خيران مختلفان: فإن أحد الخبرين المختلفين معمول 
به على كلتا الطرييقتين؛ وأما الخبر الآخر فإنه يعمل به في الطريقة 
الأولى؛ ويهمل في الطريقة الثانية؛ والظاهر أن إعمال الكلام أولى من 
إهماله!" - عند مالك - لذلك تكون الطريقة الأولى أولى بالتقديه7). 


.)١101:160/1( انظر: المدونة‎ )١( 
ومما ينبغي إيضاحه أن مالكًا كان يرجح أول الأمر حديث يزيد بن رومان المسند‎ 
لكونه مسند!. ثم رجع إلى حديث القاسم بن محمد مع كونه موقوفًا لموافقته‎ 
للأصول والقواعد كما سبق في المرجح السابعء وليس هذا من مالك رجوعًا عن‎ 
اعتبار هذا الأمر مرجحاء بل هو من ترجيح أحد المرجحين على الآخر؛ فإن‎ 

(؟) انظر: المنتقى .)274/١(‏ 

(؟) إعمال الكلام أولى من إهماله قاعدة شرعية؛ وقد كتب فيها الزميل/ محمود 
مصطفى عبود رسالته في مرحلة الماجستير: وطبعها منن مدة. 

(4) ذكر لي أحد المالكية الحافظين للكثير من مسائل المذهب أن من قواعد مالك أن 
إعمال الدليلين أوتلى من إعمال أحدهما وإهمال الآخر. 
أقول: هذه القاعدة نص في موضوعنا؛ وقد طلبت منه مصدرها للتحقق من 
صحة نسبتها لمالك: فلم يتذكر مرجعها حتى تدوين هذه السطور: لذلك 
استشهدت على هذه القاعدة عند مالك بما سياتي. 


تيتا «ك/ا 


ومما يشهد لكون إعمال الكلام أولى من إهماله عند مالك؛ أنه 
عندما يحصل خلاف بين المتعاقدين؛ وأحدهما يدعي ما يقتضي 
صحة العقد. والآخر يدعي ما يقتضي بطلانه؛ فإن مذهب مالك أن 
القول قولٌ من يدعي الصحة". وهذا والله أعلم لأن دعوى الصحة 
مؤداها إعمال كلام المتعاقدين: بخلاف العكس. 


.)١47/79( المدونة‎ :رظنا)١(‎ 


-51/ا- 


المبحثالتاسع 
خبرالواحد إذاكان مخالما للقرآن الكريم 

الموضوعات الثلاثة التي يشملها هذا المبحث والمبحثان التاليان له 
تعد من مقاييس نقد متون السنة؛ والتي تُستعمل لبيان الأخبار غير 
الصحيحة,؛ أو غير المعمول بهاء عن طريق النظر في متونها لا ضي 
الغانيد ها 

ولعل من أفضل ما أَنّفَ في هذا الموضوع لدى المتقدمين كتاب 
المنار المنيف في الصحيح والضعيف لابن القيم المتوضى سنة (١0/له)»‏ 
ولدي المعاصرين كتاب مقاييس نقد متون السنة للدكتور/ مسفر غرم 
الله الدميني. وهما مطبوعان. 

وفيما يتعلق بموضوع هذا المبحث بخصوصه - وهو خبر الواحد 
إذا كان مخالفًا للقرآن الكريم - فإني لم أجد لدي أصوليي المالكية 
كلامًا مبسوطًا يعتمد عليه في الكتابة في هذا الموضوع؛ لذا توجهت 
إلى استقراء فقه الإمام مالك في المسائل التي يمكن أن تَعّدٌ من 
موضوع هذا المبحث؛ حيث درستها دراسة دقيقة؛ كما بحثت عن 
المناقشات التي ترد على بعض المسائل؛ وتبطل الاستشهاد بها على ما 
يراد رون فين المبصة» ورفات منا ا رده من تلك المناقشات: 
لأخرج بنتيجة أرجو أن تكون شاملة وصحيحة. 

وقد كان سيري على هذا المسلك سببًا لطول هذا المبحث؛ لكنني 
اعتذر عن الإطالة بإن هذا الموضوع خطيرء ولا يمكن فيه إطلاق القول 


- 0 


نو كبيج الاهاد لكو فيجالنا للشراة على أي وجه كان؛ لأن إطلاق 
القول في ذلك يؤدي إلى رد كشير من السسنن؛ حيث أنه ما من أحدٍ 
سمح سيم عفد الها يرء اريت ل دعق 
مخالفتها لعموم آية أو إطلاقهاء فيتوصل إلى رد السنة الصحيحة 
وعدم قبولهاء حتى أن كثيرًا من الطوائف ردوا كثيرًا من الأخبار بناءً 
على هذه الدعوى!'؛ وهذا المنهج بعينه سلكه بعض المعاصرين لرد 
الكثير من الأخبار. 

وأعود لموضوع البحث فأقول: مخالفة خبر الأحاد للقرآن في نظر 
المجتهد. يمكن أن تحصل على عدة أوجه؛ تبين لي منها ثلاثة, 
وأذكرفيما يأتي هذه الأوجه؛ ورأي مالك في كل وجه. 

اكوحة الأول: أن يوذ :الكيكن متاق صا لا قوؤه القران متاقصية 
ظاهرة أو غير ظاهرة: وفي هذا الوجه نجد أن مالكًا يرى رد خبر 
الواحدء وفي فققهه شواهد على ذلك منها ما يأتي 

الشاهد الأول: سأل رجلٌ الإمام مالكًا عن إنسان مات ولم يحج 
كدة الإسلام ولا اوضين انتم علد 

فقال له مالك: لا. 


فقال الرجل: إن علماءهم يقولون: إنه يحج عنه؛ واحتجوا بحديث 
الرجل الذي كان يلَبّي عن أخيه؛ وأن الرسول أرشده إلى أن يَحجَ عن 
)١(‏ انظر: الطرق الحكمية (الاء 1/4). 


لات 


فقال مالك: «علماؤنا علماؤنا! من علماؤكم؟! تحدثتي عن البقّالين! 
قال الله تعالى 9 وَأ فسن اماس 0,004" . 

وما ورد سابقًا جاء في المدونة!'' ما يعضده؛ وهو: 

«قلت: وكان مالك يكره أن يتطوع الولد من مال نفسه فَيَحُجٍ عن 
أبيه؟ 

فال: نعم؛ هذا لم يزل فقوله. 

وكان يقول: لا يعمل أحد عن أحد». 

وواضح من كلام مالك أنه رد الخبر الذي ذكره الرجل لأنه يراه 
مناقضًا لما قرره القرآن الكريم في قوله تعالى ( وَأَنَلَتَى إن إل 
ماسم ]: 

لكن من الممكن أن يقال: إن مالكًا لم يرد الخبر الذي ذكره الرجل 
لمخالفته لما قرره القرآن؛ بل لأمر آخر. وهو أن الخبر لم يتوافر ضي 
رواته أحد الشروط التي اعتبرها مالك, وهو أن يكون الراوي من أهل 
الحديث؟""» ورواة هذا الخبر فيما يظهر لم يتوافر فيهم ذلك الشرط؛ 


)١(‏ الآية رقم (9؟) من سورة النجم. 
(1) ترتيب المدارك - الطبعة المغربية - .)١118/17(‏ وفي الطبعة اللبنانية (١/717؟)‏ 
يعطن الاتفتلاف عفا هنا 


(؟)(غ/١٠‏ 0 
(8) سبق تقرير هذا الشرط في ص (154). 


2007 


ويشّعر بذلك قول مالك السابق (تحدثني عن البقالين)!'). وهذه إشارة 
إلى أن من روي عنهم الخبر المذكور مشتهرون بهذه الصنعة لا 

وقد أخرج الإمام مالك في معنى الخبر السابق حديث الختعميةا", 
وهو حديثٌ صحيح عند مالك لا يرد عليه الاحتمال السابق؛ ومع ذلك 


ردة الاق :وقد بين أنه الستاين الشر طن "١‏ كه الوه كفا 


)١(‏ البقالين جمع بقّال قال ابن الأثير: «هذه الحرفة لمن يبيع الأشياء المتفرقة من 
الفواكه اليابسة وغيرهاء اللباب (177/1). 

(؟) نصه: عن عبدالله بن عباس قال: كان الفضل بن عباس رديف رسول الله - وَل - 
فجاءته امرأة من خثهم تستفتيه. فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه. فجعل 
رسول الله - َي - يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر. فقالت: يا رسول الله 
إن فريضة الله في الحج أدركت أبي شيخا كبيراء لا يستطيع أن يثبت على الراحلة 
أفأحج عنه5 قال: نعم. وذلك في حجة الوداع. 
والحديث باللفظ المذكور أخرجه مالك في كتاب الحج باب الحج عمن يحج عنه. 
انظر: الموطأ (509/1). 
ومسلم عن طريق مالك في كتاب الحج:؛ باب الحج عن العاجز لزْمَانّة وهرم 
ونحوهما أو للموت. 
انظر: صحيح مسلم (؟9175/1). 
وبنحو اللفظ المذكور أخرجه البخاري عن طريق مالك في كتاب الحجء باب وجوب 
الحج وفضله. 
انظر: صحيح الببخاري (؟5178/1). 

(؟) هو أحمد بن عمر بن إبراهيم الأنصاري؛ القرطبي. المحدث, الأصولي. الفقيه 
المالكي. ولد بقرطبة, ثم انتقل إلى الإسكندرية؛ وبها عاش إلى أن توفي؛ ومن 
تلاميذه محمد بن أحمد القرطبي صاحب الجامع لأحكام القرآن. حَِ 


-56/!ا- 


«نا عارّض ظاهر الحديث ظاهرٌ القرآن رجح مالك - رحمه الله 
لاهو قوراف 

وكلام أبي العباس القرطبي يؤيد ما نريد تقريره عن مالك وهو 
وذ اشير تلشالفة شرا 

لكن ذكر ابن عبدالبر أن مذهب مالك في هذا الحديث أنه 
مخصوص به أبو الخثعمية؛ ولا يجوز أن يتعدى به إلى غيرءا". 

وقد استبعد أبو العباس القرطبي دعوى الخصوصية!"؛ ومع ذلك 
فهي تفيد أن مخالفة هذا الخبر للقرآن مَنَعَتْ الاستدلال به في غير 
هذه الؤواقعة عند امالك وهدا نا درون تقريرة: 

الشاهد الثاني: إذا مات إنسان وعليه صيامٌ من قضاء رمضان أو 
من نذرء فإن هناك عدة أخبار تفيد أنه يصوم عنه وليه؛ منها حديث 


- من مؤلفاته: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم: وقد بثْ فيه مؤلفه قدرًا 
طيبًا من المباحث الأصولية؛ وهو مخطوطء ويحقق الآن الجزء الأول منه في كلية 
أصول الدين بالرياض؛ ومن مؤلفاته - يضا - الوصول إلى علم الأصول؛ والظاهر 
أنه مفقود . 
توفي سنة 0ه 
انظر: البداية والنهاية :)1١15/١7(‏ والديباج المذهب (18): وحسن المحاضرة /١(‏ 
617؛). ونفح الطيب (؟/110): ومحاضرات في تاريخ المذهب المالكي (60). 

إبلة المفهم: ج": ورقة ("/رب). 
وقد ذكر ابن حجر النص السابق بمعناه؛ انظر: فتح الباري .)7١/4(‏ 

(؟) انظر: التمهيد (174/9, 170). 

(؟) انظر: المفهم: ج": ورقة (5/رب). 


- 19/45 


عائشة - رضي الله عنها - أن رسول الله - طللةِ - قال (من مات 
وعليه صيام صام عنه وليه)!'؛ ومنها حديث ابن عباس قال: (جاء 
رجل إلى النبي - وَلِةِ - فقال: يا رسول الله؛ إن أمي ماتت وعليها 
صوم شهرء أفأقضيه عنهاة فقال: لو كان على أمك دين أكنت قاضيه 
عنهاة قال: نعم. قال فدين الله أحق أن يقضي). لكن مالكًا لم يأخذ 
بهذه الأخبارء حيث قال: 


دلا يصوم عن وليه في الوجهين جميعاء ولا يصوم أحد عن 


أحد ل 


والسبب في رد مالك لتلك الأخبار أنه يراها مناقضة لما قرره 
القرآن: قال ابو العباس القرطبي: 

«إئما لم يقل بالخبر لأمور؛ -.... ... زرايعها أنه معارض لقوله 
5 ات ِ.* ره م عر ققد عل سس 6 
تعالى: فل وَلا كيب كل تفن[ لَاعليها ولا زر وَازْره ورد لخر 14" 


)١(‏ هذا الحديث والحديث الذي بعده أخرجهما باللفظ المذكور البخاري في كتاب 
الصوم:؛ باب من مات وعليه صوم. 
انظر: صحيح البخاري :.)١197/4(‏ الحديثان ذوا الرقمين (؟1505, 0147). 
انظر: صحيح مسلم ( 8١7/5‏ غ6 الحديثان ذوا الرقمين (9هق ١6‏ ). 
إلا أن البخاري اختصر آخر الحديث الثانى قليلاً . 
)١(‏ التمهيد (4/ا؟). 
(؟) من الآية رقم (174) من سورة الأنعام. 


-/51/ا- 


ولقوله: « وََنَلَدَىَ بسن إِلَامَاسَس 1,004" 

وقال الشاطبي: 

«منّ ذلك أن مالكًا أهمل اعتبار حديث (من مات وعليه صوم صام 
عنه وليه)! "». وقوله: (أرأيت لو كان على أبيك دين)!) الحديث؛ لمنافاته 


عع لل سكير 1 


للأصل القرآني الكلي نحو قوله ول لات وازدة وذملترى نه ًا ويس 
لضن إِلَامَاسَس 12*04". 


)١(‏ الآية رقم (9؟) من سورة النجم. 

(؟) المفهم: جا: ورقة (77/أ). 

(') سبق تخريجه قريبًا ص (717). 

(غ) هذا اللفظ جزء من حديث. ونصه كاملاً: عن عبدالله بن الزيير قال: جاء رجل 
من خثعم إلى رسول الله - وَل - فقال: إن أبي أدركه الإسلام وهو شيخ كبير لا 
يستطيع ركوب الرحل؛ والحج مكتوب عليه أفأحج عنه؟ قال: أنت آكبر ولده؟ قال: 
نعم. قال: أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته عنه أكان ذلك يجزي عنه؟ قال: 
نعم. قال: فاحجج عنه . 
والحديث بهذا اللفظ أخرجة الإمام أحمد في: المسند (غ/0). 
وينحو هذا اللفظ أخرجه النسائي في كتاب مناسك الحج. باب تشبيه قضاء 
انظر: سنن النساثي زه/لااك مال 
وقد رجح ابن حجر أن هذه ألقصة وقصة الحثعمية السابقة قصة واحدة؛ حيث 
إن السائل في هذه القصة هو أبو الخثعمية؛ ؛ وكد سألت الخثعمية رسول الله - 
يله - فى القصة السابقة؛ كما سآل أبوها رسول الله - طلِيِهِ - في هذه القصة؛ 
انظر: فتح الباري (18/4). 

(0) الآيتان رقم (58: 9؟) من سورة النجم. 

)١(‏ الموافقات (5/؟5). 


-58/ا- 


وذكر ابن العربي نحوًا مما ذكره الشاطبي. فقال عن الآيتين 
السابقتين والأحاديث المخالفة لهما: 

«وهاتان الآيتان محكمتان عامتان غير مخصوصتين. ركن في 
الدين؛ وأصل للعالمين؛ وأم من أمهات الكتاب المبين: إليهما ترد البنات, 
وبهما يستنار في المشكلات؛ وقد عارضت هذه الأحاديث ظاهرها 
وباطنهاء فكان جعل القرآن أما والحديث بننًا... واجبًا في النظرء!". 

ثم بيّن ابن العربي أن نتيجة هذا المنهج عند مالك هي قوله: 

«لا يصلي أحد عن أحدء ولا يصوم أحد عن أحد!"). 

لكن بعض المالكية - وهو القاضي عياض - اعتذر عن تركهم لتلك 
الأحاديث بعذر آخر ء نقله النووي بقوله: 

«اعتذر القاضي عياض عن مخالفة مذهبهم لهذه الأحاديث في 
الصوم عن الميت والحج عنه بأنه مضطربا", (). 


)١(‏ القبس - رسالة دكتوراه - (؟/084). 
(5) المصدر السابق. 
(؟) كذا في المصدر المنقول منه؛ والمناسب أن يقال: بأنها مضطربة. أو تكون العبارة 
صحيحة لكن يجعل مرجع الضمير مفردًا . 
وانظر كلام القاضي عياض في: اكمال المعلم: ج١:‏ ورقة (5١//رب).‏ 
(؟) شرح مسلم (02/8؟). 
-59/ا- 


م1 أصول فقنه الأمام مالك ج١٠‏ 


وبين :ابن شح( يظلذن هذا اعدو كقال؛ 

«هذ| لا يتأتى إلا في حديث اين عبس 11000 وليس 
الاضطراب فيه مسلّما كما سيأتى؛ وأما حديث عائشة فلا اضطراب 
ضه"). 

وبذلك يَسِلَّمَ ما استنبطناه اعتمادًا على ما ذكره أبو العياس 


القرطبي والشاطبي وابن العربي. 
الشاهد التثالث: : قال عبدالله بن عمر: ملوحت زف الله - وَل - 
يقول (إن الميت ليعذب ببكاء أهله 0 أنكرت عائشةٌ هذا 


آباته. 0 الحافظ المؤرخ الشافعي: أصله من رك ومولكة ووفاته 
بالقاهرة: وشهرته تفني عن الإطالة في التعريف به. وقد ترجم له تلميذه 
السخاوي في كتاب مستقل سماه الجواهر والدرر, وهو مطبوع. 
مؤلفاته كثيرة منها: نخبة الفكر وشرحها نزهة النظرء والنكت على كتاب ابن 
ا وبلوع 0 ورتادات بعضص الاك على بعضص ١:‏ وفتح الباري: والتلخيص 
توشي سنة ملامه. 
انظر: لحظ الألحاظ (5571), والضوء اللامع ("/1؟): ونظم العقيان (40), 
وحسن المحاضرة ,)577/١(‏ وشدرات الذهب (7٠/١07؟),‏ واليدر الطالع .)41/1١(‏ 
(؟) فتح الباري .)١154/4(‏ 
(؟) الحديث بهذا اللفظ أخرجه البخاري في كتاب الجنائز, باب قول النبي - طللةِ - 
دده و لل 0 
انظر: صحيح مسلم (؟/0٠18):‏ الحديث رقم (؟؟).: لكن ليس في آخره لفظ 
(عليه). 
ومالك موقوفًا على عبدالله بن عمر, في كتاب الجنائز, باب ال على 
الميت. 


انظر: الموطاً ) /غ"") وضي آخره لفظل (الحي) بدل (أهله)؛ تملك آخره لفظ 
(عليه). 


ء الات 


الخبر؛ لأنها تراه مخالفًا للقرآن: حيث قالت: دلا والله! ما قال رسول 
الله - يَكئهِ - قط إن الميت يعذب ببكاء أحدء ولكنه قال: إن الكافر 


يزيده الله ببكاء أهله عذابًا؛ وإن الله لهو فإ أَضِسَكَ اَمَك 04" و ل( أل 


ا عد 1 3( ٠‏ 
زر وازرة وزرأحرء ري 4( ا 


والظاهر أن مالكًا يأخن بهذا الاجتهاد المأثور عن عائشة؛ حيث 
قال ابن هيدا لبو عن تصدويب هائفة ف ]نكا زها عل ابن عن 

دوهد(ة) عندي تحصيل مذهب مالك؛ لأنه ذكر حديث عائشة في 
موطته"؛ ولم يذكر خلافه عن أحد)"". 


)١(‏ من الآية رقم (47 ) من سورة النجم. 
(؟) وَرَدَ في أربعة مواضع من القرآن الكريم؛ أولها الآية رقم (114) من سورة الأنعام. 
(؟) كلام عائشة - رضى الله عنها - بلفظه السابق أخرجه مسلم في كتاب الجنائز. 
باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه. 
انظر: صحيح مسلم .)14١1/5(‏ 
ويمعناه أخرجه عبدالرزاق الصنعانى في كتاب الجنائزء. باب الصبر والبكاء 
والنياحة. 
انظر: المصنف (006/7). 
والبخاري في كتاب الجنائز, باب قول النبي - يَكلِ - يَعَدّب الميت ببعض بكاء أهله 
عليه . 
انظن: صحيح البخاري (7/59؟16). 
ولكنْ كلام عائشة الذي أخرجه عبدالرزاق والبخاري في الإنكار على عمر, لا على 
أبنه. مع ملاحظة أنه روي عنها الأمران. 


(4) أي تصويب عائشة في إنكارها على ابن عمر. 
(0) ذكره في الموطأ .)54/1١(‏ 
(1) التمهيد (074/11). 


- الا/اا - 


وإذا كان مالك يصوب عائشة في إنكارها على ابن عمرء فإنه يكون 
مواذتًا لها في رد الخبر لمخالفته للقرآن. 

والمناقضة بين الخبر والقرآن في الشواهد السابقة ظاهرة. 

الشاهد الرايع: ورد خبر يفيد غسل الإناء سبع مرات إذا ولا" 
الكلب فيه(" لكن مالكا كان يتوقكف:فن هذا الحديثة: حيت قال: 

«كد جاء هذا وما أدري ما 00 

وورد ضي المدونة :(*) 

«وكان!” يقول: إن كان يَفْسّل ففي الماء وحده. 


تر ع ينا لل 
٠‏ 


وكان يصعفه . 


)١(‏ قال الجوهري: «ولغ الكلب في الإناء يَلْْ ولوشًاء أي شرب ما فيه بأطراف لسانه». 
الصحاح (79/4؟01). 


وانظر: النهاية في غريب الحديث والآثر (77/0؟). 

(؟) نص الخبر: (إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليفسله سبع مرات). 
بهذا اللفظ أخرجه مالك في كتاب الطهارة: باب جامع الوضوء. 
انظر: الموطأ :)54/١(‏ الحديث رقم (0؟). 


والبخاري عن طريق مالك في كتاب الوضوء. باب الماء الذي يُفْسَّل به شعر 
الإنسان. 
0 ل 


انظر صحيح البخاري .)974/١(‏ 
ومسلم عن طريق مالك في كتاب الطهارة: باب حكم ولوغ الكلب. 
انظر: صحيح مسلم (١/4؟7):‏ الحديث رقم (40). 

() المدونة (0/1). 

(1()8/م). 

(0) يعني مالكًا . 


- ؟الا/اا بت 


وكان يقول: لا يفُسل من سمن ولا لبن» ويؤكل ما ولغ فيه من ذلك». 

كما أن مالكًا لم يكن يأخذ بهذا الحديث على ضوء ما يقتضيه 
ظاهره؛ حيث إنه يرى أن الغسل على سبيل الاستحباب لا الوجوب؛ 
كنا الدايرئ أن "اسل سيمًا ثيك وم ذلك أنه لا يرى تحاسة لعات 
الكلب التي دَلّ عليها الحديث!". ويؤكد هذا أنه لو ولغ كلب في ماء؛ 
فتوضاً منه إنسان؛ ثم صلىء؛ فإن مالكًا لا يرى عليه الإعادة؛ وإن علم 
بالولوغ: لا في الوقت ولا في غيردا". 

وسببٌُ توقف مالك في هذا الحديث أنه يراه مخالمًا لما دلّ عليه 
القرآن؛ وبيان ذلك أن الحديث دل على وجوب غسل الإناء من ولوغ 
الكلب فيه.ومقتضى هذا أن لعابه نجس؛ والقرآن دل على حل صيد 
الكلب بدون غسل موضع العضء؛ مع أن لعابه يختلط بالحيوان المصيد؛ 
ومتقخكن هيذ! أن عات العلي طاى!"؛توقن تعن مالك على هذا 
لوقيب 1 


«يؤكل صيده فكيف يكره لعابه)!). 


.)1/51( انظر: التمهيد (719/14)؛ والمفهم: ج١ : ورقة‎ )١( 

.)1/1١( انظر: المدونة‎ )١( 

(؟) انظر: الإشراف على مسائل الخلاف (١/1؛‏ )؛ وبداية المجتهد .)19/١(‏ 
(غ) المدونة (1/1). 


اا 


وقد أشار عدن اليكة! '؟اللسيية المتقدم؛ حيث إنله ورد ضي المدونة عن 
حديث ولوغ الكلب عيارة (وكان يضعفه).؛ وقد قال عبدالحق معلقًا على 
ذلك: 


«قال بعض شيوخنا من غير أهل بلدنا: قوله (وكان يضعفه) يحتمل 
... ... ... أن يكون أراد تضعيف الحديث؛ إِذْ هو خبرآحاد غير 
مقطو نه والعرا ا : «[ قطواما أمسكن 
عَككمْ 14" ولم يشترط غسل ذلك9) 


وقول اذكو او رشق | الجد) هذا الاتححمال: وظعع عليه يعوله غته: 


عمدي اللفظء؛ بعيدٌ في المعنى؛ إِذّ ليس في الأكن ففكيل الاقاء 
نيعا ما د َ يقتضي نجاسته:؛ فيعارضه ظاهر القرآن!*) 


(0) مؤعيدالحق بن محيه ين كارون الفرشى السهمي. الصقلي؛ الفقيه المالكي. 
أخن الفقه عن أبي عمران الفاسي؛ وحجّ فلقي القاضي عبدالوهاب. وأبا ذر 
الهروي: وحج مرة 3 أخرى فلقي أبا المعالي الجويني: وسأله أسئلة أجاب عنها أبو 
المعالي.وتوجد الأسئلة وأجوبتها ضمن مجموع مخطوط بدار الكتب المصرية رقمه 
/1١(‏ ش/ فقه مالكي). 
من مؤلفاته : النكث والفروق لمسائل المدونة. ويحمق منه الآن قسم العبادات في 
جامعة أم القرى بمكة, وَتهدَيب الطالب» وهو شرح كيير للمدونة؛ وجزء في ضبط 
ألفاظ المدونئة. 
توضي بااستكد رده بين الغه. 
انظر: ترتيب المدارك (77/4/7): وسير أعلام النبلاء (501/14): والديباج المذهب 
0 


(؟) من الآية رقم أ( من سورة المائدة 
له النكقت والفروق لمسائل المدونة: ج١:‏ ورقة (غ/ب). 


(4) المقدمات (47/1). 


5لالا ب 


أقول: بل الظاهر من الأمر بغسله أنه نجس؛ وقد بين الشاطبي أن 
سبب عدم أخد مالك بظاهر هذا الخبر يرجع لما تقرر من كونه 
يعارض ظاهر القرآن!". 

ويبدو شي هذا الشاهد أن مناقضة الخبر للقرآن غيرٌ ظاهرة؛ لأن 
هناك فرفًا ظاهرًا في مخالطة لعاب الكلب في الموضعين؛ ففي مسألة 
الحيوان المصيد يكون الاختلاط يسيرًاء والشيء اليسير يعفى عنه: 
وفي مسألة الإناء الذي فيه مائع من ماء وغيره يكون الاختلاط كثيرًا 

الوجه الثاني: أن ينزل القرآن بمشروعية عمل ماء من غير تقييد 

وللخبر في هذا الوجه حالتان: 

الحالة الأولى: أن يكون الخبر ليس عليه عمل أهل المدينة أو أهل 
العلم بهاء وفي هذه الحالة نجد أن الإمام مالكًا يرى رد خبر الواحد؛ 
وفي فقهه شواهد علئ ذلك منها ما يأتي: 

الشاهد الأول: قال 00 مت عَلِتِكَْ أفَهددَم 0ك 

وَأَمهبُ موت الو ارد وامر كم يِرَسَالرصَلحَةٍ َو 14". ومفاد هذه الآية أن 

2 تحرم من غير نظر إلى عدد الرضعات. لكن أخرج الإمام 
مالك عن عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت: (كان فيما أنزل من 


.)11/5( انظر: الموافقات‎ )١( 
(؟) من الآية ركم (59) من سورة التساء.‎ 


ه/ا/ا - 


1 ير 3 
القرآن - عشر رضعات معلومات يحرمن - ثم نسخن ب - خمس 
معلومات - فتوفى رسول الله - وَِِ - وهو فيما يقرأ من القرآن)!", 
وهذا الخبر يدل على تقييد الرضاعة التي تحرم بكونها خمس 
رضعات:؛ لكنّ مالكًا لم يأخن بهذا الخبر. حيث قال: 

«الرضاعة قليلها وكثيرها إذا كان في الحولين تحرها". 

وورد في المدونة1": 
في قول مالك؟ 

قال: لعم». 

والظاهر أن سيب عدم أخن مالك بالحديث أنه يراه الفا 
للقرآن7)؛ من ناحية كونه يقيد ما أطلقه القرآن الكريم: وهذا الخبر 
مخالف لعمل أهل المدينة؛ وبيان ذلك أن مالكًا أخرجه:؛ وقال يإثره: 


)١(‏ الحديث بهذا اللفظ أخرجه مالك في كتاب الرضاع؛ باب جامع ما جاء في 
الرضاغة: 
انظر: الموطأ (108/5). 
ومسلم عن طريق مالك في كتاب الرضاع:؛ باب التحريم بخمس رضعات. 
انظر؛: صحيح مسلم :)٠١15/9(‏ الحديث رقم (4؟)؛ وفيه (وهن فيما يقرأ) بدل 
زوهو فيما يقرأ). 

)3س الموطاً ("/غ .)١‏ 

(5) (ا/رخدم. 

(5) انظر: بداية المجتهد (17/ره؟: 15). 


5/ا/ا- 


«ليس على هذا العمل!') 
قال ابن رشد (الجد): 


ا ا ا أن قليل الرضاع وكثيرة 
يحرم؛ لآنه ظاهر القران!: 
وفال الشاطبي: 


«لم يعتبرا في الرضاع خمسًا ولا عشرًا للأصل القرآني في قوله: 
طاو 2 حمالدي). 1520 اك ع تُحكم فرص الرصدعَةٍ 0 014 

هذا : وقد ذكر بعض المالكية أنتنانا أخرى لعدم العمل بخبر 
عائشة:؛ لكن من غير نسبة تلك الأسباب لمالك, فممن ذكر بعض 
الأسباب عبدالحق؛ حيث ذكر عدة أسباب منها ما يأتي: 

السبب الأول: أنها أحالت العدد على القرآن: والقرآن لا يشثبت 


.)1١8/5؟( الموطأ‎ )١( 
والظاهر أن مراده بذلك أن التَقَبّد في الرضاع المحرم بعدد ليس عليه عمل‎ 
:)5818/5( مشاهير أهل العلم بالمدينة من الصحابة والتابعين؛ انظر: المدونة‎ 

والمنتقى (165/14, /ا6١).‏ 
(؟) المقدمات (١/354غ).‏ 
(؟) أي مالك. 
(غ) من الآية رقم (1؟) من سورة النساء. 
(0) الموافقات (؟/32؟). 


- ل/الالط - 


خبرها قرآنًا فإنه لا يثبت ما تضنمه من حكم. 

وهذا السبب ذكره أيضنا الباجي("). 

السبب الثاني: اختلاف الروايات عنها في تحديد الرضعات؛ وذلك 
اضطراب يدعو لرد تلك الروايات. 

السبب الثالث: أن خبر عائشة عارضه خبر آخر يفيد التحريم 
بالمصة والمصتين؛ فلم يكن أحد الحديثين أولى بالاستعمال من الآخر, 
وإذا تعارضا على هذا الوجه أوقفنا الحديثين» ورجعنا إلى ظاهر 
القرآن؛ وظاهر القرآن يوجب الحرمة بأقل ما يقع عليه اسم رضاع. 
وهو مصة واحدة فأكثر!"). 

الشاهد الثاني: ذكر الله تعالى صفة الوضوء في كتابه العزيز, لكنه 
لم يذكر عدد الغسلات. ومؤدى ذلك أن الوضوء لا يعتبر فيه عدد 
معين من الغسلات: وقد وردت أحاديث متعددة تبين عدد الغسلات, 
لكنّ مالكًا لم يأخن بهاء مع أنه كان عامًا بها فيما يظهرا": والسبب في 
ذلك أنه يراها - فيما يبدو - مخالفةً لما قرره القرآن من مشروعية 
الوضوء على الصفة التي بِيّنّها من غير اعتبار عدد معين من 


.)101/4( انظر: المنتقى‎ )١( 

.)1/77( انظر: النكت والفروق لمسائل المدونة: ج١: ورقه‎ )١( 

(؟) يشعر بعلمه بها أنه أخرج حديئًا فيه تقييد الغسلات بعدد. انظر: الموطأ (14/1), 
والمدونة 5/1 5). 


-ق/ا/ا - 


الغسلات. ويشهد لذلك ما في المدون'): 


«قال سحنون: قلت لعبدالرحمن بن القاسم: أرأيت الوضوء أكان 
مالك يوقت فيه واحدة أو أثنتين أو ثلانًا؟. 


قال: لا, إلا ما أسبغ: ولم يكن مالك يوفت للوامية ا ميم 
قال ابن القاسم: لم يكن مالك يوقت في الوضوء مرة ولا مرتين ولا 


م مم واه سر الس رس 


ثلائًاء وقال: إنما قال الله تبارك تعالى: 82 يتما لذبت ءَ!مَنُوأإِدًا فمثم 
إلَلصَلوة أعْسِلُوأوجَوهَكْم وَأيديَكُم إل الْمَرَافقٍ وأمسحوارموسك وَأرْبْلكُم 
ِلَالْكَعَيينَ 14'). فلم يوقت تبارك وتعالى واحدة من ثلاث. 

قال ابن القاسم: وما رأيت عند مالك في الغسل والوضوء توقيثًا؛ 
لا وا.حندة وله إضكين ولا كلذك ولكنه ككان يول تكوطنا ويششل 
ويسبغهما جميعا». 

ومن المحتمل أن سبب عدم أخذ مالك بأخبار عدد الفسلات هو 
اختلافها؛ حيث ورد في المدونة!": 

«لم يكن مالك يوقت؛ وقد اختلفت الآثار في التوقيت!"». 

الشاهد الثالث: ورد في القرآن الكريم الأمر بالركوع والسجود 


.)/1١()1١( 

م( من الآية رقم 1 من سورة المائدة. 

.6/1١()؟(‎ 

(4) قال ابن رشد: «قوله (اختلفت الآثار في التوقيت) يريد في الأعداد» المقدمات 
(84/1). 


-ه/ا/ا#- 


أمرًا مطلقًا('). ومقتضى ذلك صحة الصلاة بالركوع والسجود من غير 
التزام بأدعية خاصة؛ لكن جاءت أخبار تفيد تخصيص كل من الركوع 
والمسجود بأدعية مخصوصة: لكنّ مالكًا لم يأخن بهذه الأخبار مع 
علمه بها فيما يظهر”", لأنه - والله أعلم - يراها مخالفة لما أطلقه 
القرآن؛ حيث ورد في المدونة: 

«قال: وقال مالك في السجود والركوع؛ في قول الناس في الركوع 
سيحان ربي العظيم وبحمده.ء وفي السجود سبحان ربي الأعلى. 

قال: لا أعرفها'): وأنكره؛ ولم يحد فيه دعاء موقوتا». 

2 مام مه مه مره 1 2 


الشاهد الرابع: قال تعالى: «( ينوع ل النايحج لبت منأ ف 


عر 


وسيل 04". . وهذه الآية تفيد بعمومها وجوب الحج على المرأة من 


)١(‏ مما يدل على أن الركوع والسجود - عند مالك - ثابتان في القرآن قوله: 
«الحج كله في كتاب الله والصلاة والزكاة»ه العتبية مع البيان والتحصيل (/رت). 
أي أن الصلاة كلها في كتاب الله ومعنى ذلك أن فرائضها دل عليها القرآن: وقد 
قام ابن رشد (الجد) بإيضاح هذا الجانب تفصيلاً. حيث بين الدلالة من كتاب الله 
على كل فرض؛ ومن ذلك بيان الدلالة على فرضية الركوع والمسجود؛ انظر: 
المقدمات .)158/١(‏ 

(؟) يمكن أن يؤخن علمه بها من كون الناس عاملين بمقتضاها كما سيأتي: ولذلك 
فهم عالمون بها ٠‏ واذا كان الناسٌ عالمين بها فالإمام مالك مع جلالة قدره في العلم 
أولى أن يكون عانًا بها. 

.)/ئغ/١()؟(‎ 

(غ) أي لا أعرفه من واجبات الصلاة. انظر: البيان والتحصيل (11/1؟). 

(0) من الآية رقم (917) من سورة آل عمران. 


+ - 


غير تقييد الوجوب بأي قيدء وأخرج الإمام مالك قول الرسول ‏ َل . 
(لا يحل لا مرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة إلا 
مع ذي محرم منها)!') وهو خبر آحاد يفيد بعمومه أن المرأة إذا كانت 
ستأتي للحج بسفر فإنه يتقيد الوجوب عليها بوجود المحره("؛ والإمام 
مالك يرى أن المرأة لا يتقيد وجوب الحج عليها بوجود المحرم» حيث 
إنه يرى أنه يجوز لها أن تسافر للحج بدون محره("؛ والظاهر لي أن 
رأيّ مالك هذا مبني على تقديم القرآن على الخبر. 

لكن ينبغي التنبيه على أن مالكًا لا يرى رد هذا الخبر مطلقًاء بل 
إنه يرى تطبيقة والعمل به فيما عدا سفر الحجء وفيما عدا سفر المرأة 
من دار الكفر؛ ففيما عدا هذين السفرين يرى الإمام مالك أنه لا يجوز 
للمرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم. 
)١(‏ بهذا اللفظ أخرجه مالك في كتاب الاستئذان: باب ما جاء في الوحدة في السفر 

للرجال والنساء. 

انظر: الموطأ (؟/9179). 

ومسلم عن طريق مالك في كتاب الحج: باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره. 

انظر: صحيح مسلم (579//9): الحديث رقم (471). 


وينحو هذا اللفظ أخرجه البخاري في كتاب تقصير الصلاة: باب في كم يقصر 
الصلاة؟ 


انظر: صحيح البخاري (0171/17): الحديث رقم .)٠١84(‏ 
(1) انظر: المعلم بفوائد مسلم .)١١١/7(‏ 
(؟) انظر: كتاب الجامع في السنن والآداب (17؟) والبيان والتتحصيل (18/4) و 
(058/10). 


-1قم/ا- 


الحالة الثانية: أن يكون الخبر قد جرى عمل أهل المدينة على 
وفقه؛ وني زه اقسانة تشن انمالك يفيل خين الواحد وفيت نهنا 
أطلقه القرآن؛ وفي فقه مالك شواهد على ذلك منها ما يأتي: 

الشاهد الأول: آية الرضاعة يؤخذ منها أن الرضاع يكون محرمًا 
في أي وقت كان: وقد أخرج الإمام مالك عدة آثار تقيد هذا 
الإطلاق!). وتقصر التحريم على الرضاع الذي يكون في الحولين, 
واف اقان لها حك :الر: وتلك الآناز تمن مخالفة للفرآن. لأتهنا تيد 
أمرًا أطلقه القرآن» وقد أخن مالك بهاء لأنه قد أيدها جريان عمل 
أهل المدينة بهاء حيث ورد في المدونة عدة آثار في تقييد الرضاع 
المحرم بالحولين وورد عقبها قول ابن وهب: 

«قال لي مالك: على هذا جماعة من قبلناء!". 

لكن قد يقال: إن تحديد الرضاعة المحرمة بكونها في الحولين قد 
جاء في القرآن؛ لأن الرضاعة الشرعية مقيدة في القرآن بكونها في 


6 05 5 زر م اص ص م ني سمده خط 
الحولين: في قوله تعالى: « وَالْوَِدات بُرَضِعَنَ أولدهن حولنكاملينٍ 04" 
وقوله: يلعا 904 

)١(‏ انظر: الموطأ (؟/107) فما بعدها. 


(؟) المدونة (785/59). 
(؟) من الآية رقم (177) من سورة البقرة. 
(2) من الآية رقم )١4(‏ من سورة لقمان. 


-19/85- 


والجواب أن هذا ممكنء ولكن عدم استدلال مالك بالآيتين على 
تحديد المدة: لا في الموطأ ولا في المدونة. واقتصاره على الآثار الواردة 
في هذا الشأنء يشّعر باعتماده في التحديد على الآثار التي أخرجها. 

الشاهد الثاني: قال تعالى :رار أقط موا ييهُمَ 74" 
وهذه الآية يفاد منها أن السارق يقَطّع من غير نظر إلى مقدار الشيء 
الممسروق: لكن وردت أخبار آحاد تقيد هذا الإطلاق: وتقصر القطع 
على حالات معينة؛ وهي الحالات التي يبلغ المسروق فيها نصابا(", 
وتلك الأخبار تعد مخالفةً للقرآن: لأنها تقيد أمرًا أطلقه القرآن: ومع 
ذلك أخن بها الإمام مالك؛ حيث إنه يرى أن القطع لا يجب إلا إذا بلغ 
المسروق نصابًا(". والسبب في أخذه بها أن عمل أهل المدينة قد جرى 
على وفقهاء كما يفهم من مواضع في الموطا!"). 

الوجه الثالث: أن يكون القرآن قد نزل ببيان أمر ذي خصال 
متعددة. ويأتي خبر آحاد متضمثًا زيادة خصلة أو خصال على 
الخصال الواردة في القرآن. 

وهذا الوجه قد لا يصدق عليه عبارة (مخالفة الخبر للقرآن)» لكن 
أصوليي الحنفية اعتبروا هذا الوجه نوعا من المخالفة؛ وعلى أساسه 


)١(‏ من الآية رقم (178) من سورة المائدة. 

(؟) أخرج الإمام مالك بعضها؛ انظر: الموطأ (851/5: 4877). 
(")انظر: المصدر السابق (؟71/1): والمدونة (517/4). 

(2) انظر: (؟/غ كل تكلم 858). 


ا 


ردوا بعض أخبار الآحادل", كما أطلق عليه بعض الشافعية لفظ 

المخالفة!). 
وخبر الآحاد فى هذا الوجه مقبول عند مالكء لكن حكم الخصال 
أولاً: إن كان القرآن هو الأصل في بيان ذلك الأمر فإن حكم 

الخصال التي يتضمنها الخبر يكون أقل من حكم الخصال التي ورد 

بها القرآن: فإن كان حكم الخصال في القرآن وجوبًا صارحكم 
الخصال في الخبر ندبّاء وإن كان حكم الخصال في القرآن تحريما 
صار حكم الخصال في الخبر كراهة:؛ وفى فقه مالك شواهد على 

ذلك؛ منها ما يأتي: 
الشاهد الأول: قال تعالى: ليَتاببا ال ءَامَتوَأإِدَا فُمَثمْإِلَالصَارة 

م 0 اا ا ال ك2 مسوم .0 

كََغْيِ نوأ وجوف> وَأَيْدِيَكح إل الْمرَافق أمسحوابرءوسك وَأرْبْآحكُْمْ إل 

1 ل ُ كقتضمتت الآية شهناة أريعاء هي غس[ز 5 الوجه. وغسا (' 

اليدين؛ والمسح بالرأس؛ وغسل الرجلين. 

)١(‏ مثل خبر القضاء بالشاهد واليمين؛ فإن الحنفية ردوه لأنهم يرونه مخالفًا للقرآن؛ 
د هو يتضمن خصلة زائدة على الخصاتين الواردتين في قوله تعالى: 
«وَأسْكَقَِدُوأْسَهِمِدَينِ مِن رَجَالِحكُم فلم يَُونارجكين فيج ل وتان .»4 انظر: أصول 
السرخسى /١(‏ 574, 16؟) وكشف الأسرار .)١١/5(‏ 

(؟) مثل ابن السمعاني. حيث بين أن علماء السلف لم يمتنعوا من قبول الخبر في 
تحريم الجمع بين المرأة وعمتهاء أو بين المرأة وخالتهاء وإن كان الظاهر أنه يخالف 
آية هوَأيملٌ لك َوه دلِكُحْ4. 
انظر: قواطع الأدلة - رسالة دكتوراه - (؟/لاغ 1). 

(") من الآية رقم )١(‏ من سورة المائدة. 


-84/ا- 


وقد وود خبر حاد يفيد زياذة االضمضة والاستنشاق!"©: وقد اجن 
مالك بهاتين الخصلتين الواردتين في الخبرء حيث إنه يرى 
مشروعيتهما؛ لكنّ حكم الخصلتين الواردتين في الخبر أقل من حكم 
الخصال الواردة في الآية. فحكم الخصلتين الواردتين في الخبر هو 
الندب؛ بينما حكم الخصال الواردة في الآية هو الوجوب؟)؛ لأن الآية 
هي الأصل في ييان الوضوءا". 

الشساهد الثاني: قبال تعالى:ط ملْلَدَلَمِدُ في مَآأْفسىَ ألم حَرَمَاعلَطاعِوِ 
يعل هك إل أن يكو ميم أَوْدَما سفوا ولد از رِكَإِنَكُ رج سآر فِسَمًا 
أَهِلَّ َي رَِهبودْ 4!). فهذه الآية تتضمن خصالاً متعددة من المطعومات, 
وقد ورد خبرٌ يتعلق بموضوع الآية وهو (عن أبي ثعلبة الخُشنيا") 2 
رضي الله عنه - أن رسول الله - وَلِةِ - نُهى عن أكل كل ذي ناب من 


0 


.)18/1١( الخبر أخرجه الإمام مالك؛ انظر: الموطأ‎ )١( 
.)87 :40/١( اغ). والمقدمات‎ ,50/١( (؟) انظر: المنتقى‎ 


(؟) يمكن أن يؤخذ هذا التعليل مما ورد في المدونة؛ وهو أن ابن وهب نقل عن بعض 
العلماء أنهم قالوا: لا يعيد الإنسان الوضوء إلا مما ذكر الله في كتابه. ثم بين أن 
مالكًا قال ذلك؛ انظر: المدونة (157/1). 

(8) من الآية رقم )١+0(‏ من سورة الأنعام. 

(5) اختلف في اسمه واسم أبيه اختلافًا كثيراء وهو صحابي مشهور معروف بكنيته؛ 
قيل إنه ممن بايع تحت الشجرة:؛ قال ياسرة بن سمي: ما رأينا أصدق حديئًا من 
أبي ثعلية: توضي في أول خلافة معاوية, وقيل إنه توضي سنة ملاه. 
انظر: الاستيعاب (0//14؟1): وأسد الغابة :.)١55/0(‏ والإصابة .)١/4(‏ 


-ه8م/ا!- 


السباءط!", وما ورد به الخبر يعتبر خصالاً زائدة على الخصال 
الواردة في الآية. وقد أخذ به مالك: حيث إنه يرى النهي عن أكل كل 
ذي ناب من السباع("؛ لكن حكم الخصال التي تضمنها الخبر أقل من 
حكم الخصال الواردة في الآية فحكم الخصال الواردة في الآية هو 
التحريم: بينما حكم الخصال الواردة في الخبر هو الكراهةا"؛ لأن 


(1) قال ابن الأثير: «هو ما يفترس الحيوان ويأكله قهرًا وقسراء كالأسد والنمر 
والذتب ونحوها» النهاية في غريب الحديث والأثر (3207/5). 
)١9‏ الحديث بهذا اللفظ أخرجه الإمام مالك في الموطأ بغير رواية يحيى بن يحيى 
الليشي. 
انظر: الموطأ برواية علي بن زياد التونسي (177, 177). الحديث رقم (97). 
والموطأ برواية محمد بن الحسن الشيباني :)5١4(‏ الحديث رقم (1457). 
والمللخص؛ وهو مختصر للموطأ برواية ابن القاسم ,.)١17١(‏ الحديث رقم (077). 
والبخاري عن طريق مالك في كتاب الذبائح والصيد, باب أكل كل ذي ناب من 
السباع حرام. 
انظر: صحيح البخاري (1017/9). 
ومسلم في كتاب الصيد والذبائح: باب تحريم آكل كل ذي ناب من السباع. 
انظر: صحيح مسلم :)١1077/5(‏ الحديث رقم .)١4(‏ 
() النهي يشمل التحريم والكراهة؛ وهما روايتان عن مالك؛ انظر: المنتقى .)١150/7(‏ 
(8) أشار ابن تيمية لبعض ما سيق؛ انظر: صحة أصول مذهي أهل المدينة ضمن 
مجموع الفتاوى .)750/7١(‏ ومما ينبغي إيضاحه آن السباع نوعان: 
النوع الأول: سباع غير عادية؛ كالدب والثعلب. وهذا النوع عند مالك على الكراهة 
من غير خلاف. وذلك على إحدى طريقتين في هذه المسألة؛ انظر: المنتقى 
151/5 ١؟1١).‏ ومواهب الجليل (77/5؟). 
النوع الثاني: سباع عادية كالأسد والنمر والذتبء وهذا النوع فيه روايتان. 5 


-م/ا- 


الآية هي الأصل في بيان المحرمات!"). 


(00) 


الرواية الأولى: أنها محرمة, قال أبو العباس القرطبي: «وهو الذي صار إليه في 
لكوظأء وال هيه وه الأمر عند ناف القهم :جا ورقة للا 57 , 
وانظر: القبس - رسالة دكتوراه - (؟77/1؟/). 

وقال الباجي: «رواية من روى عن مالك التحريم أظهر؛ لحديث أبي هريرة: وهو 
نص في التحريم. وخاص في السباع» المنتقى (59/١؟1).‏ 

الرواية الثانية: أنها مكروهة. وهذه رواية العراقيين من المالكية. وهي توافق ظاهر 
المدونة؛! حيث ورد قيها: 

«قلت: وهل يكره مالك: أكل سباع الوحش5. 

قال: نعم. 

قلت: أفْكَانَ مالك يرى الهر من السباعة 

قال: قال مالك: لا أحب أن يؤكل الوحش ولا الأهلي ولا الثعلب». المدونة /١(‏ 
6 

وانظر: الإشراف على مسائل الخلاف (505/5).: والمنتقى 1150/17 »)١77‏ 
والمفهم: ج5: ورقه (7145/أ)؛ والجامع لأحكام القرآن .)١١1/1(‏ 

والرواية الثانية هي المشهورة في المذهب؛ حيث اقتصر عليها خليل في مختصره 
الذي به الغتوى؛ انظر: مختصر خليل مع شرحه مواهب الجليل (:/ه*؟), 
وأضواء البيان (0/5١56؟).‏ 

كما أن هذه الرواية قال بها جمهور المالكية؛ انظر: المفهم: ج؟: ورقه (7147/أ). 
يُشّعر بهذا قول مالك: «لا حرام بَيّن إلا ما ذُكر في هذه الآية» الجامع لأحكام 
القرآن .)١١7/17(‏ 

والآية المتقدمة تعتبر الأصل في بيان المحرمات من المطعومات عند من يرى أنها 
نزلت يوم عرفه؛ في حجة الوداع؛ فهي بهذا من آخر ما نزل من القرآن: وهذا 
القول مروي عن ابن عباس؛ وتّقل عن مالك نحوه. 

انظر: التمهيد :)١55/١(‏ وأحكام القرآن (؟714/1: 711): والقبس - رسالة 
دكتوراه - (؟/١75),‏ والمفهم: ج 7: ورقه: ( 41؟/أ): والجامع لأحكام القرآن 
(لارتضلك 4ال). 5 


- لاملا - 


ثانيًا: إن لم يكن القرآن هو الأصل في بيان ذلك الأمرء فإن حكم 
الخصال التي يتضمنها الخبر يكون مماثلاً لحكم الخصال التي ورد 
بها القرآن؛ وفي فقه مالك شواهد على ذلك؛ منها ما يأتي: 

الشاهد الأول: قال تعالى: ط وَأسْكَدودُوأ مك ين َيَالِكُمْ دل 
يَكوتَارجكينِ هيلوا ركان 14'). فهذه الآية بينت بعض الخصال التي 
تثبت بها الحقوق ويقضي بها القضاة؛ وقد أخرج الإمام مالك عن 
جعفر بن محمدء عن أبيه (أن رسول الله - وَكلةِ - قضى باليمين مع 


الشاهد). فبيّن هذا الخبر خصلة أخرى مما يثبت به الحق؛ وهي 


- وعلى القول المشهور - وهو أن هذه الآية نزلت مع سورة الأنعام؛ وسورة الأنعام 
مكية كما هو معلوم: بل حكى ابن عبدالبر الإجماع على ذلك - تكون الآية مكية, 
وقد نزل بعدها قرآن كثير؛ فلا تكون الأصل ني المحرمات من المطعومات. 
انظر: التمهيد :.)١51/1١(‏ والمحرر الوجيز ( ه//الا؟). والجامع لأحكام القرآن (1/ 
1ل .)١ ١‏ 
لكن يجاب عن ذلك بأن هذه الآية هي الأصل في بيان المحرمات من المطعومات 
وإن كانت متقدمة: لأن الآية الثالثة من سورة المائدة - وهى قوله تعالي : 
1 1 د ب ده 


ودروماصووه رس ع 2# عد م2 _ 001 
«حزَمت لتك الميئة والدم وم الخنزير ومآ أهِلّ لغير الله يدء والمتحيْقة والموفوذة 


م وس مو م مه هرم الل ع 5 

والمتردية والقطليطة وما مل السبع لاما د كَيْثمٌ وماذيح عل.ا لصب 38 تعد من 
آخر ما نزل من القرآن بلا خلافء. وليس فيها زيادة على الأصول المبينة في آية 
سورة الأنعام؛ حيث إِنَّ المنخنقة وما عطف عليها داخلةٌ في الميتة؛ وما ذُبح على 


ص امس م 


النصب داخل في قوله تعالى 9أأَوَ وسَهَا أَحِلَ لِمَراهِيد » » فتبين بهذا أن آية 
سورة الأنعام هي الأصل في بيان المحرمات من المطعومات. 
وهذا الجواب لم أجده في شيء من المصادر التي اطلعت عليها: ولكن ذكره لي 
بعض المالكية في مباحثة معه حول هذه الآية؛ ولكنه يمكن أن يفهم من كلام لابن 
العربي؛ انظر: القبس - رسالة دكتوراه - (؟1/9؟07). 

)١(‏ من الآية رقم (؟8؟) من سورة البقرة. 


-88/ا- 


زاكتدة على ما جاء في القرآن. وقد أخذن مالك بهذا الخبرء حيث إنه 
يرى صحة إثبات الحق بناءً على الشاهد واليمين؛ كما أن حكم ثبوت 
الحق بهذه الخصلة هو بمنزلة حكم ثبوت الحق بالخصلتين اللتين ورد 
بهما القرآن(" لأن الآية ليست الأصل في بيان متَبتَات الحقوق. 

ومما ينبغي إيضاحه في هذه المسألة أن مالكًا قد أورد احتجاج 
بعض الناس بآية «إ وَأَسَتَشَبِدُوأْسَِيدَيْنِ ... الآية4 على عدم إثبات 
الحقوق بناء على هذا الطريق الوارد في الحديث؛ وهو الشاهد 
واليمين ورد احتجاجهم عليهم بما حاصله أن الآية أفادت بيان بعض 
الخصال التي يثبت بها الحق فقطء ولم تُفد نفي وجود خصال أخرى, 
بل إنه حصل الاتفاق على خصال أخرى ليست في الآية؛. مثل الحكم 
بشبوت الحق بناءً على النكول؛ وإذا ثبتت هذه الخصلة وهي ليست 
واردة في القرآن؛ فلتثبت هذه الخصلة التي ورد بها الخبر وإن لم تكن 
واردة في القرن: 

وذكر ابن عبدالبر أن مالكًا لم يحتج في موطئه لمسألة غيرها!". 

أقول: لعله يقصد بذلك أنه الموضع الوحيد الذي احتج فيه 
احتجاجا عقليًا إلى جانب ما نقله في ذلك من السنة؛ ويرجح هذا 


.)30/4( انظر: المدونة‎ )١( 

.)/960 انظر: الموطأ (؟/4؟الاء‎ )١( 
هذا وقد أبدى ابن تيمية إعجابه بيحث مالك لهذه المسألة؛ انظر: صحة أصول‎ 
مذهب أهل المدينة ضمن مجموع الفتاوى (١؟ /5895؟).‎ 

(؟) انظر: التمهيد .)١54/7(‏ 


-1/84- 


قول مالك بعد أن أورد الاحتجاج العقلي على رأيه: 

«وإنه ليكقي من ذلك ما مضى من السنة: ولكن المرء قد يحب أن 
يعرف وجه الصواب. وموقع الحجة, ففي هذا بيان ما أشكل من 
ذلك!"). 

وفال الباجي في شرح العبارة المذكورة: 

«وقوله (ولكن المرء يحب أن يعرف وجه الصواب وموقع الحجة) 
يريد أن يعرف وجه الصواب من جهة المعنى والقياس!". 

الشاهد الثاني: بيّن الله تعالى ضي كتابه المحرمات من النساء؛ ثم 
فال: «اوَأْعِلَلكْم مَاوَرَآه دَلِكُمْ 04". وورد خبر يتعلق بموضوع الآية, 
وهو: عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - طَللِهِ - قال: 
(لا يُجَمَّع بين المرأة وعمتهاء ولا بين المرأة وخالتها!"'» وما ورد ضي 
الخبر يعتبر خصاللاً زاكدة على الخصال الواردة في القرآن الكريم: 


)١(‏ الموطأً (؟/ه؟/). 

(؟) المنتقى (71/0). 

(؟) من الآية رقم (4؟) من سورة النساء. 

(4) الحديث بهذا اللفظ أخرجه مالك في كتاب النكاح. باب ما لا يُجمع بينه من 
النساء. 
انظر: الموطأ (0537/1). الحديث رقم .)١(‏ 
والبخاري عن طريق مالك في كتاب التكاح؛ باب لا تنكح المرأة على عمتها. 
انظر: صحيح البخاري :)١15١/9(‏ الحديث رقم .)6١ ٠5(‏ 
ومسلم عن طريق مالك في كتاب النكاح, باب: تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو 
انظر: صحيح مسلم (58/5؟١‏ 10 الحديث رقم 05 


- 9/469٠ 


وذ أنكن مالك يبهذا الخبن حية إنه يرق تحريه التجمع نين المراة 
وعمتهاء وتحريم الجمع بين المرأة وخالتها. كما أن حكم الخصال 
الواردة في الخبر هو نفس حكم الخصال الواردة في الآية, أي أن 
حكمها جميعًا التحريم!"؛ لأن الآية ليست الأصل في بيان المحرمات 
من النساء. 

الشاهد الثالث: بَيِّن الله تعالى في كتابه الكريم الوارثات من 
النساء؛ وورد خبر يفيد توريث الجدة("؛ وما ورد به الخبر يعتبر خصلة 
زائدة على ما في القرآن؛ وقد أخذ مالك بالخبرء حيث إنه يرى توريث 
الجدة. كما أن حكم الخصلة الواردة في الحديث هو نفس حكم 
الخصال الواردة في لقرآن الكريم ؛ بمعنى أنه يجب توريث الجدة كما 
يجب توريث النساء الواردات في القرآن الكريم”؛ والسبب في ذلك أن 
الآيات لا تعتبر الأصل في إثبات الوارثات من النساء. 


.)7١0/1؟( انظر: المدونة‎ )١( 
(؟) الخبر في توريث الجدة أخرجه الإمام مالك في كتاب الفرائض؛ باب ميراث‎ 
الجدة.‎ 
.)0١7/؟( انظر: الموطأ‎ 
وأبو داود عن طريق مالك في كتاب الفرائض, باب في الجدة.‎ 
.)75١/5( انظر: سنن أبي داود‎ 
والترمذي عن طريق مالك في كتاب الفرائض: باب ما جاء في ميراث الجدة.‎ 
وقال عقبه:‎ :)47١/4( انظر: سنن الترمذي‎ 
«وضي الباب عن بريدة. وهذا أحسنء وهو أصح من حديث ابن عيينة».‎ 


(؟) انظر: الموطأ (018/7). 
1/41 


المبحثالعاشر 
خبرالواحد إذا كان مخالمًا للقياس 
موضوع هذا المبحث من الموضوعات التي لها آثر واضح في بعض 
المذاهب؛ وقد اهتم العلماء والباحثون بهذا الموضوع؛ فأطرده بالبحث/ 
عبدالرحمن محمدد أمين المصري؛. حيث كتب فيه رسالته لدرجة 
الماحمتكير ف كلئنة الشريكة بجاسعة ام القرى يمك المكرمة يعتوان 
(التعارض بين خبر الواحد والقياس): كما كتب فيه مع موضوعات 
مشابهة الزميل/ سعد بن سالم السويح. حيث أعد في ذلك رسالته 
لدرجة الماجستير في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية بالرياض؛ بعنوان (تعارض القياس مع الأدلة المتفق عليها). 
كما أن الباحث/ فاتح محمد زقلام أعد رسالته لدرجة الدكتوراه في 
كلية الشريعة بجامعة الأزهر بعنوان (الأصول التي اشتهر انفراد إمام 
دار الهجرة بها) وخصص خاتمة رسالته لدراسة هذا الموضوع؛ وبحثه 
لك تعن وم 
وممن اعننى بهذا الموضوع من المتقدمين شيخ الإسلام ابن تيمية 
المتوفى سنة 58اه. حيث تكلم عن كثير من أبواب الفقه التي يقال: إن 
مشروعيتها ثبتت على خلاف القياس؛ فشدد النكير على من قال هذه 
المقالة؛ حيث بين أن ما ثبتت مشروعيته لا يمكن أن يكون على خلاف 
القياس الصحيح: وبَيّن رأيه تفصيلاً في كل باب من الأبواب التي قيل 


-947/ا- 


إنها ثبتت على خلاف القياس!'), اساي ا 1 
١ه‏ عن القضية نفسها بمنهج يقارب منهج شيخه ابن تيمية!"؛ و 
قام الأستاذ/ محب الدين الخطيب بنشر ما كتباه في كتاب واحد تحت 
عنوان (القياس في الشرع الإسلامي). 

ولفظ القياس في هذا المبحث يطلق على أمرين: 

الأمرالأول: القياس المصطلح عليه. وهذا هو المتبادر للأذهان عند 
إطلاق لفظ القياس. 

الأمرالثاني: القياس بمعنى القواعد والأصول المقررة شرعا0. 

وقد أطلق لفظّ القياس على الأمر الثاني جمعٌ من العلماء. وحسبي 
في هذا المقام الاستشهاد على ذلك بنصوص لبعض المالكية. 

قال ابن رشد (الحفيد): 


«وسبب الخلاف في هذا معارضة القياس للأثر؛ وذلك أن القياس 


.)087 - 004/7١( يوجد كلام ابن تيمية في: مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) يوجد كلام ابن القيم في: إعلام الموقعين - طبعة محمد محيي الدين 
عبدالحميد- (؟/59 -161). 

(") أشار البناني المالكي إلى إطلاق القياس على هذين الأمرين. حين قال معلقًا على 
كلام للمحلي يشرح به كلام ابن السبكي: : «هذا يقتضي أن المراد بالقياس القاعدةٌ 
والأصل, ؛ والكلام إنما هو في القياس المصطلح عليه» حاشية البناني على شرح 
المحلي لجمع الجوامع (177/7). 
وانظر: مجموع فتاوى ابن تيمية .)50١/5١(‏ 


1/91 - 


ع 0 ف 0 
يفقضن أن الغيادات لا يتوب قيها أحد عن احن ا" 


فأطلق ابن رشد القياسَ على قاعدة شرعية؛ وهي أن العبادات لا 
تووهرها اجد ف احن: 

وقال أبو العباس القرطبي: 

«إنه معارض للقياس الجلي؛ وهو أنه عبادة بدنية محضة لا مدخل 
للمال فيها فلا يفعل عمن وجبت عليهء!"). 

فأطلق أبو العباس القرطبي القياس على قاعدة شرعية. هي أن 
العبادات البدنية المحضة لا تُفُعَل عمن وجبت عليه. 

وللقرطبي صاحب الجامع لأحكام القرآن كلام نحو هذا!(". 

وقد لاحظت أن جل من كتبوا في هذه المسألة لم يميزوا إطلافًاء 
أو لم يميزوا بوضوح بين مخالفة الخبر للقياس المصطلح عليه؛ 
ومخالفة الخير للقياس بمعنى القواعد والأصول. 

ومن أجل تجنب ما وقع فيه من سبقني؛ ولأجل الوضوح في عرض 
الموضوع رأيت أن أجعل هذا المبحث في مطلبين. 

المطلب الأول: خبر الواحد إذا كان مخالفًا للقياس المصطلح عليه. 

المطلب الثاني: خبر الواحد إذا كان مخالفًا للقياس بمعنى القواعد 
والأصول. 
)١(‏ بداية المجتهد .)770/١(‏ 
(؟) المفهم: ج(: ورقه (١707/أ).‏ 
(") انظر: الجامع لأحكام القرآن (1587/57). 


-44/ا- 


المطلبالأول 
خبرالواحد إذاكان مخالمًا للقياس المصطاح عليه 

خبر الواحد إذا كان مخالفًا للقياس فقد ذكر جماعة من المالكية 
أن مذهب مالك في هذه المسألة تقديم القياس على خبر الواحد؛ 
وأورد فيما يأتي نُبَدَاً من أقوال بعضهم. 

«مذهب مالك - رحمهة الله - أن خبر الواحد إذا اجتمع مع 
القياس: ولم يمكن استعمالهما جميعًا قدم القياس(". 

وفال ابن رشد (الجد): 

«وكذلك القياس عندها' مقدم على خبر الآحاد إذا لم يمكن الجمع 
0000 

وقال القراضي: 


«وهوا") مقدم على خبر الواحد عند مالك رحمه الله»(". 


.)ب/١0( مقدمة ابن القصار: ورقه‎ )١( 
(؟) أي عند مالك.‎ 
.)1014/11/( البيان والتحصيل‎ )( 
.)51/11/( و‎ )١150/9( وانظر: المصدر نفسه‎ 
أي القياس.‎ )5( 
.)5417( تنقيح الفصول مع شرحه‎ )0( 


-ه48ة/ا- 


,5 تب تخلافا نالف» كإن القياين عن تفده على خسييز 


كما اشتهرت نسبة هذا القول لمالك عند عدد من الأصوليين غير 
المالكية؛ لكن بعضهم ذكر القول بصيغة الجزه7'؛ وبعضهم ذكره بصيغة 
يفهم منها ضعف تلك النسبة(", 

ومما يدل على أن القياس المذكور في النصوص السابقة هو 
القياس المصطلح عليه ما يأتي: 

أولاً: أن ابن القصار أورد الحجة على مذهب مالك الذي نسبة 
إليه؛ قأورد في احتجاجه ما يدل دلالة قاطعة على أن القياس المراد 
هنا القياسَ المصطلح عليه؛ ونص كلامه: 

«والحجة له( أن خبر الواحد لما جاز عليه النسخ والغلط والسهو 
والكذت والكحههنيسن. ولم بجر علق القياس هن الفمناد الا وهه 
واحد- وهو أن هذا الأصل معلول بهذه العلة أولا - صار أقوى من 


.)378( نيل السول شرح مرتقى الوصول‎ )١( 


0 انظر: تأسيس النظر (10), وأصول السرخسي ) ١‏ /1؟؟) والملحصول 
(ج”رق١1/ 17١‏ والإبهاج (77/9). 


(؟) انظر: المعتمد (؟1600/7).: وآصول البزدوي مع شرحه كشف الأسرار (508/5), 
وقواطع الآدلة - رسائة دكتوراه - (7//ا7لا). 
() أي لمذهب مالك. 


-415/ا- 


خبر الواحد؛ فوجب أن يقدم عليهء!". 

كما احتج ابن رشد (الجد) بالحجة نفسها("؛ والظاهر من مقارنة 
كلاميهما أن ابن رشد (الجد) ناقل من ابن القصار("؛ لكن تكرار ابن 
رشد (الجد) الحجة نفسها يقوي ما توصلنا إليه. 


ثانيا: أن القرافي يشير بضمير الغائب ضفي أول كلامه إلى القياس 
المصطلح عليه؛ حيث إنه ذكر هذا الكلام في مبحث القياس. 


ومع اشتهار تَقْلِ هذا القول عن مالك فقد أنكره ابن السمعانيا", 


)1 مقدمة ابن القصار: ورقه (0١ا/رب).‏ 
(؟) انظر: البيان والتحصيل (571/11: 104). 


)2 ويؤيد ذلك أيضًا أن ابن رشد (الجد) أشار في موضع آخر من البيان والتحصيل 
إلى عزو بيان رأي مالك في هذه المسألة إلى اين القصار؛ انظر: البيان والتحصيل 
(14/"م؛). 


(4) هو أبو المظفرء منصور بن محمد التميمي السمعاني - بفتح السين - الأصولي 
الفقيه الحنفي ثم الشافعي؛ كان فقيه خراسان في وقته. 
من مؤلفاته: الاصطلام - وهو رد على كتاب الأسرار لأبي زيد الدبوسني - وقواطع 
الأدلة؛ وهو كتاب عظيم جداء قال عنه ابن السبكي: «لا أعرف في أصول الفقه 
أحسن من كتاب القواطع ولا أجمعء وقال عنه الزركشي: «وهو أجل كتاب 
للشائفمية فضي أآصول الفقه نقلا وحجاجا» وقد حقق قسما منه عبدالله بن حافظ 
الحكمي لنيل درجة الدكتوراه من كلية الشريعة بالرياض. أسأل الله تعالى أن 
يعينه على إكمال تحقيقه ونشره لتعم الفائدة منه. 
توفي سنة 14/5ه. 
انظر: اللباب (174/79, 15): ووفيات الأعيان (/11؟): وسير أعلام النبلاء 
.)١١8/15(‏ وطبقات الشافعية الكبرى :)١١5/5(‏ وطبقات الشافعية للإسنوي (7/ 
5 لسر السيطة 0/1 1 


- /91/- 


حيث قال: 
مالك هن شكل هن القول» وليسن يدرى قوت هذا هته . 
وأنا أميل لما ذكره ابن السمعائي؛ فالظاهر أن هذا القول لاا تصح 
نسبته لمالكء وإنْ اشتهر بين الأصوليين؛ ويدل على ذلك ما يأتي: 
الدليل الأول: أنه ورد في المدونة التصريح بخلاف هذا المذدهب» 
وذلك فى المسألة الآتية: 
المدونة أنه أملك بهاما دامت في عدتها لورود الأخبار بذلك؛ لكن 
سحنونًا اعترض على هذا الجواب بقياسء فكان جواب هذا الاعتراض 
هو الآتى: 
«جاءت الآثار أنه أملك بها ما دامت فى عدتها إن هو أسلم. 
وقامت به السنن عن النبي - عليه السلام - فليس لما قامت به السنة 
عن النبي - وَكهِ - قياس ولا نظر/". 
وهذا الجواب يحتمل أنه لمالك: ويترجح أنه لابن القاسم؛ فإن كان 
لمالك فهو تصريح منه برد القياس الذي يعارض الأخبارء وإن كان لابن 
)١(‏ قول ابن السمعاني هذا ذَقَلّهِ البخاري في كشف الأسرار (77/7؟): وقد ورد فيه 
بدل هذا الكلمة كلمة (باطل). 1 
(؟) قواطع الأدلة - رسالة دكتوراه - (؟//االا). 
(؟) المدونة (؟/؟١؟).‏ 


-1798- 


القاسم: فإنه قد ظهر لي من قراءة المدونة أن ابن القاسم إذا أجاب 
بجواب من عنده قال: (وهذا رأيي)؛ وهو لم يصرح في هذه المسألة 
بأن هذا الجواب من عنده: ولذلك يعتبر هذا الجواب معبرًا عن رأي 
مالكء؛ ولكن بعبارة ابن القاسمء وابن القاسم من أكثر تلاميذن مالك 
ملازمة له؛ وأعرفهم بآرائه وأصولهء ولذلك فإنه يعتمد على قوله في 
هذا الجوات. 

ومن وجه آخر فإن هذا الجواب يتضمن مسألة أصولية؛ والمفترض 
في ابن القاسم أنه في القضايا الأصولية يعبّر عن رأي إمامه مالك. 

الدليل الثاني: أنني قرأت عددًا ضخمًا من الفروع المأثورة عن 
مالك - حيث قرأت الموطأ كله. والمدونة كلهاء وأجزاء عدة من العتبية 
- ولم أجد فيها ما يؤيد المذهب الذي نسبه الأصوليون لمالك؛ أي لم 
أبن ميبالة ترك فيها مالك خبر الآحاد بدعوى مخالفته للقياس. 

وقد حاول الباحث/ عبدالرحمن المصري الاعتذار عمن نسبوا 
لمالك هذا المذهبء فقال: 

«وكل من ذكر بأن مالكًا قَّدّم القياس على خبر الواحد؛ إما أن 
يكون قد أراد بالقياس القياس بمعنى القاعدة, وإما أن يكون قد 
اختلط عليه الأمر فظن أن المقصود من القياس القياسُ المصطلح 
يا 


.)17( - التعارض بين خبر الواحد والقياس - رسالة ماجستير‎ )١( 


1/49 - 


وأما المالكية فقد ذكر الباجي أنهم اختلفوا في هذه المسألة على 
قولين: 


القول الأول: أن القياس مقدم على أخبار الآحادء وهو قول أكثر 
المالكية. 


القول الثاني: أن الخبر مقدم على القياسء وهو اختبار الباجيا(". 


.)3317/737( انظر: إحكام الفصول‎ )١( 


اءووبمم - 


المطلب الثاني 
خبرالواحد إذاكان مخالمًا للقياس بمعنى القواعد والأصول 

يرى بعض العلماء أن الحديث إذا تبت صار أصلاً في نفسه؛ ولو 
لم يكن له نظير في أصول الشرع.؛ ولذلك لا مجال لهذا البحث 

ولهم في ذلك عبارات متعددة أسوق بعضها وإن كان في ذلك 
تطويل؛ نظرًا لأهمية هذا الموضوع؛ وخطورة ما يترتب عليه من رد 
الأجاذينه الصصيحة فعا لدتعوع انها مهالنة لياس 

قال ابن السمعاني: 

«إن الحديث إذا ثبت صار أصلاً في نفسه. إلا أنه ريما لا يكون له 
من حيث المعنى نظير في سائر أصول الشرع؛ وعدم النظير لا يُبَطل 
حكم الشيء: وإنما يبطله عدم الدليل. 

وإنما صارت الأصول أصولاً لقيام الدلالة على صحتها وثبوتها؛ 
فإذا ثبت الخبر صار أصلاً مثل سائر الأصول؛ ولو وجب تركه لسائر 
الأصول لوجب ترك سائر الأصول به. فإذا لم يلزم أحدهما لم يلزم 
الآحنا". 

وقال ابن عبدالبر: 


«فقهذا ما للعلماء في الحوالة من المعاني؛ والأصل فيها حديث 


.)07/47/5( - قواطع الأدلة - رسالة دكتوراه‎ )١( 


9هءلم- 


الذهب بذهب أو ورق بورق وليس يدا بيد. 

كما أن العرايا(') أصل فضي نفسها خارج عن المزابتة!). 

وكما أن القراض!/ والمساقاةا) أصلان في أنفسهما خارجان عن 
معنى الإجارات: فقت على هد الأصيزن :ضفة إن شاء للد 

وقال ابن عبدالبر - أيضا - في شأن حديث المفلس: 

«وهذه السنة أصلّ في نفسهاء فلا سبيل أن ترد إلى غيرها؛ لأن 


)481752:411١( المقصود بيع العراياء وانظر معنى العراياء وكيفية بيع العرايا ضي ص‎ )١( 
من هذا اليحث.‎ 


(؟) عرف ابن جزى المزابنة بقوله «هي بيع شيء رطب بيايس من جنسه. سواء أكان 
ربويا أو غير ربوى» قوانين الأحكام الشرعية (580). 


(*) القراض هو اسم هذا العقد عند أهل الحجاز؛ ويسميه العراقيون المضارية, 
وصفته كما قال ابن رشد (الجد): :أن يدفع الرجل إلى الرجل المال على أن يعمل 
به على جزء من الريح يتفقان عليه» المقدمات ("/8). 


(5) قال ابن جزى: «هي أن يدفع الرجل بشجرة لمن يخدمها وتكون غلته بينهما» 
قوانين الأحكام الشرعية (505). 


(0) التمهيد (0915/18). 
(1) المصدر السابق (5/8١غ).‏ 


ءلم - 


«الحديث إذا جاء بخلاف الأصول فهو أصل بنفسه: ويرجع إليه 
في بابه. ويجرى على حكمهء!". 

وقد وقفت على كلام لمالك يفاد منه وجوب التسليم بالحديث؛ وإن 
كان ظاهره أنه مخالف لشيء من الأصول؛ حيث إنه روى عن رسول 
الله - كله - أنه قال: (إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل 
أن يدخلها في وضوئه”؛ فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده فقال له 
رجل: فكيف نصنع في المهراس | يا أبا عبدالله؟ 


)١(‏ أحكام القرآن (857/59؟01. 
وانظر: الملحصول: ورقه (0غ/ب). 

(؟) الوضوء بفتح الواو: الماء الذي يتوضا به. انظر: المصباح المنير (175/1). 

2( بهذا اللفظ أخرجه مالك في كتاب الوضوءء باب وضوء النائم إذا قام إلى 
الصلاة. 
انظر: الموطأ (١1/١؟).:‏ الحديث رقم (9). 
والبخاري عن طريق مالك في كتاب الوضوء؛ باب الاستجمار وترًا . 
انظر: صحيحع البخاري ) ا/كا؟). 
وبنحوه أخرجه مسلم عن طريق مالك في كتاب الطهارة: باب كراهة غمس 
المتوضيء وغيره يده المشكوك في نجاستها في الإناء قبل غسلها ثلانًا. 

(4) قال الجوهري: «المهراس: حجر منقور يَدّق فيه. ويتوظأ منه» الصحاح (490/17). 
والمعنى أن غسلّ اليد قبل إدخالها في الماء سهلٌ إذا كان الماء في قدح ونحوه؛ وأما 
إذا كان الماء في المهراس فإن غسل اليد قبل إدخالها في الماء أمرٌ عسير. وهو من 
الحرج الذي جاءت الشريعة برفعه؛ ولذلك فإن الحديث إذا طُبّق على مسألة 
أو أصل رفع الحرج. 


رت 


فقال مالك: 


«من الله العلم؛ وعلى الرسول البلاغ؛ ومنا التسليم. أمروا 
الحديت(!)., 

ومع ما تقرر سابقًا إلا أن هناك طائفة من العلماء يرون أن 
الحديث الذي ليس له نظير في أصول الشريعة يعد مخالفًا للقياس. 
ولذلك يذكرون هذه المسألة. 

والإمام مالك تُقلّت عنه آراء في بعض الأحاديث تتفق مع مقالته 
السابقة؛ كما نقلت عنّه آراء في أحاديث أخرى تبدو مخالفة لما يظهر 
من القالة الشايقة وذلك احدا ببعكن العلماء إلى متحاولة مجليد 
مذهب مالك فى هذه المسألة. 


وقد بين حلولو أنه استّخْريًا" لمالك من المدونة قولان في هذه 
المسألة: 


)١(‏ العقد الفريد (؟4/7/). 
ومما ينيغي إيضاحه أن نَقَلَ مثل هذا النص من كتاب أدبي كالعقد الفريد غير 
لائق» ولكنني استجزت نقل هذا النص من العقد الفريد لأني لم أجده في المصادر 
المتاسبة. ووجدت ما يعضده ويؤيده من مصدر مناسب. وهو التمهيد لابن 
عبدالبر. حيث ورد فيه: 
«قال (أي ابن وهب) وقال مالك في الذي قال لابي هريرة: كيف بالمهراس؟. 
فقال مالك: أكره أن يعارض مثل هذا من قول رسول الله يكوه التمهيد /1١8(‏ 
0). 
وانظر: أيضًا: المصدر نفسه .)41١/8(‏ 


/ 


0 الذي استخرج القولين هو القاضي عياض في كتابه: التنبيهات: ج ١‏ : ورقه (1/0). 
وكلام القاضي عياض في التنييهات غير واضح: ولذلك لم أر وجاهة لإيراده. 
وانظر: تحفه المسول - مخطوط - ص (500؟ ٠‏ 501).: والضياء اللامع (؟/660"١).‏ 


ع هما 


القول الأول: تقديم الخير على القياس. 

فال حلولو: 

«أخدّ له تقديم الخبر من الأخن بحديث المصراة!". 

وقد حييوت هدذا من آراء مالك التي يمكن أن يُسُتّخرجٍ منها هذا 
القول» ولكني سأعرضها بعد استكمال تحقيق مذهب مالك في هذه 
المسألة. 

كما نسب هذا القول لمالك أبو العباس القرطبي. حيث بين أن 

«وهذا هو الصحيح من مذهب مالك وغيره من المحققين!"). 

القول الثاني: تقديم القياس على الخبر. 

قال حلولو: 

«احن له 0 ظ5 تعديم القياس من مسألة ولوغ الكلب1!". 

وقد جمعت - أيضًا - عددًا من آراء مالك التي تصلح أن يؤخذ 
منها هذا القول؛: وسأعرضها بعد الانتهاء من تحقيق مذهب مالك في 
هذه المسألة. 

كنا مسيدفة) اغؤل ثالك ابو اتناس العرظيي كيت هال 
(9) المفهم: جا: ورقه (١5/ب).‏ 
جه التوضيح في شرح ا لتنقيح (؟55). 


دهمءلمم- 


«القياس مقدم عند أبي حنيفة وكثير من الكوفيين؛ وهو قول مالك 
في العتبية!'2؛ وضفي مختصر ابن عبدالحكه1)27". 

ويبدو من ظاهر القولين السابقين أنهما متعارضان: لكنٌّ ابن 
العربي جمع بينهما بحملهما على حالتين: 

الحالة الأولى: أن يكون الخبر معارضًا للقياس - أي لقاعدة 
شرعية - ولكن تعضده قاعدة أخرى؛ وفي هذه الحالة يأخذ مالك 
بالخبر؛ فتكون هذه الحالة هي مجال تطبيق القول الأول. 

الحالة الثانية: أن يكون الخبر معارضًا للقياس - أي لقاعدة 
شرعية - ولكنه لا تعضده قاعدة أخرى بل هو وحدم. وفي هذه الحالة 
يترك مالك الخبر ويأخذ بالقياس. فتكون هذه الحالة هي مجال 
تطبيق القول الثاني. 

وقد أشار الشاطبي لهذه الحالة؛ حيث إنه قرر أن الدليل الظني 
إذا كان معارضًا لأصل قطعيء ولا يشهد له أصل قطعي؛ مردودٌ بلا 
إشكالء ثم قال عن هذا الرأي. 


«ولقد اعتمده مالك بن أنس في مواضع كثيرة لصحته فى 


)١(‏ ستأتي مسائل من العتبية تيد ذلك؛ نظر: ص ١ /4١١/(‏ كلل هك"( من هذا 
البحث. 


(؟) سبق التعريف بهذا المختصر في ص: (514). 
(؟) المفهم: ج": ورقه (50/]). 


لاك ءمم - 


الاعتبار!"). 

ونظرًا لأهمية كلام ابن العربي في الجمع بين قولي مالك 
السابقين: أسوقه بنصه؛ قال: 

و ا عن ده ون وهنة) سن على عسنالة مق ا[ضدول:القفه ]ندل 
فيها قولها". وهي إذا جاء خبر الواحد معارضًا لقاعدة من قواعد 
الشرع؛ هل يجوز العمل به. 

فقال أبو حنيفة: لا يجوز العمل به. 

وقال الشافعي: يجوز. 

وتردد مالك في المسألة. ومشهور قوله والذي عليه المعول أن 
الحديث إن عضدته قاعدة أخرى قال به: وإن كان وحده تركهءا". 

ومما يتعلق بتحقيق مذهب مالك في هذه المسألة أن خبير الآحاد - 
إذا كان يتضمن أمرًا أو نهيًا وهو أي خبر الآحاد ‏ مخالف للقياس - 
أي لقاعدة شرعية - فإن مخالفته تعد عند مالك قرينة تصرف الأمر 

من الوجوب إلى الندب؛ وتصرف النهي من التحريم إلى الكراهية!", 


.)5١/7( الموافقات‎ )١( 

)١(‏ أي قول مالك. 

(؟) القبس - مخطوط - ص .)١75(‏ 

(4) هذا ما ظهر لى من الشواهد التى ستأتي. 


اللاو 


ومن الشواهد على ذلك ما يأتي: 

الشاهد الأول: أخرج مالك قوله - كَكِةِ - (إذا شرب الكلب في إناء 
أحدكم فكليفسله سيعا) وهو خبر آحاد, ويتصمن الأمر بغسل الإناء 
سبعاء وهذا الخبر مخالف لقاعدة شرعية ذكرها ابن العربي بقوله: 

«إن علة الطهارة هي الحياةق!"). 

ويبيان المخالفة أن هذه العلة موجودة فى الكلب», فطيكون لعابه 
طاهرًا تبعا لهذه القاعدة؛ فالأمر بغسل ماولغ فيه الكلب يعتبر مخالفًا 
لهذه القاعدة: وصيغة الأمر عند مالك للوجوب7"). لكنه يرى أن الأمر 
بغسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب للندب كما سبق بيان ذلك(". 

والظاهر أن مالكًا رأى هذا الرأي لأنه اعتبر أن مخالفة هذا 
الحديث للقاعدة قرينة صارفة للأمر من الوجوب إلى الندب»؛ وقد 

«وأما مسألة الولوغ فلم يسقط طيه العمل بالخبر: بل حمل الأمر 
فيه على الندب لمعارضته للقياسء فهو من باب الجمع بين الدليلين, لا 


وقد وجدت ما يشهد له في: البيان والتحصيل .)175/١1(‏ 


(1) القبس - مخطوط - ص (7ا1). 


ويوجد للإمام مالك مسألة فقهية تدل على أن هذه القاعدة معتبرة عنده؛ انظر: 
الموطأ برواية علي بن زياد (187). 


(؟) انظر: ص .)4١1/(‏ 
(؟) انظر: ص (775). 
رح 


من ياب تقديم القياس!". 


الشاهد الثاني: أخرج مالك قوله - طَللِةِ - (إذا دخل أحدكم 
المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس)!'' وهو خبر آحاد؛ ويتضمن 
باب الصلاة: أشار إليه الياجى بقوله: 


برلا يحب من الصلوات غير الو 


«وذلك حسن وليمس راحب 


والظاهر أن مالكًا نَزَّلَ من القول بوجوب الركعتين إلى القول 


(1) التوضيع فى شبرح المقيع (117): 
وانظر: الضياء اللامع (؟/هتا). 

3( بهذا اللفظ أخرجه مالك في كتاب قصر الصلاة في السفرء باب انتظارن الصلاة 
والمشي إليها. 
انظر: الموطاً (ا/ككالعم) الحديث رقم (0/). 
والبخاري عن طريق مالك في كتاب الصلاة باب إذا دخل المسجد فليركع ركعتين. 
انظر: صحيح البخاري (١7//1"ة).‏ 
ومسلم عن طريق مالك في كتاب صلاةالمسافرين وقصرها؛ باب استحبياب تحية 
المسجد بركعتين 
انظر: صحيح مسلم (١/550))؛‏ الحديث رقم (15). 

.)8160/1١( المنتقى‎ (0) 

أ( الموطآ (2/1١ا١).‏ 


-08م- 


بالندب؛ لأنه اعتبر المخالفة السابقة قرينة صارفة للأمر من الوجوب 
إلى الندب. 

الشاهد الشالث: أخرج الإمام مالك قوله - يل - (لا يمنع جارٌ 
جاره أن يفرز خَشَبَه في جداره)! وهو خبر آحادء ويتضمن نهي 
الإنسان أن يمنع جاره من غرز خشبه في جداره؛ وهذا الخبر مخالف 
لقاعدة شرعية هي أن الإنسان لا يجوز الانتفاع بشيء من ماله إلا 
برضاط". 

وبيان المخالفة أن الحديث ينص على نهي الإنسان أن يمنع جاره 
من غرز خشبة في جداره من غير نظر إلى رضاه وعدمه؛ فهو منهي 
عن المنع وإن كان غير راض بذلكء؛ وهذا الحكم يتضمن جواز الانتفاع 
بماله بغير رضاه: وهذا يخالف القاعدة السابقة. 


والظاهر أن الإمام مالكًا يرى أن النهي الوارد في الحديث للكراهة 


)١(‏ بهذا اللفظ أخرجه البخاري عن طريق مالك في كتاب المظالم؛ باب لا يمنع جار 
جاره أن يفرز خشيه في جداره. 
انظر: صحيح البخاري .)١١١/١(‏ 
وبنحو هذا اللفظ أخرجه مالك في كتاب الأقضية؛ باب القضاء في المرطق. 
انظر: الموطأ (؟/40/): الحديث رقم (57). 
ومسلم عن طريق مالك في كتاب المساقاة باب غرز الخشب في جدار الجار. 
انظر: صحيح مسلم (59/ .)55١‏ 

(؟) أشار ابن عبدالبر لبعض الأحاديث التي تدل على هذه القاعدة؛ انظر: التمهيد 
(١1/5١؟1)‏ وأشار ابن العربي لهذه القاعدة؛ وأنها محل إجماع؛ انظر: القبس - 
مخطوط - ص .)1١18(‏ 


ءوإلمم- 


وليس للتحريم: ومما يدل على أن درجة النهي في الحديث عند مالك 
هي الكراهة أنه لا يرى أن يُقُضى بذلك على الإنسان لو امتنه”"؛ ولو 
كانت درجة النهي هي التحريم لقّضْيّ على الانسان بذلك في حال 
الامتناع. 

وهذا الصنيع من مالك - فيما يبدو - يدل على أنه اعتبر مخالفة 
الحديث للقاعدة قرينة صارفة للنهي من التحريم إلى الكراهة. 

وإذا كان ما تقدم هو حكم منع الجار من غرز الخشب؛ فإن تمكين 
الجار من ذلك مندوب إليه عند مالك. وليس واجبًا(". وقد ذكر ابن 
عبدالبر مجموعة من الأحاديث التي تمثل أصولاً يخالفها هذا 
الحديث. ثم قال: 

«ولهذه الأصول الجسام ومثلها من الكتاب والسنة. حمل أهل العلم 
هذا الحديت علق 'النذب والفضل والإحسان: لا على الوجنوب]: 
لتستعمل أخباره وسنته - يك - كلها. وهكذا يجب على العالم ما وجد 
إلى ذلك سبيلاٌ»!". 


هذا ما يتصل برأي مالك في هذه المسألة؛ وأما المالكية فاختلفوا 


.)4١ 4 /1( انظر: المدونة‎ )١( 
.)59571/١٠١١( انظر: التمهيد‎ )'( 
.)055/1١( (؟) التمهيد‎ 


-م1١-‎ 


فيها؛ حيث ذكر القاضي عبدالوهاب ضي (الملخص) أن خبر الواحد إذا 
خالف الأصول قَبِلَهُ اللتقدمون من المالكية. وأما القاضي أبو الفرج 
والأبهري فقالا: قياس الأصول أولى لتعذر الجمعا". 

وفيما يتعلق بالمسائل التي تصلح لأن يستنبط منها قولا مالك 
السابقان» وتعد من وجه آخر شواهد للقولين السابقين؛ فإنها كثيرة:؛ 
وسأبدأ باستعراض بعضها. 

المسائل التي تصلح لأن يُسِتَنْبّط منها القول الأول؛ وهو تقديم 
الخبر على القياس: 

سأكتفي بعدد قليل من هذه المسائل؛ لأنها تتفق مع الأصل؛ إِذ 
الأصل في حق المجتهد العمل بالأخبار. 

المسألة الأولى: أخرج مالك حديث العراياء وهو عن زيد بن ثابت/") 
(أن رسول الله - وَكةِ - أرخص لصاحب العريةا" أن يبيعها 


(؟) هو الأنصاري الخزرجيء أحد أجلاء الصحابة؛ وأحد كتاب الوحي للنبي - طَلِةِ - 
وشهد له بالحذق في الفراتض: وجمع القرآن في عهد أبي بكر - رضي الله عنه- 
وتوفي سنة 0 ه. 
انظر: الاستيعاب :)05:/1١(‏ وأسد الغابة (7/١؟؟).‏ والإصابة .)047/١(‏ 

(؟) العرية مفرد جمعه عراياء والعرية هي الثمرة التي توهب للإنسان وهي على رأس 
الشجرة؛ انظر: المقدمات (0/7؟07). 


-/م١75-‎ 


بخرصها('")!') وهذا الحديث خبر آحاد؛ وقد أخذ به مالك. 
تعارضه قاعدة الرياء لكنه تعضده فاعدة المعروف؛ فال ابن العربى: 


قواما تحديك العزانا فاق صدمحه قاصنة الرناء عضشرفة قافدة 


المعروف<(". 
وقال أبو العباس القرطبي: 
«العرية عندنا مستثناة من أصول ممنوعة!). 
وقال أيضا: 


)١(‏ كيفية بيع العرية هي: أن الشخص الذي وهبّت له الثمرة يكون قد قبضها القبض 
الموهوب له؛ لأن أصل الشمرة له. فيجوز له شراء تلك الثمرة منه ذلك العام 
بخرصها تمرًا إلى الجذاذ. 
انظر: الكافي في فقه أهل المدينة المالكي (؟104/1). 

(؟) بهذا اللفظ أخرجه الإمام مالك في كتاب البيوع: باب ماجاء في بيع العرية. 
انظر: الموطأ (؟/15ت .)17١‏ 
والبخاري عن طريق مالك في كتاب البيوع؛ باب بيع المزاينة. 
انظر: صحيح البخاري (غ/:58؟)؛ الحديث رقم (5188). 
ومسلم عن طريق مالك - أيضا - وفي آخره زيادة (من التمر) وذلك في كتاب 
البيوع؛ باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا. 
انظر: صحيح مسلم :.)١١79/17(‏ الحديث رقم (60). 

(") القبس - مخطوط - ص (197). 
وؤرد النص نفسه في الموافقات (؟/38). 

أ المفهم: ج؟: ورقه (17ة/أ). 


18م - 


«وقد ظهر لمالك أن العرية إنما رخص ذيها أنها من باب المعروف 
والرفق والتسهيل في فعل الخير والمعونة عليه,!"). 

وقد أشار مالك للعلة التي ذكرها أبو العباس القرطبي وابن 
العربى. أعني استناد الترخيص في بيع العرايا لقاعدة المعروف. حيث 
فال: 

«ومما يشبه ذلك أن رسول الله - طَللِةِ - نهى عن بيع المزابتة, 
بيع المزابنة بيع على وجه المكايسة والتجارة؛ وأن بيع العرايا على وجه 
المعروف لا مكايسه فيه!"). 

ومن العرض السابق نستنبط أن مالكًا قد أخن بذلك الخير مع 
مخالفته للقياس - أي لقاعدة الربا - لأنه قد عضدته قاعدة أخرى, 
هي قاعدة المعروف. 

المسألة الثانية: الخرج الإمام مالك حديث المصراة؛ وهو قول 
بخير النظرين بعد أن يحلبها؛ إن رضيها أمسكها؛ وإن سخطها ردها 
وصاعا من تمر) وهذا الحديث خبر آحاد. وقد عمل به الإمام مالك 


)0( المصدر السابق: ج”": ورفه زككخ/ب). 


)١(‏ الموطأ (؟/100). 
وانظر نحو هذا .النص في: المدونة (93975/5) . 


-م١85-‎ 


في الرواية المشهورة؛ وهي رواية المدونة. حيث ورد فيها(): 

«قلت أكان مالك يأخذن بهذا الحديث()و 

قال ابن القاسم: قلت لمالك: أتأخن بهذا الحديثة. 

قال: نعم. 

قال مالك: أولأحد في هذا الحديث رأي». 

وبالتأمل في هذا الحديث - أعني حديث المصراة - نجد أنه 
مخالف للقياس؛ وقد ذكر أبو العباس القرطبي أنه يعارض مجموعة 
من الأصول والقواعد. فقال عن هذا الحديث: 

«إنه معارض لأصول شرعية وقواعد كلية؛ وبيانها بأوجه: 

أحدها: أن اللبن مما يضمن بالمثل؛ والتمر ليس بمثيل له. 

وثانيها: أنه لما عدّل عن المثل إلى غيره فقد نحا به نحو المبايعة, 
فهي من بيع الطعام بالطعام غير يد بيد؛ وهو الريا. 

وثالثها: أن الطعام المقابل للبن محددء واللبن ليس بمحدود؛ فإنه 
يختلف بالكثرة والقلة. 

ورابعها: أن اللبن عَلَّةُ فيكون للمشتري كسائر المنافع: فإنها لا ترد 
)١(‏ أي المدونة (15417/5). 
(؟) يعني حديث المصراة. 


68م- 


في الرد بالعيب!12". 

ومع مخالفة ذلك الحديث لتلك القواعد إلا أن هناك قاعدة 
تعضده؛ حيث قال الشاطبي عن موقف مالك من هذا الحديث: 

«وقال به في القول الآخر شهادةً بأن له أصلاً متفقًا عليه يصح 
رده إليه. بحيث لا يضاد هذه الأصول الأخر”". 

والقاعدة التي تعضده فيما يبدو هي قطع الخصومة بين المسلمين 
ودفعهاء وقد أشار إليها ابن عبدالبر بقوله: 

«هذا الحديث أصل في نفسه: والمعنى فيه - والله أعلم - على ما 
قال أهل العلم: أن لبن المصراة لما كان معيّنًا لا يوقف على صحة 
مقداره؛ وأمكن التداعي في فيمته؛ وقلة ماطرأ منه في ملك المشتري 


)١(‏ المقصود بالوجه الرابع أن حديث المصراة معارض لقاعدة الخراج بالضمان, 
ومعناها أن من كان ضامثًا لسلعة ما - بمعنى أنها لو تلفت لتلفت على حسابه - 
فإن ما يحصل من هذه السلعة من خراج - مثل كسب العبد, واللبن على قول - 
يكون لصاحب الضمان مقابل ضمانه. حتى لو رد السلعة على بائعها بسبب أنه 
تبين له عيب فيها . 
وهذه القاعدة قال بها مالك؛ وأشار لعدد من تطبيقاتها في الموطأ والمدونة. 
انظر: الموطأاً (”ثغ الت هالت لاثلاء خالا مكلاء مكلا لاعم). 
والمدونة: (5/5؟ 0 و(7/14ك 014/4). 

(؟) المفهم: ج؟: ورقه (1/50). 
وانظر: الموافقات (54/7): وحاشية التوضيح والتصحيح .)١917/9(‏ 

(؟) الموافقات (؟10/5). 
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وكثرته؛ قَطَّعٌ النبي - يل - الخصومة في ذلك بما حَدّه فيه!". 

ومن العرض المتقدم نستتتج أن مالكًا قد أخن بحديث المصراة وإن 
كان مخالفًا للقياس - أي للقواعد المتقدمة - لأنه قد عضدته قاعدة 
أخرى. 

هذا وقد تقل عن مالك في العتبية رواية أخرى أنه لا يقول بهذا 
الحديث!", 58 سل عنه فقال: 

«سمعت ذلكء وليس بالثابت ولا الموطا!". 

وفي بقية هذه الرواية أشار مالك لمعارضة هذا الحديث لقاعدة 
الخراج بالضمان. 

وقد أنكر ابن عبدالبر هذه الرواية؛ فقال: 

«هذه رواية منكرة, والصحيح عن مالك ما رواه ابن القاسم» (). 

وعلى فرض صحة هذه الرواية فمن المحتمل أنها متقدمة في 
الزمن على رواية المدونة المشهورة؛ ويكون مالك قالها أول الأمر في 
وقت لم يشبت لديه الحديث؛ أو ثبت لديه لكن ظهر له معارضته 


.)٠809 708/14( التمهيد‎ )١( 


(؟) انظر: المصدر السابق (18١/؟١3)؛‏ والمفهم: ج ؟: ورقه (1/50).؛ والموافقات (751/1, 
60). ا 


(؟) العتبية مع البيان والتحصيل (550/1). 
(؟) التمهيد .)١07/١14(‏ 
وانظر: البيان والتحصيل زلال/راه؟). 


-/ا1م- 


الرواية موافقة للقول الثانى لمالك وهو رد خبر الآحاد المخالف 

فلما ثبت لديه الحديث؛ وظهرت له القاعدة التي تعضده - وهي 

المسائل التي تصلح لأن يستنبط منها القول الثاني» وهو تقديم 
القياس على الخبر: 
وجه آخر يتيين في هذه اللستاكل أن سالك ترك الخبر لأنه مخالف 
للقياس؛: وليس هناك فاعدة تعضد ذلك الخبر. 

وسأذكر فيما يأتي عددًا من هذه المسائل ولو كان في ذلك تطويل؛ 
لأنها مخالفة للأصل - وهو العمل بالأخبار - ولأن كشف النقاب عن 
هذه المسائل يخدم المبحث الأخير من هذا الفصل؛ وهو شبهة ترك 
مالك للعمل بيعض ما روامه. 

وسيكون منهجي في عرض هذه المسائل على النحو الآتي: 

أولاً: أورد الحديث الذي يتعلق بالمسألة. 

ثانيًا: أَبيّن أن مالكًا لم يأخن بهذا الحديث. 

ثالثًا: أَبيّن مخالفة الحديث للقياس؛ أي لقاعدة شرعية؛ أو أصل 


81م - 


والنتيجة بعد ذلك من كل مسألة هي أن مالكًا ترك الخبر لأنه 
واحد منهما بالخيار على صاحبه مالم يتفرقا) وهذا الحديث خبر 
آحاد؛ ولم يأخذ به الإمام مالك؛ حيث ورد المدون1"': 

«قلت لابن القاسم: هل يكون البائعان بالخيار مالم يتفرقا في قول 
مالك؟ 

قال: قال مالك: لا خيار لهما وإن لم يتفرقا؛ قال مالك: البيع كلام 
فإذا أوجبا البيع بالكلام وجب البيع ولم يكن لأحدهما أن يمتنع مما 
قد لزمه». 

وبالتمعن في هذا الحديث نجد أنه مخالفُ للقياس؛ أي لقاعدة 


0 
3 


شرعية. 

وبيان المخالفة أن القاعدة الشرعية في هذا الموضوع هي منع 
تعلق الجيع على الحهالة:وهذا الحنيك قد انك هيار الجلس؛ 
والمجلس مجهول المدة من وجهة نظر الإمام مالك؛ حيث قال عقب 
هذا الحديث: 


«وليس لهذا عندنا حد معروفء ولا أمر معمول به فيه!"). 


(4/5()0؟0), 
وانظر: التمهيد .)١5/14(‏ 
)١(‏ الموطأ (111/7). والمدونة (؟5514/5). 


-419- 


فصار إمضاء البيع معلقًا على جهالة: وبذلك ظهرت مخالفة هذا 
الخين للقاعدة الشرفي". 

ومها ليق تشتققيظ أن مالكا ترك هنذا الكبر لخالفةه العيامن: 
والقياس هنا هو قاعدة منع تعليق البيع على الجهالة. 

هذا وقد كشر الجدل بين العلماء عامة, والمالكية خاصة في السبب 
الذي لأجله ترك الإمام مالك العمل بمقتضى حديث خيار المجلس مع 
أنه قد أخرجه في كتابه الموطأ. 

والسبب الظاهر - والله أعلم - هو مخالفته للقياس؛ أي للقاعدة 
الشرعية التي سيق بيانها؛ قال أبو العباس القرطبي: 

«اعتذر أصحابنا عن مالك بأعذار كثيرة؛ أجمعها ما ذكره القاضي 
أبو بكر بن العربي!". 

والعذر الذي ذكره ابن العربي هو ما أشرت إليه سابقّاء وأذكر فيما 
يأتي نص كلام ابن العربي لأهميته؛ قال: 

«قولٌ مالك فيه(" (وليس عندنا في هذا الحديث حد معروف ولا 
أمر معمول به)7' إشارةٌ إلى أن المجلس مجهول المدة؛ ولو شرط الخيار 


)١(‏ قال الشاطبى: «قاعدة الغرر والجهالة قطعية. وهى تعارض هذا الحديث الظنى» 


الموافقات (؟5/١73771).‏ 
(5) المفهم: ج": ورقه (57/رب). 
(") الظاهر من كلام ابن العربي السابق أن مرجع الضمير هو الحديث. 
(4) في هذا القول تصرف. وقد تقدم قرييًا نقل قول مالك. 


+ م/م 


مدة مجهولة لبطل إجماعاء فكيف يثبت حكم بالشرع بما لا يجوز 
شرطًا في الشرع!". 

وقد ذكر ابن العريي هذا العذر أو السيب نفسه بعبارة أبسط من 
هذه العبارة في كتابه عارضه الأحوذيا". ولكني تركت نقل كلامه 
لطوله ولوجود خلل في التص فيما بدا لي. 

وهذا السبب الذي ذكره ابن العربي اعتمده كثير من المالكية!". 


وقد سبق ابن العربي إلى هذا السبب؛ حيث سبقه ابن الفخارل, 


وذلك أنه بين أن | لتفرق يصدق على الت لتفرق بالكلام والتفرق 
بالأبدان؛ ثم بين أن مالكًا أخن بالتفرق بالكلام وترك التفرق بالأبدان, 
وعلل لذلك قولة: 


.)185( القبس - مخطوط - ص‎ )١( 

(؟) انظر: (1/5). 

(؟) انظر: المفهم: ج؟: ورقه (147/ب).؛ والموافقات ( :.)5١/7‏ وكشف المغطى (580). 

القع هو ابو عبدالله محمد بن عمر بن يوسف الأندلسي القرطبي الممروف بابن 
الفخار. الفقيه المالكي النحوي. ذكر عياض أنه كان حافظًا للحديث والآثر, ماثلاً 
إلى الحجة والنظرء وكان يحفظ المدونة, والنوادر والزيادات: والأخير كتاب كبير 
يتوقع خروجه في القريب مطبوعًا في حوالي خمسة عشر مجلدًا . 
من مؤلفاته: الانتتصار لأهل المدينة» والتبصرة وهي رد على ابن آبي زيد في 
رسالته. واختصار المبسوط لإسماعيل القاضي. 
انظر: ترتيب المدارك (55/7؟): وسير أعلام النبلاء (١077/11١؟):‏ والديباج المذهب 
(71/1): ونفخ الطيب (؟1/١1):‏ وشجرة النور الزكية .)١١7(‏ 


-م851١-‎ 


«دلت الأصول على أن البيع لا يجوز أن يعلق تتميمه بأجل مجهول 
من تفرق أبدان؛ لآن تفرق المتبايعين بالأبدان أجل غير معلوم الكيفية 


ولا ببن الكمية ولا محدود ولا 1000 


ولو اعترض معترض على ذلك العذر بأن مالكًا يرى جواز خيار 
المجلس في تمليك المرأة طلاق نفسها!2؛ مع وجود الجهالة في خيار 

فالجواب عن ذلك هو ما ذكره ابن العربي بقوله: 

«قلنا الطلاق يتعلق على الغرر والخطرء؛ ويثبت في المجهول ومع 
المجهول؛ والبيع بخلافه'(". 

المسألة الثانية: روى مالك قوله - يَكَيِةٍ - (إذا شرب الكلب فى إناء 
أحدكم فليفسله سيعا) وهذا الحديث خبر آحاد يتضمن الأمر بغسل 
الإناء الذي ولغ فيه الكلب؛ وذلك يدل على نجاسة لعاب الكلب؛ وهذا 
الحكه الذئول عليه هذا الويف ع وهو تحاسة لفات الكن حان 
يقول به مالك؛ حيث يرى أن لعاب الكلب طاهرا). 


)١(‏ الانتصار لأهل المدينة - نسخة مَهَيَّةٌ للطبع بخط محققها محمد بو خبزة أمين 
مكتبة تطوان - ص .)٠١(‏ 
وانظر: كتاب الرد على الشافعي (10). 

(؟) انظر: الموطأ (001/5). 

(؟) القبس - مخطوط - ص (185). 

(:) انظر: التمهيد (5195/14). 
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والحكم الذي دل عليه هذا الحديث يخالف القياس؛ أي يعارض 
قاعدة شرعية. 

وبيان المخالفة أن القاعدة الشرعية في هذا الموضوع هي التي 
أشار إليها ابن العربي بقوله «علة الطهارة هي الحياةء!'' وهذه العلة 
موجودة في الكلب. فيكون لعاب الكلب طاهرًاء لكن هذا الحديث يدل 
على أن لعاب الكلب نجسء ويذلك ظهرت مخالفة الحديث للقاعدة. 

فيمكن أن يستنبط مما سبق أن مالكًا ترك الحكم السابق المأخوذ 
من الحديث وأخذن بالقياس أي القاعدة؛ لأن هذا الحديث مخالف 
للقياس. 

ومما ينبغي إيضاحه أن الحكم الذي لم يأخن به مالك من هذا 
الخبر هو الحكم بنجاسة لعاب الكلب فقطء أما الأمر بالغسل فإنه 
يأخذ به لكن على وجه الاستحباب لا الوجوب؛ لأنه يعتبر مخالفة 
الخبر للقياس قرينة صارفة للأمر من الوجوب إلى الاستحباب كما 
سبق بيان ذللكا”". 

المسألة الثالثة: الخبر المتقدم في المسألة السابقة يدل على الأمر 
بغسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب: وهذا يدل على أن السائل الذي في 


.)١175( القبس - مخطوط - ص‎ )١( 
.0/41( وانظر: الموطأ برواية علي بن زياد‎ 
.)608( انظر: ص‎ )١( 
- 5م‎ 


الإناء قد تنجس؛ لأن النجاسة إنما انتقلت إلى الإناء من السائل!'", 
وإذا تقرر ذلك فإن هذا الحديث يدل على الأمر بإراقة السائل الذي 
ضي الإناءء حتى لو كان السائل لبنا أو سمتّاء لكن مالكًا لا يرى إراقة ما 
سوى الماء("). 

وهذا الحكم المأخوذ من الحديث يعتبر مخالفًا للقياس؛ أي لقاعدة 
شرعية. 


وبيان المخالفة أن هناك قاعدة شرعية تتعلق بهذا الموضوع؛ هي 
وجوب المحافظة على الأرزاق من الاتلاف. والحديث ذل على إراقة 
السمن أو اللبن الذي يكون في الإناء. وضي ذلك إتلاف للأرزاق: وبذلك 
ظهرت الخالفة. 

وقد أشار الإمام مالك للمخالفة السابقة بقوله: 

«لا يفسل من سمن ولا لبن؛ ويؤكل ما ولغ فيه من ذلكء وأراه 
عظيما أن يعمد إلى رزق من رؤق الله فيلقى لكلب ولغ فيه,0". 

ومما تقدم يتضح أن مالكًا ترك الحكم السابق؛ وأخذن بالقياس؛ 
لآن الحكم السابق مخالف للقياس. 


.)؟١ انظر: اختلاف مالك والشافعيء مطبوع مع الأم (لاثرة‎ )١( 


(؟) ذكر ابن الفخار أن وجه التفريق بين الماء وغيره في جواز الإراقة» هو ورود السنة 
بذلك: انظر: الانتصار لأهل المدينة - نسخة مهيأة للطبع بخط محققها محمد بو 
خبزة - ص ( 7). 


(؟) المدونة (0/1). 
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المسألة الرابعة: أخرج الإمام مالك قول عاكشة - رضي الله عنها- 
(كنت أُطَيِّبٌ رسول الله - وَل - لإحرامه قبل أن يحرم!'" وهذا 
الحديث خبر آحاد يفيد جواز الطيب للإنسان قيل الإحرام بما يبقى 
عليه بعد الإحرام: لكن مالكًا لا يأخذ بذلك؛ فإنه يرى أنه لا يجوز 
لأحد أن يتطيب قبل الإحرام بطيب يبقى عليه بعد الإحراء!". 


ومن لا يأخن بهذا الحديث يرى أنه يخالف قاعدة مقررة عنده في 
باب محظورات الإحرام؛ أشار إليها الشافعي وابن عبدالبر وابن 
حزءا. وهي أن هناك مجموعة من محظورات الإحرام يستوي فيها 
الاستتناف والاستدامة:؛ والطيب منهاء أي أن الأمر الذي لا يجوز 
استئنافه بعد الإحرام؛ لا تجوز استدامته بعد الإحرام إذا كان قد بدأ 
به صاحيه قبل الأحرام: 


)١(‏ بهذا اللفظ أخرجه مالك في كتاب الحج:؛ باب ما جاء في الطيب في الحج. 
انظر: الموطأ :)1574/١(‏ الحديث رقم .)١7(‏ 
ومسلم عن طريق مالك في كتاب الحج؛ باب الطيب للمحرم عند الإحرام. 
انظر: صحيح مسلم (847/7).: الحديث رقم (9؟), 
والبخاري عن طريق مالك ولفظه (حين يحرم) بدل (قبل أن يحرم) في كتاب 
الحج؛ باب الطيب عند الإحرام. 
انظر: صحيح البخاري (597/1): الحديث رقم (1659). 
(؟) انظر: المدونة (١/590؟).‏ والبيان والتحصيل (11//11). 
(") انظر: اختلاف مالك والشافعي؛: مطبوع مع الأم (7/1١5)؛‏ والتمهيد (500/7). 
والمحلى (50/1). 


9598م - 


وبيان المخالفة أنه لا يجوز للإنسان أن يتطيب قبل الإحرام بطيب 
تجوز؛ هذا ما تقتضيه القاعدة: وأما الحديث فإنه يدل على جواز 

ومن البيان المتقدم تستتبط أن مالكًا قّدم القياس - أي القاعدة - 
على الخبر؛ لأن هذا الخبر يخالف القاعدة. 

وقد تأول القاضي أبو الفرج المالكي ما تضمنه هذا الحديث من 
جواز الطيب قبل الإحرام بأنه من خواص النبي - كَل - بدعوى «أن 


المحرم إنما منِعّ من الطيب لتكلا يدعوه إلى الجماع.؛ والنبي ‏ وَللِ - 
أملك الناس لإريه كما قالت عائشة!". 


أقول: وفي النفئس شيء من دعوى الخصوصية؛ لأنه لا يوجد دليل 
واضح عليها. 


.)1/7584( ورقه‎ :١ المفهم: ج‎ )١( 
وقد تأول بعض المالكية تَطَّيبَ النبي - يَكهٍ - بأنه تطيب قبل الإحرام بطيب لا‎ 
يبقى ريحه بعد الإحرام؛ وهذا لا حرج فيه عند مالك أو بأنه اغعتسل للإحرام‎ 
فذهب ألطيب عته.‎ 


انظر: كتاب الرد على الشافعي (15). والمعلم بفواكد مسلم (؟/18). 


انه 


اللسألةالخامسة: أخرج الإمام مالك عن أبي هريرة (أن وفحللا 
أفطر في رمضان؛ فأمره رسول الله - وَل - أن يكفر بعتق رقبة؛ أو 
صيام شهرين متتابعين: أو إطعام ستين مسكينا)!') وهذا الحديث يدل 
على أن التكفير يكون بخصلة من الخصال الثلادة!'): تكن الإمام مالكًا 
لا يأخذ من هذا الحديث إلا بخصلة واحدة هي الإطعام. حيث ورد في 
المدونة!"): 


«قلت: وكيف الكفارة في قول مالك؟ 


)١(‏ بهذا اللفظ أخرجه مالك في كتاب الصيام: باب كفارة من أفطر في رمضان. 
انظر: الموطاً .)595/1١(‏ 
والشاظعي عن طريق مالك؛ انظر: اختلاف مالك والشافعي؛ مطبوع مع الأم 
زلالة؟؟). 
وبنحوه أخرجه مسلم في كتاب الصيام: باب تغليط تحريم الجماع في نهار 
رمكان علن العباكم: 
انظر: صحيح مسلم (1/47/7): الحديث رقم (84). 
والبخاري في كتاب الصوم؛ باب إذا جامع في رمضان:ء لكن وردت الكفارة في 
حديث البخاري على وجه الترتيب. 
انظر: صحيح البخاري (117/4). 


(؟) هناك خلاف في الخصال؛ هل هي وجه الترتيب أو التخيير, ولكن تحديد ذلك لا 
نيجنا كرما تعم ومن امزاذ .هذه السالة:وقن دك الباكى وايو العياين الفرطينى 
أن هلاه الخضال عد ماله عا الفسويني انظر الندقن.(2/6 5 )دو الفيم اح اء 
ورقه (705/ب). 
أقول: إن هذه الرواية تتضمن العمل بالحديث؛ وتذلك فإن الاستشهاد يهذه 
المسألة لا يتم بناءً على هذه الرواية؛ ولكن يتم بناء على الرواية المشهورة؛ وهي 
رواقة الدوتة البينة أغاذة: : 
وانظر متم الباري 1 01 

(5) (ارتحلم. 


-/ا؟5م - 


فقال: الطعامء لا يعرف غير الطعام: ولا يأخذ مالك بالعتق ولا 
بالصيام» 

وقد اعتذر ابن عبدالبر عن اقتصار مالك على الاطعام: وتركه 
للخصلتين الأخريين في الحديث المتقدم باعتذارين: 

الاعتدار الأول: من جهة النظر. وحاصله أن هناك أصلاً في باب 
الصيام - هو أن الإطعام بدلٌ أو شبه بدل من الصيام - ولذلك فإن 
الإطعام في هذا الحديث يوافق هذا الأصل المقرر فأخذن به مالك: 
وأما الخصلتان الأخريان - وهما العتق والصيام - فلا يوافقان هذا 
الأصلء ولذلك لم يأخذ بهما مالك(". 

ومن هذا الكلام المتقدم نستنبط أن مالكًا ترك من هذا الخبر ما 
رآه مخالفًا للقياس؛ أي للأصل المقرر الذي سبق بيانه. 

الاعتذار الثاني: من جهة الأثر. وحاصله أن مالكًا سمع الحديث 
السابق من رواية عاكشة - رضي الله عنها - وليس فيه إلا الإطعا", 


.)177/10( انظر: التمهيد‎ )١( 

(5) نص رواية عائشة هو قولها: (جاء رجل إلى رسول الله - يَكةِ - فقال: احترقت. 
قال رسول الله - يك - لم5 قال: وَطنئت امراتي في رمضان نهارًا. قال: تصدق, 
تصدق). 
بهذا اللفظ أخرجه مسلم في كتاب الصيام. باب تغليط تحريم الجماع في نهار 
رمضان على الصائم. 
انظر: صحيح مسلم (؟785/1): الحديث رقم (80). 
وبنحوه أخرجه مسلم في الموضع السابق؛ الحديث رقم (87). 
وسحنون في المدونة )١11/1(‏ إلا أن في سنده انقطاعا . 


-/858- 


فاخن به(". وقد قال ابن عبدالبر بعد أن أورد الحديث من رواية 
عائشة: 

«ضفي هذا الحديث بيان ما ذهب إليه مالك - رحمه الله - في 
اختياره الإطعام دون غيره؛ وقد كان الشافعي وابن عليه(؛ يقولان: إن 
مالكًا ترك في هذا لكات ااه إل ا 

وليس كما :نا والأغلب أن مالكا سشمعم الحديك! لأنه مدني 
فذهب إليه في اختياره الإطعام؛ مع ما ذكرنا من شهود!" الأصول له 


.)174/1( انظر: التمهيد‎ )١( 
جا : ورفه (60ل/أ): وفتح الباري ) /كتا).‎ 

(6) هو إسماعيل بن إبراهيم البصري. المعروف بابن عَلَيّة - وهي أمه - الإمام 
العلامة الحافظ الثبت الفقيهة؛. سمع من جماعة؛ منهم محمد بن.المنكدر: وأيوب 
السختياني؛ وابن جريج. ومالك, وروى عنه جماعة منهم حماد بن زيد» 
وعبدالرحمن بن مهدى؛ وابن المديني؛ والإمام أحمد؛ وابن معين؛ وشعبة وهو من 
شيوخه؛ وقال عنه: إسماعيل بن علية سيد المحدثين. توفي سنة 517اه. 
انظر: الطبقات الكبرى (570/17). والجرح والتعديل (ج ١/ق١/07١):‏ وتاريخ 
بغداد :))5١9/1(‏ وتهذيب الأسماء واللغات (ق١/ج1١/١١١):‏ وسير أعلام النبلاء 
.)0٠07/9(‏ 

(؟) من أدب الشافعي - رحمه الله - أنه لم يوجه الكلام مباشرة لمالك مع أنه 
يقصده: فكان يستعمل صمير المخاطبين. فقال: 
«زعتم أن أحب إليكم ألا تكفروا إلا بإطعام؛ يا سبحان الله. كيف تروون عن رسول 
الله - يك - شيئًا تخالفونه. ولا تخالفونه إلى قول أحد من خلق الله؟!» اختلاف 
مالك والشافعي؛ مع الأم (0/1؟5). 

(:) أي حديث عائشة. 

(05) كذا في المصدر المنقول منه؛ ولعل الأولى أن يقال: شهادة. 


-4594- 


بدخول الإطعام في البدل من الصيام والله أعلمء!". 

المسألة السادسة: أخرج الإمام مالك عن عبدالله بن عمر: (أن 
رسول الله - يَئِةِ - كان إذا افتتح الصلاة رفع يدية حذو منكبيه؛ وإذا 
كبر للركوع: وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك). 

وقد تقل عن الإمام مالك رواية مفادها الأخن بمدلول هذا 
لخدي 

لكن الرواية المشهورة عن مالك - وهي رواية المدونة - تفيد تركه 
لمدلول هذا الحديث("؟. حيث قال مالك: 

روللا أعرف رفع اليدين في شيء من تكبير الصلاة لا في خفض ولا 
في رفع: إلا في افتتاح الصلاة؛ يرفع يديه شيمًا خفيفاء!". 

والظاهر أن مالكًا لم يأخذ بمدلول هذا الحديث - وهو رفع 


اليدين- لأنه يراه مخالفًا لأصل مقرر في الصلاة: وهو وجوب تعظيم 
الله. 


.)1514/90/( التمهيد‎ )١( 
.)١47/1( (؟) انظر: التمهيد (9/؟51. 7377)ء والمنتقى‎ 


(؟) تقدم في ص (747: 744) رواية أخرى مفادها التخيير في رفع اليدين؛ وبدذلك 
يظهر أنه نقل عن مالك في هذه المسألة ثلاث روايات. هي الرفع؛ عدم الرفع. 
التخيير. وقد ذكر الروايات الثلاث ابن رشد (الجد) في المقدمات (175/1), 
والبيان والتحصيل (1/8/ .)1١١ 5٠١‏ 1 

(5) المدونة (0/1/1. 
وانظر: التمهيد (17/9١؟):‏ والمفهم: جا : ورقه .)1/1١١(‏ 


هوام ب 


وبيان المخالفة أن تعظيم الله يقتضي الهدوء والسكينة. ولذلك فإن 
الذي تتضمنه هذه الحركة؛ فهي مخالفة لتعظيم الله؛ والحديث دل 
على أنه ينبغي رفع اليدين: وبذلك ظهرت المخالفة. 

ومما يشهد لما تقدم ما ورد في العتبية!): 

«قال ابن القاسم: رأيت مالكًا لا يرفع يديه في التكبير للصلاة؛ ولا 
أراه ترك ذلك إلا لأنه رأى أن ذلك" من تعظيم الله وإجلاله. 

قال: ولقد سألنا مالكًا عن ذلك: فقال: ولم يرفع يديه(")5 أيدرك 
تبارك وتعالى؟! فأنكر مالك رفع اليدين على الجنازة وفي الصلوات». 

وقد أشار ابن رشد (الجد) أن هذا الصنيع من مالك يعتبر ردًا 
للخبر بسبب القياس!). 

المسألة السابعة: قال - طَلِِِ - (خذوا عنى. خذوا عنى؛ قد جعل 
الله لهن سبيلاً؛ البكر بالبكر جلد مائة ونفى سنة)7”) وهذا الحديث 


.)١189/5( العتبية مع الييان والتحصيل‎ )١( 

(؟) هذا إشارة إلى أن المعنى في رفع اليدين لم يتبين لمالك. 
وقد ورد في كتاب اختلاف مالك والشافعي مع الأم (101/9؟) أن مالكًا قال: «ما 
معنى رفع الأيدي15». 

(:) الييان والتحصيل (185/52). 

)0( بهذا اللفظ أخرجه مسلم في كتاب الحدودء باب حد الزنى. 


1م - 


خبر آحاد يدل على تغريب العبد إذا زنى: لأن لفظ البكر من ألفاظ 
العموم: فيشمل الحر والعبدء وقد أخرج الإمام مالك أثرًا عن عمر 
حاهتلة انه خري كيد تزكر (لبوهة] الأكر سحن الككة السوحامة 
الحديث السابق؛ لكن الإمام مالكًا لم يأخن بالحديث والأثر في نفي 
العبيد. حيث إنه يرى أنه لا نفي على العبيد إذا زنوا!). 

والحكم المأخوذ من هذا الحديث - وهونفي العبيد - يخالف - 
فيما يظهر - قاعدة شرعية: هي أنه لا يعاقب غير الجاني. 

وبيان المخالفة أن نفي العبد يتضمن عقوية غير الجاني. وهو 
السيد؛ فإن نتفي العبد يتضمن حرمان السيد من منافعهة؛ وذلك عقوية 
للسيد؛ وهو لم يحصل منه جناية: فتبعًا للقاعدة المتقدمة لا يشرع نفي 
العبيد. والحديث يستنبط منه مشروعية نفي العبيدء وبذلك ظهرت 
المخالفة. 

قال أبو العباس القرطيي: 
... ... ... مالك ... ... ... لأن تغريب المملوك عقوية لمالكه؛ يمنعه من 
منافعه في مدة تفريبه»ء ولا يناسب ذلك تصرف الشرع؛ فلا يعاقب 
)١(‏ الأثر المذكور أخرجه مالك في كتاب الحدود؛ باب جامع ما جاء في حد الزنى. 

انظر: الموطأ (871/1).: الأثر رقم .)١9(‏ 


(5) انظر: الموطأً ( 875/5))؛ واختلاف مالك والشافعي مع الأم (/11/1؟). والمقدمات 
("/؟ة؟). 


م - 


الجهاد لحق السيد؛ فبأن لا يغرب أولى!". 

ومما سيق نستنبط أن مالكًا قدّم القاعدة على الخبرء لأن الخير 
مخالف للقياس؛ أي للقاعدة المذكورة. 

المسألةالثامئة: ورد شر تطية عن عمر بن الخطاب - رضي الله 
عنه - عن النبي - فَلِ - قال: (إذا وجدتم الرجل قد غل"' فأحرقوا 
متاعه!" وهذا الخبر لا يقول به مالك. حيث ورد في المدونة!') النص 
الآتى: 

«سئل') عن حديث يذكره بعض أهل الشام عن غير واحد (أن من 


00 


غَلَّ أحرق رحله). 





)1( المفهم: ج”: ورقه (1/1955). 
(؟) الغلول هو السرقة من الغنيمة. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (780/5). 
(؟) بهذا النفظ أخرجه أبو داود في كتاب الجهاد؛ باب في عقوية الغال. 
انظر: سنن أبي داود (19/5): الحديث رقم (1711). 
وبنحو هذا اللفظ أخرجه الترمذي في كتاب الحدود باب ما جاء في الغال؛ ما 
يصنّع به. 
انظر: سنن الترمذي (11/4). 
وقال الترمذي: «سألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: إنما روى هذا صالح بن 
محمد بن زائدة - وهو أبو واقد الليثي - وهو منكر الحديث. 
قال محمد: وقد رُويّ في غير حديث عن النبي - وَِ - في الغال؛ فلم يأمر فيه 
بحرق متاعه». 
(4) (83/4م). 
(0) أي مالك. 


ا 


ما أصول فقه الأمام مالك ج؟ 


> تراس 


فأنكر ذلك إنكارًا شديدا؛ وأعظم أن يحرق رحل رجل من 
المسلمين». 

وهذا الحديث وإن كان فيه مقال من ناحية سنده كما تبين ضي 
تخريجه؛ إلا أن مائكًا لم يتعرض للقدح فيه من ناحية سنده؛ فالظاهر 
أنه أنكر هذا الحدييث من جهة متنه؛ وذلك - فيما يبدو لي - لأنه 
يخالف قاعدة مقررة عنده؛ وهي أنه لا يعاقب بالمال!'): وإحراق الرحل 
من العقوبة المالية؛ ومن العرض المتقدم نستتبط أن مالكًا دم هذه 
القاعدة على الخبر؛ لأن الخبر يخالف القياسء أي القاعدة المذكورة. 

المسألة التاسعة: عن بهز بن حكيه7") عن أبيه عن جده قال: (قلت: 
يا نبي الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟. 

قال: احفظ عورتك الا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. 


قلت : يا رسول الله إذا كان القوم بعضهم في بعضة 
قال: إن استطعت أن لا يراها أحدّ فلا يراها. 


«لا يحل ذَنْبّ من الذنوب مال الإنسان. ما يحل ماله وإن قَتَلٌ نفسساء العتبية مع 
البيان والتحصيل (509/9). 

(") هو بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة: الإمام المحدث. له أحاديث عن أبيه عن 
جدهء؛ وروى عنه الحمادان ويحيى القطان: وهو ثقة عند كثير من العلماء. توضي 
قبل الخمسين ومائه. 
أنظر: الجرح والتعديل (ج١/ق١/ ١‏ ): وميزان الاعتدال ([١/؟501١):‏ وسير أعلام 
الثبلاء (507/6؟)ء وتهذيب التهذيب (1/حةغ). 


84م - 


قال قلت: يا نبى الله إذا كان أحدنا خاليًا. 
قال: فالله أحق أن يَستّحَييَ منه الناس!". 
فال ابن حجر عن هذا الحديث: 


ّ : 
«ظاهر حديث بهزيدل على أن التعري في الخلوة غير جائز 
مطلقاء"). 


ف يكل هالع هنا الحونت اد قد توي ا 1 
وقد سما عن يث أو حديث نحو يث ور 


ضى العشتيةة): 
«وسئل مالك عن الغسل في الفضاء؟ 
فقال: للا بأس بذلك. 


فقيل له: يا أبا عبدالله؛ إن فيه حديئًا؟ 


)١(‏ بهذا اللفظ أخرجه الترمذي في كتاب الأدب, باب ما جاء في حفظ العورة. 
وقال: «هن!| حديث حسن». 
انظر: سنن الترمذي .)١١١/0[(‏ 
وبنحوه أخرجه الإمام أحمد في المسند (7/0 4). 
وأبو داود في كتاب الحمام. باب ما جاء في التعري. 
انظر: سنن أبي داود (20/5: ١غ).‏ 
وابن ماجه في كتاب النكاح, باب التستر عند الجماع. 
انظر: سنن ابن ماجه :))1١18 /١(‏ الحديث رقم .)197١(‏ 
(5) فتح الباري (١87/1؟).‏ 
0( العتبية مع البيان والتحصيل .)61/1١(‏ 
وورد النص نفسه في: المصدر نفسه .)١07/14(‏ 


- هم - 


فأنكر ذلك وقال تعجبًا: ألا يفتسل الرجل في الفضاء. ورأيته 
فحن نك الك ينك إذكارا ل 

والحكم المستنبط من الحديث السابق يعتبر مخالفًا للأصول؛ 
ولذلك رده مالك؛ قال ابن رشد (الجد) في بيان ذلك: 

«وجه إجازة مالك - رحمه الله - للرجل أن يغتسل في الفضاء إذا 
أمن أن يمر به أحد هو أن الشرع إنما قرر وجوب ستر العورة عن 
المخلوقين من بني آدم دون من سواهم من الملائكة؛ إِذْ لا تفارقه 
الحفظة الموكلون عليه منهم في حال من الأحوال ... ... ... . 

وأنكر الحديث لما كان مخالفًا للأصول؛ لأن الحديث إذا كان 
مخالفًا للأصول فإنكاره واجب!". 

زفها تدج تستفيظ أن مالكا فم العمادى مع الأعمول على 
الخبرء لكون الخبر مخالفًا للقياس. 

المسألة العاشرة: عن رافع بن خديج؟! - رضي الله عنه - أنه قال: 
(كنا مع رسول الله - يَكِ - في سفر فتقدم سرعان الناس؛ فتعجلوا 


لله البيان والتحصيل .)1١/١(‏ 

0( هو صحابي أنصاري؛ حدّث عنه بعض الصحابة؛ ويعض التايعين كعطاء بن أبي 
رياح ومجاهد؛ وكان ممن يفتي بالمدينة زمن معاوية ويعده؛ توفي سنة ؛4لاه. وقيل 
غير ذلك. 
انظر: الاستيعاب :.)587/١(‏ وأسد الغابة (؟/51١)ء‏ والإصابة (447/1). 


5م 


من القنائم: فاطّبخواء ورسول الله - وق - في أخترى التاس: طمن 
بالقدور فأمر بها فأكفئت!". 

وهذا الحديث يدل على منع تناول الطعام من الغنيمة قبل قسمهاء 
وهذا الحكم لم أجد لمالك قولاً يوافقه. بل وجدت له قولاً يخالفه؛ 
حيث إنه يرى أنه يجوز للمسلمين قبل القّسّم الأكل من طعام العدو بما 
في ذلك الإبل والبقر والغنه!". 

وه اتعديتك كني عادر وهو كما مب مانت اما عدوه 
شرعيتين؛ الأولى: رفع الضرر والحرج:؛ والثانية: عدم جواز إتلاف 
الأرزاق. 

وبيان مخالفة هذا الخبر للقاعدة الأولى أن الغازي مظنة للحاجة 
إلى الطعام؛ فلو أن الغزاة منعوا من الطعام حتى تقسم الغنيمة لحصل 
عليهم ضرر وحرج:؛ والضرر والحرج مرفوعانء؛ وقد أشار الإمام مالك 
لنحو هذا بقوله: 


)١(‏ بهذا اللفظ أخرجه الترمذي في كتاب السيرء باب ما جاء في كراهية النهبة. 
انظر: ستن الترمذي (167/4). 
وفي معناه ما أخرجه أبو داود في كتاب الجهاد؛ باب في النهي عن النهبى. 
انظر: سنن أبي داود (17/1): الحديث رقم .)17١0(‏ 
وابن ماحد ف نان الفن: ياب النهى كن النهيّة: 
انظر: ستن ابن ماجه .)١149/1(‏ الحديث رقم (914). 


.)401/79( انظر: الموطأ‎ )١( 


م - 


«ولو أن ذلك( لا يؤكل حتى يحضر الناس المقاسم؛ ويقسم بينهم: 
أخدر ولك الحو 1" 

وأما بيان المخالفة للقاعدة الثانية فإن في هذا الخبر الأمر بإكفاء 
القدورء وذلك إتلاف لما فيها من الأرزاق: والقاعدة تمنع من إتلاف 
الأرزاق. 

والإمام مالك لم يُخَرّْج ذلك الحديث في موطتة؛ فمن المحتمل أنه 
لم يبلغه. ومن المحتمل أنه بلغ ولكنه رآه مخالفًا للقاعدتين السابقتين 
فرده؛ ولم يخرجه في الموطأء وَقَّدّم عليه القاعدتين السابقتين. 

وقد جزم الشاطبي بأن مالكًا رد ذلك الحديث لمخالفته لأص ل أو 
فاعدة عنده. فقال: 

«وأنكر مالك حديث إكفاء القدور التي طبخت من الإبل والغنم قبل 
القسم؛ تعويلاً على أصل رفع الحرج(". 

وفي نفسي شيء من هذا الجزم؛ حيث إني لم أقف في المصادر 
التي اطلعت عليها على ما يدل على علم مالك بالحديث. حتى يقال: 
إنه رده أو أنكره. 


)١(‏ أي الطعام. 
(9) الموطأً (ك/راه؛؛ ؟0غ). 
(؟) الموافقات (77/5). 
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المسألة الحادية عشرة: قال الرسول - يَلةِ -: (من نسى وهو 
صائم؛ فأكل أو شرب, فليتم صومه؛ فإنما أطعمه الله وسقاه)!') وهذا 
الحديث خبر آحاد يؤخذ منه أن الصائم إذا أكل أو شرب ناسيًا فإنه 
لا يجب عليه القضاء؛ لأن النبي - يل - لم يتعرض له0", والمقام مقام 
بيان؛ وهذا الحكم المستنبط من هذا الحديث لا يأخذ به مالك؛ حيث 
قال: 

«من أكل أو شرب في رمضان. ساهياء أو ناسيّاء أو ما كان من 
صيام واجبء أن عليه قضاء يوم مكانهء!". 

وقد ذكر ابن العربي أن هذا الحديث يخالف قاعدة شرعية؛ هي 
أن العبادة لا تَبْقَى بعد ذهاب ركنها()؛ تين ابن العربي هذه القاعدة 
في هذه المسألة بخصوصهاء فقال: 


)١(‏ بهذا اللفظ أخرجه مسلم في كتاب الصيام:؛ باب أكل الناسي وشريه وجماعه لا 
انظر: صحيح مسلم (؟609/1). 
وبنحو هذا اللفظ أخرجه البخاري في كتاب الأيمان والنذورء باب إذا حنث ناسيًا 
في الأيمان. 
انظر: صحيح البخاري )1 ١رخؤة)‏ الحديث رقم (113). 

(؟) انظر: القبس - رسالة دكتوراه - (؟087/1). 

(؟) الموطأ .)5١5/١(‏ 

(8) انظر: عارضة الأحوذي (154/7). 
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«تطلع مالك إلى المسألة من طريقها فأشرف عليها؛ فرأي في 
مطلعها أن عليه القضاء؛ لأن الصوم عبارة عن الإمساك عن الأكل, 
فلا يؤجد مع الآكل؛ لأنه ضده. وإذا لم يبق ركنه وحقيقته ولم يوجد لم 
يكن ممتكلة ولا قاضيا ما :عليه 

وبيان المخالفة أن القاعدة المذكورة تقتضي أن الصائم إذا أكل 
ناسيًا فإن صومه يبطل؛ لأنه قد ذهب ركن الصوم: ولذلك يجب عليه 
القضاءء؛ والحديث يدل على أنه لا يجب عليه القضاء:؛ وبذلك ظهرت 
المخالفة. 

ومن العرض السابق نستتبط أن مالكًا فَدّم القياس - أي القاعدة- 
على الخبر؛ لأن هذا الخبر مخالف للقاعدة التي سبق بيانها. 

وقد جعل عبدالعزيز البخاري!" رأي مالك في هذه المسألة بمثابة 
شاهد لما ثُقل عنه من تقديم القياس على الخبر, فقال: 

«وحكى عن متالك اتدريية النياين طلزع تبر [تر الحو اق 41ل 
بالكياف في السنائم إذا اكل اوشتري ناسما؛ ول يعمل بالخير الوا 
فيه!(". 


.)7417/75( المصدر السابق‎ )١( 
.)087/5( وانظر: القبس - رسالة دكتوراه‎ 

(؟) هو عبدالعزيز بن أحمد البخاري. الأصولي الفقيه الحنفي. 
من مؤلفاته: كشف الأسرارء وهو شرح لأصول البزدوي؛ والتحقيق في شرح 
المنتخب في أصول المذهب للأخسيكثي: وهما مطبوعان: وتوفي سنة ١لاه.‏ 
انظر: الجواهر المضية (”458/7): والطبقات السنية :)١140/4(‏ وكشف الظنون 
(؟/ركغذا).؛ والأعلام (غ/١١).‏ 

(؟) كشف الأسرار (0178/5). 
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المبحثالحادي عشر 
خبر الواح د إذا كان مخالمًا لعمل أهل المدينة 


عمل أهل المدينة يعد أصلاً من أصول مالكء. وليس من مقصودنا 
في هذا المبحث تفصيل القول في عمل أهل المدينة؛ إِذْ إن تفصيل ذلك 
له موضوع سيأتي؛ ولكن مقصودنا معرفة الحكم فيما إذا كان خبر 
الواحد مخالمًا لعمل أهل المدينة. 

وخبر الواحد قد يكون وحده. وقد يكون معه عمل يوافقه؛ وقد 
يكون معه عمل يخالفة؛. فهذه ثلاث حالات. سنبين منها الحالتين 
الأوليين بشيء من الإيجازء لأنهما ليستا مقصودتين أصلاً في هذا 
المبحث؛ وسنبين الحالة الثالثة بالتفصيلء لأنها هي المقصودة في هذا 
المبحث. 

الحالة الأولى: خبر الواحد إذا كان وحده؛ أي لم يكن لأهل المدينة 
عمل يوافقه ولا يخالفه. 


وفي هذه الحالة يجب العمل بخبر الواحد7('). عند مالك؛ لأنه تقرر 
أن خبر الواحد عند مالك حجة يجب العمل بهال". وليست الحجية 
عنده مشروطه بوجود عمل لأهل المدينة. 


)١(‏ انظر: ترتيب المدارك :)7/١/١(‏ وإعلام الموقعين (؟74/7؟). 
(؟) انظر: ص (753). 
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ومما يدل على ذلك أن هناك أخبارًا أخرجها الإمام مالك في 
الموطأاً. وليس هناك عمل على وفقها أو خلافها؛ وأخن بها مالك(". 
الحالة الثانية: خير الواحد إذا كان معه عمل لأهل المدينة يوافقه. 


ولا إشكال في هذه الحالة؛ حيث إن كلاً من خبر والعمل 
يتعاضدان على أداء حكم واحد(". فيؤخن بهما مما عند مالك ويكون 
العمل دالاً على أن الخبرٌ معمولٌ به وغير منسوخ, وفي فقه مالك 
شواهد على ذلكء منها يأتي: 

الشاهد الأول: أخرج الإمام مالك خبر ناقة البراء بن عازب حينما 
دخلت حائط رجل فأفسدت ... الحديث(”, وقد ثبت عمل أهل المدينة 
على وفق هذا الخبرة"). وثبت أخن مالك بذلك الحكم الذي تضمنه كل 
من الخبر والعمل!”". 


.)51١١ ,23١( انظر: عمل أهل المدينة‎ )١( 

(") انظر: ترتيب المدارك (١/١7)؛‏ واعلام الموقعين (؟377/5). 

(؟) تقدم نصه وتخريجه ص (720). 

(4) انظر: التمهيد /١١(‏ 60:85). 

(0) انظر: العتبية مع البيان والتحصيل .)١١١ :5٠١/4(‏ والتمهيد .)87/١١(‏ 
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الشاهد الثاني: أخرج الإمام مالك الخبر في القضاء بالشاهد 
واليمين'). وقد ثبت عمل أهل المدينة على وفقها". وثبت أخذ مالك 
بذلك الحكم الذي تدنيدة الكينن والعهل الستائقانا ". 

هذا : وقد ذكر ابن حزم أن أصحاب مالك لا يرون العمل بخبر 
الواحد إلا فى هذه الحالة. حيث قال: 
العمل(" 

وقد أنكر هذه الدعوى القاضي عبد لو ها © والقاضي عياض؛ 
حيث بين القاضى عبدالوهاب أن مذهب المالكية رد الخبر المخالف 
لعمل أهل المدينة؛ ثم قال: 

«وليس هذا من القول بأنا لا نقبل الخبر حتى يصحبه العمل في 
شيء؛ لأنه لوورد خبر[الا تقل لأهل المدينة فيه لقيلناه. كما لوورد 


.)754( سبق نصه وتخريجه ص‎ )١( 


(6) أشار الإمام مالك لثبوت عمل أهل المدينة على وفقه بما رواه في الموطأ عن بعض 
علمائهاء ونص على ثبوت العمل بعض المالكية؛ انظر: الموطأ ( 177/7): والتمهيد 
("'/غ6١)ء‏ والمنتقى :5١8/0(‏ 65ل). 


(؟) انظر: الموطأ (771/5). والتمهيد (؟/05١)؛‏ والمنتقى .)1١5:708/0(‏ 

(4) يقصد ابن حزم عمل أهل المدينة. كما يظهر من أول كلامه. 

(0) الإحكام في أصول الأحكام .)5١1/7(‏ 

(1) معلوم أن القاضي عبدالوهاب متوفى قبل ابن حزم: وهذا يدل على أن الدعوى 
التي أثارها ابن حزم قد سبق إليهاء لكني لم أتعرف على من سبق ابن حزم إليها. 
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خبر] في حادثة لا نص فيها لقبلناهء وإن كنا نطرحه إذا عاد برفع 
الف 

ومعنى كلامه: أنه قاس مسألة الخير مع العمل على مسألة الخير 
إذا كان وحده لا نص معف فكذلك هم يردون الخبر الذي معه عمل 
يخالفه. لأنه يرفع العمل؛ ويقبلون الخبر إذا كان وحده لا عمل معه. 

وقال القاضي عياض: 

«حكى بعضهم عنا أنا لا نقبل من الأخبار إلا ما صحبه عمل أهل 
المديثة. 

وهذا جهلّ أو كذب؛ لم يفرفوا بين قولنا برد الخبر الذي في 
مقابلته عملهم؛ وبين ما لا نقبل منه إلا ما واطقه عملهم!". 

والظاهر لي أن دعوى ابن حزم وإن كانت موجهة إلى أصحاب 
مالك؛ إلا أن مالكًا مقتصود بها أيضا. 


ولعل ابن حزم قد استتد في دعواه هده إلى أمر لاحظه عند 


)١(‏ المعونة على مذهب عالم المدينه: ورقه (114/ب). 
ومما ينبغي التنبيه عليه أن ما بين المعقوفتين في النص السابق لا يوجد في 
النسخة التي اعتمدتها من المعونة» ولكنه موجود في نسخة أخرى اطلعت عليها 
بعد طبع الرسالة وتجليدهاء وهي موجودة في مكتبة الملك عبدالعزيز بالمدينة 
المنورة؛ برقم )١048[(‏ من مجموعة سيدنا عثمان. ويوجد النص فيها في ورقة 
(107/ب). 

(؟) ترتيب المدارك - الطبعة المغربية -(61/1). 
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مالك؛ وهو أن مالكًا أخرج بعض الأحاديث والآثار في الموطاء ثم عقب 
عليها بقوله: «ليس على هذا العمل عندناء!"؛ وثبت أن مالكًا يرى عدم 
الأخذ بتلك الأحاديث والآثار. فرأى ابن حزم أن السبب المتبادر لعدم 
أخن مالك بتلك الأحاديث هو ما عقب به الإمام مالك من أنه ليس 


)0( خلال قراءتي للموطأ حصرت الأحاديث والآثار التي أخرجها الإمام مالك فيه 
وعتُّب عليها بهذه العبارة: فتبين أنها تشمل حديقًا واحدل وخمسة آثار. وفيما 
يأتي إشارة إليهاء مع بيان مواضعها من الموطأً: 
- حديث عائشة - رضي الله عنها - في عدد الرضعات. الموطأ (108/7). 
- أثر عن سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - في الوتر بركعةواحدة. الموطأ 
(0/1؟(). 
- فعل عمر - رضي الله عنه - حين نزل من المنبر للسجود عند ما قزأ آية فيها 
سجدة. الموطأ (5071/1). 
- توعد عمر بالقتل كلّ من أمن كافرًا في الجهاد حتى إذا ادرك ق5ه .الموطاً 
(5/0غغ). 
- قضاء عمر على حاطب بت 
1/7١‏ /). 
- قضاء عمر في مسألة تشبه مسائل القسامة. بالبداءة في الأيمان بالمدعى عليه 
وبشطر الدية, الموطأ (601/1). 
وهناك حديث واحد في الموطأ - وهو قوله يخ - (المتبايعان كل واحد منهما 
بالخيار على صاحبه مالم يتفرقاء إلا بيع الخيار) - أخرجه الإمام مالك. وقال 
عقبه: «ليس لهذا عندنا حد معروفه ولا أمر معمول به فيه» الموطأ (؟/1171) ولم 
ترد هذه العبارة مع أي حديث آخر في الموطأء وقد اختلف المالكية في المراد بها؛ 
أهو نَّفَيّ عمل أهل المدينة عن خيار المجلس, أم نفي العمل في المدينة بتحديد مدة 
معينة في خيار الشرط. 





يف قيمة الناقة التي سرقها عبيده. الموط]ً 
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عليها العمل!'".: وإذا تقرر أن مالكًا لم يأخن بتلك الأحاديث لأنه ليس 
عليها العملء فالمفهوم المخالف لذلك أن مالكًا يأخذ بالأحاديث بشرط 
أن يكون عليها العمل؛ أي يصحبها العمل. 

وأقول في رد مستند هذه الدعوى: إن السبب المتبادر لعدم أخذ 
مالك بتلك الأحاديث هو التعقيبٌ الذي كان يورده مالك وهو أنه ليس 
عليها العمل. 

لكن ما مقصود الامام مالك بهذه العبارة؟ 

الظاهر لي من تتبع هذه العبارة في الموطأ وشروحه أن مالكًا يريد 
بها أحد أمرين!": 

الأمرالأول: أن يكون مقصوده أن يبين أن لأهل المدينة عملا يتعلق 
بموضوع الحديث؛ وأن عملهم ليس على وفق هذا الحديثء بل على 
خلافه. ومثال ذلك أنه أورد أثرًا عن عمر - رضي الله عنه - 
بتضعيف القيمة في حال الإتلاف, ثم قال: 


مقتصرًا على حديث خيار المجلس. 
اكظن: ترقيب الذارلك 0/9/1 
الكافي. 

انظر: عمل أهل المدينة إلى غ5 
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«ليس على هذا العمل عندنا في تضعيف القيمة؛ ولكن مضى أمر 
الناس عندنا على أنه إنما يفرم الرجل قيمة البعير أو الدابة يوم 
يأخذهاء!". 

وحينئذ يكون الحديث المعقّب عليه بذلك محالفًا لعمل أهل المدينة» 
فلا يكون من الحالة الثانية التي نتحدث عنهاء بل يكون من الحالة 
الثالثة التي ستأتي 

الأمرالثاني: أن يكون مقصوده أن يبين رأيه في الحديث فقط» 
من غير أن يقصد إلى بيان أن لأهل المدينة عملاً أولاء فيكون معنى 
قوله: «ليس على هذا العمل» أي أن هذا الحديث لا ينبفي أن يُعمّل به 
في رأيي!")؛ ومثال ذلك أن مالكًا أورد أثرًا عن عمر في مسألة تشبه 
أن تكون من مسائل القسامةا": وورد فيها تبدثئة المدعى عليهم 
بالأيمان» وقال مالك عقب هذا الأثر: «وليس العمل على هذاء!؟ وقال 
الباجي في تفسير كلام مالك: 


)١(‏ الموطأ (؟/0/48). 
)١(‏ المقصود رأي الإمام مالك. 


(؟) قال الفيومي: : «القّسامة؛ بالفتح: الأيمان تُفْسّم على أولياء القتيل إذا ادعوا الدم. 
يقال: قُتلّ فلانٌ بالقسامة: إذا اجتمعت جماعة من أولياء القتيل: فادعوا على 
رجل أنه قتل صاحبهم: ومعهم دليل دون البينة. فحلفوا خمسين يمينًا أن المدعى 
عليه قتل صاحبهم,: فهؤلاء الذين يقسمون على دعواهم يُسَمُون قسامة» المصباح 
المنير (007/5). 

(8) الموطأ (601/9). 
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«قال مالك (ليس العمل على هذا) يريد أن الذي يرى هو ويفتي به 
أن يبدأ المسعون!). 

وحينكد لايكون للتعقيب علاقة يعمل المدينة, خلا تصلح المسائل 
التي تدخل في الأمر الثاني للاستناد إليها في الدعوى التي ذكرها ابن 
حزم. 

الحالة الثالثة: خبر الواحد إذا كان معه عمل لأهل المدينة يخالفه. 

هذه الحالة هي المقصودة من هذا المبحثء؛ وهي حالة هامة لها 
أثرها في مذهب مالك. وقد أفردت برسالة عملية. حيث كتب فيها 
الطالب/ حسّان محمد حسين عبدالغني فلمبان رسالته لنيل درجة 
الملاجستير من كلية الشريعة بجامعة أم القرىء. تحت عنئوان (خبر 
الواحد إذا خالف عمل أهل المدينة: دراسة وتطبيقاً!". 

ومذهب الإمام مالك في هذه الحالة ترك الخبر والأخذ بعمل أهل 
المدينة. 

وقد أشار مالك نفسه إلى مذهبه في هذه الحالة بقوله: 

«إذا كان الأمر بالمدينة ظاهراً معمولاً به. لم أرَ لأحد خلافه للذي 


.)7/7 /1( المنتقى‎ )١( 

)١(‏ تكرم الباحث الفاضل فأهداني نسخة من رسالته القيمة دون سابق طلب. فله 
منى خالص الدعاء بأن يجزيه الله خيراً. 
وهذا الصنيع منه يدل على كريم أخلاقه: ونبل طباعة؛ وحرصه على إفادة 
الآخرين. ولاشك أن هذا الفعل نوعٌ من التواصل العلمي الذي يجب أن يوجد بين 
طلبة العلم» وخصوصاً الذين تريطهم رابطة موضوعية واحدة؛ أو متشابهة. 
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في أيديهم من تلك الوراثة التي لايجوز انتحالها ولا ادعاؤهاء!". 
الآحاد. فيكون معنى النص السابق أنه إذا كان الأمر قد جرى به عمل 
أهل المدينة» وكان عند أحد خبر آحاد يخالفه: فإنه لاتجوز مخالفة 
عمل أهل المدينة لأجل خبر الآحاد, بل يجب ترك خبر الآحاد والأخد 
بعمل أهل المدينة . 

كما تعن على مدهب مالك عدد من اتباعة: من كلاميذه فمن 
بعدهم؛ ومن ذلك ما يأتي: 

قال القاضي عياضص: «قال أبن القاسم وابن وهب: رأيت العمل عند 
مالك أقوى من الحديث!". 

وقال ابن عبدالبر: «فجملة مذهب مالك في ذلك إيجاب العمل 
بمسندا) ومرسله ما لم يعترضه العمل الظاهر ببلده!). 

ومفهوم كلامه: أن مذهب مالك ترك العمل بخبر الآحاد اذا 
اعترضه العمل الظاهر ببلده. 

وقال الباجي: 
)١(‏ المعرفة والتاريخ .)141/١(‏ وترتيب المدارك /١(‏ 10). 

وانظر نصا آخر لمالك في الموضوع نفسه في كتاب الجامع (1117). 
(؟) ترتيب المدارك .)57/١(‏ 
(؟) الضمير يعود لخبر الواحد الذي كان ابن عبدالبر يتكلم عنه. 
(غ) التمهيد .)5/١(‏ 

-444- 


مَتَقَلُ أهل المدينة(') عنده(") مون و حم مقف عا كين 
الآحاد وعلى أقوال سائر البلاد الذين نقل إليهم الحكم في هذه 
الحوادث أفراد الصحابة وآحاد التابعين»”. 

وقال ابن رشد (الجد) : 

«معلوم من مذهب مالك أن العمل المتصل بالمدينة مقدم على أخبار 
الآحاد العدول!). 

وقال ابن العربي: 

«اختلف العلماء إذا خالف العمل الأثر. 

فمنهم من قدم الأثر؛ وهم الأكثر. 


)١(‏ أى عملهم النقلى. 
ومما ينبغي التنبيه عليه أن بعض العلماء يتسمون عمل أهل المديتة إلى نقلى 
واجتهادى؛ وريما موضهم العمل النقلي؛ بالعمل المتصل كما في كلام ابن 
رشد الآتي: وسيأتي بيان هذين القسمين في الموضع المخصص لهما من الفصل 
الرابع. 
وهذان القسمان ذكرهما المتأخرون من أتباع مالكء. ولكنهما غير ظاهرين 
وواضحين عند مالك نقسه. . ولذلك لم أروجهاً للتفريق بينهما وأنا أقرر مذهب 
مالك. 
وعلى كل حال ظالمبرة - فيما يظهر لى ‏ هي بالحجية؛ فما ثيتت حجيته عند 
«اليى ام عمل أهل المدينة فإنه يقدم على خبر الواحد. وما لا قلا. 

(5) أي عند مالك. 

فيه إحكام الفصول (1مغ). 

(4) البيان والتحصيل /١0(‏ 105). 
واتظر نحو هذا النص في : المصدر نفسه (/ا١/‏ ١59؟)‏ و(5/ 0959. 


ءهلمم - 


ومنهم من طرح الأثرء وقدم العملء وهو مالك رضي الله عنهء!". 
وقال ابن جزي: 
«أما إجماع أهل المدينة فهو حجة عند مالك وأصحابة: وهو 
عندهم مقدم على الأخبار خلافًا لسائر العلماء!"). 
وقال ابن عاصم: 
«وعند مالك وأهل المذهب مفعثبير إجماع أهل يشرب 
وذكر ابن العربي قولاً لمالك مغايرًا لما سبق: فقال: 

8 0 5 
' ... ... ... ولا ترك قط مالك حديفًا لأجل مخالفة المدينة له 


بعملهم وفتواهم»!). 





)١(‏ القبس- رسالة دكتوراه - (5/؟تم). 
(؟) تقريب الوصول: ورقه (؟51/رب). 


(؟) مهيع الوصول: ورقه )1/١14(‏ 


ومما ينبغي لفت النظر إليه أن ما ذكره ابن جزي نشرًا ذكره ابن عاصم نظماء 
فريما كان ابن عاصم قد نظم كتاب تقريب الوصول لابن جزي؛ وريما كان قد 
اقتبس منه في هذا الموضع فقطء والنسخة التي اطلعت عليها من كتاب مهيع 
الوصول لا توجد بها الورقة الأولى: وإلا فمن المحتمل أن ابن عاصم قد نبه فيها 
على مصادره في هذا النظم. 

وهناك مصادر ومراجع أخرى بينت رأي مالك؛ منها: مفتاح الوصول (؟7١١),‏ 
والموافقات (11/7): ونشر البنود (9/7؟): ونيل السول على مرتقى الوصول 
(771): وفتح الودود على مراقي السعود (؟؟؟): وإيصال السالك :)٠١(‏ ونقد 
مقال في مسائل من علم الحديث (0173. 


(؛) عارضة الأحوذي (1/7). 


1هلم- 


والظاهر أن هذا القول شادٌ مردود؛ لأن ابن العربي خالف بهذا 
القول الإمام مالكاء وهو أعلم الناس بمذهبه: وخالف كبار أتباعه 
الذين سبق إيراد بعض أقوالهم: بل إن ابن العربي خالف نفسه؛ حيث 
قرر سابقًا أن مالكًا طرح الأثر وقدم العمل. 

وقد قال ابن العربي مقالته السابقة في معرض رده على من قال 
إن مالكًا رد حديث خيار المجلس بسبب مخالفته لعمل أهل المدينة: 
وظهر لي من أسلوبه الغضب والانفعال؛ فلعله أطلق مقالته السابقة 
حال الغضب. ولم ينتبه لما تدل عليه من مخالفته لما أطبق عليه مالك 
وأتباعه. 

ويفهم من كلامي ابن جزي وابن عاصم أن مدهب المالكية في هذه 
المسألة هو مذهب مالك؛ لكن نص القاضي عبدالوهاب والقاضي 
عياض على ما يفيد أن مذهب المالكية موافق لمذهب مالك في عمل 
أهل المدينة النقلي فقطء فقال القاضي عبد الوهاب: 


«إجماع أهل المدينة نقلاً حجة تحرم مخالفته ةج وفلية بدن 
أصحاينا الكلام في كثير مسائلهم: واحتجوا به على مخالفهم: وتركوا 
له أخبار الآحاد!". 

وقال القاضي عياض: 


«وإن كان!") مخالفًا للأخبار جملة» فإن كان إجماعهم من طريق 
)١(‏ المعونة على مذهب عالم المدينة: ورقه (1/114). 
(؟) أي عمل أهل المدينة. 


هم - 


النقل ترك له الخبر؛ بغير خلاف عندنا في ذلك:!"). 

هذا: وقد استدل المالكية لمذهب مالك في هذه المسألة بعبارات 
متهددة: يؤخن منها دليلان: 

الدليل الأول: إن عمل أهل المدينة بمنزلة الخبر المتواتر. فإذا كان 
خبر الواحد مخالقًا لعمل أهل المدينة» فإن ذلك بمنزلة التعارض بين 
خبر الواحد والخير المتواتر, ومعلوم أن الأولى في هذه الحالة تقديم 
الخبر المتواتر"")؛ فكذلك ما كان يمنزلته؛ وهو عمل أهل المدينة. 

وقد أشار الإمام مالك نفسه لهذا الاستدلال!". ونص عليه 
القاضي عبدالوهاب والباجي وابن رشد (الجد)ء فقال القاضي 
عبدالوهاب: 

«إذا روي خبر من أخبار الآحاد في مقابلة عملهم المتصل!') وجب 
اطراحه والمصير إلى عملهم؛ لأن هذا العمل طريقه طريق نقل المتواتر؛ 
فكان أولى من أخيار الآحاد[". 


وقال الباجي: 


.)71١/١( ترتيب المدارك‎ )١( 
.)777( انظر: إحكام الفصول‎ )١( 
.)117/١( انظر: ترتيب المدارك‎ )( 


(:) أي عملهم النقلي؛ حيث إن بعض العلماء يسمون العمل النقلي بالعمل المتصلء وقد 
سبق التتبيه على هذا في ص (6050) هامش .)١(‏ 


(0) المعونة على مذهب عالم المدينة: ورقة (714١/ب).‏ 


- “اهم - 


«فهذا("/ وما شابهه هو الذي احتج به مالك من إجماع أهل المدينة: 
وطريقه بالمدينة طريق التواتر؛ ولا يجوز أن يعارض الخبر المتواتر 
حير احا 

وقال ابن رشد (الجد): 

«معلوم من مذهب مالك أن العمل أقوى عنده من الخبرء لأن 
العمل المتصل بالمدينة لا يكون إلا عن توقيفء فهو يجرى عنده مجرى 
من تقل :نل التواق من الأحبان:شرسيه على كن الواحدء!. 

الدليل الثاتي: إن أهل المدينة يَبّعْد أن يخفي الخبر عليهم: فإذا 
عملوا بخلافه مع علمهم به كان ذلك دليلاً على أنهم قد علموا ناسحًا 
له وأن عملهم على وفق الناسخ: وقد تقرر أنه يجب أخذ الناسخ 
وترك المنسوخ, فكذلك يؤخذ بالعمل الموافق للناسخ. 

وهذا الدليل ذكره ابن رشد (الجد) والأبياري. حيث قال ابن رشد: 

«معلوم من مذهب مالك أن العمل المتصل بالمدينة مقدم على أخبار 
الآحاد العدولء لأن المدينة دار النبى - عليه السلام - وبها مات 
وأصحابه متوافرون:؛ فيبيعد أن يخفى الحديث عنهم؛ ولا يمكن أن 


)١(‏ أي عمل أهل المدينة النقلي. 

.)1407( إحكام الفصول‎ )١( 

(؟) البيان والتحصيل (1١791/1؟).‏ 
وانظر الاستدلال نفسه ضي: نشر البنود (59/17): وقتح الودود على مراقي السعود 
(075). 


خق6/ هه 


يتصل العمل به من الصحابة إلى من بعدط'! على خلافه إلا وقد علموا 
انيع افيف 

وقال الأبياري: 

«والذين تمسكوا بالأعمال إنما صاروا إلى أنها تدل على سنن 
ثابتة. تركت الأخبار للسنن الثابتة التي دلت عليها الأعمال!". 

وهنا أجد أن المقام يناسبه إثارة سؤالين: 

السؤال الأول: أن هذه المسألة التي نتكلم عنها مخصصة لخير 
الآحاد إذ كان مخالفًا لعمل أهل المدينة: فما الحكم لو كان المخالف 
لعفل أهل الديئة خبرا متواكراة 

السؤال الثاني: الخبر المخالف لعمل أهل المدينة: إذا كان رأي 
مالك فيه أنه متروك؛ فهل معنى هذا أنه يحكم بكذبه؟ 

ويبدو أنه يمكن أخذن جوابي هذين السؤالين من التتمعن في 
الدليلين السابقين. 


)١(‏ كذا في المصدر المنقول منهء ولعل الصواب أن يقال: من بعدهم. 

(؟) البيان والتحصيل .)15١1/11(‏ 
وانظر: المصدر نفسه (187/18). 

.)أ/١1/( التحقيق والييان: ج": ورقة‎ )١( 
وانظر الاستدلال نفسه في: مناقب الإمام الشافعي (00)» والتحقيق والبيان: ج1:‎ 
ورقه (177١/ب). ومفتاح الوصول (؟1١١1).: ونقد مقال في مسائل من علم الحديث‎ 
.)19178( 


-هم6هلم/- 


ففيما يخص إجابة السؤال الأول نجد أنه يمكن أخذها من 
الدليلين ممّاء وبيان ذلك أن الدليل الأول يؤخن منه أن عمل أهل 
المدينة بمنزلة الخبر المتواترء والدليل الثاني يؤخذ منه أن عمل أهل 
المدينة بمنزلة الدليل الناسخ, ونتيجة ذلك أن عمل أهل المدينة يعتبر 
بمنزلة الدليل الناسخ المتواترء وقد تقرر في علم الأصول أن المتواتر 
ينسخ المتواترء فينبغي تيعًا لذلك أن يقال بتقديم عمل أهل المدينة على 
ما يعارضه من الأدلة المتواترة؛ لأنه متواتر مثلها وناسخ لها . 

وقد بين الأستاذ/ عبدالحي بن محمد بن الصديق!" أن القول 
بتقديم عمل أهل المدينة على الأخبار المتواترة لازم لمالك وللمالكية من 
جهة النظر والواقع. 


)١(‏ هو عبدالحي بن محمد بن الصديق الفماري الحسني - يأتي بيان نسبه في 
ترجمة أخيه أحمد - ولد حوالي سنة 0 اله؛. في بيت اشتهر بالعلم وخاصة 
الحديثء أخذ العلم أولاً على والده؛ ثم رحل إلى مصر سنة 60١١ه‏ وأخذ عن 
علمائهاء ثم عاد إلى طنجة بعد الحرب العالمية الثانية سنة !541ام؛ وترأس المعهد 
الديني بها أيام الحماية. 
له عدة مؤلفات؛ منها نقد مقال (رد فيه على الشيخ عبدالله كنون) وكتاب في 
حكم اللحوم المستوردة؛ وكتاب فيما خالف فيه الأئمة الأربعة كلهم أو بعضهم 
السنة, والأخير مخطوط ولم يتم. 
ولا يزال المترجم له على قيد الحياة حتى تاريخ /١4‏ صفر/ ١١غاه.‏ 
مصدر الترجمة: رسالةٌ بعث بها إلى الأستاذ أحمد البوشيخى الأستاذ المساعد 
بشعية الدراسات الإسلامية في كلية الآداب التابعة لجامعة سيدي محمد بن 
عبد الله بفاس: وقد استقى الأستاذ أحمد هذه الترجمة من بعض أقارب المترجم 
له وهم أَخُوا المترجم له الشيخ الحسن بن الصديقء والدكتور إبراهيم بن 
الصديقء وابن عمه الدكتور محمد الحبيب التجكاني. 


8656م - 


أما من جهة النظر: فقد قال في بيانها قولاً موافمًا لما بينتّه 
سايكا 

وأما من جهة الواقع؛ فقد بينها بقوله: 

«فإن مالكًا قدّم عمل المدينة على الأحاديث المتواترة كما يعلم من 
أقواله في الموطأ والمدونة وغيرهما من كتب المذهب. 

وقد اعترف القاضي عياض أن مالكًا قدم عمل المدينة في تثنية 
تكبير الأذان على أذان أهل مكة في تربيعه مع تواتره؛ لأن عمل المدينة 
دل على أن آخر الأمرين من رسول الله هو تثنيته!". 

فهذا اعتراف من عياض امالكي بنسخ العمل لحديث الأذان 
المتواتر عن أهل مكة ع ا 

فهل يشك منصف بعد هذا أن ما يزعمه المالكية أن مالكًا يقدم 
العمل على حديث الآحاد خاصة!) زعم مناقض للنظر والواقع/!". 

وفيما يخص إجابة السؤال الثاني نجد أنه يمكن أخذها من الدليل 
الثاني المتقدم؛ فإنه يؤخن منه أن خبر الآحاد يعتبر منسوحاء والمنسوخ 


.)00/١( - انظر: ترتيب المدارك - الطبعة المغريية‎ )١( 

(1) لم أقف على كلام لأحد من المالكية يتضمن النص على أن مالكًا يقدم العمل على 
حديث الآحاد خاصة:؛ لكن المالكية اقتصروا في بحثهم لهذه المسألة على مخالفة 
العمل لخبر الآحادء ولم يتعرضوا لمخالفة العمل للخبر المتواترء فلعل الأستاذ 
الفاصل فهم من ذلك أنهم يقصرون رأي مالك على مخالفة عمل أهل المدينة 
لخبر الأحاد خاصة. 

(؟) نقد مقال في مسائل من علم الحديث .)15١(‏ 


ل/اهم - 


لآ يعدن ية لكنة لأ كناب فتقول: إن ون الوانجن [ذ] :الف عمل اهل 

«... وهذا حديث لو كان صحبه عملء: حتى يصل ذلك إلى من عنه 
حملنا وأدركناء وعمن أدركواء لكان الأخذ 1 

ولكنه كفيره من الأحاديث مما لا يصحبه عمل؛ فقد روى عن النبى 
- عليه الصلاة والسلام - في الطيب في الإحرام ا ان 

يراص 5 0 دم 

وروي عن غيره من أصحابه أشياء؛ ثم لم يستند؛ ولم يقوء وعمل 
تغيرها!"): واخذ عافة الثاسس والصحاية كيرها؛ فقن غير مكد ييف 
ولا معمول به: وحمل تفيره هنا صحبته الأعمال؛ وأخن به تابعو النبى 
- يَيهِ - من الصحابة: وأخدّ من التابعين على مثل ذلك: من غير 

5 يي م 5 
تكذيب ولا رد لما جاء وروي. 

فيتَرَك ما ثرك العمل به. ولا يكذب به. 


ووس 


ويعمل بما عمل به ويُصّدق به,0". 
هذا وقد كان لرأي مالك في هذه المسألة أثْرٌ في منهجه في تبليغ 
الحديكةاوييان ذلك أكه [ذااشيك لديه أن التسديك مشائف تحمل اهل 
(١)الضمير‏ المستتر في (يُقُوَ) ؛ والضمير البارز في (بغيرها) مرجعهما من ناحية 
المعنى واحد: وأما من ناحية اللفظ فهو مختلف فالضمير المستتر يرجع إلى لفظ 
(المروي) المفهوم من لفظ (روي)؛ والضمير البارز يرجع إلى لفظ (أشياء). 
(؟) المدونة (؟/١161).‏ 


اهم - 


المدينة لم يبلغه أحدًاء ولم يحدث بهء وقد صرح مالك بذلك حيث قال 
إسحق!": 

«سمعت مالك بن أنس يقول: سمعت من ابن شهاب أحاديث لم 
أحدث بها إلى اليوم. 

قلت: لم يا أبا عبدالله؟ 

قال: لم يكن العمل عليها فتركتهاء!". 

لكن ثبت في مواضع قليلة أن هناك أحاديث ليس عليها العمل؛ 
وت الك كنك أن مالك عد كينها : 

والجواب عن ذلك من وجهين: 

الوجه الأول: أن يكون الإمام انكف عد بها أولاً قبل أن يتبين 
حالها بالنسبة لعمل أهل المدينة؛ فلما تبين له مخالفتها لعمل أهل 
المدينة. أصبحت بأيدي الناسء ولم يكن بإمكانه تدارك ما سبق منه 
من التحديث بها. 

ودئيل هذا الجواب أن مالكا تأسف على تحديثه ببعض الأحاديث 
حت قال: 
)١(‏ هو إسحق بن محمد بن إسماعيل القّروي - بفتح الفاء وسكون الراء - المدني» 

الإمام المحدث؛ سمع من جماعة منهم مالك بن أنس وسليمان بن بلال» وحدث 

عنه البخاري وأبو زرعه وأبو حاتم الرازيان: توفي سنة 77ااه. 


انظر: الجرح والتعديل (جدا/ق١/7").‏ واللياب (51/5غ)ء وميزان الاعتدال ) آ/ 
,)١154‏ وسير أعلام النيلاء )0 ١/ح‏ ث١‏ ). 


(') حلية الأولياء (1/؟1؟؟). 
وأنظر النص نفسه في: ترتيب المدارك .)١518/١(‏ 


-8684 


«لقد خرجت مني أحاديث لوددت أني ضربت بكل حديث منها 
سوطًاء ولم أحدث بهاء وإن كنت أفزع الناس من السياطء!". 

وهذه العبارة عامة؛ فقد يدخل فيها الأحاديث التي حدث بها مالك 
وليس عليها العمل. 

وقد صرح مالك بأسفه على التحديث بما يخالف العمل؛ حيث إنه 
روى حديث العمرى!". وقال فيه: 

«ليس عليه العمل؛ ولوددت أنه(" محيء!). 

الوجه الثاني: أن يكون الإمام مالك قد خشى أن يتهم بأنه خالف 
الحديث لجهله به. فحدث به ورواه للناس ليعملوا أنه قد ترك العمل 
به مع علمه به؛ لأنه قد خالفه العمل. 

وقد صرح الإمام مالك بذلكء: حيث قال له رجل: لم رويت حديث 
(البيعان بالخيار) في (الموطأ) ولم تعمل به5 فقال مالك: 

«ليعلم الجاهل مثلك أني على علم تركته»!. 

وما سبق بيانه يتعلق بما إذا كان الحديث كله مخالقًا لعمل أهل 


.)١16١ .155/١( ترتيب المدارك‎ )١( 

(؟) انظر: معنى العمرى في ص (850) 

(؟) في المصدر المنقول منه (أني) والصواب ما أثبته. وقد نبّه المحقق على ذلك. 
() التمهيد .)١1١5/97(‏ 

(05) انتصار الفقير السالك (0؟5). 


ا مك - 


المدينة: أما إن كان بعض الحديث مخالفًا لعمل أهل المدينة؛ وبعضه 
تمدن كذلك مان هنالكا لذ تععل من هنا الحتريف 7النعضن التفالقت 
لعمل أهل المدينة» ويعمل بالبعض الآخر الذي ليس مخالفًا. 

هذا ما يتعلق بالعمل بالحديث الذي سبق بيان حاله؛ وأما ما يتعلق 
بروايته وتبليغه. فإن مالكًا في بعض الأحيان يروي الحديث كله. كما 
حصل في حديث عبدالله بن عباس في الجمع بين صلاتي الظهر 
والعصرء والجمع بين صلاتي المغرب والعشاء('"؛ فإن مالكًا رواه كله 
مع أن الجمع بين صلاتي الظهر والعصر مخالف لعمل أهل المدينة!"). 
.وكما حصل في حديث عائشة - رضي الله عنها - فى صفة حجة 
الوداع؛ فإن مالكًا رواه كله؛ بما في ذلك رفض العمرة(: مع أن رخض 
العمرة مخالف لعمل أهل المدينة!). 

وفي بعض الأحاديث يروي الإمام مالك من الحديث القدرّ الذي لا 
يخالف العمل؛ ويترك ما خالف العمل: كما حصل في حديث المرأتين 
اللتين ضريت إحداهما الأخرى/"؛ فإن ابن عبدالبر علّق على صنيع 
مالك في هذا الحديث بقوله: 


.)/١١( سبق نصه وتخريجه في ص‎ )١( 
.)1١757/1١( انظر: بداية المجتهد‎ )١( 

(؟) انظر: الموطأ .)4١١ :43١/١(‏ 

(5) انظر: التمهيد (7917/4). 

(0) سبق تخريجه في ص .)7١١(‏ 


كمي 


«وهو حديث اختصره مالك؛ فذكر منه دية الجنين التي عليها 
الأمر المجتمع عليه عنده؛ وترك قصة المرأة؛ إِذّ ضربت؛ فألقت الجنين 
لمكو لأن عنمن رواية اين همات إثبات كيه العم وإلراء العاقاة 
الدية. وهذا شيء لا يقول به مالك؛ لأنه وجد الفتوى والعمل بالمدينة 
على خلافه؛ فكره أن يذكر في موطته بمثل هذا الإسناد الصحيح ما 
لا يقول به,!". 

والظاهر لي أن الحديث الذي يكون بعضه مخالفًا لعمل أهل 
المدينة» وبعضه ليس كذلكء ليس كثيرًا في الموطأ. 

وإِذْ فرغنا من جانب الأصول وانتقلنا إلى جانب الفروع؛ فإننا نجد 
في فقه مالك عددًا من المسائل التي تعد تطبيقات على رأيه الذي 
سيق بيانه؛ كما أنها من وجه آخر تعد شواهد لإثبات رق مالك. 

وقد جعل الباحث/ حسان فلمبان رسالتّه التي سبق التنويه عنها 
مقسمةٌ إلى قسمين؛ قسم خاص بالدراسة الأصولية للمسألة؛ وقسم 
خاص بالتطبيق؛ وقد دَرْسنَ الباحث في هذا القسم سبع ومتشرين. 
مسألة!". لكني آخذ على الباحث الفاضل أنه لم يبين في معظم هذه 
المسائل علم مالك بالخبر الوارد في كل مسألة؛ وإذا لم يشبت علم 
مالك بالخبر فخلا تصح دعوى تركه له؛ لأنه قد يكون تركه لجهله به لا 
لمخالفته لعمل أهل المدينة. 


.)8078/1( التمهيد‎ )١( 


(؟) انظر: خبر الواحد إذا خالف عمل أهل المدينة - رسالة ماحستير - (7؟1١)‏ فما 
يعدها. 


ت رت 


وسأتجنب هذه الملحوظة فيما سأودره من مسائل؛ حيث إني سآبين 
علم مالك بالخبر؛ إما بروايته له في الموطأًء أو بذكر الحديث لمالك من 
قبل سائل أو مستفسرء أو نحو ذلك. 

المسألة الأولى: قال الرسول - وَكليةِ -: (المتبايعان كل واحد منهما 
بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار). وهذا الحديث 
أخرجه الإمام مالك في الموطأء وهو يدل على مشروعية خيار المجلس»؛ 
لكنْ مالكًا لم يعمل بهذا الحديث؛ حيث إنه لا يرى خيار المجلس؛ وقد 
ورد في المدونة1'): 

«قلت لابن القاسم: هل يكون البائعان بالخيار مالم يتفرقا في قول 
مالك؟ 

قال: قال مالك: لا خيار لهماء وإن لم يتفرقا. 

قال مالك: البيع كلام, فإذا أوجبا البيع بالكلام وجب البيع؛ ولم 
يكن لأحدهما أن يمتنع مما قد لزمه». 

وقد بينت سابقًا أن مالكًا لم يعمل بهذا الحديث لمخالفته للقياس؛ 
أي لقاعدة منع الجهالة في العقود”". وهذا السبب اعتمده كثير من 
علماء المالكية. 

ولكن طائفة أخرى من علماء المالكية ترى أن مالكًا لم يعمل بهذا 
الخبر لمخالفته لعمل أهل المدينة؛ وأسوق فيما يأتي عبارات بعض 
المالكية في هذا الشأن. 1 


(00(؟/غ؟). 
)١(‏ انظر: ص (415). 


حم نود 


قال ابن عبدالير عن هذا الحديث: 

«قال بعضهم دفعه مالك - رحمه الله - بإجماع أهل المدينة على 
ترك العمل به؛ وإجماعهم حجة فيما أجمعوا عليه. ومثل هذا يصح 
فيه العمل لأنه مما يقع متواترا ولا يقع نادرًا فيجهل؛ فإذا أجمع أهل 
المدينة على ترك العمل به وراثة بعضهم عن بعضء فمعلوم أن هذا 
توقيف أقوى من خبر الواحد؛ والأقوى أولى أن يتبع!". 

وقال ابن رشد (الجد): 

«لم يأخد به مالك - رحمه الله - ولا رأي العمل به لوجهين: 

احدهماء اسقدراد الفوبل والريقة علخ ختلافة: وما سكين علية 
العمل بالمدينة واتصل فهو عنده مقدم على أخبار الآحاد العدول؛ لأن 
المدينة دار النبي 0 د - وبها توضي» وأصحابه متوافرون» فيستحيل 
أن يتصل العمل منهم في شيء على خلاف ما روي عن النبي - وله - 
إلا وقد علموا النسخ فيه!". 


.)8/1١4غ( التمهيد‎ )١( 

(؟) المقدمات (؟/05ة). 
وانظر: التمهيد ) /؟)ء والمعلم بفوائد مسلم (500/5): وتنقيح الفصول مع شرحه 
(445: 0غ).: والفروق (/1/1؟). وشرح الزرقاني على الموطأ .)771١/5(‏ 


-54م- 


المسألة الثانية: قال رسول الله - يلٍ -: (أيما رجل أعمر عمَرَّى!') 
له ولعقبه؛ فإنها للذي يعطاهاء لا ترجع إلى الذي أعطاها أبدًا)!". 

وهذا الحديث أخرجه الإمام مالك وهو يدل على أن العمرى لا 
ترجع للذى أعطاهاء لكنْ مالكًا لا يعمل بهذا الحكم من الحديث. حيث 
روى ابن القاسم عنه أنه قال: 

«من أَعمَرَ رجلاً عمرى له ولعقبه رجعت إلى صاحبها إن كان حيّا 
أو إلى ورثته يوم مات إن كان ميئّاء!". 

والسبب في عدم أخن مالك بالحديث السابق أنه ليس عليه العمل؛ 


)١(‏ قال الباجي: «معنى العمرى: هبة منافع الملك مدة عمر الموهوب له: أو مدة عمره 
وعمر عقبه. فسميت عمرى لتعلقها بالعمرء وإنما يتتاول الإعمار هبة المنافع لا 
هبة الرقبة» المنتقى .)١١9/57(‏ 
(؟) بهذا اللفظ أخرجه مالك في كتاب الأقضية؛ باب القضاء في العمرى. 
انظر: الموطأ (01/5/)؛ الحدينة رقم (25). ْ 
ومسلم عن طريق مالك في كتاب الهبات؛: باب العمرى. 
انظر: صحيح مسلم (؟/40؟١)؛‏ الحديث رقم .)5١(‏ 
(؟) المنتقى (0195/5). 
وانظر: المدونة (570/4). 
-68كم- 


م4 أصول فقه الأمام مالك ج؟ 


«ليس عليه العمل!'", ولوددت أنه محيء!". 
والمعنى أن العمل بالمدينة هو رجوع العمرى للذي أعطاهاء ولذلك 
يعتب هذا الحديت مخالمًا تعمل أهل المدينة: 


«لم يأخن بها مالك لمخالفة العمل بها0/: على اصله في أن العمل 
المتصل بالمدينة مقدم على أخبار الآحاد»!"). 


المسألة الثالثة: عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف” (أن مسكينة 


0 ت؛ فأخبر رسول الله - يَلئقةِ - يبمرضهاء وكان رسول الله - عََلِةِ - 


)١(‏ ممايدل على أن المراد بالعمل هنا عمل أهل المدينة «ما رواه ابن القاسم وغيره 
عن مالك قال: رأيت محمدا وعبدالله ابني أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم. 
فسمعت عبدالله يعاتب محمدا - ومحمد يؤمتذ قاض - فيقول له: مالك لا 
عن أبي سلمة بن عبدالرحمن عن جاير؟ فيقول له محمد: يا أخي لم آجد الناس 
على هذا وأباه الناس؛: فهو يكلمه. ومحمد يأباه» التمهيد (/ا9/1١١).‏ 

(؟) المصدر السابق. 

(؟) لعل المراد لمخالفة العمل بالمدينة؛ لكن يضعف هذا الاحتمال أن المدينة لم يتقدم 
لها ذكر لذلك يترجح أن صحة العبارة (لمخالفة العمل لها) أي للعمرى. 

(غ) البيان والتحصيل .)7١1/١4(‏ 

(0) هو أسعد بن سهل بن حنيف الأنصاري الأوسيء ولد قبل وفاة النبي - طَللِيِ - 
بعامين. وعداده في كبار التابعين» روى عن عمر وعتمان وزيد بن ثابت - رضي 
الله عنهم - وحدث عنه الزهري وسعد بن إبراهيم ويحيى بن سعيد الأنصاري. 
انظر: الاستيعاب :.)١١/١(‏ وأسد الغابة .)/9/١(‏ والإصابة (١//ا١٠).‏ 


رت 


يعود المساكين ويسأل عنهم. فقال رسول الله - وَكِةِ -: إذا ماتت 
فآذنوني بها. شَخْرِجٍ بجنازتها ليلاًء فكرهوا أن يوقضوا رسول الله َك 
فلما أصبح رسول الله يَكِةِ أُخْبِرَ بالذي كان من شأنها. فقال: ألم 
آمركم أن تؤذنوني بها؟ فقالوا: يا رسول الله كرهنا أن نخرجك ليلاً 
ونوقظك . فخرج رسول الله - يل - حتى صف بالناس على قبرهاء 
وكبر أربع تكبيرات!) هذا الحديث أخرجه الإمام مالك؛ وهو يدل 
على أن الجنازة التي صلَّى عليها أولاً تجوز الصلاة عليها مرة أخرى 
وهي في القبرء والإمام مالك لا يأخذ بهذا الحديث؛ فهو يرى أن 
الضصلاة على الجتازة هرة اشرى لا تجو وآنه لا تعاد الصلاة عليها!): 
حيث ورد في المدونة(): 

«قال: وقال مالك في الصلاة على الجنازة إذا صلوا عليها؛ ثم جاء 
قوم بعد ما صلوا عليها. قال: لا تعاد الصلاة: ولا يُصلِّي عليها بعد 


ذلك أحد». 


)١(‏ بهذا اللفظ أخرجه مالك مرسلاً في كتاب الجنائز؛ باب التكبير على الجنائز. 
انظر: الموطأ (١7/1؟؟).‏ 
وقد جاء معناه موصولاً عن أبي هريرة. 
فأخرج معناه البخاري في كتاب الجنائز, باب الصلاة على القبر بعدما يدفن. 
انظر: صحيح البخاري (؟/4١7,:‏ 000. 
ومسلم في كتاب الجنائز. باب الصلاة على القبر. 
انظر؛: صحيح مسلم (105/5)): الحديث رقم (١/ا).‏ 

(؟) انظر: التمهيد (509/7, 576). 

.)لاغ/1١()؟(‎ 


-/ا5م- 


والسبب في ترك مالك العمل بالحديث السابق أنه ليس عليه 
العمل؛ وقد نص الإمام مالك نفسه على هذا السبب؛ حيث ورد في 
المدونة(): 

«قال: فقلنا لمالك: والحديث الذي جاء أن النبي - عليه السلام - 
صلى عليهاء وهي في قبرها؟ة 

قال: قال مالك: قد جاء هذا الحديث؛ وليس عليه العمل». 


والمعنى أن عمل أهل المدينة هو ترك الصلاة على الجنازة في 
قبرها مرة ثانية: ويذلك يعتبر الحديث مخالفًا لعمل أهل المدينة. 
المسألة الرابعة: عن عبدالله الصتابحي يل" أن رسول الله - وَل - 


(1000/غتم). 
وانظر التمهيد (77//7). 

3 فوبضم الصاد المهملة وفتح النون وكسر الياء الموحدة ويعدها حاء مهملة؛ نسبة 
إلى صتابيح من مراد.ء وهناك خلاف في اسم هذا الشخص وحقيقته؛ وجزم 
البلقيني في حاشيته على الأم؛ والشيخ أحمد شاكر كي شرحه لرسالة الشافعي: 
أنه عبدالله الصنابحيء وأنه صحابي وليس تابعيّاء وسماعه من النبي - وَل - 
سماعٌ صحيح. 
أقول: وعده ابن سعد ضمن من نزل الشام من أصحاب رسول الله يلِ. 
انظر: الطبقات الكبرى (584/7: 53غ).: والاستيعاب (5177/7): وأسد الفابة 
(/187): واللباب (147/7): وحاشية البلقيني بهامش الأم :)١817/1١(‏ والإصابة 
(؟/57): وهامش الرسالة (019. 
وما دام قد ثبت أن الصنابحي صحابي فإن ما أثاره بعض العلماء في آخر هذه 
المسألة من أن الحديث مرسل لا يكون صحيحا؛ لأنهم بنوا الحكم بإرسال الحديث 
على أن الصنابحي تابعي؛ والواقع أنه صحابي فينتفي الإرسال. 


58م - 


إذا استوت قارتها: قاذ ؤالت فارقها: هإذا دنت للفروث كازتها: هاذا 
غريت فارقها) ونهى رسول الله - يَلِةِ - عن الصلاة في تلك 
الساعات!"). 

وهذا الحديث أخرجه الإمام مالك. وهو يدل على عدة أحكام؛ 
منها النهي عن الصلاة نصف النهار عند استواء الشمس في وسط 
السماء. لكن مالكًا يرى عدم الأخذ بهذا المقدار من هذا الحديث؛ فهو 
يرى أن الصلاة نصف النهار غير منهي عنهاء حيث قال: 

«لا أكره الصلاة نصف النهار إذا استوت الشمس في وسط 
السماى لا في يوم الجمعة ولا في غيرهء!". 

ومَقيَث كرك مالف لويذ القة ان فين هذا التخريك انه يراه مخالفا 
لعمل أهل المدينة. وقد أشار الإمام مالك نفسه لهذا بقوله: 


)١(‏ بهذا اللفظ أخرجه مالك في كتاب القرآن؛ باب النهي عن الصلاة بعد الصبح 
ويعد العصر. 
انظر: الموطأ .)١19/1(‏ 
والنسائي عن طريق مالك في كتاب المواقيت؛ باب الساعات التي تُهِيَ عن الصلاة 
ضيها. 
انظر: سنن النسائي .)770/١(‏ 
وبنحوه أخرجه ابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة؛ باب ما جاء في الساعات التي 
تكره فيها الصلاة. 
انظر: سنن أبن ماجه (١//91؟):‏ الحديث رقم .)١1705(‏ 


.)1١7/1( المدونة‎ )5( 


-4594- 


«لا أعرف هذا النهي... وما أدركت أهل الفضل والعبّاد إلا وهم 
يهجرون ويصلون في نصف النهار في تلك الساعة؛ ما يتقون شيئًا في 
قلف السام 


وقال ابن عبدالبر معلقًا على قول مالك (لا أعرف هذا النهي): 


«محمل هذا - عندي - أنه لم يصح عنده حديث زيد بن أسلم 
المذكور فى هذا الباب عن عطاء عن الصنايحى, لأنه قد رواه. 


أوصح عنده؛ ونْسَعٌ منه واستثتي الصلاة نصف النهار بما ذكرنا 


من العمل الذي لا يجوز أن يكون مثله إلا توقيفًا(",(". 
وقد رجح الزرقاني الاحتمال الثاني: فقال: 


«والثاني أولى أو متعين. فإن الحديث صحيح بلا شك؛ إذ رواته 


.)1١7/١( المصدر السابق‎ )١( 


)١(‏ قال ابن عبدالبر: «وأحسيه (أي مالك) مال في ذلك إلى حديثه عن ابن شهاب 
عن ثعلبة ابن أبي مالك القرظي (أنهم كانوا في زمن عمر بن الخطاب يصلون يوم 
الجمعة حتى يخرج عمر بن الخطاب) ومعلوم أن خروج عمر كان بعد الزوال؛ 
بدليل حديث طنفسه عقيل؛ وقد مضى في صدر الكتاب. 
فإذا كان خروج عمر بعد الزوالء وكانت صلاتهم إلى خروجه: فقد كانوا يصلون 
وقت استواء الشمس.ء وإلى هذا ذهب مالك؛ لأنه عمل معمول به فى المدينة لا 
ينكره منكر, ومثل هذا العمل عنده أقوى من خبر الواحد, فلذلك صار إليه وعول 
عليه؛ ويوم الجمعة وغير الجمعة عنده سواءء لأن الفرق بينهما لم يصح عنده في 
أثر ولا نظر» الاستذكار .)١1١ ,59/١(‏ 


(؟) التمهيد (18/5). 


بع +/إلم - 


قات مشاهير: وعلى تقدير أنه مرسل ققد اعتضد ... لل 


بل إن ابن عبدالبر قد قال: 

«وما أدري ما هذاة وهو يوجب العمل بمراسيل الثقات؛ ورجال 
هذا الحديث ثقات!". 

وهذا الكلام من ابن عبدالبر يقتضي أن هذا الحديث مما يصلح 
للاحتجاج به عند مالك؛ وهذا يرجح الاحتمال الثاني الذي ذكره ابن 
عبد الي فيا يك 

المسألة الخامسة: عن عائشة - رضي الله عنها - أن رسول الله - 
يِهِ - قال: (من مات وعليه صيام صام عنه وليه)؛ وعن ابن عباس - 
رضي الله عنهما- قال: (جاء رجل إلى النبي - يَكةِ - فقال: يا رسول 
الله. إن أمي ماتت وعليها صوم شهرء أفأقضيه عنها؟ فقال: لو كان 
على أمك دين؛ أكنت قاضيه عنها؟ قال: نعم. قال: فدين الله أحق أن 
يقضى) والإمام مالك لم يخرج هذين الحديثين: لكنه على علم بهماء 
حيث قال: 

«ما سمعت أحدا من الصحاية والتابعين بالمدينة أفتى بما روته 
عائشة وابن عباس»!') ومع علم مالك بهذين الحديثين فإنه لا يرى 
العمل بهماء حيث قال: 


.)47/57( شرح الزرقاني على الموطأ‎ )١( 
(؟) أي مالك.‎ 
.)179/1( الاستذكار‎ )"( 
.)١ا/7( كشف المغطى‎ )4( 
- الام‎ 


«لا يصوم عنه وليه في الوجهين جميعًا ولا يصوم أحدا عن 


أحد 1 


وقد بينت فيما سبق أن السبب في رد مالك لتلك الأحاديث أنه 
يراها مناقضة لما قرره القرآن!"؛ ولكن في كلام مالك السابق ما يشعر 
بمخالفة عمل أهل امدينة لتلك الأخبار: وهذا يؤخذ منه أن مالكأ رد 
تلك الأخبار لمخالفتها لعمل أهل المدينة؛ وقد نص أبو العباس القرطبي 

«وإنما لم يقل مالك بالخبر لأمور: 

أحدها: أنه لم يجد عملهم عليه!". 


ا مسألة السادسة: روى جماعة من المحدثين أذان بلار) رضي 


)١(‏ التمهيد (1//4؟). 

(؟) انظر: ص (9517). 

(؟) المفهم: ج :١‏ ورقه (١/1ا/أ).‏ 
وانظر: كشف المغطى .)١17(‏ 


(4) هو بلال بن رباح؛ مؤذن رسول الله ككِدِ من السابقين إلى الإسلام؛ ممن أوذي فضي 
سبيل دينه وصبرء شهد المشاهد مع رسول الله - كََِةٍ - وخرج بعد وفاة الرسول 
مجاهدا إلى أن مات يدمشق سنة عشرين. 
انظر: الاستيعاب :)١55/١(‏ وأسد الغابة :)5١5/١(‏ والإصابة .)059/1١(‏ 


- الام - 


الله عنه -() والإمام مالك لم يَخَرْجٍ أذان بلال لكنه على علم به بلا 
شك؛ لأن القاضى أبا يوسف!'! ذكره لمالك في معرض مناظرة 
00 


)١(‏ أذان بلال لَعَنَهُ إياه عبدالله بن زيد بن عبد ربه الأنصاري بأمر النبي وَِدْ وصفته: 
الله آكبر أريع مرات. أشهد ألا إله إلا الله مرتان: أشهد أن محمدا رسول الله 
مرتان؛ حَيْ على الصلاة مرتان: حَيْ على الفلاح مرتانء الله أكبر مرتان. لا إله إلا 
الله مرة واحدة. 
وقد أخرجه بالصفة المذكورة الإمام أحمد في المسند (43/4). 
والدارمي في كتاب الصلاة؛ باب في بدء الأذان. 
انظر: سنن الدارمي :774/١(‏ 519). 
وأبو داود في كتاب الصلاة. باب كيف الأذان. 
انظر: سنن أبي داود (1/ه6؟١0).‏ 
وابن ماجه في كتاب الأذان؛ باب بدء الأذان. 
انظر: سنن ابن ماجه .)777/١(‏ 
والبيهقي في كتاب الصلاة. باب بدء الأذان. 
انظر: السنن الكبرى .595-/١(‏ 591). 

(؟) هو يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الكوفي؛ صاحب أبي حنيفة؛ حدث عن هشام بن 
عروة؛ ويحيى بن سعيد الأنصاريء وأبي حنيفة؛ ولزمه سبع عشرة سنة؛ وتفقه 
عليه. وكان من أجل تلاميذنه. وحدث عنه الإمام أحمد بن حنبل: وأسد بن الفرات. 
ويحيى بن معين: وأثنى عليه في الحديث بقوله: ما رأيت في أصحاب الرأي أثبت 
في الحديث ولا أحفظء ولا أصح رواية من أبي يوسف. وكان قاضيا للرشيد؛ وبلغ 

1 : 
عنده منزلة عالية. له عدة مؤلفات: طيع منها كتاب الخراج. وتوفي سنة 7/اه. 
انظر: أخبار أبي حنيفة وأصحابه (40): والانتقاء .)١77(‏ وتاريخ بقداد /١4(‏ 
7 ومناقب أبي حنيفة للمكي (10).: ووفيات الأعيان (78/7؟): وسير أعلام 
النبلاء (60/8؟0). 


(") انظر: الموافقات (13/59). 


م - 


ولم يعمل مالك يالخبر المتضمن لأذان بلال» وسبب ذلك أنه 
مخالف لعمل أهل المدينة: ومما يدل على هذا أن أبا يوسف استدل 
لصيغة الأذان التي يراها هو بأن بلالاً أذن بها للناس عند فتح الشام. 
فقال مالف 

«ما أدري ما أذان يوم؛ ولا أذان صلاة؛ هذا مسجد رسول الله 
- ويَكِةٍِ - يؤذن فيه من عهده - يَلِِةِ - إلى اليوم؛ لم يحفظ عن أحد 
إنكار على مؤذن فيه ولا نسبته إلى تغييرء!". 


وقال الباجى معلقًا على قول مالك السابق: 


2 


«وهذا لعمري من أقوى الأدلة؛ ومما لا يعارض بأخبار الآحاد؛ لأن 
الأذان في مسجد رسول الله - وَيةِ - أمرٌ متصل في وقت كل 
صلاة!", 

المسألة السابعة: عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: (صلى 
رسول الله - يَلِةِ - الظهر والعصر جميعًاء والمغرب والعشاء جميعاء 
في غير خوف ولا سفر) وهذا الحديث أخرجه الإمام مالك في الموطأً 
وأخن منه بالجمع بين المغرب والعشاءإذا كان هناك طين وظلمة؛ أو 
مطرء لكنه لم يأخن بالجمع بين الظهر والعصر("؛ وبين ابن رشد 


.)5145( إحكام الفصول‎ )١( 

وانظر: ترتيب المدارك .)19/١(‏ 
(؟) إحكام الفصول (غ418). 
(") انظر: المدونة .)١11١/1(‏ 


-5ل/ام - 


(الحفيد) أن عدم أخذه بالجمع بين الظهر والعصر سيبه مخالفة ذلك 
لعمل أهل المدينة. حيث قال: 

«وأحسب أن مالكًا - رحمه الله - إنما رد بعض هذا الحديث لأنه 
عارضه العملء فأخذن منه بالبعض الذي لم يعارضه العمل؛ وهو الجمع 
في الحضر بين المغرب والعشاءء!". 

المسألة الثامنة: عن ابن عمر قال: (وجه رسول الله - وَكِهِ - جعفر 
ابن أبي طالب إلى بلاد الحبشة: فلما قدم اعتنقه وَقَبَلَ بين 
عينيه!" وهذا الحديث لم يخرجه الإمام مالك لكنه كان على علم به: 


.)١7/1١( بداية المجتهد‎ )١( 
.)ل١1١( وانظر ما تقدم ص‎ 

(؟) هو ابن عم رسول الله - وَل - وأشبه الناس به خَلَّفًا وخُلّفًاء وأحد السابقين إلى 
الإسلام. هاجر إلى الحبشة وقدم منها على رسول الله - وي - حين فتح خيبرء 
استشهد في معركة مؤتة سنة ثمان من الهجرة بعد أن قطعت يداه وأخبر الرسول 
- يَكَئيِةِ - أن الله أبدله بهما جناحين يطير بهما في الجنة حيث شاء؛ ولذا قيل له: 
ذو الجناحين: وقيل أيضا: الطيار. 
انظر: الاستيعاب :.)3١١/١(‏ وأسد الغابة :)585/١(‏ والإصابة .059/١(‏ 

(") بهذا اللفظ أخرجه الحاكم في صلاة التسبيح. من كتاب التطوع. 
وقال عن إسناد هذا الحديث: «هذا إسناد صحيح لا غيار عليه». 
انظر: المستدرك ومعه التلخيص ,)5١95/١(‏ 
وبمعناه أخرجه أيو داود مرسلاً في كتاب الأدب؛, باب في قبلة ما بين العينين. 
انظر: سنن أبي داود (005/14. 
وانظر: مجموعة من طرق الحديث والكلام عليها في: نصب الراية (غ/504). 


- هلام - 


حيث ذكره عنده مسفيان بن عيينة في معرض استدلاله على جواز 
القائقة, 

والإمام مالك لا يرى العمل بهذا الحديث. ويرى أن ما فعله 
الرسول - يك - مع جعفر خاص(", وقد ذكر القرافي والشاطبي أن 
مالكًا ترك العمل به لأنه لم يصحبه العمل!'!؛ ومما يدل على ذلك أن 
مالكًا ستل عن تعانق الرجلين عند القدوم من السفرء فقال: «ما هذا 
من عمل الناس!". أي أن العمل بالمدينة هو ترك المعانقة؛ ولهذا فإن 
الحديث المذكور يعتبر مخالفًا لعمل أهل المدينة. 

المسألة التاسعة: وردت عدة أخبار تفيد جواز المسح على الخفين 
للمقيم؛ وكان الإمام مالك على علم بتلك الأخبار حسبما يدل على 
ذلك كلامه الآتي بعد قليل؛ لكنّه كان يرى عدم الأخن بتلك الأخبار, 
ويرى أن المسح لا يشرع في حق المقيم؛ حيث قال: 

دلا يمسح المقيم على خفيه/"). 


والظاهر أن سبب عدم أخذه بتلك الأخبار أنه ليس عليها العمل 


.)88/11( )؛ والييان والتحصيل‎ 44١ /5( والمقدمات‎ .)١194( انظر: كتاب الجامع‎ )١( 
انظر: الفروق (05/4؟).‎ )( 

(') العتبية مع بيان والتحصيل .)0١5/18(‏ 

(4) المدونة (5/1غ). 


-5لام- 


أي أن العمل بالمدينة هو ترك المسح على الخفين للمقيم: فالأخبار 
التي تفيد جواز المسح تكون مخالفة لعمل أهل المدينة؛ وقد صَرّح 
مالك بما سبق بيانه. حيث إنه سئل عن المسح على الخفين في 
الحضر. أَيَمْسَحَ عليهما؟ فقال: 

«لاء ما أفعل ذلك!"). 

ثم قال: 

«إني لأقول اليوم مقالة ما قلتها قط في جماعة من الناس؛ قد 
أقام رسول الله - كَِةِ - بالمدينة عشر سنين وأبو بكر وعمر وعثمان 
خلافتهم؛ فذلك خمس وثلاثون سنة؛ فلم يرهم أحد يمسحون... وإنما 
هي هذه الأحاديث...!' ولم يَرَّوا يفعلون ذلك:7") 

هذا ما كان يقوله الإمام مالك أولاًء وهو تطبيق على رأيه الأصولي 
الذي سبق تقريره؛ وهو أن خبر الآحاد إذا خالف عمل أهل المدينة فإن 
الخبر يترك ولا يعمل به. 


.)857/١( العتبية مع البيان والتحصيل‎ )١( 

(؟) هذه العبارة هي التي تدل على عدم علم مالك بتلك الأحاديث التي تدل على جواز 
المسسح للعقيم: 
وانظر أيضا تعليق رقم (؟) من الصفحة التالية. 

() العتبية مع البيان والتحصيل .)857/١(‏ 


- /الام - 


لكنّ الإمام مالكًا رجع عن رأيه في هذه المسألة؛ ورأي جواز المسح 
تلمفيه! 1 نجيف فال كميذه ابن كاف" 

«دخلنا على مالك في مرضه الذي مات فيه. فقلنا له: يا أبا 
عجداللة قن أفمك برعة من مكرك درق القت على الكفين وتفرك 
به("). ثم رجعت عنط)؛ فما الذي ترى في ذلك الآن ونثبت عليه؟ 


فقال! يا ابن نافع: المسح على الخفين في الحضر والسفر صحيح 


)١(‏ قال ابن رشد (الجد): «قول ابن وهب وأصيغ في إجازة المسسح في الحضر كما 
يجوز في السفر هو الذي رجع إليه مالك - رحمه الله - ومات عليه بعد أن كان 
اختلف قوله فيه» البيان والتحصيل .)5١7/١(‏ 

699 هناك شخصان مدنيان من أصحاب مالك كل منهما يقال له ابن نافع؛ أحدهما 
عبدالله ين نافع الصائخ: والآخر عبدالله ين نافع الزييري. والراجح أن المراد هنا 
هو الأول: أي الصائخ؛ لأن المسألة التي ذكرها تَقَلَهَا عنه ابن رشد (الجد) 
القرطبي الأندلمس: ٠‏ وقد ذكر القاضي عياض أن ابن نافع الذي ينقل عنه 
الأندلسيون هو ابن نافع الصائغ. 
أقول: فد روى ابن نافع الصائغ عن مالك وابن أبي ذئب؛ وحديثه مخرج في الكتب 
الستة سوى صحيح البخاري؛: وحديثه فليل. والغالبي عليه الفقه. صحب مالكًا 
دهرًا طويلاً. وخلفه في مجلسه بعد وقاة ابن كنانة, توفي سنة ٠‏ اهاء 
انظر: الطيقات الكبرى (558/0).: والجرح والتعديل (جا/ق185/5) والانتقاء 
(01)ء وترتيب المدارك ( ا/ركهك”م) وسير أعلام النبلاء 0 ا/رالاك). 

(؟) هذا مما يدل على علمه بالأحاديث التي تدل على جواز المسح على الخفين. 


(4) هذا يوافق ما في المدونة )40/١(‏ ونصه: 

«قال مالك: لا يمسح المقيم على خفيه. 

قال (أي ابن القاسم) وقد كان قبل ذلك يقول يمسح عليهما». 
(0) أي مالك. 


-8/ام - 


يقين ثابت لا شك فيه إلا أني كنت آخذ في خاصة نفسي بالطهور, 
غلا أرى من مسح قصر فيما يجب عليه؛ وأرى المسح قويّاء والصلاة 
قأننة 1 . 

والظاهر لي أن مالكًا رجع عن رأيه لأنه ثبت له بعد ذلك أن عمل 
أهل المدينة ليس مخالفًا للأخبار التي تجيز المسح للمقيم بل يوافقهاء 
حيث إنه روى في موطئه عدة أخبار عن بعض الصحابة من أهل 
المدينة تفيد أنهم كانوا يمسحون في الحضرا". وذلك في الموطأ برواية 
يحيى بن يحيى الليثي؛ وهو من آخر من روى الموطأ عن مالك. 

ومما سبق نأخن أن رجوع مالك عن رأيه السابق سببه أن هذه 
المسألة لم تدخل في القاعدة الأصولية المقررة عنده؛ وهي أن خبر 
الآحاد المخالف لعمل أهل المدينة يترك؛ وذلك يدل على أمرين: 

الأمر الأول: إن رجوع مالك في هذه المسألة لا يعتبر قادحًا في 
القاعدة الأصولية المقررة عنده؛ لأنه تبين له أن هذه المسألة لم تدخل 
في القاعدة. 

الأمرالثاني: إن مالكًا يرجع عن رأيه إذا تبين له خطؤه؛ وهذه 
منقبة من مناقب مالك. 


.)84/١( البيان والتحصيل‎ )١( 
.)37 :55/1( انظر: الموطأ‎ )١( 


-6/ام - 


المسألة العاشرة: عن نافع عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: 

(نهى النبي - يَكةِ - عن عسبا'! الفحل!": وهذا الحديث لم 
يخرجه مالكء. لكن يظهر أنه على علم به: والدليل على ذلك ما يأتي: 

أولاً: إن الحديث من رواية شيحه الذي أكشر الرواية عنه.وهو نافع 
مولى أبن عمر. 

ثانيا: إن سحنوئًا استفهم من ابن القاسم عن إجازة مالك إجارة 
الفحل؛ مع ورود النهي فيها عن النبي - وَلِةٍ - فلم يعتذر بجهله 
بالخير أو عدم صحته عنده: كما سيأتي. 

والخبر السابق يؤؤّخذ منه النهي عن إجارة الفحل من أجل أن 
ينزيها": لكن مالكًا فيما يبدو لا يأخن بهذا الخبر. حيث إنه يرى جواز 
إجارة الفحل؛ والسبب في تركه لهذا الحديث مخالفته لعمل أهل 


)١(‏ عسب الفحل: يطلق على مائه؛ وعلى ضرابه. وعلى كرائه؛ والمرادُ من الحديث 
على كل معنى مما سبق النهي عن كراء الفحل وإجارته. 
انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (571/5). 

(؟) بهذا اللفظ أخرجه البخاري في كتاب الإجارة؛ باب عسب الفحل. 
انظر: صحيح البخاري .)171١/4(‏ 
وي معنام ما أخرجه مسلم في كتاب المساقاة باب تحريم بيع فضل الماء و 
انظر: صحيح مسلم :)١197/15(‏ الحديث رقم (20). 

(؟) انظر: فتح الباري (111/5). 


ومعنى ينزيه: أي يحمل الفحل على الأنثى لأجل النسل. انظر لسان العرب /١0(‏ 
11). 


ضَ +مم- 


المدينة. حيث إن مالكًا أدرك أهل المدينة يجيزونه؛ وما سبق بيانه ورد 
فضي المدونة('", وتصه: 

«قلت(": من أي وجه جوز مالك إجارة الفحل؛ وقد بلفك أن بعض 
العلماء كرهوه؛ وذكروه عن النبي - يَلِةِ - وهذا من الغرر في القياس؟ 

قال(" إنما جوزه لأنه ذكر أن العمل عندهم عليه؛ وأدرك الناس 
يجيزونه بينهم؛ فقلذلك جوزة مالك». 

وورد في المدون(*) أنخنا: 

«قال ابن وهب: وسأآلت عبدالعزيز بن أبى سلمة(") عن ذلك فقال: 
لا بأس بذلكء؛ وقد كانت عندنا دور فيها تيوس تَُكَرَى لذلكء وأبناء 
أصحاب رسول الله - يَللِةٍ - أحياءء فلم يكونوا ينهون عن ذلك». 


.)١3/5(00( 

(؟) القائل هو سحنون. 

(؟) القائل هنا هو ابن القاسم. 

.) ١١/9) 

(6) هو عبدالعزيز بن عبدالله بن أبي سلمة الماجشون؛ وقد سبقت ترجمته. 


-881م- 


اللبحث الثاني عشر 
أفعال النبي صلى الله عليه وسلم 
معلومٌ مما سبق في تعريف السنة أنها تشمل أقوال النبي كَل 
قعالم وقن كدميت فيه ساق مق هد العمل مجر عه من الاسة 

التي تشترك فيها الأقوال والأفعال» وبقيت مسائل خاصة بالأفعال.؛ 

كان من التاشب إخرادها بهذا البحة: 
والأفعال تعد من المباحث الهامة في أصول الفقه؛ ولهذا أغردها 

بالبحث بعض العلماء المتقدمين؛ وبعض الباحثين المعاصرين؛ وممن 

عرقته أفردها بالبحث: 

١‏ - الإمام عبدالرحمن بن إسماعيل المعروف بأبى شامة الشافعي؛ 
الملتوفى سنة 110هء في كتابه (المحقق من علم الأصول فيما 
يتعلق بأفعال الرسول(", ولعله أول كتاب أفرد لموضوع الأفعال, 
وهو كتاب شامل لمعظم ما قيل حول الموضوع من قبل العلماء 
الدين سيقها المؤلف: 

؟ - والإمام خليل بن كيكلدى العلائى الشافعيء المتوفى سنة ١1ل/اهء‏ 


)١(‏ حققه الزميل الدكتور/ عبدالله العيسى؛ ونال بتحقيقه درجة الماجستير من كلية 
الشريعة بالرياض؛ وطبع الكتاب طبعتين بتحقيق/ أحمد الكويتي في مجلد. 


- 4885 - 


في كتابه (تفصيل الإجمال في تعارض الأقوال والأفعال)!''؛ وهو 
خاص بالتعارض في الأفعال؛. حيث بحث فيه مؤلفه تعارض 
الأفعال مع بعضهاء وتعارض الأفعال مع الأقوال!). 

” - والدكتور/, محمد سليمان الأشقرء في كتابه (أفعال الرسول 
ودلالتها على الأحكام الشرعية!"». وقد حصل به على درجة 
الدكتوراه من كلية الشريعة بالأزهرء وهو بحث قيم وشاملء ولعله 
أول رسالة علمية في هذا الموضوع. 

؛ - والدكتور/, محمد العروس عبدالقادر في كتابه (أفعال الرسول 
ودلالتها على الأحكام)!'؛ ويبدو لى أن مؤلف هذا الكتاب لم يطلع 
على الكتاب السابق على الرغم من تطابق اسمي الكتابين. 

ه - والدكتور/ أحمد علي الرفاعي؛ في رسالته للدكتوراه المقدمة 
لكلية الشريعة بالأزهر بعنوان (دلالة أفعال الرسول على الأحكام)؛ 
ورقم الرسالة في مكتبة الكلية هو (؟8١٠).‏ 
والأفعال جزء من السنة؛ ولذلك اهتم العلماء بها؛ فاهتم المحدثون 

بجمعهاء واهتم الأصوليون بتقعيد القواعد التي تخدمها. 

)١(‏ حققه الزميل الدكتور/ عبدالرحمن المطير, ونال بتحقيقه درجة الماجستير من 
كلية الشريعة بالرياض؛ ولم يَطُّبَّع الكتاب حتى الآن. 

(؟) انظر: تفصيل الإجمال - رسالة ماجستير - (0). 

07 فطيوع كن مجلدين: 


(4:) مطبوع في مجلد واحد. 


مم 


ولأن أضعال النبي ع 0 من السنة. فالاستدلال بها حملة ليس 
موضع إشكال: بل قال أبو الحسين البصري(": 

«لا خلاف بين الآأمة في الاستدلال بأفعال النبي يَلِيْةِ على 
الأحكامء!". 

وقد تكلم ابن العربي المالكي عن ذلك يكلام حسنء فقال: 

«لا خلاف بين الأمة أن أفعال رسول الله يَلةِ ملجأ في المسألة: 
ومفزع في الشريعة:؛ وبيان للمشكلة؛ فقد كانت الصحابة - رضي الله 
حركاته وسكناته: وأكله وشريةه وقيامه وجلوسه: ونظره. وليستكه 
ونومه ويقظته. حتى ما كان يشذد عنهم شىّ من سكونه ولا حركاته, ولو 
)١(‏ هو محمد بن علي بن الطيب المعتزليء قال عنه الذهبي«كان فصيحا بليفًا. عذب 

العبارة؛ يتوقد ذكاء. وله اطلاعٌ كبير» أخذ عن القاضي عبدالجبار ويَرّعَ في 

من مؤلفاته المطبوعة: المعتمد؛ وهو أحد الكتب الأربعة التي تعد أمهات علم 

أصول الفقه؛ وقد أفاد منه كثير من العلماء من مختلف المذاهب. 

توفي ببغداد سنة 17أه. 

انظر: فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة 5410م وتاريخ بغداد (؟/١ :)٠‏ ووفيات 


الأعيان (5/ :)١‏ وسير أعلام النبلاء /١1(‏ /641): والجواهر المضية /١(‏ 
1ك5). 


.)33907 /١( المعتمد‎ )0( 


-8884- 


لم يكن ملاذاً؛ ولا وجد فيه المستعين معادًا لما كان لتتبعه معنى,(") 


والفعل الذي يستّدل به في مسألة ما؛ قد يكون منفردًا ولا يوجد 
عه قنخ يالف وقد يكون معه فعل آآخر وخالفة: وقد يكون معه قول 
حالف لذ 


فهذه ثلات حالات, وسأبحث كل حالة فى مطلب. 


)1( المحصول: ورقه (120/ب: كك/أ). 


-886م- 


المطلب الأول 
الأفمالإذا انفردت 

إشكال؛ إنما موضع الإشكال والتساؤل هو هل الأفعال أدلة بمجردهاء 
أم لا بد أن يعرف الوجه الذي وقعت عليه؛ وعلى القول بأنها أدلة 
بمجردها فهل تدل على الوجوب أو الندب أو الإباحة!". 

وللاجابة عن هذه التساؤلات والخروج من هذه الإشكالات قَّسَّمَ 
العلماء أفعال النبي وك إلى عدة أقسام؛ وحاولوا أن يعطوا كل قسم 
الحكم الذي.يناسيه. حسبما أداهم إليه اجتهادهم. 

هذا وقد قرأت معظم الكتب الخاصة بالأفعال التي سبق ذكرهاء 
كما قرأت كل ما كتبه المالكية عن موضوع الأفعال:» وضممت إلى ذلك 
ما كتبه مشاهير الأصوليين في المذاهب الأخرى. 
رأيًا للإمام مالك إلا في قسم واحد فقط من أقسام الأفعال؛ ومع هذا 
فإن أولتك العلماء الذين ذكروا رأي مالك في هذا القسم قد اختلفوا 
في بيان رأيه. 


لذلك فزعت إلى مسائل الأفعال التي جمعتها من فقه مالك. 
)١(‏ انظر: المعتمد /١(‏ ا؟)؛ والمحصول: ورقه (20/ ب. 15/ أ). 


-885- 


فقمت بتصنيفها إلى أقسام بما يتناسب مع أقسام الأفعال التي ذكرها 
العلماء؛ واستنبطت من آراء مالك في تلك المسائل مذهبه في أقسام 
الأفعال التي وقفت على مسائلها. 

القسم الأول: الفعل الخاص بالنبي وَلِلةِ. 

هناك مجموعة من الأفعال ثبت أنها من خصائص النبي يَلِةِ وقد 
اعتنى بها مجموعة من العلماء فأفردوها بالتأليف7". وبعض الفقهاء 
ذكروها في مفتتح كتاب النكاح نظرًا لأن مجموعة كبيرة من هذه 
الخصائص تدخل في كتاب النكاح. 

والظاهر لى مما ذكره أبو شامة في هذا القسم أن الأفعال التي 
من خصائص النبي يَِِ حكمها بالنسبة لأمته أنها لا تكون مشروعة 
لأمته على الوجه الذي تعتبر به من الخصائصء وقد تكون مشروعة 
لأمته على وجه آخر إذا قام دليل يدل على مشروعيتهاء وقد لا تكون 
مشروعة لأمته على وجه آخرا". 

وتفصيل ما سبق إجماله: 

أن الخصائص إن كانت واجبات على النبي يَكِةٍ كالتهجد؛ فهي من 
جهة كونها واجبة تعتبر من الخصائص؛ فلا تكون مشروعة لأمته على 


.)/07 17١ 0/١( انظر: قائمة بكتب الخصائص النبوية في: كشف الظنون‎ )١( 


(؟) ما استظهرئه آنفًا تبين لى أن الشنقيطى ذكر نحوه. وذلك في: نشر البنود 
(؟/ه١).‏ 


- 861/- 


وجه الوجوب. ولكنها قد تكون مشروعة لأمته على وجه الندب إذا قام 
دليل على ذلك 

وإن كانت الخصائص محرمات عليه: كأكل الزكاة. فهي من جهة 
كونها محرمات تعتبر من الخصائصء فخلا تكون مشروعة لأمته على 
وجه التحريم؛ ولكنها قد تكون مشروعة لأمته على وجه الكراهة إذا 
قام دليل على ذلك. 

وإن كانت الخصائص مباحات له؛ كنكاح أكثر من أربع نسوة: فهي 
من جهة كونها مباحات تعتبر من الخصائصء فلا تكون مشروعة لأمته 
على وجه الإباحة؛ ولا تكون مشروعة لأمته على وجها" . 

وكد هكب ابو شاحة على الجالات7السسايقة رقوله: 

«فهذا الذى سبق شرحه لا نزاع فيه لمن فهم الفقه وقواعده. 
ومارس أدلة الشرع ومعاقده ومعانيه/!". 

والظاهر لي أن مشروعية الأفعال التي من الخصائص للأمة في 
الحالتين الأوليين على الوجه الذي سبق بيانه مبنية على قيام الدليل 
على ذلك: وحينئذ يكون المستند في ثبوت الحجية هو قيام الدليل 
وليس الفعل الذي هو من خصائص النبي و!". 


.)00 - 045( انظر: المحقق من علم الأصول‎ )١( 
.)08( المصدر السايق‎ )5( 
,587/١( (؟) انظر : إرشاد الفحول (50: 50): ونشر البنود (؟/10١).: وأفعال الرسول‎ 


4ه 16ى). 


-888- 


وفي الحالة الثالثة - وهي التي تكون فيها الأفعالٌ التي من 
الخصائص مباحات للنبي يَكِ لا يصح عند الإمام مالك أن يستدل 
بتلك الأفعال على إياحتها للأمة. 

ولذلك شواهد في فقه مالك منها ما يأتي: 
والإمام مالك يرى أن إباحة هذا الفعل خاصة بالنبي عَكِةٍ ولذلك لم يره 
صالحًا للاستدلال به على إباحة المعانقة للأمة(". 

الشاهد الثاني: روى مالك (أن رسول الله يَكَةِ كبر في صلاة من 
الصلوات: ثم أشار إليهم بيده أن امكثواء فذهب ثم رجع وعلى جلده 
أثر الماء)!"). فلو أن إمامًا كبرء ثم أشار إلى المأمومين بالمكث؛ فإنه 
ينبغي عليهم تبعًا للحديث أن ينته فككن فالكا يرى أنه لا ينبغي لهم 
ذلك؛ لأن إباحة هذا الفعل خاصة بالنبي يل وقال الباجي في هذا 


.)88/١1( انظر: المقدمات (5/ 0440 ١4غ): والبيان والتحصيل‎ )١( 
(؟) بهذا اللفظ أخرجه مالك مرسلاً في كتاب الطهارة؛ باب إعاد الجنب الصلاة.‎ 
.)48/1١( انظر: الموطأ‎ 
وفي معناه ما أخرجه الشيخان موصولاً عن أبي هريرة.‎ 
أخرجه البخاري في كتاب الفسل؛ باب إذا ذكر في المسجد أنه جنب خرج كما هو‎ 
ولا يتيمم.‎ 
.04”5 /١( انظر: صحيح البخاري‎ 
ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة: باب متى يقوم الناس للصلاة.‎ 
.)١108 ,151/( الحديتان ذوا الرقمين‎ .)877 477 /١( انظر: صحيح مسلم‎ 


-489- 


الشأن: «روي عن على بن زياد عن مالك أنه لا ينبغي لهم انتظاره؛ 
وأما الذي فعله النبي كَل فهو له خاص!". 

الشاهد الثالث: ثبت أن الرسول يليه تطيب قبل إحرامه:؛ وهذا 
الفعل منه يََلةِ يدل على إباحة ذلك لأمتدء لكن مالكًا يرى أن ذلك لا 
ام 

ولم يَبَيّن الإمام مالك سبب تركه للحديث السابق مع روايته له: 
لكن اعتذر عن ذلك بعض أصحابه بخصوصية ذلك الفعل للنبي كَل 
وفي ذلك قال أبو العباس القرطبي: 

« وقد تأول بعض أصحابنا حديث عائشةا!" بتأويلات أقريها ... 

ما قاله أبو الفرج من أصحابنا أن ذلك من خواصه َللَةٍ لأن 

المحرم إنما منع من الطيب لتلا يدعوه إلى الجماع. والنبي طَلةٍ أملك 
الناس لإريه كما قالت عائشة؛ وقد ظهرت خصائصه في باب النكاح 
كثيرًاء!). 


.)45 /١( المنتقى‎ )١( 
.)11 /1١/( انظر: المدونة (١/590؟). والبيان والتحصيل‎ )"( 
(؟) هو الحديث الذي فيه أن النبي - يه - تطيب قيل إحرامه.‎ 


(2) المفهم: جا : ورقه (588/ 1). 


وقد تقدم هذا الشاهد في ص .)8١0(‏ 


- م684٠‎ 


القسم الثاشي: الفعل الذي صدر من الرسول د امتشالاً لما 0 


0 
هو ونحن به '. 


وحكم هذا الفعل عند الإمام مالك هو حكم الأمر الذي هو امتثال 
له؛ فإن كان الأمر واحيا فالفهل واحبه»:وإن كان مستحبا فالفعل 
مستحب . 

ومن شواهد هذا القسم في فقه مالك ما يأتى: 

الشاهد الأول: أخرج الإمام مالك صفة وضوء النبي طهه(") 

8 5 1 ال / 58 8 2 5 7 5 210 
ووضوؤء فعل صدر منه امتثالا للآمر الوارد في قوله تعالى: يتأيمها 
ل ءَامَوَ اد فُمَشَمإِلَالصَلَوةَ مَأعْسِلُوا وجوقك وأَيْدِ يكم إل الْمَرَافق 
00 0 0 وم 5 مر مد سد ء عرو 6 
وأمسحوارءوسكم وأرجلحته إل الْكَعبَيْنِ 04". 


.)501 /١( وأفعال الرسول‎ :.)4١( انظر: المحقق من علم الأصول‎ )١( 

(') انظر: الموطأ .)18/١(‏ 

2( من الأية رقم )١(‏ من سورة المائدة. 
هذا وقد ذكر ابن عطية أن الوضوء كان متقررًا عند الصحابة قبل نزول هذه 
الأية. آنظر: المحرر الوجيز (4/ 571). 
أقول: وهذا لايمنع أن يكون وضوء النبي - يَكهِ - بعن نزول هذه الآية امتثالاً لما 
ورد فيهاء وربما يشعر بذلك قول الرسول - ولِهِ - للمسئ في صلاته: (توضاً 
كما أمرك الله). 


-1وم- 


والأمر الوارد في الأية السابقة حكمه الوجوب حسب قاعدة مالك 
في باب الأمر - وهي أن الأمر المجرد من القرائن حكمه الوجوب!! - 
ووضوء النبي وَككدِ بالصفة الواردة في الحديث واجبُ عند مالك: وهذا 
يدل على أن رأي مالك هو أن حكم الفعل!" حكم الأمر الذي هو 
امتغال له 

ومما يدل على أن وضوء النبي يَكئلةِ بالصفة الواردة في الحديث 
واجبٌ عند مالكء أن النبي يك توضاً مرتبًا لأعضائه كما ورد ضفي 
الآية. فاعتبر الإمام مالك الترتيب واجبًا("؛ حيث إنه سثل عن رجل 
غسل ذراعية قبل أن يغسل وجهه. فقال: 

«..... وأما الذي غسل ذراعية قبل وجهه؛ فليغسل وجهه. ثم ليعد 
غسل ذراعيه؛ حتى يكون غسلهما بعد وجهه!"). 

وقال ابن رشد (الجد): 


1 انظر: ما تعدم ص .)1١7(‏ 
(؟) وهوهنا الوضوء. 


(؟) هذا ما يظهر من النصين الآتيين عن مالك. 
ولكن ورد في المدونة ( )١6:14/١‏ ما يفيد أن الترتيب سنة؛ وقال أبن رشد 
(الجد): «المشهور في المذهب أنه سنة» المقدمات :)41١/١(‏ وانظر: التمهيد ( / 
6. 


.)٠١ /١(اطوملا‎ ):( 


-؟9وم- 


«روى على بن زياد عن مالك أن من نكس وضوءه أعاد الوضوء 
الماك ممه 0901 

الشاهد الثاني: ثبت أن النبي يَكِةِ طاف في حجه طواف الإفاضة؛ 
وطوافه هذا فعلٌٌ صدر منه امتثالاً للأمر الوارد في قوله تعالى: 
« وَلْمَطْوَف اَي تِالْعتِيقٍ 74". 

والأمر الوارد في الآية حكمه الوجوب حسب قاعدة مالك في باب 
الأمرء والطواف واجب عند مالك7). وهذا يدل على أن رأي مالك هو 
أن حكمً الفعل”» حكمٌ الأمر الذي هو امتثالٌ له. 

الشاهد الثالث: ثبت أن النبي وَكِلِ سعى في حجه. شعي عل 
صدر منه امتثالاً للطلب الوارد في قوله تعالى: ذإ إِنَاصَمَاوَالمَروَةمِن 
عبرا كمْحع لنت أوأغكمرلابفتاع علد نيترك هما 4 ومما 
يدل على أن سعيه امتثالٌ للآية قول جابر بن عبدالله - كإ - : 


)١(‏ أي جعل مالك الترتيب فرضًا. 

.)81١ /١( المقدمات‎ )( 

() من الآية رقم (19) من سورة الحج. 
(8) انظر: الجامع لأحكام القرآن .)0١ /١(‏ 
(0) وهو هنا طواف الإفاضة. 


(1) من الآية رقم )١98(‏ من سورة البقرة. 


98م - 


(سمعت رسول الله َلك يقول حين خرج من المسجدء وهو يريد الصفاء 
وهو يقول: نبدأ بما بدأ الله به. فبد بالصفا)!". 

والظاهر أن الطلب الوارد في الآية حكمه الوجوب عند مالكا". 
والسعىٌّ واجبٌّ عنده كما يظهر من الموطأل". وكما نص على ذلك بعض 
المالكيةا». وهذا يدل على أن رأى مالك هو أن حكم الفعل /"أحكم 
الأمر الذي هو امتثالٌ له. 

الشاهد الرايع: ثبت أن النبي طَللِةِ صلى ركعتين بعد طوافه. 
وهاتان الركعتان فعلهما النبي وَكِ امتثالاً لقوله تعالى:8 وَأَتَعدُواْمِن 


عبد 


تَقَا هتمص 04" بدليل قول جابر بن عبد الله (إن رسول الله َك 


)١(‏ بهذا اللفظ أخرجه ماتك في كتاب الحج: باب البدء بالصفا في السعي. 
انظر: الموطأ /١(‏ 777): الحديث رقم .)١53(‏ 
وينحوه أخرجه مسلم في كتاب الحج. باب حجة النبي - طَلكَِةِ - وذلك في أثناء 
حديث جابر في صفة حجة النبي وَة. 
انظر: صحيح مسلم (؟/ 888). 
(؟) انظر: التمهيد (؟/94) فما بعدهاء والمقدمات :)587/١(‏ وكشف المغطى .)7١1(‏ 
(9) انظر: /١(‏ غلا 71376 . 
(4) انظر: التمهيد (؟/53: ا9) وبداية المجتهد /١(‏ 5414). 
(0) وهو هنا السعى. 


(1) من الآية رقم (0؟7١)‏ من سورة البقرة. 


-944م- 


لكين إن العام كرا بل (وأغتوا متكا اتج قل تصن 
ركعتين1") 

والأمر الوارد في الآية السابقة حكمه الندب حسب قاعدة مالك 
في باب الأمر - وهي أن الأمر إذا اقترنت به قرينة تصرفه عن 
الوجوت كون قدب" -دوركمتا الطواف حكنهما القب تعس عالق 


)١(‏ بهذا اللفظ أخرجه الإمام مالك فيما رواه عنه الوليد بن مسلم. 
وبين ابن عبد البر أن الوليد بن مسلم انفرد بهذه الرواية عن مالك: انظر: 
التمهيد(؟/17). 
وبنحوه أخرجه مسلم في كتاب الحج: باب حجة النبي - يَككِةِ - وذلك في أثناء 
حديث جابر في صفة حجة النبي طللِك. 
انظر: صحيح مسلم (5//ا44: 888). 


6 انظر ما تقدم ص .)4١٠١(‏ 
وقد مضى شبيه لذلك؛ وهو ركعتا تحية المسجد؛ انظر ص .)6١5(‏ 


(؟) قال خليل في مختصره: «وفي سنية ركعتي الطواف أو وجوبهما تردد». 
وقال الحطاب في شرح ذلك «أشار بالتردد لتردد المتأخرين في النقل فاختار 
الباجي وجوبهما مطلقاء وعبدالوهاب سنيتهما مطلمًاء والأبهري وابن رشد أن 
حكمهما حكم الطواف في الوجوب والندب» مواهب الجليل بشرح مختصر خليل 
5 كك الل 
وانظر ما ذكره الحطاب عن الباجي والقاضي عبدالوهاب في: المنتقي (؟/ 
84 ). والإشراف 778/١(‏ 799). 
وإما ما ذكره عن ابن رشد فلم أجده في كتبه الثلاثة المطبوعة وهي المقدمات, 
والبيان والتحصيلء والفتاوى. 
وأما الأبهرى فلم يطبع شي من كتبه. 


-448- 


وهذا يدل على أن رأى مالك هو أن حكم الفعل حكم الأمر الذي هو 
امتثال له. 

هذا : وقد فال أبو شامة عند هذا القسم: 
أفعاله؛ فلا يد من ذكره لمن أراد حصرها!". 
حكمه؛ وبيان ذلك أن الرسول يي فَمَلَ الفعل في هذا القسم امتثالاً لما 
أمر هو ونحن به؛ ومادام قد فعله امتثالاً لأمر نشاركه فيه فإنه يؤخذ 
من الأمر مشروعية مثل فعله يَدَةِ لنا؛ إما على الوجوب أو الندب,؛ 
حسيما تؤديه الماعدة الأصولية في باب الأمر. 

القسم الثالث: الفعل الذى صدر من الرسول كَدَةِ لبيان أمر 

٠.‏ ل. 

وحكم الفعل في هذا القسم - عند أكثر العلماء - حكم الأمر 
المبين؛ فإن كان المبين واجبًا كان الفعل واجبّاء وإن كان المبين مستحبًا 
كان الفعل مستحبا وإن كان المبين مباحًا كان الفعل مباحا(')؛ وذلك لأن 


.)4١( المحقق من علم الأصول‎ )١( 


(؟) انظر: إحكام الفصول )٠١5(‏ وشرح اللمع :)040/١(‏ وقواطع الأدلة - رسالة 
دكتوراه -(7/ :)01/١‏ والمحصول: ورقه (47/أ): وتقريب الوصول: ورقة ( ١٠/ب).؛‏ 
والبحر المحيط .)١18١/8(‏ 
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الفعل بيانٌ» والبيان كأنه منطوقٌ به في المبين» فيكون حكم البيان - 
وهو الفعل - حكم المبين. 

وقال القرافي حول هذا الموضوع: 

«البيان يعد كأنه منطوق به في ذلك المبين؛ فبيانه - عليه الصلاة 
والسلام - الحج الوارد في كتاب الله يعد منطوقًا به في آية الحج. 
كأن الله قال: «( وَيِتَوْعَلَلنَايسحِحٌ ليت 1 طق هذه الصدقنة 006 

٠.‏ وإذا كان البيان يعد منطوقًا به ضفي انين عاق ستكيهة ا 
المبيّن إن واجبًا فواجبء أو مندويًا فمندوب, أو مباحًا فمباح,»!") 

ولكن يُثار هنا إشكالء وهو أن المبيّن إذا كان واجبًا وبيائه مكونٌ 
من عدة أفعالء فإنه تبعًا لما ذكرناه في حكم هذا القسمء يجب أن 
تكون هذه الأفعال كلها واجبة؛ لكن هذا الحكمُ يُعارض بأنه ثبت في 
بعض الحالات أن الأفعال لا تكون واجبة كلها؛ بل يكون بعضها واجبًا 
وبعضها مندوبًا؛ مثال ذلك أفعال النبي يَكِةِ في الحج؛ فإنها بيان لأمر 
واجبء هو قوله تعالى: «« وَلَِوعَلَالنَاسحِجالْبَيَتٍِ 204. وقد حصل 
الإجماع على أن أفعال النبي يَلكِةِ في الحج بعضها واجب وبعضها 
وك 
)١(‏ من الآية رقم (91) من سورة آل عمران. 
(5) شرح تنقيح الفصول (188). 
(؟) من الآية رقم (11) من سورة آل عمران. 
() هذا الإشكال أثاره الدكتور الأشقر؛ انظر: أفعال الرسول )١917/١(‏ فما بعدها. 

-/8919م - 


وجواب هذا الإشكال أن نقول: إن الحالة المعترض بها اعتبرت 
بعض الأفعال فيها مندوبة لقيام الدلالة على أن حكم هذه الأفعال هو 
الندب؛ وليس ذلك لاضطراب في قاعدة حكم الأفعال في هذا القسم؛ 
فإن القاعدة العامة للأفعال في هذا القسم هي أن المبيّن إذا كان 
واجبًا كانت الأفعال المبيتة له واجبة, إلا إن قام دليل على أن فعلاً منها 
حكمه الندب. فإنه يكون مندويًا . 

وكما قررنا هذا الأمر في الأفعال فإنه يعضده نظيره في الأقوال؛ 
وهو أن الأمر المجرد من القرينة حكمه الوجوب. إلا إذا وجدت قرينة 
تصرف الأمر إلى الندب فيصير حكمه الندب(". 

ومذهب الإمام مالك في هذا القسم من الأفمال هو مذهب أكثر 
العلماء الذي سبق بيانه أي أن الفعل الوارد بيانًا لأمرما يكون حكمه 
حكم هذا الأمر المبيّن؛ وفي فقهه شواهد على ذلك منها ما يأتي: 

الشاهد الأول: قال تعالى: « وَلتَوعَلَانَاسحِح ليت 04" فهذا 
أمر مجمل يحتاج إلى بيان؛ وقد بينه النبي وك بأفعال الحدا". 


.)5١١ 51١( هذا الجواب استفدته من: إحكام الفصول‎ )١( 
(؟) من الآية رقم (/91) من سورة آل عمران.‎ 


(؟) نص على ذلك مالك وبعض أتباعه: 
فقال مالك: «الحج كله في كتاب الله تعالى والصلاة والزكاة ليس لها في كتاب 
الله تفسير. ورسول الله بين دلك» المقدية مع البجان واللس يل 1143/1 
ولتفسير هذا القول انظر ما تقدم ص (001). 3 
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وهذا الأمر المبين - وهو الحج - واجبء والإمام مالك يرى أن 


كثيرًا من أفعال الحج واجبة - وسيأتي ذكر بعضها - ومن هذا نستنتج 
أن حكم الأفعال - عند مالك - هو حكم الأمر المبين() 


ومن أفعال الحج التي فعلها النبي يَدَِدِ والإمام مالك يراها واجبة 


ما يأتي: 


« لا ينبغي له أن يشتري هدية من مكة وينحره بهاء ولكن إن لم 


يكن ساقه معه من حيث اعتمر فليشتره بمكة, ثم ليخرجه إلى 


00) 


وقال ابن عبدالبر: «الحج فضي الكتاب مجملء وييانه له كبيانه لسائر المجملات 
من الصلوات والزكوات» التمهيد (؟89/7). 
وقال ابن ركد الجد) د«ضن وول الله وود كل لاجمل الله عبن وجل في 
كتابه من أمر الحج» المقدمات ) .)55١ /١‏ 


من أضعال الحج التي يراها الإمام مالك واجبة السعى وقد بين ابن عبدالبر أن 
الحجة لمن رأى وجوب السعى هي التخريج على حكم الأفعال في هذا القسم.؛ 
فقال: 

«والحجة لمن أوجب السعى بين الصفا والمروة فرضًا على من لم يوجبه أن رسول 
الله - يِيِ - فعله. وقال (خذوا عنى مناسككم) فصار بيانًا لمجمل الحج. 
فالواجب أن يكون فرضاء كبيانه لركعات الصلوات» التمهيد (7/ 98). 

ومما ينبغى إيضاحه أننا ذكرنا السعى في القسم الثانى من أقسام الأفعال» لكن 
ذكرناه هناك باعتباره امتثالاً لآية إن الصفا والمروة» وذكرناه هنا لكونه فعلاً 
من الأفعال التي تبين مجمل الحج. 
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الحل؛ فليسقه منه إلى مكة؛ ثم ينحره بهاء!"). 


* - أن يجعل الكعبة على يساره أثناء الطوافا). 


7# 


4 - أن يكون طوافه وهو متوضئ 


أن تكون أشواظ الطواف سبعةة. 
0 


6- إنم نكو السيعن نفد الطواق": 
5ت ]إن | المسن بالصماة : 


/لا- 


أن يكون الحلق بعد النحرا"؛ وقد يكون الإمام مالك أخذ هذا 


الحكم من الفعل النبوى فقطء فيكون هذا مثالاً للقسم الذي 


(01) 


(02 


.)586 /١( الموطأ‎ 

وانظر: المدونة .)5١١/1(‏ 

انظر: التمهيد (؟/ 55). 

انظر: الموطأ :)١74/١(‏ والتمهيد (؟/19). 

انظر: الموطأ :.)51/8/1١(‏ والمنتقى (7/ 559). 

انظر: الموطأ (١/90؟)‏ والتمهيد (؟/4١٠).‏ 

انظر: التمهيد (88/7). 

هذا ما نص عليه مالك في الموطأ )"90/١(‏ وفي المدونة (١/7؟)‏ ما يفيد أن 
ذلك غير واجب؛ ولعل قول المدونة قد اعتبر فيه حديث (أفعل ولاحرج) وقول 
الموطأ لم ينظر فيه إلى ذلك الحديث وفي المنتقى (؟/ 18) ما يفيد أن قول 


الموطأ يمكن أن يحمل على حال العمد؛ وقول المدونة يحمل على حال الخطأ 
والجهل. 


داهوة4 - 


نتحدث فيه وقد يكون أخذه من قوله تعالى : «[ وَلَاخلِقوأ 

ممُوسَكي حقٌّ يلع اَي يد 74 مع الفعل النبوي الذي هو امتثال 

للآية!"2. فيكون هذا مثالاً للقسم الثاني السابق. 

ومن أففعال الحج التي فعلها النبي ع والإمام مالك يراها 

مستحية: 

١‏ - أن يكون إشعار الهدى وتقليده عند الإحرام: فالإماح مالك يرى أن 
لمتحت ريت إنه سكل شو رجحل قد إغتكاو المي معان 
«لا أحب ذلك ولم يصب من فعله. ولا ينبغي له أن يقلد الهدى 
ولا يشعره إلا عند الإهلال!,0). 

؟ - قيام الإنسان بنحر هديه بنفسه؛ حيث ورد في المدونة!": 

)١(‏ من الآية رقم )١155(‏ من سورة البقرة. 

(') انظر: الموطأ .)593/1١(‏ والمنتقى (58/17). 

(؟) الإهلال: رفع الصوت بالتلبية عند الإحرام: والمراد هنا الإحرام نفسه. 


(8) الموطأ (81/1). 
وانظر: المنتقى (5/7؟71)ء والبيان والتحصيل (؟458/1). 


١ (0)‏ لاه ؟). 
وانظر: المصدر نفسه ) ار 1؛). 


او٠8ة‏ مس 


«قلت فهل يكره مالك للرجل أن ينحر هديّه غيره؟ 
قال: نعم؛ كراهية شديدة؛ وكان يقول: لا ينحر هديه إلا هو 
بنفسه؛ء وذكر أن النبي كلل فعل ذلك هو بنفسه». 
مستحب. وليس واجبًا. حيث إنه سئل عن رجل نسى الحلاق 
فطقال: «ذلك واسعء والحلاق يمنى أحب لي(" 
ولعله قد وجدت عند مالك قرائن صرفت حكم هذه الأفعال من 
الوجوب إلى الندب(". 
ومن أفعال الحج التي فعلها النبي يَكِةٍ وتردد مالك في حكمهاء 
هل هي على الوجوب أو الندب؛ الرمل في الطواف. والهرولة في 
السف ١‏ 
)١(‏ الموطأ .)657/1١(‏ 
وانظر: المدونة (5/1١؟).‏ 
0س( لعل القرينة في الفعل الثاني - وهو قيامه بالنحر بنفسه - أنه تبت أن النبي - 
يكِةِ - وكل عليًا - يفي - في القيام بنحر بعض هديه. 
وأما الفعل الثالث - وهو الحلق بمنى - فلعل القرينة الصارفة له هي: أن الحلق 
انظر: الموطأ (١/95؟)‏ - فكذلك ما كان قريبًا منه وهو الحلق. 


(؟) انظر: التمهيد (7/9). 


 ةءالال‎ 


ولعل السبب في ذلك تردد هذين الفعلين بين أن تكون هناك 
قرينة تصرفهما إلى الندبء وألا تكون هناك قرينة صارفة فيكون 
بتكي السو 

الشاهد الثاني: قال تعالى لا وَالَذّنَ يمون وهم ول يكل طَوْ شبك 
إل اشم مهاده لديم نات أنه إنَهُ ,لمن يقرت 0000 
. فهذه الآيات تبين مشروعية اللعان: وبعض أحكامه؛ ولكن 
بعض أحكامه الأخرى مجملة غير مبيتة في الآية؛ وقد بينها النبي كَل 
بفعله حينما أجرى اللعان بين المتلاعنين. 

واللعان من الأمور الواجبة عند الحاجة إليه؛ والإمام مالك يرى 
وجوب بعض أفعال النبي يَكلٍ التي راعاها عند إجراء اللعان؛ ومن هذا 
نستنبط أن مالكًا يرى أن الفعل الوارد بيانًا له حكم الأمر المبين. 

ومن الأفعال التي راعاها النبي يلي عند إجراء اللعان: والإمام 
مالك يراها واجبة؛ أن يكون اللعان في المسجدء وأن يكون بحضور 
الإماءل"). 

وقال ابن رشد (الجد) حول هذا الأمر: 

«ولا يكون اللعان إلا عند الإمام في المسجد وبمحضر من الناس؛ 


)١1(‏ الآيات (4,8:1/:.1) من سورة النور. 


(؟) انظر: المدونة (71/4). 


 ةما#‎ 


لأن اللعان الذي كان في زمن النبي -يَلةٍ - إنما كان عنده في الممسجد 
وبمحضر من الناس!"). 

الشاهد الثالث : قال تعالى :ظوَاَلصَارِفُوَاْلسَارَِة َأقَطعُوأ يدِيَهُمَ)4!") 
وهذه الآية مجملة: وقد بينها النبى يَللٍِ بأفعاله مع السارقين. 

وفَطّعٌ يد السارق من الأمور الواجبة؛ والإمام مالك يرى وجوب 
بعض الأفعال التي راعاها النبي كَكِلِةِ عند القطع؛ ومن هذا تنأخذ أن 
مالكًا يرى أن الفعل البياني له حكم المبين. 

ومن الأفعال التي راعاها النبي -كَِةِ - عند القطع؛ والإمام مالك 
يراها واجبةً؛ تقويم العروض المسروق الذي يجب فيه القطع بثلاثة 
دراهم: وأن يكون التقويم بالدراهم لا غير(" وقد صرح مالك باتباعه 
لفعل النبي كَكِِهِ في هذا الشأن: فقال: 

«أحب ما يجب فيه القطع إلي ثلاثة دراهم: وإن ارتفع الصرف أو 
اتضع: وذلك أن رسول الله وَلةٍ قطع في مجن قيمته ثلاثة 
دراهم). 


.)75/1١( المقدمات‎ )١( 
.)177:1601/ (؟) انظر: التمهيد (4١/5717,/ا1؟). والمنتقى (//ر‎ 


(4) قال ابن منظور عن المجن: «هو الترس؛ لأنه يوراي حامله أي يستره» لسان العرب 
(4/1ة). 


(0) الموطأ (85/5). 


وات 


الشاهد الرابع: قال تعالى: ل بايا لذن اموا إِدَا وف إِلصّلوةَ من 
برو الَجْمْمَةَ تَأسْعَوأ ِل در أنه وَدَرو ليع 04'أفهذه الآية تتضمن الأمر 

بصلاة الجمعة؛ ولكنها مجملة؛ وقد بينها النبي يَةٍ بأفعاله. 
وصلاة الجمعة واجبة؛ وبعض الأفعال التي فعلها النبي يِه يراها 

الإمام مالك واجبة؛ ومن هذا نستنتج أن مالكًا يرى أن الفعل البياني 

حكمه حكم الأمر المبين. 
ومن الأفعال التي فعلها النبي يكِِةِ والإمام مالك يرى وجويها: 

١‏ - الترتيب بين الخطبة والصلاة؛ بحيث إن الإمام لوصلى بالناس ثم 
خطب. لم تجزئهم تلك الصلاة؛ ويلزم الإمام أن يصلي بالناس 
ثانية: لتكون الصلاة بعد الخطبة"). 

- أن يكون إمام صلاة الجمعة هو الذى ألقى خطبتها(". 

؟ - أن يكون النداء لها بعد زوال الشمس("). 


غ- الخطيتان. وقد صرح بوجويهما ابن القاسه!". 


)١(‏ من الآية رقم (9) من سورة الجمعة. 
(؟) انظر: المدونة .)١43 /1١(‏ 

(؟) انظر: المصدر السابق .)40/١1(‏ 
(4) انظر: الموطأ (71/1). 

(0) انظر: المدونة .)١47/1(‏ 


8٠١ه‎ 


وأما الإمام مالك فلم أجد من صرح بنسبة الوجوب إليه؛ لكن 
يغلب على ظنى أنه يرى وجوبهما؛ لأنه تقل عنه أنه لو خطب الإمام 
قبل الزوال» وصلى بعد الزوال؛ فإن الصلاة لا تجزئ وعليهم الإعادة 
بخطبة جديدظ". 
وقال ابن عبدالبر عن الفعل الأخير: 
«واختلفوا أيضًا في الخطبة هل هي من فروض صلاة الجمعة أم لاو 

وكبصاء كيه اينات هن امنحابنا آغاويل #صتطرية. 

والخطبة عندنا في الجمعة فرضء؛ وهو مذهب ابن القاسم.: 
والحجة في ذلك أنها من بيان رسول الله يَكِةٍ لمجمل الخطاب في 
صلاة يوم الجمعة؛ قال الله تبارك وتعالى: «ل بايا لين اموا إِدًا ووم 
ِلصَّلَوةِ ين يوم لْجْمْمَةَ تَأسْعوا إل ؤي أله وروأ آلِْيّمَ 4 7 ضأبيان رسول 
الله يك الجمعة بفعله؛ كيف هي؛ وأي وقت هي وبيانه لذلك فرض 
كسائر بيانه لمجملات الكتاب في الصلوات وركوعها وسجودها 
وأوقاتها؛ وفي الزكوات ومقاديرهاء وغير ذلك مما يطول ذكرهء(". 


.)14 /١( انظر: المنتقى‎ )0١1( 
(؟) من الآية رقم (4) من سورة الجمعة.‎ 


(؟) التمهيد (015/5. 


 4وهذكا‎ 


والشواهد السابقة للأفعال الواجبة لكونها يِيَانًا لواجب: وآما 
الأفعال التي يكون حكمها الاستحباب لكونها بيانًا لأمر مستحب, 
فشاهدها الأضحية على ضوء التفصيل الآتي: 

قال تعالى: «وَقَدَيَْهُ يذِبّج عَظِيمٍ 14') ووردت عدة أحاديث تحث 
على الأضحية:؛ وتلك الأحاديث مع الآيّة الشابعة تبه أضئلا ف 
مشروعية الأضحية؛ لكن بعض أحكام الأضحية مجملة؛ وقد بينها 
النبي عل بأفعاله. 

والأضحية مستحية عند مالك: حيث قال: 

«الضحية سنة. وليست بواجبة:؛ ولا أحب لأحد ممن قوي على 
ثمنها أن يتركهاء!") ْ 

وبعض أفعال النبي ذَلْةٍ في الأضحية مستحبة عند مالك؛: ومن 
هذا نستتبط أن حكم الفعل البياني حكم المبين. 

ومن أضعال الأضحية التي ثبتت عن النبي يَكةِ واستحبها مالك: 
١‏ - قيام الإنسان بذبح أضحيته بنفسه؛ حيث قال: 

دلا أرى لأحد من الرجال ممن تقو ى على الذبح أن يذبح ضحيته 


)١(‏ الأية رقم )٠١17(‏ من سورة الصافات. 


(؟) الموطأ (؟447/5). 
وانظر نحو هذا النص ضي: الموطأ برواية على بن زياد .)١77(‏ 


 ة4+لأ٠ا//كل‎ 


ا 
5-0 


أحد غيره؛ إلا من علة؛ وذلك أنه بلغنا أن رسول الله مَك كان يلي 


دل”ك بيده!). 


5 7 
وورد في المدبونة!"): 
«كان مالك يكره أن يمكن أضحيته أو هديه من أحد من الناس أن 


يدبحه؛ ولكن يليها هو بنفسه ع الور وهاه 
قلت: فإن ذبحها من يحل ذبحه من المسلمين؛ أيجزئه في قول 
مالك ؟ 


قال: قال مالك: يجزئه؛ وبئتسما صنع. 
والشأن أن يليها هو نفسه أعجب إلى مالك». 

قيام الإمام بنحر أضحيته أمام الناس في المصلى(". 
أن تكون الأضحية من الضأن؛ وأن تكون من الذكور(). 


القسم الرابع: الفعل الجبلي الاختياري المتعلق بقربة". 


(00) 


الموطأ برواية علي بن زياد .)17١(‏ 


(1ا/حكف 0 ١5؛).‏ 


انظر: المدونة /١(‏ 377). 


انظر: المنتقى (7/ /56). 
قال البعلى عن القربة: «هي كل ما يتقرب به إلى الله تعالى» المطلع على أبواب 
المقنع .)١69(‏ 


أقول: والظاهر أن القرية معناها الطاعة أيا كان نوعها. انظر: قرة العين يبشرح 
ورقات أمام الحرمين .)١١8(‏ 


ره - 


تكلم الدكتور/ محمد الأشقر عن الفعل الجبلي كلامًا حستاء بين 
فيه أقسامه. ودرجات كل قسم. وآراء العلماء فيها!'؟. وقد استفدت 
منه تقسيم الفعل الجبلي إلى ما يتعلق بالقرية: وما لا يتعلق بهال". 


وهو تقسيم حسن من وجهة نظري. 
ولكن أنبه على أمرين فقط: 


الأمر الأول: المراد بالفعل الجبلي هو ما يصدر عن الرسول وَلِلةِ 
بمقتضى طبيعته وخلقته: أي باعتباره إنسانًا فحسب . 

والحقيقة أن ضبط الأمر الجبلي يحتاج إلى زيادة تحقيق 
مادة علمية تكفى للقيام بهذه المهمة. 

الأمرالثاني: الفعل الجبلي ينقسم إلى فسمين: 

القسم الأول: الفعل ال لجبلي الاضطراري. 

وهو الذي يصدر من الإنسان من غير أن يكون للإنسان قدرة على 
إصداره أو منعه. 
)١(‏ انظر: أفعال الرسول )5١9 /١(‏ فما بعدها. 


(؟) هذا التقسيم أشار إليه - أيضا - الشنقيطي في: نشر البنود .)١4/7(‏ 
والظاهر لي أن الدكتور/ الأشقر اجتهد فيه فوافق ما ذكره الشنقيطي؛ حيث إنه 
ترجح لي أن الدكتور/ الأشقر لم يرجع لكتاب الشنقيطي في جميع بحثه. 


94.84و - 


ومكالة حب آحد من الناس أو اتواع متفيتة من الطفام, وكراهيه 
ذلكء والتأثر من بعض المواقف التي يتعرض لها الإنسان؛: وحركات 
الإنسان أثناء النوم: وما أشبه ذلك. 

وهذا النوع لا يتعلق به تكليف لا في حقه يَدئِةِ ولا في حقنا؛ لأنه 
في الحقيقة من الأفعال التي لا يقدر عليها الإنسان:؛ وهذا النوع من 
الأفعال لم يقع التكليف به لأنه خارج عن وسع الإنسانء وقد قال الله 
تعالى « لامكل أنَه نفس إلا وسعه 4(". 

القسم الثاني: الفعل الجبلي الاختياري . 

وهو الذي يصدر من الإنسان بمقتضى إرادته ومشيئته؛ بحيث إنه 
إن أراد فعله فعله؛ وإن أراد تركه تركه. 

ومثاله: الأكل أو الشرب لأنواع معينة من الطعام والشراب: ولبس 
أنواع معينة من اللباسء والمشي والركوب على هيئات مخصوصة: 
والنوم على هيئات أو في أوقات مخصوصة. 

والقسم الثاني يتصور أن يتعلق به التكليف. وهو المقصود في 
بحث هذا القسم من أفعال الرسول عَللِةِ. 


(1) من الآية رقم (187؟) من سورة البقرة. وهي آخر آية في السورة. 
وانظر: المسستصفى :)87/١(‏ والجامع لأحكام القرآن (؟7/١45).‏ 


دا هإ4ة ‏ 


فإذا كان الفعل جبليًا اختياريًا فإما أن يكون متعلقًا بقربة من 
القرب, أو لا؛ فالذي لا يتعلق بقربة سيأتي بحثه في القسم الخامس 
من أقسام الأفعال؛ وأما المتعلق بقرية فهو مجال البحث في هذا 
القسم. 

وقد ظهر لي من استقراء رأي مالك في مسائل عديدة من مسائل 
هذا القسم أنه يرى أن الفعل الجبلي المتعلق بقربة حكمه الاستحباب. 

وأعرض فيما يأتي بعض هذه المسائل التي تعتبر شواهد على 
رأيه الذي سبق. 

الشاهد الأول: ثبت أن النبي وَل فعل مجموعة من الأفعال 
الجبلية في حجه:؛ والحج قربة؛ فهي أفعال جبلية متعلقة بقرية, 
والإمام مالك يرى استحباب تلك الأفعال؛ ومن هذا نستنتج أن مذهب 
مالك في هذا القسم من الأفعال هو استحباب تلك الأفعال. 

والأفعال الجبلية التي تُقلتٌ عن الرسول يلد واستحبها مالك هي: 
١‏ - دخول مكة من ثنية كَدَاء!'' بالنسبة للقادم من طريق المدينة. 


)١(‏ هي بفتح الكاف والمد؛ قال الفاسي عن هذا الموضع: «هو الثنية التي تهبط منها 
إلى المقبرة ة المعروفة بالمعلاة والأبطح» العقد الثمين 0١ /١(‏ .وأنظر: معجم 
البلدان (440/5). 
وقال عنها أبن حجر: «وهي التي يقال لها الحجون, بفتح المهملة وضم الجيم» 
فتح الباري (51//5غ). 
أقول: : والظاهر لي من الوصف السابق أن موقع الثنية حسيما تعرفه اليوم هو 
المكان الذي يتضل يجسبير الحجون بالئنسية للقادم إلى ذلك الجسر من حي 
العتيبية. 
وهذا التحديد الذي توصلت إليه ذكره ‏ أيضا . أحد المعاصرين العارفين بالحجاز 
وهو عاتق بن غيث البلادي وزذاد أن الثنية المذكورة تعرف اليوم بريع الحجون. 
انظر: معجم معالم الحجاز (// .)7١07‏ 


-و1١-‎ 


فإن الدخول لمكة من طريق معين فعلٌ جبلي؛ بدليل أن الرسول لم 
يرشد إلى الدخول منه. كما أنه لم يرشد القادمين من جهات 
أخرى إلى الدخول منه أو من غيره من الطرق التي تناسبهم؛ ومع 
ذلك استحب مالك الدخول من طريق كداء. حيث ورد في 
المدونة("): 

وقلت :من آين كان يستحب: مالك آن يدخل الداخل مكدة 

قال: كان يستحب مالك لمن دخل مكة من طريق المدينة أن يدخل 


من كداء». 





* ت الوقوف مغوفة راكيا: 
ويظهر لي أن الوقوف راكيًا فعل جبلي؛ بدليل أن الرسول لم يرشد 
إليه. كما أنه فعلٌ لا يتصور ممن أتى عرفة راجلاً. أي لم يكن معه 


دابة يركبها . 
والإمام مالك يستحب الوقوف راكيّاء حيث ورد فى الموط/": 


«وسئل مالك عن الوقوف بعرفة للراكب. أينزل أم يقف راكبًا؟ 
فقال: بل يقف راكباء إلا أن يكون به أو بدابته علّة فالله أعذر 
بالعذر» 


(0 (0/ام. 
(5) (ل/كمم. 


]وت 


ومن هذا النص نرى أن مالكًا يستحب هذا الأمر, ويرى تأكده؛ 
ولعله يرى تأكده لأن الوقوف راكيًا أحرى بالقوة على الدعاء!"2. 
أقول: ولعله - أيضا - رأى تأكد ذلك لأنه أحرى بالإجابة. 

” - الرجوع من عرفة من طريق المأزمين!". 


فالرجوع من طريق معين فعل جبلي؛ ومع ذلك استحبه مالك؛ 
حيث ورد في المدونة!": 


«قال ابن القاسم: قال مالك: 


(1) انظر: المنتقى (؟/19). 


(؟) قال النووي عن المأزمين: «هما بهمزة ساكنة بعد الميم؛ وبعدها زاي مكسورة, 
وهما مثنيان واحدهما مأزم ... ... ... والمأزمان جبلان بين عرفات والمزدلفة, 
بينهما طريق. هذا معناهما عند الفقهاء؛ فقولهم: على طريق المأزمين, أي 
الطريق التي بينهما» تهذيب الأسماء واللفات (ق؟/ج١/58١):‏ وانظر: معجم 
البلدان :.)4١/0(‏ والعقد الثمين .)١١١/1(‏ 
وقال عاتق بن غيث البلادي عن طريق المأزمين: «قد عبد اليوم: وجعلت له ثلاثة 
معبدات؛ إحداها طريق للمشاة؛ يفصله عن طريق السيارات شبك» معجم معالم 
الحجاز (4/4). 
وسألت الأخ/ ناصر الميمان - وهو أحد المعيدين في جامعة أم القرى وممن عاش 
في مكة - عن طريق المأزمين فأفاد ني أنه عاين المكان المذكور مع أحد الثقات 
العارفين بالمواطن في تلك المنطقة؛ فترجح له أن طريق المأزمين يمثله اليوم طريق 
المشاةء والطرق ذوات الأرقام ( 5 6:4). 
اقول: وكلامه موافق لما ذكره البلادي مع زيادة طفيفة. 


.م١/1(‎ 5 


2 


(0) 


أكره للرجل إذا نصرف من عرفات أن يمر في غير طريق 


المأزمين». 
النزول بانُْحَصّبا'- وهو الأبطح - بعد الرجوع من منى عندما 
تنتهي أيام الرميء؛ والصلاة فيه صلوات الظهر والعصر والمغفرب 
والعقاء: 


هو بضم الميم؛ «وقمع الحاء المهملة. وفع الصاد المهملة مع تشديدها. وآخره باء 
موحدة. على وزن (محيد) ويسمى أنظنًا الأبطح واليطحاء. وسمى يتلك الأسماء 
لأنه موضع يجتمع فيه الحصى من أثر السيل نظراً لانخفاضه. والحصى يسمى 
في اللغة حصباء وبطحاء وأبطح؛ انظر: لسان العرب (؟9/؟١4).‏ 

وهو مكان متسع ويقع فيما بين مكة ومنى ويحده في الطول من جهة مكة 
الحجون ومن جهة منى جبل العيرة: وأما في العرض فيحده الجبلان المرتفعان. 
انظر: التمهيد :.)546/1١0(‏ ومعجم البلدان (15/6): وتهذيب الأسماء واللفات 
(ق”/ج18/7١)‏ والعقد الثمين .)١١17211١/1(‏ 

وقال عاتق البلادي: «يعرف المحصب اليوم بمجر الكبشء وهو مما يلى العقبة 
الكبرى من جهة مكة إلى منفرج الجبلين:؛ ولا أرى أن حدوده كانت تتجاوز 
المنحنى! لأن ما بين المنحنى إلى الحجون كان يسمى الأبطح» معجم معالم 
الحجاز (44/4). 

أقول: ولا شك أن البلادي أعلم منى بهذه المسألة نظراً لكونها من اهتمامه 
العلمى؛ ولقرب مكانها من مقر عيشه. ولكني مع ذلك أراه واهمًا فيما ذكره؛ لأن 
الأبطح اسم للمحصب كما سبقء فالظاهر أن ما يسمى بالأبطح هو المحصب. 
هذا : وقد أفادنى الأخ/ ناصر الميمان نقلاً عن أحد الثقات العارفين بمواقع مكة 
التاريخية: أن المكان الذي حصب فيه الرسول - يل - بني في مكانه مسجد 
سنة ١٠١ه‏ والمسجد لا زال قائما إلى اليوم؛ ويعرف عند أكثر الناس باسم 
مسجد النوقء ويعرف - أيضا - باسم مسجد الملك عبدالعزيز. 

وأفادنى الأخ ناصر - أيضا - أن موقع المحصب اليوم هو حي المعابدة وما 
جاورها. 


914و - 


(0 


8 
لق 


والنزول بذلك المكان فعلٌ جبلي؛ بدليل قوله عائشة - رضي الله 
عنها - (نزول الأبطح ليس بسنة: إنما نزله رسول الله وَكِْهِ لأنه 
كان اسمح لخروجه إذا خرج)!". ومع ذلك فإن مالكًا يرى 
استحباب النزول بذلك المكان("؛ حيث ورد في المدونة!"): 


«قلت لابن القاسم: كيف الأبطح في قول مالك إذا رجع الناس من 


منى وأي موضع هو الأبطح؟ 
قال: قال مالك: إذا رجع الناس من منى نزلوا الأبطح. فصلوا به 
الظهر والعصر والمغرب والعشاء ل مه 


قال: وكان مالك يستحب لمن يُقتّدى به ألا يدع أن ينزل بالأبطح: 
وكان يوسع لمن لا يقتدى به إن دخل مكة ترك النزول بالأبطح. 
قال: وكان يفتي به سراً وأما في العلانية فكان يفتي بالنزول 
بالأبطح لجميع الناس». 

وقال الباجى: 


بهذا اللفظ أخرجه مسلم قي كتاب الحج: باب استحباب النزول بالمحصب. 


انظر: صحيح مسلم (1/5١10))؛‏ الحديث رقم (1؟). 

وبنحوه أخرجه البخاري في كتاب الحج؛ باب المحصب. 

انظر: صحيح البخاري (091/5)), الحديث رقم .)١916(‏ 
4 


انظر: التمهيد .)١40/١0(‏ 
(614/1). 
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إذا فرغ الإمام من أيام الرمي وصدرء وإن لم يفعل فلا بأس. 
وروى ابن وهب عن مالك: أن ذلك حسن للرجال والنساءء وليس 
ذلك يواجب!". 


الإناخة بالخرواتك وهو 5ف الحتفيا"ك والصلاة به إذا رجع أهل 
المدينة من مكة. 


(00 
059 


(0 


المنتقى (55/7). 


قال ياقوت: «المعرس: بالضم, ثم الفتح. وتشديد الراء وفتحها: مسجد ذي 
الحليفة. على ستة أميال من المدينة» معجم البلدان .)١100/0(‏ 

قال النووي: « ذو الحليفة: ميقات أهل المدينة - زادها الله شرفًا - بضم الحاء. 
وفتح اللام وإسكان الياء المثناة من تحت؛ وبالفاء وهو على نحو ستة أميال من 
المدينة» تهذيب الأسماء واللغات (ق؟/ ج١/ .)١١14‏ 

وذكر الأستاذ/ على حافظ: أن ذا الحليفة يعرف اليوم بعدة أسماء هي (آبار على 
والحسا., والمحرم) وأنه يقع على بعد نحو ثمانية كيلو مترات من المدينة . 

انظر: فصول من تاريخ المدينة (107 - )١100‏ وانظر معجم معالم الحجاز: (؟/ 
8 

أقول: وإذا كان الإنسان خارجا من المدينة إلى مكة عبر الطريق المزفت السريع, 
فإن مسجد الميمات يكون على يمينه في منطقة منخفضة قبل أن يصل إلى جبل 
عير الذي يقع على يسار الطريق بحوالي كيل واحد. 


-9415- 


ومع ذلك استحبه مالك(" ). حيث قال: 
«لا ينبغي لأحد أن يجاوز المعرس إذا قفل؛ حتى يصلي فيه؛ وإنّ 
مر به في غير وقت صلاة؛ فليقم حتى تحل الصلاة: ثم صلى ما بدا 
له؛ لأنه بلغني أن رسول الله و عرس به؛ وأن عبدالله بن عمر أناخ 


0000 


الشاهد الثاني: هناك بعض الأفعال الجبلية التي صدرت من 
استحب مالك تلك الأفعال؛ ومن هذا نأخذ أن مذهب مالك استحباب 
الفعل الجبلي المتعلق بقربة. 

والأفعال الجبلية التي صدرت من الرسول وَلِِ في خطبته. 
واستحيها مالك هى: 
١-الجلسة‏ بين الخطيتين. 

فالظاهر أن الجلسة بين الخطبتين فعل جبلي. صدر من الرسول 

يةٍ لأجل الارتياح من الوقوف في الوقت الذي ينبغي أن يفصل 

بين الخطبتين؛ ومع ذلك استحب مالك هذه الجلسة/". 


.)585/١5( انظر التمهيد‎ )١( 
.):٠0/1١(أطوملا‎ )'( 
.)170/7( والتمهيد‎ .)١140/1( (؟) انظر: المدونة‎ 
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" - أن يتوكاً الخطيب على عصا. 

ويبدو لي أن هذا الفعل جبليء حيث إن استعمال العصا يغلب على 

الظن أن المقصود منه الاعتمادء ومع ذلك استحب مالك هذا 

الفعل. حيث قال: 

«وذلك مما يستحب للأئكمة أصحاب المنابر أن يخطبوا يوم الجمعة 
ومعهم العصيء يتوكؤن عليها في قيامهم. وهو الذي رأينا وسمعناء!") 

الشاهد الثالث: ثبت أن الرسول يَلِةِ ذهب إلى العيد من طريق. 
ورجع من طريق آخرء والغالب أن هذا الفعل جبلي؛ حيث إن مثل هذا 
الطريق لم تثبت له فضيلة حتى يكون سلوك الرسول له لتحصيل تلك 
الفضيلة؛ وهذا الفعل الجبلي متعلق بقربة - هي صلاة العيد - وقد 
استحب مالك هذا الفعل؛ حيث ورد في المدونة!): 

«قال: وقال مالك: بلغني أن النبي كَل كان يخرج من طريق إلى 
صلاة العيدء ويرجع من طريق آخر. 

قال مالك: واستحسن ذلك. ولا أراه لازمًا للناس». 

ونستنبط من هذا أن مذهب مالك استحباب الفعل الجبلي المتعلق 
بقرية. 
)١(‏ المدونة ,.)١4١/1١(‏ 

وانظر: البيان والتحصيل .)54١/1١(‏ 


(؟) (١/غه١).‏ 
وانظر: نشر الينود .)١6/7(‏ 
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القسم الخامس: الفعل الجبلي الاختياري الذي لا يتعلق بقربة. 

وهذا القسم يرى أكثر الأصوليين أنه لا يشرع التأسي بالرسول 
يكهِ فيه على سبيل الوجوب أو الندب؛ ولكن التأسي به في ذلك مباح. 

وادعى بعضهم الإجماع على ذلكء لكن الإجماع لا يصحا". 

والإمام مالك يرى هذا الرأي أيضاء وفي فقهه شواهد على ذلك. 
منها ما يأتي: 

الشاهد الأول: كان الرسول ذَلِْةِ إذا فرغ من صلاة الليل اضطجع 
على شقه الأيمن. وهذه الضجعة فعلٌ جبلي يقصد منه الرسول يَلِِ 
الارتياح من طول القيام: بدليل ما ذكرته عائشة: أنها إن كانت 


والإمام مالك يرى إباحة هذا الفعل فحسبء أما فعله على سبيل 
الاستحياب فقد أنكره مالك: حيث قال عن هذه الضجعة: 

«من فعلها راحة فلا بأس بذلك,. ومن فعلها سنة وعبادة غلا خير 
في ذلك!". 


,)07١/؟(‎ - وقواطع الأدلة - رسالة دكتوراه‎ :)٠١5( انظر: إحكام الفصول‎ )١( 
)10( والمحقق من علم الأصول‎ :.)147/١( والمحصول: ورقه (47 /ب). والإحكام‎ 
:)١198/7( فما بعدهاء وشرح العضد لمختصر المنتهي (11/1 )» ونهاية السول‎ 
.)178/57( وشرح الكوكب المنير‎ :)١717//4( والبحر المحيط‎ 


.)1١0/1١( المنتقى‎ )١( 
.)16/7( وانظر : نشر البنود‎ 
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وهذا النص واضح في إبراز رأي مالك في هذا القسم. 

الشاهد الثاني: ثبت أن الرسول وَل بعد أن اغتسل عرضّت عليه 
خرفة ليتنشف بهاء فردها. ونفض يديه. 

وهذا الفعل جبلي: والإمام مالك يرى إباحة هذا الفعل دون 
استحبابهء بدليل أنه رأى جواز مقابله - وهو التنشيف - من غير 
كراهية, حيث قال: 

«لا بأس بالمسح بالمنديل بعد الوضوعء!". 

القسم السادس: الفعل المجرد من الصفات الواردة في الأقسام 
السابقة ولكن قصد القربة ظاهر ذيه. 

أي الفعل الذي ليس من خواص النبي وَكِةِ وليس امتثاليّاء ولا 
بيانيّاء ولا جبليًا. 

فإذا كان الفعل مجردًا مما سيق وقصد القرية ظاهرٌ فيه؛ فإنه 
هو القسم الذي كثر بحث الأصوليين له. وتعددت فيه المذاهب. وكثر 
فيه الاستدلال. 

وقال أبو شامة في هذا الشأن: 

«فأما ما ظهر فيه قصد القرية فهو عمدة هذا البابء والمقصود 
الأصلي بهذه التقسيمات؛ والذي اضطرب فيه الفقهاء أرياب المذاهب 
والأصوليون!". 


(1) المدونة (17/1). 


(؟) المحقق من علم الأصول (37). 


م؟! ةو 


فيه 


وهذا القسم هو القسم الوحيد الذي ذكر الأصوليون مذهب مالك 


؛ لكنهم اختلفوا في حكاية مذهب مالك على قولين: 


القول الأول: أن حكم الأفعال في هذا القسم هو الإباحة!". 
ولم يُحك هذا القول أحد من علماء المالكية - فيما علمت - إلا 


عانًا نقله عن عالم من غير المالكية: ونسبه إليه. 


القول الثاني: أن حكم الأفعال في هذا القسم هو الوجوب. 
وقد حكى هذا القول عن مالك جماعة من المالكية وغيرهه!". 


وأذكر فيما يأتي نوضنا ليعضهم. 


فال ابن القصار: 
« مذهب مالك - رحهمه الله - أن أفعال النبي كَِِ على 
الوجوب<". 


(00 


(0 


00 


انظر: المحصول (ج١/ق41/7؟)‏ ؛ والإحكام في أصول الأحكام ( ١/518)؛‏ وبيان 
المختصر .)441/١(‏ 

انظر: كتاب مسائل الخلاف في أصول الفقه - رسالة ماجستير - )٠١(‏ , 
وقواطغ الأدلة ترسالة وكعوراء.- (0/8/9والشنها يتعريق حتفوق المصظفئ 
(؟/788)؛ والمحقق من علم الأصول (17) ومفتاح الوصول (9:41) والبحر 
المحيط (187/4).: والتوضيح في شرح التنقيح (40؟) والضياء اللامع في شرح 
جمع الجوامع (9/7؟7١):‏ ورقع النقاب - القسم الثاني: رسالة ماجستير - /١(‏ 
7" وقرة العين )١١0(‏ ونشر الينود )١14/7(‏ ؛ والأقدس على الأنفس (ملزمة 
؛/ص؟) وئيل السول شرح مرتى الوصول (1؟؟) وحاشية التوضيح والتصحيح 
(1/9ت). 


مقدمة ابن القصار: ورقه (1/4). 
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وقال الباجى: 
«الضرب الثاني: مافيه قربة وعبادة. 
وهذا قد اختلف الناس فيه؛ فالذي عليه أكثر أصحابنا أنه على 

الوجوبء كابن القصارء وأبي بكر الأبهري؛ وابن خويز منداد؛ وغيره. 

ورواه أبو الفرج عن مالك!". 

وقال القراضي: 

«وإن لم يكن بيانًا وفيه قربة فهو عند مالك - رحمه الله تعالى - 
والأبهري وابن القصار والباجي وبيعض الشافعية للوجوب!". 


وقال الجويني فيما اختصره من كلام الباقلاني!": 


.)6٠١ ,١05( إحكام الفصول‎ )١( 

(5) تنقيح الفصول مع شرحه (588). 

(*) المصدر الذي نقلت منه الكلام الآتي هو التلخيص؛ وقد اختصر فيه الجويني 
كتاب التقريب والإرشاد للباقلاني لكنه أحيانًا لا يلتزم بكلام الباقلاني: وأما 
النص الآتي بعينه ضقد تبين لي أنه من كلام الباقلاني. بدليل مقارنته بكتاب 
المحقق من علم الأصول (17) الذي نص مؤلفه على نسبة الكلام الآتي للقاضي 
أبي بكر الباقلاني. 
كما أن ابن السبكي ذكر أن هذا النص من مختصر التقريب للقاضي أبي بكر 
الباقلاني؛ انظر: الإبهاج )١190/7(‏ وقد بين ابن السبكي في الإبهاج (؟5/1١٠)‏ أنه 
يستعمل هذا التعبير فيما ترجح له أن من كلام القاضي أبي بكرء ويستعمل عبارة 
(التلخيص) فيما ترجح له أنه من كلام الجويني. 


اوت 


وذهت بالك اال أن وكا شل يق سهل نول الله عله 
مطلقًا فيجب علينا مثله؛ إذا لم يمنع من الوجوب مانع,!". 


وقال الشيرازي!' عن هذا القسم من الأفعال: 


«منهم من قال: إنه يدل على الوجوب.ء ولا يحمل على غيره إلا 


بدليل 1 اا 


)00 التلخيص: ورقه )0 . ١/رب).‏ 


(؟) هو أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي الفيروزآبادي؛ الإمام 
الأصوني النظار الفقيه الشافعي.من شيوخه القاضى أبو الطيب الطبريء وأفاد 
منه أبو الوليد الباجي المالكي؛ وتأثر به كثيراً في الأصول والجدلء؛ وكان إمام 
الشافعية في وفته. ورحل إليه التلاميذ من كل مكان. 
من مؤلفاته: التبصرة؛ واللمع؛ وشرح اللمع؛ والمعونة: والمللخص؛ وهما في الجدل؛ 
والمهذب؛ والتنبيه. وهما في الفقه. وكلها مطبوعة باستثناء المللخص؛ وقد حقق 
للحصول على درجة علمية من جامعة أم القرى. 
توفي يبغداد سنة 1اأه. 
انظر: تبيين كذب المفتري (77؟). واللباب :)40١/7(‏ وتهذيب الأسماء واللفات 
(ق١1/ج5؟/١7١):‏ ووفيات الأعيان :.)59/١(‏ وسير أعلام النبلاء :))407/١14(‏ 
وطيقات الشافعية الكبرى :)5١0/4(‏ وطبقات الشافعية للإسنوي (؟875/5). 


(؟) شرح اللمع .)047/١(‏ 
وانظر: التبصرة (5457, 7477). 
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والظاهر لي أن الراجح في بيان مذهب مالك هو القول الثاني, 
ودذكر ال أنه «هو الصحيح ع الإمام مالك" . 

ويبدو لي أن للترجيح عدة أوجه: 

الوجه الأول: أن الفعل الذي نبحث عن حكمه الآن في هذا القسم 
قد ظهر قصد القرية في الفعل نفسه.؛ فيناسبه حكم أرفع درجة من 
حكم الفعل الجبلي المتعلق بقربة؛ وقد تقرر فيما سبق أن الفعل 
الجبلي المتعلق بقربة حكمه الاستحباب عند مالك؛ فينبغي أن يكون 
حكم الفعل في هذا القسم هو الوجوب عند مالك. 

الوجه الثاني : أن القول الأول انفرد بحكايته أفراد من غير أتباع 
مالك حتى فال أبو العباس القرطبي عنه: «وليس ينا عند 
)١(‏ هو محمد بن أحمد بن عبدالعزيز, المشهور بابن التجارء الإمام الأصولي الفقيه 

الحنيلي. ولد بمصر سنة /45هء وأخذ العلم عن والده. وانتهت إليه ركاسة 

الحنابلة في عصره. 

من مؤلفاته مختصر التحرير المسمى بالكوكب المنير» وشرحه المسمى شرح 

الكوكب المنير. ومنتهي الإرادات؛ وهو ضي الفقه:. وكلها مطبوعة. 

توفي بالقاهرة سنة 51/7ه. 


انظر: السحب الوابلة 27 ؟) والمدخل إلى مذهب الإمام أحمد 0 . 060 ومختصر 
طبقات الحنابلة (97): ومقدمة شرح الكوكب المنير. 


(؟) كذا في طبعة مركز البحث العلمي بمكة؛ وفي الطبعة القديمة (عن). 


(؟) شرح الكوكب المنير (؟1417/1). 
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أصحابه!'". والشخص الذي لا ينتسب إلى المذهب المالكي قد يهم في 
حكاية قول في مسألة من مسائل المذهب؛ وكذلك الحال بالنسبة لبقية 
المذاهب. - 

على حين اجتمع على حكاية القول الثاني كثير من المالكية» حتى 
قال القرافي: 

«الذي قله المالكية في كتب الأصول والفروع عن مالك هو 
الوجوب!" والمالكية أعلم بآراء إمامهم. 

الوجه الثالث: بين القرافي أن الفروع في المذهب مبنية على 
القول الثاني(" الذي نرجحه:؛ وهذا يدل على أنه استقر لدى علماء 
المذهب أن هذا القول هو رأي إمام المذهب. 

وأما الشواهد من فقه مالك على رأيه الذي سبق ترجيحه فأذكر 
منها شاهدين: أحدهما بينه ابن القصارء والآخر وقفت عليه. 

الشاهد الأول: ذكره ابن القصار بقوله: 

«قد أسقط مالك الزكاة في الخضراوات اقتداء بأنها لم يأخذها 
)١(‏ البحر المحيط (147/4). 


(؟) نفائس الأصول - القسم الثاني. رسالة دكتوراه - (1755/0). 


(؟) انظر: المصدر السابق. 
وانظر: الإبهاج (؟/-55 .)151١‏ 
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النبى - عليه السلام - فدل أن أفعاله يَكِةِ عنده على الوجوب!". 
لي - ولعل توجيهه أن الرسول ذوَلِةٍ ترك أخذ الزكاة من الخضروات: 
والإمام مالك يرى أن ترك أخن الزكاة من الخضروات واجب؛ فيكون 
العلماء""؛ فيكون حكم أفعال النبي يك هو الوجوب عند مالك. 

أو يكون توجيه الشاهد على النحو الآتى: الرسول كلل ترك أَحْد 
الزكاة من الخضروات والإمام مالك أسقط الزكاة من الخضروات» 
ومعتى هذا أنه يرى وجوب الاقتداء بالنبي يَليِةٍ في تروكه!". ومعلوم أن 
الاقتداء بالنبي بَلئِِ في جانب الفعل أولى من الاقتداء به في جانب 
الترك؛ فيكون مالك يرى وجوب الاقتداء بالنبي مَلَةِ في أفعاله من باب 
5 


(؟) قال القرافي: «الترك فعلٌ؛ لأنه ملابسة الضد» نفائس الأصول - القسم الثاني؛ 
رسالة دكتوراه - (01781/0). 
وعد الزركشي الترك على أنه قسم من أقسام السنة؛ انظر: البحر المحيط (4/ 
غ١؟).‏ 

(؟) الاقتداء بالنبي - كِيْدِ - في الترك نص عليه ابن السمعاني بقوله: 
«إذا ترك النبي - يَليِةِ - شيئًا من الأشياء. وجب علينا متابعته فيه». 
قواطع الأدلة - رسالة دكتوراه - (؟/085). 


7و 


الشاهدالثاني: صّدّرٌ عن الرسول كل أفعالٌ عدة في اعتكافه. 
وهذه الأفعال تدخل في القسم الذي نتحدث فيه - فيما يبدو لي - 
والإمام مالك يرى وجوب تلك الأفعالء: واستدل على وجوبها بفعل 
النبي يلي ويؤخن من هذا أنه يرى أن أفعال النبي يَكيِِةِ في هذا القسم 
حكمها الوجوبا!". 

ونص كلام الإمام مالك في هذا الشأن: كما ورد في المدونة!": 

«قال مالك: لا يكون المتكف سمكنا حتى يجتنب ما يجتئب 
المعتكف من عيادة المريضء والصلاة على الجنائز واتباعهاء ودخول 
البيت: إلا لحاجة الإنسان(". 

ومما يدل على ذلك أن رسول الله وَِِةِ كان إذا اعتكف لم يدخل 
البيت إلا لحاجة الإنسنان» 


)١(‏ نص الباجي في هذا الموضوع على أن أفعال النبي - طَللةٍ - على الوجوب!؛ وخرج 
على ذلك وجوب مثل فعل النبي - يكل - في اعتكافه. 
انظر: المنتقى (؟//1/7). 


0 زلر ام 


(؟) هذا النص ورد - أيضا - في الموطأ (١1/؟١؟,‏ ؟11), 


-/71و - 


وقال مالك أيضنا: 
«مما يدل على أنه!') لا يبيت إلا في المسجد قول عائشة: كان 
رسول الله يَكيةِ إذا اعتكف لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان(,7". 


(1) أي المعتكف. 


(9) هذا الحديث اختصره مالك في هذا الموضع؛ وأخرجه قبل ذلك كاملاً. ونصه 
عنده: (عن عائشمة زوج النبي - طَللِةٍ - أنها قالت: كان رسول الله - يِه - إذا 
اعتكف يدني إلي رأسه فأرجله؛ وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان). 
بهذا اللفظ أخرجه مالك في كتاب الاعتكاف, باب ذكر الاعتكاف. 
انظر: الموطأ (١/١١؟)‏ الحديث رقم .)١(‏ 
ومسلم عن طريق مالك في كتاب الحيض؛ باب جواز غسل الحائض رأس زوجها 
وترجيله. 
انظر: صحيح مسلم )١45/١(‏ الحديث رقم (1). 
وبنحوه أخرجه البخاري في كتاب الاعتكاف, باب لا يدخل البيت إلا لحاجة. 


انظر: صحيح البخاري (775/4). 
(5) الموطأ (81491/1). 


- 478- 


المطلبالثاني 
الأفعال إذا اجتمعت مع أفعال تخالفها 

في بداية هذا الموضوع أرى أنه من المناسب أن أَبَيٌن صورة قد 
يتَُوهم دخولها فيه. والواقع أنها لا تدخل. 

هذه الصورة هي: إذا كان هناك واقعة واحدة من النبي يَلِةٍ وفعل 
فيها النبي يكِةٍ فعلاً واحداً. لكن اختلف الرواة في نقل فعله يَكدِ في 
تلك الواقعة, ضفي هذه الصورة قد يتوهم بعض الناس أنها تدخل في 
موضوع الأفعال إذا اختلفت, والواقع أنها لا تدخل في هذا الموضوع: 
ولكنها تعتبر من باب الاختلاف في الرواية, ولذلك يحتاج في هذه 
الصورة إلى الترجيح بين الروايات باستعمال ما يناسب المسألة من 
المرجحات المعروف!". 

ومثال هذه الصورة: إهلال الرسول وكيد بحجه؛ فإنه قد حجّ حجة 
واحدة, وأحرم في بداءتها إحرامًا واحدًا؛ ومع ذلك اختلف الرواة في 
نقل المكان الذي أهل منه النبي يلل فروى بعضهم أنه أهل من مسجد 
ذي الحليفة؛ وروى آخرون أنه أهل من البيداء. 


.)١97 انظر: المنخول (17؟) وأفعال الرسول (؟191/1,‎ )١( 


(؟) قال السمهودي: «قال المطري فمن بعده: هي التي إذا رحل الحاج من ذي الحليفة 
استقيلوها مصعدين إلى المغرب» وفاء الوفاء .)١١601//4(‏ 
وانظر معجم ما استعجم (١/١55؟),‏ وطتح الباري :)1١١/7(‏ ومعجم معالم 
الحجاز ,)510/١(‏ 
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وفي هذا المثال رجح الإمام مالك إحدى الروايتين؛ وهي رواية من 
قال: إنه أهل من مسجد ذي الحليفة!". والمرجح الذي استعمله مالك 
في هذه المسألة هو الأخن بالأحوط؛ وبيان ذلك أن الخارج من المدينة 
إلى مكة يمر أولاً مسجد ذي الحليفة:, ثم يمر البيداءء فإذا أهل 
الإنسان من مسجد ذي الحليفة فإنه سيمر البيداء وهو محرم؛ فيكون 
كذ تمتككب الروايكن هنا يلف :ما [ذا أهل من الداع هانة يكون 


مثال آخر: أن رسول الله يَلةّ صلى صلاة الخوف في غزوة من 
الفزوات»: واتفق الرواة على نقل معظم صفة هذه الصلاة ولكنهم 


)١(‏ الإهلال: معناه رفع الصوت بالتلبية عند الإحرام: ويطلق أيضا على الاحرام 
نفسه؛ فعلى الإطلاق الأخير لا بد أن الرسول - يَللةِ - فعل فعلاً واحدّاء ولذلك 
يتعين الترجيح بين الروايات. 
وعلى الإطلاق الأول - وهو رفع الصوت بالتلبية - يكون الرسول - يَللةِ - قد 
فعل رفع الصوت بالتلبية عدة مرات. وعند ذلك يكون الجمع بين الروايات 
ممكناء بأن تحمل كل رواية على أن راويها روى أحد أفعال الرسول - وَدكْمِ - وهو 
صادق في روايته؛ فيكون الرسول - يَةٍ - قد رفع صوته بالتلبية في المسجد 
فروى ذلك بعض الناسء؛ ورفع صوته بالبيداء فروى ذلك بعض الناس. 
والمنهج الأخير ذكره ابن عباس - وَيظية فيما نقله عنه ابن حجر في: فتح 
الباري(؟/ .)4١07:5٠١‏ 


(9؟) انظر: ترتيب المدارك (١/0؟05.‏ 
وتقدم هذا المثال في ص (701). 


.و 


الثانية؛ فبعض الرواة نقل أن الرسول جَلَليِةِ انتظر الطائفة الثانية وسلم 
بهم؛ وبعض الرواة نقل أن الرسول ذَككَةِ سلم وحده ثم أتمت الطائفة 
الثانية وسلموا وحدهم. 

وفي هذا المثال سلك الإمام مالك مسلك الترجيح؛ لكن اختلف 
النقل عنه؛ فنقل عنه مرة أنه رجح إحدى الروايتين لأنها مسندة 
والأخرى موقوفة. ونقل عنه أنه رجع عن هذا الترجيح؛ ورجح الموقوفة 
على االسدة لكودها :موافنة 7الأصورة: 

فيتبين مما سبق أن المقصود من بحث الأفعال إذا اختلفت هو أن 
يثبت أن النبي مَك فعل فعلين مختلفين يتعلقان بمسألة وحدة؛ كما ثبت 
أنه يَةِ قام لجنازة؛ وثبت أيضا أنه قعد لجنازة أخرىا!". 

وقد اختلف الأصوليون في هذا الموضوع على قولين: 

القول الأول: أنه يثبت التعارض بين الأفعال المختلفة. ولذلك يتبع 
فيها المنهج المعروف في الأدلة المتعارضة؛ من الجمع إذا أمكن؛ أو 
النسخ إن علم التاريخ: أو التساقط إن جهل التاريخ: والعودة إلى سائر 
أدلة الشرع. 
)١(‏ انظر: التمهيد 55١/١0(‏ - 514).؛ والمنتقى (١/4؟05.‏ 

وتقدم هذا المثال في ص: (/ادلاء 7/094). 


(9) انظر: أفعال الرسول (؟188/5). 
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وهذا القول قاله بعض الأصوليين!". وهو قولٌ مرجوح كما سيتبين 
من سياقة القول الثاني. 

القول الثاني: أنه لا تعارض بين الأفعال. 

ولأرباب هذا القول عبارات متعددة فضي تقريره. من أشهرها 
عبارتا الغزالي وأبي الحسين البصري: 

قال الغزالى: 

«إذا عرفت أن التعارض هو التناقض؛ فلا يتصور التعارض في 
الفعل؛ لأنه لا بد من فرض الفعلين في زمانين: أو في شخصين. 
فيمكن الجمع بين وجوب أحدهما وتحريم الآخر؛ فلا تعارض!". 

وقال أبو الحسين البصري: 

«اعلم أن الأفعال المتعارضة يستحيل وجودها؛ لأن التعارض 
والتمانع إنما يتم مع التنافي؛ والأفعال إنما تتنافي إذا كانت متضادة: 
وكان محلها واحدًا؛ ووقتها واحدًا؛ ويستحيل أن يوجد الفعل وضده في 
وقت واحد. في محل واحد؛ فإِذًا يستحيل وجود أفعال متعارضة. 

فأما الفعلان الضدان في وقتين فليسا متعارضين بأنفسهما؛ لأنه 
لا يتنافى وجودهما. ولا يمتنع الافتداء بهماء فنكون متعبدين بالفعل 


في وفت؛ وبضده فى وقت آخرءا". 


)١(‏ انظر:؛ إحكام الفصول :5١4(‏ 0١؟):‏ واليرهان :493/١(‏ 497). والمحقق من علم 
الأصول (185١))؛‏ والبحر المحيط (157/14). 
(؟) المستصفى (؟521/5). 


.)085 54/4 /١( المعتمد‎ )5( 
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وهذا القول قاله جمهور الأصوليين''!؛ ونص على ذلك العلائي 
يشولة: 

«وهذا القول هو الذي أطبق عليه جمهور أثمة الأصول؛ وهو منع 
فتضوهرا"! التفارطن :في الأشنال»2. 

ولم أجد أحدًا نص على بيان رأي مالك في هذا الموضوع.؛ لذا 
اجتهدت في استنباط رأيه؛ حيتث أعملت النظر فيما قدمته في مبحث 
الأخبار إذا اختلفت؛ وفي مبحث خبر الآحاد إذا خالف عمل أهل 
المدينة. فظهر لي أن الإمام مالكًا ينظر إلى المسألة التي فيها أفعال 
مختلفة؛ ويقارن تلك الأفعال بعمل أهل المدينة؛ فينظر هل جرى عمل 
أهل المدينة على وفق الفعلين معًا؟ أو جرى على وفق أحدهما فقط 


دون الآخر. 
الحالة الأولى: أن يكون عمل أهل المدينة قد جرى على وفق 
الفعلين كليهما. 





)1١(‏ انظر: التلخيص: ورقه :)1/٠7١4(‏ والإحكام في أصول الأحكام (١/75؟)؛‏ ومنتهي 
الوصول والأمل (00)؛ والإيهاج (194/7). ونهاية السول :)7١7/7(‏ والبحر 
المحيط :))١157/4(‏ والتوضيح في شرح التنقيح (500) ورفع النقاب - القسم 
الثاني . رسالة ماجستير - (١/ه4")؛‏ وشرح الكوكب المنير (114/7): وإرشاد 
الفحول (58) ونشر اليثود (5/١؟).‏ 

(؟) كذا في المصدر المنقول منه: ولعل الأولى أن يقال (تصور). 


نه تفصيل الإجمال صم رسالة ماجحستير - (0). 


لات 


ومذهب مالك فى هذه الحالة هو التخيير بين الفعلين, كتخييره 
بين قول الإمام (آمين)!'2 وتركه؛ وتخييره بين رفع اليدين عند الركوع 
والرفع منه وتركه. وتخييره بين القنوت وتركه. وقد تقدمت هذه 
الأمثلة"). 

تكن قد يَعْثَرَضٌ هنا بأن ابن شهاب ذكر أن الصحابة كانوا 
يأخدون بالآخر فالآخر أو بالأحدث فالأحدتث من أمره يج" . 

والجواب عن هذا الاعتراض من وجهين: 

الوجه الأول : أن ابن شهاب قال (من أمره) وهذه الكلمة ليست 
نصًا في الأفعال؛ بل دلالتها على الأقوال أقرب7, والأخذ بالآخر 
فالآخر من أوامره القولية لا إشكال فيه. 


الوجه الثاني : على فرض أن كلمة (من أمره) تشمل الأفعال/!”", 


)١(‏ قول الإمام (آمين) وإن كان قولاً. إلا أنه يعتبير فعلاً صادراً من اللسان. 

(0) انظر: ص (0755). 

(9) قول ابن شهاب هذا ورد مدرجًا في آخر حديث أخرجه مالك في كتاب الصيام: 
انظر: الموطأ )194/١(‏ الحديث رقم .)5١(‏ 
وقد بين الإدراج ابن حجر في فتح الباري (181/4). 


(4) يؤيد ذلك أن سيفان فُسمّر الأمر بالقول. انظر: صحيح مسلم (؟/84/). 


(5) يعضد هذا الفرض موضوعٌ الحديث الذي ورد قول ابن شهاب في آخره؛ فإن 


ع 


فيجاب عن هذا الاعتراض بما ذكره المازري يقوله: 

«يمكن أن يكونوا - رضي الله عنهم - قدموا الآخر على الأول 
تقدمة أولى وأفضلء لا تقدمة ناسخ على منسوخ!". 

ومضمون الوجه الثاني أن الفعلين مخيرٌ بينهما عند الصحابة, 
لكنهم كانوا يفضلون الآخر من أفعاله. 

وهذا المضمون موجود عند الإمام مالك من وجه آخرء فإنه في 
بعض الأحيان يرى التخيير بين الفعلين؛ ومع ذلك يدياه لأحدهماء 
كما حصل في مسألة صلاة الليل؛ فإنه تقل فيها فعلان عن النبي كَل 
أحدهما أنه كان يصلى إحدى عشرة ركعة؛ والآخر أنه صلى ثلاث 
عشرة ركعة, وقد خَيّر مالك بين الفعلين: ومع ذلك مال للركعات 
الأكثر("). 

أما سبب ميله لأحد الفعلين فالظاهر أنه يختلف. فيكون في كل 
مسألة بحسب ما يفتح الله عليه فيها من وجوه الاجتهادء وقد يكون 
مود الأمع انه مراعاة اسن الفملين: 

الحالة الثانية: أن يكون عمل أهل المدينة قد جرى على وفق أحد 
الفعلين فقطء؛ دون الآخر. 

ومذهب مالك في هذه الحالة الأخذ بالفعل الذي جرى عمل أهل 


.)18( - تفصيل الإجمال - رسالة ماجستير‎ )١( 
.)157( وانظر: المحقق من علم الأصول‎ 


(؟) تقدم هذا المثال ص (7484). 


د هثاة - 


المدينة على وفقه؛ وترك الفعل الذي هجره أهل المدينة. 

والشاهد على ذلك من فقه مالك: أنه نقل عن النبي وَل صيغتان 
للأذان» وإحدى هاتين الصيغتين جرى عليها العمل بالمدينة؛ فرأى 
الإمام مالك أن يعمل بهاء وتترك الصيغة الأخرى؛ حيث إن أبا يوسف 
كان يذهب إلى الصيغة الأخرى للأذان: واستدل على مذهبه؛ بأن بلالاً 
أذن بتلك الصيغة للناس عند فتح الشام فأنكر مالك ذلك؛ واستند في 
إنكاره على جريان عمل أهل المدينة على وفق الصيغة التي يراها 
مالك؛ فقال: 

«ما أدرى ما أذان يوم ولا أذان صلاة! هذا مسجد رسول الله عَللِلِ 
يؤذن فيه من عهده ود إلى اليوم؛ لم يحفظ عن أحد إنكارٌ على مؤذن 
فيه ولا نسبته إلى تغييرء!". 

وقد يكون من الشواهد أيضا: أنه نقل عن النبي وَلِةِ فعلان في 
أمر التسليم من الصلاة؛ فنقل عنه أنه كان يسلم تسليمتين: ونقل عنه 
أنه سلم تسليمة واحدة("؛ والإمام مالك روى عنه عدة روايات في هذه 


.)482( إحكام الفصول‎ )١( 
.)38/١( وانظر : ترتيب المدارك‎ 
وتقدم هذا الشاهد في ص (؟هل, غ47).‎ 


(؟) بين ابن عبدالبر أن الفعلين منقولان عن النبي - يه - نقلاً صحيحاء فقال: 
«القول عندي في التسليمة الواحدة وفي التسليمتين أن ذلك كله صحيح بنقل من 
لا يجوز عليهم السهو ولا الفلط في مثل ذلك: معمول به عملاً مستفيضًا؛ 
بالحجاز التسليمة الواحدة؛ وبالعراق التسليمتان: وهذا مما يصح فيه الاحتجاج 
بالعمل؛ لتواتر النقل كافة عن كافة في ذلك» التمهيد (15:/17). 


دوعو 


المسألةء لكن الرواية المشهورة عنه أنه يأخن بالتسليمة الواحدة؛ وقد 
تبت أن عمل أهل المدينة جرى بالتسليمة الواحدة('"). فالظاهر أنه أخذ 
بالفعل الذي جرى به عمل أهل المدينة. 

والدليل على مذهب مالك في هذه الحالة أن أهل المدينة أعلم 
الناس بأضعال النبي يَكِةٍ لذلك يترجح علمهم بالفعلين معاء فإذا 
استمروا على العمل بأحد الفعلين وهجران الآخرء كان هذا دليلاً على 
أنهم قد علموا ناسحًا للفعل الذي هجروهء فلا يصح العمل به؛ ويتعين 
الأخن بالفعل الذي جرى عملهم على وفقه؛ لأنه لا يعلم له ناس<ا". 


)١(‏ انظر: مواهب الجليل :)07١ :45١/١(‏ وخبر الواحد إذا خالف عمل أهل المدينة 
- رسالة ماجستير - )"١0(‏ فقما بعدها. 

(؟) لم أقف على من نص على هذا الأستدلال؛ لكنه مستنيط من الدليل الثاني الذي 
ذكره المالكية استدلالاً على تقديم عمل أهل المدينة على خبر الواحد؛ وقد تقدم 
هذا الدليل ص (104). 


او 


المطلب الثالث 
الأفعال إذا اجتمعت مع أقوال تخالفها 

المقصود من هذا الموضوع أن يوجد في مسألة واحدة قولٌ للنبي 
مه وضعل من أفعاله. ويظهر للناظر فى المسألة اختلاف بين مقتضى 
كولة وكئله: ١‏ 

مثال ذلك: أنه ورد عن النبي وك قول يفيد النهي عن استقبال 
القيلة واسجد را رجا مجو اووضائطك وندن عله كول بس انه عسي 
الحاجة حال كونه مستقبل بيت المقدس, أي أنه كان مستدبرًا القبلة. 

وقد كان للأصوليين منهجان في حل الإشكال في هذا الموضوع. 

المنهج الأول: منهج مختصر. يتمثل في الخطوات الآتية: 

الخطوة الأولى: الجمع بين القول والفعل إن أمكن. 

الخطوة الثانية: إن لم يمكن الجمع بينهما وعرف التاريخ. فإن 
المتأخر ينسخ المتقدم. 

الخطوة الثالثة: إن لم يمكن الجمع بينهما وجهل التاريخ: فإن 
العلماء انقسموا إلى طائفتين؛ غطائفة ترى أن القول والفعل 
يتساقطان: ويتركان جميعاء ويعدل إلى سائر أدلة الشرع!". وطائفة 
ترى الترجيح بينهما؛ فبعض هذه الطائفة يرجح القول باستدلالات 
يذكرها؛ وبعضها يرجح الفعل باستدلالات يذكرهاء وبعض هذه 
الطائفة يرى أن القول والفعل متساويان؛ ولذلك يحتاج إلى دليل آخر 


.)516( انظر: إحكام الفصول‎ )١( 
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للترجيا'". وهذا الرأي الأخير رجحه ابن السمعانيء حيث قال: 

«ومن أصحاينا من قال: هما سواء. 
على الأخرا"). 

واستتبط ابن العربي مذهب مالك؛ فقال: 

«ومالك - رحمه الله - تختلف فتاويه, فتارة يقدم القول؛ وتارة 

كول فلن ا«دسية قتسئ أنيها مستاركان تحارضا معياريا: 
فيجب طلب الدليل في غيرهماء!". 

ومن العرض الأخير يتبين أن ما رجحه ابن السمعاني ممائل 
لمذهب مالك الذي استتبطه ابن العربي. 

هذا: ولم يذكر ابن العربى من فقه مالك أمثلةً على ما ذكره. 
لذلك لم أتمكن من معرفة ما هية الدليل المرجح. 

المنهج الثاني: منهج مطول. 
)١(‏ انظر: شرح اللمع )001/١(‏ وقواطع الأدلة - رسالة دكتوراه - (؟0888/1) والتمهيد 


لأبي الخطاب (1/75١5؟)‏ ؛ والمحصول: ورقه (!5/ أ) ؛ والمحقق من علم الأصول 
(؟15١),‏ وتقريب الوصول: ورقه "١(‏ //رب) ؛ ونشر البنود (5/١؟).‏ 


(؟) قواطع الأدلة - رسالة دكتوراه - (؟/088). 


(؟) المحصول: ورقه (1/40). 
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والفعل تقسيمًا عقليًا تراعى فيه أمور عدة؛ مثل العلم بتقدم أحدهما 
على الآخر أو جهل ذلكء. ومثل ورود أحدهما عقب الآخر متراخيا عنه 
أو غير متراخ ؛ ومثل التعرف على كون القول عامًا للرسول وأمته أو 
خاصًا بأحدهما ... الخ هذه الأمور. 

ومن هذا التقسيم تنتج صور كثيرة!'"؛ أو صلها أبو شامة إلى 
ستين صورة(": وتبعه فيها العلائي؛ وأوصلها الفتوحي إلى اثنتين 
وسبعين صورة!". 

وأكثر هذه الصور لا توجد له أمثلة في السنة. حسب قول أبي 
شامة والعلائي؛ فأما أبو شامة فقال: ْ ْ 

«فينتظم من هذه التقسيمات ستون صورة بطريق التقسيم العقلي؛ 
وأكثرها لا يقع له مثال في الشرع؛ ولهذا لم يعتن بهذا التقسيم أحد 
في مصنفه مجموعا هكذاء وإنما كل واحد يذكر شيئًا!". 

وأما العلاتي فقال: 


«وأكثر هذه الصور لا توجد في السنة؛ وإنما تذكر للتمرين»!". 
)١(‏ انظر: المحصول (ج ١/ق580/5).:‏ والإحكام في أصول الأحكام )”0/5/١(‏ 
ومنتهى الوصول والأمل (00) وإرشاد الفحول (59). 
(؟) انظر: المحقق من علم الأصول (١0١7,؟1١5).‏ 
(؟) انظر: شرح الكوكب المنير (7/ .)٠١‏ 
(5) المحقق من علم الأصول .)5١7(‏ 


(5) تفصيل الإجمال - رسالة ماجستير - .)7١(‏ 


لا وعة84- 


ومعلوم أن المقصود الحقيقي من دراسة القواعد الأصولية في 
مباحث السنة هو استعمالها في السنن الواردة عن رسول الله عَلكِةٍ عند 
استنباط الأحكام منهاء فإذا كان أكثر الصور الستين التي ذكرها أبو 
شامة والعلائي لا يوجد لها مثال في السنة فليس هناك حاجة حقيقة 
لذكرها والبحث عن أحكامها. 


هذا ولم ينص أبو شامة والعلائي على رأي مالك في أي صورة 
من هذه الصورء ولا غرابة في ذلك؛ لأن أكثر هذه الصور مفروضة 
كرت اتشعليا لا جود لفك الصنة وله يكن مين تيح مالا قر من 
الصور العقلية؛ ولكن كان منهجه واقعيا يتعامل فيه مع المسائل 
الواقعة. 

وقد كان من منهجي في البحث أن المسائل التي لا ينص العلماء 
على رأي مالك فيها أحاول استنباط رأيه فيها من فقهه؛ فامتنع علي 
هذا المسلك في هذه المسألة؛ لأن أبا شامة والعلائي لم يمثلا لمعظم 
الصور الستين التي ذكراهاء والأمثلة القليلة من السنة التي ذكرها 
العلائتي بعد الصور الستين لم أجد رأيًا لمالك فيهاء فامتنع علي أيضًا 
استنباط رأيه من تلك الأمثلة القليلة. 

وكل ما توصلت إليه من دراسة فقه مالك في هذه المسألة أنه 
يميل للجمع بين القول والفعل؛ كما حصل في مسألة استقبال القبلة 
عند قضاء الحاجة؛ فإنه جمع بين القول والفعل بحمل القول على المنع 
في الصحارىء: وحمل الفعل على الجواز في البيوت والبنيان؛ وقد 
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تقدمت هذه المسألة("). وكما حصل فى مسألة المنع من المرور بين يدي 
المصلى وعدم إنكاره على الصحابي الذي مر بين يدي الصفوف؛ فإنه 
جمع بين القول وعدم الإنكار؛ بأن حمل القول على المنع من المرور بين 
يدي المنفرد؛. وحمل عدم الإنكار على جواز المرور بين يدي الصفوف 
التي وراء الإماء(). 

وهذا المنهج رجحه العلاثي بقوله: 

«متى أمكن الجمع بين القول والفعل لا يعدل إلى إلغاء أحدهما 
بالكلية(". 

وللقرافي كلام نحو هذا!". 

ولا شك أن مالكًا يصير إلى الجمع بين الدليلين إن كان الجمع 
ممكنًا أما إن تعذر الجمع فيبدو أنه يطبق ما ذكره عنه ابن العربي 
سابقًا". أي أنه أحيانًا يقدم القول؛ وأحيانًا أخرى يقدم الفعل. 
بحسب الدليل الخارجي الذي يعضد أحدهما. 


.)745( في ص‎ )١( 
.)/45( (؟) سبقت هذه المسألة في ص‎ 
.)13( - (؟) تفصيل الإجمال - رسالة ماجستير‎ 


(4) نصه: «مهما أمكن التخصيص لا يعدل عنه إلى النسخ؛ لأنه أقرب إلى الأصل؛ 
من جهة أنه بيان المراد؛ فليس فيه إبطال المراد. بخلاف النسخ فقيه إبطال 
المراد» شرح تنقيح الفصول (556), 


() تقدم نص كلامه في ص (454). 
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المبحث الثالك عشر 
شبهة ترك مالك للعمل ببعض مارواه 

بيْنا في المباحث السابقة مذهب الإمام مالك في كثير من من 
مسائل السنة بقسميها القولية والفعلية؛ وفي هذا المبحث نتعرض 
لشبهة تتعلق بالسنة بقسميهاء وهي ترك الإمام مالك للعمل ببعض 
الأحاديث التي رواها. 

والشنة كينا فون ] انها حهة بإنقاف السستمة ولدلا لأسي 
تعمد مخالفتها؛ قال شيخ الإسلام ابن تيمي!'): 

«ليَعْلّم أنه ليس أحد من الأئمة المقبولين عند الأمة قبولاً عامًا 
يتعمد مخالفة رسول الله وَل في شي من سنته؛ دقيق ولا جليل؛ فإنهم 
متفقون اتفاقًا يقينيًا على وجوب اتباع الرسول»!". 


)١(‏ هو أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام الحرانى؛ ثم الدمشقي»؛ الحنبليء الإمام 
المجاهد القدوة, المجتهد البارع؛ شهرته تفنى عن الإطالة في التعريف به وقد 
ألف عدد من العلماء مؤلفات خاصة في سيرته ومناقيه. 
مؤلفاته كثيرة جدًا ذكرها تلميذه ابن القيم في رسالة خاصة؛ وجمع بعضها 
الشيخ ابن قاسم في مجموع الفتاوى. الذي تبلغ مجلداته (0؟) مجلدا . 
توفي سنة /"لاه. 
انظر: تذكرة الحفاظ :.)١457/7(‏ وفوات الوفيات :)74/١(‏ والذيل على طبقات 
الحنابلة (817/5"): والدرر الكامنة ( .)١44/١‏ والمقصد الأرشد (١/؟1؟1١).‏ 


(؟) رفع الملام عن الأئمة الأعلام. ضمن مجموع الفتاوى .)55/75١(‏ 
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ولذلك فإذا وقفنا على رأي لإمام من الأئمة مخالف لحديث من 
الأحاديث فلا بد أن يكون له عذر في تركه للحديث!')؛ ومن هذه 
الأعذار ما يأتي: 

العدر الأول: أن يكون الحديث لم يبلغ ذلك الإمام. وهذا أظهر 
الأسباب وأوضحهاء قال ابن تيمية: 

«وهذا السبب هو الغالب على أكثر ما يوجد من أقوال السلف 
مخالفًا لبعض الأحاديث؛ فإن الإحاطة بحديث رسول الله يَِدٍ لم تكن 
لأحد من الأمة!") 

وقد وجد هذا السبب في حق كل أحدء حتى كبار الصحابة مع 
معاصرتهم للرسول يَلِةِ وطول ملازمتهم له(". 

والإمام مالك كفيره من الأئمة وجد في حقه هذا السببء. ومثال 
ذلك ما ورد في الموط(): 


)00( انظر : رفع الملام مع مجموع الفتاوى (١272/5؟) ٠.‏ 
(؟) المصدر السابق ,)797/9١(‏ 


(؟) انظر: اختلاف مالك والشافعي؛ مطبوع مع الأم (511/17) ؛ والإحكام لابن حزم 
(؟/758). ورفع الملام مع مجموع الفتاوى (١7/7؟7)‏ فما بعدها. 


(8) (1/ه”م. 
وانظر: البيان والتحصيل (10/4). 
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«قال يحيى: سثل مالك عما ذكر عن النبي وَلْةِ أنه قال: (من لم 
يجد إزارًا فليلبس سراويل!') فقال: لم أسمع بهذاء ولا أرى أن يلبس 
المحرم سراويل؛ لأن النبي يَلِةِ نهى عن لبس السراويلات: فيما نهى 
عنه من لبس الثياب التي لا ينبيغي للمحرم أن يلبسهاء ولم يستثن فيهاء 
كما استشى في الخفين». 

وقال ابن حرم عن موقف مالك في هذه المسألة: 

فاتك دوه لأنه ولق ويه ابن اين" وإتنا: اللاية علن 
من نلفة وخاتقة لتقلين راف الك 

والعلماء الذين يوجد معهم هذا السبب؛ عثرهم في مخالفة 
الحديث ظاهر وواضح. لكن اللاكتق بمنزلتهم وأمانتهم في مثل هذه 
الحالة الرجوع عن آرائهم المخالفة للحديث؛ والقول بمقتضى الحديث 
إذا بلغهه!). 
)١(‏ بهذا اللفظ أخرجه البخارى في كتاب اللباس؛ باب السروايل. 

انظر: صحيح البخاري :)7517/٠١(‏ الحديث رقم (0804). 


ومسلم في كتاب الحج: باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة. 


(؟) هوالحديث الذي خرجته في التعليق السابق. 
(؟) المحلى (//87). 


(4) انظر: اختلاف مالك والشافعيء مطبوع مع الأم (571/17). 
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وهذا الأمر حصل من الإمام مالكء فإنه ذكره تقعيداء وفعله 
تطبيقًا؛ فأما التقعيد فهو قوله: 

«إنما أنابشر أخطى وأصيبء فانظروا في رأيى؛ فكل ما وافق 
الكتاب والسنة فخذوا بهء وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوم!". 

وأما التطبيق فمثاله: أن مالكًا سئل عن تخليل أصابع الرجلين في 
الوضوء؟ 

فقال: ليش ذلك على الناسن: 

فلما خف المجلس قال له تلميذه ابن وهب - وكان من المكثرين 
لرواية الحديث - عندنا في ذلك سنة. 

فقال مالك: وماهى؟ 

فذكر له ابن وهب حديثًا بسنده؛ فيه أن الرسول يَللِةٍ كان يدلك 
بخنصره ما بين أصابع رجليه. 

قال مالف: إن هذا السويث تعن وما سمعت يشاقط إلا 


الساعة. 
قال الراوى للواقعة: ثم سمعته بعد ذلك يسّأل فيأمر بتخليل 
الأصابء(". 


/١( وترتيب‎ :)١40/1[( جامع بيان العلم وفضله (؟/؟") . والإحكام لابن حزم‎ )١( 
.)١ذا/ تفل‎ 

(؟) انظر: تقدمة الجرح والتعديل :5١(‏ 7؟). وقد ورد أن مالكًا في آخر عمره كان 
يخلل أصايعه. 
انظر: التمهيد (08/55؟). 
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عنده 


(0) 


وقد حصل هذا العذر في حق مالك("”. ومثاله ما ذكره القاضي 


عياض بقوله: 


(0) 
(0 


(0 


«قال الدراوردي!: 


قلت له: حدثنى بحديث الملطرا). 


انظر: رفع الملام ضمن مجموع فتاوى ابن تيمية (١؟5"9/5).‏ 
انظر: البيان والتحصيل (غ/0ك). 


هو عبدالعزيز بن محمد الدراوردي؛ وقد سبقت ترجمته. وفي التعليق الآتي أن 
صاحب القصة هو عبدالرزاق الصنعاني. فلا أعلم هل حصلت القصة مع مالك 
مرتينء أو أنها حصلت مرة واحدة من عبدالرزاق» وأن القاضى عياضًا أخطأً في 
ذكره للدراوردي. 


الملطى: بكسر الميم والقصر. اسم للقشرة الرقيقة التي تكون بين عظم الرأس 
ولحمه. وشجة الرأس إذا وصلت لهذه القشرة سميت عند أهل العراق (ملطى) 
باسم هذه القشرة. وأهل الحجاز يسمون هذه الشجة (السمحاق). 

انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (907/4"): ولسان العرب ( 8/1 :.)2١‏ 
والقاموس المحيط (؟/1١1)؛‏ وكتاب شرح غريب ألفاظ المدونة .)١١7(‏ 

وأما حديث الملطى فقد أخرجه عبدالرزاق الصنعانى عن سفيان الثوري عن 
مالك ؛ ونص الرواية كما في المصنف (515/9): 

«قال عبدالرزاق: قلت لمالك: إن الثورى أخبرنا عنك عن يزيد بن قسيط عن اين 
المسيب أن عمر وعثمان قضيا في الملطأة بنصف الموضحة. 

فقال لي: قد حدتته به. 


فقلت: فحدثنى بيه. 
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قال: لا. 

قلت له إن سفيان(''يرويه عنك. 

قال: صدق. 

ولواكتتك سوقت الخها تسوك هذ إن العمل يننا ليس قلينة: 
وليس صاحبه بذاك!"). 

أقول: إن قول مالك (ليس صاحبه بذاك) فيه إشارة إلى أن أحد 
ؤواة الحويت ليبن هة عتن مالك قلا تمن حويكه فيح فيكو 
هذا الحديث قد بلغ مالكاء لكنه لم يصح عنده؛ فتركه ولم يعمل به؛ بل 
وامتنع - أيضًا -من روايته بعد أن تبين له أنه غير صحيح. 

هذا : وقد ذكر القاضي عياض عدة أخبار عن بعض أتباع مالك؛ 
مفادها أنهم بعد موته وجدوا في تركته أورافًا كثيرة مملوءة أحاديث, 


- فأبى, وقال: العمل عندنا على غير ذلك. وليس الرجل عندنا هنالك. 
يعني يزيد بن فقسيط». 
ومما ينبغي التنبيه عليه أن الراوي الذي ضعفه مالك ليس يزيد بن قسيطء كما 
فهم عبدالرزاق وغيره؛فإن ابن قسيط ثقةٌ عند مالك؛ وقد روى عنه مالك في 
الموطأ لكن الشخص الذي ضعفه مالك هو شخص لم يسمه مالك. روى الحديث 
المذكور لمالك عن يزيد بن قسيط. 
انظر: الجوهر النقى مع السنن الكبرى للبيهقي (84/8): وتهذيب التهذيب /١١(‏ 
. 


)١(‏ هو الثورى: كما في التعليق السابق. 


(؟) ترتيب المدارك - الطبعة المغريية - .)185:.184//١(‏ 
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وأنهم لم يسمعوها منه قط١(".‏ 

أقول: فلا يستبعد أن تكون تلك الأحاديث لم تصح عند مالك 
ولذلك لم يحدث بهاء ولم يبن عليها آراء. 

والحاصل من الكلام المتقدم أن العالم الذي توجد له آراء مخالفة 
لبعض الأحاديث؛ ويتوافر في جانبه العذران السابقان أو أحدهماء 
أمره واضح: وحالته لا إشكال فيها. 

لكن الحالة التي تحتاج إلى وقوف وتأمل هي حالة العالم الذي 
يكون على علم بالحديث؛ ويكون الحديث صحيحًا عنده. ومع ذلك 
يترك العمل به. 

ودراسة هذه الحالة في حق مالك خاصة هي المقصودة بهذا 
المبحث وستتم دراستها من خلال موضوعين. 

الموضوع الأول: تقرير هذه الشبهة. 

الموضوع الثاني: الجواب عن هذه الشبهة. 


وسأجعل كل موضوع في مطلب. 


.)١1417 :187/1١( - انظر: ترتيب المدارك - الطبعة المغربية‎ )١( 
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المطلب الأول 
تفريرهذه الشبهة 

أخرج الإمام مالك مجموعة من الأحاديث في موطته؛ وهذا العمل 
يدل على أمرين: 

الأول: علم مالك بتلك الأحاديث. 

الثاني: صحة تلك الأحاديث عنده؛ حيث إنه التزم بأن يذكر في 
موطئه الأحاديث الصحيحة فقط. 

وعلى الرغم من علم مالك بتلك الأحاديث,. وصحتها عنده؛ إلا أنه 
لم يعمل بها؛ وهذا الموقف من مالك أثار حفيظة بعض العلماء ضدمه؛ 
وذلك في الماضي والحاضرء فتكلموا لإبراز هذه الشبهة؛ وهم بين مقلٍ 
ومكثرءوأذكر فيما يأتي أبرز الذين تحدثوا عن هذه الشبهة؛ وإسهامهم 
في تقريرها؛ مع تعقيبات مناسبة على أقوالهم؛ وقد راعيت في ذكرهم 
الترتيب الزمني. 

الأول: محمد بن عبدالرحمن المعروف بابن أبي ذتبء المتوفى سنة 
6اه. 

كان ابن أبي ذئب معاصرًا لمالك؛ ولعله أول من تحدث عن هذه 
الشبهة؛ وكان موصوفًا بالجرأة في قول الحقء وإنكار المنكر؛ فلما بلغه 
أن مالكًا لم يأخن بحديث (البيعان بالخيار) قال: 
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8 يستتاب. وإلا صريت عنقه!. 


وقال ابن عبدالبر تعليقًا على هذا الكلام: 

«تكلم ابن أبي ذئب في مالك بن أنس بكلام فيه جفاء وخشونة 
كرهت ذكره؛ وهو مشهور عنه؛ قاله إنكارًا عليه لقول مالك في حديث 
البيعين!"“بالخيار»!". 

ولعل عذر ابن أبي ذتئب في مقالته أنه كان محدثًاء ولم يكن مبررًا 
في الفقه؛ فريما تبادر لذهنه أن ترك مالك العمل بالحديث يعتبر 
رغبة عن السنة؛ ولم يقع في ذهنه أن مالكًا تركه بضرب من الاجتهاد, 
وأنه مأجور على اجتهاده إن شاء الله. 

وأما خشونة كلامه فالدافع لها ما عرف عن ابن أبي ذئب من 
الشدة في إنكار المنكر. وله فيه مواقف معروفة حتى مع الخليفة 
المنصور, مع ما عرف عنه من هيبة وسطوا). 

الثاني: الليث بن سعد المتوفى سنة 0/ااه. 


وهو من معاصري مالكء وكان بينه وبين مالك مودة ظاهرة: 


)١(‏ المعرفة والتاريخ )187/١(‏ وتاريخ بغداد (؟/507). 
(؟) كذا ضفي المصدر المنقول منه؛ ولو أورد الكلمة بالرفع على الحكاية لكان أولى. 


(؟) جامع بيان العلم وفضله (9/-157. .)١51‏ 
وانظر: التمهيد .)1١/14(‏ 


(*) انظر: تاريخ بغداد(5/١٠).‏ 
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وصلات طيبة؛ ومراسلات علمية: وكان الليث مطلعًا على علم مالك: 
ويتامل مسائلة؛ فرطك مجموعة من مسائل مالك المخالفة للسنة من 
وجهة نظرهء قال عنها الليث: 

«أخصضيت على مالك بن أنس سيعين مسالة: كلها مخالفة لسنة 
النبي يئحِ مما قال فيها مالك برأية ... ولقد كتبت إليه في ذلك!". 

ويظهر أن الليث بن سعد كتب إلى مالك في بعض تلك المسائل في 
رسالة مفقودةء لم تنقلها كتب التأريخ والتراجم. بدليل قول الليث في 
رسالته المشهورة إلى مالكء التى احتفظت بها بعض المصادر: 

«ولقد بلغتقا عنكم أشياء من الفتياء فأستتكرهاء وقد كتبت إليك 
في بعضهاء فلم تجيني في كتابى:!". 

وقد خاف الليث أن يكون مالك استثقل صنعيه نحوه. فترك الليث 
الكتابة إليه في مسائل أخرىء لكنه أشار إلى أريع مسائل فقط في 
رسالته المشهورة: حيث قال بعد النص السابق مياشرة: 

«فلم تجبنى في كتابى؛ فتخوفت أن تكون استثقلت ذلك؛ فتركث 
الكتاب إليك في شىء مما أنكرت: وفيما أردث فيه علمَ رأيكء(". 


.)١44/9( جامع بيان العلم وفضلة‎ )١( 


وانظر: المعرفة والتاريخ .)0155/1١(‏ 


0( تاريخ يحيى بن معين (49/4). وانظر: المعرفة والتاريخ (159/1). 
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ثم ذكر المسائل الأريع؛ ثم قال بعدها: 

«وقد تركث أشياء كثيرة من أشباه ذلك1) 

ولم نعلم المسائل التي أنكرها الليث على مالك حتى ننظر في 
ماهية أدلتهاء وهل علم بها مالك أو لا5 وإن كان علم بها فهل صحت 
عنده أو لاو 
وسأدرسها بإيجاز للإجابة عن التساؤلات السابقة. 

ا مسألة الأولى: صلاة الاستسقاء وخطبتها. 

ومذهب مالك أن صلاة الاستسقاء تقدم على خطبتها!". وقد 
أنكر عليه الليث ذلك. واحتج بقياس صلاة الاستسقاء على الجمعة: 
والجمعة تقدم فيها الخطبة على الصلاة؛ كما احتج بفعل عمر بن 
عبدالعزيز وأبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزء("“وغيرهماء وكلهم 


.)154/1١( تاريخ يحيى بن معين (491//4).: والمعرفة والتاريخ‎ )١( 
.)150/١( (؟) انظر: الموطأً‎ 
وكان مالك أول الأمر يقول بمثل قول الليث بن سعدء وهو أن الخطبة تقدم على‎ 
.)١17/١1١( الصلاة؛ ثم رجع عنه. انظر: التمهيد‎ 
(؟) الأنصاري المدنيء ولي إمارة المدينة؛ ثم ولي قضاءها وكان أعلم أهل زمانه‎ 
ها٠ بالقضاء: وأحد الأكمة الأئيات: عداده في صغار الكابعين. توفي سنة‎ 
وقيل غير ذلك.‎ 
.)8/١7؟( وتهذيب التهذيب‎ 


ثفامة 3 


يقدم الخطبة على الصلاة!". 

ومن العرض المتقدم يتبين أنه ليس هناك حديث في الموضوع:؛ 
حتى يقال: إن مالكًا خالفه. بل روى بعض العلماء عن مالك ما يفيد أن 
فعل الرسول وَكِةِ هو البدء بالصلاة قبل الخطبةا": وإن صح ذلك فإن 
عالكا مؤافق للمنة) ولس مغانه) نيا 

ال مسألة الثانية: زكاة مال الخليطير!". 

ومذهب مالك أن الزكاة لا تجب في مال الخليطين حتى يكون لكل 
واحد منهما ما تجب فيه الصدقة2. وقد أنكر الليث هذا الرأي على 
مالكء محتجا بأن في كتاب عمر بن الخطاب (أنه يجب عليهما 
الصدقة ويترادان بالسوية) وبأن عمر بن عبدالعزيز قد عمل بذلك!”. 

وقد ذكر الإمام مالك أنه قرأ كتاب عمر - كفي - في الصدقات, 
ونص العبارة المقصودة.فيه: (وما كان من خليطين فإتهما يتراجعان 


)3914 :757/1١[( انظر: المعرفة والتاريخ‎ )١( 
.)177/119( (؟) انظر: التمهيد‎ 


(؟) قال الباجي: «الخلطاء اسم شرعي واقع على الرجلين والجماعة يكون لكل واحد 
منهما ماشية تجب فيها الزكاة. فيجمعونها للرفق في الراعي وغير ذلك مما 
تحتاج إليه الماشية» المنتقى (177/1). 


(4) انظر: الموطأ (5337/1). 
(0) انظر: المعرفة والتاريخ .)154/1١(‏ 
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بينهما بالسوية)!'2. وهذه العبارة من كتاب عمر لا تدل دلالة ظاهرة 
على أن النصاب بالنسبة لكل من الخليطين لا يراعى؛ ولذلك فإنه من 
المحتمل أن مالكًا نظر في الأحاديث التي دلت على اعتبار النصاب, 
وتبين له منها أنه لا فرق في اعتبار النصاب بين أن يكون المال منفردًا 
أو خليطًا مع غيروا"فأخن بها؛ وفى هذه الحالة يكون مالك آخدًا 

المسألة الثالثة: السلعة التي تباع على إنسان: ثم يفلسء فيريد 
البائع استرجاعها. 

فإذا بيعت سلعة على إنسان: وأخذ البائع بعض الثمن؛ أو استهلك 
المشتري بعض السلعة؛ ثم أفلس؛ فإن مالكًا يرى أن البائع له الحق ضفي 
أخن ماوجده من السلعة؛. حسب حكاية الليث لمذهب مالك 29) 

وقد أنكر الليث هذا على مالك محتجا بقوله: 

«وكان الناس على أن البائع إذا تقاضى من ثمنها شيئاً: أو أنفق 
المشخرى منهنا شيعا كينت يي ا 


(1) الموطأ .)75095/١(‏ 
(؟) انظر: المنتقى :.)١78/7(‏ وندوة الإمام مالك .)١587:141/5(‏ 
(5) انظر: المعرفة والتاريخ .)194/١(‏ 


(4) المصدر السابق. 
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والليث بن سعد يشير إلى أن الحديث(" الوارد في استحقاق 
البائع لسلعته التي تكون عند المفلس؛ فيه اشتراط استحقاق السلعة 
بأن يجدها بعينها؛ والناس يرون أن السلعة في الحالة التي ذكرها 

مالك ليست بعينهاء فيتبفى أنه لا يستحق استرجاعها . 
فإن أراد الليث بقوله (وكان الناس ... الخ) الإجماع على ذلك؛ 

فليست المسألة مجمعًا عليهال": ولو فرض أن فيها إجماعاء لكانت 

مخالفة مالك هنا للإجماع لا للسنة. 
وإذا تأملنا قول مالك في هذه المسألة نجده يتعلق بصورتين: 
الصورة الأولى: أن يكون المفلس قد استهلك بعض السلعة بأى 

وجه من الوجوه؛ وفى هذه الحالة يرى الإمام مالك أن البائع أحق 

بسلعتها "والظاهر لي: أن هذه الصورة موافقة للحديثء. وهي من 
مفهوم الأولى؛ لأن الحديث نص على أن البائع أحق بسلعته إذا وجدها 

بعينهاء فإذا وجد بعضها فهو أحق باسترجاعه من باب أولى!"). 

)١(‏ نص الحديث كما في الموطأ (؟/578) هو: (... أن رسول الله - يله - قال: أيما 
رجل باع متاعاء فأفلس الذي ابتاعه منه. ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئاً: 
فوجده يعينه. فهو أحق به). 

(؟) انظر: المقدمات (084/5). 

(؟) انظر: الموطا (3175/9). 

(4) انظر: ندوة الإمام مالك .)١40/9(‏ 
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الصورة الثانية: أن يكون البائع قد أخذ بعض ثمن السلعة: وضي 
هذه الحالة حكم مالك بمقتضى الحديثء؛ حيث إن الحديث ينص على 
أن البائع يستحق سلعته إذا لم يقبض من ثمنها شيئاً والإمام مالك 
يرى أن البائع إذا أحب أن يرد ما قبضه من الثمن؛ ويأخن سلعته فله 
ذلك(')؛ فقوله على وفق الحديث لا على خلافه. . 

فتبين أنه لم تتحقق في الصورتين مخالفة مالك للحديث. 

المسألة الرابعة: سهم من حضر القتال بفرسين. 

فإذا حضر الإنسان القتال بفرسين أو أكثر فإن مالكًا يرى أنه 
يسَهُم لفرس واحد فقط9", والليث ينكر ذلك؛ ويرى أن الرسول يَكئٍِ 
أعطى أحد الصحابة أريعة أسهم لفرسين؛ وقال: 

«والأمة كلهم على هذا الحديث؛ أهل الشام وأهل مصر وأهل 
العراق وأهل إفريقية, لا يختلف فيه اثنان» فلم يكن ينبغي لك - وإن 
كنت سمعته من رجل مرضي - أن تخالف الأمة أجمعين!". 

ويؤخن على كلام الليث ملحوظتان: 


الأولى: قوله (إن الأمة كلهم على هذا الحديث) وهذا الكلام غير 


)1١(‏ انظر: الموطأ (؟/679). 
(؟) انظر: الموطأ (؟//01غ). 
(؟) المعرفة والتاريخ .)154/١(‏ 
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صحيع: بل إن الخلاف موجود؛ والجمهور على وفق ما قاله مالك(", 
والظاهر أنه لا يوجد حديثٌ يصح الاستناد إليه في القسم لفرسين!"؛ 
ويشعر بذلك أن البخاري - رحمه الله - ذكر في باب سهام الفرس 
قول مالك: (لا يسهم لأكثر من فرس)!". 

الثانية: أن الليث علق إنكاره على مالك على علمه بالحديث؛ وقد 
نص مالك على أنه لم يعلم بالحديث. حيث ورد في الموط]!“): 

«سئل مالك عن رجل يحضر بأفراس كثيرة؛ فهل يقسم لها كلها؟ 

فقال: لم أسمع بذلك؛ ولا أرى أن يقسم إلا لفرس واحد؛ الذي 
يقاتل عليه». ش 

ومن العرض السابق نستتبط أن المسائل التي ذكر الليث أن مالكًا 
قال فيها برأيه وهي مخالفة للسنة؛ بعضها لم تبلغ الإمام مالكًا السنة 
فيهاء وريما أنها بلفته ولم تصح عنده. كما في المسألة الرايعة, 
وبعضها علم مالك بالسنة فيها لكن لم يتحقق أن مالكًا خالف فيها 
السنة؛ بل الظاهر أنه وافق فيها السنة. كما في المسألتين الثانية 
والثالثة؛ وبعضها لم توجد فيها سنة أصلاً. ولذلك لا يصح أن يقال إن 
)١(‏ انظر: فتح الباري (18/1). 
() انظر: نصب الراية (416/5: 415): وإرواء الغليل (77/60: 517). 


(؟) انظر: صحيح البخاري (317/1). 


(©) (ك/كدف اه0غ). 
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مالكًا خالف فيها السنة؛ كما في المسألة الأولى. 

ولذلك فإن من المحتمل أن المسائل التي أحصاها الليث على مالك 
أو أكثرها لا تدخل ضمن الشبهة التي نتحدث عنهاء وهي ترك مالك 
للعمل بيعض ما رواه. 

الثالث: محمد بن الحسن الشيباني؛ المتوفى سنة 85اه. 

تتلمذ على يد مالك؛ وروى عنه الموطأً» لكنه في الجانب الفقهي 
تابع لأبي حنيفة:؛ بل هو من أجل تلاميذه. ولهذا خالف مالكًا في 
قضايا كثيرة؛ وألف في تلك القضايا كتايًا سماه (الحجة على أهل 
المدينة) وهو مطبوع في أربعة مجلدات. 

وهذا الكتاب وإن كان ظاهره أنه في الاحتجاج على أهل المدينة: 
إلا أن المقصود به الإمام مالك؛ ولذلك أنكر الشافعي على محمد بن 
الحسن هذا العموم في التسمية, وإليك سياقة ما جرى بينهما: 

«قال محمد بن إدريس!')- وذكر محمد بن الحسنء صاحب الرأي 
- فقال: قال: وضعت كتابًا على أهل المدينة؛ تنظر فيه؟ 

فنظرت في أوله؛ ثم وضعته؛ أو رميت به. 

فقال: ما لّكَ؟ 


قلت: أوله خطق على من وضعت هذا الكتاب 0 
)0( هو الشافعي. 


 ةمه4ةاد‎ 


قال: على أهل المدينة. 

قلت: من أهل المدينة؟ 

قال: مالك. 

قلت كمالك ركل وأحد .وقد كان بالدينة سفها تهون هنانك" 

ومن خلال اطلاعي على الكتاب رأيت أنه يتضمن أنماطًا عدة من 
الاستدلالات على أهل المدينة في المسائل التي خالفوا فيها أبا حنيفة, 
لكن الذي يهمنا في هذا المبحث هو ما ذكره من استدلالات على مالك 
بأحاديث من رواية مالك؛ رواها مالك ولم يعمل بهاء وأنكر ذلك محمد 
ان التحشيرة. 

وهذا النمط ليس كثيرً في الكتاب؛ وأذكر نماذج عليه: 

النموذج الأول: أورد محمد بن الحسن مجموعة من الآثار عن 
مالك في شأن المسح على الخفين في الحضر, محتجًا على مالك في 
قوله بعدم جواز المسح في الحضرء ثم قال: 

«فهذه آثارهم التي رووها وحملوها ثم نقضوها برأيهم"'"ا 

وقد سبق أن بينت أن مالكًا كان يقول بعدم المسح في الحضرء ثم 





.)١١11١( آداب الشافعي ومناقية‎ )١( 
.)171,1١4/1١( وانظر: المصدر نفسه (174: 110). ومناقب الشافعي للبيهقي‎ 


(؟) الحجة على أهل المدينة (١/4؟)‏ 
وانظر: الموطأ برواية محمد بن الحسن (44). 


هو ب 


رجع عن ذلك؛ وقال بالمسح في الحضرء وهو رأيه الذي مات عليه(", 
ولذلك لم تتحفق مخالفة مالك لما رواه. 

النموذج الثاني: أورد محمد بن الحسن مجموعة من الآثار عن 
مالك في شأن الوضوء من الرعاف, ثم قال: 

«قد روى هذه الأحاديث فقيههم مالك بن أنس: فكيف تركت هذه 
الآثار. ولم تترك إلى آثار مثلها15/"). 

وقال نا : 

«فعجبًا لمن زعم أن أهل المدينة يقولون بالآثار. وهم يروونها ثم 
يتركونها عيانًا إلى غير أثرء!". 

وعلى هذا النموذج عدة ملحوظات: 

الكلحوظة الأولى: كل ما زرده محمد ين الكمن أكار وليسن:فية 
حديث عن النبي يله ولذلك لا يتحقق هنا أن مالكًا خالف أحاديث 


الملحوظة الثانية: إن مالكًا ذكر أن الأمر عندهم أنه لا يتوضاً من 


(00) انظر: ص (878). 
(؟) الحجة على أهل المدينة (59/1). 


(؟) المصدر السابق .)18/١(‏ 


-51و- 


م١١‏ أصول فقه الأمام مالك ج١7‏ 


020 ولذلك يكون مالك قد ترك هذه الآثار لمخالفتها لعمل أهل 
المدينة» ومعلوم من مذهب مالك أنه يقدم عمل أهل المدينة على 
الأحاديث المخالفة لهاء ولذلك فإن تقديمه على الآثار من باب أولى. 

الملحوظة الثالثة: إن الاثار التي رواها مالك و أوردها محمد بن 
الحسن ورد فيها كلها أن هؤلاء الذي حصل منهم الرعاف من 
الصحابة والتابعين» كانوا ينصرفون. فيتوضؤن: ثم يرجعون فيبنون 
على ما صلوا""؛ فالظاهر أن مالكًا فهم من ذلك أن الرعاف ليس 
حدئاء لأن الحدث يقطع الصلاة؛ ولا يصح معه البناء؛ ولذلك فسر 
بعض المالكية الوضوء في تلك الآثار بغسل الدء!". 

الملحوظة الرابعة: إن مالكًا أخرج في موطئه آثارًا أخرى تفيد أنه 
لا يجب الوضوء من الرعاف0: فيكون مالك وأصحابه قد تركوا الآثار 
التي ذكرها محمد بن الحسن إلى آثار مثلها؛ بل إن محمد بن الحسن 
نفسه روى عن مالك واحدًا منها في موطته؛ لكنه أجاب عنها". 


النمودذج الثالث: أورد محمد بن الحسن مجموعة من الأحاديث 


.)72/١( انظر: الموطأً‎ )١1( 

(؟) انظر: الموطأ .)59:54/١(‏ والحجة على أهل المدينة (117/1). 
(9) انظر: المنتقى :.)85/١(‏ وشرح الزرقاني على الموطأ :81//١(‏ 87). 
(4؛) انظر؛ الموطأ (١/9؟).‏ 

(0) أانظر: الموطأ برواية محمد ين الحسن (40: .)4١‏ 


-57و- 


عن مالك تفيد المنع من المرور بين يدى المصليء وبين أن مالكًا خالفها 
بإجازته المرور بين يدى الصفوف خلف الإمام؛ ثم قال: 

«فهذه أحاديث أهل المدينة يحتج عليهم بهاء وهم يأخذون 
بخلافهاء وممن يأخذن بخلافها مالك بن أنس؛ وهو الذي رواها؛ فكيف 
يكونون أصحاب آثار. وهم يدعون عيانًا ما يروون؛ ولو أردنا أن نحتج 
عليهم بأحاديث كثيرة من الأحاديث في هذا أو نحوه لا حتججنا بها 
عليهم: لكن احتجاجنا بأحاديثهم أوجب في الحجة عليهم وهذا مما 
يدل على غيره من أقوالهم؛ إنما تركوا فيه الآثار وأخذوا فيه بما 
استحسنوا بمالم يأتوا فيه بأثر ولا سنة!". 

وكلام محمد بن الحسن الأخير غير صحيح؛ فإن مالكًا رخص في 
المرور بين يدى الصفوف بناء على سنة وردت في ذلك؛ وهي أن ابن 
عباس مر بين يدي الصفوفء والرسول كِةِ يصلي بالناس ضفي منى؛ 
فلم ينكر عليه أحد(". وأما المرور بين يدى المنفرد فإن مالكًا يرى المنع 
من ذلك؛ ويأخن بالأحاديث التي أوردها محمد بن الحسن في هذا 
الشأن؛ وفيما صنعه مالك أخذن بالسنن كلهاء وهو أولى من أخذ 
يمتها وترلك البحضى الأجر وك تومي هذه :الل يو 


.)777/١( الحجة على أهل المدينة‎ )1١( 
.)0١05100/١( انظر: الموطأً‎ )5( 
.)75( انظر: ص:‎ (2 


بلاوس 


ومن العرض السابق نجد أن ما ذكره محمد بن الحسن من أن 
مالكًا روى سننًا وتركها فيه نظر؛ فبعضه لم يتحقق أن مالكًا ترك فيه 
السنة؛ بل قبت أنه قال بالسنة؛ كما في النموذجين الأول والشالث, 
وبعضه لم تثبت فيه سنة, إنما فيه آثار» وقد رأى مالك أنها مرجوحة 
الدلالة, فلم يأخذ بهاء كما في النموذج الثاني. 

الرابع: إسماعيل بن إبراهيم: المعروف بابن عَلَيّه المتوضى سنة 
؟'ذاه. 

والظاهر أنه قد أنكر على مالك عدة مسائلء بدليل أن أحد 
المالكية ألف كتابًا في الرد عليه فيما أنكره على مالك وسيأتي التنبيه 
على هذا الكتاب؛ ولكني لم أطلع إلا على مسألة واحدة فقط أسهم بها 
ابن علية في تقرير هذه الشبهة؛ وهي أن مالكًا روى حديئًا في كفارة 
الذي يجامع في نهار رمضان: حاصله أنه يكفر بخصلة من خصال 
ثلاث. هي العتق والصيام والإطعاءا". لكن مالكًا لم يأخذ بهذا 
الحديث؛ ويرى أن يكفر بالإطعام فقطء حيث ورد ضي المدونة!"): 

«قلت وكيف الكفارة في قول مالك؟ 

فقال: الطعام لا يعرف غير الطعام: ولا يأخن مالك بالعتق ولا 
بالصيام». 


)00( تقدم الحديث ص (/4090). 


0) (ا/احل. 
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وقد أنكر ابن علية على مالك تركه العمل بهذا الحديث الذي 
رواف اخيت كال ابق عبد لبن 

«كان الشافعي وابن علية يقولان: إن مالكًا ترك في هذا الباب ما 
رواه إلى رأيه»!". 

وهذه المسألة تعد من أوضح الأمثلة على هذه الشبهة التي نتحدث 
فيهاء وقد سبقت هذه المسألة؛ وبيان عذر مالك ذيها(". 

وقد يكون من أعذار مالك أنه شك في بعض هذا الحديث الذي 
رواهء فطرحه كله. حسب منهجه الذي نقله عنه الشافعي بقوله: 

«كان مالك إذا شك في بعض الحديث طرحه كله" 

أما سبب شكه فيه فهو أمران: 

الأول: أن عائشة - رضي الله عنها - روت الحديث؛ ولم تذكر فيه 
إلا الإطعام. 

الثاني: أن الحديث المذكور يخالف أصلاً في باب الصيام؛ وهو أن 
الإطعام بدل أو شبه بدل من الصيام. 

ولذلك أخذ مالك بحديث عائشة لأنه لم يشك فيه:؛ وذلك لأنه 
موافق للأصل الذي سبق بيانه. 


(1) التمهيد (014/10. 
(0) انظر: (8597). 


"') آداب الشافعى ومناقيه [199). 
قفي ومنافب 
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الخامس: الإمام محمد ين إدريس الشافئعي؛ المتوفظى سنة غ١٠١ه.‏ 

لقي مالكًا وروى عنه الموطأء وكا محجيا بمالك, ويظهر تقديره 

منها فوله: « إذا ذكر العلماء مالك النجم وما أحد أمن على من 
مالك :ين انين 1" 

ومنها قوله: « مالك بن أنس معلمى: وعنه أخذت العلم!". 

ومنها: أنه طيلة دهره كان إذا سئل عن شىء يقول: «هذا قول 
الأستاذ(”) يريد مالكًا. 

ومنها فوله: «إثما أنا غلام من غلمان مالك!). 

ومنها قوله: «جعلت مالكًا حجة فيما بينى وبين الله.". 


أدرك بحسن نظره وطول تأمله مجموعة من المسائل التي روى مالك 
فيها أحاديث وخالفها. وقد قال الشافمي حول هذه القضية: 


(0) الانتقاء (55؟). 
(9) المصدر السابق.. 

(؟) توالي التأسيس (004). 
(4) ترتيب المدارك (١/١؟1).‏ 


(5) المصدر السابق . 


يو 


«قدمت مصر» ولا أعرف أن مالكًا يخالف من أحاديثه إله ستة 


عشر حديئًاء فنظرت فإذا هو يقول بالأصل ويدع الفرع'(" ويقول 
بالفرع وبيدع الأصل(", 0 


00 


(0 


(0 


لم أقف على تفسير لهذه العبارة. والظاهر لي أن معناها أن مالكًا يقرر أصلاً 
ماء ثم لا يعطى فرعه الحكم الذي في الأصل؛ مثال ذلك: أنه من المرجح أن 
لمالك أصلاً في باب محظورات الإحرام؛ وهو أن بعض المحظورات يستوى في 
المنع منها استئناف المحضور واستدامته. مثل الطيب؛ فإنه لا يجوز استئنافه بعد 
الإحرام؛ لذلك لا تجوز استدامته؛ أي لا يجوز أن يتطيب قبل الإحرام بطيب 
يبقى أثره بعد الإحرام؛ ومن فروع هذا الأصل الادهان بدهن لا طيب فيه فإن 
مالكًا يرى أنه لا يجوز ابتداء الادهان بذلك الدهن بعد الإحرام. فكان الواجب 
في هذا الفرع أن يعطى الحكم الذي في الأصلء وهو منع الادهان قبل الإحرام 
بدهن يبقى لينه بعد الإحرام: لكن مالكا لم يفعل ذلك؛ فإنه يرى جواز الادهان 
قبل الإحرام بحيث يبقى لينه بعد الإحرام. 

انظر: اختلاف مالك والشافعيء مطبوع مع الأم :.)١١11/1/(‏ واختلاف الحديث 
مطبوع مع مختصر المزني بآخر الأم (4157, 044). 

لم أقف على تفسير هذه العبارة أيضاء ولعل معناها أن مالكًا يعتبر المسألة فرعا 
مخرجاً على أصل ماء ويدع أصلاً شرعيًا واردًا فيها وخاصًا بهاء كأن يكون فيها 
حديث خاص بهاء مثال ذلك مسألة العمرى؛ فإن مالكًا يرى أنها ترجع للمعمر 
حيث اعتبرها فرعًا مخرجا على أصل مقرر في الشرع: وهو أن الناس على 
شروطهم: وكأن المعمر اشتراط أن ترجع إليه؛ فهو على شرطه؛ هذا ما ذهب 
إليه مالكء؛ مع أنه قد ورد أصل خاص بالعمرىء وهو الحديث الذي أخرجه 
مالك في موطئه (751/5)؛ ونصه (أيما رجل أعمر عمرى له ولعقبه فإنهاللذي 
يعطاهاء لا ترجع إلى الذي أعطاها ابدًا). 

انظر: اختلاف مالك والشافعي. مطيوع مع الأم (/5157/8). 


مناقب الشافعي للبيهقي )205/١(‏ : ومناقب الإمام الشافعي للفخر الرازي 
(01). وتوالي التأسيس .)١48(‏ 


- 451/- 


ومع أن الشافعي كان يعرف هذا القدر من الأحاديث التي خالفها 
مالك فإنه لم يكتب فيها رسالة أو كتابًا حتى قدم مصر سنة 
(١٠٠ه]"؛‏ ومعنى هذا أنه بقى ما يزيد على عشرين سنة بعد موت 
مالك لم يكتب فيها رسالة تتعلق بهذا الموضوع؛ لكنه بعد أن قدم مصر 
وجدت أسباب دفعته للتأليف في هذا الموضوع؛ منها ما يأتي: 

السبب الأول: ذكره البيهقي! بقوله: «قرأت في كتاب أبي يحيى 
زكريا بن يحيى الساجي!" فيما حدثه المصريون: أن الشاضعي إنما 


.)558/١( انظر: مناقب الشافعي للبيهقي‎ )١( 


(؟) هو أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي؛ الإمام العلامة؛ الحافظ الثبت, الأصولي 
الفقيه الشافعي؛: أخذ عن عدد كبير من الشيوخ: من أجلهم أبو عبدالله الحاكم؛ 
وأبو بكر بن فورك؛ قال عنه إمام الحرمين: ما من فقيه شافعي إلا وللشاضعي 
عليه منه؛ إلا أبا بكر البيهقي فإن المنة له على الشافعي لتصانيفه في نصرة 
مذهبه.من مؤلفاته: أحكام القرآن للشافعيء والسنن الكبرى. ومعرفة السنن 
والاثار» ومناقب الشافعيء: ونصوص الشافعيء وكلها مطبوعة إلا الأخير. توفي 
سثئة /0ؤأه. 
انظر: تبيين كذب المفتري (710): واللباب :)3٠١7/١(‏ ووفيات الأعيان ,)70/١(‏ 
وسير أعلام النبلاء (117/14) وطبقات الشافعية الكبري (8/4) وطبقات 
الشافعية للاسنوي .)98/١(‏ 


(؟) البصري: الإمام الحافظ الثبت, الفقيه الشافعي مفتي البصرة؛ أخذ عن الربيع 
والرق: من مولفاكهاككلاف الققياء:.:ومصنت فى القسة :واتكلا هيات سيا 
(أصول الفقه) والظاهر أنه هو الكتاب المقصود في كلام البيهقي: حيث إنه تكلم 
فيه عن الإمام الشافعي كما يظهر من نقل ابن السبكي عنه .توفي سنة /ا٠٠اه.‏ 
انظر: الجترخ والتعديل (ج١١"رق141/5)وطيغات‏ الققهاء ( 1١4‏ )وسي سن اهلام 
النبلاء (1417/14): وطبقات الشافعية الكبرى (599/5): وطبقات الشافعية 
للإسنوي (55/6). 


-458ة- 


وضع الكتاب على مالكء أنه بلغه أن بأندلس كمة لمالك ‏ يعني قلنسوة ‏ 
يستقى بها . 

وكان يقال لهم: قال رسول الله يك فيقولون: قال مالك. 

فقال الشافعي: إن مالكًا آدمي قد يخطني ويغلط. 

فالذي دعاه إلى أن وضع عليه هذا الكتاب: ذلك,!". 

السبب الثاني: ذكره البيهقي - أيضا - بقوله: ... حدثنا محمد 
بن عبدالله بن عبدالحكم فال: لم يزل الشافعي يقول بقول مالك. ولا 
يخالفه إلا كما يخالفه بعض أصحابه؛ حتى أكثر فتيان!" على 
الشافعي من خلفه الألفاظ التي لا تجوزء فحمله ذلك على أن وضع 
عل ما لكا 40 


.)00:008/1( مناقب الشافعي للبيهقي‎ )١( 
.)01( وانظر:مناقب الإمام الشافعي للفخر الرازي‎ 

(؟) هو شخص ضيط اسمه: بفاء مكسوره بعدها تاء مثناة من فوق ساكنة ويعدها 
ياء مثناة من تحت مفتوحة؛ وبعد ذلك ألف وتون: وهو أبو الخيار, فتيان بن أبي 
السمح. من أصحاب مالك المصريينء جرت بينه وبين الشافعي مناظرات؛: كان 
متعصبا لمذهب مالك؛ وبسبب إفراطه في تعصبه حصلت العداوة بين المالكية 
والشافعية في مصر. 
توفي سنة 50 
انظر: ترتيب المدارك :)401//١(‏ واللباب .)41١/57(‏ 

)2( أي وضع الكتاب المسمى اختلاف مالك والشافعي. 


(5) مناقب الشافعي للبيهقي .)008/١(‏ 
وانظر: توالي التأسيس (195؛ 194). 


- 9454 - 


ولم أقف على شيء من تلك الألفاظ؛ لكن لعلها عبارات تفيد 
التقليل من شأن الشافعي: وغمزه بأنه تلمين لمالك يقول بقوله. وليس 
عنده استقلال في الاجتهاد . 

وكان الإمام الشافعي كارهًا للتأليف في ذلك الموضوع("؛ لعدة 
أسبابء لعل منها ما يأتي: 

السبب الأول: مكانة مالك العظيمة في نفسه؛ نظرًا لما كان لمالك 
على الشافعي من فضل التعليم حسب اعتراف الشافعي نفسه؛ ويشعر 
بهذا السبب أن الشافعي لم يصرح باسم مالك في أي موضع من 
مواضع الانتقاد في الكتاب كله؛ مع العلم بأن الشخص المقصود في 
الكتاب كله هو مالكا". 

السبب الثاني: خشية الشافعي أن يترتب على تأليف الكتاب فتنة 
أو مفاسدء وهذا الأمر كاد أن يحصل بعد تأليف الشافعي لكتابة!". 

السيب الثالث : خشية الشافعي أن تكون نيته في هذا الكتاب 
مدخولة؛ حيث إنه خاف أن يكون الدافع لتأليفه الانتصار لنفسه. 
)١(‏ انظر: مناقب الشافعي للبيهقي ( :)005/١‏ ومناقب الإمام الشافعي للفخر 

الرازي (01). 
(؟) انظر: مناقب الشافعي للبيهقي :.)017/١(‏ وندوة الإمام مالك .)١85/7(‏ 


(؟) انظر: توالي التأسيس (187). 


كت ا سس 


وقد استخار الشافعي ريه سنة في التأليف في ذلك الموضوءا", 
غلما انشرح صدره لذلك ألف فيه كتابًا سماه (اختلاف مالك 

والشافعي). وهو مطبوع مع الجزء السابع من الأم. 

والظاهر أن الشافعي بعد أن عزم على تأليف الكتاب أعاد النظر 
فيما خالفه مالك من أحاديثه؛ فاجتمع له زيادة كبيرة على العدد الذي 
كان يعرفه سابقاء حيث ضمن كتابه أكثر من تسعين مسألة. 

ومن طريقة الشافعي في هذا الكتاب أن يبين رأيه في المسألة ثم 
يحتج لرأيه بحديث أو أثر يرويه عن طريق مالكء ثم يبين مخالفة 
مالك لهذا الحديث أو الأثر بتركه العمل به من غير تصريح باسم 
سالك كما تدهت مابةا: 

وكثير من المسائل التي يشملها هذا الكتاب تعتبر أمثلة واضحة 
على هذه الشبهة؛ حيث إن كل مسألة تشمل حديئًا من رواية مالك 
وقد ثبت أن مالكًا لا يقول بذلك الحديث. 

ولا حاجة لذكر شيء من مسائلة!", لأنها واضحة الدلالة في 
تقرير هذه الشبهة. لكنى أورد عبارة تعقيبية للشافعي على إحدى 
)١(‏ انظر: مناقب الشافعي للبيهقي .)005/١(‏ ومناقب الإمام الشافعي للفجر 

الرازي .)0١(‏ 
(؟) انظر: نماذج لمسائله مع الإجابة عنها في: ندوة الإمام مالك ([؟/44١)‏ خما 


بعدها. 


-1/و- 


المسائل؛ باعتبارها نموذجًا لإنكاره على مالك هذا الصنيع؛ قال 
الشافعي: 

«ياسبحان الله العظيم: كيف تروون7'')عن رسول الله وَكِةِ شينًا 
تخالفونه؛ ولا تخالفون إلى قول أحد من خلق الله. 

ما رأينا أحدًا قط في شرق ولا غرب قبلكم, ولا بلغنا عنه؛ أنه 
قال مثل هذا؛ وما لأحد خلاف رسول الله طلِقةِ!"). 

السادس: علي بن أحمد المعروف بابن حزم؛ المتوفى سنة 01غ14ه. 

عاش ابن حزم في الأندلس؛ وهي منطقة يشيع فيها المذهب 
المالكي لذلك أتيح له العلم بكثير من مسائل الفقه المالكي؛ وقد لاحظ 
ابن حزم أن هناك مسائل روى فيها الإمام مالك أحاديث,. لكنه ترك 
تلك الأحاديث ولم يعمل بهاء فأثارت تلك الحالة غضب ابن حزم: 
وتهجم على مالك والمالكية بسبب هذا الفعل. 

وقد أحصى ابن حزم الأحاديث التي رواها الإمام مالك في الموطأ 
وترك العمل بهاء فقال: 


«وقيطا انيف وسنيغون حديكًا قد ترك مالك تفسه العمل نهاء). 


)١(‏ هذا نموذج لعدم تصريحه بمالك. 
(؟) اختلاف مالك والشافعي؛ مطبوع مع الأم (0560//0. 
(؟) أي الموطأ. 


(4) تنوير الحوالك :)72/١(‏ وتزيين الممالك (48). 
وانظر: ما تقدم ص (/07؟). 
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والظاهر أن ابن حزم ألف كتابًا خاصًا في هذا الموضوع: ويدل 
على ذلك قول ابن فرحون!": 

«وقد صنف الإمام ابن حزم كتابًا اعترض فيه على الإمام مالك - 
رضي الله تعالى عنه - في الأحاديث التي رواها ولم يعمل بهاء وسرد 


الأحاديث؛ وشنع عليه في ذلك»!"). 


والراجح أن هذا الكتاب مفقود(". حيث إنه من المحتمل أن 
المالكية أتلفوه. كما أحرقت كتب كثيرة من مؤلفات ابن حزم؛ والعجيب 
أنني لم أجد اسم هذا الكتاب ضمن قائمة مؤلفات ابن حزم؛ ولعل 
الكتاب بعد أن أتلف لم يعرف اسمه. 

هذا وقد قمت بجرد لفهارس المحلي والإحكام. فوجدت فيهما 
مسائل قليلة مما يدخل في موضوعناء وأذكر فيما يأتي نماذج من تلك 
المسائل: 


)١(‏ هوابراهيم بن على ين محمد اليعمريء المعروف بابن فرحون - بفتح الفاء 
وسكون الراء وضم الحاءء كذا ينطقه المعاصرون من المالكية - الفقيه المالكى؛ 
المدني مولداً ونشأة ووفاة. من مؤلفاته: تسهيل المهمات فضي شرح جامع الامهات 
لابن الحاجب؛ وكشف النقاب الحاجب عن مصطلحع ابن الحاجب؛ وتبصرة 
الحكام وهو في علم القضاء . ودرة الفواص وهو في الألغاز الفقهية: والديباج 
المذهب وهو في تراجم المالكية. وكلها مطبوعة باستثناء الأول. توفي سنة5ة/اه. 
انظر: الدرر الكامنة (١/48)؛‏ ونيل الابتهاج (١؟)‏ وشذرات الذهب (5017/1). 


0( تبصرة الحكام .)0*/١(‏ 
(9؟) سألت الشيخ/ أبا عي دالرحمن بن عقيل عن هذا الكتاب فأفاد بأنه مفقود, وأبو 


عبدالرحمن حجة قيما يتعلق بابن حزم. 


سا 


النموذج الأول: أورد ابن حزم رأي مالك في مسألة الإناء الذي 
يلغ فيه كلب» ثم أورد قول مالك: 
«وأراه عظيمًا أن يعمد إلى رزق من رزق الله. فيلقى لكلب ولغ 


ضه!') 


ثم قال ابن حزم: 

«فيقال لمن احتج بهذا القول: أعظم من ذلك أن تخالف أمر الله 
على لسان نبيه يكم بهرقه!". 

النموذج الثاني: أورد ابن حزم حديئًا عن مالك في شأن النهي 
عن منع الجار من وضع خشبه على جدار جارم ثم قال: 

«وقال أبو حنيفة ومالك: ليس له أن يضع خشبة في جدار جاره. 

قال أبو محمد: وهذا خلاف مجرد للخبر؛ وما نعلم لهم حجة 
أصلاً؛ إلا أن بعضهم ذكر قول رسول الله يَلِةِ إن دماءكم وأموالكم 
ا 

النموذج الثالث: أورد ابن حزم أحاديث خيار المجلس؛ ورأي 
الجمهور فيها - وهو أن المقصود بالتفرق التفرق بالأبدان - ثم قال: 

«فشن عن هذا كله أبو حنيفة ومالك ومن قلدهماء وقالا: البيع يتم 


(0) المدونة .)0/١(‏ 
(؟) المحلى .)1١7/1١(‏ 
(5) المحلى (047/8). 


1/4و - 


بالكلام وإن لم يتفرقا بأبدانهما ولا خير أحدهما الآخر. وخالفوا 
الستن الثابتة والصحابة("). 


مالك للعمل يبعض ما راه؛ لأن النماذج السابقة فيها أحاديث, وقد ثبت 
أن مالكًا رواهاء لكنه ترك العمل بها. 
السابع: أحمد بن محمد بن الصديقء المتوفضى سنة ه"). 


نشأ بالمغربء ولذلك درس المذهب المالكي في أول أمره باعتباره 
المذهب السائد هناك؛ ثم اشتغل بعلم الحديثء ويبدو أنه قارن ما 
علمه من مذهب مالك بما اطلع عليه من علم الحديث؛ وظهر له أن 
مذهب مالك يخالف الأحاديث في بعض المسائل. 


.)500/8( المصدر السابق‎ )١( 


(؟) هوأبوالفيض. أحمد بن محمد بن الصديق الحسني الغماري - يضم الفين 
المعجمة وفتح الميم - ولد سنة ١٠7١ه‏ بقرية قريبة من قبيلة غماره؛ فلعله نسب 
إليها لهذا السبب, المغريي الطنجيء الإمام المحدث الفقية المالكى ثم الشاضعي. 
درس الفقه المالكي في بدء أمره بالمغرب, ثم انتقل إلى مصر وفيها تحول إلى 
المذهب الشافعي: وهو من أجل العلماء المتأخرين في علم الحديث؛ عاش حياته 
متنقلا بين المغرب ومصرء واستقر آخر حياته بالقاهرة وبها توضي. 
مؤلفاته كثيرة جدا تزيد على مائتي كتاب ورسالة؛ غالبها في علم الحديث؛ منها 
لأحاديث يداية المجتهد لابن رشدء وهما مطبوعان. 
انظر: مقدمة الهداية (١//اغ)‏ قما بعدهاء والأعلام :)505/١(‏ ومعجم المؤلفين 
(1/هتم. 


-هلاة - 


عاله سم 


هذا: وقد قرأت في مقدمة كتابه (الهداية) فائمة تحوى مجموعة 
كبيرة من أسماء مؤلفاته, تبلغ )١١١(‏ كتابّاء ولم أجد بين أسماء تلك 
الكتب كتابًا في موضوع هذه الشبهة؛ فالظاهر أنه لم يؤلف فيها كتابًا 
خاصاء لكن نقل شقيقه/ عبدالحي رأيه في هذه الشبهة؛ فقال: 

«رأيت في بعض كتب شقيقي السيد/أحمد أن نصف مذهب مالك 
تالف للسفة: 

ولم يقل هذا جزافًاء بل ما قاله إلا بعد اطلاعه اطلاعا تامًا على 
أدلة فروع مذهب مالك؛ لأنه خرج أدلة الفروع المذكورة في رسالة ابن 
أبي زيد() في فقه مذهب مالك في مجلد كبير"'؟ .ثم اختصره في 
مجلد صغيرء وقد طبع" وخرج أحاديث بداية المجتهد لابن رشد التي 
ذكر فيها أقوال الأئمة في المسائل الفقهية وأدلتها في مجلدين كبيرين, 
وقد طبعا في لبنان في ستة أجزاء"). 
)١(‏ رسالة ابن أبي زيد متن مهم في مذهب مالك؛ من تأليف ابن أبي زيد القيرواني 

المتوفى سنة 487؟هء له شروح كثيرة؛ منها الفواكه الدواني. وهو مطبوع. 


(؟) سماء (تخريج الدلائل لما في رسالة القيرواني من الفروع والمسائل)؛ انظر: 
مقدمة الهداية (0707/1). 


(؟) هوالمطبوع باسم مسالك الدلالة على متن الرسالة. 


(4) بل طبع الكتاب في ثمانية أجزاء. 
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فما قاله شقيقنا سنده الاطلاع التام على أدلة فروع المذاهب 
الفقهية والمقارنة بينهاء!') 
قولٌ فيه مبالغة؛ لأن موطأ مالك يحوى كثيرًا من أدلة الفقه. تبلغ 
حوالي ألف وثمانماكة حديث وأثرا"2؛ وما ذكره الشافعي وابن حزم من 
الأحاديث التي رواها مالك في الموطأ وترك العمل بها لا تزيد عن 
مائة حديث وأثر؛ فأين نسبة مائة حديث من مجموع أحاديث الموطأ؟! 

وقد ذكر الجبيري(" ‏ وهو من أجل علماء المالكية ‏ مايفيد إنكاره 
هذه الدعوي, حيث قال: 


.)1( نقد مقال في مسائل من علم الحديث‎ )١( 


(؟) هذا حسب رواية يحيى بن يحيى الليثي التي حققها محمد فوؤاد عبدالبافي؛ 
وانظر ما تقدم ص .)35١8(‏ 


النظار. سمع يقرطبة من قاسم بن أصبغ البياني وغيره. ورحل إلى المشرق؛ 
فسمع بالعراق من أبي بكر الأبهري ولازمه. ودامت رحلته ثلاثة عشر عامًا انتفع 
فيها كثيرًاء ورجع بعدها إلى الأندلس. 

له كتاب عنوانه: التوسط بين مالك وابن القاسم في المسائل التي اختلفا فيها 
من مسائل المدونة (مخطوط في خزانة الجامع الكبير بمكناس؛ برقم 751١8‏ 
انظر: تاريخ علماء الأندلس :.)١79/١(‏ وترتيب المدارك - الطبعة المفريية - 
(7/ 6)؛ والديباج المذهب (20760). 


- الا - 


«وقد ترد له(') - رحمه الله - نصوص في حوادث عدل فيها عن 
لأصول التي أصلنا”") 8 د أوهك] اوت من مستاكلة عسي 
مطلبه؛ لأنه مغمورٌ مكنون في جنب ما هو مبنى منها على الأصول 
التي قدمت ذكرهاء فإذا وجد كان نادراء!". 

ويبدو لي أن القول السابق صدر من السيد/ أحمد بسيب أمور 
تقلطنيةنيانها أندانة! مالكي الدسيه ولا اركل إلن طبر كان يهو 
من قلة الدليل في كتب المالكية؛ فأرشده بعض شيوخه إلى المذهب 
الشافعي؛ وعلل ذلك بأنه مذهبٌ يعتني بالدليل حتى في مختصراته. 
وبالفعل انتقل السيد/ أحمد إلى المذهب الشافعي؛ وأعجب به؛ فريما 
أنه حصل عنده رد فعل ضد المذهب المالكي؛: دفعه للمقالة السابقة. 

ثم إنه لم يتح لي الاطلاع على مسائل مذهب مالك التي ذكر 
السيد/ أحمد أنها مخالفة للسنة؛ للنظر فيها؛ فإنه قد لا تتحقق فيها 
المخالفة من وجهة النظر الأصولية؛ وقد تتحقق المخالفة» ويكون عذر 
مالك في ذلك أن السنة لم تبلغه؛ وحينئن لا تدخل تلك المسائل في 
موضوع هذا المبحث؛ إذ موضوعه الأحاديث التي رواها مالك وبلغته. 


)١(‏ أي للإمام مالك. 


(؟) يعني بها أصول مالك التي ذكرها في كلام له سابق؛ وهي الكتابء والسنة: 
واتفاق الأمة وإجماع أهل المدينة. 


(؟) التوسط بين مالك وابن القاسم - مخطوط - ص (1) 


8و 


الثامن: عيدالحي بن محمد بن الصديق. 

وحاله كحال أخيه السابقء له ارتباط بالفقه المالكيء وبعلم 
الحديث؛ تذلك لاحظ في مذهب مالك أحكامًا مخالفة للأحاديث من 
وجهة نظره. 

وقد قرر أن مذهب مالك يلي مذهب أبي حنيفة في الأخذ بالرأي 
وترك الأحاديث؛ وبين الطريقة للكشف عن ذلكء فقال: 

«أما مذهب المالكية فإن فقهاءه الذين يعرفون أحكام مذهبهم,؛ 
ولكنهم لا يعرفون أدلتها ولا يعلمون مداركهاء فإنهم يمتقدون أن 
مذهبهم لا يخالف الأحاديث الصحيحة ولا يقدم الرأي عليهاء وأن 
لاصلة بينه وبين أهل الرأي ا 

لهذا رأينا أن نرشدهم إلى طريق سهل يسير كل اليسرء يدلهم 
على خطأ رأيهم وبعده عن الصواب. ويبين لهم عملاً لا نظرًا أن 
مذهبهم يلي مذهب الحنفية في مخالفة الأحاديث الصحيحة والعمل 
بالرأي بدلهاء وذلك بعرض الأحكام المقررة في المذهب على أحاديث 
الأحكام المذكورة على وجه مفصل في كتب خاصة بذلك 20006 

فإن الرجوع إلى هذه الكتب المطبوعة المتداولة كاف في معرفة ما 
في مذهب مالك من مخالفة للأحاديث الكثيرة,!") ١‏ 


.)59 :58( نقد مقال في مسائل من علم الحديث‎ )1١( 


- 490/4 


ثم استشهد على ما قرره بتأليف الشافعي لكتابه الذي سبق 
التنويه عنه؛ ثم قال: 

«وضي عمل الشافعي تأييد ظاهر لما قررناه: أن مذهب مالك يلي 
في الرتبة مذهب أبي حنيفة في العمل بالرأي وتقديمه على السنة,!") 

ثم استشهد بشواهد أخرى لا حاجة للإاطالة بهال). 

ولم يؤلف السيد/ عبدالحي كتايًا مستقلاً في هذا الموضوع. لكنه 
تعرض له في كتابه المسمى (نقد مقال في مسائل من علم الحديث 
والفقه وأصوله)؛ وبعد أن قرر هذه الشبهة؛ واستشهد عليها؛ أورد 
أمثلة على ما خالف فيه مذهب مالك الإحاديث الصحيحة:؛ ويبلغ عدد 
هذه الأمثلة ثمانية عشر مثالاً. بعضها فيه نظرء. وبعضها لا يناسب 
موضوعناء لذلك سأذكر فيما يأتي بعض النمانذج التي أرى أنها 
مناسبة للتمثيل بها على شبهة ترك مالك للعمل ببعض ما رواه: 

النموذج الأول: قال فيه السيد: عبدالحي: 

«وضع اليمين على الشمال في الصلاة تواترت به الأحاديث: 
ومشهور مذهب مالك كراهته!". 


.)58( نقد مقال في مسائل من علم الحديث‎ )١( 
فما بعدها.‎ )٠١( (؟) انظر: المصدر السابق‎ 


له المصدر السابق (58). 
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النموذج الثاني: فال فيه السيد/ عبدالحي: 
مالك كراهته!". 

النموذج الثالث: فال فيه السيد/ عبدالحي: 

«الصلاة على الجنازة في المسجد ثابت بالأحاديث الصحيحة من 
فعله يَلكِةِ وفعل أصحابه بعد وفاته؛ ومذهب مالك تحريم الصلاة عليها 
في المسجد(". 

هؤلاء الملتقدمون هم أبرز من رأيت لهم كلامًا يتعلق بشبهة ترك 
مالك للعمل يبعض ما رواه؛: ومن العرض المتقدم يتبين أن الذين يصلح 
كلامهم وأمثلتهم لتقرير هذه الشيهة هم: 

- ابن أبي ذئب. 

- ابن علية. 

- الشافعي. 

- ابن حزم. 

- عبدالحي بن محمد بن الصديق. 


.)55( نقد مقال في مسائل من علم الحديث‎ )١( 


(؟) المصدر السابق (51). 
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المطلب الثاني 
الجواب عن هذه الشبهه 
اهتم بعض علماء المالكية بالجواب عن هذه الشبهة؛ وألفوا في 
الجواب عنهاء والرد على المنكرين على مالك. لكن اختلفت طرائقهم 
في التأليف؛ فمنهم من ألف في الرد على جماعة ممن أنكروا على 
كاتلده ومنييم من الع فى الازد نان سستحمن متعين: نهنا أن الكهن 
المؤلفة في الانتصار لمذهب مالك والدفاع عنه!") قد تفيد في الجواب 


)1( من أمثلة هذه الكتب: 

١‏ - الذب عن مذهب مالك في شىء من أصوله وبعض مسائل فروعه. لابن أبي 
زيد القيرواني المتوفى سنة 71/؟ه. ويوجد لهذا الكتاب نسخة في مكتبة 
تشستربتي؛ وعنها صورة فيلمية في مكتبة الجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة. ومكتية جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية, وقد اطلعمت على 
الصورتين فظهر لي أن الخط فيهما غير واضح. ولا يكاد الإنسان يستطيع 
القراءة فيهماء وقد حاولت بكل مشقة استبانة موضوع الكتاب, فتبين لي أنه 
غيره من المذاهب. 

؟ - النصرة لإمام دار الهجرة: للقاضي عبدالوهاب البغدادي المتوضى سنة 
"""غه. ولم أعلم بوجود نسخة لهذا الكتاب. 

" - الانتصار لأهل المدينة: لأبي عبدالله محمد بن عمر المعروف بابن الفخار 
المتوضي سنة 6ه. وفد أعده للطبع الشيخ/ محمد بو خبزه محافظ خرانه 
تطوان ضي المغرب., ولم يطبع بعدء وقد تكرم الأستاذ/ أحمد البوشيخى 
الأستاذ بكلية الآداب بفاس فبعث إلى صورة من الكتاب الذكون خط 
الشيخ/ محمد بوخبيزه قله منى جزيل الشكر وعاطر الثناء وخالص الدعاء 
على وفائه الذي ندر في هذا الزمان. 
هذا وقد رجح المحقق أن يكون الكتاب ردًا على ابن حزم وفي نفسى شىء 
من هذا الترجيح. لأن مؤلف هذا الكتاب وإن كان معاصرًا لابن حرم إلا أنه 
يكبره كثيرا. حيث إنه توضى ولابن حزم خمس وثلاثون سنة. ِ 
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عن هذه الشبهة. 

ومن أمثلة الصنف الأول كتاب الرد على من أنكر على مالك ترك 
العمل يما رواه؛ لعبدالملك بن العاصي بن محمد بن بكر السعدي 
الأندلسي المتوفى سنة ١57ه‏ 1" ولم أعلم بوجود نسخة لهذا الكتاب. 


أي 


5 


وقد بعث إلى الأستاذ/ أحمد البوشيخي رسالة بعد تحرير هذا الكلام, 
ووافقني فيها على استبعاد كون الكتاب ردًا على ابن حزم؛ وأيد ذكره بأنه 
وجد بين أوراقه جذاذة تحمل اسم كتاب ابن الفخار كاملاً وهو (الانتتصار 
لمالك من اقتراءات حائك يقال له قرمور وما هو في العلم بمعروف ولا 
مشهور) وهذا الاسم يدل على أن الكتاب رد على شخص أسمه (قرمور) ولم 
أجد ترجمة له. 

ويحوي هذا الكتاب الدفاع عن مالك في عشر مسائل روى قيها مالك 
أحاديث وترك العمل بها. وقد فرأت هذا الكتاب كله بتمعن عدة مرات. 
تهذيب المسالك في نصرة مذهب مالك ليوسف الفندلاوي المتوفى سنة 
'04ه. وحقق قسم المعاملات من هذا الكتاب الأستاذ أحمد البوشيخي؛ 
وذلك في كلية الآداب بفاس؛ وأفادنى في رسالة بعث بها إلي أن وزارة 
الأوقاف المغريية فاوضته في أمر طبع الكتاب؛ ولكنها اشترطت ألا تفعل 
ذلك إلا بعد إكمال تحقيق الكتاب كله. عباداته ومعاملاته. ويوجد لهذا 
الكتاب نسخة فيلمية فى الخزانة العامة بالرباط وقد أنهى الباحث المذكور 
تُحفيق :الكتاب كاملا .«وظيعكة وزذارة الأوفاق فى القرن:فى بكسة مجلدات: 
سنة 419اه. ١‏ ٍ 

انتصار الفقير السالك لترجيح مذهب الإمام مالك؛ لمحمد بن محمد الراعي 
الأندلسي. المتوفى سنة 101ه. وهو مطبوع بتحقيق الدكتور/ محمد أبو 
الأجفان. وغالب الكتاب في مناقب مالك؛ وترجيح مذهبه. 

الصمصام الفاتك في القادح في مذهب مالكء لعلي بن محمد الميلي 
الجمالى المتوفى سنة 778 ١ه‏ . له نسخة مخطوطة فى المكتبة الوطنية 
بتونس برقم (١7/1؟):‏ واطلعت عليه فرأيت غالبه في مناقب مالك. 


.)١61( انظر ترجمته في: ترتيب المدارك (457/7).: والديباج المذهب‎ )١( 


م 


وأما الصنف الثاني فسأذكره على النحو الآتى: 

أولاً: أبين الشخص النكّر عليه؛ مع التتنبيه على أننى لم أعلم 

ثانيًا: أبين بعض المؤلفات التي ألفت في الرد عليه؛ مع ملاحظة 
أن ما سكت عن بيان حاله من تلك المؤلفات فإني لا أعلمه مطبوعاء 
ولا أعلم له نسخة مخطوطة. 

الأول: محمد بن الحسن الشيباني. 

هناك كتبٌ عدة في الرد على محمد بن الحسن. ولا أعلم 
موضوعاتهاء لكن الراجح أنها في الرد عليه فيما أنكره على مالك من 
مخالفة السنن؛ لأن هذا هو الموضوع الجدير بأن يدافع فيه المالكية 
عن مالك؛ ومن تلك الكتب: 
١‏ - الرد على محمد بن الحسنء: للقاضي إسماعيل بن إسحق بن 

إسماعيل بن حماد الجهضمي/"؛ المتوفى سنة 1/1ه. 
* - الرد على محمد بن الحسن؛ لمحمد بن أحمد بن محمد بن الجهم 
)١(‏ انظر ترجمته في: ترتيب المدارك (117/7). والديباج المذهب (97). 


(؟) انظر ترجمته في: ترتيب المدارك - الطبعة المفربية - ( 19/0). والديباج المذهب 
(15). 
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الثاني: ابن علية 
ألف أبو جعفر محمد بن عبدالله الأبهريء المعروف بالأبهري 
الصغيرء المتوفى سنة 770ه!') كتابًا في الرد على ابن علية فيما أنكره 
فلن عالت 
الثالث: الإمام الشافمي. 
ألف بعض المالكية عدة كتب في الرد عليه. وظهر لي مما اطلعت 
عليه منها أنها في الرد عليه في الشبهة التي أثارها ضد مالك في 
كتابه (اختلاف مالك والشافعي): ومن المحتمل أن الكتب التي لم أطلع 
عليها سائرة على نفس الطريقء لا سيما وأن كتاب الشافعي المذكور 
قد أثار سخط المالكية في حياة الإمام الشافعي/"؛ ومن هذه الكتب: 
١‏ - الرد على الشافعي في مسألة الخمس وغيره: للقاضي إسماعيل 
ابن إسحق المتوفى سنة 787ه. وسبق أن بينت أن للمؤلف كتابًا 
في الرد على محمد بن الحسن. 
؟ - الحجة في الرد على الإمام الشافعي؛ ليحيى بن عمر الكناني؛ 
المتوفى سنة 785ه1(). ويوجد لهذا الكتاب نسخة مخطوطة في 
)١(‏ انظر ترجمته في: ترتيب المدارك - الطبعة المغربية - ( 17/7): وشجرة النور 
الزكية (51). 
(؟) انظر: توالي التأسيس (187). 


(؟) انظر: ترجمته في: ترتيب المدارك (752/1): والديباج المذهب (01). 
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خزانة القيروان برقم (77؟): وقد كتب الدكتور/ محمد أبو 
الأجفان دراسة عن هذا الكتاب بعنوان (يحيى بن عمر من خلال 
كتابه الحجة في الرد على الإمام الشافعي) ونشر هذه الدراسة 
في مجلة معهد المخطوطات العربية!"؛ وتبين لي من الاطلاع على 
هذه الدارسة أن الموجود من الكتاب قطعةٌ فقط؛ تقع في إحدى 
عشرة ورقة؛ كما تبين أن طريقة يحيى بن عمر في كتابه المذكور 
أن يبين رأي الشافعيء ثم يرد عليه بطريقة توصل لنصرة رأي 
مالك كما أنه يعالج المسائل معالجة جزئية دون إبراز المعاني 
الأصولية. 

* - الرد على الشافعيء لأبي بكر بن اللباد؛ واسمه محمد بن محمد 
ابن وشاح المتوفى سنة ؟؟1ه("؛ وأثناء طبع الرسالة وصلتني 
نسخة من هذا الكتاب عن طريق الزميل الفاضل الشيخ/ صالح 
ابن عبدالعزيز العقيل - جزاه الله خيرًا - وتبين لي أن الكتاب 
مطبوعٌ سنة 4٠7‏ ١هء‏ بتحقيق الدكتور/ عبدالمجيد بن حمده؛ في 
مطبعة دار العرب للطباعة بتونس؛ وأنه يقع بمقدمته وفهارسه في 
حوالي )١١٠١(‏ صفحة؛ وقد قرأت الكتاب كله؛ وأفدت منه فوائد 
قليلة. أشرت إليها في مواضعها من البحث, وتبين أن المؤلف 
اعتنى بالاعتذار عن مالك والدفاع عنه دفاعًا جزئيًا تفصيليًا في 

)١(‏ مجلة معهد المخطوطات العريية بالكويت, مجلد 74 ج؟. شوال؛ 00+ اه - ربيع 
الآخر 105١ه.‏ 


(؟) انظر ترجمته في: ص (141) من هذه الرسالة. 


كه 


مسائل فقهية معينة؛ ولم يعتن بالتتبيه على المعاني الأصولية التي 
راعاها مالك. 
ألف جماعة من المالكية مؤلفات متعددة في الرد عليه والظاهر 
أن هذه المؤلفات تتضمن الرد عليه فيما أثاره ضد مالك والمالكية من 
١‏ -الرد على اين حزم: لأبي الأصبغ عيسى بن سهل الأسدي 
الأتدذلبي المقوق :منتة 445ه1"): ويوحت لهنذا الكتاب :صورة 
فيلمية في الخزانة العامة بالرباط؛ ولم أتمكن من الاطلاع 
عليةا"). 
” - الرد على ابن حزم: لابراهيم بن حسن بن عبدالرفيع التونسي؛ 
المتوفى سَنثة 0/92. وقد نصن ابق فرحون على أن هذ! الكتاب:فن 
)١(‏ انظر: ترجمته في: ترتيب المدارك - الطبعة المفربية - (187/4). والديباج 
المذهب .)181١(‏ 


(؟) طلبت من القائمين على المكتبة المذكورة تصوير هذا الكتاب. فاعتذروا بأن صورة 
الكتاب على الفيلم ضعيفة؛ لا يمكن التخريج عليهاء وأرشدوني إلى توجيه طلبي 
إلى خزانة القرويين بفاس باعتبار أن نسخة الكتاب الأصلية لديهم: وقد أوصيت 
أحد الإخوان من المغرب بذلك. وذهب بنفسه إلى الخزانة المذكورة. فأفادوا بأن 
الكتاب لا يوجد لديهم؛ ومنذ حوالي ثلاث سنوات وأنا أحاول الحصول على 
صورة من هذا الكتاب بكل وسيلة ولم أتمكن من ذلك حتى الآن. 


(؟) انظر: ترجمته في: الديباج المذهب (14): وشجرة النور الزكية (507). 
هذا : وقد حقق كتاب لاين عبد الرفيع وطبع: وهو معين الحكام, ولم يدكر المحقق 


- لامة - 


الجواب عن هذا الشبهة. حيث ذكر كتاب ابن حزم الذي جمع فيه 

الأحاديث التي رواها مالك؛ ولم يعمل بهاء ثم قال: 

«وقفت على الجواب عن ذلك للقاضي أبي إسحق بن عبد الرفيع 
لتونسي,!". 

وللجواب عن هذه الشبهة أقول: إنني قرأت ماكتبه الدكتور أبو 
الأجفان عن كتاب الحجة في الرد على الشافعي ليحيى بن عمر, 
وكتاب الرد على الشافعي لأبي بكر بن اللبادء وكتاب الانتصار لأهل 
المدينة لابن الفخار. فلم أجد فيها ما يفيد في الجوابء وإن كانت كتب 
الردود والانتصار الأخرى على منهج الكتب الثلاثة المتقدمة7", فإن 
تلك الكتب جميعًا لا تفيد في الجواب عن هذه الشبهة؛ لأنها تتضمن 
الرد على كل مسألة على حدة ردًا فقهيًا محضا دون التنبيه على المنهج 
الأصولي الاجتهادي الذي قصده مالك في تركه لتلك الأحاديث التي 
رواهاء ومقصودي في هذا البحث إبراز المعاني الأصولية لمالك؛ ومن 
هذه المعاني يمكن الأنطلاق للرد على كل مسألة على حدة ردًا فقهيًا 


.)00/١( تبصرة الحكام‎ )١( 

(؟) أفادني الأستاذ/ أحمد البوشيخي في رسالة بعث بها إلى أن كتب الانتصار التي 
اطلع عليها كلها على منهج كتاب الانتصار لابن الفخار. 
والأستاذ/ أحمد من أكثر الناس اطلاعا على كتب الانتصار: حيث إنه سبق أن 
حقق فسما من كتاب تهذيب المسالك في نصرة مذهب مالك للفندلاوي. 


44و - 


لذلك سأجتهد في الإجابة عن هذه الشبهة؛ مستعيثًا بالنتف التي 
وقفت عليها في بعض المصادر حول هذا الموضوع. 

وقبل البدء في الإجابة أنبه على أن هناك أحاديث عدها المنكرون 
على مالك من الأحاديث التي رواها ولم يعمل بهاء وعند التأمل فضي 
موقف مالك من تلك الأحاديث لا يتحقق أنه لم يعمل بهاء بل الواقع 
أنه أخن بها وعمل بهاء وبيان هذا التنبيه بأمرين: 

الأمرالأول: هناك أحاديث تشمل أمرًا أو نهيّاء مثل حديث الأمر 
بغسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب. وحديث النهي عن منع الجار من 
غرز خشبه في جدار جاره؛ وهذان الحديثان عدهما الشافعي وابن 
حزم مما رواه مالك وترك العمل به(")؛ لأنهما حملا الحديث الأول 
على وجوب الفسلء؛ وحملا الحديث الثاني على تحريم منع الجار؛ ولم 
يفعل مالك ذلك. 

والواقع أن مالكًا لم يترك العمل بالحديثين السابقين؛ بل عمل 
بهما؛ غاية ما في الأمر أنه حمل الأمر بالغسل في الحديث الأول على 
الندب؛ وحمل النهي عن منع الجار في الحديث الثاني على الكراهة, 
أي استحباب تمكين الجار من غرز الخشب. 
)١(‏ أما ابن حزم فقد سبق التنبيه على موضع كلامه؛ وذلك في ص (97/4) وأما 

الشافهي فأنكر رأي مالك في مسألة ولوغ الكلب في كتابه: اختلاف مالك 


والشافعي مع الأم (/0509/1). 7 
وأنكر رأي مالك في مسألة غرز الخشب في كتابه السابق (/ا/ .)351١ 75١‏ 
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وقد بينت فيما سبق القرينة التي صرفت الأمر من الوجوب إلى 
الندب؛ والنهي من التحريم إلى الكراهة؛ وذلك في هذين الحديثين 
بخصوصهما!". 

الأمرالثاني: هناك أحاديث عدها بعض العلماء على أنها مما 
رواه مالك وترك العمل به.مثل أحاديث المسح على الخفين في الحضر. 
وحديث وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى في الصلاة.ء وحديث رفع 
اليدين عند الركوع والرفع منه. 

وإذا بحثنا عن رأي مالك في موضوعات تلك الأحاديث نجد أنه 
قد نقل عنه عدة أقوال: وأحد هذه الأقوال يوافق الحديث. وهذا 
موجود في الأحاديث التي مثلت بها قريبًا(". وما دام الأمر كذلك فإنه 
يكون هناك شك في القول بتركه للحديث. بل لو قيل إنه أخذن 
بالحديث وعمل به لكان ذلك وجيهال". 

إلا في حالة ما لو تحقق لنا أن القول الموافق للحديث قد رجع 
عنه؛ فهنا يصح أن يقال إنه روى الحديث وترك العمل به. 


.)6١١( وص‎ )6١8( انظر: ص‎ )١1( 
(؟) موضع الأقوال في مسألة المسح على الخفين في الحضر تقدم في ص (1!ا4).‎ 
وموضع الأقوال في مسألة وضد اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة في: البيان‎ 
.)0/١/١8( والتحصيل‎ 
.)85١( وموضع الأقوال في مسألة رفع اليدين عند الركوع والرفع منه تقدم في ص‎ 
؛)0717/1١( انظر: صحة أصول مذهب أهل المدينة مع مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )'( 
.)1١١/5( وندوة الإمام مالك‎ 
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لكن قد يتحقق العكسء أي يتحقق أن القول المخالف للحديث هو 
الذي رجع عنه مالك وأن القول الموافق للحديث هو الذي رجع إليه؛ 
ومات عليه: وهنا نكون جازمين بعمله بما رواه. ويكون عد هذا 
الحديث من الأحاديث التي رواها وترك العمل بها من عدم الدقة فضي 
النقلء كما حصل من محمد بن الحسن في مسألة المسح على الخفين 
في الحضرء وقد سبقت المسألة!". 

وأعود للجواب عن هذه الشبهة فأقول: إن مالكًا معذور في تركه 
لبعض الأحاديث التي رواها؛ لأنه إما تارك لها ناسيّاء أو ذاكر لها 
ولكن تركها بضرب من ضروب الاجتهاد؛ وفي كلتا الحالتين هو معذور, 
بل قد يكون مأجورًا إن كان الترك بسبب الإجتهاد؛ وما دام الأمر 
كذلك فلا وجه للتشنيع عليه: وإطالة الكلام في لومه؛ وما ذكرته آنمًا 
يعتبر جوابًا مجملاً عن هذه الشبهة. 

ولو أردنا أن نسلك مسلك التفصيل في الجواب عن هذه الشبهة 
لقلنا: إن مالكًا ترك بعض الأحاديث التي رواها لسبب أو أكثر مما 


يأتي!"): 


(1) انظر: ص (878). 


(؟) انظر: مجموعة من أسياب ترك الحديث في: جامع بيان العلم وفضله (؟158/5١).‏ 
والكفاية في علم الرواية (181) : والإحكام لابن حزم (141/7) : ورفع الملام 
ضمن مجموع فتاوى '.ن تيمية (١37/57؟؟)‏ فما بعدها. 
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السبب الأول: أن ينسى الحديث. فيجتهد في المسألة بناءً على 
نصوص أخرىء ويكون الرأي الذي يتوصل إليه مخالفًا لذلك الحديث 
الذي رواه ونسيه. 

وهذا السبب ذكره ابن حزم في حق مالك" وهو وإن كان 
متصورًا في حق مالك إلا أنني أظن الأحاديث التي تركها مالك بسبب 
هذا الأمر قليلةٌ؛ لأن معظم أدلة مالك ضمنها الموطأء وكان يحفظ 
الموطأًء كما أنه اعتاد أن يدرس الموطأ لتلاميذه. وذلك مرات كثيرة 
خلال سنين عديدة؛ ومن كان بهذه المثابة يستبعد أن ينسى أحاديث 
كثيرة من أحاديث الموطأً . 

السبب الثاني: أن يكون مالك ذاكرًا للحديث؛ ولكنه شك فيه أو 
في بعضه؛ وقد كان من منهج مالك أنه إذا شك في بعض الحديث 
طرحه كلها")؛ ويمكن أن يكون من أمثلة ذلك الحديث الذي رواه مالك 
في كفارة من جامع في نهار رمضان وقد تقدم الكلام عن هذا 
الحديثا". 

السبب الثالث: أن يكون مالك ذاكرًا للحديث؛ ولم يشك في شىء 
منه؛ ولكنه تركه لوجود ناسخ له؛ وهذا السبب ذكره ابن حزم في حق 
مالك ولم أقف على شواهدله. 


.)730717/5( انظر: الإحكام في أصول الأحكام‎ )١( 
.)1919( (؟) انظر: آداب الشافعي ومناقيه‎ 
.)8717( انظر: ص‎ )9( 


(4) انظر: الإحكام في أصول الأحكام (؟/28؟). 
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السبب الرابع: أن يكون الإمام مالك رأي أن الحديث مخالف 
لظاهر القرآن فترك الحديثء وأخذ بظاهر القرآن. 

وقد عقدت ةا مستقلاً لهذا الموضوع!", قررت فيه مذهب 
مالك تفصيلاً. ومثلت فيه بمجموعة من الأحاديث التي تركها مالك 
لمخالفتها للقرآن. 

السبب الخامس: أن يكون مالك رأي أن الحديث مخالف للقياس»: 
أي لقاعدة شرعية؛ فترك الحديث وقدم عليه القاعدة الشرعية. 

وقد عقدت - أيضًا - مبحنًا مستقلاً لهذا الموضوءا"؛ بينت فيه 
مذهب مالك؛ وضمنته مجموعة من الأحاديث التي تركها مالك 
ابخالة تا لقنا 

الست الشاكسن 1ن ركون تائف قن راق أن العديي معالك تعمل 
أهل المدينة: فتركه: وأخن بعمل أهل المدينة. 

وقد جعلث لهذا الموضوع مبحفًا مستقلاًا". قررت فيه مذهب 
مالك وذكرت فيه طائفة من الأحاديث التي تركها مالك لمخالفتها 
لعمل أهل المدينة. 

السبب السابع: أن يكون مالك قد ترك الحديث لضرب من 
المصلحة؛ وقد نص الجبيري على هذا السبب بقوله: 


.)7/17( هو المبحث التاسع ص‎ )١( 
.)7/97( (؟) هو المبحث العاشر‎ 


(؟) هو المبحث الحادي عشر ص .)81١(‏ 
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م١١‏ أصول فقه الأمام مالك ج١‏ 


ال رحمه الله - نصوص في حوادث عدل فيها عن 
الأصول التي أصلنا(؛ إما لخفاء العلة التي توجب البناء عليها 
وتضطر إلى الرد إليهاء أو لضرب من المصلحة؛ إذ كان من مذهبه - 
رحمه الله عليه - الحكم بالأصلح فيما لا نص فيه مالم يمنع من ذلك 
ها يوحت الأتفياذ لهي1"). 


«وقد ترد له( 


هذا : وقد يكون هناك أسباب لم نطلع عليها؛ قال ابن تيمية بعد 
أن سرد عشرة من أسباب ترك الحديث: 

«فهذه الأسباب العشرة ظاهرة؛ وفي كثير من الأحيان يجوز أن 
يكون للعالم حجة في ترك العمل بالحديث لم نطلع نحن عليها؛ فإن 
مدارك العلم واسعة؛ ولم نطلع نحن على جميع ما في بواطن العلماء: 
والعالم قد يبدي حجته وقد لا يبديهاء وإذا أبداها فقد تبلغنا وقد لا 
تبلغناء وإذا بلغتنا فقد ندرك موضع احتجاجه وقد لا ندركه!"). 

والحاصل من البيان المتقدم أن مالكًا معذورٌ في خاصة نفسه 
فيما صدر منه؛ لأنه بناه على اجتهاد: بغض النظر عن صحة هذا 
الاجتهاد في الواقع أو عدمها. 
)١(‏ أي للإمام مالك. 
)١(‏ يعني بها أصول مالك التي ذكرها في كلام له سابق؛ ومنها السنة. 
(؟) التوسط بين مالك وابن القاسم - مخطوط - ص (4). 


(4) رفع الملام ضمن مجموع الفتاوى (١؟/00١).‏ 
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أما الآخذون بمذهب مالك أو غيره من الأئمة فالواجب في حقهم 
اتباعه في اجتهاده إن اعتقدوه صواباء وأما إن اعتقدوه خطأ فالواجب 
عدم اتباعه في ذلك الاجتهاد!". 

وما تقرر سابقًا من مخالفة مالك لبعض الأحاديث للأعذار 
النكائقة أو عيزها توعه فقيل بعد ابعية إخترانة النلياء قان 
القرافي: 

«لا يوجد عالم إلا وقد خالف من كتاب الله وسنة نبيه - عليه 
الصلاة والسلام - أدلة كثيرة لمعارض راجح عليها عند مخالفتهاء!". 

والإمام الشافعي - وهو أحد المنكرين على مالك - يوجد عنده 
مثل ما أنكره على مالك؛. حيث نص على ذلك الإمام النووي - وهو 
أحد أعلام المذهب الشافعي؛ وأحد المحدثين - فقال: 

«الشافسي - رحمه الله - ترك العمل بظاهر أحاديث كثيرة رآها 
وعلمهاء لكن قام الدليل عنده على طعن فيها أو نسخها أو تخصيصها 


أو تأويلها أو نحو ذلك'0". 


.)50١/5؟١( حول هذا المعنى انظر: رفع الملام ضمن مجموع الفتاوى‎ )١( 
)3س( تنقفيح الفصول مع شرحه (5غ؛).‎ 
.)٠١95/1١( المجموع شرح المهذب‎ (2 
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كما نص عليه ابن اللباد"") في أحاديث معينة - وهي أحاديث عدم 
نقض الوضوء من لمس النساء - حيث قال: 

«وقد بلغت الشافعي هذه الأحاديث ورواهاء ثم خالفها برأيه),/") 

ويؤيد صحة ما ذكره النووي وابن اللباد أن محمد بن عبدالله بن 
عبدالحكم ألف كتابًا عنوانه (الرد على الشافعي فيما خالف فيه 
الكتاب والسنة)!» وابن عبدالحكم هذا مالكي المذهب. لكنه صحب 
الشافعي وأخذ عنه طيلة بقاء الشافعي في مصر؛ فهو على علم دقيق 
بما أنكره على الشافعيء والدافع له لتأليف هذا الكتاب هو الانتصار 
مالك فيما عابه عليه الشافعي من مخالفة الأحاديث التي رواهال". 


)0( هو أبو بكر محمد بن محمد بن وشاح: المعروف بابن اللبادء الفقيه المالكي. أخذ 
العلم عن جماعة من أشهرهم يحيى بن عمر. وأخذ عنه جماعة من أشهرهم ابن 
أبي زيد القيرواني وابن حارث. 
من مؤلفاته: كتاب الطهارة: وإثبات الحجة في بيان المصمة؛ وفضائل مالك 
توفى سنة ؟الالاه. 
انظر؛ رياض النفوس (”585/7). وترتيب المدارك ( 4/7 :)5١‏ والديباج المذهب 
(49؟). 

(9) الرأي المقصود هنا هو تقديم آية #أو لامستم النساء» على تلك الأحاديث: 
كحديث حمله - كَلِهِ - أمامه. وحديث غمزه لعائشة وهي في قبلته. 

(؟) كتاب الزد على الشافعي (865). 

(4) انظر: ترتيب المدارك (10/7). 


(0) انظر: الانتقاء .)1١4(‏ 
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الفصل الثالث 
الإجماع 
وفيه تمهيد وخمسة مباحث 











التمهيد: معنى الإجماع وحجيته. 

المبحث الأول: الإجماع الذي يقول به مالك. 
المبحث الثاني: من يعتبر قوله في الإجماع. 
المبحث الثالث: سند الإجماع. 

المبحث الرابع: الإجماع السكوتى. 

المبحث الخامس: الحكم بأقل ما قيل. 








التمهيد 
معنى الإجماع وحجينه 
الإجماع في اللغة له معنيان: 
المعنى الأول: العزه(". ومن ذلك قوله تعالى : «( كَأَجِعُوأ مرك 
ركام 04" 
المعنى الثاني: الاتفاق(": فيقال: أجمع القوم على هذا الأمر. أي 
اتفقوا عليه. 
والمناسب من هذين المعنيين للمعنى الاصطلاحي هو المعنى الثاني. 
وأما الإجماع في اصطلاح الأصوليين: 
فمّد اختلفوا في تعريفه. حيث ذكروا له عدة تعريفات» وتختلف 
التعريفات من عالم إلى آخر تبعًا للمعانى التي يراعيها في التعريف؛ 
مثل الأشخاص الذين يعتبر اتفاقهم؛ أهم جميع الأمة؛ أم المجتهدون 
فقط. ومثل وقت الإجماع؛ أهو ما كان في حياة النبي يلد وما كان بعد 
وفاتهء أم هو ما كان بعد وفاته فقط. ومثل الأمر المجمع عليه؛ أهو كل 
أمر بما في ذلك الأمور الدينية والدنيوية والعقلية: أم هو الأمور 
الدينية فقط. 
)١(‏ انظر: الصحاح :)١199/7(‏ ومجمل اللغة .)158/١(‏ والمشوف المعلم (131/1), 
ولسان العرب (07//8). والقاموس المحيط .)١9/5(‏ 


(؟) من الآية رقم )!١(‏ من سورة يونس. 
وانظر: الكشاف (110/7). 


(؟) انظر: المصباح المنير .)٠١9/١(‏ والقاموس المحيط .)١9/7(‏ 
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ومن تعريفات الإجماع عند الأصوليين ما يأتي!): 

عرفه الغزالي يقوله: 

«اتفاق أمة محمد يَكَةٍ خاصة على أمر من الأمور الدينية,!") 
وعرفه الرازي! بقوله: 


«هو عيارة عن اتفاق أهل الحل والعقد من أمة محمد ذَلِنِةِ على 
أمر من الأمور»!"). 
وعرفه القراضي بنحو ذلك فقال: 


)١(‏ ذكرت فيما يأتي مجموعة 3 من تعريفات الإجماع وقصدى من إيرادها أمران: 
الأول: أن تكون هذه التعريفات برهانًا على اختلاف تعريفات الإجماع تبعًا 
للمعانى التي راعاها العلماء في تعريفه. 
الثاني: بيان تعريفات بعض علماء المالكية للإجماع. والمصادر الشافعية التي 
استفادوا منها تلك التعريفات. 

(0) المستصفى .)177/1١(‏ 
فيه هوفخر الدين. محمد بن عمر بن الحسين الرازي؛ ويعرف بابن الخطيب»؛ الإمام 
المتكلم المفسر الأصولي الفقيه الشافعي: كان ذكيًا من الأذكياء. ومع ذلك كانت له 
هفوات فى تآليفه الكلامية. والظاهر أنه توفى على طريقه حميدة: وشهرته 

تغنينا عن الإطالة في التعريف به. ١‏ 

مؤلفاته كثيرة منها في أصول الفقه: المحصول (طيع) ومعالم أصول الفقه 
(حقق). والمنتخب (حقق) وفي نسبة الأخير إليه شك. 

توفى سنة 101ه. 

انظر: وفيات الأعيان (144/4): وسير أعلام النبلاء (200/71) ؛ وطبقات 
الشافعية الكبرى (81/8): وطبقات الشافعية للإسنوي (710/7).: والبداية 
والنهاية (00/1). 


(غ) المحصول (ج؟/ق١/١3).‏ 


لاوووءأ- 


«اتفاق أهل الحل والعقد من هذه الأمة في(" أمر من الأفور,!") 
«الإجماع عبارة عن اتفاق جملة أهل الحل والعقد من أمة محمد 


في عصر من الأعصار على حكم واقعة من الوقائع!". 


وعرفه ابن الحاجب بتعريف قريب من هذا التعريف؛ فقال: 
«افاق الجتهدين من أمة محمد 6 فى عصر على أعرية,. 
وعرفه ابن السبكي/ بقوله ّ 

«هو اتفاق مجتهد الأمة بعد وفاة محمد يَدةِ في عصر على أي 


أمر كات!") 


)١(‏ كذا في ثلاث طبعات من التنقيح. وحرف الجر المناسب لكلمة اتفاق هو (على). 


(0) 


تنميح الفصول مع شرحه (555). 

الإحكام (١/١5581؟518).‏ 

منتهي الوصول والأمل (07). 

هو تاج الدين. عبدالوهاب بن علي بن عبدالكاضي السبكي - نسبة إلى قرية 
سبك من أعمال المنوفية - الإمام المحدث الأصولي الفقيه الشافعي؛ كان من أجل 
علماء عصره: أخذ العلم عن والده والمزي والذهبي, وتتميز مؤلفاته-بما تحويه 
من التحقيقات. 

من مؤلفاته في أصول ألفقه: : جمع الجوامع: والإبهاج: ورفع الحاجب عن مختصر 


ابن الحاجب (حقق في الأزهر) وفي قواعد الفقه: : الأشياه والنظائر (حقق في 
الأزهر أيضا) 0 وطبقات الشافعية الكبرى. 


توضي سنة ١/الاه‏ 
انظر: الدرر الكامنة (450/7): وطبقات الشافمية لابن قاضي شهبة )١40/9(‏ 


جمع الجوامع مع شرحه للمحلى .)١75/5(‏ 
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«هو اتفاق مجتهدي أمة الإجابة بعد وفاة سيدنا محمد يَكِةِ في 
عصر على أى أمر كان»!'"). 


حجحينه : 


وقد اتفق الصدر الأول من هذه الأمة على حجية الإجماء!') حتى 
زمن النظاء!"؛ فإنه أول من صرح برد الإجماعء ثم تبعه على ذلك 
طوائف من الشيعة!")؛ وبعض الخوارج"). 


ولم يعتبر بعض العلماء خلاف هؤلاء في حجية الإجماع لسببين: 


.)81١/5؟( نشر البنود‎ )١( 

(؟) انظر: منتهي الوصول والأمل (07). 

(؟) هو ابراهيم بن سيار النظام: قيل له ذلك لأنه كان ينظم الخرز في سوق اليصرة: 
توفي سنة بضع وعشرين ومائتين. 
انظر: فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة .7١(‏ 514): وتاريخ بغداد (91/1): 
والفرق بين الفرق (؟١ (١‏ هما بعدهاء واللباب تاكلم وسير أعلام النيلاء 
(١٠1/اغهة).‏ 


(4) انظر: البرهان (31/0/1, 1171). 


(4) انظر: المحصول (ج؟/ ق١/17))؛‏ والإحكام في أصول الأحكام (١/87؟):‏ وحجية 
الإجماع وموقف العلماء متها )١١18(‏ فما بعدها. 


لظا ه٠١‏ 


الأول: أنهم ليسوا من أهل السنة؛ بل من أهل الأهواء والبدع: 
ونحن نتحدث عن الإجماع الذي هو أصل من أصول أهل السنةا"). 

الشاني: لو فرض أن رأيهم معتبرٌ في مثل هذه المسألة؛ فإن 
خلافهم لا يعتبر - أيضا - في حجية الإجماع؛ لأنهم نشؤوا بعد 
الاتفاق على حجية الإجماء(". 

وأما نوع الأدلة التي يستدل بها على حجية الإجماع: 

فإن الأصوليين قد اختلفوا في ذلك(". 

فبعضهم كابن العربي والآمدي ارتضى الاستدلال على حجية 
الإجماع بالأدلة النقلية والعقلي!). 

وبعضهم كابن الحاجب ارتضى الاستدلال على حجيته بالأدلة 
العقلية فقط(". 

وبعضهم كالباجي ارتضى الاستدلال على حجيته بالأدلة النقلية 
فقطء حيث قال الباجي: 
)١(‏ انظر: بيان المختصر :)07١/١(‏ وشرح العضد لمختصر المنتهي ( :)5١/1‏ ونيل 

السول (517): وإيصال السالك (18). ومنار السالك (19). 


|6 انظر: شرح العهضد لمختصر المنتهي ( "/0١؟)؛‏ ومسلم الثبوت مع شرحه فواتح 
الرحموت (؟/؟١).‏ 


(؟) انظر: البحر المحيط ( 487:441/4): والتوضيح في شرح التتقيح (777): وإرشاد 
الفحول (/). 


(4) انظر: المحصول: ورقه (١0/ب)‏ ؛ والإحكام (187/1). 
(0) انظر: مختصر المنتهي مع شرحه بيان المختصر )60171/١(‏ فما بعدها. 


 !.ثءايدل‎ 


«إجماع الأمة حجة شرعية؛ وإن كان يجوز الخطأ عليها من جهة 
العقل كما يجوز على سائر الأمم من اليهود والنصارىء إلا أن الشرع 
قد ورد بأن هذه الأمة قد خصت بأنها لا تجتمع على خطأا!". 

والأدلة النقلية على حجية الإجماع هي أدلة من الكتاب والسنة. 

أما الأدلة من الكتاب العزيز فهي متعددة؛ وأشهرها الآية التي 
استدل بها الشافعي على حجية الإجماع: وهو قوله تعالى:« وَمَن باقن 
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وَسَلَوتٌ مَصِيًا 14". 
ووجه الدلالة من هذه الاية بينه القاضى العضد بقوله: 


«أوعد باتباع غير سبيل المؤمنين بضمه إلى مشاقة الرسول التي 
هي كفرء فيحرم؛ إذ لا يضم مباح إلى حرام في الوعيد, وإذا حرم 
اتباع غير سبيلهم فيجب اتباع سبيلهم؛ إذ لا مخرج عنهماء والإجماع 
سبيلهم: فيجب اتباعهم: وهو المطلوب:!". 

وعلى الرغم من اشتهار نسبة الاستدلال بهذه الآية للشافعيء إلا 
أنني وجدت ما يشير إلى أنه مسبوق إلى الاستدلال بهاء حيث سبقه 
)١(‏ إحكام الفصول (450). 
(؟) الآية )١١0(‏ من سورة النساء. 

وانظر: أحكام القرآن للشافعي :)59/١(‏ والتبصرة (519). 
(؟) شرح العضد لمختصر المنتهي (51/1). 


4غ ٠1د‏ 


إلى ذلك عمر بن عبدالعزيزء فيما نقله عنه الإمام مالك(" وأعجب 
به؛ قال مطرفا"). 

«سمعت مالكًا إذا ذكر عنده فلانٌ من أهل الزيغ والأهواء يقول: 

قال عمر بن عبدالعزيز - رحمه الله تعالى - سن رسول الله وَل 
وولاة الأمر من بعده سننًا؛ الأخذ بها اتباع لكتاب الله. واستكمال 
لطاعة الله. وقوة على دين الله. ليس لأحد بعد هؤّلاء تبديلها ولا 
النظر في شئ يخالفها؛ من اهتدى بها فهو مهتدء ومن استتصر بها 
فهو منصورء ومن تركها اتبع غير سبيل المؤمنين؛ وولاه الله ما تولى, 
وأصلاه جهنم وساءت ا 

وكان مالك إذا حدث بهذا ارتج سروراء!" 

ويظهر أن قول عمر بن عبدالعزيز عن تلك السنن التي سنها ولاة 
الأمر - ليس لأحد بعد هؤلاء تبديلها ولا النظر في شي يخالفهاء وأن 
)1( يعد مرور عدة أيام من تدوين هذا الكلام. وقفت على كلام بمعناه لابن القيم, 

انظر: إعلام الموقعين (167:101/14). 


(؟) هو مطرف بن عبدالله بن مطرف. كان من أصحاب مالك؛: وروى عنه أبو حاتم 
وأبو زرعة الرازيان» وهو ثقة؛ توفي بالمدينة سنة ١اه.‏ 
انظر: الطبقات الكبرى ( 458/0).: والجرح والتعديل (ج؛ /رق١/10١"):‏ والانتقاء 
(08). 

(؟) ترتيب المدارك - الطبعة المغربية - (؟41/5). 
وانظر النص نفسه مع اختلاف طفيف في: العتبية مع البيان والتحصيل /١8(‏ 
74"). وكتاب الجامع في الستن والآداب .)١١1/(‏ 


داهء٠*إ‏ ب 


من اهتدى بها فهو مهتد - يوحى بأنه يقصد بتلك السنن الإجماع؛ لأن 
من خصائص الإجماع أنه لا تجوز مخالفته؛ وأن الآخذ به مهتد(". 
وضي آخر الكلام إشارة للآية التي استدل بها الشافعيء والإشارة هي 
قول عمر: من تركها اتبع غير سبيل المؤمنين؛ وولاه الله ما تولى. 
وأصلاة جهنم وساءت مصيرً . 

وأما الأدلة على حجية الإجماع من السنة فهي مجموعة من 
أخبار الآحاد. لا تخلو أفرادها من مناقشة في سندها ومتنهاء ولكنها 
بمجموعها تدل على معنى متواتر قطعى؛ وهو أن إجماع هذه الأمة 
معصوم من الخطأً. 

قال الباجي: 

«ومما يدل على ذلك7 من جهة السنة ما رَوَىَّ من الأخبار 
المتظاهرة المتواترة المعنى عن الرسول كَكةِ في صحة الإجماع ونفى 
الخطأ عن أهله!". 


)0( ذكر ابن القصار ما يؤيد أن ما اتفق عليه ولاة الأمر يعتبر حجة: حيث قال:«أمر 
بطاعة أولى الأمر منهم مقرونة بطاعة الله عزوجل وطاعة رسوله ‏ عليه 
السلام ؛ فقيل في أولى الأمر: إنهم العلماء. وقيل: أمراء السراياء وهم من 
العلماء أيضا فيحتمل أن تكون الآية عامة في العلماء وأمراء السرايا على أن 
أمراء السرايا من جملة العلماءء لأنه لم يكن يولى عليهم إلا من علماء الصحابة 
وفقائهم, فأمر الله تعالى بالرد إليهم واتباع سبيلهم؛ فصح أنهم حجة لا يجوز 
خلافهم» مقدمة ابن القصار: ورقه (1"/ب:7/أ). 

(؟) أي حجية الإجماع. 


(؟) إحكام الفصول (487). 


دك؟ء.أس 


ثم أورد مجموعة من هذه الأدلة؛ ثم قال: 
«إننا نعلم بمجموعها ضرورة أن النبي يَكِةِ قد قال في أمته قولاً 
هذا معناه. وأنه قاصد به إلى تعظيم شأن أمته ومدحها بهذه الصفة 
ونفى الخطأ والضلال عنها ولزوم اتباعهاء وإن كنا لا نعلم صدق راو 
في كل واحد منهاء وذلك لا يخرجنا عن العلم ضرورة؛ فإنه قد قال 
قولاً هذا معناه!". 
هذا: وقد كتب في حجية الإجماع عدة رسائل علمية منها ما يأتي: 
١‏ - حجية الإجماع وموقف العلماء منهاء للباحث/ محمد محمود 
فرغلى. رسالة دكتوراه في كلية الشريعة بالأزهر. وقد طبعها 
الباحث سنة ١79١هء‏ ونشرتها دار الكتاب الجامعي بالقاهرة. 
؟ - حجية الإجماع وموقف الأصوليين منهاء للباحث/ عبدالقادر 
محمد أبو العلا. رسالة ماجستير في كلية الشريعة بالأزهر, 
رقمها (9/). 
؟ - حجية الإجماع؛ للباحث/ عدنان كامل سرمينى. رسالة ماجستير 
في كلية الشريعة بالأزهر رقمها (757؟). 
؛ - حجية الإجماع في الشريعة الإسلامية؛ للباحث/ أحمد الحاج 
محمد شيخ. رسالة ماجستير في كلية الشريعة بجامعة أم القرى 
بمكة المكرمة. ولها نسخة في مركز البحث العلمى بالجامعة 
نفسهاء برقم (8؟7١).‏ 


.)448( المصدر السابق‎ )١( 


-٠٠ءا/‎ 


المبحثالأول 
الإجماع الذي يقول به مالك 
ذكر جماعة من العلماء أن الإجماع الذي يقول به مالك. هو 


إجماع أهل المدينة؛ وقد عبر عن ذلك الزركشي بقوله : 


- 


فحن غنهة) لمحتت ده ضي (الأعلام)(" 


(0) 
(0 


أي عن الإمام مالك. 


هو أبويكر. محمد بن عبدالله الصيرفي - بفتح الصاد المهملة؛ وإسكان الياء 
المثناة من تحت, وفتح الراء - الأصولى الفقيه الشافعي: أخن عن ابن سريج. 
وكان حاذقًا في أصول الفقه. حتى قال عنه أبو بكر القفالإن أبا بكر الصيرفي 
كان أعلم الناس بالأصول بعد الشافعي». ١‏ 
من مؤلفاته: البيان في دلاثل الأعلام على أصول الأحكام؛ وشرح رسالة 
الشافعى. توفى سنة ١اه.‏ 

انظر: الفهرست :)٠٠١(‏ وتاريخ بغداد ( 445/0). ووفيات الأعيان (159/4)., 
وطبقات الشافعية الكبرى (187/1): وطبقات الشافعية للإسنوي (؟/157١).‏ 


سماه الزركشي في البحر المحيط (443/7) الدلائل والأعلام وذكر أنه مجلد 
كبير؛ وذكر ابن النديم - في الفهرست )٠٠١(‏ - أن للصيرفي كتابًا اسمه (البيان 
في دلائل الأعلام على أصول الأحكام)؛ ولذلك فمن المحتمل عندى أن هذا هو 
الاسم الكامل لهذا الكتاب المذكور في المتن. وذكر حاجي خليفة - في كشف 
الظنون )415/1١(‏ - أن الصيرفي شرح رسالة الشافعي؛ واسم شرحه (دلائل 
الأعلام) وهذا يفيد أن الكتاب المذكور في المتن شرح لرسالة الشافعيء. ولكن هذه 
الفائدة غير صحيحة: ويدل على عدم صحتها أمران: 

الأول: أن ابن النديم ذكر (البيان في دلائل الأعلام) و (شرح الرسالة) على أنهما 
كتابان للصيرفي. 

الثاني: أن الزركشي ذكر مصادره في أول البحر المحيطء, فذكر (شرح الرسالة) 
للصيرفيء و (الدلائل والأعلام) للصيرفي أيضاء فعدهما كتابين؛ وهو قد اطلع 
عليهماء ونقل منهما والراجح أن كتاب (الأعلام) مفقود. وكذا (شرح الرسالة). 


-١٠١ +١8 


والرويانى('" في (البحر)! والغزالي في (المستصفي!" أن الإجماع 
إنما هو إجماعهه'”! دون غيرهم!". 


وعبر عنه القاضي عياض بقوله: 


«ومما ذكره المخالفون عن مالك أنه يقول: إن المؤمنين الذين أمر 


الله تعالى باتباعهم هم أهل المدينة1"). 


(00 


(0 


هو أبو المحاسنء. عبدالواحد بن إسماعيل بن أحمد الروياني - بضم الراء. 
وسكون الواوء وفتح الياء المثناة من تحتهاء نسبة إلى (رويان)؛ وهي مدينة يتنواحي 
طبرستان - الفقيه الشافعي. كان شيخ الشافعية في وقته: كما كان حافظًا 
لمذهب الشافهي وعلمه حتى قال: «لو احترقت كتب الشافعي لأمليتها من حفظى» 
من مؤلفاته : البحر أو بحر المذهب, ومناصيص الشافعي. 

توضي - رحمه الله - مقتولاً سنة ١‏ ١0ه.‏ 

انظر: اللباب (55/7): ووفيات الأعيان (؟/58 0 وسير أعلام الثيلاء (19/ 
.)"٠‏ وطبقات الشافعية الكبرى (152/70): وطبقات الشاقعية للإسنوي /١(‏ 
60 


هو كتاب أسمه (بحر المذهب) وهو في فروع الشافقعية ألفه الروياني في آخر 
عمره.: وقد اقتبس كثيرًا منه من كتاب الحاوي للماوردي؛ وهو مخطوط؛ ويوجد 
له نسخ متعددة في دار الكتب المصرية بالقاهرة يصل بعضها إلى أحد عشر 
جزءا. 

انظر: كتاب القواعد للحصنى - القسم الأول؛ رسالة ماجستير - (؟117/5). 

نص الغزالي في هذا الموضوع هو: «قال مالك: الحجة في إجماع أهل المدينة 
فقط» المستصفي .)187/١(‏ 

أي إجماع أهل المدينة. 

اليحر المحيط (غ:/187). 

وانظر: ترتيب المدارك (١/1لا).‏ 


ترتيب المدارك (١/7ل/ا,‏ 7/5). 


٠١٠64 


كما قال بهذه الدعوى جماعة من المعاصرير(". 

ومن المحتمل أن مصدر هذه الدعوى هو أن أولئك العلماء وجدوا 
الإمام مالكًا يستدل كثيرًا بإجماع أهل المدينة - كقوله (الأمر المجتمع 
عليه عندنا) أو (الأمر عندنا) - ولم يفوا على مسائل مما استدل 
فيها مالك بإجماع الأمة نظرًا لقلتهاء فظنوا أن الإجماع عند مالك هو 
إجماع أهل المدينة"). 
بعد كلامه السايق: 


«وهو 0000 


ومالك لا يقول هنا . 

وأقول أيضا: إن هذه الدعوى باطلةٌ وغير صحيحه؛ والصواب أن 
مالكًا يقول بإجماع الأمة. كما أنه يقول - أيضا - بعمل أهل المدينة 
)0( انظر: مالك «لمحمد أبو زهرة» (ىلا,, 510 ), وحجية الإجماع (750غ): ومناهج 


التشريع الإسلامي في القرن الثاني (؟/017): والإمام مالك «لعبدالغني الدقر» 
:)١17١(‏ وملامح من حياة الفقيه مالك بن أنس (01). 


(؟) سيأتي بيان سبب هذه الحالة في آخر هذا المبحث. 
(؟) البحر المحيط (445/4). 
(4) ترتيب المدارك .)77/١(‏ 


6وهطا- 


فقه مالك, كل واحد منهما مستقلٌ عن الآخر وليسا أصلاً واحدًاء 
ويدل على ذلك عدة أدلة: منها ما يأتي: 

الدليل الأول: قال الإمام مالك: 

«لم آخن مسألة واحدةٌ إلا بعد أن أعرضها على الآية؛ والسنة, 
وإجماع الأمة؛ وعمل أهل المدينة!". 

وفي هذا القول نرى بوضوح أن الإمام مالكًا نفسه قد غاير بين 
إجماع الأمة وعمل أهل المدينة» وعدهما على أنهما دليلان؛ كل واحد 
منهما مستقل عن الآخر؛ ويؤيد ذلك أنه ذكرهما في سياق عد فيه 
القرآن والسنةء ولا يشك الإنسان أن القرآن والسنة دليلان: كل واحد 
منهما مستقل عن الآخر. فكذلك إجماع الأمة وعمل أهل المدينة. 

الدليل الثاني: من المعلوم أن المالكية أعلم الناس بآراء إمامهم, 
وقد نص بعضهم على أن من أدلة مالك إجماع الأمة؛ وكذا عمل أهل 

«كان (" لا يعدل في اختياراته عن ظاهر كتاب الله عز وجل؛ 

محمد بن محمد سالم المجلسى المتوفى بالصحراء المغريية سيئة "١٠؟اه.‏ 

بوساطة: ندوة الإمام مالك (519/5). 


(؟) أي الإمام مالك. 


-١٠١ا١1‎ 


وسنة رسوله - عليه السلام - واتفاق الأمة وإجماع أهل المدينة!". 

ومة دلق آيكنا اك قولادن القضتار: 

«مذهب مالك - رحمه الله - وسائر العلماء القول بإجماع الأمة, 
ومن مذهب مالك العمل على إجماع أهل المدينة!". 

الدليل الثالث: سبق أن بينت في التمهيد أنه حصل اتفاق سلف 
الأمة على حجية الإجماع:؛ ومن لازم هذا الاتفاق أن يكون مالك قائلاً 
بحجية الإجماع. 

الدليل الرابع: من الأمور المقررة أن إجماع أهل المدينة حجة عند 
مالك؛ وأهل المدينة بعض الأمة؛ وهذا يدل على أن إجماع الأمة حجةٌ 
عند مالك من باب أولى!". 

الدليل الخامس: توجد في فقه مالك عدة مسائل استند مالك 
في استنباط أحكامها إلى إجماع الأمة؛ وهذا يدل على أن إجماع الأمة 
جه 6ن 

وأستعرض فيما يأتي بعض هذه المسائل؛ مع ملاحظة أن الإجماع 
(1) التوسط بين مالك وابن القاسم فيما اختلفا فيه - مخطوط - ص (؟). 
(؟) مقدمة ابن القصار: ورقه .)1/١١(‏ 

وانظر: ترتيب المدارك :)77/١(‏ ومهيع الوصول: ورقه (/11/رب: 18/]): والبهجة 

في شرح التحفة :)١1١7/1(‏ وإيصال السالك (/17: :.)١19‏ والجواهر الثمينة ,)١١0(‏ 


(؟) توجد إشارة لهذا الدليل في كتاب: حجية الإجماع (470). 


١١119 


في بعضها غير صحيح في الواقع ونفس الأمر؛ ولكن هذا لا يؤثر على 
وكتصوو دنا مق ايراد هده المسشائل» لأ معضيودنا أن الكا | حتفف وجوه 
الإجماع في هذه المسائل؛ ومن ثم أستند إليه في استنباط أحكام تلك 
المشاكل: 

المسألة الأولى: قال مالك: 

«فمن الحجة على من قال ذلك أن يقال له: 

أرأيت لو أن رجلاً ادعى على رجل مالاً. أليس يحلف المطلوب ما 
ذلك الحق عليه؛ فإن حلف بطل ذلك عنه؛ وإن نكل عن اليمين حلف 
صاحب الحق إن حقه لحق؛ وثبت حقه على صاحبه؛ فهذا مما لا 
اختلاف فيه عند أحد من الناسء ولا ببلد من البلدان!')؛ فبأي شىء 
أخن هذا؟ أو في أي موضع من كتاب الله وجده؟ فإن أقر بهذا فليقرر 


)١(‏ اعترض الشافعي وغيره على كلام مالك هذا بما حاصله أن مالكًا ادعى الإجماع 
على ما ذكره؛ والواقع أن رد اليمين على المدعي في حال نكول المدعى عليه ليس 
محل اتفاق؛ حيث إن هذا رأي أهل المدينة؛ وأما أهل الكوفة ذإنهم لا يرون رد 
اليمين على المدعي. 
انظر: اختلاف مالك والشافعي مع الأم  5"1//1(‏ 7318). 
وانظر: النتقى (771/0). وشرح الزرقاني على الموطأ (546/5): 
وقد رد أبو بكر بن اللباد اعتراض الشافهي السابق بأن مالكا قصد أن يذكر 
الإجماع في الأمر الذي يثبت به الحق؛ والإجماع إنما هو في النكول مع يمين 
المدعي؛ أما إثبات الحق بالنكول فقط فهو محل خلاف بين أهل المدينة وأهل 
الكوفة. 
وهذا جواب بديع لم أقف عليه عند غير ابن اللباد 
انظر: كتاب الرد على الشافعي (7/8 7/5). 


-١٠١اا#د+ل‎ 


باليمين مع الشاهد!". 

فقول مالك - فهذا مما لا اختلاف فيه عند أحد من الناسء ولا 
ببلد من البلدان - واضمٌ في أنه استتد في هذه المسألة إلى وجود 
الإجماع عليها عند جميع الناس في جميع البلدان؛ وهذا هو إجماع 
الأمة؛ لا إجماع أهل المدينة. 

المسألة الثانية: قال مالك: 

«إن من سنة المسلمين التي لا اختلاف فيها أن من أعتق شركًا له 
في مكاتب لم يعتق عليه في ماله؛ ولو عتق عليه كان الولاء له دون 
شركائها!"'. 

وكذلك قول مالك - إن من سنة المسلمين التي لا اختلاف فيها - 
يشعر بأنه يقصد إجماع المسلمين كافة, أي إجماع الأمة. 

المسألة الثالثة: قال مالك: 


توا غيل كه ادس وله 
«قال الله في كتابه: « يُوْصِيكٌ داه فأوَلدِ كُمْ اذو مِْلْحَظلِ 


لْدُمَيينِ "١4‏ فاجتمع الناس أنه لا يقسم لولد البنات في الميراث شىء 


إذا لم يكن له بنات من صلبه1. 
)١(‏ الموطأً (؟/4؟لا, 196/). 

(؟) المصدر السابق .)6١8/7(‏ 

(؟) من الآية رقم )١١(‏ من سورة النساء. 


(8) المدونة (4/4غ5). 


١8م‎ 


الناس: وهذا من الاستدلال بإجماع الأمة؛ بدليل أن بعض العلماء حكى 
الإجماع على هذا الحكم الذي ذكره مالك(". 

المسألة الرابعة: وردت في العتفية , ونتصها: 

«سثل مالك عند تغيير الدراهم لما فيها من كتاب الله؟ 

قال مالك: كان أول ما ضريت الدراهم على عهد عبدالملك بن 
وات والناكى سكوافوون: عم] انق ذلك اجدء :وما علفة أن كلد عن 
أهل الفقة انكر وله ارق نه باساء: 

وفي هذا النص - أيضا - نجد أن مالكًا رأي أنه لا باس 
باستعمال الدراهم وإن كان فيها شيء من كلام الله. واستند في هذا 
الحكم إلى أن الناس لم ينكروا ذلك في الزمن الذي ضريت فيه 
الدراهم: وأنه قد حصل اتفاقهم على ذلك بحيث لم يعلم منكرًا لذلك. 
ومعنى هذا أنه استند في ذلك الحكم إلى إجماع الأمة!". 

نكن للاحظا هنا أمر شتعدفن الوقوف عنده:وهوان الشائل 
التي استند فيها مالك إلى إجماع الأمة تعتبر قليلة جدا إذا ما قورنت 
بالمسائل التي استند فيها إلى إجماع أهل المدينة؛ خما سبب ذلك؟ 


.)60( انظر: الإجماع لابن المنذر‎ )١( 
.)5١1/148( (؟) العتبية مع البيان والتحصيل‎ 


(؟) انظر: مسائل أخرى في الموطأ (؟59/5: 809) والمدونة .)١174/5(‏ 


- ا1ا٠١أه‎ 


لم أقف على جواب منصوص عليه لهذا السؤال؛ ولكن يظهر لي 
أن سبب ذلك هو أن الاطلاع على إجماع الأمة أمرٌ عسيرء نظرًا 
لكثيرة العلماء وتفرقهم في البلدان: بخلاف الاطلاع على إجماع أهل 
المدينة فهو أمر في المتتاول بالنسبة للامام مالك: حيث إنه كان مقيمًا 
بالمدينة إقامة داكمة؛ ولذلك اعتمد بكثرة على إجماع أهل المدينة نظرًا 
لسهولة معرفته؛ واعتمد على إجماع الأمة قليلاً نظرًا لعسر الاطلاع 
غلية: 


-١١5 


اله لبحث الثاني 
من يعتبرقوله في الإجماع 

سأذكر في هذا المبحث عدة مسائل: وأبين في كل مسألة رأي 
مالك؛ ثم استخلص من تلك المسائل مذهب مالك فيمن يعتبر قوله في 
الإجماع. 

المسألة الأولى: 

اختلف العلماء؛ هل يعتبر في الإجماع كل الأمة علماؤها وعامتها؛ 
أو يعتير بعضص الأمة, وهم العلماء قفقط؟ 

وقد بين الشيخ حلولو أن في المسألة ثلاثة مذاهب ذكرها 
القاضي عبدالوهاب!"): 
والعامة. 

وقد اشتهر لدى جماعة من الأصوليين نسبة هذا القول للقاضي 
أبي بكر الباقلاني'(", لكن الزركشي أورد كلام القاضي أبي بكر 
)١(‏ انظر: التوضيح في شرح التنقيح :)19١(‏ والضياء اللامع (؟/757): والأصل 

الجامع (30/7). 


(؟) انظر: إحكام الفصول (409): والإشارات (4/): والمحصول (ج؟ رق ١/9/؟):‏ 
والإحكام في أصول الأحكام :)777/١[(‏ ومنتهي الوصول والأمل (00). 


-١٠١اا/‎ 


الباقلاني من كتابه (التقريب والإرشاد)!'' كما أورد كلام الجويني/"' من 
(مختصر النقريب)]"؛ وبين أنه تحصل له من الكلام في الكتابين إن 
خلاف الباقلاتي هو في التسمية لا في الحجية:؛ بمعنى أنه إذا وجدت 
مسألة اتفق فيها العلماء دون العامة؛ فإنه لا يسمى اتفاق العلماء ضي 
هذه المسألة (إجماع الأمة). أما الحجية لاتفاقهم فإنها ثابتة! ؛ وعلى 
هذا الأساس يكون ‏ خلافه لغيره لفظيًا لا معنويًا. 


)10( هو كتاب لتقاضي أبِي بكر الباقلاني المتوفى سنة ؟٠1ه‏ قال عنه الزركشي: «هو 
أجل كتاب صنف في هذا العلم مطلقًاء البحر المحيط .)8/١(‏ 
واختصره الجويني. وقد اطلع ابن السبكي على مختصر التقريب وأثني عليه تناء 
عطرًا كما سيآتي وهذا يدل على المكانة العظمى لأصل المختصر. وهو التقريب 
والإرشاد. 22 
وقد نقل الزوكشي المتوفى سنة 44/اه من كتاب التقريب والإرشاد مباشرة؛ وهذا 
يدل على أن الكتاب قد بقي إلى أواخر القرن الثامن؛ وأما في العصر الحاصر 
فالشائع بين الباحثين أن الكتاب مفقود . 


(؟) انظره ذ في : التلتخيص؛ وهو مختصر التقريب: ورقه (؟65١/‏ ب). 


(؟) هوكتاب الإمام الحرمين أبي المعالي الجويني المتوئى سنة /اأه يسمى 
(التلخيص)؛ اختصر فيه كتاب التعريب والإرشاد للقاضي أبي بكر الباقلاتي؛ 
وقد تقل منه ابن السبكي وأثنى عليه: حيث قال« والذي أقوله ليستفاد : أني على 
كثره مطالدتى في الكتب الأصولية للمتقدمين والمتأخرين وتنقيبي عنها على ثقة 
بأني لم أركتابا أجل من هذا التلخيص, لا لمتقدم ولا لمتأخرء : ومن طالعهة مع 
نظره إلى ما عداه من المصنفات علم قدر هذا الكتاب» الإبهاج (1/7 .)٠١‏ 
وقد حققي هذا الكتاب في رسالتي دكتوراه وماجستير في الجامعة الإسلامية: كما 
طبع قسم من هذا الكتاب يضم كتاب الاجتهاد. بتحقيق الدكتور/ عبدالحميد أبو 
زئيد. 


(4) انظر: البحر المحيط (51/4؛ - 457). 


١١١/8 


المذهب الثاني: التفريق بين المسائل المشهورة والمسائل الدقيقة؛ 
فيعتبر العلماء والعامة في المسائل المشهورة؛ ويعتبر العلماء فقط فضي 
المسائل الدقيقة. 

وهذا القول اختاره الباجي المالكي!". 

المذهب الثالث: اعتبار العلماء فقط في أي مسألة كانت. دون 
العامة 

وهذا القول هو مذهب الأكثرين!": وهو مذهب الإمام مالك - 
أيضا - حيث نص على ذلك القرافي بقوله: 


«قلا يعتبر فيه 839 2# العوام عند مالك - رحمه الله - وعند 


ونص عليه الشنقيطي بقوله: 

«المختار إلغاء العوام عن الاعتبار شي الإجماع؛ فلا يعتبر وفاقهم 
للمجتهدين: بل المعتبر اتفاق المجتهدين فقط؛ لإجماع الصحابة على 
عدم اعتبارهم: وبه قال مالك والمحققون»!). 


(1) انظر: إحكام الفصول (405) والاشارات (0/8). 


09 انظر: الإحكام في أصول الأحكام ) لمتكم ومنتهي الوصول والأمل (006): 
والمسودة :)75١(‏ والبحر المحيط ( 4/١41)؛‏ ومهيع الوصول: ورقه (1/16). 


(؟) تنقيح الفصول مع شرحه .)58١(‏ 
(4) نشر البنود (81/7): وانظر: الجواهر الثمينة (191). 


-1آطم١4‎ 


ولم أجد من بَيّن مأخن مذهب مالك في هذه المسألة؛ ويمكن أن 
يكون مأخذه أنه في كثير من المسائل التي يستند فيها إلى عمل أهل 
المدينة. كان يستعمل عبارات متعددة: وتتفق هذه العبارات على أن 
الذين يأخن بقولهم هم من أهل العلم!'. وهذه العبارات وإن كانت 
واردة في عمل أهل المدينة أو إجماعهم.: إلا أن مضمونها يمكن أن 
ينقل إلى إجماع الأمة من باب أولى؛ نظرًا لأن إجماع أهل المدينة هو 
في غالبه أمورٌ نقلية محضة؛ أما إجماع الأمة فقد يكون اجتهادًا مبنيًا 
على قياس أو نحوه؛ فيكون الاحتياج لوصف العلم فيه أكثر منه في 
إجماع أهل المدينة. 

المسألة الثانية: 


اختلف العلماء في نوع من يعتبر قوله في الإجماع أو مذهبه؛ أهم 
والخوارج وغيرهما؟ 


)١(‏ من هذه العبارات: 
- وعلى هذا أدركت من أرضى من أهل العلم. الموطأ .)578/١(‏ 
- الذي سمعت من أهل العلم. الموطأ [١77/1؟).‏ 
- أهل العلم يرون كذا . الموطاً .)5١8/1١(‏ 
- وهذا الأمر هو الذي أدركت عليه الناس؛ وأهل العلم يبلدنا. الموطأ (١/؟١).‏ 
- وذلك الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا. الموطأ .)17١/1١(‏ 
- أنه سمع أهل العلم يقولون كذا. الموطأ .)”757/١(‏ 
- وعلى ذلك أدركت أهل العلم ببلدنا. الموطأ (١/ه١٠).‏ 


ءلا.ا- 


ولم أجد من ذكر مذهب مالك في هذه المسألة» إلا الزركشى من 
الشافعية حيث قال: 

« ...لا يعتبر في الإجماع وفاق القدرية والخوارج والرفضة". ولا 
اعتبار بخلاف هؤلاء المبتدعة في الفقهء وإن اعتبر في الكلام. هكذا 
روى أشهب عن مالك!"). 

فتبين من هذا النص أنه لا يعتبر فى الإجماع عند مالك وفاق 
أهل البدع ولا خلافهمء؛ ومفهوم هذا النص أن الذين يعتبر قولهم في 
الإجماع هم أهل السنة. ش 

المسألة الثالثة: 


إذا اتفق جميع من يعتبر قوله في الإجماع فلا شك في انعقاد 
الإجماع في هذا الحالة» لكن لو اتفق أكثر من يعتبر قوله: وخالفهم 
عدد قليل: ذهل يعتبر ذلك إجماعا أو لا؟ 


)١(‏ الرافضة فرقة من فرق الشيعة؛ وقد تقدم الحديث عن مقالة الشيعة في ص 
(011). 

(؟) البحر المحيط (418/4) وانظر: إرشاد الفحول (80). 
والظاهر أنه يريد به الأستاذ عبدالقاهر بن طاهر البغداديء: وقد بحثت عن 
النص في كتابه (الفرق بين الفرق) فلم أجده فيهء فلعله ذكره في بعض كتبه 
الأنخرئى المخطوظة . 


-١٠١ 15١ 


لم أجد من بين مذهب مالك فى هذه المسآل). 
ولو قلنا: إنه لا يعتبر إجماعاء فهل يعتبر حجة؟ 
لم أجد من بين مذهب مالك فى هذه المسألة أيضًا. 


والظاهر لي أن مالكًا يعتبر اتفاق الأكثر حجةا": ومن الأدلة على 


ذلك ما يأتى: 


الدليل الأول: سبقت مسألة استعمال الدراهم التي نقش فيها 


شىء من كلام الله. وأن مالكًا أجاز استعمالها محتجا بأنه لم يعلم 
منكرًا لذلك("؛ وقد ورد في آخرها النص الآتي: 


«قال مالك: ولقد بلغني أن ابن سيرين/' كان يكره أن يبيع بها. 


(0) 


0س( 


(0 
(0 


ذهب ابن خويز منداد من المالكية إلى أن مخالفة الواحد والاثنين لا تؤثر فى 
انعقاد الإجماع. 1 
انظر: إحكام الفصول :.)51١(‏ والإشارات .)6١(‏ 

وأما بقية أصحاب مالك فإنهم يرون أن مخالفة الواحد تؤثر في انعقاد الإجماع, 
(؟/10). 

ابن الحاجب من المالكية يرى أن اتفاق الأكثر يعتبر حجة لا إجماعا. 

انظر: منتهي الوصول والأمل (07). 


انظر: ص .)٠١١6(‏ 


هو محمد بن سيرينء مولي أنس بن مالك؛ كان سيدًا من سادات التابعين: وكان 
إماما ثقة فقيهًا كثير العلم شديد الورع؛ توفي سنة ١١١ه.‏ 

انظر: الطبقات الكبرى :)١157/1(‏ والمعارف (457).: والجرح والتعديل (ق "/ج؟/ 
4 


- ٠١ لما"‎ 


ومااذلك من شان النامن: وها أرئ بة يابتاء1©. 

أقول: ومؤدى النص الأخير أن هذه المسألة قد حصل فيها اتفاق 
أكثر العلماءء وقد خالفهم ابن سيرين ومع ذلك فإن مالكاً احتج باتفاق 
الأكثر. حيث قال بعد إيراده لخلاف ابن سيرين: وما أرى به بأسًا. 

الدليل الثاني: إن الإمام مالكًا احتج في بعض المسائل بعمل أهل 
المدينة. وعند الفحص عن العمل في تلك المسائل تبين أنه عمل 
أكثرهم لاكلهه!": فثبت بذلك أنه قد احتج باتفاق الأكثر وإذا كان هذا 
موقفه كذلك في الاتفاق الذي على مستوى الأمة من باب أولى. 

المسألة الرابعة: 

هل المعتبر في الإجماع اتفاق أهل الإجماع في عصر واحد أو 
المعتبر أهل الإجماع إلى يوم القيامة؟ 


بين القراضي الحكم في هذه المسألة وعلته؛ فقال: 


.)؟١/14( العتبية مع البيان والتجعل‎ )١( 
.)500( (؟) انظر: عمل أهل المدينة‎ 


د #الاه| ‏ 


«أما جميع الأمة إلى قيام الساعة فلم يقل به أحد؛ فإن المقصود 
من هذه المسألة كون الإجماع حجة؛ وفي يوم القيامة ينقطع تكاليف 
الشرائع»!". 

وقد نص القرافي فيما سبق على أن اعتبار اتفاق الأمة إلى يوم 
القيامة شىءٌ لم يقل به أحد من العلماء. ومفهوم كلامه أن المعتبر- 
عند جميع العلماء - اتفاق أهل الإجماع في عصر واحد. وما دام ذلك 
رأي جميع العلماء فهو رأي مالك أيضا. 

وبعد الانتهاء من إيضاح رأى مالك في تلك المسائل الأربع؛ يتبين 
أن من يعتبر قوله في الإجماع عند مالك هم العلماء من أهل السنة 
جميعهم أو أكثرهم وذلك في عصر واحد. 


)0( شرح تنقيح الفصول .)4١(‏ 
وانظر: الإحكام في أصول الأحكام ) /1) والمحصول (ج؟ رق 78/١‏ 3)؛ 
وتقريب الوصول: ورفه: ("؟/أ)» والتوضيح ضي شرح التنقيح .)55١(‏ 


3غ 9ما- 


المبحثالثالث 
سند الإجماع 
اتفق معظم العلماء على أن الإجماع لا بد له من سند يستند 
إليه('". كما اتفقوا على بعض أنواع السندء واختلفوا في بعضها. 
ومذهب الإمام مالك أنه يصح انعقاد الإجماع عن الدليل والأمارة 
والقياس؛ وقد نص على ذلك بعض المالكيةا". كابن جزي والقرافي 
وابن عاصمء فقال ابن جزى: 
« يجوز عند مالك انعقاد الإجماع عن الدليل والأمارة والقياس(") 
وقال القراضي: 
«يجوز عند مالك - رحمه الله تعالى - انعقاده عن القياس 
والدلالة والأمارة!"). 
وقال ابن عاصم: 


)١(‏ انظر: إحكام الفصول (408): والمقدمات :)55/١(‏ والإحكام في أصول الأحكام 
(74/1): ومنتهي الوصول والأمل :)٠١(‏ وتشنيف المسامع بجمع الجوامع ‏ رسالة 
دكتوراه . :.)١2١١/4(‏ والبحر المحيط :)10٠/45(‏ وشرح الكوكب المنير (509/5). 


(؟) انظر: تحفة المسول - مخطوط - ص ( :)١0‏ والتوضيح في شرح التنقيح (150), 
والضياء اللامع (؟544/7): ونشر البنود (91/7).: والأصل الجامع .)٠٠١/7(‏ 


0( تقريب الوصول: ورفقه (؟5/ ب). 


) تنميح الفصول صع شرحه (559). 


-١٠١ا!"#ه‎ 


م؛١‏ أصول فقه الأمام مالك ج١‏ 


«ومالك أجاز أن ينعقدا عن الدليل أو قياس قد بدا 

وق اما رلك صل وهو إذا ما كان يوم ينقل»(". 

هذا وقد بين القراضي أن المراد بالدليل ما أفاد القطع؛ وأن المراد 
بالأمارة ما أفاد الظنا"). 

فيتحصل مما سبق أن مذهب مالك في هذه المسألة هو أنه يصع 
أن يستند الإجماع إلى آية من كتاب الله؛ أو حديث من سنة رسول الله 


يله أو قياس. 


.)ب//١17( مهيع الوصول: ورقة‎ )١( 
.)559( انظر: شرح تنقيح الفصول‎ )0( 


دخ اها - 


المبحث الرابع 
الإجماع السكوتي 

إذا وجد من بعض العلماء قولٌ أو فعل؛ وانتشر ذلك في الباقين؛ 
وسكتوا بعد نظرهم فيما قاله أو فعله؛ فإن هذه هي صورة الإجماع 
الكر ف 

وقد اختلف العلماء في هذه الصورة هل تعد إجماعا؟ أو تعد 
حجة ولكنها لا تعد إجماعاً؛ أو تعد كذلك بقيود معينة؟ أو لا تعد 
إجماعاً ولا حجة؟ بكل قول مما سبق قال طائفة من العلماء؛ وقد 
اختلف الأصوليون في الأقوال التي أوردوها في المسألة!". وقد 
أوصلها الزركشي إلى اثنى عشر قولا". 

وقد ذهب أكشر المالكية إلى أن الصورة المذكورة آنفًا تعد إجماعا 
00 


وأما مذهب الإمام مالك بنفسه فإني لم أقف على بيانه: لا عند 


)١(‏ انظر: شرح اللمع (؟/150).: وتشنيف المسامع - رسالة دكتوراه - (90/4؟1). 


)١(‏ انظر: العدة :)١١7١/14(‏ وشرح اللمع (؟191/5): والبرهان :.)198/١(‏ والمستصفى 
(151/1): والتمهيد لأبي الخطاب (؟775/7 - 570): والمحصول (ج؟/ ق١/‏ 
6» والإحكام في أصول الأحكام :)51١/١(‏ وتيسير التحرير (17/:5؟). 


(؟) انظر: البحر المحيط (494/4) فما بعدها. 
() انظر: إحكام الفصول (474). 


/الا ٠‏ اسه 


المالكية ولا عند غيرهم: سوى إشارة خاطفة ذكرها الزركشي نقلاً عن 
القاضي عبدالوهاب. حيث قال الزركشي: 

«.... وقيل حجة مطلفًاء وهو ظاهر كلام القاضي عبد الوهاب, 
وحكاه عن مالك!"). 

والمراد بقوله (مطلقًا) أي سواء أغلب على الظن أن ما صدر من 
العالم قد بلغ جميع الساكتين من أهل العصرء أم احتمل البلوغ وعدمه 
بدون غلبة. 

والظاهر لي أن ما حكاه القاضي عبدالوهاب عن مالك - وهو أن 
الإجماع السكوتي حجة - صحيح: وهناك دليلان على ذلك: 

الدليل الأول: أقدم له بالنصين الآتيين: 


النص الأول: ورد في الموطأل وهو: 


2 07ظ أن مركي الخطان :قكل ندرا كميفة او سمي يرتجل واحد 
قتلوه قتل غيلة(". وقال عمر: لو تمالاً عليه أهل صنعاء لقتلتهم. 
. حم ]| 


(1) البحر المحيط (004/4). 
(0) (لرالام). 


(؟) قال الزرقاني: «بكسر المعجمة وإسكان الياء. أي خديعة؛ أي سراء» شرح الموطأ 
1/4 م. 


-١١58- 


والنص الثاني: ورد في الموطأ!") أيضا وهو: 
بالرجل الحر الواحدء والنساء بالمرأة كذلك.» والعبيد بالعيد كذلك». 


فنجد في النص الأول أنه قد حصلت صورة الإجماع السكوتي؛ 
وذلك أن عمر - إل - حكم حكمًا أو فعل فعلاً وقال قولاً, 
وانتشرفعل عمر وقوله. وسكت الباقون بعد نظرهم في ذلك؛ ونجد 
في النص الثاني أن مالكًا قد جعل ما حصل في النص الأول أمرًا 
مجمعًا عليه عندهم بالمدينة!". والأمر المجمع عليه بالمدينة حجة عند 
مالك. ومن هذا نأخن أن مالكًا أثيت أمرًا هو حجة عنده بوجود صورة 
الإجماع السكوتي في المدينة؛ ولأنه لا فرق بين المدينة وغيرها من هذه 
الحيثية؛ فإن صورة الإجماع السكوتي على مستوى الأمة تعتبر حجة - 
أيضا - عند مالك. 


(0 (؟كلام). 


(؟) نص الشافعي على أن المالكية - وهو يقصد مالكًا - يرون أن حكم عمر بالمدينة 
كالإجماع من عامتهم. انظر: اختلاف مالك والشافعي مع الأم .)771١/1/(‏ 
بل نص الباجي على أن ما حصل من عمر في تلك المسألة يعد إجماعًا حيث 
قال: 
« والدليل على ما نقوله خبر عمر هذا. وصارت قضيته بذلك. ولم يعلم له 
مخالف. فثبت أنه إجماع» المنتقى .)١17/17(‏ 
ومما ينبغي التنبيه عليه أن كلمة (صارت) في كلام الباجي وردت في المصدر 
المنقول منه بالصادء ولعل صوايها بالسين. 


-ا١984‎ 


الدليل الثاني: إن العلماء الذين اعتبروا الإجماع السكوتي حجة 
استدلوا لمذهبهم بأن السكوت حصل في مقام يلزم فيه البيان» ولذلك 
فإنه يدل على الرضى والموافقة؛ ومن ذلك فول الباجي: 

«فإذا ظهر قول وانتشرء وبلغ أقاصي الأرضء ولم يعلم أنه 
مخالفء علم أن ذلك السكوت رضى منهم به؛ وإقرار عليه؛ لما جرت 
عليه العادة,(". 

والإمام مالك أثر عنه مسألة يؤْخن منها أن السكوت ‏ عنده ‏ في 
مقام البيان يدل على الرضى والموافقة؛ وهذا يستنبط منه أن 
الساكتين في الإجماع السكوتى يعتبرون راضين يما صدر عن غيرهم,: 
ولذلك يعتير ما صدر عن غيرهم مع سكوتهم حجة عند مالك 
والمسألة التي يؤخذ منها أن السكوت يدل على الرضى عند مالك 
وردت في المدونةا". ونصها: 

«قال: قال مالك: إذا رأي الحملء فلم ينتف منه حتى تضعه؛ 
فليس له أن ينتفى؛ وقد رآها حاملاً ولم ينتف منه. فإنه يجلد الحد؛ 
لأنها حرة مسلمة؛ فصار قَاذْفًاء وهذا قول مالك 5000 

قلت: فإن ظهر الحمل؛ وعلم به؛ ولم يدعه ولم ينتف منه شهراء 
ثم انتفى منه بعد ذلك 


.)414( إحكام الفصول‎ )١( 
(اراكك حكم.‎ )0( 


 |ة.اثءادل‎ 


قال: لا يقبل قوله ذلك منهء ويضرب الحد إن كانت حرة مسلمة 
اا ا و كه مكرتة هينا إقراوا عنه والخيلة 

قال: نعم» 

همن المعلوم أن الزوج الذي يظن في زوجته أنها تخالط رجلاً 
أجنبيّاء ويرغب انتفاء الولدء يجب عليه أن يبادر إلى ذلك بمجرد رؤية 
الحمل؛ فإذا سكت بعد رؤية الحمل يكون قد سكت في حالة يلزم فيها 
البيان: ولذلك اعتبر مالك سكوته إقرارًا بالولد ورضى بهء ومن هذا 
نأخن أن السكوت إذا حصل في حالة يلزم فيها البيان فإنه يقوم - 
عند مالك - مقام الإقرار والرضى والموافقه؛ وقد ورد في آخر النص 
السابق التصريح بأن السكوت يعد إقراراء لكن الظاهر أنه استفهام 
من سحنون, وأن الجواب بنعم حصل من ابن القاسم.: وابن القاسم لا 
يخرج في الأصول والقواعد عن منهج مالك. 


وم اد 


المبحثالخامس 
الحكم بأقل ماقيل 
الصورة المشهورة لهذه المسألة عند الأصوليين هي: أن العلماء 
اختلفوا في دية اليهودي؛ فقيل: إنها مثل دية المسلمء وقيل: إنها نصف 
دية المسلم وقيل: إنها ثلث دية المسلم. 
فالثلث هو أقل ما قيل في تلك المسألة؛ فهل يكون الحكم به حكما 
بالإجماع؟ 
هذه الممسألة محل خلاف بين العلماء(" وقد ذهب القاضي 
أبو بكر الباقلاني والباجي من المالكية إلى أن ذلك يعد إجماعًا؛ حيث 
قال القاضي أبو بكر: 
«الذي نرتضي من المذاهب أن يقال: أما الأقل فشابت إجماعاء 
وأما نفي ما عداه فموقوف على الدليل!". 
وقال الباجي: 
« إذا اختلف العلماء في إيجاب شيء؛ فأوجب بعضهم قدرًا ما : 
)١(‏ انظر: ال ممستصفى :.)75١1/١(‏ والإحكام في أصول الأحكام :)1١7/١(‏ ومختصر 
المنتهي مع شرحه بيان المختصر ( :)1117:117/١‏ وجمع الجوامع بشرح المحلي 
(1417/7): وتشنيف المسامع - رسالة دكتوراه - (1797/4) فما بعدهاء وشرح 
الكوكب المنير (؟/701). 
(؟) التلخيص: ورقه (150/ ب). 


1د 


وأوجب سائرهم أكثر منه؛ كان ما أوجبه أقلهم إيجابًا مجمعًا عليه(". 

ولم أقف على من نص على رأي مالك في هذه المسألة. ولكني 
وقفت على فرع فقهي لمالك تبادر لي منه أنه يرى أن الحكم بأقل ما 
قيل يعتبر حقاء من غير نظر لكونه إجماعا أو لا؛ وهذا الفرع ورد في 
المدونةل")؛ ونصه: 

«قلت: أرأيت إن أقمت شاهدا على مائة؛ وآخر على خمسين؟ 

قال: قال مالك: إن أردت أن تحلف مع شاهدك الذي يشهد لك 
بماكة. وتستحق الماكة فذلك لكء. وإن أبيت أن تحلف وأردت أن تأخذ 
الخمسين بغير يمين فذلك لك». 

فيلاحظ هنا أن الحق يمكن أن يثبت بشاهد واحد ويمين المدعى, 
ويمكن أن يثبت بشاهدين: وعلى الحالة الأخيرة نجد أن الشاهدين قد 
الحكم بها؛ ويؤخن من هذا أن مالكًا يرى أن الحكم بأقل ما قيل يعتبر 
حمًا وصوابا. 


(1) إحكام الفصول (199). 
(0) (غرتم. 


1# 












التمهياك: 
املبحث الأول: 


المبحث الثاني: 


الممسحث الثالث: 
المبسحث الرايع: 


عمل أهل المدينة 
وفيه نمهيد وأريعة مباحث 








و 












الفصل الرابع 


معنى عمل أهل المدينة وحجيته. 
الاستدلال على حجية عمل أهل 
المدينة. 

من سبق الإمام مالكا في اعتبار 
عمل أهل المدينة حجة. 

أقسام عمل أهل المدينة. 

الفترة الزمنية التي يعتبر فيها 
عمل أهل المديئة حجة. 


النمهيد 
معنى عمل أهل ا مدينة وحجيته 

فى مقدمة هذا التمهيد أنبه إلى أنني أطلت في تعريف العمل 
مخالكًا بذلك المنهج الذي سرت عليه في التعريفات نظرًا لأن تعريف 
العمل لم يأخن حقه من العناية؛ كما أن تعريفه يساعد على إزالة كثير 
من الغموض الذي يحيط بهذا الموضوع. 

وعمل أهل المدينة يعد من الموضوعات الشائكة؛ ومن المباحث التي 
يكتنفها الفموضء وهذا ما توصلت إليه بعد أن قرأت معظم ما كتب 
عن هذا الموضوع من المتقدمين والمتأخرينء كما نص على ذلك جماعة 
ممن كتبوا عنه. وأذكر فيما يأتي أقوالاً لبعضهم: 

قال الإمام الشافعي مع جلالة قدره في العلم والفهم.؛ ومع 
معاصرته لمالك وأخذه عنه: 

« وما عرفنا ما تريد بالعمل إلى يومنا هذاء وما أرانا نعرفه ما 
بقيناء!). 

وقال الشافعي أيضا: 

« وما كلمت منكم أحدًا قط فرأيته يعرف معناها ,©) 
)١(‏ اختلاف مالك والشافعي مع الأم .)771١/10(‏ 
(؟) يقصد عبارة (الأمر عندنا) وهي من العبارات التي يستعملها مالك للتعبير عن 

عمل أهل المدينة. 
(؟) اختلاف مالك والشافعي مع الأم (19/1؟). 


لاطا 


وقال الزركشي عن العمل: 
. عات 358 5 ١‏ 

«ولم تزل هذه المسألة موصوفة بالإشكال! . 

وكا ادفو اح معي سيف 
ثم إبراز مالك هذا الأصل في قضاياه ومصطلحاته المختلفة تدل على 
أن الاعتداد بهذا الأصل والاحتجاج به كان مأخدًا معتبرًا عندهم فى 
الاستدلال من قديم. 

لكن حقيقة هذا الاستدلال ودرجته عند المدنيين أو عند مالك 
ليس من اليسير تحديدها بصورة منضبطة الحدود والمعالم»!"). 

وقال تناكت حشاة فلينان: 

« كان لا بد قبل الخوض في بيان أمر والاختلاف فيه أن يحدد 
هذا الأمر ضفي تمريف جامع مائع ليأخذ القارئْ صورة مختصرة عن 
هذ الوشى الذى سارل بالنسة: 

لكن صورة هذا الموضوع كانت غير واضحة لدى من كتب فيهاء 
وأكبر دليل على ذلك اختلاف المالكية أنفسهم؛ فمن قائل: إنه من باب 
(1) البحر المحيط (446/4). 
(؟) عمل أهل المدينة .)5١6(‏ 


-1١١م“مد‎ 


الإجماع. وقال آخرون: إنه من باب النقل المتواترا". 

وقالوا في مراد الإمام مالك منه: أراد المنقولات المستمرة؛ وقيل: 
أراد إجماع المدينة من الصحابة والتايعين: وقيل: محمول على أن 
روايتهم متقدمة وقيل: يعم كل ذلك»!"). 

ولعل غموض هذا الموضوع هو الذي دعا الإمام القرافي إلى إدارج 
الكلام عنه واختصاره اختصارًا شديدًا(". حتى استنكر ذلك الشيخ 
حلولو بقوله: 

«هذه المسألة من أمهات مسائل المذهب وقواعده: والعجب من 
المصنف كيف لم يهتبل/) بهاء ولم يحرر النقل فيهاء مع كثرة تدقيقه 
وتحريره واهتياله بقواعد المذهب!". 

هذا : ولم يذكر المتقدمون تعريفًا لعمل أهل المدينة؛ والظاهر لي 
أن هذا الأمر يعتبر سببًا هاما في بقاء عمل أهل: المدينة محاطًا 
بالفموض؛ لأن التعريفات من شأنها أن توضح المعرف وتزيل عنه 
)1١(‏ حكى ذلك ابن رشد (الحفيد) في: بداية المجتهد .)١74/١(‏ 
(؟) خبر الواحد إذا خالف عمل أهل المدينة - رسالة ماجستير - (09). 
)5 انظر شرح تنقيح الفصول (غ55). 


(4) المؤلف استعمل هذه الكلمة بمعنى (يهتم) لكني لم أجد في معجمات اللغة التى 
اطلعت عليها أن كلمة اهتبل تأتي بمعنى اهتم. 


(4) التوضيح في شرح التنقيح (584). 


104 


العسوضنئ وخصوصنا إذا تركف :تلك التعتريقات اوها تقر 
واقترحت تعريفات أخرى يرى أنها سالمة من ذلك النقد. 

وقد حاول بعض الياحثين المعاصرين تعريف عمل أهل المدينة, 
وسأعرض ما قالوه: وأنقده بما ظهر لي؛ ثم أذكر التعريف الذي أراه 


2 


صحيحا. 

قال الدكتور/ أحمد محمد نور سيف: 

«فالعمل هو: ما نقله أهل المدينة من سنن نقلاً مستمرًا عن زمن 
النبي علد أو ما كان رأيا واستدلذيا لهم1". 

ويظهر أن هذا التعريف منتقد من وجهين: 

الوجه الأول: من ناحية من يعتبرون في عمل أهل المدينة: فقد 
عند الإمام مالكف؛. حيث إنه يعتبر عند الإمام مالك أهل العلم والفضل 
فقط دون العامة. 

كما أنه لو فسر لفظ (أهل المدينة) بأن المراد به العلماء فإنه أيضاً 
ينتفذ بأن فيه عمومًا يدل على أنه لا بد من اتفاق أهل العلم كلهم, 
ويفهم من ذلك أن اتفاق أكثر أهل العلم لا يعد من عمل أهل المدينة, 


.)511( عمل أهل المدينة‎ )١( 


ا هع8١٠١‏ - 


الوجه الثاني: من ناحية زمن العمل؛ فإنه لم يبين في التعريف 
الزمن الذي ينتهي عنده اعتيار العمل حجة:؛ وهذا الاطلاق قد يفهم 
منه أن عمل أهل المدينة حجة في كل زمن وعصرء ومالك لا يقول 
ذلك. 

وعرف الباحث/ حسان قلمبان العمل بقوله: 

«إن عمل أهل المدينة عبارة عن أقاويل أهل العلم بالمدينة بعضه 
أجمع عليه عندهم: وبعضه عمل به بعض الولاة والقضاة حتى اشتهر, 
وكله سمى إجماع أهل المدينة؛: وأن منه ما كان أصلة سنة عن النبي 
يك ومنه ما كان سنة خلفائه الراشدين رضي الله عنهم ومنه ما كان 
اجتهادًا ممن بعدهم,!") 

وهذا التعريف ينتقد من عدة وجوه: 

الوجه الأول: من ناحية سبكة وتأليفه؛ فهو لم يسبك سبكًا متينًا 
يناسب ما ينبفي أن تكون عليه التعريفات. 

ولعل عذر الباحث في ذلك أن قصد أن يوضح معنى العمل ؛ ولم 
يقصد أن يكون ذلك في صورة تعريف ؛ ويشهد لذلك أنه ذكر كلامه 
السابق تحت عنوان (تقرير مسألة عمل أهل المدينة عند مالك!). 
)١(‏ خير الواحد إذا خالف عمل أهل المدينة - رسالة ماجستير - (١١31:؟١٠)‏ 


(؟) المصدر السابق .)٠١١(‏ 


-١٠١851 


الوجة الثاني: من ناحية موضوع العمل؛ فإن الباحث الفاضل 
قصر موضوعه على الآقاويل : ويفهم من هذا أن الأفعال والتروك 
والإقرارات لا تدخل في عمل أهل المدينة: وهذا غير صحيح. 

الوجة الثالث: من ناحية من يعتبرون في العمل؛ فإن الباحث بين 
أنهم أهل العلم وبذلك سلم تعريفه من الشطر الأول من الوجة الأول 
الذي أبديناه على التعريف السابق - أعنى تعريف الدكتور/ أحمد 
محمد نور سيف - لكنه لم يسلم من الشطر الثاني وهو أن قوله أهل 
العلم يفيد العموم؛ ويفهم من ذلك أنه لوحصل وجود أقاويل لأكثر أهل 
العلم فإن ذلك لا يدخل في مفهوم العمل حسب تعريفه؛ وهذا غير 
صحيح. 

الوجه الرايع: من ناحية زمن العمل؛ فإنه لم يبين في التعريف 
الزمن الذي ينتهي عنده اعتبار العمل حجة:؛ ولذلك قد يفهم منه أنه 
يقصد أن العمل في كل زمن يعتبر حجة؛ وذلك غير صحيح عند 
الإمام مالك. 

وقد اجتهدت في التوصل لتعريف لعمل أهل المدينة تراعي فيه كل 
المعاني التي اعتبرها الإمام مالك: ليسلم من الانتقاد: فتخوصلات 
للتعريف الآتي: 

عمل أهل المدينة هو: ما اتفق عليه العلماء والفضلاء بالمدينة كلهم 
أو أكثرهم في زمن مخصوص سواء أكان سنده نقلاً أم اجتهادًا. 


دالام8 ها - 


وفيما يأتي أشرح هذا التعريف ؛ وأبرهن على اعتبار بعض 
عناصره عند الإمام مالك كما أشير إلى ما يستفاد من بعض عناصر 
هذا التعريف؛ من فوائد تزيل عدداً من الإشكالات التي أثارها بعض 

العلماء ضنت العمل: 
أولا: كلمة (ما): وهي اسم موصول يفيد العموم في موضوع 

العمل: 

١‏ - فيكمن أن يكون موضوع العمل قولاً . مثل صيغتي الأذان والإقامة, 
فإن مالكًا اعتمد فيهما على عمل أهل المدينة. حيث ورد في 
الموط]("): 
« وسثل مالك عن تثنية الأذان والإقامة تقال اله 
يبلغني في النداء والإقامة إلا ما أدركت الناس عليه؛ فأما الإقامة 
فإنها لا تثني: وذلك الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا». 

؟- ويمكن أن يكون موضوعه فعلاً . مثل وقف الأوقاف: فإن أبا 
يوسف توقف في صحة الوقف فاحتج عليه مالك بقوله: 
«هذه أوقاف رسول الله يك وصدقاته ينقلها الخلف عن 
السلف9؟) 


(0 (/١م).‏ 
(؟) إحكام الفصول (485) وانظر: المعونة على مذهب عالم المدينة: ورقة /١14(‏ أ). 


١١ وج‎ 


" - ويمكن أن يكون موضوعة إقراراً . مثل عقد السلم!'! .فإن النبي 
كلد قدم المدينة وأهلها يسلمون فأقرهم على هذا العقد وجرى 
عملهم بفعل هذا العقد. 

؛ - ويمكن أن يكون موضوعه تركًا . مثل جريان عمل أهل المدينة 
بترك أخن الزكاة من الخضروات() لأن الرسول - مَك لم يأخذها 
من الخضروات. 

٠‏ - ويمكن أن يكون موضوعه تحديد مقدار من المقادير. كتحديد 
مقدار الصاع النبوي؛ فإن أبا يوسف اختلف مع مالك في مقدار 
الصاء!". 

- ويمكن أن يكون موضوعه تحديد مكان من الأمكنة . كتحديد 
ميقات أهل المدينة المسمى بذي الحليفة؛ أو تحديد منبر النبى 
كد أو بيته: أو مكان الروضة أو نحو ذلكا). 


6 هو «عقد على موصوف في الذمة مؤجلء بشمن مقبوض في مجلس العقد» 


(؟) انظر: المعونة على مذهب عالم المدينة: ورقة /١14(‏ أ) . وترتيب المدارك 
(4/1). 

(؟) انظر: السنن الكبرى (171170/4) ؛ والمنتقي (141/17) ؛ وترتيب المدارك /١(‏ 
الا 73760). 


(4) للتوسع في أمثلة موضوع العمل انظر: إعلام الموقعين (؟7”51//5 - 31/9) , 


-١١454- 


ثانيا : كلمة (اتفق): والاتفاق يحصل بأي وجه من وجوه الاتفاق؛ 
كالقول من الجميع: أوالفعل من الجميع:؛ أو القول من بعض الناس 
والفعل من بعضهم الآخرء أو القول أو الفعل أو هما معًا من بعض 
الناس والسكوت والإقرار من الباقين. 

ولذلك فإن الخلفاء الراشدين الذين كانوا بالمدينة إذا قال أحدهم 
قولاً أو فعل فعلاً . وأقره الناس على ذلك فإن ذلك يعتبر عملاً لأهل 
المديفة: 

وكذلك إذا صدر من المحتسب - أي صاحب الحسية في سوق 
المدينة ‏ أي تصرف بناءً على قول المفتي بهاء وسكت بقية أهل المدينة: 
ولم يحصل منهم إنكارء بل أقروه على ما صدر منه؛ فإن ما صدر منه 
يعقين عملا لأهل :الدينة: 

ولذلك فإن ما غمز به ابن حزم وتبعه عليه ابن القيم من أن العمل 
بالمدينة بعد عصر الخلفاء إنما هو عمل صاحب السوق؛ ولذلك لا 
يصدق عليه أنه عمل أهل المدينة(". ويعتبر كلامًا مردودًا وغير 
صبحيع: 

ثالثًا: جملة (العلماء والفضلاء بالمدينة): هذه الفقرة من التعريف 
تفيد أن من يعتبرون في عمل أهل المدينة عند مالك هم العلماء 
والفضافه دون العامة:وقد تفن علك ذلك ابن عبد الث يقولة: 


.)1؟1١/1( أشار الشافمي لبعض ذلك؛ انظر: اختلاف مالك والشافعي مع الأم‎ )١( 


(؟) انظر: الإحكام لابن حزم (578/7): وإعلام الموقعين (؟570/5). 


-٠١ دهع‎ 


«والذي أقول به أن مالكًا - رحمه الله - إنما يحتج في موطئه 
وغيره بعمل أهل المدينة؛ يريد بذلك عمل العلماء والخيار والفضلاء: 
لا عمل العامة السوداء!'". 

ويظهر لي أنه يدل على ذلك أمران: 

الأمرالأول: أن العبارات التى يستعملها الإمام مالك في الموطأ 
للتعبير عن عمل أهل المدينة بعضها فيه تقييد المعتبرين بأنهم من أهل 
العلم'"؛ وبعضها مطلق من ذلك(". وإذا حمل المطلق على المقيد حسب 
القاعدة الأصولية لزم أن يكون من يعتبر في العمل هم من أهل العلم 
على كل حال. 

الأمرالثاني: النص الآتى: 

«حكى إسماعيل بن أبي أويس!! عن مالك: أنه سكل عما يصنع 
أهل المدينة ومكة من إخراج إمائهم عراة متزراتء وأبدانهن ظاهرة 


.)7/٠١/١( وانظر: البرهان‎ )١"2/1/( التمهيد‎ )١( 

(؟) كقوله: وعلى هذا أدركت من أرضى من أهل العلم, وقوله: أهل العلم يرون كذا. 

() كقوله: الأمر الذي لا اختلاف فيه عندناء وقوله: الأمر المجتمع عليه عندنا. 

(1) هو إسماعيل بن عبدالله بن عبدالله بن أويس ين مالك بن أبي عامر الأصبحي 
المدني؛ ابن عم الإمام مالك واين أخته وذوج ابنته. الإمام الحافظ الصدوق؛ روى 
عنه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي؛ توفي سنة 1171ه. 


انظر: الجرح والتعديل (ج١/ق١/١18):‏ وترتيب المدارك (١/19١1)؛‏ وسير أعلام 
النبلاء .)551١/1٠١(‏ 


هماء٠قعك‎ 





وصدورهنء وعما يصنع تجارهم من عرض جواريهم للبيع على تلك 
الحال؟ 

فكرهه كراهية شديدة؛ ونهى عنه؛ وقال ليس ذلك من أمر من 
مضى من أهل الفقه والخير . ولا أمر من يفتي من أهل الفقه والخيرء 
وإنما هو عمل من لا ورع له من الناس!". 

وفي هذا النص نرى أن بعض الناس أورد إشكالاً على مالك 
حاصله: أن مالكًا يستدل بعمل أهل المدينة؛ وأهل المدينة يفعلون ذلك 
الفعل القبيح: فينبغي أن يكون جائرًا حسنًا استتادًا لعملهم. 

فأجاب مالك بما يزيل الإشكال؛ وهو أن من يعتبر عملهم عنده 
إنماهم أهل الفتوى والخيرء أي العلماء والفضلاء. أما العمل المسؤول 
عنه فهو عمل من لا ورع عنده؛ وهؤلاء ليس عملهم حجة عند مالك. 

ومما تقدم: يتبين لنا أن ماسلكه بعض الأصوليين كابن حزم 
والجويني!" من ثلب أهل المدينة وتعداد مخازي أهلهاء واعتماد ذلك 
ظرَيمًا كرد مل آهل اكديئة“يعتبن مسلكًا غير سيدين: ومخالنا ا 
قصده مالكء فإن من يعتبر في عمل أهل المدينة عند مالك هم العلماء 
والفضلاءء, وأما ما سواهم فهم غير معتبرين: ولذلك لا يصلح 
الاعتراض بهم على مالك. 


.)7١/107( التمهيد‎ )١( 


(') انظر: الإحكام لابن حزم (؟5/١2؟)‏ و(غ/غ00): والبرهان .)72"2١/١(‏ 
وانظر: أيضا: التمهيد (/ا/ .)32١ 55١‏ 


-١٠١8ة19/ا-‎ 


رابهًا: كلمة (كلهم): وهذه الكلمة يفهم منها أن عمل أهل المدينة 
قد يتفقون عليه كلهم؛ وهذا أعلى درجات العملء وهو الذي يعبر عنه 
مالك بقوله (الأمر المجتمع عليه عندنا)!' وأحيانًا يؤكد ذلك بزيادة 
عبارة (الذي لا اختلاف فيه)!". 

خامسا: كلمة (أو أكثرهم): وهذه الكلمة تفيد أن اتفاق أكثر أهل 
المدينة يعتبر عملاً لهم؛ أي حجة عند مالك(". ومما يدل على ذلك 
أمور: 

الأمرالأول: قول مالك: «فإذا كان الأمر بالمدينة ظاهرًا معمولاً به 
لم آرَ لأحد خلافه,! فإن قوله (ظاهرًا) يؤخن منه أنه يكفي ظهور 
العمل لأجل تحقق حجيته؛ وظهور العمل يحصل باتفاق الأكثر؛ وهذا 
أمر مشاهد؛ فإن الإنسان يحكم بأن أمرًا ما ظاهر في بلد من بلدان, 
مع أن هناك أغرادًا يخالفون هذا الأمر. 

الأمرالثاني: قول مالك في وصفه لمنهج الصحابة: «فما نزل بهم 
مما علموا أنفذوه. وما لم يكن عندهم فيه علم سألوا عنه. ثم أخذوا 
بأقوى ما وجدوا في ذلك في اجتهادهم وحداثة عهدهم, وإن خالفهم 
)١(‏ انظر: ترتيب المدارك :0944/١(‏ وعمل أهل المدينة (198). 
(') انظر أمثلة على ذلك في؛ الموطأ (7/ر 4,605 ١ه‏ 016, لالم 14م 51417 .)6١‏ 
() انظر: الفكر السامي (١/88؟):‏ وعمل أهل المدينة ( 700 17). 
(؟) ترثيب المدارك .)10/١(‏ 


اإؤرةع +*اس 


مخالف أو قال امرؤٌ غيره أقوى منه وأولى ترك قوله وعمل بغيره!" 
ومن هذا النص يتبين أن الصحابة إذا اتفق اجتهاد أكثرهم على حكم 
اعتبروه حجة وأخذوا به. وتركوا قول المخالف؛ وقد ذكر مالك هذا 
الكلام في رسالته إلى الليث بن سعد في معرض تقريره لحجية عمل 
أهل المدينة: وهذا السياق يؤّخذ منه أن مالكًا يرى أن اتفاق أكثر أهل 
المدينة تتم به حجية عملهه'!"). 

الأمرالثالث: إن هناك مسائل استدل لها مالك بعمل أهل المدينة: 
وقد أنكر عليه الشافعي بعضها في كتابه اختلاف مالك والشافعي؛ 
محتجًا في إنكاره بوجود مخالف أو أكثر من أهل المدينة للعمل الذي 
ذكره مالك؛ فإذا علم الشافعي وجود المخالف من أهل المدينة فإن 
مالكًا أولى بالعلم به؛ نظرًا لطول مقامه في المدينة بخلاف الشافعي؛ 
فيكون مالك قد اعتبر عمل أهل المدينة حجة وإن وجد المخالف. أي 
أنه يرى أن عمل أهل المدينة يتم باتفاق الأكثر. 

ومما سبق نستفيد عدة فوائد : 

الفائدة الأولى: إن عمل أهل المدينة ليس إجماعاء وليست حجيته 
مسيقلدة لكونه ليا ع1 


.)16 4/١( المصدر السابق‎ )١( 


(؟) هذا الأمر لفت النظر إليه الباحث/ حسان فلمبان؛ في رسالته للماجستير خبر 
الواحد إذا خالف عمل أهل المدينة (80). 


(؟) انظر: مقدمة ابن خلدون (447): وعمل أهل المدينة (517). 


-١١8غ8‎ 


هذا: وقد اعترض الشافعي على عمل أهل اللتوئة ناكا 
يدعى الإجماع؛ وعند البحث يوجد مخالفون من أهل المدينة!". 

أقول: ومن الفائدة الأولى يمكننا امستخراج الرد على هذا 
الاعتراضء والرد هو أن مالكًا يرى أن العمل حجة لكونه عملاً لأهل 
المدينة, لا لكونه إجماعاء وأن العمل ينعقد وإن وجد ضي المدينة قلة من 
المخالفين؛ فالحجية لعمل أهل المدينة قائمة عند مالك سواء أحصل 
اتفاق جميع أهل العلم بالمدينة أم حصل اتفاق أكثرهم وخالف قلة 
منهم. 

الفائدة الثانية: إن من أطلق على عمل أهل المدينة إجماع أهل 
المدينة يعتبر إطلاقه إطلاقًا غير دقيق(). 

وأكتفى بهذه الفائدة عن التنبيه على نصوص متعددة سيأتي نقلها 
من بعض المصادرء وقد أطلق في بعضها على عمل أهل المدينة إجماع 
أهل المدينة. 

الفائدة الثالثة: أن ما فعله كثير من الأصوليين من إدراج عمل 
أهل المدينة ضمن مباحث الإجماع يعتبر منهجا غير موفق. 
)١(‏ انظر: اختلاف مالك والشافعي مع الأم (71//1؟): والرسالة (050): وعمل أهل 

المدينة (375؟,: 1314). 


ف انظر: الأصول التي اشتهر انفراد إمام دار الهجرة بها رسالة دكتوراه 3 .)1١35(‏ 


-ا|ء٠ءهها‎ 


الفائدة الرابعة: إن ما سكله بعض الأصوليين من رد حجية العمل 
كا على دعوى أنه إجماع: وأن الأدلة دلت على ثبوت الحجية لجميع 
الأمة لا لبعضها(". يعتبر وهمًا وخطأ شنيعًا؛ فإن مالكًا لم يدع قط أن 
العمل إجماء!". 

سادسا: عبارة (في زمن مخصوص): هذه العبارة تفيد أن حجية 
العمل عند مالك مرتبطة بزمن معين؛ ولذلك لا يقال إن العمل - عند 
مالك - حجة في كل عصرء وسيأتي بيان زمنه في مبحث مستقل. 

سايعا: عبارة (سواء أكان سنده نقلاً أم اجتهادًا): هذه العبارة 
تشيت أن السمل قنه يكون سنده نقلاً عن النبي يك وقد يكون سنده 
احتهادًا من علماء المديتة: وكل ذلك حجة عند مالك كما سياتى بياته 
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قريبا. 
حجية العمل: 
وأما ما يخص حجية عمل أهل المدينة فأقول: 
أما ما يتعلق بالإمام مالك فقد اشتهر لدى معظم الأصوليين أن 


)١(‏ انظر: مثلاً المعتمد (4479/5).: والإحكام في أصول الأحكام :)144/١(‏ وشرح 
الكوكب المنير (؟751/5). 


(؟) انظر: مقدمة ابن خلدون (/481). 


-١٠+هأ‎ 5 


العمل حجةٌ عندو”": بل نص الإمام مالك نفسه على حجية العمل عنده 


بقوله: 


«فإنما الناس تبع لأهل المدينة)!"). 
وقوله: 
«فإذا كان الأمر بالمدينة ظاهرًا معمولاً به لم أر لأحد خلافه7". 


وأما أتباع المذاهب الأخرى فإنهم يتفقون على مخالفة مالك 


والمالكية في حجية العمل؛ وعلى تخطئًة المالكية في اعتياره حجكق 
والسبب في ذلك أن كشيرا منهم لم يتصوروا العمل على وجهه 


«اعلموا أكرمكم الله أن جميع أرباب المذاهب من الفقهاء 


والمتكلمين وأصحاب الأثر والنظر إلبّ واحد”) على أصحابنا عل ©) 


(0) 


ف 
0( 
0 
)5( 


انظر: كتاب مسائل الخلاف في أصول الفقه - رسالة ماجستير - (141, 
والمعتمد (؟/ 547)» والبيان والتحصيل (7717/11): والمحصول (ج؟/ق١/78؟).,‏ 
ومنتهي الوصول والأمل (01). وصحة أصول مذهب أهل المدينة ضمن مجموع 
فتاوى ابن تيمية :)5١١/ 5١(‏ وكشف الأسرار (؟/41؟). ويدائع الفوائد (57/4): 
والبحر المحيط (185/4): والتقرير والتحبير (7/ .)٠٠١‏ 


ترتيب المدارك .)14/١(‏ 
المصدر السابق .)18/١(‏ 

أي مجتمعون اجتماعا واحدًا. انظر: الصحاح .)18/١[(‏ 

كذأ في الطبعة اللبنانية من ترتيب المدارك, وفي الطبعة المغربية ( :)81/١‏ (ضي) 
وهو الصواب. ٠‏ 


١٠١م!‎ 


هذه المسألة. مَخَطُّئُون لنا فيها بزعمهم. محتجون علينا بماسنح لهم 
حتى تجاوز بعضهم حد التعصب والتشنيع إلى الطعن في المدينة وعد 
مثالبهاء وهم يتكلمون في غير موضع خلاف؛ فمنهم من لم يتصور 
المسألة ولا تحقق مذهبنا فتكلموا فيها على تخمين وحدسء ومنهم من 
أخن الكلام فيها ممن لم يحققه عناء ومنهم من أطالها وأضاف إلينا 
ما لا نقوله فيهاء!'". 


والتحقيق في هذا الموضوع أن عمل أهل المدينة من ناحية سئدهم 


فسمان: 
القسم الأول: العمل النقلي؛ أي الذي ينقله أهل المدينة أو أكثرهم 
عن مثلهم حتى يصلوا به إلى زمن النبي وله 


حجيته أحد7("؛ لأنه من باب الأخبار المتواترة؛ والأخبار المتواترة حجة 


عند جميع العلماء!". 


(0) ترتيب المدارك /١(‏ 17). 

(؟) انظر: ترتيب المدارك ( 748/١‏ 19)؛ وصحة أصول مذهب أهل المدينة ضمن 
مجموع فتاوى ابن تيمية ,)7١4 ,5١7 /٠١(‏ والبحر المحيط ( 4/ 180): والتقرير 
والتحبير (/ .)3٠١‏ والأصول التي اشتهر انفراد إمام دار الهجرة بها - رسالة 
دكتوراه 7 (054. 


لنة انظر: المعوئة على مذهب عالم المديئة: ورقة (غ5١/أ):‏ ومالك «الملحمد أبو زهرة» 
(585) 


١٠١م‎ 


أو أكثرهم بناء على الاجتهاد. 

وهذا القسم ليس حجة عند معظم العلماء!). 

وأما الإمام مالك فقد اختلف العلماء في حكم هذا القسم عنده 
على قولين: 

القول الأول: أن هذه القسم ليس حجة عنده: وذهب لهذا القول 
جماعة من كبراء مالكية العراق!"؛ بل نفى الباجي وجود نقل عن مالك 
يفيد حجية هذا القسم عنده؛ حيث قال: 

«على أنه لم يحفظ عنه من طريق ولا وجه أن إجماع أهل المدينة 
فيما طريقه الاجتهاد حجة عنده؛ وقد يورد الفصل في كتابه وإن لم 
يكن قائلاً به. ولكن على معنى أن يورد أقاويل الناس وجمل الكلام!". 

وسيتبين أن نفى الباجي غير صحيح.ء بل عثر دعض المحققين على 
نقل في الموضوع؛ ومن حفظ حجة على من لم يحفظ كما يقولون. 

القول الثاني: أن هذا القسم حجة عند مالك؛ وذهب لهذا القول 
)١(‏ انظر: ترتيب المدارك ( :)7١/١‏ والأصول التي اشتهر انفراد إمام دار الهجرة بها 

- رسالة دكتوراه - )١50(‏ 


(؟) انظر: المعونة على مذهب عالم المدينة: ورقة /١14(‏ أ؛ ب).: وإحكام الفصول 
(447).: وترتيب المدارك :)1١ :19/1١(‏ والبحر المحيط (180/4). 


(؟) إحكام الفصول (140). 


دهمهءها - 


جماعة من مالكية المغرب7''. وذكروا أن في رسالة مالك إلى الليث بن 
سعد ما يدل عليها")؛ وسيأتي بيان ذلك. 

وقد رجح الباحث/ فاتح زفلام أن القسم الثاني حجة عند مالك, 
وهذا ما أراه أيضاء وقد رجح الباحث ما مال إليه بدليلين: 

الدليل الأول: أنه ورد في رسالة مالك إلى الليث بن سعد 
عبارتان: 

العبارة الأولى: هي قول مالك: «فإنما الناس تبع لأهل المدينة!". 

العبارة الثانية: هي قول مالك أيضا: « فإذا كان الأمر بالمدينة 
ظاهرًا معمولاً به لم لأحد خلافه!. 

وفي هاتين العبارتين يلحظ الإنسان العموم؛ فإن مالكًا بين في 
العبارة الأولى أن الناس تبع لأهل المدينة: ولم يذكر موضوع التبعية: 
ولم يحدده بنوع خاصء وذلك يدل على أن الناس عند مالك تبعٌ لعمل 
أهل المدينة أيّا كان نوعه. وفي العبارة الثانية بين أن الأمر إذا كان 
ظاهرًا معمولاً به فهو حجة؛ وقد أطلق الأمر ولم يقيده مما يدل على 
أن العمل بقسميه حجة عند مالك. 
)1١(‏ انظر : إحكام الفصول (487: 487). وترتيب المدارك )1٠١ /١(‏ » وإعلام الموقعين 

(؟/77): والبحر المحيط (4/ 487). 


(؟) انظر نفائس الأصول - القسم الثالث. رسالة دكتوراه - /١(‏ ؟5١):‏ والتقرير 
والتحبير (؟/ .)٠٠١‏ 


(0) ترتيب المدارك .)14/١(‏ 


(4) المصدر السايق .)10/١(‏ 


 اء٠.همهاد‎ 


كما ذكر الباحث الفاضل عبارتين أخريين مرويتين عن مالك وهما 
في معنى العبارتين السابقتين. 

الدليل الثاني: أنه نقل عن مالك الاعتماد على عمل أهل المدينة 
في بعض المسائل؛ وعند إنعام النظر في العمل في تلك المسائل وجد: 
أنه من العمل الاجتهادىي[". 

والظاهر: أن العمل كان مثار جدل بين متقدمي المالكية 
ومخالفيهم من المذاهب الأخرىء؛ مما دعاهم إلى تأليف مؤلفات 
خاصة بالعمل يبينون فيها حقيقة العمل؛ ويستدلون فيها على حجيته 
ويداضعون عن احتجاجهم به؛ ومن المؤلفات التي علمت بها في هذا 
الموضوع المؤلفات الآتية: 
١‏ - كتاب في الرد على من أنكر إجماع أهل المدينة؛ وهو نقضّ لكلام 

أبي بكر الصيرفي في الموضوع: لأبي الحسين بن أبي عمرء 

المتوفى سنة 5178ه(". 


" - إجماع أهل المدينة لأبي بكر الأبهري المتوفى سنة 0/ا"ه(". 


١147( - انظر: الأصول التي اشتهر انفراد إمام دار الهجرة بها - رسالة دكتوراه‎ )١( 
وأصل ذلك الاستدلال موجود بصورة مختصرة في كتاب: «مالك لمحمد‎ .)١٠6؟-‎ 
.)586( أبو زهره»‎ 


(5؟) انظر: ترجمته في: ترتيب المدارك (؟/هلا؛): والديياج .)١51/(‏ 
(9؟) انظر: ترتيب المدارك (5/١7غ).‏ 


 ؤطوءه5ك‎ 


٠‏ - كتاب في إجماع أهل المدينة لآبي الحسن بن ميسرة؛ وهو مجهول 
الوفاة . لكنه في طبقة أبي بكر الأبهري المتقدم ذكروا". 
؛ - الاقتداء بأهل المدينة لابن أبي زيد القيروانيء المتوفى سنة 
ها" . 
ه - أمالي إجماع أهل المدينة» للقاضي أبي الباقلاني: المتوفى سنة 
1ه). 
ولم أعلم بوجود شيء من تلك المؤلفات: والظاهر أنها مفقودة: 
ولذلك حرمنا من ثروة هامة في موضوع شائك يحتاج إلى جهود أمثال 
أولئتك العلماء الجهابنة المبرزين في العلم؛ وخصوصًا في مذهب 
مالك. 
وكذلك ألف في هذا الموضوع شيخ الإسلام ابن تيمية. حيث كتب 
فيه رسالة خاصة تسمى (صحة أصول مذهب أهل المدينة) وقد 
طبعت مع مجموع الفتاوى!', كما طبعت طبعة مستقلة؛ واعتنى بهذا 
الملوضوع - أيضا - الإمام ابن القيم حيث كتب فيه عدة صفحات 
ضمن كتابه إعلام الموقعين”". 


.)1917( انظر ترجمته في: ترتيب المدارك (70/7غ). والديباج المذهب‎ )1١( 
.)1١1( انظر ترجمته في: ترتيب المدارك (451/17): والديباج المذهب‎ )٠( 
.)1١١/؟( (؟) انظر: ترتيب المدارك‎ 

(4:) مجموع الفتاوى -15914/7١(‏ 693. 


(0) إعلام الموقعين (؟/511 - /ا0؟). 


-١١هإال‎ 


م6١‏ أصول فقه الأمام مالك ج5٠‏ 


كما اهتم بعمل أهل المدينة بعض المعاصرين: ومن البحوث التي 

علمت بها في هذا المجال: 

١‏ - عمل أهل المدينة بين مصطلحات مالك وآراء الأصوليين: للباحث/ 
أحمد محمد نور سيف. وقد تقدم به الباحث لنيل درجة 
الماجستير من كلية الشريعة التابعة لجامعة أم القرى: وقد طبع 
الباحث الفاضل رسالته سنة 91 7١اه.‏ 
وعمله عمل قيم؛ لكنه مكرس لدراسة المصطلحات التي يستعملها 
مالك للتعبير عن عمل أهل المدينة: أما الجوانب الأصولية لهذا 
الموضوع فنصيبها من الاهتمام أقل؛ وقد قرأت هذا البحث كله. 

١‏ - عمل أهل المدينة وأثره في فقه المالكية؛ للباحث/ محمود أحمد 
حسين عبدربه؛ وهو رسالة دكتواره في كلية الشريعة التابعة 
لجامعة الأزهر. رقمها 558 ولم أطلع على هذا البحث. 

؟ - عمل أهل المدينة؛ للشيخ/ عطية محمد سالم القاضي بمحكمة 
المدينة المنورة» وهو بحث خاص اعتنى فيه الشيخ بجمع المسائل 
الواردة في الموطأًء التي ذكر فيها مالك أي عبارة تدل على عمل 
أهل المدينة؛ ودرس كل مسألة دراسة موجزة؛ وقدم لبحثه بدراسة 
أصولية موجزة جدا عن العمل وقد قرأتهاء لكنني لم أحل إليه في 
رسالتي. 


ه-ا٠١مهرإ-‎ 


غ- 


(0) 


الأصول التي اشتهر انفراد إمام دار الهجرة بهاء للباحث/ فاتح 
محمد زقلام: وهو رسالة علمية حصل بها الباحث على درجة 
الدكتوراه من كلية الشريعة بجامعة الأزهر سنة 99؟١اه.‏ وقد 
عقد الباحث في رسالته المذكورة بابًا خاصًا بعمل أهل المدينة يبلغ 
مقدار صفحاته حوالي سبعين صفحة:؛ وبحثه للموضوع جيدء 
ولعله من أفضل ما كتب حول موضوع العمل؛ وقد قرأت منه ما 
يخص عمل أهل المدينة. 

نظرية الأختن بما جرى به العمل في المفرب في إطار المذهب 
المالكيء. للباحث/ عبدالسلام العسريء وهو بحث قدمه الباحث 
المذكور سنة 19174 - 0٠19م‏ للحصول على دبلوم الدراسات العليا 
من دار الحديث الحسنية بالرباط؛ وقد ذكر الباحث في أول بحثه 
مقدمة موجزة عن عمل أهل المدينة؛ وقد قرأت مقدمته تلك كلها . 
العرف والعمل في المذهب المالكي. للباحث/ عمر الجيدي. وهو 
رسالة علمية حصل بها الباحث على درجة الدكتوراه سنة 
كه من دار الحديث الحسنية بالرياط. وقد طبعت هذه 
الرسالة في سنة 04١1١ه.؛‏ ضمن التعاون المشترك بين حكومتي 
المغرب والإمارات العربية المتحدة. 

وقد خصص الباحث لعمل أهل المدينة بابا كاملاً تبلغ صفحاته 
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حوالي ستين صفحة”"؛ وقد قرأت هذا الباب كله. 


مما ينبغي التتبيه عليه أن ما ذكره الباحث عن العمل في رسالته المذكورة تقدم 
به الباحث نفسه إلى ندوة الإمام مالك التى عقدت في المغرب سنة 14٠١‏ اه 


وطيع ضمن بحوثها (759/7 - 975) غلا أعلم أيهما أنجزه قبل الآخر. 


١١6م4‎ 


>؛ - خبرالواحد إذا خالف عمل أهل المدينة (دراسة وتطبيقًا) 
للباحث/ حسان محمد حسين عبدالغني فلميان: وهو رسالة 
علمية حصل بها الباحث على درجة الماجستير من كلية الشريعة 
بجامعة أم القرى سنة 5١1اه.‏ 
وقد ضمن الباحث رسالته فصلاً خاصا بعمل أهل المدينة تبلغ 
صفحاته حوالي خمسين صفحة؛ وبحثه للموضوع بحث حسن, 
وقد قرأت من هذه الرسالة ما يخص عمل أهل المدينة. 


 إ.ء_"وا‎ 


الملبحث الأول 
الاستدلال على حجية عمل أهل المدينة 

تقرر فيما سبق أن عمل أهل المدينة بقسميه النقلي والاجتهادي 
حجةٌ عند الإمام مالك؛ وفي هذا المبحث نبين أدلة ذلك. 

وقد تكفل الإمام مالك نفسه بالاستدلال على حجية العمل عنده. 
ونظرًا لأهمية استدلال مالك نفسه فإننا سنبدأ به ثم نمرج على ما 
ذكره بعض أتباعه. 

وأهمية استدلال مالك تنبع من أنه أعلم الناس بالمعاني التي 
راعاها عندما قرر حجية العملء ولذلك فإن استدلاله لحجية العمل 
يعتبر موافقًا لتلك المعاني» وقد استدل لكل قسم من قسمي العمل 
بدليل خاصء؛ ونشرع الآن في بيان ذلك. 

الدليل على حجية العمل النقلي: 

استدل مالك على حجية العمل النقلي بما حاصله أن نقل أهل 
المدينة يعتبر من قبيل الأخبار المتواترة ‏ والأخبار المتواترة توجب العلم 
القطعي. ويجب الأخذ بهاء فكذلك نقل أهل المدينة يجب الأخن به؛ 
وقد عبر مالك عن هذا الدليل بقوله: 

«انصرف رسول الله يَكِهِ من غزوة كذا في نحو كذا وكذا ألما من 
الصحابة؛ مات بالمدينة منهم نحو عشرة آلاف. وباقيهم تفرق ضي 
البلدان» فأيهما أحرى أن يتبع ويؤخذ بقولهم: من مات عندهم النبي 


١٠١5 


عد وأصحابه الذين ذكرتء أو من مات عندهم واحد أو اثتان من 
أصحاب النبي جك" . 
كما أشار مالك إلى الدليل نفسه مرتين في النص الآتي؛ قال 


القاضي عياض: 
5 : ل 5 1 ٠. 5 ٠.‏ صل 
«قال أبو يوسف: تؤذنون بالترجيع7". وليس عندكم عن النبي يَكهٍ 

فيه حديث؟ 


فالتفت مالك إليه وقال: ياسبحان الله ما رأيت أمرًا أعجب من 
هذا؛ ينادى على رؤوس الأشهاد في كل يوم خمس مرات. يتوارثه 
الأبناء عن الآباء من لدن رسول الله وَلِدِ إلى زماننا هذاء أيحتاج فيه 
إلى فلان عن فلان؟ 

هذا أصح عندنا من الحديث. 

وسأله عن الصاءعة 

فقا احيسية أزطال وكلة: 

فقال: ومن أين قلتم هذا؟ 

فقال مالك لبعض أصحابه: أحضروا ما عندكم من الصاع. فأتى 
أهل المدينة أو عبامتهم من المهاجرين والأنصارء. وتحت كل واحد منهم 
(1) ترتيب المدارك - الطبعة المغربية - (41/1). 


(5) الترجيع هو الإتيان بالشهادتين بصوت منخفضء ثم الإتيان بهما بصوت مرتفع. 
انظر: جواهر الإكليل (3/1؟). 


1١59 


صاع. فقال هذا صاع ورثته عن أبي عن جدي صاحب رسول الله مَك 

فقال مالك: هذا الخبر الشائع عندما أثبت من الحديث. 

فرجع أبو يوسف إلى قوله!". 

ضفي مسألة الترجيع في الأذان نجد أن قول مالك « يتوارثه الأبناء 
عن الآباء من لدن رسول الله يَِةٍ إلى زماننا» يدل على أن هذا الأمر 
نقله جماعة عن مثلهم إلى زمن الرسول يَكْلِكِ واستوى في ذلك طرفا 
الأمر ووسطه؛ وهذه حقيقة الخبر المتواتر الذي يجب الأخذ به؛ وهذه 
الحقيقة التي وجدت في هذه المسألة هي معتمد الإمام مالك في 
احتشا جه يعمل اهل الدينة: 

وفي مسألة الصاع يتجلى بوضوح - أيضا - وجود صورة التواتر 
في النقل؛ والتواتر في هذه المسألة هو معتمد الإمام مالك؛ ولذلك 
قال: هذا الخبر الشائع عندنا أثبت من الحديثء ومراده بالشائع 
الكو قن 

الدليل على حجية العمل الاجتهادي: 

استدل الإمام مالك على حجية العمل الاجتهادي بدليل حاصله أن 
أهل المدينة توافرلهم من أسباب الاجتهاد ما يجعل اجتهادهم صوابًا 
في غالب الأحوال: والاجتهاد الذي يفلب على الظن صوابه يجب 
اتباعه. 


.)933760 ,5؟5/١( ترتيب المدارك‎ )١( 


د خا" -١١‏ 


ومن أسباب الاجتهاد التي توافرت لأهل المدينة: 

١‏ - أن المدينة كانت مهاجر الرسول ذَللِةِ أي أنه أقام فيها المدة الأخيرة 
من عمرهء وهي مدة مهمة فيما يخص التشريع. 

” - أن القرآن نزل بالمدينة» ولذلك كان أهلها على صلة وثيقة 
بالقرآن. 

“" - أن أهل المدينة عاصروا التنزيل: ولذلك فهم من أعلم الناس 
بمناسبات النزول: وعام القرآن وخاصة,. ومطلقه ومقيده؛ وناسخه 
ومنسوخه؛ ونحو ذلك. 

؛ - أنه قد أحل بها الحلال وحرم الحرام؛ ولذلك فأهلها من أعلم 
الناس بالحلال والحرام. 

- أن الرسول طَلَِةِ كان بينهم؛ ولذلك كانوا يأخذون الأحكام منه 
مباشرة وبدون وساطة تنقل لهم الأحكام؛ وفي ذلك ما يجعل 
امتثالهم للأحكام قريبًا جدًا من فعل الرسول يَلةِ. 
كما أن ما يفعلونه أو يتركونه يعلم به النبي كَلَِةِ ولذلك إما أن 
يقرهم فيستمروا على ماهم عليه أو ينكر عليهم فينتقلوا إلى ما 
يوجههم إليه النبي كَلِدّ وعلى كل حال فإن ما يصدر منهم سيكون 
صوابًا شرمّاء لأنه على مرأى من الرسول ,. 

1- أن الصحابة - رضي الله عنهم - بعد أن توفي الرسول يَكِةٍ كانوا 
متوافرين بالمدينة. وكانوا أعلم الناس بشرع نبيهم.: وكان من 


-ا|٠١؟8ق8‎ 


منهجهم فيها جد عليهم من مسائل أن يسآلوا عن حكم المسألة, 
فإن كان عندهم فيها علم من كتاب أو سنة عملوا به. وإن لم يكن 
عندهم شيء من ذلك تباحثوا في المسألة ثم أخذوا بأقوى الآراء 
في المسألة. واجتماعهم وتباحثهم مع فضلهم في العلم يعد سببًا 
لإصابتهم الحق في الغالب. 

١‏ - أن التابعين الذين كانوا بالمدينة ساروا على منهج الصحابة الذي 
سبق تفصيله: وفي ذلك سبب لاستمرار العلم وإصابة الحق 
بالمدينة. 
وقد عبر الإمام مالك عن هذا الدليل بعبارات أوجز مما ذكرت؛: 

فقال في رسالته إلى الليث بن سعد: 


« فإنما الناس تبع لأهل المدينة؛ إليها كانت الهجرة؛ وبها نزل 
القرآن: وأحل الحلال وحرم الحرام؛ إِذْ رسول الله بين أظهرهم 
يحضرون الوحي والتنزيل ويأمرهم فيطيعونه؛ ويسن لهم فيتبعونه. 
حتى توفاه الله واختار له ما عنده - صلوات الله عليه ورحمته وبركاته 
- ثم قام من بعده أتبع الناس له من أمته ممن ولي الأمر من بعده؛ فخما 
نزل بهم مما علموا أنفذوه؛ ومالم يكن عندهم فيه علم سألوا عنه؛ ثم 
أخذوا بأقوى ما وجدوا في ذلك في اجتهادهم وحداته عهدهم,؛ وإن 
خالفهم مخالف أوقال امرؤٌ غيره أقوى منه وأولى ترك قوله وعمل 
بغيره. ثم كان التابعون من بعدهم يسلكون تلك السبيل ويتبعون تلك 


-١١ 8ه"‎ 


السنن. فإذا كان الأمر بالمدينة ظاهرًا معمولاً به لم أرلأحد خلافه!". 

هذا :ما يتعلق باستدلال مالك نفسه: وقد وافقه على هذا 
الاستدلال بعض أتباعه, كالقاضي عبدالوهاب؛ وابن رشد (الجد).؛ 
والقاضي عياض وأبي العباس القرطبي؛ وأذكر فيما يأتي ما قالوه 
في هذا الشأن: 

قال القاضي عبدالوهاب في الاستدلال على حجية العمل 

التقلى: 

«ودليانا على كونه حجة اتصال نقله على الشرط المراعى في 
التواتر من تساوي أطرافه وامتناع الكذب والتواطؤ والتواصل 
والتشاعر على ناقليه. وهذه صفة ما يحج نقله,!". 

وقال في الاستدلال على حجية العمل الاجتهادي: 

«ومن ذهب إلى [ أن[ إجماعهم من طريق الاستنباط حجة احتج 
بأن لأهلها من المزية بمشاهدة خطاب رسول الله يَلِةِ وسماع كلامه 
والمعرفة بأسباب خطابه [وألفاظه]!") ومخارج أقواله ما ليس لغيرهم 


.)10:14/١( ترتيب المدارك‎ )١( 

(؟) المعونة على مذهب عالم المدينة: ورقة /١14+(‏ ). 

(؟) مابين المعمقوفتين لا يوجد في النسخة التي اعتمدتها من المعونة؛ ولكنه مأخوذ 
من نسخة المعونة الموجودة في المدينة: ورفة زكلاام/ 06 وقد سبق التنبيه على رقم 
هده النسخة في ص (844). 
نسخة المدينة التي سبق التنبيه عليها في الهامش السابق: ورقه (؟/ا١/‏ ). 


١٠١ "" 


ممن نأى وبعد عنه. وقد عنه؛ وقد ثبت أن من حصلت له هذه المزية 
كان أعرف بطرق الاستنباط ووجوه الاجتهاد والاستخراج؛ فكانوا حجة 
بما يجتهدون فيه,!". 

وقال ابن رشد (الجد) ضفي الاستدلال على حجية العمل النقلي: 

«إجماع أهل المدينة عند" من جهة [النقل]!؟ حجة تجري 
مجرى نقل التواتر؛ لأنهم إذا أجمعوا على أمر من الأمور فلا يخلو من 
أن يكونوا أخذوه توقيمًا أو رآهم النبي - عليه السلام - فأقرهم ولم 
يتعرض للنهي عنه ولا أنكره؛ وأي ذلك كان فقد حصل النقل له من 
جميعهم والتواطؤٌ عليه من كافتهم فوجب أن يقدم على غيرى!"). 

وقال في الاستدلال على حجية العمل الاجتهادي: 

«لو حصل إجماعهم من طريق القياس لوجب أن يقدم على قياس 
غيرهم؛ لأنهم وإن شاركوا أهل الأمصار في مقامات العلم؛ فقد زادوا 
عليهم بمشاهدة الوحيء وترتيب الشريعة؛ ووضع الأمور مواضعهاء 


(1) المعونة: ورقة (154/ أ). 
6 أي عند مالك. 


(؟') زيادة تقتضيها صحة الكلام: وقد أخذتها من كتاب آخر للمؤلف نفسه هو: 
المقدمات (؟5/١481).‏ 


(4) البيان والتحصيل (/١١/؟5؟؟)‏ 
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والعلم بناسخ القرآن من منسوخه و [ما]!'! استقر عليه آخر أمر النبي 
عليه السلام!"). 

وقال القاضي عياض في الاستدلال على حجية العمل النقلي: 

« فاعلموا أن إجماع أهل المدينة على ضربين؛ ضرب من طريق 
النقل والحكاية الذي تأثروا الكافة عن الكافة؛ وعملت به عصلاً لا 


يخفى؛ ونقله الجمهور عن الجمهور عن زمن النبي وَل فل فلل فل 
فهذا النوع من إجماعهم 0 حجة يلزم المصير إليه: ويترك 


ما خالفه من خبر واحد أو قياس؛ فإن هذا النقل محقق معلوم موجب 
للعلم القطعي فلا يترك لما توجبه غلبة الظنون»!". 

فقوله «فإن هذا النقل محقق معلوم موجب للعلم القطعي» هو 
موضع الدلالة من الكلام السابق؛ والمقصود من قوله «موجب للعلم 
القطعي» أنه خبر متواتر؛ لأن الخبر المتواتر هو الذي يوجب العلم 
القطعي. 


وقال القاضي عياض في الاستدلال على حجية العمل الاجتهادي: 
«فأما قول من قال من أصحابنا :إن إجماعهم من طريق الاجتهاد 

)١(‏ زيادة تتطلبها استقامة الكلام. 

(؟) البيان والتحصيل (757/17). 


(؟) أي ترويه وتنقله؛ انظر: الصحاح (076/5): وأساس البلاغة .)١١(‏ 


(4) ترتيب المدارك .)18/١(‏ 


١٠١18 


حجة,. فحجته مالهم من فضل الصحبة والمخالطة والملابسة والمساءلة 
ومشاهدة الأسباب والقرائن: ولكل هذا فضل ومزية في قوة 
الاجتهاد1"). 

ولكلام القاضي عياض بقية حسنة تركت نقلها خوفًا من الإطالة. 

وقال أبو العباس القرطبي في الاستدلال للقسمين معا: 

«وعلى هذا فإجماع أهل المدينة ليس بحجة من حيث إجماهم؛ بل 
إما من جهة نقلهم المتواترء وإما من جهة مشاهدتهم لقرائن الأحوال 
الدالة على مقاصد الشرع!". 

وَهَمَا فق نناثة من اد لالات سالك علق ححية العمل يمكن آن 
نخرج بعدة فوائد: 

الفائدة الأولى: إن الأصوليين الذين استدلوا لحجية عمل أهل 
المدينة بالأحاديث الواردة في فضل المدينة!" لم يصيبوا المعاني التي 


.)14/١( ترتيب المدارك‎ )١( 


(؟) البحر المحيط (غ181/4).؛ والتقرير والتحبير .)0٠٠١/7(‏ 
ومن المصادر والمراجع التي ذكر فيها الدليلان السابقان أو أحدهما: مقدمة ابن 
القصار: ورقه (١١/أ)؛‏ ونفائس الأصول - القسم الثالث؛ رسالة دكتوراه - /١(‏ 
ومقدمة ابن خلدون (/481).: وانتصار الفقير السالك :.)١7١(‏ والأصول 
التي اشتهر انفراد إمام دار الهجرة بها - رسالة دكتوراء - (155 - 114). 


(؟) انظر: المعتمد (457/7).: والمستصفى :.)187/١(‏ والمحصول [ج ”/رق١/8؟1؟)):‏ 
والإحكام في أصول الأحكام ( ١/494؟):‏ ومنتهى الوصول والأمل (017): وتنقيح 
الفصول مع شرحه (؟5). 


5١٠١1584 


لأجلها قرر الإمام مالك حجة عمل أهل المدينة؛ فإن مالكًا استدل 
لحجية عمل أهل المدينة بالدليلين السابقين؛ وليس فيهما إشارة 
للأحاديث الواردة في فضل المدينة. 

الفائدة الثانية: إن مالكًا قرر حجية عمل أهل المدينة بناء على ما 
توافر لأهل المدينة من المزايا التي سبق بيانها في الدليلين السابقين؛ 
وليس لكونهم ساكنين في المدينة» حتى قال القرافي: 

«وعلى كل تقدير فلا عبرة بالمكان» بل لو خرجوا من هذا المكان 
إلى مكان آخر كان الحكم على حاله: فهذا سر هذه المسألة عند مالك, 
لا خصوص المكانء!'". وبناء على ذلك فإن كل اعتراض مبني على أن 
حجية عمل أهل المدينة مستندة لكونهم ساكنين في المدينة لا يصح 
الاعتراض به على مالك. 

ومن تلك الاعتراضات ما ذكره أبو الحسين البصري والجويني من 
أن الأماكن لا تؤثر في كون الأقوال حجة:؛ وأن البقاع لا تعصم 
)١(‏ نفائس الأصول - القسم الثالث؛ رسالة دكتوراه - .)17١ /١(‏ 

وانظر النص نفسه في: حاشية البناني علي شرح المحلي لجمع الجوامع (؟/ 

.)15 

هذا وكان ابن الحاجب قد استدل لمذهب مالك بقوله: «لنا أن العادة تقضى بأن 

راجح». 

فعلق العضد على هذا الكلام بقوله:» فقوله (مثل هذا الجمع) تنبيه على أنه لا 


خصوصية للمدينة فيستبعد كون المكان له مدخلء وإنما اتفق فيها ذلك؛ ولو 
اتفق مثله في غيرها لكان كذلك» شرح العضد لمختصر المنتهي (؟70/1). 


دءلاهإ - 


ساكنيهال'. فيرد هذا الاعتراض بأن مالكًا لم يدع أن حجية عمل أهل 
المدينة مستندة لسكناهم فيهاء وقال القرافي في هذا الشأن: 

«لم يدع مالك أن إجماع أهل المدينة حجة لأجل البقعة»!") 

ولذلك فإنه لا يصح الاعتراض على مالك بهذا الاعتراض. 

ومن تلك الاعتراضات ما ذكره الشيخ أبو إسحق الشيرازي ونقله 
الرازي وابن القيم؛ وحاصلة أنه كيف يكون قول الساكن للمدينة معتبرًا 
حجة ما دام في المدينة: فإذا خرج منها لم يعتبر قوله حجة("؛ فيرد 
هذا الاعتراض بأن مالكًا لم يسند حجية عمل أهل المدينة للسكني 
فيهاء ولذلك لا يعترض عليه بذلك. 

الفائدة الثالثة: ما دام أن حجية عمل أهل المدينة عند مالك 
مستندة لتوافر الظروف التي سبق بيانهاء فإن من توافرت في حقه 
تلك الظروف يدخل في أهل المدينة وإن لم يكن ساكنًا في مساكنها؛ 
مثل سكان العوالي!*) 


.)/٠١/١( انظر: المعتمد (497/17). والبرهان‎ )١( 

(9) نفائس الأصول - القسم الثالث. رسالة دكتوراه - .)١18 /١(‏ 

(؟) انظر: التبصرة (537). والمحصول (ج /١‏ ق١/‏ 7؟1).: وإعلام الموقعين 
(77/7). 

(4) انظر: نشر البنود (60/7). 
والعوالي أراض تقع إلى الجنوب من المدينة: ويبعد أدناها عن المدينة حوالي 
ثلاثة كيلومترات. وفي هذا الزمن اتصل بناؤها ببناء المدينة ولذلك تعد من 
أحياء المدينة. 
انظر: وفاء الوفاء :)١777- ١710/4(‏ وفصول من تاريخ المدينة (100: 001). 


إلاها- 


ولذلك فإن نقل أهل مكة لأماكن المشاعر ينبغي أن يكون حجة 
عند مالك تخريجًا على أصله في عمل أهل المدينة النقلي؛ لأنه توافر 
لهم في هذه المسائل من الظروف مثل ما تواخر لأهل المدينة!'"» أعنى 
نقل الجماعة عن مثلهم حتى يصلوا إلى زمن النبي يَك. 


)١(‏ حول هذا المعنى انظر: مقدمة ابن القصار: ورقة /١١(‏ ب ١١/أ)‏ وإحكام 
الفصول (١87غ).:‏ وترتيب المدارك ( .)15/١‏ 


تا 


الملبحثالثاني 
من سبق الإمام مالكا في اعتبارعمل أهل المدينة حجة 

عمل أهل المدينة أصل من أصول مالكء وكلما ذكر هذا الأصل 
تبادر إلى الذهن ارتباطه بمالك. وعلى الرغم من شهرة ارتباط هذا 
الأصل بمالك إلا أن مالكًا لم يبتدع هذا الأصل؛ ولم يستأنف تقريره: 
ولكنه مسبوق إلى ذلك؛ ومما يدل على هذا أنه أثر عن عدد من أهل 
المدينة من الصحابة والتابعين مواقف متعددة وأقوال كثيرة تدل على 
أن عمل أهل المدينة حجة عندهم. 

وما أثر عن أولئك الصحابة والتابعين في هذا الموضوع يدخل كله 
تحت ثلاثة معان وكلها تدل على حجية العمل؛ وهذه المعاني هي: 

المعنى الأول: وصف ما عليه أهل المدينة بصفات تدل على أنه 

المعنى الثالث: ترك الحديث المخالف للعملء والأخن بالعمل؛ فإن 
الحديث حجة كما هو معلوم, والحجة لا تترك إلا لحجة أخرى؛ وهذا 
يدل على أن العمل حجة عندهم. 

وسأذكر فيما يأتي طائفة ممن سبقوا الإمام مالكًا في اعتبار 
الموضوعا"؛ وسأراعي في ذكرهم الترتيب الزمني. 


.)17 - 14( انظر: طائفة منهم مع ما أثر عنهم في: عمل أهل المدينة‎ )١( 


-د#/ا.1- 


> «اللصسء 


الأول: أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رلته المتوفى سنة ؟"اه. 

قال القاضي عياض: 

«رُويَ أن عمر بن الخطاب - رضي الله تعالى عنه - قال على 
ايز حر الله على بونجل زوف يعديكا الفوال على سلاف 01 

والظاهر من صنيع القاضي عياض أن عمر كَيفيَة يقصد بالعمل 
عمل أهل المدينة خاصة؛ حيث إنه أورد كلامه في مفتتح باب عقده 
لبيان أقوال السلف في وجوب الرجوع إلى عمل أهل المدينة. 

ويظهر من قول عمر هذاء وكونه على المنبر أمام الملأ. أن حجية 
العمل متقررة لدى معظم أهل المدينة في عصر مبكر؛ وأن تقديم 
العمل على الحديث المخالف له متقرر لدى أهل المدينة في وقت متقدم 
انا 

ولعل جماعة من الصحابة الذين تلقوا هذا الرأي بالقبول من 
عمر بلفوا رأيهم إلى طائفة من التابعين. فأخذوه بالقبول أيضاء 
ويشهد لذلك قول مالك: 

«كان رجال من التابعين تبلفهم عن غيرهم الأحاديث؛ فيقولون: ما 
نجهل هذاء ولكن مضى العمل على خلافه»!"). 

الثاني: عبدالله بن مسعود., المتوفى سنة " اه. 

قال الإمام مالك: 


.)11/1( ترتيب المدارك‎ )١( 


(؟) كتاب الجامع في السنن والآداب (118). 
وانظر: العتبية مع البيان والتحصيل :)1١8/١17(‏ وترتيب المدارك .)17/1١(‏ 


-١ها/5‎ 


«كان ابن مسعود يسأل بالعراق عن شىء فيقول فيه؛ ثم يقدم 


المدينة. فيسأل؛ فيجد الأمر على غير ما قال؛ فإذا رجع لم يحط 
رحله. ولم يدخل بيته؛ حتى يرجع إلى ذلك الرجل فيخبره بذلك!". 


فنجد في هذا النص أن ابن مسعود كان يرجع عن اجتهاده إلى ما 


يجده من علم في المدينة؛ وقد يكون هذا العلم اجتهادا(". فنأخذ من 


عليه أن يرجع عن اجتهاده إلا إلى حجة قاطعة عنده. 


0 


(0 


0 


الثالث: أبو الدرداء"؛ المتوفى سنة 7 أه. 


ترتيب المدارك - الطبعة المفريية - .)595/١(‏ 

وانظر: العتبية مع البيان والتحصيل :.)١514 /١!(‏ والبيان والتحصيل (١١/797)؛‏ 
والتحقيق والبيان: ج ”؟: ورقة (/ا1١/‏ ب)؛: وصحة أصول مذهب أهل المدينة مع 
مجموع قتاوى ابن تيمية (٠؟/817).‏ 


كما في المسألة التي ورد فيها هذا النص؛ فإنها مسألة اجتهادية؛ انظر:البيان 
والتحصيل /١7(‏ 175). 


أخرث أبا الدرداء عن ابن مسعود على الرغم من وفاتهما في سنة واحدة لأن 
الذهبي ذكر في ترجمة أبي الدرداء ما يفيد أنه توفى بعد ابن مسعود. 
وأبو الدرداء هو عويمر بن عامر بن مالك. وقيل غير ذلك الخزرجي المدني 
الصحابيء كان فقيهًا حكيماء قال عنه النبي يك - « عويمر حكيم أمتي»؛ وكان 
من علماء الصحابة؛ ولبعض السلف عبارات عطرة في الثناء عليه بالعلم. 

انظر: الاستيعاب :.)١19/1(‏ وأسد الفاية :)١59/4(‏ وسير أعلام التبلاء (؟/ 
76). والإصابة (5/ 11). 


د هل/ا٠ه١ا-‏ 


«كان أبو الدرداء يسأل فيجيبء. فيقال: إنه بلغنا: كذا وكذا- 


بخلاف ما قال - فيقول: وأنا قد سمعته: ولكتي أدركت العمل على 


غير ذلك 


01 

والظاهر أنه يقصد عمل أهل المدينة؛ لأنه مدني. 

الرابع: زيد بن ثابت؛ المتوفى سنة 40ه. 

قال: «إذا رأيت أهل المدينة على شىء فاعلم أنه سنة!). 
الخامس: عبدالله بن عمر ين الخطاب, المتوفى سنة "/اه. 


قال: «لو أن الناس إذا وقعت فتنة ردوا الأمر في" إلى أهل 


المدينة, فإذا اجتمعوا على شىء - يعني فعلوه - صلح الأمر, ولكنه إذا 


نعق ناعق تبعه الناس 


ل 
)02( 


ا 
السافسل: امسلمة بن هيد الزحون؛ المتوفن سنة كه 
قال ابن عبدالبر: 


ترتيب المدارك (171/1). 

التمهيد :)١717/1(‏ وترتيب المدارك ( .)11/١‏ 

كذا بتذكير الضمير في طبعتي ترتيب المدارك: ولعل التذكير قد روعى فيه أمر 
الفتنة. 

ترتيب المدارك (11/1). 

هو عبدالله ين عبدالرحمن بن عوف المدني. وقيل إن اسمه كنيته؛ كان ثقة كثير 
الحديث؛ وروى عنه جماعة منهم الزهري وأبو الزناد ويحيى بن سعيد الأنصاري. 
انظر: الطيقات الكبرى ) ه/هه١),‏ والجرح والتعديل (جكم/ ق"/'ة), وسير 
أعلام النبلاء (141//4). 


الثللاوةا- 


«احتج من أنكر السجود في المفصل بقول أبي سلمة لأبي هريرة: 

لقد سجدت في سورة ما رأيت الناس يسجدون فيها. 

قالوا: فهذا دليل على أن السجود فى 8 إدًَا ألتَيَآُ أَنَتَقَتَ » كان 
قد تركه الناسء وجرى العمل بتركه في المدينة؛ فلهذا ما كان(" 
اعتراض أبي سلمه لأبي هريرة في ذلك!". 

ففي النص السابق نجد أن أبا سلمة اعترض على أبي هريرة 
عندما سجد في تلك السورة؛ واستند في اعتراضه إلى جريان عمل 
أهل المدينة بترك السجود في تلك السورة؛ ومن المعلوم أن الإنسان لا 
يصح أن يعترض على غيره في أمر شرعى إلا إذا استند إلى حجة. 
وهذا يدل على أن عمل أهل المدينة حجة عند أبي سلمة. 

السابع: أنو كين عب والرتحمن 0" المتوطئ بندة أ قف 

نقل عنه ابن عبدالبر أنه وصف ما عليه أهل المدينة بأنه:« هو 
الحق الذي لا شك فيه!"). 


)1( هكذا وردت العبارة في المصدر المنقول منه. 

(؟) التمهيد .)1١90/15(‏ 

(؟) توفي أبو بكر هذا هو والشخص الذي قبله في سنة واحدة, ولكني آخرته عنه 
لأن كلا من ابن سعد والذهبي ذكراه بعده. 
وهو أبو بكر ين عبدالرحمن بن الحارث ين هشام بن المغيرة المخزومي؛ والصحيح 
أن اسمه كنيته؛ الإمام المجتهد. أحد الفقهاء السبعة: كان مشهورا بكثرة العبادة: 
ولذلك كان يقال له: راهب قريشء؛ وحدث عنه جماعة منهم الزهري. 
انظر: الطبقات الكبرى :)5١7//0(‏ والمعارف (؟585), وسير أعلام النبلاء (غ/ 
1غ). 


() التمهيد (11717/10) 


-١ءا/ا/ل‎ 


كما أنه أراد أن يستدل لصحة تفسير عائشة - رضي الله عنها - 
الأقراء بالأطهار. فاستدل باتفاق علماء المدينة» حيث قال: 

«ما أدركت أحدًا من فقهاتنا إلا وهو يقول هذاء'!'' يريد قول 
عاكشة: 

الثامن: إبراهيم النخعي!". المتوفى سنة 7كه. 

قال: «لو رأيت الصحابة - وفي بعض المصادرا" أهل المدينة - 
يتوضؤون الى الكوعين لتوضأت كذلك. وأنا أقرؤها إلى المرافق1"). 

وهذا النص من أوضح النصوص في الانقياد لعمل أهل المدينة. 

التاسع: عمر بن عبدالعزيزء المتوفى سنة ١١٠١ه.‏ 

قال ابن أبي الزناد : 

«كان عمر بن عبدالعزيز يجمع الفقهاء ويسألهم عن السنن 
والأقضية التي يعمل بها فيثبتهاء وما كان منها لا يعمل به الناس ألغاه. 


وإن كان مخرجه من ثقة,". 


(1) الموطأ (؟/لالاه). 

(؟) هو أبو عمران إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود. فقيه العراق؛ الإمام 
الحافظ. علم من أعلام أهل الإسلام؛ وفقيه من فقهائهم. كان بصيرًا بعلم 
عبدالله بن مسعود. 
انظر: الطيقات الكبرى ,)307١/5(‏ والجرح والتعديل (جام ق١/‏ غ١):‏ وسير 
أعلام النيلاء (غ/١63ه).‏ 

(؟) وهو: التحقيق والبيان: ج :١‏ ورقه (4؟١/‏ أ). 

(4) كتاب الجامع في السنن والآداب .)١١18(‏ 
وانظر: القبس - رسالة دكتوراه - (؟/ 777). 

(5) ترتيب المدارك؛ الطبعة اللبنانية /١(‏ 17): والطبعة المفربية .)53/١(‏ 


بسر 


-1١١8- 


والظاهر من صنيع القاضي عياض أن المراد بالناس في النص 
السابق أهل المدينة؛ لأنه ذكر هذا النص في باب عنوانه (ما جاء عن 
السلف والعلماء في وجوب الرجوع إلى عمل أهل المدينة. وكونه 
عندهم حجة وإن خالف الأثر). 

ومما يؤيد أن المراد بالناس أهل المدينة أن تقدير عمر بن 
عبدالعزيز لعلم أهل المدينة بالسنن أمر معلوم: بل إنه قد طلب من أبي 
بكر بن حزم أن يجمع له السنن ويكتب بها إليه©. 2 

العاشر: سليمان بن يسارء المتوفى سنة /ا١٠اه.‏ 

قال: «أدركت الناس وهم إذا أعطوا في كفارة اليمين: أعطوا مدا 
من حنطة بالمد الأصغرل". ورأوا ذلك مجزنًا عنهمء!". 

ومراده بالناس الذين أدركهم أهل المدينة؛ لأنه مدنى/"). 

الحادي عشر: القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديقء المتوفى 
سنة 8١٠ه.‏ 

قال الإمام مالك: 


«كان القاسم بن محمد لا يكاد يرد على أحد في مجلسه شينًا 


.)17/1١( انظر: ترتيب المدارك‎ )١( 


(؟) يريد مد النبي - عَكلِيهِ - وأما المد الأكبر فهو مد هشام: ومقداره مدان بمد النبي 
ليد انظر: الموطأً :.)584/١(‏ والمنتقى (؟507/7). 


(5) الموطأ (؟/رحلاك, ٠4غ).‏ 


(4) انظر: المنتقى (107/9). 


-1٠٠١ا/84‎ 


قال فتكلم رييعة يومًا فأكثرء فصمت عنه؛ قال يحيى''': فانصرف 


وانصرفت معه: فتوكاً على؛ ثم قال ا أرأيت ما كان يذكر هذا 
مندك اليوم؟ أين كان الناس عنه؛ أترى الناس كانوا غافلين عما كان 
قزل 


ومراده بالناس - فيما يظهر - أهل المدينة؛ لأن القاسم وربيعة 
مدنيان: ومقصود القاسم من كلامه الإنكار على ربيعة خوضه في 
شيء يخالف فيه ما جرى عمل أهل المدينة بتركه؛ وهذا يدل على أن 
ما جرى به عمل أهل المدينة حجة عند القاسم؛ ويؤيد ذلك استدلاله 
بعملهم في النص الآتي؛ قال: 

«عدة الأمة حيضتان: مع أن هذا ليس في كتاب الله عز وجل؛ ولا 
نعلمه سنة عن رسول الله يَكئةِ ولكن قد مضى أمر الناس على هذاء!". 

الثاني عشر: أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم؛ المتوفى سنة 
٠؟اه.‏ 

قال له رجل: والله ما أدري كيف أصنع في كذاء فقال أبو بكر: 

«يا ابن أخي: إذا وجدت أهل هذا البلد قد أجمعوا على شىء فلا 
يكن في قلبك منه شىءء!"). 


)1١(‏ لعله يحيى بن سعيد الأنصاري. شيخ مالك؛ فإنه ممن لقى القاسم وأخذ عنه. 
(؟) العتبية مع البيان والتحصيل (/ا١/4١1).‏ 

.)09/٠١( المحلى‎ )5( 

(4) ترتيب المدك .)15/١(‏ 


 اءمملءاد‎ 


ونقل عنه - أيضا - أنه قال: 

«إذا وجدت أهل المدينة مجتمعين على أمر فلا تشك أنه 
الحق»(). 

الثالث عشر: ابن شهاب الزهريء المتوفى سنة 74١ه.‏ 

استدل بعمل أهل المدينة في عدة مسائل: 

منها: أن عمر بن عبدالعزيز سأله عن القسامة؛ فأجابه بجواب, 
ثم قال عقيه: 

«ذلك فعل عمر بن الخطاب. والذي أدركنا عليه الناس»!). 

ومنها فوله: 

«أدركت علماءنا يقولون في المرأة تأتي المرأة ... ... ... يجلدان 
ماكة: الشاعلة والمتمول نهاءا": 

الرابع عشر: أبو الزناد. عبدالله بن ذكوان؛ المتوفى سنة ١١١ه.‏ 

استدل بعمل أهل المدينة في بعض المسائل. 

منها ما ورد في المدونة!") ونصه: 

«أن عبدالله بن مسعود قال: إذا كانت الأمة عند الرجل بنكاح: ثم 
اشتراها؛ إن اشتراءه إياها يهدم نكاحهاء فيطؤها بملكه. 
)١(‏ جامع بيان العلم وفضله :.)١09/5(‏ والتمهيد /١(‏ 41). 
6 المحلى .)13/1١١(‏ 
(؟) المصدر السابق .690/١1١(‏ 


(4) (ك/ خدل). 


-ا١٠١مخإ‎ 


قال يزيدا": وأخبرني أبو الزناد: إنها السنة التي أدركت الناس 
عليها». 

ومنها: أن الليث بن سعد كتب إليه يسأله عن الرجل يستأجر من 
يعتفواكلة بكرا فال أدو الزنات: 

نا 

ومراده بالذين أدركهم في النصين السابقين أهل المدينة؛ لأنه 
مدنى. 


8 ٠ ٠. . 7 . ٠ 
الخامس عشر: محمد بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزه!",‎ 


قال الإمام مالك: 


«كان محمد بن أبى بكر على القضاء بالمدينة, فكان إذا قفضى 
بالقضاء مانن للحديث يقول له أخوه عبدالله - وكان رجلا صتاليها 


)١(‏ هو يزيد بن عياض الليثي المدني؛ روى عن الزهري ونافع ويحيى بن سعيد؛ وهو 
ضعيف في رواية الحديث. بل رماه مالك بالكذب» توفي في زمن المهدي. 
الاعتدال (؛/"؟؛). 

(؟) المدونة (6/5١غ2).‏ 


2( هوالأنصاري المدني ولي قضاء المدينة مدت وكان تقف وله أحاديث: وأخرج له 
الجنافة 
انظر: الطيقات الكبرى «القسم المتمم لتابعي أهل المدينة» ) ١4ك5),‏ وأخبار القضاة 
ا/ه/ال0)ء والجرح والتعديل (ق "رج '/ 1١ك/,‏ وتعريب التهديب ) 6 


لاما 


-: أي أخي»؛ أين أنت عن الحديث أن تقضى به5 فيقول: أيهات!' فأين 
العمل؟ يعنى ما اجتمع عليه بالمدينة!"). 

السادس عشر: ربيعة بن أبي عبدالرحمن. المتوفى سنة 171١ه.‏ 

قال: «ألف عن ألف أحب إلى من واحد عن واحد؛ لأن واحدًا عن 
واحد ينتزع السنة من أيديكم(". 

ولم يذكر القاضي عياض كلامًا سابقًا لرييعة يتعلق بهذا الكلام: 
ولكن يظهر لي أن ربيعة يرى أن عمل أهل المدينة إذا خالفه خبر آحاد 
فإن العمل أولى بالتقديمء واحتج ربيعة على رأيه بالكلام السابق, 
وحاصله أن عمل أهل المدينة بمنزلة الخبر الذي ينقله ألف عن ألف. 
ولا شك أن الخبر الذي ينقله ألف عن مثلهم أولى بالتقديم من الخبر 
الذي ينقله واحد عن واحدء فكذلك العمل أولى بأن يقدم على الخبر 
الذي يرويه واحد عن واحد. 

السابع عشر: يحيى بن سعيد الأنصاريء المتوفى سنة 47 اه. 

استدل بالعمل في بعض المسائل: 

فَمَن ذلك أن" الرجل إذا متك امراك الظلاق أوتكيرها 'فتفرفا هن 


)١(‏ أيهات لغة في هيهات:؛ كما في هامش المصدر المنقول منه. 


)سس( أخبار القضاة ,)١75/١(‏ وانظر: الطبقات الكبرى «القسم المتمم لتايعي أهل 
المدينة» (587) والعتبية مع البيان والتحصيل كم وكتاب الجامع في 
السنن والآداب :.)١١8(‏ وترتيب المدارك .)33/١(‏ 

(؟) ترتيب المدارك - الطبعة المغريية - /١(‏ 43). 


1# 


قبل أن تحدث شينّاء فإن أمرها إلى زوجهاء وقد ذكر يحيى بن سعيد 
أن ذلك من العمل عندهم؛ حيث قال: 

«إن من أمر الناس القديم عندنا الذي لم أر أحدا يختلف فيه 
على هذاءا!"). 

ومن ذلك أن العبد الذي له مال إذا أعتقه سيده ولم يستثن ماله 
تبعه ماله. وقد بين يحيى بن سعيد أن ذلك مما أدرك عليه أهل 
المدينة. حيث قال: 

«وعلى ذلك أدركنا الناسءا). 

ومراده بالناس أهل المدينة لأنه من أهل المدينة. 

الثامن عشر: جعفر بن محمد (الصادق) المتوفى سنة 4 اه. 

روى الحديث في الشاهد واليمين: وبين أن ذلك الحديث معمول 
به عندهم في المدينة فقال: 

«والقضاة يقضون بذلك عندنا اليوم»!". 

ومما ينبغي التنبيه عليه أن الذين سبقوا مالكًا وتقدم ذكرهم كلهم 
من أهل المدينة باستثناء النخعى؛ والخمسة الأخيرون من شيوخ مالك», 
ومن هذا يتبين لنا أن مالكًا عاش في جو علمى يقرر حجية هذا 
(0) المدونة (58/9). 
(؟) المصدر السابق (؟/90؟). 


(؟) سنن الدار قطنى (0/4١؟).‏ 


-١١85- 


الأصل. والظاهر أن مالكًا تلقى هذا الأصل من هذا الجوء ثم أخذ به 
اجتهادًا لا تقليدًا. 

وبقي في هذا المبحث الإجابة عن هذا السؤالء وهو إذا كان قد 
زو مهنا تعد أن منألكا مسيوق للقول يحجية عمل آهل المدينة: هما 
سني شهرة تشيقه نائكة 

والجواب والله أعلم: أن مالكًا قد أكثر من الاعتماد عليه في 
المسائل التي يجيب عنها!", نظرًا لأنه ممن تصدر للفتوى وعاش زمثًا 
طويلاً وهو يفتى؛ ثم إن مسائله التي أجاب عنها بناء على عمل أهل 
المدينة بقيت محفوظة ولم تفقدء ونظرًا لكثرة تلك المسائل وعدم 
ضياعها تكرر ذكرها على مسامع العلماء وطلاب العلم كما تكرر 
مرورها على أنظارهم؛ فانطبع في أذهانهم ارتباط عمل أهل المدينة 
بمالك. بسبب أن ذلك - أعنى الربط بين الشخص وما يتكرر منه - 
أمر طبيعي وجبلي(!". 

وأما حفظ مسائل مالك من الضياع فسببه أمران: 


)١(‏ يشهد لذلك أن عددًا من المسائل التي استعمل فيها مالك بعض العبارات التي 
قيل أنها تدل على العمل في الموطأ وحده بلغت أقل من ثلاثمائة مسألة حسب 
إحصاء الدكتور/ أحمد محمد نور سيف. وزادت على ثلاثمائة مسألة حسب 
إحصاء الشيخ/ عطيه محمد سالم. 


)3( في معنى هذا الجواب انظر: مالك «لمحمد أيو زهرة» :)58١(‏ وخبر الواحد إذا 
خالف عمل أهل المدينة - رسالة ماجستير - (/ا0: 0 ). 


-١١86 


الأول: إن مالكًا دون عددًا كبيرًا من مسائله الفقهية فى كتابه 
الموطأ. 

الثاني: إن مالكًا كان أحد الأئمة المتبوعين؛ ولذلك اعتنى أتباعه 
بحفظ مسائله عن طريق تدوينهاء حتى ذكر القرافي أنه لا يكاد يقع 
فرع إلا ويوجد لمالك فيه فتيا(". 


.)١5/١( انظر: الذخيرة‎ )١( 


١١م‎ 


المبحث الثالث 
أقسام عمل أهل المدينة 


من العلماء من أتباعه وغيرهم: من أجل محاولة إيضاح العمل؛ وبيان 

ما هو حجة من أقسامه وما ليس بحجة؛ وكان الدافع لهم إلى ذلك ما 
تعرض له مذهب مالك في القول بحجية عمل أهل المدينة من انتقاد 

الخالفين الذين كرون أن عمل أهل اللدنتة عامة لسن تحدو : 


وقد كان للقاضي عبدالوهاب وابن تيمية وابن القيم!'“إسهامات 


جيدة في تقسيم عمل أهل المدينة» ومن أجل أن تتجلى بوضوح أقسام 
العمل رأيت أن اذكر أقسامه بعدة اعتبارات 


(0) 


(0 


الاعتبار الأول: أقسامه من ناحية سنده. 


الاعتبارالثاني: أقسامه من ناحية زمنه. 


انظر: خبر الواحد إذا خالف عمل أهل المدينة - رسالة ماجستير- 
5١لم.‏ 


هو شمس الدين؛ محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي؛ ثم الدمشقي - 
يعرف بابن القيم ويابن قيم الجوزية؛ لأن والده كان قيما على المدرسة الجوزية, 
الإمام المفسر المحدث الأصولي الفقيه الحنبلي؛ لازم شيخ الإسلام ابن تيمية 
وانتفع به وتمتاز مؤلفاته بتحقيقات نفيسه وتدقيقات ثمينة قل أن توجد في 
غيرهاء وهو أشهر من أن نحتاج إلى الإطالة في التعريف به. 

مؤلفاته كثيرة: متها تهذيب سنن أبي داودء وال منار المنيف في الصحيح والضعيف؛ 
وزاد المعاد. وإعلام الموقعين: والطرق الحكمية. توفي سنة ١ملاه.‏ 

انظر: البداية والنهاية :.)554/١4(‏ والذيل على طبقات الحنابلة (؟/491), 
والدرر الكامنة )5٠١/(‏ والمقصد الأرشد (0884/7). 


-١٠ماإ/‎ 


الاعتبار الثالث: أقسامه من ناحية الاتفاق عليه؛ أو عدمه. 

الاعتبار الرابع: أقسامه من ناحية وجود خبر مقارن له أو عدم 
ذلك. وكون الخبر موافقًا للعمل أو غير موافق. 

الاعتبار الأول: أقسامه من ناحية سنده. 

ينقسم عمل أهل المدينة من ناحية سنده إلى فسمين: 

القسم الأول: عمل سنده النقل عن النيبي عير ويسمى العمل 
النقلى. 

ويتنوع إلى عدة أنواع: كنقل قول النبي كَل أو فعله. أو إقراره؛ أو 
تركه؛ أو نقل مقادير شرعية: أو تحديد أماكن معينة تتعلق بها أحكام 
شرعية. وقد سبق التمثيل لتلك الأنواء(". 

وهذا القسم حجة باتفاق العلماء كما سبق بيان ذلك("). 

وإذا تقرر أن هذا القسم من العمل سنده النقل لسنة النبي َل 
فإن ذلك يفيدنا فائدتين: 

الفائدة الأولى: إن النقل لسنة النبي كله لايلزم فيه إطباق أهل 
اليلد على ذلك؛ ولهذا فإن العمل النقلي لا يلزم فيه وجود إطباق أهل 
المدينة؛ بل يكفى نقل جمهورهم.ء وأما البقية فإنهم لا يؤثرون في 
ححية العمل النقلى سواء أثر عنهم خلاف أم لاو فالحاصل أن العمل 
)١(‏ انظر: ص .)٠١49(‏ 
(') انظر: ص .)٠١07(‏ 


-١١ 46م‎ 


النقلى لا يصح أن ينظر إليه كالنظر إلى الإجماع الذي لا ينعقد عند 
وجوه المقانق1". 

الفائدة الثانية: إن العمل النقلي بمنزلة الأخبار المنقولة بنصها 
عن النبي يَكِةِ ولذلك فإن علماء المدينة الذين استندوا في آرائهم 
الفقهية إلى عمل نقلى يعتبرون مستندين إلى دليل شرعيء؛ ولا يصح 
لمن وجد خبرًا منقولاً مخالفًا لعمل أهل المدينة النقلي أن ينكر على 
أغل اللديتة ويدعى أنه اسنستتند إلى دليل وأن أهل المديتة لا دليل 
عندهه”" ١‏ وقد أشار الجبيري إلى تقرير هذه الفائكدة فقال بعد أن مثل 
لهذا القسم بالأوقاف والأذان ونحوهما: 

«وإنما قلنا في هذه المذكورات وما كان في معناها [إنها ]!'توقيف 
استدلالاً كما يحكم لما عدا السنة التي لا نص فيها بحكم السنة 
المنصوص عليها استدلالاً؛ لأن ما هذا وصفه ليس مما حدث فيحتمل 
اجتماعهم فيه بعد انقطاع التوقيف. ولا مما في إيجابه للعقل مدخل؛ 
إذ لا نظير له يرد إليهء فلم يبق إلا أن يكون اجتماعهم على ذلك 

توقيفًا) 0 
القسم الثانى: عمل سنده الاجتهاد ويسمى العمل الاجتهادي. 


.)/5/١( نظر: ترتيب المدارك‎ )١( 

(5) انظر: المصدر السابق .)/4/١(‏ 

(؟) كلمة ساقطة من المخطوطة: يحتاج إليها في استقامة الكلام. 

(4) التوسط بن مالك وابن القاسم فيما اختلفا فيه - مخطوط - ص (”) 


50 
م1١‏ أصول فقه الأمام مالك ج؟ 


وقد ذهب جمهور العلماء إلى أن هذا القسم ليس حجة: وأما 
الإمام مالك فالراجح أنه يرى أن هذا القسم حجة وقد سيق بيان 
ذلكا". 


وتقسيم العمل إلى.القسمين السابقين ذكره الجبيري/!": ثم اشتهر 
نقله عن القاضى عبدالوهاب!". واعتمده كثير من العلماء الذين جاوًا 
ناو . 
الاعتبارالثاني: أقسام العمل من ناحية زمنه. 
ينقسم العمل من ناحية زمنه إلى فسمين: 


(1) انظر: ص .)٠١54(‏ 
(؟) انظر: التوسط بين مالك وابن القاسم فيما اختلفا فيه مخطوط ‏ ص (2). 


(؟) ذكر القاضي عبدالوهاب ذلك في كتابه (المللخص) وهو كتاب مفقود فيما يظهر , 
ولذلك فإن الباختين المعاصرين نقلوا كلامه بوساطه مراجع تقل مؤلفوها من 
(المللخص))؛ واعتذروا بفقد كتاب (الملخص). 
انظر: عمل أهل المدينة (84): وخبر الواحد إذا خالف عمل أهل المدينة - رسالة 
ماجستير - (/37). 
هذا وقد من الله على بالوقوف مباشرة على طرف من كلام القاضي عبدالوهاب 
في موضوع عمل أهل المدينة في كتاب له في الفقه مخطوط. هو المعونة على 
مذهب عالم المدينة؛ وهذا يدل على أن الباحث يجب عليه أن يكثر التنقيب؛ فإنه 
قد يجد فائدة مهمة فى غير مظنتها . 
وانظر كلام القاضي عبدالوهاب عن تقسيم العمل في: المعونة: ورقة (114/ أ) 


(5) انظر: إحكام الفصول ( 480) ؛ والمقدمات (481/1).: وترتيب المدارك ( :)18/١‏ 
ونفائس الأصول - القسم الثالث؛ رسالة دكتوراه - ( :)١71/1‏ والمسودة (797؟), 
وإعلام الموقعين (517/7)؛ واليحر المحيط (480/4): والتقرير والتحبير (7/ 
0 


٠١86و‎ 


القسم الأول: العمل القديم: 

وحدده ابن تيمية بأنه ما كان قبل مقتل عثمان - ضإافج -(') 

والظاهر أنه نظر إلى أنه بعد مقتل عثمان! والبيعة لعلى - 
رضي الله عنهما - خرج جماعة كبيرة من الصحابة من المدينة. 


وحدده في موصضوع اا بتحديد أوسع قليلاً حيث اعتبر أن 
العمل القديم هو ما كان في عهد الخلفاء الراشدين!. ووافقه على 
التحديد الأخير ابن القيه). 


وقد ذكر ابن تيمية أن العمل القديم حجة في مذهب مالكا"). 

ويظهر أن ما ذكره ابن تيمية صحيع: ويدل على ذلك أن مالكًا 
احتج بالعمل القديم في بعض المسائل؛ ومنها: 

المسألة الأولى: وردت في المدونةا". ونصها: 


«قال مالك: بعث إلي الأمير. وأراد أن ينقص من قيام رمضان 


.)7١04/7١( انظر: صحة أصول مذهب أهل المدينة. مع مجموع الفتاوى‎ )١( 
(؟) قتل عثمان - وَيْقِيَهْ - سنة واه.‎ 

(؟) انظر: صحة أصول مذهب أهل المدينة. مع مجموع الفتاوى (١؟09/7؟)‏ 
(4) انتهى عهد الخلفاء الراشدين بمقتل على - وَرْيْتْ - سنة ١1ه‏ 

(4) انظر: إعلام الموقعين (05714/5. 

(1) انظر: صحة أصول مذهب أهل المدينة. مع مجموع الفتاوى .)018/5١(‏ 


(0) (ل/عذا). 


[هوءا- 


الذي كان يقومه الناس بالمدينة. 

قال ابن القاسم: وهو تسعة'! وثلاثون ركعة بالوتر؛ ست وثلاثون 
ركعة والوتر ثلاث. 

قال مالك: فنهيته أن ينقص من ذلك شيئًاء وقلت له: هذا ما 
أدركت الناس عليه: وهذا الأمر القديم الذي لم تزل الناس عليه». 

المسألة الثانية: وردت في المدونةا"! - أيضا - ونصها: 

«قلت لابن القاسم: هل سمعت مالكًا يقول: أين يقضى القاضي؛ 
أفي داره أم في المسجد5ة. 

قال سمعت مالكًا يقول: القضاء في المسجد من الحق. وهو من 
الأمر القديم». 

وكما أن العمل القديم حجة عند مالك فهو حجة - أيضا - عند 
الشافعي!". وقد نص على ذلك بقوله: 

دما أريد إلا نصحك؛ ما وجدت عليه متقدمى أهل المدينة فلا 
يدخلن قلبك شك أنه الحق") 


)١(‏ كذا في المصدر المنقول منه. والصواب (تسع). 


(5) (غ/7») 
وانظر: مسألة أخرى في: المصدر نفسه (غ///ا). 


(؟) انظر: صحة أصول مذهب أهل المدينة. مع مجموع فتاوى ابن تيمية (١؟/8١).‏ 


(4) آداب الشافعي ومناقبه (193). 


-817مآا- 


القسم الثاني: العمل المتأخر. 

وتبعًا لما ذكرناه في تحديد العمل القديم؛ فإن العمل المتأخر هو 
ما كان بعد عصر الخلفاء الراشدين. 

وقد تردد الدكتور/ أحمد محمد نور سيف في وجود العمل 
المقاخرة . 

وسيأتي تحقيق القول في هذه المسألة في آخر الكلام عن هذا 
5 

هذا وقد ذكر ابن تيمية نقلاً عن القاضي عبدالوهاب أن المالكية 
اختلفوا في حجية هذا القسم على قولين: 

القول الأول: أن هذا القسم ليس حجة:؛ وهذا قول المحققين من 
امات فائك: 

القول الثاني: أن هذا القسم حجة؛ وهذا قول بعض أصحاب 
مالك من أهل المغرب("). 

وأما مذهب الإمام مالك نفسه فقد قال عنه ابن تيمية: 

«ولم أر في كلام مالك ما يوجب جعله هذا حجة!". 

والظاهر لي أن تحقيق القول في وجود هذا القسم وحجيته يظهر 
بالتفصيل الآتي: 
)١(‏ انظر: عمل أهل المدينة (09). 
(؟) أنظر: صحة أصول مذهب أهل المدينة. مع مجموع الفتاوى .)5١١/57١(‏ 


() المصدر السابق (١؟5/١٠١5).‏ 


وا - 


سبق أن بينا أن عمل أهل المدينة ينقسم من ناحية سنده إلى 
قسمين: 

القسم الأول: العمل النقلى» وهذا القسم لا بد لصحته من أمرين؛ 

الأول: أن يسند إلى عصر الرسول يجَلِةِ. الثاني: أن يتصل نقله: 
وتبعًا لذلك فإنه لا يتصور وجود عمل نقلي متأخر؛ لأن حقيقة العمل 
المتأآخر هو ما يكون حادئًا بعد عصر الخلفاء الراشدين: لذلك لا 
قوفن له الأمواة السايعانة جميعا: 

وإذا كان وجوده غير متصور فلا حاجة للنظر في حجيته. 

القسم الثاني: العمل الاجتهادي: وهو الذي سنده اجتهاد العلماء. 

وهذا القسم يمكن أن يكون متأخراء ويتصور وجوده. 

وأما حجيته عند مالك؛ فإنها يمكن أن تستنبط من الدليل الذي 
ذكره الإمام مالك لحجية العمل الاجتهاديء وبيان ذلك أن مالكًا 
استدل لحجية العمل الاجتهادي بما توافر لأهل المدينة من ظروف 
علمية سبق بيانها(". 

ووجود هذه الظروف ممكن بالنسبة للعمل المتأخر. لذلك ينبغي 
أن يكون العمل المتأخر حجة عند مالك. هذا ما ظهر لي والله أعلم 
بالصواب. 

وتقسيم العمل إلى القسمين السابقين ذكره أبن تيميةء ولكنه ذكر 


.)1١55( انظر: ص‎ )١( 


1١84م‎ 


مع القسمين السابقين فسمين آخرين لا يدخلان في تقسيم العمل من 
ناحية زمنة: ولذلك تركت ذكرهها!: 

وقد أشار الإمام مالك نفسه إلى أنقسام العمل إلى القسمين 

السابقين في قوله الآتي حول حديث عائشة - رضي الله عنها - ضفي 

وفضن العهرة: 

والتمناغلية الحمل عقننا ويا وله جنن يفا ولا ندري أذلك كان 
ممن حدثه أو من غيرهء غير أنا لم نجد أحددًا من الناس أفتى 
00 


الاعتبارالثالت: أقسام العمل من ناحية الاتفاق عليه وعدمه. 


ينقسم العمل من ناحية الاتفاق عليه في المدينة وغيرها وعدم 


ذلك إلى ثلاثة أقسام. 
القسم الأول: عمل اتفق عليه أهل المدينة: ولا يعلم أن أهل المدينة 
خالفهم فيه غيرهم. 


وقد ذكر ابن القيم أن هذا القسم حجةا"؛ لكنه لم يبين من قال 
أهل السنة؛ ولعله اعتبره إجماعا. والإجماع حجة عند جميع العلماء 
من أهل السنة. 


بل انظر: صحة أصول مذهب أهل المدينة مع مجموع الفتاوى )٠١7/5١(‏ فما 
بعدها. 


(7) التمهيد (077/4). 
(؟) انظر: إعلام الموقعين (؟74/9). 


١١84ه‎ 


القسم الثاني: عمل اتفق عليه أهل المدينة؛ لكن خالفهم فيه 
القسم الثالث: عمل اختلف فيه أهل المدسية أنفسهم. 
وقد ذكر ابن القيم ما يفيد أن القسمين الأخيرين ليسا حجا". 
ولكن إذا عدنا لما قدمناه في التمهيد7". فإننا نقول إن القسم 
الثاني حجة عند الإمام مالك وكذا القسم الثالث حجة عنده إذا كان 
العمل قد اتفق عليه أكثر أهل المدينة. ولو خالفهم القلة؛ أما إذا لم 
يوجد اتفاق من الأكثر. بل كان بعض أهل المدينة على رأي؛ ومثلهم أو 
نحوهم على رأي آخرء؛ ضفي هذه الحالة لا يعتبر هناك عمل لأهل 
المدينة. 
وتقسيم العمل إلى الأقسام السابقة ذكره ابن القيه7". 
الاعتبار الرابع: أقسام عمل أهل المدينة من ناحية وجود خبر 
مقارن له أو عدم ذلك وكون الخبر موافقًا للعمل أو غير موافق. 
ينقسم عمل أهل المدينة من هذه الناحية إلى أريعة أقسام: 
القسم الأول: عمل أهل المدينة الذي يكون وحدم., أي لا يوجد 
خبر يقارنه. 
)١(‏ انظر: إعلام الموقعين (0714/5. 
(0) انظر :ص .)٠١448(‏ 
(؟) انظر: إعلام الموقعين (774/1): وانظر: الفكر السامي (4/ 784). 


-95.ط- 


وهذا القسم من العمل حجة عند الإمام مالك والدليل على ذلك 
احتجاج مالك بهذا القسم من العمل في مسائل عدة: منها: 

المسألة الأولى: وردت في الموطا!''ونصها: 

«سكثل مالك عن تثنية الأذان والإقامة ... ... ... فقال: لم يبلغني 
فى النداء والإقامة إلا ما أدركت عليه الناس؛ فأما الإقامة فإنها لا 
تانى وذلك الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا». 

فالإمام مالك ذكر أنه لم يجد في مسألة الأذان والإقامة دليلاً: 
ولكنه وجد عمل أهل المدينة ققطء ومع ذلك استدل به. 

المسألة الثانية: استدل مالك بعمل أهل المدينة في مقدار 
الصاءا"؛ وهو عمل منفرد لا يوجد معه خبر. 

القسم الثاني: عمل أهل المدينة الذي يكون معه خبر يوافقه. 

وهذا القسم من العمل حجة عند مالك؛ لأن العمل والخبر 
يتعاضدان في الدلالة على الحكم؛ وقد سبق بيان الكلام في هذا 
لعن 

القسم الثالث: عمل أهل المدينة الذي يكون معه خبر يخالفه. 

وفي هذا القسم يرى مالك تقديم العمل على الخبرء وقد سبق 
تفصيل القول في هذا القسه!". 


(0 (ثالا). 

(؟) انظر: المنتقى (187/17): وترتيب المدارك (١4/1؟5).‏ 
(؟) انظر: ص (849). 

(4) انظر: ص (688). 


-١٠١841ا/‎ 


القسم الرابع: عمل أهل المدينة الذي يكون معه خبران: أحدهما 
يوافقه والآخر يخالفه. 

والإمام مالك يرى أن عمل أهل المدينة يعتبر مرجحا للخبر الذي 
يوافقه: وقة سيق نان ذلك ": 

وقد ذكر ابن تيمية أن العمل يعتبرمرجحًا - أيضا - عند 
الشافعي وأحمد. ولا يكون كذلك عند أبي حنيفا". لكن ذكر ابن 
عاصم أن الترجيح بالعمل متفق عليه. حيث قال: 

«واتفق الجميع في التصريح بأنه من أوجه الترجيح!" 

والصواب ما ذكره ابن تيمية!"). 

وتقسيم العمل إلى الأقسام السابقة ذكره القاضي عياض/", كما 
ذكر بعضها ابن القيم'""» باستثناء القسم الأول فإني لم أر من ذكره في 
معرض تقسيمه للعمل!". مع أنه قسم متصور عقلاً وموجود واقعًا. 


(1) انظر: ص (705). 

(؟) انظر: صحة أصول مذهب أهل المدينة؛ مع مجموع الفتاوى )5١9/٠١(‏ 
(؟) مهيع الوصول: ورقة /١14(‏ أ). 

(4) انظر: خبر الواحد إذا خالف عمل أهل المدينة - رسالة ماجستير - .)١51(‏ 
(4) انظر: ترتيب المدارك .)7/17١/١(‏ 

() انظر: إعلام الموقعين (1/1/1؟). 

() ذكره ابن القيم في غير معرض التقسيم. انظر: إعلام الموقعين (؟070/5؟). 


-١١98- 


المبحث الرابع 
الفترةالزمنية التي يعتبرفيها عمل أهل المدينة حجة 

أذكّر في بدء هذا المبحث بما سبق بيانه؛ وهو أن العمل النقلي لا 
يتصور وجوده إلا قديماء أي في فترة الخلفاء الراشدين!": ولذلك فإن 
الفترة الزمنية التي يعتبر فيها العمل النقلي حجة هي فترة معلومة 
وظاهرة وهي فترة الخلفاء الراشدين. 

وأما العمل الاجتهادي فإنه يتصور وجوده قديمًا ومتأخراء ولذلك 
فإن العمل الاجتهادي هو الذي يحتاج للوقوف عنده لبيان الفترة 
الزمنية التي يعتبر حجة فيها. 

وتقرر في مطلع الكلام في هذا الموضوع أن عمل أهل المدينة 
الاجتهادي ليس حجة في جميع الأعصار؛ وذلك لأن الخصائص 
والظروف العلمية التي لأجلها اعتبر عمل أهل المدينة حجة؛ قد 
توافرت لهم في فترة معينة؛ ثم انتهت وزالت وصاروا كفيرهم من أهل 
البلدان الأخرىا". 


وما سبق بيانه نص عليه ابن تيمية وابن السبكى؛ حيث قال ابن 


«والكلام إثما هو في إجماعهم في تلك الأعصار المفضلة؛ وأما 
)١(‏ انظر: ص .)٠١54(‏ 
(؟) انظر: الأصول التي اشتهر انفراد إمام دار الهجرة بها - رسالة دكتوراه - :17١(‏ 


.)١7 


١١884 


بعد ذلك فقد اتفق الناس على أن إجماع أهلها ليس بحجة:؛ إذ كان 
حينئن في غيرها من اللماء مالم يكن فيهاء!'': 

وقال ابن السبكي: 

«ولا ينبغي أن يظن ظانٌ أن مالكًا ياقتة يقول بإجماع أهل المدينة 
لذاتها في كل زمان: وإنما هي في زمان رسول الله يَكْةِ إلى زمان مالك 
لم تبرح دار العلم: وآثار النبي يكل بها أكثر. وأهلها بها أعرف!". 

والأعصار المفضلة التي يقصدها ابن تيمية ثلاثة أعصارء هي 
عصر الصحابة: وعصر التابعين. وعصر أتباع التابعين!". وكلام ابن 
السبكي قريب من ذلك؛ فإنه حصر الخصائص العلمية للمدينة فيما 
بين زمن الرسول يَكةِ وزمن مالك. وذلك يشمل الأعصار الثلاثة 
السابقة التي قصدها ابن تيمية وزيادة يسيرة. 

فالحاصل أن الفترة الزمنية التي يمكن أن يعتبر فيها العمل حجة 
هي فترة الصحابة والتابعين وأتباع التابعين؛ ولتحقيق مذهب مالك في 
ذلف: إليك هذا التتصيل: 

فأما فترة الصحابة والتابعين فإن العمل يعتبر حجة فيها عند 
مالك حسبما نص على ذلك بعض المالكية؛ منهم ابن الحاجب. 
والولاتي» ومحمد حبيب الله الشنقيطي. والسباعي؛ فقال 
اين الحاجب: ْ ْ 


.)٠١/5؟١( صحة أصول مذهب أهل المدينة. مع مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)07/5( الإبهاج‎ )5( 


(؟) انظر: صحة مذهب أهل المدينة. مع مجموع الفتاوى .)554/5١(‏ 


د هه١ؤا‏ - 


«إجماع المدينة من الصحابة والتابعين حجة عند مالك!'!. 

وقال الولاتي: 

«عمل مدينة النبي يَلٍِ الذي أجمعوا عليه من أدلة مالك. والمراد 
بهم الصحابة والتابعون)!). 

وقال محمد حبيب الله الشنقيطي: 

«عمل أهل المدينة الذي هو حجة عند مالك هو ما كان من 
الصحابة والتابعين؛ لا من دونهم؛ لأن مالكًا من تابع التابعين؛ فالذي 
هو حجة عنده هو إجماع أهل المدينة من الصحابة والتابعين,(". 

وقال السباعي: 

«س: ما المراد بأهل المدينة. 

ج: الصحابة والتابعون رضي الله عنهم»!"). 

والظاهر أن مأخن هذا القول هو أن مالكًا في رسالته إلى الليث 
ابن سعد ذكر الخصائص العلمية لأهل المدينة, والمنهج العلمي لهم 
وافتصر في ذلك على الصحابة والتابعين؛ وقد سسبق نقل نص 
كلاميا". 


.)01/( منتهى الوصول والأمل‎ )١( 

(؟) إيصال السالك .)١5(‏ 

(؟) إضاءة الحالك من ألفاظ دليل السالك (237 67). 
(4) منار السالك .)5١(‏ 


(0) انظر: ص .)1١50(‏ 


-ا1ا١وؤ‎ 


وأما فترة أتباع التابعين فيمكن أن يكون فيها قولان لمالك: 

القول الأول: إن فترة أتباع التابعين يعتبر العمل فيها حجة؛ وقد 
تضة فلك لاف يعطق العلها و انارق :ونعضن النالحتين العا مدو 

ولعل دليل هذا القول هو أن الخصائص العلمية التي لأجلها اعتبر 
عمل التابعين حجة عند مالك قد توافر أكثرها لأتباع التابعين". 

القول الثاني: إن فترة أتباع التابعين لا يعتبر العمل فيها حجة, 
ويمكن أن يكون هذا القول مأخودًا بطريق مفهوم المخالفة من كلام ابن 
الحاجب المتقدم. 

ويمكن أن يستدل لهذا القول بالدليلين الآتيين: 

الدليل الأول: إن مالكًا في رسالته إلى الليث بن سعد اقتصر في 
حرس سوير عنصا فص قال :لدي على :ذكين | الفوع ناوا نا نبون» 
والمفهوم المخالف لنصه أن من بعدهم - وهم أتباع التابعين - لم تتوافر 
لهم الخصائصء فلا يكون عملهم حجة. 

الدليل الثاني: إن مالكًا استدل بعمل أهل المدينة في مسألة من 
المسائكلء حيث قال: (الأمر عندنا كذا) فبلغ كلامه ابن أبي ذكب: فقال: 

« ما يحل لمالك أن يقول هذا؛ ليس هذا مما نحن عليه!". 

فلما علم مالك بقوله قال: 
)١(‏ انظر: المسودة (255): وعمل أهل المدينة (87): والأصول التي اشتهر انفراد إمام 

دار الهجرة بها - رسالة دكتوراه - (/111). 
(9) انظر: نشر البنود (؟/ 90). 
(؟) ترتيب المدارك .)153/١(‏ 


١١+! 


«أنا لا أعتد برأي ابن أبي ذئب. اعتد بمن أدركت من أهل 
العلم»!". 

فإذا علمنا أن ابن أبي ذئب من تابعي التابعين!": وأن أهل العلم 
الذين أدركهم مالك وتتلمذن عليهم هم من التابعين وفترتهه(": تبين لنا 
أن مالكًا يعتد في عمل المدينة بالتابعين ومن كان في فترتهم؛ ولا يعتد 
بأتباع التابعين. 

والظاهر لي أن القول الثاني أرجح؛ لأن القول الأول استند إلى 
دليل حاصله قياس أتباع التابعين على التابعين بدعوى أنه توافر في 
القول الثاني فإن دليله الثاني يعتبر نصا في الموضوع أو كالنص؛ وقد 


.)١95/١( ترتيب المدارك‎ )١( 
(؟) يدل على ذلك أن ابن حجر عدة من الطبقة السابعة؛ وهي طبقة كبار أتباع‎ 
انظر: تقريب التهذيب (70: 011). وتبعًا لذلك يكون أهل العلم الذين أدركهم هم‎ 

التابعين. , 


١١٠.١“ 


ج1011 .ا 
الفصل الخامس 


قول الصحابي 


وفيه نمهيد وثلاثة مباحث 


الملبحث الأول: إثبات احتجاج الإمام مالك بقول الصحابي. 


المبحث الثاني: قول الصحابي الذي هو حجة عند مالك. 





الملبحث الثالث: منزلة قول الصحابي عند مالك. 


التتمهيد.: معلى قو الصحابي وحجينه. ش 








التمهيد 
معنى قول الصحابي وحجيته 

لفظ الصحابي مصطلح يستعمله المحدثون والأصوليون؛ ومدلول 
هذا المصطلح عند المحدثين وبعض الأصوليين أوسع من مدلوله عند 
جمهور الأصوليين؛ حيث إن الصحابي عند المحدثين وبعض الأصوليين 
يطلق على: «من لقى النبي 2 مسلمًا ومات على إسلامهء!". على 
حين أن جمهور الأصوليين يشترطون في الصحابي طول المجالسة!", 
فمن لقى النبي وَل مرة واحدة يصدق عليه أنه صحابي عند المحدثين 
وبعض الأصوليين: لكنه لا يصدق عليه ذلك عند جمهور الأصوليين. 

والإمام مالك ينحى في تعريف الصحابي منحى المحدثين» حيث 
قال فيما نقله عنه ابن تيمية: 

«من صحب رسول الله يَكِةِ سنة. أو شهرًاء أو يومّاء أو رآهء مؤمنًا 
به. فهو من أصحابه؛ له من الصحبة بقدر ذلك!0). 


)01( تدريب الراوى (؟9/5١5).‏ 
وانظر: الإحكام في أصول الأحكام (؟/ )١5١ 17١‏ ومقدمة ابن الصلاح (4757)» 
والمسودة (537) وجمع الجوامع مع شرحه للمحلى ( هالع واختصار علوم 
الحديث (175): والإصابة .)00١/1(‏ 


(؟) انظر: المعتمد تلم والمستصفى ,)١10/١(‏ ومسلم الثبوت مع شرحه فواتئح 
الرحموت (؟108/5١).‏ 

فنة صحة أصول مذهب أهل المدينة. مع مجموع الفتاوى (١؟598/5).‏ 
ومما ينبغي التنبيه عليه أنه حكى عن الإمام أحمد هذا القول مع اختلاف يسير. 
انظر: الكفاية في علم الرواية (15): والمسودة (؟355). 
فلا أعلم؛ هل نطق كل من الإمام مالك والإمام أخمد يذلكء. أو أن القول 
لأحدهما وحصل وهم في نسيته للآخر 


-ا١١٠.٠ازؤ/‎ 


ويظهر أنه من المناسب أن يؤخذ بتعريف المحدثين للصحابي في 
موضوع عدالة الصحابة ومن ثم قبول روايتهم؛ لأن قبول الرواية يحتاج 
فيه إلى الصدقء وأولئك القوم الذين رأوا رسول الله يَكلةِ موصوفون 
بذلك؛ ويصدق عليهم ما ذكره الله ورسوله في تزكية أصحابه وقرنه. 

وأما تمريف جمهور الأصوليين فمن المناسب أن يؤخن به فضي 
موضوع حجية قول الصحابي؛ لأن بعض العلماء استدل لحجية قول 
الصحابي بما توافر له من معاصرة النزول وسماع الوحي ومعرفة 
الناسخ والمنسوخ والعام والخاص ونحو ذلك!')؛ وهذه أمور لا يتسنى 
إدراكها إلا بطول المجالسة!". 

هذا : وقد أطلق كثير من الأصوليين على هذا الأصل الذي 
نتحدث عنه (قول الصحابي) ولا أظن أنهم يقصدون بهذا التعبير 
قصر هذا الأصل على أقوال الصحابة واستبعاد أفعالهم؛ فإن أفعال 
الصحابة فيما.يظهر لها حكم أقوالهم في اعتبارها حجة أولا(": ولكن 
يظهر أن هذا التعبير جرى على مبدأ التساهل والمسامحة؛ على اعتبار 
أن الغالب فيما ينقل عن الصحابة هو أقوالهم لا أفعالهم. 


.)14( انظر: إجمال الإصابة في أقوال الصحابة‎ )١( 


(؟) توجد إشاراتث لبيعض ما تقدم في: التمهيد (517/5؛ 514): والكفاية في علم 
الرواية :)٠٠١(‏ والتلخيص: ورقة (؟5١/أ).‏ وأثر الأدلة المختلف فيها في الفقه 
الإسلامي (601). 


(؟) يدل على ذلك قول البناني: «قوله (قول الصحابي) أي مذهبه؛ علم من قوله أو 


من فعله» حاشية البناني على شرح المحلي لجمع الجوامع (04/7). وانظر: 
الأصل الجامع (11/7). 


--ا١هرؤهاد‎ 


وقد بحثت عن تعريف قول الصحابي في عدد من المصادر 
القديمة والمراجع المعاصرة. فوجدت فيها ثلاثة تعريفات في أريعة من 
المراجع المعاصرة. 

فعرف الولاتي والسباعي قول الصحابي بأنه: « رأيه الصادر عن 
اجتهاده!'"). 

وفي نظري أن هذا التعريف يمكن أن ينتقد من وجهين: 

الوجه الأول: إن الرأي يطلق في الغالب على المذهب الذي يعبر 
عنه الإنسان بقوله. ولذلك فإنه من المحتمل أن فعل الصحابي لا 
يدخل في هذا التعريفء مع العلم بأنه لا يراد من هذا التعريف إخراج 
الفعل لما بيناه سابقًا من أن فعل الصحابي له حكم قوله؛ بل إن الولاتي 
ذكر في كلام سابق لهذا التعريف أن قول الصحابي وفعله سواءل". 

الوجه الثاني: إن هذا التعريف قصر قول الصحابي على ما صدر 
عن الصحابي بناء على الاجتهاد؛ ولذلك فإن قول الصحابي المخالف 
للقياس لا يدخل في هذا التعريف؛ لأن كثيرًا من العلماء يرون أن هذا 
القول له حكم الرفع إلى النبي يل أي أنه لا يعتبر رأيًا للصحابي 
صادرًا عن اجتهاده؛ والظاهر أن من ذكر ذلك التعريف لم يقصد أن 
يخرج منه قول الصحابي المخالف للقياس؛ لأنه يدخل في مصطلح 
قول الصحابي. 


.)5:( إيصال السالك (70): ومنار السالك‎ )١( 


(؟) انظر: إيصال السالك .)5١(‏ 
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وعرف الدكتور/, مصطفى ديب البغا قول الصحابي بقوله: 

وما تكن اراي ركيت لزنا عن المنا | ميعات وطول الله كلامز 
فتوى أو قضاءء في حادثة شرعية؛ لم يرد فيها نص من كتاب أو سنة 
ولم يحصل عليها إجماع:!". 

وفي تقديري أن هذا التعريف يمكن أن ينتقد بالوجهين السابقين؛ 
لأن الفتوى والقضاء عبارة عن قول صادر عن اجتهاد ورأى؛ كما أنه 
ينتقد من وجه ثالث؛ وهو تقييد قول الصحابي بأن يكون في مسألة لا 
نص فيهاء وهذا التقييد في نظري لا وجه له: إذا علمنا إمكان 
استعمال قول الصحابي مع النص على وجه التخصيص له أو التقييد 
أو البيان كما سيأتي في المبحث الثالثء كما أن المسائل التي ذكر 
الدكتور مصطفى أنها مبنية على قول الصحابي لم يراع فيها هذا 
القيد. 

وعرف الباحث/ بابكر محمد الشيخ قول الصحابي بقوله: 

«المراد منه ما أثر عن أحد الصحابة من قول أو فعل فى أمر من 
أمور الدين»(". ١‏ 

وأرى أن هذا التعريف مناسب؛ لأنه سالم من الانتقادات التى 
أبديت على التعريفات السابقة؛: كما أن فيه تقييد موضوع هذا الأصل 
بكونه في أمر من أمور الدين؛ فخرج بذلك أقوال الصحابي وأفعاله 
العادية والجيلية. 


.)059( أثر الأدلة المختلف فيها في الفقه الإسلامي‎ )١( 


(؟) قول الصحابي وأثره في الأحكام الشرعية - رسالة ماجستير - (77). 
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حجية قول الصحابي: 


إن أقوال الصحابة تنقسم إلى عدة أصناف؛ بعضها لا خلاف 
فيه وبعضها الخلاف فيه ضعيفء وبعضها الخلاف فيه قوى؛ وإليك 

تتشعيل هذه الأفتاف: 

الصنف الأول: قول الصحابي في حق صحابي آخر؛ وهذا لا 
يعتبر حجة بلا خلاف بين العلماء!". 

الصنف الثاني: قول الصحابي إذا كان مخالمًا للقياس؛ وهذا 
الصنف يرى كثير من العلماء أنه حجة؛ لأن قول الصحابي إذا كان 
مخالفًا للقياس فالراجح أنه اعتمد فيه على النقل؛ فحكمه حكم 
المرفوع إلى النبي وه فيكون حجة!". 

ويرى كثير من الشافعية وبعض الحنابلة أنه ليس حجة:؛ لآنه من 
المحتمل أن الصحابي اعتمد في قوله على اجتهاد بعيد عن الأذهان 
قضنا ل مالم للقياتن فل يمقر جو : 


)١(‏ انظر: منتهى الوصول والأمل :.)١5(‏ وبيان المختصر (؟/8/ا؟). 


6 انظر: البرهان :)١51١/5(‏ وأصول السرخسي ,)١٠٠ /١(‏ والمحصول (ج "/ق١/‏ 
1), والإحكام في أصول الأحكام ١/4(‏ 002 والمسودة (84؟؟), وكشف الأسرار 
(؟/518): وإجمال الإصابة (5): والتقرير والتحبير (؟7/١١5):‏ وشرح الكوكب 
المنير (غ/471). 

(؟) انظر: العدة :.)١١9131/4(‏ والتبصرة (959؟)؛ وشرح اللمع (741/7): والتمهيد لأبى 
الخطاب (؟/150١).:‏ والمسودة (558): والمختصر في أصول الفقه :)١11١(‏ وشرح 
الكوكب المنير (غ/450). 
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الصنف الثالث: قول الصحابي إذا انتشر ولم يعلم له مخالف. 
والراجح في هذا القسم أنه حجة, لكن لا لأنه قول صحابيء بل لأنه 
إجماع سكوتي. 

وانتشار قول الصحابي يدرك بعده وجوه: 

الوجه الأول: أن يكون القائل له أو الفاعل ممن تشيع أقواله 
وأفعاله نظرًا لعلو منزلته؛ كالخلفاء الأريعة. 

الوجه الثاني: أن يكون موضوع القول أو الفعل شائعًا لا يخفى 
مثله في الغالب: كما حصل من جمع عمر الناس في صلاة التراويح 
على إمام واحد. 

الوجه الثالث: أن يكون القول أو الفعل صدر من الصحابي في 
مشهد من المشاهد التي تحضرها جماعة كبيرة؛ كالحج؛ وصلوات 
العيدين والاستسقاء والجمع!"). 

الصنف الرابع: قول الصحابي الموافق للقياسء أي الذي يمكن أن 
يكون صادرًا عن اجتهاد إذا لم ينتشر. 

وهذا الصنف فيه خلاف قوى بين العلماء؛ وذكر العلائي وابن 
السبكي في هذا القسم عدة أقوال!"؛ ويمكن إجمالها في قولين: 

القول الأول: أن قول الصحابي ليس حجة مطلفًا. 


(1) انظر: المنهاج في ترتيب الحجاج (159). 


(؟) انظر: إجمال الإصاية في أقوال الصحابة (0؟): وجمع الجوامع مع شرحه 
للمحلي (؟/غ500:50). 
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القول الثاني: أن قول الصحابي حج". 

وأصحاب القول الثاني اختلفوا على عدة أقوال؛ فمنهم من يقول 
إن قول الصحابي حجة مطلفًا؛ ومنهم من يقول إن قول الصحابي 
حجة إذا كان معه قياس يوافقه ؛ ومنهم من يقول الحجة في قول 
الخلفاء الأربعة فقطء ومنهم من يقول الحجة في قول الخليفتين أبي 
بكر وعمر فقط. 

وليس من غرضنا في هذا التتمهيد التفصيل في الأقوال؛ 
والاحتجاج لهاء وتحقيق القول في حالة اختلاف النقل عن بعض 
العلماء؛ ولكن حسبنا أن نقف عند ما نسب للامام مالك فقط لنحقق 


القول فيه. 


القول الأول: أن قول الصحابي ليس حجة. 
وهذا القول ذكره القاضي عبدالوهاب: وبين مأخذة, وذلك فيما 
حكاه عنه الزركشي؛ حيث قال الزركشي عن قول الصحابي: 
«وفيه أقوال؛ الأول: أنه ليس بحجة مطلقًا ا 
)١(‏ القولان مذكوران في عدة مصادرء منها التبصرة :)١190(‏ وشرح اللمع (47/5/): 
والبرهان (؟/69١١).‏ والممستصفي :.)511/١(‏ والمحصول (ج؟/ق174/17): 


والإحكام في أصول الأحكام .)5١1/4(‏ والمسودة (77؟): وجمع الجوامع (؟/ 
1 والإيهاج (كره١5).؛‏ ونهاية السول (؟/ 5غ 46 والتقرير والتحيير (؟/*٠‏ ١؟).‏ 
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وزعم عبدالوهاب أنه الصحيح الذي يقتضيه مذهب مالك؛ لأزيا"ا 
نص على وجوب الاجتهاد'". واتباع ما يؤدي إليه صحيح النظر؛ فقال: 
وليس في خلاف الصحابة سعة؛ إنما هو خطأ أو صواب!". 

وما حكاه القاضي عبدالوهاب عن مالك في موضوع خلاف 
الصحابة صحيع وقد ورد عن مالك في عدة نصوص7)؛ ولكني أري 
أنه لا يدل على أن قول الصحابي ليس بحجة عند مالك؛ لأن أقوال 
الضيحابة لآ يمكن أن تكون احسن حالا مق اخباز الأحاد: :واشياز 
الآحاد إذا اختلفت فإن مالكًا وغيره من العلماء يرون ضي بعض 
الحالات أن الإنسان ليس في سعة من تلك الأخبار؛ بل لا بد أن يجتهد 
في الأخذ بالراجح منها؛ ومع سلوك العلماء هذا المنهج بالنسبة لأخبار 
الآحتاذ لم يقل احد إن هذا المع يدل على أن اخبار الحا ليست 
حجة عندهم. وإذا ثبت هذا في الأخبار فإنه يقال مثله في أقوال 
الصحاية؛ أي أن من يرى من العلماء وجوب الاجتهاد في الأخذ 
بالراجح منها لا يدل ذلك منه على أن أقوال الصحابة ليست حجة 


عنده("), 


(0) أي مالك. 

(؟) أي في أقوال الصحاية عند اختلافها بدليل آخر الكلام. 
(؟) البحر المحيط: ج؟: ورقة .)1/١40(‏ 

(؟) انظر: جامع بيان العلم وفضله (41/17). 

() يوجد كلام حول هذا المعنى في: إجمال الإصابة .)07١(‏ 
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وإذا أخذ العالم بالراجح من أقوال الصحابة فإنه يكون قد احتج 
بقول الصحابي الذي ترجح عنده؛ ومثال ذلك عند مالك ماورد ضي 
النص الآتي: 

«قلت: أرأيت الإبل الضوال إذا رفعت إلى الوالي: هل كان مالك 
يأمر الوالي أن يبيعها ويرفع أثمانها إلى أريابهاء كما صنع عثمان في 
ضوال الإيل باعها وحبس أثماتها على أريابها. 

قال: قال مالك : لا تباع ضوال الإبل؛ ولكن تعرف؛ فإن لم توجد 
أربابها ردت إلى المواضع التي أصيبت فيها. 

فال : وكذلك جاء عن عمر بن الخطاب. أنه قال: أرسلها في 
المواضع التي وجدتها فيها. وإنما كان مالك يأخذ بحديث عمر في 
هذا. 

قال مالك: وقد استشارني بعض الولاة» فأشرت عليه بذلك!". 

ففي المسألة السابقة - وهي مسألة ضوال الإبل - اختلفت أقوال 
الصحابة؛ فعثمان - َيه - له قول» وعمر - يَتَإقتة - له قول آخر: ولم 
يجعل مالك الحكم تخييرًا بينهماء بل حكم بما ترجح عنده؛ وهو قول 
عمرء فيكون مالك قد احتج بقول الصحابي؛ أي قول عمر. 

والظاهر أن ما نسبه عبدالوهاب لمالك - وهو أن قول الصحابي 


(0) المدونة (678/4). 
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ليس حجة - تلقاه عنه الباجي!'!. ومن المرجح أن الشنقيطي أخذه عن 
00 

ولم يبين الباجي مآخذ هذا القول؛ فإن كان مأخذه هو مأخذ 
القاضي عبدالوهاب فقد سبق الجواب عنه. ومن المحتمل أن لهذا 
القول مأخدًا آخر عند الباجيء وهو أنه رأى أن مالكًا ذكر في موطئه 
مجموعة من أقوال الصحابة ولم يعمل بهاء فأخن من هذا الصنيع أن 
مالكًا يرى أن قول الصحابي ليس حجة. 

فإن كان هذا هو مأخن ذلك القول عند الباجي فإنه يرد بأن 
مالكًا لم يعمل بتلك الأقوال لمخالفتها للقياس'0". أو لعمل أهل المدينة!؛) 
أو غير ذلك من الأمور التي قررها الإمام مالك لتكون مقاييس لقبول 


.) 12175 337 ( انظر: إحكام الفصول (758). والمنهاج في ترت تيب الحجاج‎ )١( 

(') انظر: نشر البنود (؟/ 534). 

0( مثال ذلك ما ورد في المدونة (غ/7/0؟): 
«قال مالك في حديث عمر في الخليج الذي أمَرَهِ في أرض الرجل بغير رضاه: 
قال مالك: ليس عليه العمل». 
فقوله (ليس عليه العمل) مقصوده أنه لا يعمل بهذا القول عندي وفي رأيى؛ ولم 
يعمل مالك بقول الصحابي - وهو عمر - لأنه يخالف القياس. والقياس هو أنه 
لا يجوز الانتفاع بشىّ من مال الإنسان بغير رضاه : وتقدم نحو ذلك في خبر 
الآحاد إذا خالف القياس ص .)81٠١(‏ 

( مثال ذلك ما نقله ابن العربي في مسألة تقسيم الهدي أثلائاء حيث قال: 
«قال مالك في حديثه: يلغت عن ابن مسبعود شيء ليس عليه العمل عندنا. وهو 
الذي أشرنا إليه؛ قسمتها أثلاكا» أحكام القرآن (؟/955١11).‏ 
فنجد أن مالكًا لم يأخذ بقول الصحابي - وهو ابن مسعود -في تقسيم الهدى 
أثلانًا ؛ لأنه يخالف العمل بالمدينة. 
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الأخبار أو ردهاء وهذا لا يعني أنه لا يحتج بمول الصحابى جملة؛ 
ومثال ذلك أن مالكًا وغيره من إخوانه العلماء لم يأخذوا ببعض أخبار 
الآلكا الأستاتب معيتة ولميغل احد إن ذلك يدل علق أنيه لا يحتحون 
بأخبار الآحاد جملة. 


القول الثاني: أن قول الصحابي حجة. 


وهذا القول يكاد الأصوليون من المالكية وغيرهم يطبقون على 
حكايته عن مالك(''. 
الموطأ كثيرًا على أقوال الصحابة؛ وقد قال ابن القيم بعد حكايته هنذا 
القول عن مالك: 


«وتصرفه فى موطئه دليل عليه:!). 


:))٠١6 انظر: التبصرة ( 15160): وشرح اللمع (47/7): وأصول السرخسي (؟7/‎ )١( 
والإحكام في أصول‎ .))١16( والتمهيد لأبي الخطاب ( 554/7). وروضة الناظر‎ 
والمسودة‎ :.)١537( وتنقيح الفصول مع شرحه ( 510).: والبلبل‎ .)3١1/4( الأحكام‎ 
وقواعد الأصول (76): وتقريب الوصول: ورقة‎ :)1١17/5( وكشف الأسرار‎ :)177( 
,50( (؟؟/ ب) وإعلام الموقعين (4/ ١١١)؛ وإجمال الإصاية في أقوال الصحابة‎ 
/١40( وتحفة المسول - مخطوط - ص ( 000). والبحر المحيط: ج ؟: ورقة‎ )71 
والتقرير‎ ١ أ)‎ /١14( ومهيع الوصول: ورقة‎ .)١11١( أ) والمختصر في أصول الفقه‎ 
والتوضيح في شرح التنقيح (١١5)؛ والضياء اللامع في شرح‎ )5١١ /7”( والتحبير‎ 
وقرة العين بشرح ورقات إمام الحرمين (١4١)؛ ونشر‎ :.)١58 /5( جمع الجوامع‎ 
البنود (14/7؟). والأقدس على الأنفس (ملزمه 0/ ص 5)؛ ونيل السول شرح‎ 
/" ( مرتقى الوصول (11؟): وإيصال السالك (١5)؛ وحاشية التوضيح والتصحيح‎ 
.)515 4 


(؟) إعلام الموقعين .)17١/6(‏ 
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وقد اعترض الشيخ ابن عاشور على مأخذن هذا القول؛ فقال: 

«وأما ما نجده يتمسك فيه بقول الصحابي كما يقع كثيرًا ضي 
الموطاء فهو على معنى تأييد قوله واجتهادهء!'". 

ويجاب عن هذا الاعتراض بأن قول الصحابي الذي يذكره مالك 
ليست نسبته إلى التأييد بأولى من نسبته إلى الاحتجاج: بل إن مقامه 
في كتابه الموطأ مقام احتجاج؛ وهذا يرجح أنه يورد قول الصحابي 
على وجه الاحتجاج به. 

ولو سلم هذا الاعتراض في الأبواب التي يوجد فيها اجتهادٌ لمالك 
وقول صحابيء فإنه من الصعوبة تسليم ذلك في أبواب لا يوجد فيها 
إلا قول صحابي. وبذلك يسلم مأخذ القول الثاني؛ ويبقى ثابثًا. 

والراجح من القولين هو القول الثاني. أي أن قول الصحابي حجة 
عند مالكء؛ وللترجيح سببان: 

السبب الأول: إن مأخذ القول الأول سبق رده وإبطاله؛ وأما مأخذ 
القول الثاني غلا يزال قائمًا وثابتًاء وسيكون المبحث الأول الذي يلي 
هذا التمهيد مخصصا لتفصيل مأخذ القول الثاني؛ أي لإثبات 
احتجاج مالك بقول الصحابي من واقع فقهه المدون ضي الموطأ 
والمدونة. 

السبب الثاني: إن القول الأول إذا قورن بالقول الثاني اعتبر 
بمثابة الحديث الشاذ؛ والحديث الشاذ من الأحاديث المردودة عند 


)١(‏ حاشية التوضيح والتصحيح (؟/519). 
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العلماء. فكذلك القول الأول يعتبر مردودا لأنه بمنزلة الحديث الشاذ؛ 
وبيان ذلك أن الرواية الشاذة هي مخالفة الثقة للثقات؛ والقاضي 
عبدالوهاب الذي حكى القول الأول ثقة في نقل مذهب مالك لكنه 
خالف ثقات كثيرين حكوا القول الثاني؛ وأما الباجي فقد استظهرت 
أنه تلقى القول الأول من القاضي عبدالوهاب, وأما الشنقيطي فقد 
رجحت أنه اعتمد على الباجي؛ فالمعتمد لهما هو القاضي 
عبدالوهاب. وقد تفرد بنقل هذا القول؛ ومما يرجح ضعف القول 
الأول أن الباجي الذي حكاه حكى معه القول الثاني!". 

والآن وقد تقرر لنا أن الراجح هو أن قول الصحابي حجة عند 
مالك فهل هو حجة عنده مطلقًاء أو أن الحجية عنده مقصورة على 
بعض أقوال الصحابة دون بعض؟ 

للجواب عن هذا السؤال سأعقد المبحث الثاني؛ والمعنون بهذا 
العنوان (قول الصحابي الذي هو حجة عند مالك[". 

هذا: وقد وقفت على ثلاثة مؤلفات خاصة بقول الصحابي: 

الأول: كتاب إجمال الإصابة في أقوال الصحابة: للامام العلاثي 
الشافعيء المتوفى سنة ١1١/اه.‏ وهو مطبوع بتحقيق/ محمد سليمان 
الأشقر في حوالي مائة صفحة. وقد قرأته كله وكانت فائدته بالنسبة 
لي فليلة لتركيزه على بيان مذهب الشافعي. 


.)١44 :117 ,77( انظر: المنهاج في ترتيب الحجاج‎ )١( 
.)1١179( (؟) انظر: ص‎ 


-١1١١94- 


الشاني: فقول الصحابي وأثره في الأحكام الشرعية. وهو رسالة 
الماجستير من كلية الشريعة بالرياض سنة 1٠٠‏ اه. 

وقد قرأت مواضع من هذه الرسالة: ولم أفد منها سوى القليل. 

الثالث: حجية مدهب الصحابي؛: وهو رسالة علمية تقدم بها 
الباحث/ محمد بن علي بن إبراهيم لنيل درجة الماجستير من كلية 
الشريعة بمكة المكرمة» ولم أتمكن من القراءة فيها بمسبب ضيق وفتي 
عند النظر فيها. 


١١9ه‎ 


اللبحثالأول 
إثبات احتجاجالإمام مالك بقول الصحابي 

بينت قيما سبق قولي العلماء في حجية قول الصحابي عند 
مالك؛ كما بينت أن الراجح منهما هو أن قول الصحابي حجة عنده. 
واعتمد الترجيح على أن القول بالحجية يستند إلى دليل ثابت؛ وهو ما 
أشار إليه ابن القيم بقوله: 

«وتصرفه في موطئه دليل عليه 

والمقصود من قول ابن القيم: أن فعل الإمام مالك في الموطأ يدل 
على أن قول الصحابي حجة عنده؛ وقد أجملت القول هناك؛ ووعدت 
بتفصيله هناء فأقول: 


ا 


المراد من هذا المبحث إثبات احتجاج الإمام مالك بقول الصحابي 
من واقع فقهه في الموطأ والمدونة؛ وقد أحصيت ما ذكره الإمام مالك 
من أقوال الصحابة وأفعالهم في الجزء الأول فقط من الموطأ. 
فخرجت بالنتيجة الآتية: 


أولاً: أقوال عمر بن الخطاب وأفعاله بلغت حوالي مائة موضءا"). 


.)1١١/4( إعلام الموقعين‎ )١( 


0 منها :الموطاً (1/ثلاء خق العلل الال ذل كلل تللم عش اث عقف قث 'ف 
الا 1) 


-1١١5١- 
أصول فقه الأمام مالك ج؟‎ ١م‎ 


ثانيًا: أقوال عبدالله بن عمر بن الخطاب وأفعاله بلغت حوالي 
مائة وستين موضعا(". 

ثالثًا: أقوال بقية الصحابة وأفعالهم بلفت حوالي مائة وثمانين 
وا 

وهذه المواضع الكثيرة لا تصلح كلها للاستشهاد بها على إثبات 
احتجاج الإمام مالك بقول الصحابي؛ ولكن يوجد بينها عدد كثير 
يصلح لذلك؛ وليس من مقصودي في بحثي استقصاء الأقوال؛ لأن 
دراستي أصولية؛. فحسبي من تلك الأقوال أن أذكر نماذج تحقق 
الفرض من هذا المبحث. وهو إثبات احتجاج مالك بقول الصحابي. 

وقبل أن أذكر شيئًا من تلك النماذج أنبه إلى أنني مسأضرب 
صفحا عن ذكر أقوال عمر بن الخطاب وأفعاله التي استدل بها مالك؛ 
لأن لها حكم الإجماع السكوتي؛ وبيان ذلك أنني بينت فيما سبق أن 
قول الصحابي إذا انتشر فحكمه حكم الإجماع السكوتيء والانتشار 
يتحقق بوجوهء منها أن يكون الصحابي ممن تشيع أقواله وأفعاله لعلو 
منزلته. كالخلفاء الأريعة(" وعمر أحدهم. 
(0) منها:الموطأ(١/‏ 15 580,355 ؤل اركل كن لاش لمكم مت كلاء للك 

.)٠١؛ثفوركل‎ 


0 متها: الموطاً ١1ل‏ 3 كك 310 وخرة 2 ث؛ لا 04 1١‏ كلا لخي الى 0 
اكك تت .)٠‏ 


(؟) انظر: ص .)١١١17(‏ 


-١١؟15-‎ 


النموذج الأول: أورد مالك فعل عبدالله بن عمر في صفة التيمم: 
ومن صفته أنه مسح اليدين إلى المرفقين؛ وقد احتج مالك بفعل ابن 
عمرء حيث إن هذا هو رأي مالكء ولم يورد في هذا الباب دليلاً غير 
فعل ابن عمرا). 

النموذج الثاني: أورد مالك فعلاً وقولاً لابن عمر مفادهما أن 
المصلي يضع كفيه على المكان الذي يضع عليه جبهته في السجود؛ وفد 
احتج مالك بفعل ابن عمر؛ حيث إن مالكًا يرى ذلك7": ولم يورد في 
الباب دليلاً آخر غير ما رواه من فعل ابن عمر وقوله!". 

النموذج الثالث: أورد مالك فعل ابن عمر في إخراجه زكاة الفطر 
عن مماليكه؛ والظاهر أن هناك أقوالاً أخرى تيعض الصحابة مخالفة 
لذلك؛ لكن مالكًا ترجح له فعل ابن عمرء فاحتج به؛ بدليل أنه جاء بعد 
فعل ابن عمر النص الآتي: 

« حدثني عن مالك: إن أحسن ما سمعت فيما يجب على الرجل 
من زكاة الفطر؛ أن الرجل يؤدي ذلك عن كل من يضمن نفقته. ولا بد 


له من أن ينفق عليه؛ والرجل يؤدي عن مكاتبه ومدبره ورقيقه!". 


.)21/١( والمدونة‎ .)01/١( انظر: الموطأ‎ )1١( 
.)77/1١( (؟) انظر: المدونة‎ 

(') انظر: الموطأ (177/1). 

(4) الموطأ .)585/١(‏ وانظر: المدونة /١(‏ 7844, 597). 
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النموذج الرابع: أورد مالك أثرًا عن عمر أنه كان يزيل 
القردان7')عن بعيرله وهو محرم: كما أورد عن ابن عمر أنه كان يكره 
أن ينزع المحرم القردان عن بعيره؛ وقد أخذ مالك برأي ابن عمر دون 
فعل أبيه؛ حيث إنه عقب على فعل عمر بقوله: «وأنا أكرههء!"') وعقب 
على رأي ابن عمر بقوله: « وذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك!", 
وقال الباجي عن تصرف مالك: 

«اختار مالك قول عبدالله بن عمر على قول أبيه؛ للدليل الذي دل 
على صحته؛ وأدخل القولين جميعا لتعرضهما للمجتهد من بعده وهذا 
غاية النصح والإنصاف1). 

النموذج الخامس: أورد مالك أثرًا عن عبدالله بن عباس؛ مفاده 
أنه نام ثم استيقظ فإذا الناس قد فرغوا من صلاة الصبح؛ فأوتر ثم 
صلى الصبع.؛ وقد احتج مالك بفعل ابن عباس؛ حيث إن مالكًا يرى 
جواز الوتر بعد الفجر لمن نام عن وتره؛ ولم يورد في الباب حديئًا عن 
النبي كلا" . 
(1) القردان جمع مفرده قُراد بوزن غراب؛ وهو دويبة تلصق بجسم البعير. انظر: 

المصباح المنير (؟/497). 
(؟) الموطأ /١(‏ 08). 
(') المصدر السابق. 
(4) المنتقى (19/ 037). 
(4) انظر: الموطأ .)١79/:176/1١(‏ والمدونة .)١١5/١(‏ 


-١١؟8-‎ 


كان يقصر في مثل ما بين مكة والطائف. ومثل ما بين مكة وجدة؛ ثم 
قدر مالك ذلك بأنه أربعة برد. وقد احتج مالك بفعل ابن عباس("): مع 


أنه قد ورد غير ذلك عن بعض الصحاية؛ بدليل قول مالك يعد ما 


أورده عن ابن عباس: 


«وذلك أريعة برد وذلك أحب ما تقصر إلى فيه الضنلةة21. 


النموذج السابع: أورد مالك قولاً لعيدالله ين عمرو بن العاص7) 


مفاده النهي عن الصلاة في عطن الإبل. والأذن ضي الصلاة في مراح 
الغنم2”7؛ والتفريق بينهما مما لا يدرك بالرأي والقياسر7", وقد احتج 
مالك بقول عبدالله بن عمرو بن العاص؛ حيث إنه يرى الأحخذ 
بمضمونه!". ولم يورد حدينًا في الموضوع عن الرسول يه1. 


0 
0 
(0 


0 


إل 
ف 
)0( 


.)١١4/1( انظر: المدونة‎ 
.)١88 /١( الموطأ‎ 


هو القرشي السهميء؛ الصحابي الجليل: اس تأذن النبي - يَلئةِ - في كتابة 
الأحاديث فأذن له روى كشيرا من الأحاديث عن النبي - ويك - وعن كيار 
أصحايةه؛ توفى ستة 0ه وقيل غير ذلك. 

انظر: الاستيعاب (؟58/5؟).: وأسد الغابة (كر 75) والإصابة (715/5). 


قال ابن الآثير: «العطن: مبرك الإبل حول الماء» النهاية في غريب الحديث والأثر 
(؟/8ة3). 


مراح الفنم: مجتمعها فضي آخر النهار » انظر: المنتقى (507/1). 
انظر: الكافي في فقه أهل المدينة المالكي /١(‏ 757). 

.)35١ /١( انظر: المدونة‎ 

انظر: الموطأ (159/1). 


1١١8ه‎ 


النموذج الثامن: أورد مالك أن أبا هريرة نهى أن يتبع بعد موته 
بنارء والظاهر أن هذا القول مما لا يدرك بالرأي. وقد احتج به مالك 
حيث إنه يكره أن تتبع الجنازة بنارء ولم يورد في الباب حديئًا عن 
النبي 15"). 

النموذج التاسع: أورد مالك فعلاً لعائشة - رضي الله عنها - 
وهو أنها كانت تلي بنات أخيها ولهن الحليء ولم تكن تخرج من حليهن 
الزكاة. وقد احتج مالك بفعل عائشة؛ حيث إنه يرى أن الحلي المعد 
للبس لا زكاة فيه ولم يورد في الباب حديئًا عن النبي 6إو1"). 


النموذج العاشر: قال مالك في رجل أراد أن يجامع زوجته بعد أن 
أخقاضا فامتنعت منه لأنها لم تقصرء فأخذ الزوج من شعر المرأة 
بأسنانه؛ ثم جامعها: 


0 ل 9 
«أستحب في مثل هذا أن يهرق دماء وذلك أن عبدالله بن عباس 
قلعم تسن من شكه عبتا فليووق دما 
الصحابى 


(1) انظر: الموطأ (77/1؟). 
(؟) انظر: الموطأ (1١/60؟:‏ ١0؟)؛‏ والمدونة ( .)5١١ /١‏ 
() المصدر السايق (917/1). 


وانظر: المصدر السابق (١/219))؛‏ والمنتقى (39/7), وشرح الزرقاني على الموطاً 
(؟لاقة؟). 


11ت 


النموذج الحادي عشر: قال مالك: 

«الأذنان من الرأسء؛ ويستأنف لهما الماءء وكذلك فعل ابن عمر!". 

وواضح في هذا النموذج احتجاج مالك بفعل ابن عمر. 

النموذج الثاني عشر: ورد في شأن المطلقة الرجعية النص الآتى: 

«قال مالك: وإن كان معها فلينتقل عنها. قال مالك: قد انتقل 
عبدالله بن عمن!". 

ويتضح في هذه المسألة أن مالكًا احتج لرأيه بفعل ابن عمر. 

النموذج الثالث عشر: ورد في المدونة(": ونصه: 

«قلت: أرأيت من يحلف فيقول: أنا أنحر ولدي إن فعلت كذ وكذاء 
فحنث5. 

قال: سمعت!' مالكًا بعد عنها فقال: إني أرى أن آخذ فيه بحديث 
ابن عباس ولا أخالفه؛ والحديث الذي جاء عن ابن عباس؛ أن يكفر 
عن يمينه مثل كفارة اليمين.بالله». 

وما ورد عن ابن عباس سابقًا هو اجتهادٌ منه؛ وليس حديئًًا عن 
النبي يَكِةِ بدليل أن له اجتهادًا آخر في المسألة؛ وهو أن يذبح كبشا؛ 
استدلالاً بفعل إبراهيم عليه السلاه”: ومعنى ذلك أن مالكًا أخذ هنا 
بقول الصحابي الذي للرأي مجال فيه. 


(1) المدونة (17/1). 

(؟) المصدر السابق (71/59). 

5 (/ل). 

(4) كذا في المصدر المنقول منه؛ ولعل الصواب (سألت). 
(0) انظر: المدونة (7/ 397). 


-1١1١19/- 


النموذج الرابع عشر: الإمام مالك يرى أن من قال: كل امرأة 
أتزوجها فهي طالق؛ فإنه لا يلزمه شيء ولا حرج عليه. ومن قال: كل 
امرأة أتزوجها من القرية الفلانية أو من بني فلان فهي طالق؛ فإنه 
يلزمه ما قال7'). والظاهر أن مالكًا قد أخذ بقول صحابي في هذه 
المسألة. حيث إنه لم يستدل لما ذكره بحديث عن النبي وَِةِ وورد بعد 
عدة صفحات ما نصه: 

«قال مالك: وبلغني أن عبدالله بن مسعود كان يقول: إذا نص 
القبيلة بعينها أو المرأة بعينها فذلك عليه وإذا عم فليس عليه شئء("). 


والظاهر أن قول عبدالله بن مسعود اجتهاد منه. 

النموذج الخامس عشر: يرى الإمام مالك أن القبلة بشهوة توجب 
الوضوء؛ ولم يستدل على ذلك بحديث عن النبي يَللةِ بل أورد قوله: 

«وبلغني عن عبد الله بن مسعود أنه كان يقول: من قبلة الرجل 
امرأته الوضوء!". 


وهذا الصنيع من مالك يدل على احتجاجه بقول ابن مسعود. 


.)1137 ,1١17/5( انظر: المدونة‎ )١( 
.)١59 /7( (؟) المصدر السابق‎ 


(؟) المصدر السايق (07/1). 
وانظر: البلاغ الوارد عن أين مسعود في: الموطأ .)48/١(‏ 


-١١758- 


المبحث الثاني 
قول الصحابي الذي هوحجة عند مالك 

بعد أن رجحت فيما سيق أن قول الصحابي حجة عند مالك 
أثرت سؤالاً وهو: هل قول الصحابي حجة عند مالك مطلقًاء أو أن 
الحجية عنده مقصورة على بعض أقوال الصحابة؛ ووعدت هناك بأن 
أعقد المبحث الثاني للجواب عن هذا السؤال؛ فإليك الوفاء يما سبق 
الوعد به. 

اختلف العلماء في الجواب عن هذا السؤال على عدة أقوال: 

القول الأول: إن قول الصحابي حجة عند مالك مطلقًاء أي سواء 
أسلم من وجود المخالف أم لاء وسواء أكان مما لا يقال من قبل الرأي 
أم لا. وقد نص على ذلك القرافي بقوله: 

« وأما قول الصحابي فهو حجة عند مالك والشافعي في قوله 
القديم مطلقاء!". 


وقد فسر الشوشاوي” كلمة (مطلقا) في كلام القراضي بقوله: 


.)440( تنقيح الفصول مع شرحه‎ )١( 


(؟) هو حسين بن علي بن طلحة الرجراجي الشوشايء الأصوليء الفقيه المالكي؛ له 
إلمام جيد بعلوم القرآن: وله فيها عدة مولفات؛ والرجراجي نسبة إلى رجراجة 
إحدى قبائل المصامدة من البريرء والشوشاي نسبة إلى شوشاوة؛ وهي مدينة تقع 
غرب مراكشء ولم تسعف المصادر إلا بمعلومات قليلة عنه. ١‏ 
من مؤلفاته: الفوائد الجميلة على الآيات الجليلة (في علوم القرآن. وقد حقق 
في دار الحديث الحسنية بالرياط)؛ ورفع النقاب عن تنقيح الشهاب (وهو شرح 
للتتقيح لشهاب الدين القرافىي. وقدحققه الزميلان أحمد السراح > 


-١١59- 


«قوله (مطلمًا) أي من غير تقييد يبعض الصحابة: ولا بمخالفة 
القياس: بخلاف الأقوال الباقية)!'؟. 

وسياق بعض العلماء للخلاف في المسألة يفهم منه أخذهم بهذا 
القول9). 

كنا اخةديةا القو لمن العاصضرين الأمتكاذ مجهن آبو قهرظ ا 

ويدل على صحة هذا القول واقع فقه الإمام مالك؛ فإنه قد 
استدل بأقوال الصحابة مطلقًاء وقد أوردت في المبحث السابق نماذج 
منهاء وهي نماذج منوعة؛ بعضها قول صحابي لا مخالف له؛ وبعضها 
قول صحابي له مخالف. وبعضها قول صحابي مما لا يقال من قبل 
الرأي؛ وبعضها قول صحابي مما للرأي والاجتهاد مجال فيه؛ وكلها 
استدل بها مالك. 

القول الثاني: إن قول الصحابي حجة عند مالك إذا لم يعلم له 
مخالف من الصحابة. وقد تبنى الباجي هذا القول؛ حيث قال: 

«قول الصحابي إذا لم يعلم له مخالف فروي عن مالك أنه 
00 


وعبدالرحمن الجبرين في رسالتيهما للماجستير). 
توفي سنة 49له. 
انظر: درة الحجال »)44/١(‏ ونيل الابتهاج ( )1١١‏ ؛ والقسم الدراسي من رسالة 
الماجستير للزميل عبدالرحمن الجبرين (55) فما بعدها. 


.)١١184 /5( - رفع النقاب عن تنقيح الشهاب - القسم الثاني. رسالة ماجستير‎ )١( 
.)5١١ /4( انظر: التيصرة (590)؛ والإحكام في أصول الأحكام‎ )( 

() انظر: مالك (7717). 

(4) المنهاج في ترتيب الحجاج (77). 


.11م 


كما أخن بهذا القول جماعة من العلماء؛ كالعلائي'"!,؛ وابن 
جزي”". وابن عاصم(": وحكاه آخرون عن الباجي؛ مثل حلولوا", 
نا 

وقد استدل ابن عاشور لهذا القول؛ فقال: 

« ويؤيده ما نقله ابن فرحون في شرحه لمصطلح ابن الحاجبا") 
وضي تبصرته9 عن ابن الصلاح في أدب المفتي والمستفتي!' أنه قال 
(قال مالك في اختلاف الصحابة: مخطئٌ ومصيب فعليك 
بالاجتهاد),('". 


)0 انظر: إجمال الإصابة (50: 51). 
)0 انظر: تقريب الوصول: ورقة (:”// ب). 
له انظر: مهيع الوصول: ورفة (4/ أ)ء 
(غ) انظر: الضياء اللامع .)١58/“"(‏ 
(0) انظر: نشر البنود ("/ 514). 
)01 انظر: حاشية التوضيح والتصحيح ,5١//57(‏ 515). 
ابن الحاجب في مختصره الفقهي؛ المسمى جامع الأمهات؛ وقد طبع أخيرًا 


بتحقيق الأستاذين حمزة أبو فارس وعبدالسلام الشريفء ونشرته دار الفرب 
الإسلامي ببيروت؛ لكنه لم يصل لمكتبات الرياض حتى كتابة هذه الأسطر. 


(4) انظر: تبصرة الحكام .)0١ /١(‏ 
(9) انظر: أدب المفتي والمستفتي لابن الصلاح (070. 
)٠١(‏ حاشية التوضيح التصحيح (؟/ 019). 


ات 


لا يدل على أن أقوال الصحابة لا تكون حجة عند اختلافها!'!. لذلك 
يعتد ورهن | الذليل ناطلة : 

وأما بقية العلماء الذي تبنوا هذا القول وأخذوا به أو نقلوه عن 
الباجيء فلم أقف على احتجاجهم لهذا القول؛ ومن المحتمل أنهم بنوا 
هذا القول على إجماع يتعلق بالموضوع؛ وبيان ذلك أن الصحابي إذا 
خالفه صحابي آخر فإن قول أحدهمالا يكون حجة على الآخر بإجماع 
العلماء. فينيني على ذلك أن تزول حجية قول الصحابي إذا خالفه 
صحابي آخرء وينبغي تبعا لذلك أن تقصر الحجية على قول الصحابي 
الذي لا يخالفه قول صحابي آخر. 

وهذا البناء خطأ؛ لآن كلامنا في حجية قول الصحابي بالنسبة 
إلى من بعده؛ وإذا اختلف الصحابة فإن من بعدهم ينظر إلى خلافهم 
كنظره إلى الخبرين المتعارضين. ولم يقل أحدٌ إن اختلاف الخبرين 
يلغي حجية الأخبارء فكذلك اختلاف أقوال الصحابة لا يلفي حجيتها. 

وما شرت إليه سابقًا ذكره الزركشي والعلائي؛ فقال الزركشي: 

«أما بالنسبة إلى من بعدهم إذا اختلفوال"). فقد ظن قوم أن حجية 
قول الصحابي تزول إذا خالفه غيره من الصحابة؛ لأنه ليس اتباع قول 
أحدهما أولى من الآخرء وتعلقوا بما تقدم من نقل الإجماء!". 


)غ0( انظر: ما تقدم ص .)١١١4(‏ 
09 أي أما بالنسبة إلى من بعد الصحابة. إذا اختلف الصحابة. 


8ه يعني الإجماع على أن قول الصحابي لا يكون حجة على صحابي آخر. 
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وهذا ضعيف؛ لأن ذلك إنما هو بالنسبة إلى غيره من الصحابة, 
وإنما الخلاف المشهور في أنه هل هو حجة على التابعين ومن بعدهم 
من المجتهدين!". 

وذكر العلائي أول النص السابق إلى كلمة (الإجماع) ثم قال: 

«وهو ضعيف - فقد تقدم قول الشافعي رحمه الله في الجديد: 
إنه يرجح قول أحد الخلفاء الأربعة على من بعدهم. وفي موضع آخر: 
أنه يرجح من معه قياس. وهذا ظاهر - لأن غاية اختلافهم (إذا ثبت 
ذلك عنهمء؛ وقيل إن قول الواحد منهم حجة) أن يكون كالخبرين إذا 
تعارضاء وعند ذلك يرجع إلى الترجيح بأحد المرجحات المتصلة أو 
المنفصلة. فكذلك هناءا!). 

وبما سبق يتبين ضعف هذا القول؛ لإبطال دليله المصرح به؛ وكذا 
دليله المحتمل. 

القول الثالث: إن قول الصحابي حجة عند مالك إذا كان فيما لا 
يقال من قبل الرأي. وقد تفرد الشيخ ابن عاشور بهذا القول فيما 
أعلم؛ فقال: 

«والذي يتلخص لي من مذهب مالك - رحمه الله - أنه لا يرى 
قول الصحابي حجة إلا فيما لا يقال من قبل الرأيء لما تقرر أن له 
حكم الرفعء ولهذا كان اشتراط مخالفته للقياس قرييًا من هذاء!". 


)١(‏ البحر المحيط: ج": ورقة /١40(‏ أ). 
(؟) إجمال الإصابة (74). 
(؟) حاشية التوضيح والتصحيح (؟/ 115). 
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ولم يستدل الشيخ ابن عاشور لرأيه؛ ولذلك فإننا نجد أنفسنا 
مضطرين إلى عدم قبوله. 

ومن العرض المتقدم يتبين أن الراجح هو القول الأول؛ وهو أن 
قول الصحابي حجة عند مالك مطلمًا؛ لأنه استتد إلى دليل ثابت, 
وأما القول الشاني فقد أبطلنا دليله المصرح به؛ كما أبطلنا دليله 
المحتمل؛ والقول الثالث لم يذكر قائله دليله. 
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المبحثالثالث 
منزلة قول الصحابي عند مالك 

ترجح فيما سيق أن قول الصحابي حجة عند مالك؛ ومقصودنا 
في هذا المبحث أن نبين منزلة قول الصحابي؛ بمعنى أنه هل قول 
الصحابي أقل درجة من السنة: ولذلك لا يؤخذن به إلا عند انعدام 
الكتاب والسنة في المسألة: أو أن قول الصحابي في منزلة السنة؛ 
ولذلك من الممكن استعماله حتى مع وجود دليل من الكتاب والسنة في 
المسألة؟ 

لم أقف على إماطة اللثام عن رأي مالك في هذه المسألة إلا عند 
الشيخ محمد أبو زهرة؛ حيث إنه نص على أن قول الصحابي في 
منزلة السنة عند الإمام مالك!". 

فيظهر تبعا لما ذكره الشيخ محمد أبو زهرة أنه يجوز عند مالك 
تخصيص العام بقول الصحابي وكذا تقييد المطلق به؛ وتبيين المجمل؛ 
وكذلك يجوز الترجيح بقول الصحابي؛: ويقدم على القياس؛ وأما 
النسخ به فيه كلام؛ وهذا كله كلام مجمل وإليك التفصيل. 

أولاً: تخصيص العام بقول الصحابي. 

اختلف العلماء في حكاية مذهب مالك في هذه المسألة على 
فولين: 


)00( انظر: مالك «ه لمحمد أبو زهرة» (510). 


-ا١١"ه‎ 


القول الأول: أنه لا يخصص العام بمذهب الراوي الصحابي!". 

القول الثاني: أنه يخصص العام بقول الصحابي!". 

والذي يترجح عندي أنه مذهب مالك هو القول الثاني؛ وهو جواز 
التخصيص بقول الصحابي؛ وللترجيح دليلان: 

الدليل الأول: أن مالكًا يرى جواز التخصيص بالقياس!". ويرى 
أيضًا أن قول الصحابي مقدم على القياس كما سيأتي بيان ذلك, 
فلذلك يكون قائلاً بجواز التخصيص بقول الصحابي من باب أولى!). 

الدليل الثاني: واقع فقه مالك؛ فإن المتأمل في فقهه يجد بعض 
المسائل التي خصص فيها مالك العموم بقول الصحابيء ومن تلك 
المساتل ما يأتي: 


ابن عاشور ( ١/ا56؟).,‏ والتوضيح في شرح التنقيح (1484): والضياء اللامع (5/ 
التنقيح بتحقيق طه عبدالرؤوف سعد - غير صواب: وأن الصواب هو ما ورد ضي 
طبعة التنقيح مع الذخيرة. وكذا طبعة التنقيح بحاشية ابن عاشور: أي أن 
الصواب هو نفي التخصيص يمذهب الراوي عند مالك. لا إثباته. 

(؟) انظر: مقدمة ابن القصار: ورقة /١0[‏ ). 

(؟) انظر:ما تقدم ص (غ/ا2). 

(4) حول هذه الأولوية مطلقًا لا عند مالك بعينة؛ انظر: شرح اللمع (١/857؟).:‏ 
وإجمال الإصاية (485). 
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المسألة الأولى: عن عبدالله بن عمر: ( أن رسول الله عَكةِ - أمر 
بإحفاء الشوارب وإعفاء اللحى)!') فمن هذا الحديث نأخذ وجوب 
إعفاء اللحى في عموم الأشخاص والأزمان: لكن مالكًا خصص من 
هذا العموم الحاج إذا حل من إحرامه؛ فإن مالكًا يرى أنه يجوز له أن 
يأخذ من لحيته بل إنه يستحب له ذلك؛: واستند في التخصيص إلى 
فعل الصحابي؛ حيث ذكر أن ابن عمر كان يفعله!). 

المسألة الثانية: حين صلى جبريل ‏ عليه السلام ‏ بنبينا مَك صلى 
به المغرب في اليومين في وقت واحد؛ وهذا يفيد أن وقت المغرب وقتٌ 
واحد للناس عامة في جميع أحوالهم: وقد أخذ مالك بعموم الحديث 
بالنسبة للمقيمين. وخص منه المسافرين؛ فإنه يرى أنه يجوز لهم أن 
يؤخروا المغرب قليلاً. واستند في التخصيص إلى فعل ابن عمرء حيث 
قال بعد بيان الجواز: 


«وقد كان ابن عمر يؤخرها في السفر قليلاً)0". 


)١(‏ بهذا اللفظ أخرجه مالك في كتاب الشعر: باب السنة في الشعر. 
انظر: الموطأ (447/7).: الحديث رقم :)١(‏ 
ومسط دعن طريق مالك هن كنات الطهارة .يزنك هنال النظرة: 
انظر: صحيح مسلم (١/؟7؟؟).‏ الحديث رقم (05). 
وبمعناه أخرجه البخاري في كتاب اللباس: باب تقليم الأظافر. 
انظر: صحيح البخاري /٠١(‏ 149): الحديث رقم (60147). 


(؟) انظر: الموطأ .)597/١(‏ والمدونة ( /١‏ 179؟). 
(5) المدونة .)6١ ,٠/1(‏ 
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ثانيا: تقييد المطلق بقول الصحابي: 

وقد نص الشاطبي على جواز ذلك عند مالك فقال: 

«فعادة مالك بن أنس - في موطئه وغيره - الإتيان بالآثار عن 
الصحابة مبينًا بها السنن» وما يعمل به منها وما لا يعمل به؛ وما يقيد 
به مطلقاتهاء وهو دآبه ومذهبه!". 

ولم يتيسر لي الوقوف في فقه مالك على شواهد لتقييد المطلق 
بقول الصحابي: لكن التقييد بقول الصحابي عند مالك جائز بلا شك؛ 
لأن تقييد المطلق كتخصيص العام بلا شرة!"» وقد تبين مما سبق أن 
مذهب مالك جواز التخصيص يقول الصحابي. فكذلك يجوز عنده 
التقييد به. 

ثالثا: بيان المجمل يقول الصحابي. 

وقد نص الشاطبي في كلامه السابق على أن مالكًا يأتي بأقوال 
الصحابة لتكون مبينة للسنن. ومن أعظم البيان بيان مجمل السنة؛ 
أقوال الصحابة وأفعالهم في بيان مجمل السنة؛ ومن تلك المسائل ما 
يأتي: 

المسألة الأولى: ورد فيما سبق قريبًا عن ابن عمر (أن رسول الله 
(1) الموافقات (9/ 059). 
(؟) التسوية بينهما نص عليها العلائى في: إجمال الإصابة (417). 
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معنيين بدون مرجح لأحدهما؛ المعنى الأول: الأخذ من الشارب مما 
يلي الشفة فقطء. بحيث يبدو إطار الشفة. والمعنى الثاني: الأخذ من 
الشارب كله والإمام مالك يرى أن الإحفاء المطلوب هو ما تضمنه 
المعنى الأول( . وقد استدل على بيان ذلك بأن عمر بن الخطاب كان 
إذا أحزنه أمرٌ فتل شاربه؛ ولا يتم له فتل شاريه إلا إذا كان يحفيه على 
ضوء المعنى الأول دون الثاني!". 

المسألة الثانية: قال رسول الله يَلِتِةٍ : (لا يزال الناس بخير ما 
عجلوا الفطر)(": والتعجيل في الحديث يعتبرًا أمرًا مجملاً؛ لأنه 
يحتمل معنيين؛ أولهما: عند غياب الشمسء والثاني: أول الليل ولو كان 
بعد صلاة المغرب. 

والمقصود أنه إن فسر التعجيل با معنى الأول فإن من يؤخر الفطر 
إلى ما بعد صلاة المغرب يعد ملومّاء وإن فسر التعجيل بالمعنى الثاني 
فان من آخر الفطر إلى ما بعد صلاة المغرب لآ يكون مَلوَمًا؛ والإمام 


.)477/17( انظر: الموطأ‎ )١( 


(؟) انظر: التمهيد /5١!(‏ 51 -11). والمنتقى (5717/17): والمقدمات (4417/5)؛ 
وأحكام الأحكام /١(‏ 46).: وفتح الباري /١٠١(‏ 540 114). 


(6) بهذا اللفظ أخرجه مالك في كتاب الصيام: باب ما جاء في تعجيل الفطر. 
انظر: الموطأ /١(‏ 584). 
والبخاري عن طريق مالك في كتاب الصوم؛ باب تعجيل الإفطار. انظر صحيح 
البخاري (15/4/4): الحديث رقم (11017). 
ومسلم في كتاب الصيام: باب فضل السحور وتأكيد استحبابه؛ واستحباب 
تأخيره. وتعجيل الفطر. 
انظر: صحيح مسلم )/7١/7(‏ الحديث رقم (48). 
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مالك يرى أن من أخر الفطر إلى ما بعد صلاة المغرب يصدق عليه 
التعجيلء واستند في بيان ذلك إلى فعل صحابي؛ وهو فعل عمر 
وعثمان رضي الله عنهما؛ حيث إنهما كان يصليان المغرب؛ ثم يفطران 
بعد ال 

ومما يلحق ببيان المجمل بقول الصحابي عند مالك اعتماد مالك 
على أقوال الصحابي في تفسير الألفاظ اللغوية وتحديد الأمكنة التي 
تتعلق بها أحكام شرعية؛ ومن أمثلة ذلك ما يأتي: 

المثال الأول: اعتماد مالك على قول عبدالله بن عباس في تفسير 
الدلوك والفسقء الواردين في قوله تعالى : 9 أَقِرِ الصَّكَة دلُو كِالشّمين 
إلَحَمَوَاَئيّلٍ 74". 

المثال الثاني: اعتماد مالك على قول ابن عباس في تحديد الملتزم 
بأنه ما بين الركن والباب!". 

وقد تكلم الشاطبي بكلام جيد حول المثالين الأخيرين وما 
أشبههماء وأقتطف فيما يأتي بعض كلامه. قال: 


.)51559 7154 والمنتقى (47/7)» والموافقات (؟/‎ .)7584 /١( انظر: الموطأ‎ )١( 


(؟) من الآية رقم (8) من سورة الإسراء. 


وانظر: الموطأ .)١١ /١(‏ 
(؟) انظر: الموطأ )854/١(‏ 


انظر: المنتقى (81/5). 


اه ع أآآت 


النزاع والخلاف؛ لأنا نقول: نعم هو تقليدء ولكنه راجع إلى ما لا يمكن 
الاجتهاد فيه على وجهه إلا لهم كما تقدم من أنهم عرب؛ وفرق بين من 
هو عربي الأصل والنحلة؛ وبين من تعرب 0 

فإذا جاء ضفي القرآن أوفى السنة من بيانهم ما هو موضوع موضع 
التفسيرء بحيث لو فرضنا عدمه لم يمكن تنزيل النص عليه على 
وجهه؛ انحتم الحكم بإعمال ذلك البيان لما ذكرء!") 

رابعًا: الترجيح بقول الصحابي. 

وقد نص الإمام مالك نفسه على ذلك بقوله فيما حكاه عنه 
محمد بن الحسن: 

«إذا جاء عن النبي َلِْةْ حديثان مختلفان, وبلغنا أن أبا بكر وعمر 
عملا بأحد الحديثين وتركا الآخر. كان في ذلك دلالة على أن الحق 
فيما عملا بها" 

وهل الترجيح خاص بقول أبي بكر وعمر وفعلهما فقطء أم يشمل 
غيرهما من الصحابة؟ 

الظاهر أنه يشمل غيرهما إذا كان له ميزةً في ذلك الأمر؛ مثل 
الترجيح بقول جابر بن عبدالله - كإفية - في أحاديث الحج؛ لوجود 
ميزه له في ذلك وهي كونه ساق الحديث في حج النبي وَيِْةِ سياق من 
حقظلةرووعناه سن أولة إلى الخروة! 


(0) الموافقات (40/9). 
6 التمهيد (5/؟96) و (4//ا0). 
(؟) حول هذا انظر: التمهيد (6١/ا50).‏ 
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ونُذَّكّر في هذا المقام بما تقدم من الترجيح بفعل ابن عمرا"). 


خامسا: تقديم قول الصحابي على القياس. 

نص جمع من الأصوليين على أن قول الصحابي حجة عند مالك 
مقدمة على القيامرا"). 

والظاهر أن المقصود تقديمه على القياس المصطلح عليه. 

وأما إذا اختلف قول الصحابي مع القياس بمعنى القواعد 
والأصول الشرعية؛ فإن قول الصحابي لا يقدم على القياس عند مالك 
في هذه الحالة بدليلين: 

الدليل الأول: أننا بينا سابقًا أن خبر الواحد لإ يقدم على القياس 
عند مالك؛ فإذا كان هذا رأي مالك في خبر الواحد مع الجزم بنسبته 
للنبي يلد فينبغي أن يكون هذا رأيه في قول الصحابي من باب أولى. 

الدليل الثاني: ثبت في فقه مالك أنه أورد أقوال صحابة 
وأفعالهم ولم يعمل بها؛ لأنه يراها مخالفة للقياس بمعنى القواعد 
والأصول؛ ومن أمثلة ذلك رده لقضاء عمر - وليه - في تضعيف 
القيمة عند الإتلاف؛ لمخالفته لقاعدة شرعية. وهي أن ضمان الشىء 
)١(‏ انظر: ص (700). 


(؟) انظر: الإحكام في أصول الأحكام (01/4), والبحر المحيط: ج ؟: ورقة /١40(‏ 
): وحاشية التوضيح والتصحيح (0'/رذحاك). 


-1١١815- 


يكون بقيمته من غير تضعيفه', وكذلك رده لقضاء عمر في الإلزام 
وهى أن الانتفاع بمال الإنسان لا يجوز إلا برضاط". 

سادسا: النسخ بقول الصحابي: 
بأن قول الصحابي مذهب له وليس حجة؛ ولم ينص على مذهب 
مالك ولكن في كلامه ما يشعر بأنه يرى أن مذهب مالك هو أن قول 
الصحابي لا يمع به النسخ؛ لأن الظاهر عنده أن فول الصحابي ليس 
سه عند مالك : 
وعدمه يرتبط بإثبات حجيته وعدمها؛ ونحن ترجح لنا أن قول 
الصحابي حجة عند مالك؛ فينبغي أن يكون مذهب مالك في هذه 
المسألة هو جواز النسخ بقول الصحابيء مع مراعاة تنزيله منزلة خبر 
5 2 
الآحادء وتَذَكّر ما قدمناه عن خبر الآحاد في مبحث النس*ا). 

وقد تكلم ابن عبدالبر بما يفيد أن قول الصحابي وإن لم يكن 
ناسخا فإنه يصلح أن يستدل به على الناسخ عند مالك حيث إنه ورد 


(1) انظر: الموطأً (؟/48/). 

(؟) انظر: الموطأ (؟47/1): والتمهيد »)75١/١١(‏ والمنقى (7/ 47). 
(؟) انظر: إحكام الفصول (1؟4: 454). 

(54) انظر:ءص (94). 


-1١١89- 


عن جابر بن عبدالله - يَيقية - (أن رسول الله وَلْةِ نهى عن اشتمال 
الصماءء. والاحتباء فضي الثوب الواحدء وأن يرفع الرجل إحدى رجليه 
على الأخرى؛ وهو مستلق على ظهرم)!'". وأخرج مالك عن ابن شهاب 
عن عباد بن تميه!", عن عمةا" (أنه رأى رسول الله يَكَةِ مستلقيًا في 
المسجد؛ واضعًا إحدى رجليه على الأخرى)!', وأخرج مالك - أيضا - 
عن عمر وعثمان - رضي الله عنهما - أنهما كان يفعلان ذلكا"؛ وقد 





(0) 


9 


(0 


5 


(5) 


بهذا اللفظ أخرجه مسلم في كتاب اللباس والزينة. باب في منع الاستلقاء على 
الظهر. 

انظر: صحيح مسلم (0731/5. 

هو عباد بن تميم بن زيد بن عاصم الأنصارى المدني» وفيل في نسبه غير ذلك؛ 
أحد ثقات التابعين؛ روى عن عمه وأبي هريرة؛ وروى عنه الزهري وأبو بكر بن 
عمرو بن حزم؛ ولم أقف على تأريخ وفاته. 

انظر: الطبمقات الكبرى ( م/م والجرح والتعديل ز(ق١/رجك/‏ 644 والتعديل 
والتجريح (؟977/1). 


هو عبدالله بن زيد بن عاصم الأنصاري؛ صحابي شهد أحدًا وغيرهاء وشارك 
وحشيًا في قتل مسيلمة الكذاب: روى عنه ابن أخيه عباد بن تميم وسعيد بن 
المسيب. يقال إنه قتل يوم الحرة سنة 17ه. 

انظر: الاستيعاب (؟/4١):‏ وأسد الغابة (؟/ 177): والإصابة (؟/500). 


بهذا اللفظ أخرجه مالك في كتاب قصر الصلاة في السفرء باب جامع الصلاة. 
أنظر: الموطأ )١757/١(‏ الحديث رقم (417). 

والبخاري عن طريق مالك في كتاب الصلاة؛ باب الاستلقاء في المسجد ومد 
الرجل. 

انظر: صحيح البخاري /١(‏ 6057). 

ومسلم عن طريق مالك في كتاب اللباس والزينة, باب إباحة الاستلقاء ووضع 
إحدى الرجلين على الأخرى. 

انظر: صحيح مسلم (0777/5). الحديث رقم (0/0). 


انظر: الموطأ :)١75 /١(‏ وصحيح البخاري /١(‏ 017). 


-1١١58- 


علق ابن عبدالبر على ذلك يقوله: 

« فنرى - والله أعلم - أن مالكًا بلغه هذا الحديث!'". وكان عنده 
عن ابن شهاب حديث عباد بن تميم هذا يحدث به على وجه الدفع 
لذلكء. ثم أردف هذا الحديث في موطئه بما رواه عن ابن شهاب عن 
سعيد بن المسيب أن أبا بكر وعمر كانا يفعلان ذلك(")؛ فكأنه ذهب إلى 
أن نهيه عن ذلك منسوخ بفعله؛ واستدل على نسخه بعمل الخليفتين 
بعدهء وهما لا يجوز أن يخفى عليهما النسخ(" في ذلك وغيره من 


)١(‏ وهو حديث جابر المتقدم. 
(؟) هذا وهم فيما يظهر؛ فإن مالكًا روى فعل ذلك عن عمر وعثمان.: لاعن أبي بكر 
وعمر. 


8 كؤاتفي فيدر النقول ههه ولقل:الفبنوات (الفاسع) يدلول مكابلة حدم نعلي 


.)٠١86 5١4 /4( التمهيد‎ )4( 


-١١غ4غ8ه-‎ 


وسددة 85 8 83 5 8 8 8 8 8 8 8 لذ 8 8 8 1 8 8 5 لا 5 5 5 30 85 5 5 10 5 ل كا ا ل ل ا 8 لظ كا لظ 8 لا 8 |( ظ ل كا 8 8 لا لظ 8 8 5 في 
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الفصل السادس 
شرع من قبلنا 


وفيه نمهيد ومبحثان 


التمهيد: 2 معنى شرعمن قبلناوحجيته. 
المبحث الأول: تعرير محل الخلاف في هذه اللسألة. 
الملبحث الثاني: إثبات احتجاجالإمام مالك بشرع من قبانا 





التمهيد 
معنى شرع من قبلنا وحجينه 
لم أجد تعريفًا لشرع من قبلنا لدى متقدمى الأصوليين وأما 
المعاصرون فقد اعتنى بعضهم ببيان معنى شرع من قبلناء وقد ظهر لي 
مما اطلعت عليه أن بعض التعريفات يمكن أن تعتبر تعريفًا أو معنى 
عام لشرع من قبلناء كما أو منضها كير تكريقا امتطاخديا خاضا 
لشرع من قبلنا باعتباره أصلاً من أصول الأحكام؛ وإليك تفصيل ما 
سبق إجماله. 
المعتى العام لشرع من قيلنا: 
ذكر جماعة من المعاصرين عدة معان لشرع من فبلناء وقد بدا لي 
أنهم نظروا فيها إلى بيان المعنى العام لشرع من قبلناء وأستعرض فيما 
يأتي بعض هذه المعاني: 
قال الدكتور/ بدران أبو العينين بدران: 
« شرع من قبلنا؛ والمراد بذلك الأحكام التي شرعها الله للأمم 
السابقة؛ وجاء بها الأنبياء السابقون؛ وكلف بها من كانوا قبل الشريعة 
المحمدية كشريعة إبراهيم وموسى وعيسى!". 
وقال الدكتور/, مصطفى ديب البغا: 
« المراد بشرع من قبلنا ما نقل إلينا من أحكام تلك الشرائع التي 


.)591( أصول الفقه الإسلامي‎ )١( 


-١١494- 


كانوا مكلفين بهاء على أنها شرع الله عز وجل لهم؛ وما بينه لهم رسلهم 
عليهم الصلاة والسلام!". 

وقال الدكتور/ زكي الدين شعبان: 

« المراد بشرائع الأنبياء السابقين الأحكام التي شرعها الله تعالى 
للأمم السابقة بواسطة أنبياته الذين أرسلهم إلى تلك الأمم؛ كسيدنا 
إبراهيم وموسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام!". 

وقال الدكتور/ خليفة بابكر الحسن: 

«يقصد بشرع من قبانا الأحكام التي شرعها الله للأمم السابقة 
على أمتنا وجاء بها انبياؤهم!". 

المعنى الاصطلاحي الخاص لشرع من قبلنا: 

الأصوليون ينحثون شرع من قبلنا باعتباره أصلاً من أصول 
الأحكام وحجة من الحجج. وهو بهذا الاعتبار يعد أمرًا اصطلاحيًا 
خاصاء ولم أجد له تعريفًا بهذا الاعتبار. لكن الدكتور/ عبدالرحمن 
الدرويش ذكر عبارة يمكن اعتبارها تعريفًا اصطلاحيًا خاصًا لشرع 
من قبلناء وإن لم يكن قد قصد بإيراد هذه العبارة ان يعرف شرع من 
قبلنا؛ قال الدكتور/ الدرويش: 
)١(‏ أثر الأدلة المختلف فيها (077). 
('؟) أصول الفقه الإسلامي .)١7١(‏ 


(؟) الأدلة المختلف فيها عند الأصوليين (؟7). 


-١١8هل٠‎ 


« فيجب تقييد فاعدة الاحتجاج بشرع من قبلنا بما ورد في 
شرعنا أنه شرع من قبلنا مما قصه الله أو أخبر به رسوله و وليس 
في شرعنا ها نتستخةه أوايقره قرعا نايا" 

ولو أردنا أن نصوغ تعريفًا اصطلاحيًا خاصا لشرع من قبلنا من 
كلام الدكتور/ الدرويش لأمكن أن نقول: 

شرع من قبلنا هو: ما نقل في شرعنا من أحكام الشرائع 
السابقة؛ وليس في شرعنا ما ينسخه. ولا ما يقره. 

وهذا التعريف يتضمن قيودًا لم ترد في المعاني العامة لشرع من 

القيد الأول: أن يكون شرع من قبلنا منقولاً في شرعنا؛ أي في 
الكتاب والسنة؛. حتى تحصل الثقة في النقل. 

القيد الثاني: إنه ليس في شرعنا ما ينسخ ذلك الشرع؛ لأنه إذا 
كان في شرعنا ما ينسخه فليس شرعا لنا بالإجماع. 

القيد الثالث: إنه ليس في شرعنا ما يقرر ذلك الشرع في حقنا؛ 
لأنه إذا كان في شرعنا ما يقرر ذلك الشرع في حقنا فإنه يكون شرعا 
نذا ابكد ]ءال لعوئة تدرها بلن قبلنا: 

وسيأتي لهذا الكلام مزيد تفصيل في المبحث الأول الخاص 
بتحرير محل الخلاف في مسألة شرع من قبلنا. 


(1) الشرائع السابقة (575). 


-1١١ه١-‎ 


القول الأول: إن شرع من قبلنا شرع لناء وعزى لطائفة من 


2506 5 0 00 
القول الثاني: إن شرع من قبلنا ليس شرعا لنا(". 


ويهمنا فى هذا المقام بيان رأي مالك؛ وقد اتفق العلماء الذين 


ذكروا مذهب مالك على أنه يرى أن شرع من قبلنا شرع لنال". وأذكر 


قال ابن القصار: 
« باب الكلام في شرائع من قبلنا من الأنبياء ا 


مذهب مالك يدل على أن علينا اتباعهم!". 


وقال ابن رشد (الجد): 


(0 


00 


انظر: المعتمد (؟/ :)40١‏ والبرهان /١(‏ 6807).: وإحكام الفصول (594)): 
والإشارات (70): واللستصفى )7501/١(‏ والتمهيد لأبي الخطاب (؟419/7): 
والوصول :)581/١(‏ والمقدمات (1/7): والمحصول (ج /١‏ ق7/ :)5١١‏ والإحكام 
في أصول الأحكام (4/ 01١‏ ومنتهي الوصول والأمل ( :)7١0‏ وتقريب الوصول: 
ورقة (١؟/‏ أ)ء والإبهاج (؟/ ,)1١7‏ والتقرير والتحبير (7/ :)١١5‏ ونشر البنود 
(6/9). 


انظر: إحكام الفصول (740): والضياء اللامع (؟/ :.)١5١‏ ورفع النقاب - القسم 
الثاني. رسالة ماجستير - /١(‏ 1017). وفتح الودود :.)1١7(‏ ورحلة الحج :.)٠١8(‏ 
والشرائع السابقة (0؟5). 


مقدمة ابن القصار: ورقة (١؟/1).‏ 


-١168195- 


«ما أخبر الله تعالى به من شرائع من قبلنا من الأنبياء لازم لناء 
إلا أن يأتي في شرعنا ما ينسخه؛ وإلى هذا ذهب مالك رحمه الله!". 
وقال ابن العربي: 
«شرع من قبلنا شرعٌ لنا؛ لا خلاف عند مالك فيه؛ وقد نص عليه 
في كتاب الديات:!". 
وقال ابن العربى: 
وأول من يتفطن لهذا من فقهاء الأمصار مالك؛ وعليه عول في كل 
فل 1 
وقال ابن العربي - أيضا - : 
7 شرع من قبنا من الأنبياء هل هو شرع لنا حتى يثبت نسخه أم لا؟ 
في ذلك خمسة أقوال 
الأول: أنه شرع لنا ولنبينا ...0 ... ونص عليه ابن بكير 
القاضي من علماتئنا. 


(1) المقدمات (؟/0). 
(؟) القبس - رسالة دكتوراء - (1/ 08. 
(؟) القبس - مخطوط - ص (1517). 


-1١61- 
أصول فقه الأمام مالك ج؟‎ ١8م‎ 


ومنازعه في كتبه,!"!. 

وقال القرطبي: 

« وقد احتج بعض العلماء بهذه الآية(') على وجوب اتباع شرائع 
الأنبياء فيما عدم فيه النص 107 

قال ابن بكير: وهو الذي تقتضيه أصول نانك 

وقال القرافي: 

« وأما بعد نبوته - عليه الصلاة والسلام - فمذهب مالك 


وجمهور أصحابه ا أنه متعبد بشرع من قبله؛ وكذلك أمته إلا 
ما خصصهة الدليل! ( 
وقال الرهوني: 


« اختلفوا هل كان - عليه السلام - بعد البعثة متعبدا بشرع من 
قبله. وكذلك أمته: إلا ما خصه الدليل أم ل 
مذهب مالك وجمهور أصحايه ... ... ...أنه متعبد يما لم 
.ا (ه) 
السك ٠‏ 
)١(‏ أحكام القرآن /١(‏ 5؟)) وانظر: الجامع لأحكام القرآن /١(‏ 417). 
(؟) وهي آية ا أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده». 
(؟9) الجامع لأحكام القرآن (// 50). 
(0) تحقة المسول - مخطوط - ص (045). 


-١١8ه4-‎ 


وقال الزركشي عن اعتبار شرع من قبلنا حجة: 

« قال ابن بكير وعبدالوهاب: إنه الذي تقتضيه أصول مالك. 

وكذا قال القرطبي: ذهب إليه معظم أصحابنا. 

وقال ابن العريي في (القبس): نص عليه مالك في كتاب الديات 

من الموطأ, ولا خلاف عنده فيه» 00 

وقال الشنقيطى: 

«يعنى أنه هو وأمته مكلفون بعد نزول الوحي إليه بشرع من قبله 
عند مالك ولكووور سهان 

هذا: وقد استدل القائلون بحجية شرع من قبلنا ببعض الآيات. 
كما استدل القائلون بعدم الحجية بآيات أخرى. 

فمن الآيات التي استدل بها القائلون بالحجية قوله تعالى:ىآ أل 
مت افد هكد مكَية)" وقوله تعالى : « كَرَعَلكْ يمان 


ا #6( 0 


أ 


(0) البحر المحيط: ج": ورقه /١47(‏ ب). 
(9) نشر البنود (؟/59). 
2( من الآية رقم (40) من سورة الأنعام. 


(4) من الآية رقم )١7(‏ من سورة الشوري. 


-١١هه-‎ 


ومن الآيات التي استدل بها القائلون بعدم الحجية قوله تعالى: 

:0 00 سْرْعَوَِنْهَااً 16" وقوله تعالى «ا لِْكُلِأُمَّوحَعَلنَامَنىَك 
وك 14 

وقد ناقش المنكرون للحجية الآيات التي استدل بها المثبتون 
للحجية بأن المراد بالهدى في الآية الأولى والدين في الآية الثانية 
التوحيد؛ لأنه هو الأمر الذي يمكن فيه اتباع ما أثر عن الأنبياء 
السابقين كلهم: لاتفاقهم عليه وأما فروع الشرائع فلا يمكن فيها اتباع 
ما جاء عن الأنبياء السابقين كلهم لتعارضها في بعض الأحيان(". 
وقالوا: إن تلك الآيات تشبه قوله تعالى: «( وَمَآأَرَسَلْكَامِنةبإلككمن رَسُولٍ 
اليه أل/ 1 لَناْفاعيدُون 4 '' وقوله : 9 وَلْتَدبَمنَنْح [أْمَدٍ 

0 ته وكير اموت 01 

وردت هذه المناقشة: بأنه ثبت عن ابن عباس ما يدل على أن 
الفروع داخلة في مسمى الهدى؛ وذلك أن ابن عباس سكل عن مأخذ 
سجود التلاوة في سورة (ص) فقال: 


)١(‏ من الآية رقم (48) من سورة المائدة. 
(؟) من الآية رقم (/11) من سورة الحج. 


(؟) انظر: المعتمد (5/ :)5٠4‏ وإحكام الفصول (5560).: والمستصفى /١(‏ 500): 
والتمهيد لأبي الخطاب (؟/ .)475١‏ 


(4) من الآية رقم (0؟) من سورة الأنبياء. 


(0) من الآية رقم )١7(‏ من سورة النحل. 
وانظر: رحلة الحج .)٠١8(‏ 


د كها١١ا-‏ 


(أوَ ما تقرأ - ظوَّمِن دُرَّيَ دَاوودَ وَسْليْمَنَ ٠٠74‏ أَوْليكَالدِنَ هَدَى 
امَدمُدَهْوٌاْسَرة4!" - فكان داود ممن أمر نبيكم َك أن يقتدى به. 
فشسجدها داود؛ء فسجدها رسول الله طلِ)1". 
ومعلوم أن سجود التلاوة من الفروء!). 
وهذا الرد يقوى الاستدلال بالآيات التي استدل بها المثبتون 
كما أن يمكن أن يستدل للحجية بأن الأحكام التي شرعها الله 
للأمم السابقة هي محققة لمصلحة العباد في وقت تشريعهاء فمالم 
يثبت نسخهاء فالأصل بقاؤها على حالتهاء أي تكون محققة للمصلحة 
في حقنا أيضاء فتكون مشروعة لنال؛ وقال الأستاذ/ محمد مصطفى 
شلبي في الأحكام التي لم يثبت نسخها من أحكام الشرائع السابقة: 
« حيث إن هذا القدر لم يوجد له ناسخ في شريعتنا فيكون 
شريعة لنا؛ لا باعتبار أنه شرع نبي سابقء بل باعتبار أنه شرع نبيناء 
كما صرح به غير واحد من القائلين بأننا متعبدون بها؛ لاتفاق 


)١(‏ من الآية رقم (854) من سورة الأنعام. 
2س( من الآية رقم )5١(‏ من سورة الأتعام. 


( بهذا اللفظ أخرجه البخاري في كتاب التفسير: سورة (ص). 
انظر: صحيح البخاري )8/ غغة). 


(4) انظر: إحكام الفصول (597): ومذكرة أصول الفقه ( 1375١)ء‏ ورحلة الحج .)١١١(‏ 
(4) انظر: ميزان الأصول (5؟//غ: 875)» والتحقيق والبيان: ج١:‏ ورقه /١١١(‏ ب) 
وشرح مختصر الروضة (؟7/ .)١79‏ 


-١١هاإل‎ 


الطرفين على أن مالم يرد له ذكر في شريعتنا ليس شرعا لناء ولم 
تكلف با لحك هنة مكبلا عن :حوب العمل به 


يدل لذلك قوله تعالى : ا َلك الكتب والحق :. ا 
مت 2 سي سه 11 233 01200 
يديه مِنَالحكتب ومهيْونًا عليه 0 0 وَلَاحَبئَعَ أَهوَءهُمَ 
عن ج14 نلكو ل جعلا رت .ذ:: شْرْعَةٌ وَمِنْهَلاً وَلوَشَء أله لَحَمَلكَْ أمَدٌ 


وده وَليكن نبلو فمَآءَاتنك 0 
وقد أفرد هذا الموضوع بالبحث. ومن البحوث التي علمت بها: 

١‏ - الشرائع السابقة ومدى حجيتها في الشريعة الإسلامية. وهو 
رسالة علمية تقدم بها الشيخ/ عبدالرحمن بن عبدالله الدرويش 
لنيل درجة الدكتوراه من كلية الشريعة بالأزهر, ونوقشت في عام 
4ه وقد قام الشيخ الدكتور/ عبدالرحمن بطبع رسالته في 
سنة ١٠ؤاه.‏ 
وقد قرأت منها ما يخص بحثي. 

” - أحكام الشرائع السماوية السابقة وموقف علماء الأصول منهاء 
للباحث/ ناصح صالح النعمان؛ وهو رسالة علمية تقدم بها 
الباحث لنيل درجة الدكتوراه من كلية الشريعة التابعة لجامعة أم 
القرىء ورقم الرسالة في مكتبة مركز البحث العلمى التابع 
للجامعة المذكورة هو (؟657): ولم أتمكن من الاطلاع عليها. 

)١(‏ من الآية رقم (54) من سورة المائدة. 


(؟) أصول الفقه الإسلامي (107). وانظر رحلة الحج .)0١9(‏ 


-١١ه8-‎ 


المبحث الأول 
تعريرمحل الخلاف في هذه المسألة 

بينت في التمهيد أن المتقدمين من الأصوليين لم يذكروا تعريفًا 
لشرع من قيبلناء كما ذكرت أن بعض المعاصرين ذكروا تعريفات تعد من 
قبيل المعنى العام لشرع من قبلناء وبينت أيضا أن العلماء قد اختلفوا 
في حجية شرع من قبلنا. 

ويالاحظ أن شرع من قبلنا بمعناه العام يشمل عدة أقسام وأنواع 
وحالات. وليست هذه الأشياء كلها محلاً للخلاف بين العلماء؛ بل إن 
بعضها حصل الاتفاق عليه إثبانًا أو نفيّاء وبعضها حصل فيه الخلاف. 
أي أن بعض تلك الأشياء حصل الاتفاق على كونه حجة وشرعًا لناء 
وبعضها حصل الاتفاق على كونه ليس شرعًا لناء وبيعضها هو محل 
الخلاف في هذه المسأآلة. 

ونظرًا لأن كثيرًا من العلماء أطلقوا الكلام في هذه المسألة, 
وترتب على إطلاقهم وجود نقاش في صور ليست في الحقيقة محلاً 
تتجلى صورتها للقارئ. 

وتحرير محل الخلاف في هذه المسألة يتبين بالتفصيل الآتي/): 

شرع من قبلنا ينقسم إلى فسيمن: 
)١(‏ عن تحرير محل الخلاف انظر: أصول الفقه الإسلامي «للأستاذ محمد 

مصطفى شلبي» (6؟): وأصول الفقه الإسلامي «للدكتور بدران» (4؟5): 


وأصول الفقه الإسلامي «للدكتور زكي الدين شميان» ) 7 وأثر الأدلة المختلف 
فيها (؟055). 


-١١69- 


القسم الأول: أصول الأديان: كتوحيد الله؛ وإفراده بالعبادة» ونفي 
الشرك ونحو ذلك؛ وهذا القسم ليس محلاً للخلاف؛ لأنه قد اتفقت 
الشرائع على الإتيان به؛ بمعنى أن ما أتى في الشرائع السابقة أتى في 
شرعنا ما يوافقه؛ فهو شرع لنا أصالة؛ وورد به شرعنا استقلالاً. كما 
أنه وارد في شرع من قبلنا!'. وهذا القسم هو المراد بيبعض الآيات 
التي تدل على اتحاد دين الأنبياء. كقوله تعلى : «« نوَمَآأرَسَلْصَايِ قل 
نيسول إِلَاهْي َه لله إلَداناءمْبْدُون ١4‏ وقوله : ١‏ وِلْمَدَبسناقٍ 
حل يو سولاك اتتشوالتة ولْعتنبوا لجرت 04" 

القسم الثاني: الفروع الواردة ضي شرع من قبلنا: 

وهذا القسم بحسب طريق ثبوته ووصوله إلينا ينقسم إلى توعين: 

النوع الأول: ما ثبت عن طريق الأمم السابقة؛ سواء أكان ذلك 
بنقلهم: أو في كتبهم. 

وهذ النوع ليس حجة بالاتفاق؛ لعدم الثقة بنقلهم لعدم عدالتهم, 
ولتحريف كتبهم وتبديلها("). 
)١(‏ انظر: مقدمة ابن القصار: ورقه /٠١(‏ أء ب) والجامع لأحكام القرآن /١7(‏ 

4 .؛ والشرائع السابقة (01). 
(1) الآية رقم (0؟) من سورة الأنبياء. 
(5) من الآية رقم (1؟) من سورة النحل. 


() انظر: إحكام الفصول (198). وأحكام القرآن /١(‏ 4؟). وتحفة المسول - 
مخطوط - ص (045): والبحر المحيط: ج ؟: ورقه /١41(‏ أ) ورفع النقاب - 
القسم الثاني؛ رسالة ماجستير - /١(‏ 507).: ونشر البنود (7/ 4؟). 


0 


ومما ينبغي التنبيه عليه أن بعض الأصوليين أوردوا أدلة لإثبات 
حجية شرع من قبلنا أو نفيهاء وتلك الأدلة مبنية على أن هذا النوع 
داخل في مفهوم شرع من قبنا!"2. وحيث إننا أن هذا النوع ليس حجة 
بالاتفاق ولا يدخل في مفهوم شرع من قبلنا الذي جرى فيه خلاف 
العلماء. فإن تلك الأدلة تكون فاسدة,؛ لأنها مبنية على أصل فاسد7") 

النوع الثاني: ما ثبت عن طريق شرعناء أي في الكتاب العزيز أو 
السنة النيونة: 

وهذا النوع قد حصلت الثقة بصحته ؛ ولكن لا يحكم عليه بأنه 
شرع لنا أو ليس كذلك بإطلاق: بل هذا النوع له ثلاث حالات: 

الحالة الأولى: أن يشبت شي شرعنا أنه شرع لناء وذلك كقوله 
تعالى : 3 يَأَيِهَاالدَءَاممواة كيب َلك اليا ءكَمَاكُيب عَلَألديرك ون 
َلِكُمْ لَملّكْوتَنفُو تَتَفُون14", فهذا الآية بينت أن الصيام كان مفروضًا ضي 
شرع من قبلناء كما بينت أنه مفروض علينا أيضا . 

وفي هذه الحالة يكون شرع من قبلنا شرعًا لنا بالاتفاق؛ لكن 
بسبب تشريعه لنا أصالة وابتداءً؛ لا بسبب تشريعه في حق من 
قبلنا("). 


.)158 151 15١ /4( انظر: أمثلة لتلك الأدلة في: الإحكام في أصول الأحكام‎ )١( 
,)5954( حول بعض ما تقدم انظر: شرح تنقيح الفصول‎ (2 
(؟) الآية رقم (147) من سورة اليقرة.‎ 


(4) انظر: شرح تنقيح الفصول (598): وتقريب الوصول: ورقة (١؟/أ):‏ وتحفة 
المسول - مخطوط - ص (045): ورفع النقاب - القسم الثاني: رسالة ماجستير 
-(601/1)), ونشر الينود (؟/ 514؟). 


-١1١51- 


الحالة الثانية: أن يثبت في شرعنا أنه منسوخ عناء وذلك كقوله 
تعالى : «( لل أجِدٌ ف مأك رهام عل شيا له انيت :: 1 مي 
َوَدَمَاكَسَفُومًا أَوْلَحمَ زر َإكَمرج ]د جددًا أي يم زأئر يرهم ا ؤغاء ئ::: 
باغ وَلاعَادٍكَإنَ ريلك عقو جيم ينا و وَطَآِ يت 2 هَادُوأْحَرّمَنَا كُلّ ذى 
مورك البكرع تدر ختنكاعتوع. خخ ةلماك له 2ه و 
لاسرا ا التي كلك جكفريئي َي 4" 
فالآية الأخيرة دلت على تحريم بعض أنواع اللحم والشحم على اليهود 
والآية الأولى دلت على نسخ ذلك في حقنا . 

وفي هذه الحالة لا يكون شرع من قبانا شرعا لنا بالاتفاق (9) 

الحالة الثالشة: ألا يرد في شرعنا أن ذلك شرع لناء ولا كونه 
منسوحًا عناء وذلك كقوله تعالى : ف[ وَكَبِمَاعَليِجَ فيا أَنَالتَفْسَبا لتقي 
وَالْعي رت بِالَمينٍ ولت ألْذَنفٍ والأذرت ,الاذن وا وَأَلسَنَيالسَنَ وَالْجرىَ 
قِصسَاض 14 ّ( ٠‏ وقوله «و وَلمنجاءيف بفحم ل عير وأنأيهء رع عي 4 فالأية 
الأولى من شرع موسى - عليه السلام - والثانية من شرع يوسف - 
عليه والسلام - ولم يقترن بهاتين الآيتين ما يدل على مشروعية ما 
تضمنتاه في حقنا ولا نسخه عنا. 





)١(‏ الآتيان )١51:140(‏ من سورة الأنعام. 


0س انظر: مقدمة أبن القصار: ورقه ) 725 0 وإحكام الفصول (5560) والاشارات 
[النفةا ونحقة المسول ِ مخطوط - ص (ركخغهة). 


(؟) من الآية رقم (0غ) من سورة المائدة. 


(؟) من الآية رقم ("/ا) من سورة يوسف. 


-1١157- 


وهذه الحالة فقط هي محل الخلاف في مسألة شرع من قبلنا؛ 
فيتحصل أن محل الخلاف هو فروع الشرائع السابقة التي ثبتت 
بشرعناء ولم يثبت في شرعنا ما يدل على أنها مشروعة في حقنا ولا 
منسوخة ا 

وقد عبر القرافي عن تحرير محل الخلاف في هذه المسألة, 
فقال: 

«قلموطن النزاع شرطان: 

ثبوته في شرعنا. 

وعدم ورود شرعنا بافتضائه منا. 

فمتى انخرم أحد الشرطين انتفى الخلاف إجماعا على النفي أو 
علن الشبوت!". 

والمقصود من كلامه أنه لو انخرم الشرط الأول؛ بحيث إن شرع 
من قبلنا لم يثبت في شرعناء بل ثبت عن طريق من قبلنا؛ فإنه ينتفى 
الخلاف. ولا يكون هذا النوع شرعا لنا بالإجماع. 

ولو انحرم الشرط الثاني؛ بحيث إنه ورد في شرعنا ما يدل على 
اقتضائه مناء فإنه ينتفى الخلاف. ويكون هذل النوع شرعا لنا 
بالإجماع. 

)١(‏ انظر: التوضيح في شرح التنقيح :)١100(‏ ورحلة الحج :)١١7(‏ والشرائع السابقة 

.)059( 


(؟) نفائس الأصول - القسم الثاني؛ رسالة دكتوراه - (8/ 101). 


11د 


والظاهر لي أن في الشرط الثاني نقصاء وبيان ذلك أن القراضي 
اشتراط عدم ورود شرعنا باقتضاته مناء وذلك يشمل صورتين؛ الصور 
الأولى: عدم ورود شرعنا باقتضائه منا ونسخه عناء والصورة الثانية: 
عدم ورود شرعنا باقتضائه مناء ولكن ورد شرعنا بنسخه عنا؛ ومعلوم 
مما سبق أن محل الخلاف هو الصورة الأولى فقط. وأما الصورة 
الثانية فليست محلا للخلاف؛ حيث إن شرع من قبلنا في الصورة 
الثانية لا يكون شرعًا لنا بالإجماع: فالواجب تبعًا لذلك أن يزاد ضي 
الشرط الثاني عبارة (ونسخه عنا)ء ليكون الشرط الثاني بالصيغة 
الآتية: 

عدم ورود شرعنا باقتضائه منا ونسخه عنا. 

كما أن القرافي لم يقصر محل الخلاف على فروع شرع من قبلناء 
مع تقرر ذلك مما سبقء ولذلك فإني أرى أن أسد العبارات في تحرير 
محل الخلاف هي عبارة حلولو. حيث قال: 

«والخلاف إنما هو فيما ثبت بشرعنا أنه شرع من قبلناء ولم يثبت 
فيه ناسخ ولا أنه شرع لنا. 

أما ما ثبت فيه أحد الطرفين فلا نزاع فيه. 

والخلاف أيضنا إنما هو في الفروع التي يمكن اختلاف الشرائع 
فيهاء!) 


.)١4١ الضياء اللامع بشرح جمع الجوامع (؟/‎ )١( 


-١١54- 


اللبحث الثاني 
إثبات احنجاج الإمام مالك بشرع من قبانا 

سبق في التمهيد عند الكلام على حجية شرع من قبلنا بيان أن 
العلماء الذي ذكروا مذهب مالك اتفقوا على أنه يرى أن شرع من قبلنا 
حجة؛ وأوردت هناك نصوصا لبعضهم. 

ومقصودنا في هذا المبحث أن نثبت احتجاج مالك بشرع من قبلنا 
من وافع فقهه المدون. 

وأثناء قراءتي للموطأ والمدونة وبعض الكتب الأخرى وقفت على 
عدة مسائل من فقه مالك احتج فيها بشرع من قبلناء وهذا يدل على 
أنه يرى أن شرع من قبلنا حجة؛ وأستعرض فيما يأتي هذه المسائل: 

المسألة الأولى: قال الإمام مالك: 

« والقصاص أيضًا يكون بين الرجال والنساء؛ وذلك أن الله تبارك 


000 ديهم بوم مد 


وتعالى قال في كتابه : [ وناليم فيا أَنَالتَفْسَبالتَفِين وَالْعيت 
موس بس رمم م مج 2 لمم #4 م 2 عرف ل سه ل لس سيارع سه ع سيل ورء )00( 
لين الكت بالف وَالْأذت ,ادن وَالسَنَيالِن وَالْجرُوحَ ِصَاضٌ 4 
فذكر الله تبارك وتعالى أن النفس بالنفس؛ فنفس المرآة الحرة بنفس 
الرجل الحر؛ وجرحها بجرحه!" . 

والمتأمل لهذا النص يجد أن مالكًا يرى مشروعية القصاص بين 
)١(‏ من الآية رقم (45) من سورة المائدة. 


(9) الموطأ (؟/ 5ام). 


-١1١58 


الرجل والمرأة في النفس والجرح؛ واستدل لذلك بأية ( وَكْبِتَاعَليِمَ 4, 
وحكم هذه الآية مكتوب على بني إسرائيل في التوراة؛ فهو من شرع 
من قبلناء وذلك يدل على أن مالكًا احتج في هذه المسألة بشرع من 
قبلناء ومن هنا نأخذ أنه يرى أن شرع من قبلنا حجة. 

وقد جعل بعض أصوليى المالكية - كابن القصار وابن رشد 
(الجد) - استدلال مالك بهذه الآية مأخدًا لتقرير حجية شرع من 
قبلنا عنده؛ فقال ابن القصار: 

« مذهب مالك يدل أن علينا اتباعهم؛ لأنه احتج بقوله: 9١‏ وكيم 


عَلَيِمَ فب أَنََلنَفْسَبالنَفيسن 4 وهذا خطاب لأهل التوراة في شريعة 
انه السلام!". 

وقال ابن رشد (الجد): 

٠‏ شرائع من قبلنا من الأنبياء لازم لنا؛ إلا أن يأتي في شرعنا ما 
ينسخه عناء وإلى هذا ذهب مالك - رحمه الله - لأنه قد احتج في 
موطئه بقوله تعالى : (٠‏ كَكََْاعلومَ وآ أَنَالتَفْسَيَلتَفِين 4 يريد في 
التوراة)("). 

وقال ابن رشد (الجد) أيضا: 

)١(‏ من الآية رقم (40) من سورة المائدة. 
(؟) مقدمة ابن القصار: ورقه (١5؟/‏ أ). 


(؟) المقدمات (؟/ 6.0). 


ات 


« يدل على ذلك!'! من مذهبه - أيضا - احتجاجه في موطئه 
بقوله تعالى « كَكَبتامكوم سبلي 4 وإنما هو خطاب 
لليهود في شرعهم»!". 

واستدلال مالك بهذه الآية هو الذي عناه ابن العربي بقوله: 

«شرع من قبلنا شرع لنا؛ لاخلاف عند مالك فيه؛ وقد نص عليه 
في كتاب الديات:!". 

ومما ينبغي التذكير به أن الاستدلال بهذه الآية على حجية شرع 
من قبلنا أمرٌ مشهور بين الأصوليين. 

المسألة الثانية: قال مالك عن تذكية البقر: 

والذبح فيها أحب إلي؛ لأن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: 
١‏ إنَاقهيأمرم أتذوابقرة 14 

قال: فالذيح أحب إلي؛ فإن نحرت أكلتء!". 

ضفي هذه المسألة نجد أن مالكًا استحب في تذكية البقر الذبح؛ 


قضله علق التكدرة واسكدل لذلك باية : 2 ]ناتاتف أن تد ما 
٠. 9 0 9‏ هه 1 


٠. - 


(1) أي حجية شرع من قبلنا عند مالك. 
9" البيان والتعتسيل 31/4 

8 العيسى - وسالة تنورف زر 
(4) من الآية رقم (11) من سورة البقرة. 


.)278 /١( المدونة‎ )4( 
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4 وهي من شرع موسى عليه السلام: ومعنى ذلك أن احتج في 
هذه المسألة بشرع من قبلنا. 

ومما ينبغي التنبيه عليه أن استنباط مالك هذا يعد من 
التطبيقات غير الشائعة؛ حيث إن جماعة من الذين اعتنوا بالتخريج 
على أصل شرع من قبلنا لم يذكروا هذه المسألة. 

المسألةالثالثة: لما قدم هارون الرشيد المدينة. وسمع الموطأ من 
جالك على ما من التاني + قال هارن لقمهاء الجهان والعراق :هل 
أنكرتم شيئًا من هذا العلم ؟ قالوا ما أنكرنا شينًا إلا ما ذكر من أمر 
الدماء والتدمية في القتل؛ فإن هذا من أنكر ما يكون من العلم 
وأبطله؛ يقول الرجل قتلني فلان. فيقبل منه؛ ويحلف أولياؤه على 


فقال مالك: يا أمير المؤمنين: إن مما يصدق القسامة ما في 
كتاب الله من القتل والأخن بالدم الذي كان في بني إسرائيل؛ قال 
الله عز وجل «! أَطْرِبُْوببَعِْباً 4( , فذبحت البقرة؛ ثم ضريوه بعضو 
من أعضائهاء فحيي القتيل؛ ثم تكلم فقال: فلان فتلني. فقتله 


10 : عليه السلام 50 وهو حكم التوراة 
ذا هد اليد َو الَذِنَأسَلَمُوا 294 . فالذين أسلموا 


)١(‏ من الآية رقم (1) من سورة البقرة. 
)١(‏ من الآية رقم (غ2) من سورة المائدة. 


(؟) الإمامة والسياسة (101/7, 007). 


جك 


ففي النص السابق نجد أن مالكًا استدل على اعتبار كلام القتيل 
لوا يحلف عليه أولياؤه. بقصة بني إسرائيل مع موسى. فهو قد 
استدل على ما ذهب إليه بشرع موسى:؛ وهو من شرع من قبلنا . 

ومما ينبغي التنبيه عليه أن المصدر الذي اعتمدت عليه في نقل 
هذه المسألة - وهو كتاب الإمامة والسياسة - مشكوك في صحة 
نسبته لمؤلفه. لكنني استجزت النقل منه اخ وجدت في المصادر 
الموثوق بها - كالمنتقى: وأحكام القرآن لابن العربي - ما يؤيد صحة 
نسبة هذه المسألة لمالك. حيث قال الباجي: 

«فأما قول المقتول: دمي عند فلان. فهو عند مالك في الجملة 
لوث يوجب القسامة؛ خلافًا لأبي حنيفة والشافعي. 

وقد استدل أصحابنا في ذكره بقوله تعالى : 9 إِنَلَمَيَامَكهَأن 
بق الآية ضفي المجموعة والموازية: قال مالك: 

وما ذكره الله سيحانه وتعالى من شأن البقرة التي ضرب القتيل 
بلحمهاء فحيي؛ فأخبره عمن قتله؛ دليلٌ على أنه سمع من قول 
0005 

وقال ابن العربي: 

« لما ضرب بنو إسرائيل الميت بتلك القطعة من البقرة قال: دمي 
عند فلان فتعين فتله. 
)١(‏ من الآية رقم (11) من سورة البقرة. 
(9) المنتقى (/ا/ 01). 
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وقد استدل مالك - في رواية ابن القاسم وابن وهب عنه على 
صحة القول بالقسامة بقول المقتول: دمي عند فلان - بهذا . 

وقال مالك: هذا مما يبين أن قول الميت: دمي عند فلان. مقبول 
ويقسم عليه,!". 

هذا: وقد اعترض جماعة منهم ابن عبدالير على صحة الاحتجاج 
بهذه الآية على أن قول القتيل يعد لونًا بأن ما ورد يعد معجزة وآية 
لموسى عليه السلاه!"). 


والجواب عن هذا الاعتراض بما ذكره الباجي وابن العربي؛ حيث 


قال الباجي: 

« إنما الآية في إحيائه؛ فإذا صار حيًا لم يكن كلامه آيه؛ وقد قبل 
فوله فيه!". 

وقال ابن العربي: 


« الآية والمعجزة إنما كانت في إحياء الميت؛ فلما صار حيًا كان 
كلامه كسائر كلام الآدميين كلهم في القبول والرد»!"). 
المسألة الرابعة: قال مالك: 
(0) أحكام القرآن .)١14 /١(‏ 
(9؟) انظر: المقدمات (5/ 707). 
(9) المنتقى (7/ 01). 
(؟) أحكام القرآن /١(‏ 55؟). 


دا ه//ا1 ا 


« من عبرة إنكاح البكر ولا تستأمر ما في القرآن 3 إف 
1 كد لهك إحدى ابشتى 1 هكين 14" لم يذكر ضي هذا استكمارًا0". 

أقول: نلحظ في النص السابق أن مالكًا استدل على الحكم الذي 

اير 

ذكره بآية إِفَأرِيد» وهي من شرع شعيب - عليه السلام - فنأخذ 
من هذا أن مالكًا قد استدل بشرع من قبلنا في هذه المسألة؛ وذلك 
يدل على أنه يرى حجية شرع من قيلنا. 

وقد اعتمد الباجي وابن رشد (الجد) على استدلال مالك بهذه 
الآية لتقرير حجية شرع من قيلنا عنده؛ فقال الباجي: 

« ذهبت طائفة أخرى من أصحابنا ومن سائر المذاهب إلى أن 
شريعة من قبله من الأنبياء شريعة له؛ إلا ما قام الدليل على نسخه. 

قال أبو الوليد - رحمة الله - وهذا هو الأظهر عندي؛ وقد تعلق 
بميائاك كن مراع بردي ماردكر في الفدرية أن الرجل يزوج ابنته 
البكر ولا يستأمرهاء لقوله تعالى لدَالَإِنَ :أريد أن ألككسلك! ىاد 
2 بن ع1 أن 3 14" ولم يذكر الاستثمار. وبه لحن 

وقال ابن رشد (الجد): 


)١(‏ من الآية رقم (17) من سورة القصص. 
(؟) العتبية مع البيان والتحصيل (4/ .)56١‏ 
(؟) من الآية رقم (71) من سورة القصص. 
(4) إحكام الفصول (94؟: 1560). 
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« احتجاج مالك لمذهبه في هذه المسألة بهذه الآية يدل على أن 
شريعة من قبلنا لازمة لنا عنده؛ إذا لم يكن في شرعنا ما ينسخها 
عن 

المسألة الخامسة: وضع الإمام مالك في موطته بابًا عنوانه (باب 
النهي عن القول بالقدر) والظاهر أن معنى هذا الباب النهي عن 
اعتقاد رأي القدرية7": الذين ينفون تقدير الله لأفعال العباد؛ وأورد 
مالك في هذا الباب الحديث المشهور في محاجة آدم وموسى - عليها 
السلام - وأن آدم أثبت تقدير الله لما فعله آدم (") 

وصنيع مالك هذا يدل على احتجاجه بشرع آدم - عليه السلام - 
وهو من شرع من قبناء فيؤخن من ذلك أنه يرى أن شرع من قبلنا 
حجة:؛ وقد بين الباجي أن هناك علاقة بين هذا الحديث وقضية 
الاحتجاج بشرع من قبلناء ولكن من وجه آخرء فقال: 

« قوله يَكِةِ تحاج آدم وموسى يقتضى صحة جواز المحاجة؛ لا 
سيما على قول مالك؛ إن شريعة من قبلنا شريعة لنا»!). 

لكن قد يعترض على الاستشهاد بهذه المسألة بأنها من مسائل 
العقائد؛ ومسائل العقائد تبين في المبحث السابق أنها ليست محلاً 
)١(‏ البيان والتحصيل (4/ .)51١‏ 
(؟) انظر: كشف المغطى (519, .)51١‏ 
(؟) انظر: الموطأ (؟/ /85). 
(غ) المنتقى (/ا/ .)0١‏ 


-١1١1ا/5-‎ 


للخلاف؛ بمعنى أن ما ثبت في الشرائع السابقة ثبت في شرعنا مثله 
مؤالة الله خاضة: 

ويمكن الجواب عن هذا الاعتراض بأن حقيقة الاحتجاج بشرع 
من قبلنا موجودة في هذه المسألة؛ وكونها من مسائل العقائد التي لا 
خلاف فيها لا يمنع من صحة الاستشهاد بها على احتجاج مالك بشرع 
من قبلنا . 
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الخائمة 
وبعد أن انتهيت من هذا البحث فإني أختمه ببيان أهم النتائج 
التي توصلت إليها في إيجازء ثم أتبع النتائج ببعض المقترحات التي 
أهم نتائج البحث: 

١‏ - افتتحت الرسالة بتمهيد فقسمته إلى ثلاثة فصولء وقسمت 
الفصل الأول إلى ثلاثة مباحث؛ وكان المبحث الأول عن الحالة 
السياسية في عصر مالكء؛ وقد تبين في هذا المبحث أن مالكًا 
عاصر دولتين؛ حيث أدرك أواخر الدولة الأموية وأوائل الدولة 
العباسية؛ فأدرك بعض الأحوال السيئة التي تردت إليها حال 
الأمة؛ ولعل ذلك كان سببًا لكرهه للسياسة: وبعده عن الحكام؛ 
فلم يثبت أنه ولي لهم أي عملء ولم يكن يأتيهم إلا لمناصحة 
وشبهها. 

" - وفي المبحث الثاني درست الحالة الاجتماعية في عصر مالك, 
وقد تبين من دراسة تلك الحالة أن عصر مالك تميز بتنوع أجناس 
المجتمع. وكثرة جنس الرفيق في المدينة خاصة؛ كما جدت بعض 
أنواع من التعامل في الأسواقء ونتج عن ذلك وجود الحاجة 
للفتاوى المتعلقة بالرقيق والمعاملات الجديدة؛ فشارك مالك في 
ذلك مشاركات كثيرة؛ وكان لتلك الأحوال أثرها فى إثراء فقه 
مالك. كما كان لتلك الأجناس أثرها كل كل سف مالك إلى 
البلاد التي ينتمون إليها. 


-١١ا/ه-‎ 


* - وفى المبحث الثالث درست الحالة العلمية في عصر مالك, وقد 
ا من هذه الدراسة أن عصر مالك كان عصر بداية تدوين 
العلوم. كما كان عصر نشاط علميء تمثل وجود فطاحل العلماء 
في كل فن؛ كما وجد في هذا العصر عدد من المعتقدات الباطلة, 
التي كان لأصحابها جهد ظاهر في وضع الأحاديث؛ وكان لتلك 
الأحوال أثرها على مالك؛ حيث أسهم في التأليف؛ وأبرز جهد له 
في هذا المجال تأليف الموطأ. كما كان له جهد ظاهر في الرد 
على أصحاب تلك المعتقدات. 
هذا ما يخص الفصل الأول من التمهيد. 

؛ - وفي الفصل الثاني من التمهيد تحدثت عن حياة مالك الشخصية: 
وبدأتها بالمبحث الأول المخصص لنسب مالك؛ وتبين فيه أن مالا 
هو مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبّحي - بفتح 
الهمزة. وسكون الصادء وفتح الباء الموحدة - صليبة؛ فهو عربي. 
وكنيته أبو عبدالله. ١‏ 

- وكان المبحث الثاني عن مولده؛ وتبين فيه أن مالكًا ولد سنة 57هه 
في مكان اسمه ذو المروة يقع شمال المدينة؛ ويبعد عنها حوالي 
٠‏ كيلاً. 

1 - وأما المبحث الثالث فكان عن نشأة مالك وحياته؛ وتبين فيه أن 
مالكًا نشأ بين والدين» كان لمميزات الأصول التي ينتميان إليها 
آثارٌ تلمسها الباحثون في حياة مالك» وتبين أن مالكًا تفرغ لطلب 
العلم ونشرهء حيث لم يثبت اشتغاله بأي عملء وكان معظم شغله 
في بيته العبادة كالصلاة والتلاوة. 
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وتبين في هذا المبحث أنه كان لمالك ذرية هم يحيى: ومحمد؛ وحماد: 
وابنة اسمها فاطمة. 

١‏ - وأما المبحث الرابع فكان عن صفاته وأخلاقه؛ وتبين فيه أن مالكًا 
وصف بصفات جسمية متعددة تدل على أنه كان سوي الخلقة 
تامهاء وهي صفات يكون صاحبها في الغالب بعيدًا عن المشاكل 
التقفية الرتتهلة بالحالة السييسة: 
وفيما يخص أخلاقة فقد كانت متميزة بالرفعة والسمو؛ ومن 
أبرزها الهسيرو الجلد والقايرة: وككان لتلك الضهات آثرها قن 
صبر مالك على طلب العلم. ْ 

4 - وكان المبحث الخامس عن وفاته. حيث تبين أن مالكًا توفي سنة 
هه في شهر ربيع الأول: في المدينة المنورة: وأنه دفن بالبقيع. 
وبذلك انتهى الفصل الثاني من التمهيد. 

8 وَقئ الفصل الثالث من التمهيد درست حياة مالك العلمية: وبدأته 
بالمبحث الأول الذي خصصته لطلبه العلم؛ وفيه تبين أن مالكًا 
نشأ في بيئة محبة للعلم؛ وذلك وضع شجع مالكًا على طلب العلم؛ 
وقد من الله على مالك بحافظة قوية وذكاء تام؛ فتوافر له بذلك 
عنصرا النبوغ: ففاق أقرانه». وصار في عداد العلماء في سن 
نكر 

٠‏ - وأماالمبحث الثاني فكان عن أهم شيوخ مالك. وتبين فيه أن 

مالكًا أخن العلم عن عدد كبير من الشيوخ ؛ وأن شيوخه الذين 
روى عنهم الحديث كانوا ثقات؛ وترجمت لأهم شيوخه:؛ وبينت 
أثرهم عليه. 


-1١١1ا/ا/ل-‎ 


١‏ - والمبحث الثالث كان عن أهم تلامين مالك. وتبين فيه أن مالكًا 
كان من أكثر العلماء تلامينء حتى قال الذهبي: «ما علمت أحدًا 
من الحفاظ روى عنه عدد أكثر من مالك» وترجمت لأهم 
تلاميذه؛ مبينًا أثر كل واحد في مذهبه. 

١‏ - والمبحث الرابع كان موضوعه نماذج من كلام العلماء فيه, 
ووضعته في قسمين. خصصت الأول لكلام المادحين: والثاني 
لكلام القادحينء وتبين في الأول اتفاق أصحابه على وصف 
مالك بصفات الكمال كالعلم بالرجال» وصحة الأحاديث؛ وكونه 
أمير المؤمنين في الحديث؛ وجودة رأيه وفقهه. وأما القسم 
الثاني فتبين أنه لا يقدح في مالك؛ لأنه في الغالب كلام من 
الأقران في أمور دنيوية. 

؟ - وأما المبحث الخامس فقد تحدثت فيه عن آثاره؛ والمطبوع منها 
- وهو أهمها - الموطا؛ وقد تكلمت عنه كلامًا طويلاً: ومن 
المطبوع رسالته إلى الليث بن سعدء ورسالته في الآداب 
والمواعظ. وفي نسبتها إليه شكء وباقي كتبه لم يطبع. 
ثم ختمت التمهيد بأمر يعتبر توطئة لما بعده. وهو حصر أدلة 
مالك على وجه الإجمالء وبينت فيه أن أدلة مالك تبلغ أريعة 


عشر دليلاً؛ الأدلة النقلية منها ستة أدلة؛ وهي موضوع الدراسة 
في هذه الرسالة. 


وبانتهاء هذا الموضوع انتهي التمهيد. 
4 - بعد ذلك بدأت بأصول مالك النقلية. حيث بدأت بالفصل الأول 
الخاص بالكتاب العزيزء. وافتتحته بتمهيد بينت فيه معنى الكتاب 
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العزيز وحجيته. ثم بدأت بالمبحث الأول الذى خصصته 
للقراءات الشاذة: وبينت فيه أن المراد بالقراءة الشاذة عند 
الأضوليين وجمهوو القراء ما تقل يطريق الاحاد على أنه قرآن: 
وتبين أيضا ان مالكًا يرى أن القراءة الشاذة لا تعتبر قرآناء لكنه 
يرى جواز الاستدلال بها في مجال التفسيرء ويرى جواز 
الاحتجاج بها لإثبات الأحكام. 

- وفي المبحث الثاني تحدثت عن البسملة؛ وترجح أن مالكًا يرى 
أنها ليست آية من الفاتحة؛ وينبغي ألا تكون آية من غير الفاتحة 
من باب أولى. 

7 - وفي المبحث الثالث تكلمت عن النسخ؛ فبينت صور الناسخ 
والمنسوخ؛ وموقف مالك من كل صورة:؛ وفي مسألة نسخ العبادة 
قبل وقت الفعل حكى الباجي عن مالك جواز ذلك؛ وفي مسألة 
الزياذة على التضن:تبين أن مالكا يرى أتها ليست نحا : 

١‏ - وفضي المبحث الرابع تكلمت عن مباحث الأقوال ووجه دلالة 
الألفاظ على المعاني» وقسمت هذا المبحث إلى ثلاثة عشر 
مطلباء و< ت المطلب الأول للأمرء وتبين فيه أن صيغة 
الأمر المجردة من القرائن تقتضى الوجوب عند مالكء؛ وأما 
المقرونة بقرينة فإنها تحمل غلى ما تقتضيه القرينة؛ وفي 
مسألة اقتضاء الأمر الفور تبين أن مالكًا يرى أن الأمر يدل على 
الفور؛ وفي اقتضاء الأمر التكرار حصل خلاف في نقل قول 
مالك وفي مسألة ما تقتضيه صيفغة (افعل) الواردة بعد 
(الحظر) تبين أن مالكًا يرى أنها تقتضى الإباحة. 

6 - وخصصت المطلب الثاني للنهيء وبينت فيه أن صيغة النهي إذا 
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تجردت من القرائن فإنها تقتضى التحريم عند مالك؛ وفيما 
يتعلق بمسبألة اقتضاء النهي الفساد تبين أن مالكًا يرى أن النهي 
يققضي الفساد: إلا أن المنهي عنه إذا كان عقداء وحصل هناك 
فوت فإنه يحكم في هذه الحالة - فقط - بصحة العقد: 

- وضي المطلب الثالث بحثت المطلق والمقيدء وبينت أن للمطلق 
والمقيد أربعة أقسام؛ القسم الأول: أن يختلف المطلق والمقيد ضي 
السبب والحكم: وفي هذه الحالة لا يحمل المطلق على المقيد 
بالاتفاق. القسم الثاني: أن يتحد المطلق والمقيد في السبب 
والحكم: وفي هذه الحالة يحمل المطلق على المقيد عند مالك. 
القسم الثالث: أن يتحد المطلق والمقيد في الحكم؛ ويختلفا في 
السبب, والإمام مالك يرى في هذا القسم أن يحمل المطلق على 
المقيد. القسم الرابع: أن يتحد المطلق والمقيد في السبب. 
ويختلفا في الحكم؛ والظاهر أن مالكًا يرى حمل المطلق على 
المقيد في هذا القسم. 

٠‏ - وفضي المطلب الرابع تعرضت للعام؛ فبينت أن مالكًا يقول بالعموم: 
حتى يوجد مخصص.ء ثم بينت مجموعة من الألقاظ الدالة على 
العموم عند مالك مع تعضيد ذلك بالأمثلة من فقه مالك: ثم 
بينت مخصصات العام عند مالك؛ ثم تعرضت لمسألة الاستثناء 
إذا ورد عقب جملتين فصاعدا؛ وتبين فيها أن مالكًا يرى أن 
الاستثناء يرجع لجميع الجمل المتقدمة؛ وفي مسألة العام الوارد 
على سبب ترجح أن مالكًا يرى أن العام يحمل على عمومه ولا 
يقصر على سببه؛ وفي مسألة أقل الجمع ترجح أن مالكًا يرى 
أن أقل الجمع ثلاثة. 


ء+لمأاا- 


١‏ - وفي المطلب الخامس بحثت المجمل والمبين» فبينت أن مجمل 
القرآن يمكن أن يبينه عند مالك القرآن:ء والقراءات الشاذة 
والسنة, والاجتهاد. وأن مجمل كلام الناس قد يبينه القرآن؛ وضي 
مسألة تأخير البيان عن وقت الحاجة تبين أن ذلك لا يجوز 
بالاتفاق: وأما تأخير البيان عن وقت نزول المجمل إلى وقت 
الحاجة فالظاهر أنه جائز عند مالك. 

؟” - وخصصت المطلب السادس للمشترك؛ وبينت أن اللفظ المشترك 

الخالي من القرينة يجوز حمله على معنييه أو معانيه عند مالك 
ولا يعد مجملاً. وأما المشترك المقرون بقرينة فإنه يحمل على 
المعنى الذي تقتضيه القرينة. 

7٠‏ - وكان المطلب السابع عن النصء وتبين فيه أن الدليل الشرعي إذا 
كان نضا فإن مالكا ياخذ نه واستشهدت لذلك بمجموعة من 
الشواهد. 

4 - والمطلب الثامن خصصته للظاهرء وتبين فيه أن الدليل الشرعي 
إذا كان ظاهرا فاخن مالكا ماحد يهم واس كعتيددت الذللف نعدة 
شواهد. 

0 - والمطلب التاسع كان عن مفهوم الموافقه؛ وبينت انقسامه إلى 
مفهوم أولى؛ ومساوء كما بينت أن مفهوم الموافقة بقسمه حجة 
عند مالك وامشقود كيهل ذلك: 

1 - وفي المطلب العاشر بحثت مفهوم المخالفة» وبينت أنه حجة عند 
مالك: وسردت أنواعه؛. وأثيت حجية أنواعه عند مالك: حتى 
مفهوم اللقب؛ فقّد ثبت لدي مجموعة من الشواهد دلت على أن 
مفهوم اللقب حجة عند مالك. 
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7 - وخصصت المطلب الحادي عشر لدلالة التنبيه. وبينت أن هذه 
الدلالة حجة عند مالك: واستشهدت على ذلك بمجموعة من 
الشواهد. 

- وكان المطلب الثاني عشر لدلالة الإشارة؛ وتبين فيه أن هذه 
الدلالة حجة عند مالك: وبرهنت على ذلك بعدة شواهد من فقه 
مالك. 

9 - والمطلب الثالث عشر كان عن دلالة القران؛ وقد اختلف المالكية 
في حكاية مذهب مالك في هذه الدلالة» وترجح لي أن مالكًا 
يرى أن هذه الدلالة حجة مالم يمنع منها مانع. 
وبذلك ختمت الكلام في مباحث الألفاظ؛ وبه تم الكلام على 
الفصل الأول الخاص بالكتاب العزيز. 

٠‏ - والأصل الثاني من أصول مالك النقلية هو السنة؛ وقد خصصت 
له الفصل الثاني وافتتحته بتمهيد بينت فيه معنى السنة 
وحجيتهاء ثم بدأت بالمبحث الأول الخاص بمن يقبل حديثه ومن 
لا يقبل حديثه. فبينت أن مالكًا يقبل حديث الرجل إذا توافرت 
فيه الشروط الآتية؛ الأول: أن يكون الراوي مسلمًا. الثاني: أن 
يكون عاقلاً. الثالث: أن يكون بالقًا عند أداء الرواية. الرابع: أن 
يكون عدلاً. الخامس: أن يكون ضابطًا لما يرويه. وهذه الشروط 
يشترك مالك مع غيره في اشتراطها . 
وأما الشروط التي انفرد بها مالك؛ فأولها: أن يكون الراوي 
فقيهاء وثانيها: أن يشبت طلب الراوي للحديث؛ واشتغاله به. 
كاي كه العاناء” ْ 
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وأما من لا يقبل حديثه فهو من افتقد شرطًا مما سبق؛ وذلك 
يشمل عدة أصناف بينتها في المبحث. 

"١‏ - وفي المبحث الثاني تحدث عن التعديل؛ فبينت أن مالكًا يرى أن 
أصل الناس هو الجرح حتى تثبت عدالتهم: والعدالة تثبيت بعدة 
طرق؛ منها: السمعة الجميلة المتواترة المستفيضة:؛ ومنها: النص 
على عدالة الراوي من قبل عالم بأحوال الرواة؛ ومنها: اختبار 
الراويء ومنها: رواية إمام من الأئمة عن شخص ما ومن عادة 
هذا الإمام أن يقتصر في روايته على العدول؛ ومنها: عمل 
الراوي برواية المروى عنه. وفيما يتعلق باللفظا الدي يقع به 
التعديل عند مالك تبين أنه عبارة (فلان عَدَلَ رَضي)»؛ وهي أرفع 
الألفاظ؛ ويقع التعديل أيضًا بأن يقول عن الراوي (هو ثقة). 
وفيما يخص جنس المعدل تبين أن مالكًا يرى أن النساء لا حق 
لهن في التعديل. وفيما يخص عدد المعدلين ترجع أنه لا يقبل 
عند مالك أقل من رجلين. 

؟؟ - والمبحث الثالث كان عن طرق نقّل الحديث وتحمله وألفاظ 
الرواية؛ وبينت فيه طرق نقل الحديث؛ ومنها: القراءة على 
المحدث وتسمى العرض. ومنها: قراءة المحدث على التلاميذ 
وتسمى السماع. ومنها: المناولة. ومنها: الإجازة. ومنها: الكتابة. 
ومنها الوجادة. وكل هذه الطرق تعد طرقًا صحيحة لتحمل 
الحديث عند مالك وإن كانت متفاوته الرتبة. وبعد الفراغ منها 
بينت ألفاظ الرواية التي يستعملها الراوي لكل طريقة مما سبق. 

؟" - وفي المبحث الرابع: تكلمت عن نقل الحديث بالمعنى؛ وبينت أنه 
نقل عن مالك قولان في هذه المسألة: وترجع أن المنع محمول 


عات 


على الكراهة؛ وأن الإذن محمول على الجواز؛ فيكون نقل 
الحديث بالمعنى عند مالك جائرًا مع الكراهة؛ فاجتمع القولان 
في قول واحد. 

4" - وخصصت المبحث الخامس لمسألة انفراد العدل بزيادة فى 
الحديث؛ وتبين في هذه المسألة أن مذهب مالك قبول زيادة 
العدل التي ينفرد بها. 

0 - وكان المبحث السادس عن الخبر المرسلء؛ وبينت فِي أوله معناه, 
وأسباب الإرسال؛ ونصيب مالك من تلك الأسبابء وقد اختلف 
النقل عن مالك في حجية المرسل؛ ولكن ترجح أن المرسل حجة 
عنده؛ ثم ختمت هذا المبحث يبيان منزلة مرسلات الموطأً 
وبلاغاته لدى بعض العلماء. 

1- وخصصت المبحث السابع لخبر الآحاد من حيث إيجابه للعمل؛ 
وتبين أن خبر الآحاد حجة موجبة للعمل عند مالك دون العلم. 

/ا” - والمبحث الثامن كان عن الأخبار إذا اختلفت. وبينت فيه أن هناك 
عدة طرق إزاء الأخبار إذا اختلفت؛ الطريقة الأولى: العمل 
بالآخبار كلها عن طريق التخييرء أو العمل بالأخبار عن طريق 
الجمع بحملها على عدة حالات. 
والطريقة الثانية: العمل بأحد الخيرين؛ إما باعتبار أحدهما 
ناسحًا والآخر منسوحًا. أو عن طريق الترجيح بينهما إذا لم 
يثبت النسخ: وبينت هنا طائفة من المرجحات. 

8 - وفي المبحث التاسع تكلمت عن مسألة خبر الواحد إذا كان 
مخالمًا للقرآن الكريم: وقسمت المخالفة لعدة وجوه. 
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الوجه الأول: أن يرد الخبر مناقضا لما قرره القرآن مناقضة 
ظاهرة أو غير ظاهرة. وفي هذا الوجه وجدنا أن مالكًا يرى رد 
خبر الواحد. 
الوجه الثاني: أن ينزل القرآن بمشروعية عمل ما من غير تقييد 
مشروعيته بقيود فيأتي الخبر مفيدًا تقييد المشروعية ببعض 
القيودء وبينت أن للخبر في هذا الوجه حالتين؛ الحالة الأولى: 
أن يكون الخبر ليس عليه عمل أهل المدينة: وفي هذا الحالة 
تحد أن فنالكا يرئ :ود كبو الواحن: :التحالة الثانية: ال)يكون 
الخبر قد جرى عمل أهل المدينة على وفقه؛ وفي هذه الحالة 
تكد أن مالكا يفيل خيو الوا حو 
الوجه الثالث: أن يكون القرآن قد نزل ببيان أمر ذي خصال؛ 
ويأتي خبر الآحاد متضمثًا زيادة خصلة على الخصال الواردة 
في القرآن: وخبر الآحاد مقبول في هذا الوجه؛ لكن حكم 
الخصال التي يتضمنها الخبر فيه تفصيل. 

- وخصصت المبحث العاشر لخير الواحد إذا كان مخالفًا للقياس؛ 
وبينت فيه أن القياس يطلق على القياس المصطلح عليه؛ ويطلق 
على القواعد والأصول المقررة شرعا؛ فأما إذا خالف خبر 
الواحد القياس المصطلح عليه فإن بعض العلماء نسبوا لمالك أنه 
يرد الخبرء لكن الصواب أن هذا القول غير صحيح. وأما إذا 
خالف خبر الواحد القياس بمعنى القواعد والأصول؛ فقد كان 
في هذه الحالة كلام طويل؛ حاصله أن خبر الواحد إن عضدته 
قاعدة أخرى قال به وإن كان وحده تركه. 

٠‏ - وكان المبحث الحادي عشر عن مخالفة خير الواحد لعمل أهل 
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المدينة» وتبين في هذا المبحث أن خبر الآحاد إذا كان مخالمًا 
لعمل أهل المدينة فإن مالكًا يرده ويأخذ بالعمل. 

والمبحث الثاني عشر كان عن أفعال النبي وَكِةِ وقسمته إلى ثلاثة 
مطالب؛ حيث كان المطلب الأول عن الأفعال إذا انفردت؛ وبينت 
فيه تقسيم الأفعال إلى الأقسام المعروفة في كتب الفن؛ ولم أجد 
لمالك آراء منصوصة إلا ضفي قسم واحدء وأما بقية الأقسام 
فاستنبطت آراءه فيها من الفروع الفقهية المأثورة عنه. 

وكان المطلب الثاني عن الأفعال إذا اجتمعت مع أفعال تخالفها, 
وظهر لي أن مالكًا يقارن الفعلين بعمل أهل المدينة؛ فإن كان 
عمل أهل المدينة قد جرى على وفق الفعلين كليهما خير مالك 
بينهما. وإن العمل قد جرى على وفق أحدهما فقط دون الآخرء 
فإن مالكًا يرى الأخن بالفعل الذي عضده العمل فقط. 

وكان المطلب الثالث عن الأفعال إذا اجتمعت مع أقوال تخالفهاء 
وتبين لي أن مالكًا يميل إلى الجمع بين القول والفعل إذا كان 
ذلك ممكنًاء وإن كان غير ممكن فإنه يرجح أحدهما بمرجح 
خارجي. 

وخصضت المبحية الفالف هشر لشبية كرف مالك للعمل يبعطن 
ما رواه؛ فبينت أولاً تقرير هذه الشبهة: وأوردت ما لدى بعض 
العلماء من كلام في تقريرها. 

ثم بينت ثانيًا الجواب عن هذه الشبهة بما حاصله أن مالكًا ترك 





بعض الأحاديث التى رواها لأسياب معينة؛ وهو معذور حسب 
هده الأسياب. 
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وبانتهاء هذا المبحث انتهى الفصل الثاني الخاص بالسنة 
القيوية: 

+ - والأصل الثالث من أصول مالك النقلية هو الإجماع: وقد 
خصتصيث له الفصلء وبدأته بتمهيد بينت فيه معنى الإجماع 
وحجيته؛ ثم بدأت المبحث الأول من هذا الفصل بمسألة بيان 
الإجماع الذي يقول به مالك؛ فبينت فيه أن بعض العلماء قديما 
وحديقًا ادعوا أن الإجماع الذي يقول به مالك هو إجماع أهل 
المدينة» ورددت هذه الدعوى؛ حيث بينت بعدة أدلة أن مالكًا يرى 
حجية إجماع الأمة. 

4؛ - وأما المبحث الثاني فخصصته لبيان من يعتبر قوله في الإجماع. 
وعقدت لذلك عدة مسائل؛. خلصت منها إلى أن الذين يعتبر 
قولهم في الإجماع عند مالك هم: العلماءء من أهل السنة؛ 
جميعهم أو أكثرهم, وذلك في عصر واحد. 

0؛ - وضي المبحث الثالث بحثت سند الإجماع؛ وبينت فيه أن مذهب 
مالك أنه يصح انعقاد الإجماع عن الدليل والأمارة والقياس؛ 
والمراد بالدئيل ما أفاد القطع؛ والمراد بالأمارة ما أفاد الظن. 

5؛ - وكان المبحث الرابع مخصصا للإجماع السكوتيء ؤتبين لي فيه 
أن مالكًا يرى حجية الإجماع السكوتي. 

4 - وأما المبحث الخامس فكان موضوعه الحكم بأقل ما قيل؛ ولم 
أقف على نص لأحد من العلماء يبين به رأي مالكء. لكني 
استنبيطت من مسألة فقهية منقوله عن مالك أنه يرى أن الحكم 
بأقل ما قيل يعتبر حقّاء من غير نظر لكونه إجماعا أولا. 
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وبانتهاء هذا المبحث انتهي الكلام عن الفصل الثالث المخصص 
للإجماع. 

6 - وأما الأصل الرابع من أصول مالك النقلية فهو عمل أهل المدينة: 
وقد خصصت له الفصل الرابع؛ وبدأته بتمهيد طويل نسبيّاء 
بينت فيه معنى عمل أهل المدينة. وكشفت اللثام عن حقيقته؛ 
نظرًا لأهمية بيان معناه. حيث إن استبانة معناه تكشف الجواب 
عن كثير من الاعتراضات التي ترد على عمل أهل المدينة. كما 
بينت حجيته؛ وذكرت فيها أنه اشتهر لدى الأصوليين انفراد 
مالك بهذا الأصلء؛ ولكن عند التحقيق يتبين أن العمل النقلي 
حجة عند مالك وعند غيره؛ وأما العمل الاجتهادي فهو الذي 
انفرد مالك بالقول بحجيته. 

9 - وكان المبحث الأول من هذا الفصل عن الاستدلال على حجية 
عمل أهل المدينة: فبينت فيه استدلال مالك وبعض أتباعه., 
وحاصل ما ذكرته في هذا المبحث أن العمل النقلى يستدل على 
حجيته بأنه بمثابة النقل المتواتر. والنقل المتواتر حجة بلا 
خلاف. وأما العمل الاجتهادي فيستدل على حجيته بأنه توافر 
لأهل المدينة من ظروف الاجتهاد ما يجعل اجتهادهم صوابا في 
الغالب؛ والاجتهاد الذي يغلب صوابه ينبغي اتباعه. 

٠١‏ - وأما المبحث الثاني فكان فيمن سبق الإمام مالكًا في اعتبار عمل 
أهل المدينة حجة؛ وقد أوردت فيه طائفة من الصحابة والتابعين 
وشيوخ مالك. مع عبارات لبعضهم أو مواقف تشهد لاعتبارهم 
عمل أهل المدينة حجة. 

١‏ - والمبحث الثالث كان عن أقسام عمل أهل المدينة. وقد ذكرت 
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أقسامه باعتبارات أربعة: فباعتبار سنده يقسم إلى قسمين؛ 
عمل سنده النقل عن النبي وَلِةِ وهذا حجة عند جمهور 
الأصوليين. وعمل سنده الاجتهاد. وهو حجة عند مالك وبعض 
أتباعه فقط. 

وباعتبار زمنه يقسم إلى قسمين؛ عمل قديم وهو حجة في 
مذهب مالك وعمل متأخر وهو ما كان بعد عصر الخلفاءء, 
والظاهر أنه يتصور وجود العمل الاجتهادي المتأخر دون النقلي؛ 
كما آنه من المرجح آن العمل الاجتهادى المتآخر حجة عند مالك: 
وباعتبار الاتفاق عليه وعدمه يقسم إلى ثلاثة أقسام؛ القسم 
الأول: عمل اتفق عليه أهل المدينة ولا يعلم أن أهل المدينة 
خالفهم غيرهم؛ وهذا القسم حجة؛ لأنه بمثابة الإجماع العام. 
القسم الثاني: عمل اتفق عليه أهل المدينة, وخالفهم غيرهم؛ 
وهذا القسم حجة عند مالك. والقسم الثالث: عمل اختلف فيه 
أهل المدينة أنفسهم؛ فإن كان هناك اتفاق من الأكثر فهنا يعتبر 
العمل موجودًا وحجة عند مالكء وإن لم يوجد اتفاق الأكثر فلا 
نهنا 

وباعتبار وجود خبر مقارن أو عدم ذلك؛ وكون الخبر موافقًا 
للعمل أو لا يقسم إلى أربعة أقسام؛ القسم الأول: عمل أهل 
المدينة الذي يكون وحده؛ وهذا حجة عند مالك. القسم الثاني: 
عمل أهل المدينة الذي يكون معه خبر يوافقه؛ وهذا القسم حجة 
عند مالك. حيث يتعاضد العمل والخبر في الدلالة على حكم 
واحد. القسم الثالث: عمل أهل المدينة الذي يكون معه خير 
يخالفه؛ وفي هذا القسم يرى مالك تقديم العمل على الخبر. 
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القسم الرايع: عمل أهل المدينة الذي يكون معه خبران: أحدهما 
يوافقه., والآخر يخالفه؛ والإمام مالك يرى في هذا القسم أن 
العمل يعتبر مرجحا للخبر الذي يوافقه. 

07 - وأما المبحث الرابع فكان في الفترة الزمنية التي يعتبر فيها عمل 
أهل المدينة حجة؛ وبينت فيه أولاً أن العمل النقلي لا يتتصور 
وجوده إلا قديماء أي في فترة الخلفاء الراشدين: فهنذه هي 
الفترة التي يعتبر فيها العمل النقلي حجة. 
وأما العمل الاجتهادي فهو الذي يتصور وجوده قديمًا ومتأخراء 
ولذلك فهو الذي بحاجة لبيان الفترة الزمنية التي يعتبر فيها 
حجة؛ وقد بينت فيه أن الفترة التي يعتبر فيها حجة هي فترة 
الصحابة والتابعين: وأما فترة أتباع التابعين ففيها قولان لمالك, 
الراجح منهما أن العمل لا يعتبر حجة في فترة أتباع التابعين. 
وبانتهاء هذا المبحث ختمت الكلام في الفصل الرابع المخصص 
لعمل أهل المدينة. 

- وأما الأصل الخامس من أصول مالك النقلية فهوقول 
الصحابي؛ وقد خصصت له الفصل الخامسء ومهدت له ببيان 
معنى فول الصحابي وحجيته؛ وبينت أنه نقل خلاف في حجية 
هذا الأصل عند مالكء لكن الراجح أن هذا الأصل حجة عنده: 
ثم عقدت المبحث الأول لإثبات احتجاج الإمام مالك بقول 
الصحابيء فأوردت في هذا المبحث عددًا من النماذج التي تدل 
على ثبيوت احتجاج مالك بقول الصحابي من وافع فقهه المدون. 

غ4 - وأما المبحث الثاني فكان موضوعه قول الصحابي الذي هو حجة 





-1196- 


عند مالكء وتبين في هذا المبحث أن قول الصحابي حجة عند 
مالك مطلقفًاء أي سواء أسلم من وجود المخالف أم لاء وسواء 
أكان مما لا يقال من قبل الرأى أم لا. 

6 - وكان المبحث الثالث عن منزلة قول الصحابي عند مالك. وبينت 
فيه أن قول الصحابي في منزلة السنة عند مالك؛ ولذلك يجوز 
تخصيص العام به؛ وتقييد المطلق به؛ وبيان المجمل به؛ والترجيح 
به. كما أنه يقدم على القياسء وأما النسخ به ففيه مقال. 
وبانتهاء الكلام في هذا المبحث انتهى الكلام في الفصل 
الخامس الذي خصصته لقول الصحابي. 

1 - وأما الأصل السادس من أصول مالك النقلية فهو شرع من قبلنا؛ 
وقد خصصت له الفصل الأخير من فصول الرسالة؛ وهو 
الفصل السادسء: ومهدت له ببيان معنى شرع من قبلنا؛ 
وحجيته. حيث بينت أن العلماء الذي ذكروا مذهب مالك اتفقوا 
على أنه يرى حجية شرع من قبلنا. 

لاه - وأما المبحث الأول فكان عن تحرير محل الخلاف في هذه 
المسألة, وقد بينت فيه أن محل الخلاف هو فروع الشرائع 
السابقة التي ثبتت بشرعناء ولم يثبت في شرعنا ما يدل على 
أنها مشروعة في حقنا ولا منسوخة عنا. 

- وكان المبحث الثاني عن إثبات احتجاج مالك بشرع من قبلنا؛ 
وقد أوردت فيه عددًا من المسائل من فقه مالك تدل على ثبوت 
احتجاج مالك بشرع من فبلنا. 

وبانتهاء الكلام في هذا المبحث انتهى الكلام في الفصل السادس 
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المخصص لشرع من قبلناء وبانتهاء هذا الفصل انتهت فصول 
الرسالة وأسلمتنا للخاتمة التي نحن الآن بصددها. 

آراء واقتراحات حول الموضوع: 

خلال عملي في هذا البحثء وأثناء الرحلات التي قمت بها لأجله. 
انقدح في ذهني بعض الآراء والاقتراحاتء التي أرجو أن تصل 
للمعنيين بهاء وأن تكون نافعة إن شاء الله. 

١‏ - بينت فى مقدمة الرسالة أن جهدي كان منصبًا على استبانة آراء 
الإمام مالك نفسه؛ وقد لا حظت قلة النص على آراء الإمام مالك؛ 
والظاهر أن هذه الحالة تنطبق على بقية الأئمة الأربعة. مما يدل 
على أن آراء الأكئمة في أصول الفقه لم تأخذ نصيبها الكافي من 
البيان؛ لذلك فإني اقترح علي إخواني الباحثين إعطاء عناية أكبر 
بآراء الأئمة. بحيث إن الباحث إذا كان يبحث موضوعا معيئًا يفسح 
مجالاً في بحثه لبيان آراء الأئمة الأربعة: حتى إذا أراد باحث جمع 
آراء إمام من الأتمة واتجه للبحوث المتخصصة يجد فيها طلبته. 

” - من المعلوم أن أصول مذهب الإمام أحمد قد قام بدراستها معالي 
مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور/ خوالله 
ابن عبدالمحسن التركي فضي رسالته للدكتوراه. وأصول مالك بدأت 
بدراستها وأسأل الله أن يعينني أو غيري من الباحثين لاستكمال 
دراستها!". وبقي إمامان من الأئمة الأربعة لم تدرس أصولهماء 


للماجستير وعنوانها (الأدلة العقلية عند الإمام مالك)؛ وهي رسالة في قسم 
أصول الفقه بكلية الشريعة بالرياض؛ وضرغ منها في العام الجامعي /١4١4‏ 
6غاه. 
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هما الإمام أبو حنيفة؛ والإمام الشافعي؛ ولذلك فإني اقترح أن 
يقوم بعض الباحثين بدراسة أصول هذين الإمامين وفاءًٌ بحقهما 
على الأمة. 
وقد يقول قائل: إن الشافعي بين أصوله بنفسه في كتابه (الرسالة) 
فلا حاجة للكتابة في أصوله. 
فأقول: إن للشافعي كلامًا أصوليا نفيسًا مبثونًا في كتابه الأم؛ ولا 
يوجد في الرسالة؛ وهو بحاجة إلى جهود كبيرة؛ لا ستخلاصه: 
وتنظيمه وتهيئته للإفادة؛ وهذا الأمر ظهر لي جليًا من قراءة 
مواضع متعددة من الأم. حيث ظهر لي أن في الأم فوائد جليلة لم 
يفد منها الباحثون الفائدة المثلى إلى اليوم. 
ومن وجه آخر فإن ما كتبه الشافعي من مادة علمية في أصول 
الفقه يعتبر النموذج الوحيد لمستوى علم أصول الفقه في القرن 
الثاني الهجريء: ولذلك فإن دراسة هذه المادة العلمية ستلقى أضواء 
كثيرة على علم أصول الفقه في هذه الفترة من ناحية المسائل التي 
كانت تطرح وطريقة معالجتها ونحو ذلك. 
كما أنه يقع الخلاف كثيرًا في كتب أصول الفقه في عزو بعض 
الآراء للشافعيء؛ ولا شك أن دراسة ما كتبه الشافعي بنفسه في 
الأم والرسالة كفيل بكشف الحقيقة في تلك الخلافات. 

؟ - لاحظت كثيرًا من الباحثين يقارن في المسائل الأصولية الخلافية 
بين أقوال الأصوليين في مذهب واحد - كالجويني والفزالي 
والرازي والآمدى بالنسبة للمذهب الشافعي - دون أن يجعل فضي 
اعتباره ارتباطهم بمذهب واحد. 


-1١1١ 48 - 


ومن المعلوم أن المجتهد المطلق هو الذي يجتهد في تقرير أصوله 
وقواعده التي يستند إليهاء وهذا الوصف ينطبق على الأئمة 
الأربعة. وأما أتباعهم من الطبقة الثانية فما بعدها فهم مهما بلغت 
درجتهم من العلم لا يخرجون عن درجة مجتهد المذهبء وهو الذي 
يجتهد في الكشف عن أصول إمامه وفواعده؛ ولا يجتهد في تقرير 
أصول خاصة به. 
إذا تقرر ذلك فإني أقترح أن ينظر الباحث إلى خلاف الأصوليين 
في مذهب واحد باعتباره خلافًا في تقرير أصول إمام المذهب 
وقواعده: ولذلك ينبغي على الباحث أن يحرص على التوفيق بين 
أقوال أولئك الأصوليين؛ لأنها يفترض فيها أنها تعبر عن آراء 
شخص واحد هو إمام الملذهب. 
إلا إن كان من منهج العالم في كتابه بيان خلاف العلماء في المسألة 
الأصولية وترجيح ما يظهر له رجحانه؛ فإن من يسير على هذا 
المنهج لا تدخل أقواله في الاقتراح السابق. 
وممن سار على هذا المنهج إمام الحرمين الجويني في كتابه 
(البرهان) وقد نبه ابن السبكى على منهج إمام الحرمين بقوله: 
«والإمام لا يتقيد لا بالأشعري ولا بالشافهيء لا سيما في 
(البرهان): وإنما يتكلم على حسب نظره واجتهاده,!". 
؛ - هناك بعض الأساليب التي يتبعها بعض الباحثين العرب يظهر لي 
أنها قد تسربت من الغربء وأرى أنه يجب على الباحثين أن 
يتجنبوهاء لا لكونها قد أتت من الغرب - فإنها لو أتت من الغرب؛ 


.)197 /0( طبقات الشافعية الكيرى‎ )١( 
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وكانت مناسبة لنا باعتبارنا عرياء لوجب أن نأخذ بها؛ لأن 
الحكمة ضالة المؤمن - بل لكونها غير مناسبة لنا باعتبارنا عريًا. 
ومن أمثلة هذه الأساليب: الإحالة لمعاجم اللغة بالمادة, لا بالجزء 
والصفحة:؛ وفي نظري أن المستشرقين نظرًا لأن اللغة العربية 
ليست لغتهم الأصلية يشق عليهم معرفة المادة» التي اشتقت منها 
الكلمة. فيجدون أنفسهم في حاجة ماسة لبيان المادة» وعن 
طريقها يصلون للكلمة التي يريدون؛ ولأجل ذلك سلكوا مسلك 
الإحالة لمعاجم اللغة بالمادة: أما نحن العرب فإن معرقة المادة التي 
اشتقت منها الكلمة يعد أمرًا سهلاً. لذلك فإني أرى أن ذكر المادة 
لا يفيد القارئ شيئًا يجهله. وأقترح أن تكون الإحالة لمعاجم اللغة 
بالجزء والصفحة؛ فهذا هو المفيد. 

ومن وجه آخر فإن الإحالة للمادة تعتبر إحالة غير دفيقة:؛ 
وخصوصا إذا كان الكلام عن المادة في المعجم طويلاً؛ والموضع 
المقصود للباحث محددًا في صفحة معينة؛ ونظير ذلك في عدم 
الدقة لو أن باحنًا أحال معلومة فقهية إلى باب من أبواب الفقه أو 
فصل من فصوله؛ ولا شك أن هذا المنهج غير مرضيء وضي 
تقديري أن الإحالة للمادة في القضايا اللفوية مثل ذلك في عدم 
القبول. 

ومشال آخر إحالة المعلومات بهذه الطريقة (انظر: الغزالي؛ 
المستصفى .)١756 /١‏ فإن هذا الأسلوب إذا فهم على وجه 
الحقيقة لا يصح في اللغة العربية؛ لأن هذا الأسلوب يدل على أن 
الباحث يطلب منك أن تنظر إلى الفزالى. وهو لا يقصد ذلك. 

ولا شك أن هذا الأسلوب مقصود به المجاز لا الحقيقة؛ فالباحث 


-١١ة4ه-‎ 


يهن انار عقافةالعرانئ وعفانة العزان فى مقا تامو 
الممستصفى؛ فاللائق بالباحث أن يعبر عن مقصوده بطريق 
الحقيقة لا المجازء فيقول (انظر: المستصفى للغزالي) أو نحو هذا 
لاوس 

والظاهر لي أن هذا الأسلوب أسلوب غربي؛ فإن الغرب حسب 
تفقهم إذا أراد اتخدهة أن يقول (انظن مستعطيفي الفتزالي] ان 
(انظر: الغزالي المستصفى) على ضوء فاعدتهم في تقديم 
المضاف إليه على المضافء ولعل بعض العرب ممن درس لدى 
الغربيين اقتبس هذا الأسلوب. وطبقه بحروفه على اللغة العربية: 
ولم ينتبه إلى أن هذا الأسلوب غير صحيح حسب قواعد اللفة 
العربية. 

وهذ ان مقالان #عموى فا مديها شين اقثر حاتي وزتها أعيتن 
فيما ذكرته عن وجهة نظريء. وقد يوافقني بعض الباحثين, 
ويخالفني آخرون: وعلى كل حال فالنقاش مفتوح.؛ وكثيرٌ من 
أساليب البحث اصطلاحات اجتهادية, ولذلك فهي قابلة للنقاش 
وكران الاجنهاد: 

ه - من المقرر عند كثير من الباحثين قلة مصادر المالكية في أصول 
الفقه. ولا شك أن هذا يمثل عقبة في دراسة أصول المالكية: وقد 
تمكنت بحمد الله من جمع عدد لا بأس به من مصادر المالكية في 
أصول الفقه؛ ونبهت عليها في المقدمة؛ وكرت معلومات مفصلة 
عَتها فى:فهنزين العبادر والمراجع؛ ومن أجل تذليل تلك العظية 
فإني أقترح على دور النشر القيام بطبع هذه المصادر التي لم تطبع 
بعد أوالتي طبعت طبعات قديمة:؛ لا سيما وهي في الغالب كتب 
صغيرة الحجم فأمر طبعها ليس بالعسير. 


15ت 


١‏ - لا يخفى على كثير من الباحثين أن الكتب الملتخصصة لا يقبل 
أصحاب دور النشر على طبعها؛ نظرًا للوقت الطويل الذي تحتاجه 
في سبيل بيعهاء ومن هذا الصنف كتب أصول الفقه في المذهب 
المالكي وغيره؛ لذلك فإني أقترح على مراكز البحوث والنشر 
المستقلة والتابعة لبعض الجامعات أن تقوم بمهة طبع مصادر 
أصول الفقه. وخاصة الكبيرة: أو تدعم المحققين للقيام بهده 
المهمة: 
وأشيد في هذا المقام بالجهود القيمة التي بذلها مركز البحث 
العلمي التابع لجامعة أم القرى في نشر كتب أصول الفقه خاصة؛ 
حيث نشر كتاب شرح الكوكب المنير نشرة جيدة محققة في أربعة 
مجلدات؛ كما نشر كتاب التمهيد لأبي الخطاب في أربعة مجلدات, 
وكتاب المختصر في أصول الفقه لابن اللحام في مجلد واحد؛ 
وكتاب قواعد الأصول ومعاقد الفصول لصفي الدين البغدادي 
الحنبلي في مجلد واحدء وكتاب بيان المختصر للأصفهاني في 
تلاثة مجلدات. 

١‏ - قسم كبير من السمعة الطيبة للجامعات التي تحصل لها في خارج 
بلدها إنما تكسبه عن طريق الكتب التي تقوم بنشرها؛ حيث تقع 
هذه الكتب في أيدي الباحثين في أمكنة كثيرة؛ وكلما عزا الباحث 
لهذا الكتاب: وأراد تسجيل معلومات الطبع؛ وقع نظره على اسم 


الجامعة التي نشرته. 
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ولجامعة أم القرى نشاط ملموس في هذا المجال في السنوات 
العشر الأخيرة؛ وعندما تذكر لها هذه الجهود القيمة فإنها تشكر 
من عموم الباحثين. 
واقترح على إدارة النشر بجامعتنا الكريمة أن تنشط في القيام 
بجهود أكبر في نشر الكتب؛ وخاصة كتب التراث الكبيرة المحققة 
في الكليات لنيل درجات علمية. 
- خلال رحلاتي للمغرب وتونس لاحظت أن كثيرًا من المخطوطات 
قد تلفت بفعل الرطوبة وأكل الأرضة؛ وبعضها في طريقها للتلف. 
وذلك لعدة أسباب لا يهمني تجليتها في هذا المقام. 
لذلك فإني أقترح على أقسام المخطوطات في الجامعات ومراكز 
البحوث التي لديها إمكانات مادية جيدة أن تقوم بتصوير هذه 
المخطوطات: للمحافظة على ما بقى من هذا التراث النفيس؛ لا 
سيما وأنه يوجد في المغرب وتونس مخطوطات فريدة لكتب في 
المذهب المالكىء: ولو ضاعت هذه المخطوطات لضاع الكتاب؛ لأنه لا 
يوجد له نسعٌ أخرى خارج المغرب وتونس. 
ومن الجهات التي قامت بجهود طيبة في هذا المجال قسم 
المخطوطات التابع لجامعتنا جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية؛: ومركز البحث العلمي التابع لجامعة أم القرى بمكة 
المكرمة؛ وقسم المخطوطات التابع للجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة. ومركز الملك فيصل للبحوث والدرسات الإسلامية 
بالرياض. 


-١1١98- 


وهذه الجهات نفسها هي المرشحة للقيام بمزيد من الجهود 
المباركة في هذا المجال» ويضاف إليها مؤسسة الملك عبدالعزيز 
للدراسات الإسلامية بالدار البيضاء في المغرب؛ ومكتبة املك 
عبدالعزيز بالرياض الملحقة بقصر ولي العهد صاحب السمو 
الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز؛ حيث إن لها اتصالات 
وعلاقات مع مؤسسة الملك عبدالعزيز بالدار البيضاء. 

9 - لاحظت كما لاحظ كثير من الباحثين صعوية الحصول على ما 
يريده الباحث من صور المخطوطات في بعض الدول لظروف 
متعددة. 
لذلك فإني أقترح على أقسام المخطوطات في المملكة التوسع في 
تصوير المخطوطات الموجودة بتلك البلاد. حتى يسهل على الباحث 
الحصول على طلبته من داخل المملكة؛ وتذلل أمامه هذه العقبة 
التي أحس بها كل من عانى محاولة الحصول على مصورات 
المخطوطات. 

٠‏ - في المغرب وتونس وبلاد أخرى يقال: إن هناك كثيرًا من الأفراد 
يمتلكون أعدادًا كبيرة من المخطوطات؛ وبعضها مخطوطات نفيسة 
لا يوجد لها مثيل في المكتبات العامة؛ وقد لمست ذلك بنفسي؛ 
والباحث الطارئّ على البلد لأيام محدودة لا يمكنه في الغالب أن 
يتعرف على أولكك الأشخاصء لذلك فإني أقترح أن تقوم بعض 
المؤسسات العلمية في تلك اليلاد بحصر أسماء المخطوطات 


-١1١9494- 


الموجودة لدى الأفراد في قوائم.: ومن ثم تقدم هذه القوائم 

للباحثين. وإذا وجد الباحث شيئًا من طلبته تقوم هذه المؤوسسات 

بدور الوساطة بين الباحث ومالك المخطوطة. 

هذا آخر الاقتراحات التي عنت لي. وعرضت لذهنيء وبانتهائه 
نقيت خاقمة البحف: 

وكما بدأت بحمد الله أختم بحمده؛ وأشكره على نعمه وآلائه, 
وأسأله أن ينفع بهذا العمل كل من طالعه: وأرجو ممن طالعه ألا 
ينساني من صالح دعائه؛ فإن دعوة المسلم للمسلم بظهر الفيب 
مستجابة؛ كما أسأل الله تعالى أن يجعل ما بذلته في هذا العمل من 
جهد فى ميان حسناتي يوم العا في يوم فال الله عنه: هلوزن 
2 مزال قت لدت مور نا َوْليِكَممْ ) لكوي وام مَمْلشون 04" 


)١(‏ الآية رقم (8) من سورة الأعراف. 


اه .لاإ - 


ا ددحا ساس 





| ملاح قالرسالة | 





يبين الكتب الى قرأتها وقد ترجمت لمالك أو اشتملت على 
الحديث عن بعض جوانب حياته الشخصية والعلمية. 


ويشمل هذا الملحق ما يأتي: 
أولاً: الكتب التي أفردت لترجمة مالك أو لدراسة بعض جوانب حياته. 
ثانياً: المؤتمرات والندوات التي عقدت لدراسة مذهب مالك وحياته. 
ثالثاً: الكتب التي ترجم مؤلفوها لمالك مع غيره. 


رابعاً: الكتب التي اشتملت على معلومات متفرقة عن مالك. 


ا 


-١"؟ءمهد‎ 


أولا 
الكتب التي أفردت لترجمة مالك 
أولدراسة بعض جوانب حياته العلمية أوالشخصية 


عدد الصفحات أوالأوراق 


أحاديث الموطأ واتفاق الرواة الحافظ الدارقطني 
واختلاقهم فيها زيادة ونقصا 

تجريد التمهيد أبن عيدالير 
كشف المغطى في قضل الموطأ | ابن عساكر 


رسالة في وصل البلاغات الأريعة | ابن الصلاح 
في الموطأً 
مناقب سيدنا الإمام مالك الزواوي 


(#) كل كتاب لم أنَيّن مقدار المقرؤ منه: فمعنى ذلك إدني قرأته كله . 


قرأت مواضع منه ققظ 


قرأت مواضع منه. 

مطبوع بآخر كتاب أحاديث الموطأ 
للدارقطني 

مخطوط. له نسخة فيلمية بمركز 
البحث العلمي بجامعة أم القرى 
وقد قرأت مواضع منه 


مطبوع في معدمة المدونة. مع كتاب 
تزيين الممالك للسيوطى 





.اا 


عدد الصفحات أو الأوراق 


مخطوط. وله نسخة قفيلمية بمركزاِ لبحث 


9 اتحاف السالك برواة موطأ مالك 
العلمي بجامعة أم القرى: وقد قرأت معظمه 


الدمشمي 


6 | انتصار الفقير السالك لترجيح الراعي الأندلسي 


بجامعة أم القرى. وأخرى في جامعة الإمام 
وقد قرأت معظمه. 
مطبوع في مقدمة المدونة؛ ومعه مناقب 


4 |إرشاد السالك إلى مناقب مالك | ابن عبدالهادي 


٠أتزيين‏ الممالك دمناقب سيدنا 


الإمام مانك الزواوي 


]١‏ إضاءة الحالك من ألفاظ دليل 
السائك إلى موطأ الإمام مالك 
ثلاثة أجزاء في مجلد واحد؛ من الحجم 
المتوسط 


]مالك «تجارب حياة» اريعمائة وخمسون في مجلد واحد من الحجم الصغير 





د كل/اءلا١!ا ‏ 


مالك بن أنس 


مالك بن أبس 


إمام دار الهجرة مالك بن أنس 


موطأ مالك 
ملامح من حياة الفقيه المحدث 


مالك ين أتس 


عدد الصمّحات أوالأوراق 
على وجه الذعقريب 


ثلاثمائة وست وثماتون 5 
مائة وسيع وتمانون 


مائة وخمس عشرة 





اها 


+ المؤتمرأوالندوة 


مؤتمر الفقه المالكي 
(الدورة الأولى) 
مؤتمر الفقه المالكي 
(الدورة الثانية) 
مؤتمر الفقه المالكي 
(الدورة الثالثة) 


مؤتمر الفقه المالكي 
(الدورة الرابعة) 


ندوة الإمام مالك 


ملتقى الإمام ابن عرفة 


خانيًا 
المؤتمرات وائتدوات 
التي عقدت لدراسة مذهب مالك وحياته الشخصية والعلمية 


عدد أجزاء اليبحوث 


محلد واحد كبير يقع في حوالي 
(0) ثمانماكة صفحة 
حوالي )٠١٠١(‏ ألف وماثةصفحة 


بالأمارات العربية 


سنة 1159م 
جمادي الآخر من. 
ستة ٠١٠ءاه‏ 

ي تونس] فبراير سنة 571١م‏ | مجلد واحد. مجموع صفحاته 
حوالي )07١(‏ خمسمائة وثلاثين 


:د 


لم أقف علي بحوث هذا المؤتمر 
لم أقف علي بحوث هذا المؤتمر 


طبعت بعض يحوث هذا المؤتمر شي 
العددين 5: ٠١‏ من مجلة جوهر 
الإسلام التي تصدر في تونس. 
صدرت البحوث عن داترة القضاء 
الشرعي فضي أبو ظبي. 

صدرت البحوث عن وزارة الأوقاف 
دالمملكة المغريية 

صدرت البحوث عن وزارة 
الشؤون الثقافية في تونس وقد دار 
معظم بحوت هذا الملتقى عن مالك 


ومذهبه باعتبار ابن عرفه مالكي 





المذهب. 


-١684 


-_- 


؟ 
5 
3 
6 
5 
7 
4 
0 


كانتا 
الكتب الني ترجم مؤلفوها لمالك مع غيره 
أي الكتب لم تفرد لترجمة مالك 


عدد الصفحات أو الأوراق 
على وجه التقريب 


الطيقات 

التاريخ الكبير 

المغارق 

المعرفة والتاريخ 

المنتخب من كتاب ذيل المذيل 
تقدمة الجرح والتعديل 

حلية الأولياء 


مروج الذهب 


جزء مفرد خاص بتابعي أهل المدينة 


فمن يعدهم 


كتاب عظيم أثتنى عليه ابن القيم . 
مطبوع يآخر تاريخ الطبري. 





15١8ه‎ 


مشاهير علماء الأمصار 
الفهرست 

جمهرة أنساب العرب 
الانتقاء 

التمهيد 

التعديل والتجريح 
طيقات الفقهاء 

ترتيب المدارك 
الأساب 

ضغة الصفود 


اللباب في تهذيب الأنساب 
تهذيب الأسماء واللفغات 
وفيات الأعيان 

المختصر في أخبار البشر 


عدد الصفحات أو الأوراق 
على وجه التقريب 


صمحتان 
صفحتان 
تمان وثلاثون 
اثتتان وثلاثون 
خمس 
صفحتان 
مائتان وعشرون 


الطبعة اللبنانية وأما المغربية فهي أكثر. 





-١5١ 


تهذيب الكمال 
سير [علام النبلاء 
تذكرة الحفاظ 
العبر في خبر من غبر 
الكاشف 
مرآة الجنان 
البداية والنهاية 
الديباج المذهب 
تهذيب التهذيب 
التجوم الزاهرة 
التحفة اللطيفة 
تقوير الحوالك 
إسعاف المبطأ برجال الموطأ 


طبقات الحاعظ 


عدد الصفحات أو الأوراق 
على وجه التقريب. 


كتاب في تاريخ المدينة مطبوع في ثلاثة أجزاء 
هو شرح للموطأ 


مطبوع بآخر تقوير الحوالك للمؤلف نفسه 





-1١51١5- 


عدد الصفحات أو الأوراق 
على وجه التقريب 


3 تاريخ الخميس 
مفتاح السعادة 
الطيقات الكبرى 7 د ٍ فحة 5 يسمى لواقح الأنوار فضي طيقات الأخيار 


شرح الزرقاني للموطأ 
التاج المكلل 
كوثر المعاني الدراري في كشف 


خيايا صحيح البخاري يدي كتاب نتوير 
الحوالك للسيوطي 


الترجمة - فقط - مطبوعة في صدر 


شجرة النور الزكية 

معجم المصنفين 

مقدمة المحقق للموطأ برواية 
| مقدمة المحقق للموطأ برواية شاذلي النية 1 ثلاثون الموطأ برواية علي بن زياد مطبوع قطعة منه 


الموطأ برواية محمد بن الحسن مطبوع 


علي بن زياد التونمسي 
مطبوع 
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الكتب التي اشتملت على معلومات متغرقة عن مالك 


التاريخ 
التاريخ 
كتاب الضعفاء والأجوية على أسئلة البرذعي 


المعرقة والتاريخ 
آداب الشافعي ومناقيه 


الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف من الأسماء 


والكنى والأنساب 


ترجمة ابن شهاب من تاريخ دمشق 
الكامل 
المشتبه في الرجال 


رايعا 


خليفة ين خياط 
أبو زرعة الرازي 
أبو يوسف المسوى 


اين أبي حاتم الرازي 


أيو نصر اين ماكولا 


مطبوع في أريعة أجزاء 

مطبوع في مجلد واحد 

مطبوع مع دراسة عنه وعن مؤثئفه؛ في 

ثلاثة أجرّاء 

مطبوع في ثلاثة مجلدات كبار 

مطبيوع في مجلد واحد. 

مطبوع في عدة مجلدات, راجعت منها ما 
يتعلق بضيط بعض الأسماء في سلسلة 
نسب مالك 

مطبوع في جزء مفرد 

مطبوع في عدة مجلدات 

مطبوع في عدة مجلدات؛ راجعت منها ما 
يتعلق بضيط بعض الأسماء فى سلسلة تنسب 
مالك. ١‏ 





-1514- 


يغية المئتمس في سباعيات مالك بن أنس 


الرحمة الغيثية في الترجمة الليثية 


توائي التأسيس لمعالي ابن ادريس 


الحطة في ذكر الصحاح الستة 


أوجز المسالك إلى موطأ مالك 


محمد زكريا الكاتدهلوي بعد سئة 4اه 


مطبوع في مجلد واحد 

مطبوع اكثر من مرة في جرّء صفير ؛ وهو 
مخصص لترجمة الليث بن سعد صاحب 
مالك وقريته. 

مطبوع طبعة قديمة. وأخرى جديدة وهو 
مخصص نترجمة الإمام الشافعي 
مطبوع في مجلد واحد 

مطبوع في مجلد واحد 


مطبوع في عدة مجلدات راجعت متها الجزء 
الأول فقط. 





تقرير 
عن الجهد الذي بذلته في سبيل التغلب على العقبة 
الأولى وهي قلة المتوافر لدي من كتب المالكية في أصول الفقه 
في سبيل التغلب على هذه العقبة فكرت في القيام برحلة لجمع 
المادة العلمية؛ ونظرًا لأن المذهب المالكي ينتشر في بلاد المغرب وما 
جولها؛ كه شك بوطلة غلميّة إلى كل من شرتنا وأحديائيا والمرت 
وتونس؛ وزرت خلالها المكتبات والخزائن الآتية!". 
- في فرنسا؛ زرت: 
١‏ - المكتبة الوطنية بباريس 
+ وَفن أسيانيًا ؛زويت: 
؟ - المكتية الوطنية يمدريد. 
؟ - ومكتبة الأسكوريال. 
كما طالعت في المكتبة الوطنية بمدريد فهارس للمخطوطات في 
عدد من المدن الأندلسية؛ وهي فهرس طليطلة؛ وفهرس 
غرناطة؛ وفهرس أشبيلية. وفهرس قرطبة. 
- وفي المغرب؛ زرت: 
ا حميفيية قظواة: 
28و الهزاثة المانة بالرياط 
١‏ - والخزانة الملكية أو الحسنية بالرياط - أيضا -. 


)١(‏ رتبت ذكر البلدان والمكتبات حسب زياراتي لها في الواقع. 


- ١؟١6©--‎ 


7 - وخزانة القرويين بفاس. 

6 - وخزانة الجامع الكبير بمكناس. 

ة -وخرزانة آبن يوسف يمراكش. 
هذا بالإضافة إلى الاطلاع على فهرس المكتبة العلمية 
الصبيحية بسلاء وفهرس الخزانة الناصرية بتمكروت؛ لكني لم 
أجد في الفهرسين المذكورين ما يدعو لزيارة هاتين المكتبتين. 
وكذلك بحثت كثيرًا عند مجموعة من الكتبيين: من أصحاب 
المكتبات ؛ أو من يبيعون الكتب في بيوتهم: لعلي أجد عند أحد 
منهم شيئًا من مصادر أصول المالكية. سواء أكان مطبوعا أم 
ميخطوماا: 
- وفي تونس؛ زرت: 

٠‏ - المكتبة الوطنية بتونس. 

ت وخذانة آل غاشوو الخاصة نتوين -:أيضا- 
كما طالعت في المكتبة الوطنية بتونس فهارس لخزائن 
المخطوطات في عدد من المدن التونسية. 
كما أنني زرت عددًا من مكتبات الجامعات التي تشتمل على 
كتب مطبوعة؛ حيث زرت: 

- مكتبة دار الحديث الحسنية بالرباط. 

1 - ومكتبة كلية الآداب بالرياط التابعة لجامعة محمد الخامس. 

4 - وخزانة القرويين بفاس (قسم المطبوعات). 

0 - ومكتبة كلية الآداب التابعة لجامعة سيدي محمد بن عبدالله 
بفاس. 


- 


١‏ - ومكتبة الكلية الزيتونية للشريعة وأصول الدين بتونس. 
وقد بحثت في المكتبات الأخيرة عن الكتب المطبوعة: والرسائل 
العلمية المسجلة والمناقشة. 
وقد دامت رحلتي العلمية حوالي شهرين:؛ وكنت قد سافرت 
بمفرديء مما جعل الوقت متوافرًا للبحث فحسب. وقد بذلت ما 
استطعته من جهد في البحث والتنقيب عن المصادر؛ لكن 
الحصيلة كانت قليلة. 
كما أنني قمت برحلة خاصة للكويت. زرت خلالها : 

١١‏ - معهد المخطوطات العربية. 
وكذا قمت برحلات متعددة إلى مكة المكرمة؛ زرت خلالها: 

- مكتبة الحرم المكي. 

4 - ومكتبة مكة التابعة لوزارة الحج والأوقاف. 

٠‏ - ومكتبة جامعة أم القرى. 

١‏ - ومكتبة مركز البحث العلمي التابع لجامعة أم القرى. 
ورحلت للمدينة المنورة أكثر من مرة؛ وزرت خلال تلك الرحلات: 

"” - مكتبة المسجدالنبوي. 

7ح ومكتية غارف حكمت: 

4 - ومكتبة الملك عبدالعزيز التي تشمل الآن عددًا من المكتبات التي 
كانت متفرقة في المدينة. 

0 - ومكتبة الجامعة الإسلامية. 
وسافرت لجدةء وزرت خلال هذه الزيارة: 

1 - مكتبة جامعة الملك عبدالعزيز. 


-/ا١1؟1-‏ 
م١٠‏ أصول فقه الأمام مالك ج١‏ 


كما اتصلت خلال زياراتي للمغرب وتونس ومكة يعدد من علماء 
المالكية: والمشتغلين بالمذهب المالكي. والمطلعين على مصادره المطيوعة 
والمخطوطة؛. لعلى أجد عندهم ما يفيد. 
وقد اتيح لي أيضًا اللقاء بعدد من المختصين في المذهب المالكي 
خلال مشاركتي في المؤتمر الرابع لمجمع الفقه الإسلامي المنعقد في 
مدينة جدة. 
وممن اتصلت به خلال رحلاتي أو خلال المؤتمر المذكور: 
1-الأستاذ/ محمد المنوتى. 
زرته في بيته في مدينة الرباط بالمغرب وهو من أعلم الناس 
اليوم بالمخطوطات المغربية؛ حيث قام بفهرسة كثير من الخزائن 
المغربية الكبيرة والصغيرة. 
” - الأستاذ/ عبدالعزيز بنعبدالله. 
زرته في بيته في مدينة الرباط بالمغرب. وهو من العارفين 
بمصادر المالكية. حيث سبق أن ألف في ذلك كتابًا بعنوان (معلمة 
الفقه المالكى). 
و الأستاذ/ محمد بيوخبرة. 
وهو أمين مكتبة تطوان: وقد زرته في المكتبة المذكورة: وهو من 
العارفين بالمخطوطات المغريية ويبيدو لي أنه يمتلك طائفة جيدة 
المخطوطات على مستوى المملكة المغريية: وفاز بعدة جوائز. 
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غ - الشيخ محمد الشاذلي النيفر. 
زرته في بيته بمدينة تونس مرتين؛ وهو أجل علماء تونس 
المعاصرين: وله معرفة كبيرة بمصادر المالكية؛ وأسهم إسهامًا 
طيبًا في نشر بعض مصادر المالكية؛ ولديه في منزله مكتبة حافلة 
جداء موزعة في جميع أرجاء المنزل نظرًا لضخامة عدد الكتب. 
وقد رأيت ذلك بأم عيني. 
زرته في بيته بتونس مرتين؛ وزارني في الفندق - جزاه الله خيرًا 
- وهو أستاذ في الكلية الزيتونية بتونس؛ وأسهم إسهامًا واضحًا 
في تحقيق العديد من تراث المالكية المخطوطء ولازلت على صلة 
به حتى الآن عن طريق المراسلة. 

5 - الدكتور/ عبدالوهاب أبو سليمان. 
زرته في بيته بمكة المكرمة مرتين, والتقيته في الجامعة وفي 
المؤتمر المذكور أعلاه عدة مرات؛ وهو أستاذ فِي جامعة أم القرى, 
وله صلة قوية بالمذهب المالكي؛ وله معرفة بمصادره. وهو حريص 
على اقتنائها, وزودندي - جزاه الله خيرا - بما لديه. 

/ا- الدكتور/ محمد الحبيب ابن الخوجة. أمين مجمع الفقه 
الإسلامي بحجدة التقيته فى مكتبيه بحجدة: حيث زرته زيارة خاصة 
ثم التقيته مره أخرى في المؤتمر المذكور. 
والدكتور ابن الخوجة ممن تولى إفتاء الجمهورية التونسية؛ لذلك 
كان على معرفة قوية بالمذهب المالكي. 
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/- الشيخ/ المختار السلامي. مفتى الجمهورية التونسية حاليًا. 
التقيته خلال المؤتمر المذكور. وهو على معرفة فوية بالفقه 
المالكي. 

9 - معالي الشيخ/ محمد سالم محمد علي عبدالودود وزير الثقافة 
الموريتاني. التقيته خلال المؤتمر المذكور. وكان أعجوبة في 
الحفظ؛ حيث كان يحفظ مثن خليل في الفقه المالكي عن ظهر 
قلبء كما كان يحفظ الموافقات للشاطبيء ولا أستبعد أنه يحفظ 
جمع الجوامع لابن السبكي؛ حيث أسمعني طائفة من النصوص 

٠‏ - محيي الدين قادي. التقيته خلال المؤتمر المذكور. وهو أستاذ في 
الكلية الزيتونية للشريعة وأصول الدين بتونسء ومن المطلعين على 
الفقه المالكي. 

١‏ - الشيخ/ عبدالله بن بَيِّه الموريتاني الجنسية. التفيته في المؤتمر 
المذكور. وهو يعمل الآن أستادًا في جامعة الملك عبدالعزيز بجدة: 
وله إلمام قوى بالمذهب المالكي. 
هذا بالإضافة إلى عدد من الأساتذة الذين اتيح لي اللقاء بهم أو 
الاتصال بهم عن طريق المراسلة في مناسبات لاحقة. وقدمت لهم 
الشكر في مقدمة الرسالة ومنهم: 

١‏ - الشاهد البوشيخي؛ الأستاذ بكلية الآداب التابعة لجامعة سيدي 
محمد بن عبدالله بفاسء له صلة وثيقة بكتب التراث المالكي: 


- |!ا]ء٠ا‎ 


حيث أشرف على بعض الأعمال العلمية التي تناولت حصر 
مخطوطات أصول الفقه والفقه المالكي في خزائن المفغرب؛ وقد 
اتصلت به طريق المراسلة؛ وتكرم علي بما لديه من معلومات. 

١١‏ - أحمد البوشيخيء الأستاذ المساعد بكلية الآداب التابعة تجامعة 
سيدي محمد بن عبدالله بفاس؛ له صلة قوية بالمذهب المالكي؛ 
حر عقو كس ام كعان تيوت المانات ش كدر ملكو 
مالك ليوسف الفندلاوي. وقد اتصلت به عن طريق المراسلة, 
وتبين لي من مراسلته أن له معرفة جيدة بكتب المذهب المالكي: 
وقد تكرم بإفادتي بمعلومات مهمة؛ وخاصة حول كتب الانتصار 
لمذهب مالك. 

١4‏ - الأستاذ/ حمزة أبو فارسء وهو حاصلٌ على الماجستير من 
جامعة الفاتح بالجماهيرية الليبية عن تحقيقه لقسم من كتاب 
الفروق للونشريسيء وقد حقق بقية الكتاب وطبعه؛ كما حقق 
بالمشاركة مع الأستاذ عبدالسلام الشريف كتاب كشف النقاب 
الحاجب من مصطلح ابن الحاجب وطبعه. وقد التقيته بمكة, 
وأفدت منه فوائد عدة. 

6 - الدكتور/ زين العابدين العبد محمد النور؛ الأستاذ بجامعة أم 
درمان الإسلامية بالسودان؛ كما عمل أستادًا في الجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورة فيما سبق؛ وقد أثنى الأخ الدكتور محمد 
أبو الأجفان على معرفته بالمذهب المالكي وأرشدني لعنوانه؛: وقد 
اتصلت به عن طريق المراسلة وأفدت منه التعرف على بعض 
مصادر أصول الفقه في المذهب المالكي. 


- ١؟؟١-‎ 
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مؤلفات مالك والمؤلفات التي تقلت أقواله وشروح تلك المؤلقات وكتب التفسير التي رجعت إليها في تفسير الآيات التي 
استد ل يها مائللك 


بالرواية المشهورة, وهي رواية يحيى جزءان مجموع صفحاتهما | كرأته كله. بتمعن تام؛ 
بن يحيى الليثي المتوضى حوالي آلف صفحة مع التأمل والتدقكيق 
سئة غ اه 


الإمام مالك قطعة منه برواية علي بن زياد جزء واحد؛ في حوالي قرأته كله 


التونسي المتوفى سنة 47١ه‏ ماكة صفحة 
الإمام مالك قطعة منه برواية عبد الله بن جزء واحد في حوالي قرأته كله 
مسلمة القعنبي المتوفى سنة ١77ه‏ | مائتين وخمسين صفحة. 
من رواية سحنون | ٠4١ه‏ | تشتمل على أقوال مالك. وهي أوثق | آربعة أجزاء . يتراوح الجزء | قرأته كله. بتمعن تام 
عن ابن القاسم | ١15ه‏ | كتب المالكية في نقل أقوال مالك |الواحد بين أربعمائة إلى |مع التأمل والتدقيق. 
بعد الموطأاً خمسماثة صفحة 
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تشتمل على أفوال مالك . وهي 
مطبوعة مع شرحها المسمي البيان أ يقع ضي 
والتحصيل 3 


هو حزء من مختصر المدونة للمؤلف نفسه 


اقتصر على شرح الأحاديث التي | صدر في أربعة وعشرين 
اشتمل عليها الموطأً.ء ولم يشرح جزءا وكل جزء يتراوح بين 
أقوال مالك إلا نادرا تلاثمائة وخمسمائة صفحة 


هو شرح لنص الموطأ كاملاً بما في | سبعة أجزاء. يتراوح الجزء 
ذلك أقوال مالك الواردة في الموطأ | بين ثلاثمائة وثلائمائة 
ل كد 


187 ونصف العتبية 
الأول من ج ٠١‏ : 
ومواضع متفرفة من 
بقية الأجزاء 

قرأته كله 


مواضع متفرقة ضي 


نظرًا لكون الباجي 
آصولياء ونظرًا لأنه 
شرح أقوال مالك. 





المعاتى والألفاظ 


الواقعة في الموطأً 





ه| هو شرح للموطأ كله. حتى أقوال 


ه| شرح نفيس. فيه عناية بشرح دقائة 


الموطاً 


في رسالة علمية لنيل درجة الدكتورام 

وطريقته أن يجمل الكلام على 

مجموعة أحاديث. ولم يعتن كثيراً 

بشرح أقوال مالك المذكورة في الموطأ 
أربعة أجزاء. كل جزء يقع أقرأت مواضع متفرقة 
مالك. لكن ليس عنده عناية كبيرة | في حوالي أريعمائة صفحة 
بتأصيل استدلالات مالك وبيان ما 

نهجه مالك في استنباطاته. 


جزء واحد. يقع في حوالي | قرأته كله 
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اسم المؤلف 


1 االمقدمات الممهدات | ابن رشد (الجد) 


تاريخ 
وقاته 
ه| هو تعليق نفيس على المدونة؛ يِيّن فيه 


ابن رشد أصول الباب الفقهي النقلية 
وبعض التواحي العقلية 


ه]| هو شرح للعتبية التي تقدم ذكرها في 
رقم (0). 


طبع منه حوالي نصفه 


صفحة. 


سيق بيانها في رقم (0). 


كتاب اقتصر فيه مؤلفه على آيات | أربعة أ 


الأحكام 





صفحاتها حوالي ألفي صفحة عدة أجزاء. 


بجاوو 


كبيرة بآيات الأحكام. 


١ه‏ | تفسير للقرآن كله مع مقدمة عن 


عدد الأجزاء 


و حوالي أريعمائة صفحة. الأجزاء. كما استفدت من 


الفهرس الفقهي الذي 
طبع أخيرًا لهذا الكتاب. 
مواضع متفرقة 


حوالي أريعمائكة صفحة. 











فهرس الآيات القرآنية 
















ر سورة البقرة » 
و ربيخ فقن »4 
وَأَقِيمُالصَلَوة واوا الركوة » 


ا ل 7 ع 


تائم دك ذ بابق > 
( أنْرفيَنياً » | 
١‏ وَلَحَدْعََيِمُ لم شماه فالآَخِرّوَوت خَلقٍِ) 


عد 


2 


د حذومن مَعَام همه 4 
ِإنَاصَكَاوَالةمن معَافََْحَعَآلينتأوأعكمرٌ 
فلاجتاح عَجهُ نيلوت ع 9 


« كيب َك اليِصَاسٌ في الئل لي ََ 4 
مح لو اس كر 2 ا سام اوسعع 


طٍِ فمن عفى املن ا 3 > فاأثباع با با بالمعروي دآ بإحسن 


كيب علاطا كلمو رن عا 


لْوْصِيَّة نالا 4 







6014 
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015 


















َل 








مه ع ذثاه 





141 

















لعي 


لس ا 





57 2 و س2 
ا م 







( كات عتمم ريسا ا عل سَئَرتَِدَهمِنْ ياو أُهّ» 
«أيِلّ م لجار الرَمَدك يخ 4 





لي 17 0 5 
١‏ وَأَسْرَعَكِمُود نَالسَسِدٌ » 
« وَأَتَموَائك س4 
2 كما أسكسسر؛ ست مناهدى 4 
د ككف انوعدي لنتن ]د 4 
3 0 4 


ا م 


5 0 0 
« ولا تتكحوا ألم تركس حقٌ يفون و1 
: ص ٍِ: مرك 3 
كٍ 0 قت يه 7 
( مالولا رسع كن لكين 4 
١‏ اهريدم نبا 4 
« لَاجتَاء الث ف قروا 


لهِنَّمريِصَةُ اا 0 اه 


يضة وميعوهنعرالوسع قدردوعل لمق 


52-6 2 سوال ع 5 سنن # 
متلعا با لمعروفٍ حقًا لمحبينان 


- 


ظٍُ ريصمو آل ا 


رى 


ترقدرهد 


« حلفظو عل الصّلُوت وَالصَلَوةَ الوسطك وَُومُوأ لم4 


1780 


48 455 /اوؤمة 
/01 1572 مده 
4545١4‏ 


ليه 


ع2 
كلاق كاف اللا 


كدهع الأق اغه 


4١" 
ام كاة‎ 


المردالكنا 













(عدام لتقت > 
(تعت كرا > 

«(وإن دشر طم نوسموط سينو 211215 
« وإذكات ذُوَعْتَرَ رول مَسَرَقَ م 
(وأسَي دو أسومِدَن يبلك يولم يك 
مؤدء وصور قر سردو سرج 


دجن فرج ل وأترأكسان 4 
« مِمَْوْصوْنَمِنَألشكَةٍ 4 














أعف ماقم 


48م 








1 وى 


ولسوا ناوأ لس حَوَجإدَبَلَْوأأليكاح كِإِنْءَاهسمم مَنْو ًا 
واي لوجم 
ييا مك 4 كلمنه أوكر صا مو ا 4 
ةلكر 1 س4 
«# نكن لمحو مد ال س4 
0 4 


حرم ا 0 0 












لدان 





ف 









لحن ل 





كلاق م لاسرا ااال 


السورة والآيةه 


«وَأَْهتُنَآيكم 4# 
«مَعلت ل ناي كماد من أضَلِيِكُمَ 4 
ٍوَأل لماو صم 4 
ةمتع تعلو أ كح لمكت 
لْمومنت فَمِن ًا مَلَكنْ أَيَمندَكم ين نكم الْمؤْمِتٍ و3 
...... لِك لِمَنحَ 50 
بعتو حَكَمَاء منْأْهْلِهء وَحَكمَامن لمآ 
5 ا د 4 
« وَمَنْوَكلَمُوْمِتَاحَطَكَا ربط مُؤَمتَةِ» 
ل لَ من بعد مال مَاْبيَله لد وَيعَم عير 
يل المؤينة ولمَاوَلَ دَمَإوِجَهَكَم وسَءْصدَمْ معميرا» 
سوزهة 5المكائدة »6 
د 0 54 
حرمت عَلِنْ ممه لدم ولدَم لز روما أجل 
اوم 4 
تان يطيخ 
وطعام دس أو كبحل ل 4 
« وَألمْمَصَكت لوست وألْحْصَك دم نادير 
وو ألْككب من تبه 4 


اس ورف ا ارس وى 


( يََايماالديَءامنوأةا قشم ٍآ الصَلَوةَ مأعْسِلُوا 
و ويد يكم إل ألمرا ْمَرَاة فق وأمسَح وأ روسكم 
ولط )1 لكْعبِانِ # 
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2٠‏ ممه 
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للق 





لذن 






2406+ 474 





4لالل كذلا اقم 
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سر فاج رسيم 


0 تممص لسع روه دك تايط 
06 مانس يدوام ممم صَعِيدَاطَيَيًا 
00 6 0 تُُ 

ومن كل تنا برقي الاي الي 4 

] ِتَمَاجكوأ لذن محريو بون لله ورَسواً هر وَنْسَعونٌ فى ا لأرْضٍ 


ار سمل يي ريسم و 


ادا سبوا شكطم بده 1 فهر اتْخلهم 
نلق أَوينموَأء مرت الأَرَضٍ ولك هررق 
الذي د لقرق] كرو عَذَابُعَظِيمٌ 7 نادت 


و11 اده بعري وو 


تايوأ أمن قبل أن نولمكي عَلموا أن اللَمَعفو, ررحم 


وَاَلسَارِفٌوالسًا ِكَةَ فَأقطعوا يد بِهَمَا # 


«( فيَاهَدَّى د ا 


0010 0509 


« وَكبناعلوم فيب 


*# الجر قِصَاصٌ‎ ١ 
ؤمَأرَكَكَ اليد م‎ 


5-1 


7 3 رصم مر 
4 


- 


ا َ 
ٍ يِعْلجَمَلَنا اك و 0 ا 
«(قَصِيًا 0 


ٍ 26 نامسا لل 


عا لذين ءامسو لباو 


ديك رماي » 


2 
4 


1 


6 


هله ,كذه 


417 ىلا 
5 

١17 
١5174 
ا١لكك هال‎ 


اوفك 


١١4 
ا١اهك‎ 


للا انا 





16 سه سر وو ص مح ار وم عر سه عر يه جوع وو م مل 


9١‏ يتأسباالذد اموأ لصي رومن نكم 
عمد جراخل امن ب دواع لصيدَك 
هديا بم الْكَبَة أَوكفَرَه عام مَسكين أوَعَدَلُ َك 
1 4 14 44 لاه 


5ه امه 
« كاعد لمكم 4 4 
5 أعِلَ لَكُوْصي دالحر 4 ا 
« سوره ل 6 
2 مَافرطْنَاف الكت من سو 4 56 


2 َم دُرَيي دود وَسُلَيْمنَ 4 /اه ١١‏ 


هق دازي 


ا أَرْليِكَلذِنَ هدىأله مد عافد 0 اها 
وَعَاتُوأ 0 حَصحَادِهِ 5 
تَملنيَة ذو ترح الصّمأن أثنين 


و لاي ف شاور 


١1١57 


د 


0 ا عَيَتَاكُنٌَ ذِى كلم 
حَرَمَنسَاء سك مدرو يي ل ا 3 يال 
الدع 0 ل 





- 001 


دس سس ومء- تت سدع سكس هه 7م اخ ل جوم خا 
ولا نكيب كل نفس لاعليها ولا نر وازره وزر أخْرا4 
د سورة اللأعراف » 
راع سه ل د م شه ع مع ل ع ع برأم سس 
الوزن بو 0 ل الحى فمن ثقلت موازينه, ليله 2 
لجنا و 5 


02007 ميل مسر عر يي ”موصي 
لل سس ساسح 02 كل مسي 3 


حَمَآَتَ حَمَالا حَفِيعًا فَمرَت يه فلم أثقلت دَعَوا أله 
ديعس 6 ع ع عم سح لس مي س4 2 
ريهما لينّءاتنت: صَبِلِحا تن من الشّكريت 4 
د سورة الأنفال » 
و4 و سرس ره 
ِنْكَتقوأ آمَهيجْعل لْكم ذرَفَانا © 


م مير برح م« مو يي 


لل ِزَرِسِنَ كفروا ني نتَهوايْمرَلَهُ مَائد سَلَتَ #| ١١‏ 


2ه 


لِوَأَعِدَوأْلَهُم مَااْسَتَطْعْتمِينْقْوَوَوَمِ ن رَبَا دِالْحيْلٍ4 
لمَالْمنْوَلوم مَنْشَيْء. »4 
د سورة التوبة » 
سكع امثير تقثو الْمفركِنَ 4 
د سورة يونس » 
تاجيا امرك وشم 4 


د سورة هود 6 


مس مس د مرا 


5 


سوه إبإسْحاقٌَ ومن ورا إِسْحقيَعْفُوب 
«< سو ر< هه بو سف » 
«وَلِمَنْجَآءَي ليمير وأتأيو زعي # 





-1١7"8ه-‎ 


إها 
د سورة إبراهيم » 
4 ودار ردي قر راس فى م يبومء 


د 
« توق أكلها كل جين بإذنٍ ريهاو ضعب الله الأمتا ل للتاير 


«لم دك م 
2 سورة التحل « 
بكاوي 4 1 


وَباَلتَجهْمْيْتَدُونَ # سن 


5 00 


2 ممق روم ٠.‏ 
و( ولفد بعشافى كل مره اع حسام 0 كهال ١5١‏ 


33 


وما ُهل ل رلته به 4 21+24 


ام اث 


د سورة الإسراء » 


و سرام رق مييس سرس عه 
ِو ألصّلَوة لدَلُوكَِلشَّمين عسوألل 4 
>« ممم ام ى. رم لاله ج روّروه «. 2 
ممعت لاس والجن عل أن يأتوا يمل هنذا 
33 ارس الس 


لَاَِنونَ ملو ولؤكات بعصم بض له برا 4 


هه 


٠. 
م‎ 


د سورة الكهف » 
ظ حي عر مرح ما ا ما 


وَلَوَْاَإذْدسَلْتَ جنك َلْتَ مَاسَآه أَدُ © 


2 سورة الأنبياء» 


١15:5 





1 


اذه 


0 


ويتام فا مْبهِيمَة اله بهيمة لاع 1 81 الام لالاه 
00 رفم 


ذلك ومن يعظِم سَعكي سكي ر الل فإ مَايِنْتَقوَىالْمَلُوبٍ 4 1-6 


00 


وترملها ل البيتٍ لْعتَمِقٍ قِ # 1ك 
«يَدْدو اسم الَوَعلَمَارتَكَهُمينْبَهِيمَ ةلمر » 7 


اند سَكهالةٌ 4 1 
فكوا هاعمو الْفَانْمَوَالْمعاَر , 7 
«لْكُلْأمَّوِجَمَلَا مَنسَكَاهْْ تايحكوه 4 


استورة التو 
ل سمح مه 2000 


«إولا تقبلواً لد َمَدَةأبَد اولك هم الي و لي 
ِلَاالنينَنابوأمنْبحَد ذلك # 


ل 00 
أ ا 


«وَالد يبون روجهم 4 
(لديض لهم يكل خ فبئة إلا 


3 0 الآيات 
)نات 20 يلا 
يدرو عنها العذاب أن تشبد أريم مدت به 4 





-171/ - 


(وَادَِنالْكتبَمِنَاملَكت بوهم 
مهفي حيرأ 4 5ق 


25251 


اس سر 
١ 3‏ 4 "مهم 


- 


مورا مام ص سا خرم يعي ل 0 2 
ص م 


َلَخَد رِالَدبنَيَالِفُويَعَن سروه أن تيبم فَِنَة 
مسب عَدَا ب أليِدٌ » 
د سورة التمل» 
( تمدن سْلِموَ نمسم ويح لسر 4 
« سورة القصص » 
« إِنْْرِد كسك إِحَدَى أبنسَتَرنِ 4 


د سورة لقمان» 


لوَفْصدلَه فِعَامرْنِ » 
د سورة سبأء» 
«وَمُدُورِرَاسياتٍ 4 
اسورة الضافات: 
(١‏ ومََيبَي عير » 
ار 0 وَسَلمْعَلَ 


سليس 3[ وَلْلَسْدُ ل ليت () مل الفا 


بحيلا 
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« سورة اي 
إرَكبوا سهان لوت 

0 ا 
(١‏ كنب عبر الَأ كيلم نْبْنِيدَيهوََانَ 
و حَلْفِومنرِيل من حك ويد 


ل ور سن هر 


د سورة الشور: «6 
مرح لم نَالنَيِنِمَاوَصَوْيف نيعا 4 


د سورة الدخان» 
( إِتَكَجَرَتَالرَّعْ و( طعامالكير » 
د سورة اللأحقاف» 
«! وله 2000 سَهرًا 4 
مُدَيَرلَ عو بويا 4 
« سورة محمد » 
< يََامَبسَدُوإِمَادَة 4 
سورة الفتح» 


و 


لَوَترْكلُوا عد عَنَّا الريك كَفَرْوأْمِنهعَدَابا يما » 





8م178 - 


د سورة النجم» 
ال و واذدة لتك 
م حرسي 5 
أصَحَك واب 44 
در سورة الوا فعةف» 


(لجتش 4 ل التليوت» 
2 سورة المجاد ل4» 


و 
. 


عرصم سه 7 032 
دل وَالدِنَ طروت من سايم نم يوون .ماقا لوأ فتحر: 


ره من بلِأن أن يسآم 7 
اميم 
« سورة الحشر» 
١‏ ماقانش نوين رست وكا تيأر 
اوور يتفي 4 
د سوره 5 الجمعة 
5 مثا وى الصَلز ةمدي آل. مد 


َأسَدرأ سَعَوَأ إل ذداسَهِ)» 


ف ٠غ؟1١1‏ 535 


نف 


ا 


الا 


447 


لامع ١٠٠ه‏ 


اهمع .5ه 


تل لجسل ملالا 


10586 00 





داهم 1 فضي تٍالصَلؤة نش روف الارضٍ وابفوأ 
ودشلا > 
د سورة الطلاق» 
« كاب لتَدَطلْفس يسام مَطلْمُوهُنَلِدّتبرك »4 امالك 
« وَأَشِْدُأْدوَقْعَد ليك 4 ّْ 01 
َمَنسَق يمل معدا # 1 
اط 


6 6 
د سورة القيامة» 
(١‏ يهاي م00 اانه 4 
د سورة النازعات» 
بال سَهَا4 
« سورة عبس » 
مدنا لذكرة لزع فسا دك نعف فكَةَ 5 
مَروعوَمطهرق لي بيرك سترو 0ه امبرل 46 
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فهرس الأحاديث 


احفظ عورتك إلا من زوجتك 

إذا استأذنت أحدكم امرأثّه إلى المسجد فلا يمنعها 
إذا استيقظ أحدكم من تومه فليغسل يده 

إذا أمّن الإمام فأمنوا 


إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين 

إذا شرب الكلب في إناء أحدكم 

إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه 

إذا قال الإمام -غير المغضوب عليهم ولا الضالين- فقولوا آمين 
إذا وجدتم الرجل قد غُلَ فأحرقوا متاعه 

وين :ب الشرحاء لين طللفها 

الإستكذانْ ثلاث 

اعتقها فإنها مؤمنة 

الله أكبر الله أكبر ( صفة أذان بلال) 

إن إحداكن تمكث شطر عمرها لا تصلي 

أن رجلاً أفطر في رمضان. فأمره رسول الله يَكِةِ أن يكفر بعتق رقبه 
أن رسول الله يَيِهِ أرخص لصاحب العرية 

أن رسول الله وَليةٍ أمر بإحفاء الشوارب 

أن رسول الله يك قضى بالشفعة فيما لم يقَسّم 

أن رسول الله وَكِةِ قضى باليمين مع الشاهد 1 

أن رسول الله يِه قضى في الجنين يُقّتل في بطن أمة بغرة, 
عبد أو وليده 

أن رسول الله يلي كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه 
أن رسول الله وك كبر في صلاة من الصلوات: ثم أشار إليهم 
بيده أن امكثوا 





-1١45- 


أن رسول الله يلي لما انتهى إلي المقام قرأ 

أن رسول الله ييه نهى أن تُستَقّيل القبلة لفائط أو بول 
أن رسول الله يَكةِ نهى عن اشتمال الصماء 

أنّ رسول الله يه نهي عن أكل كل ذي ناب من السباع 
أن رسول الله يَكةِ نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها 
إِنّ الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان 

إِنّ الشمس والقمر آيتان من أيات الله 

إنكن ناقصات عمقل ودين 

أن مشكيئة عرضيك 

إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه 

أن ثاقة للبز ارين عازن عالت شائظ رد شا قسيد تقد 
إنها مؤمنة فأعتقها 

أنَّه حمل على فرس في سبيل الله 

أنه رأى رسول الله يي مستلقيًا في المسجد 

أيما رجل أعمر عمرى 

أينقص الرطب إذا يبس 

البيعان بالخيار ما لم يتفرقا 

جاء رجل إلى رسول الله يَكةٍ فقال: احترقت 

جاء رجل إلى رسول الله يَِّدِ فقآال يارسول الله إن أمي ماتت 
وعليها صوم شهر ؛ أفأقضيه عنها. 

جاء رجل من خثعم إلى رسول الله يك فقال : إن أبي أدركه 
الإسلام وهو شيخ كبير لا يستطيع ركوب الرحل؛ والحج 
مكتوب عليه ؛ أفأحج عنه ؟ 





-1١؟841-‎ 


حضرت رسول الله ييهِ أعطاها ‏ آي الجدة - السدس 
خذو عني . خذوا عني؛ قد جعل الله لهن سبيلا 

خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهنٌ جناح 
سمعت رسول الله يَكةٌ يقول حين خرج من المسجد وهو 
يريد الصفا 

صلى رسول الله يي الظهر والعصر جميعًا 

عسى أحدكم أن يتخذ الصبة من الغنم 

في الغنم في كل أربعين شاة شاة 

في كل أربعين شاة سائمة شاة 

كان رسول الله عَلَئيِ إذا اعتكف 


كان الفضل بن عباس رديف رسول الله وََةِ فجاءته امرأة من 


كنا مع رسول الله يَكَِةِ في سفر 

كنت أطيب رسول الله يك لإحرامه 

كنت أغتسل أنا والنبي يَكَةٍ من إناء واحد 
لماء طهور لا ينجسه شيء 

المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا 
المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون 

من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يستوفيه 

من أعتق شركًا له في عبد 

من أكل فخ هذه الشحرة فلا يقرب مسااحدنا 
مَنْ غير دينه فاضريوا عنقه 

من قتل قتيلاً له عليه بينه فله سلبه 
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من لم يجد إزارًا فليلبس سراويل 

من مات وعليه صيام صام عنه وليه 

من نابه شيء في صلاته فليسيح 

من نسى وهو صائم: فأكل أو شرب, فليتم صومه 
نهي النبي وَكِةِ عن عسب الفحل 

وَجه رسول الله يله جعفر بن أبي طالب إلى بلاد الحبشه 
يا نبَىّ الله. عوارتناء ما نأتي منها وما نذرة 

لا تستقبل القبلة لغائط ولا لبول 

لا تصروا الإيل والغنم 

لا صلاة بحضرة الطعام 

لا وصية لوارث 


لا يجمع بين المرأة وعمتها 

لا يحل لامرأة تؤمن بالله؛ واليوم الآخر آن تحد... 
لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافرٌ 
يرال الثاين يشير ها عجلوا القطو 


لا يقضى القاضي حين يقضى وهو غضبان 
لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبه في جداره 
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ألا أصلي بكم صلاة رسول الله مله ( ابن مسعود) 


أو ما تقرأ: ومن ذريته داود وسليمان ( ابن عباس) 

تغريب العيد الزاني ( فعلُ عمر بن الخطاب) 

كان فيما أنزل من القرآن: عشر رضعات معلومات يُحَرّمن (عائشة) 
نزول الأبطح ليس بسنة (عائشة) 

لا والله ! ما قال رسول الله يَةِ قط إن الميت يعذب ببكاء أحد ( عائشة) 





-1945- 


فهرس المصطلحات والألفاظ المشروحة 


لإجازة 

الإجماع 

الإجماع السكوتي 
الأخبثان 

الأذواء 


اروح 


اسم الجمع 


اسم الجنس 
الأشم 


أضول المححزلة الكمينة 
إطار الشفة 


م م 


الأعين 

إلبّ واحد 

الأمارة 

الأمر 

الأمر ببلدنا 

الأمر عندنا 

الأمر المجتمع عليه 

أنْفْدَ المقاتل 

إني أرى ( هذا قولٌ لمالك) 





-١؟510/-‎ 
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دقتا المصحف 
دلالة الإشارة 
دلالة التنبيه 
دلالة القران 
الدليل 


ذو الناب من السباع 
الريّمّة من الرجال 
الررقة 
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م١"‏ أصول فقه الأمام مالك ج١‏ 


السلم 
السماع 

لسمحاق - الملطاة 

سمعت مالكا يقول ( هذا قول ليحيى الليثي) 
السنة 


السنة التي لا اختلاف فيها 
الوم ع 
سئل مالك ( هذا قولٌ ليحيى الليثي) 


شحمة الأرض 


وهم 


1 
/31 
1١‏ 
3 
4 
غ00 
1 
ل 
1 
١‏ 
/00 
/10 
45 117 
10 
10 
/اغه0 
0 
10 
الف 
ع 
غ3 
7 





العرية 
عسب الفحل 
عطن الإبل 
العمرى 

عمل أهل المدينة 


غرائب مالك 
الغلول 

الفقهاء السبعة 
الفوت 

قتل الغيلة 


القراءات السيع 
القراءات الشاذة 
القراءات العشر 
القراض 

القرآن 

القرية 

القردان 

القرقرة 

القزاز 

القسامة 





-١581- 
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هذا أحسن ما سمعت 
الوجادة 


الوضوء 


ولغ 

يصافح له ورقتين في ورفة 
يقول بالأصل ويدع الفرع 
يقول بالفرع ويدع الأصل 
ينزيه 


يهتبل 





1١6ه"‎ 


فهرس ال مواضع واليلدان 





-4غ8؟1ا- 


فهرس الكتب ”*) 


الأسدية ( في ترجمة أسد) 

الأعلام للصيرفي 

أمالي البرهان - إيضاح المحصول 
الأمهات الأريع في المذهب المالكي 
إيضاح المحصول من برهان الأصول 
البحر للرويائي 

التقريب والارشاد 

التلخيص - مختصر التقريب والإرشاد 
تلقيح الفهوم في تتنقيح صيغ العموم 


رسالة ابن أبي زيد القيراوني 
العتبية 


م 


كشف النقاب الحاجب 
المجموعة لابن عبدوس 
مختصر التقريب والإرشاد 
مختصر ابن عبد الحكم 
الدوئة 

الموازية 

الوط 


الواضحة 





(#) هذا الفهرس خاص بالكتب التي ورد التعريف يها. 
-ه6ه6؟١-‏ 


فهرس الطوائف والغرق وال مقاللات 


الطائفة أوالمقالة 


١ الإرجاء‎ 

















الاعتزال 
البرير 
التشتيع 
التصوف 
الخوارج > انظر : الصفرية 
الرافضة - انظر : التشيع 
الزندقة 
الشعوبية 
المبفرية 
القول بالقدر 


مقالة الجهمية 





-١؟ه5‎ 


















إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبدالرحمن بن عوف 
إبراهيم بن سيار النظام 

إبراهيم بن على بن محمد اليعمريء المعروف بابن فرحون 

إبراهيم بن علي بن يوسف , الشيخ أبو إسحق الشيرازي الفيروزآبادي 
إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى 

إبراهيم بن يزيد بن قيسء أبو عمران النخمي 

الأيبهري - محمد بن عبدالله التميمي 

الأبياري - علي بن إسماعيل 

أبي بن كعب 

ابن الأثير - علي بن محمد بن محمد الشيباني؛ المعروف بابن الأثير 
الجزري 

أحمد بن إدريس القرافي. شهاب الدين 

أحمد بن أبي بكر بن الحارث؛ أبو مصعب الزهري. 


(#) أود التنبيه في هذا الفهرس على ما يأتي: 
١‏ - هذا الفهرس خاص بالأعلام المترجم لهم. 
" - رتبت الأعلام حسب آسمائهم: ولذلك لم أعتبر في الترتيب لفظ «ابن» أو 
«أبي» أو «أل» التعريف. 
- إذا كان للعلم شهرة اشتهر بها غير اسمه ذكرتها في مكانها من الترتيب 
الهجائي. وذكرت أمامها الاسم الذي يقابلها. 


-١؟ةال‎ 


أحمد بن الحسين بن علي؛ أبو بكر البيهقي 

أحمد بن صالح المصري؛ أبو جعفر 

آحمد بن عبدالحليم بن عبد السلام. شيخ الإسلام تقي الدين أبن تيه 
أحمد بن عبدالرحمن بن موسى اليزليتنيء أبو العباس حلولو 
أحمد بن علي بن ثابت: الخطيب البغدادي 

أحمد بن علي بن محمد العسقلاني؛ المعروف باين حجر 

أحمد بن عمر بن إبراهيم الأنصاري القرطبي (صاحب اتُفْهِم) 
أحمد بن محمد البشير السباعي؛ الشهير بالرجراجي 

أحمد بن محمد بن الصديق الغماريء أبو الفيض 

ابن إسحق - محمد بن إسحق بن يسار 

إسحق بن محمد بن إسماعيل الفروي 

أسد بن الفرات 

أسعد بن سهد بن حنيف. أيو أمامة 

إسماعيل بن إبراهيم اليصري, المعروف بابن عليّة 

إسماعيل بن أبي أويس - إسماعيل بن عبدالله بن عبدالله بن أويس 
إسماعيل بن عبد الله بن عبد الله بن أويس؛ المعروف بابن أبي أويس 
إسماعيل بن عمر بن كثير 

أشهب بن عبدالعزيز القيسي 

أصبغ بن الفرج المصري 

الأصبهاني - على بن الحسين القرشي الأموي المرواني؛ أبو الفرج 


الأصفهاني - محمود بن عي دالرحمن: شمس الدين » أبو الثناء 


الأعرج - عبدالرحمن بن هرمز 
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إمام الحرمين - عبدالملك بن عبدالله بن يوسف الجويني 

أبو أمامة بن سهل بن حنيف - أسعد بن سهل بن حنيف 

الآمدي - علي بن أبي علي بن محمد سيف الدين » أبو الحسن 
أمين الخولي 

أبو أمية - عبدالكريم بن أبي المخارق البصري 

أنس بن مالك الأنصاري 

الأوزاعي - عبدالرحمن بن عمر 


الإيجي - عبدالرحمن بن أحمد بن عبدالففار 


أيوب.بن أبي تميمة السختياني 
الباجي - سليمان بن خلفء أبو الوليد 


الباقر - محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب 
الباقلاني - محمد بن الطيب 

البخاري - عبدالعزيز بن أحمد 

البراء بن عازب 

البصري - محمد بن علي بن الطيب المعتزلي 

أبو بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام 

أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم 

ابن بكير - محمد بن أحمد بن عبدالله بن بكير التميمي البغدادي 
ابن بكير - يحيى بن عبدالله 

بلال بن رباح 

البلقيني - عمر بن رسلان: سراج الدين 
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بهز ين حكيم بن معاوية 

البهلول بن راشد 

البيهقي - أحمد بن الحسين ين على: أبو بكر 

ابن التلمساني - عبدالله بن محمد بن علي الفهري 
التلمساني - محمد بن أحمد الشريفه أبو عبدالله 
أبو تمام البصري - على بن محمد بن أحمد 
التّنّيسي - عبدالله بن يوسف 

ابن تيمية - أحمد بن عبدالحليم بن عب دالسلام 
الثعالبي - محمد بن الحسن الحجوي 

أبو ثعلبة الخشني 

الثوري - سفيان ين سعيد 

جابر بن عبدالله الأنصاري 

الجبيري - القاسم بن.خلف 

ابن جرير - محمد بن جرير الطبري؛ أبو جعفر 


2 5 
ابن جزي - محمد بن أحمد 


ابن الجزري - محمد بن محمد بن محمد 

الجعد بن درهم 

جعفر بن سليمان الضيعي 

جعفر بن أبي طالب 

جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب؛ الصادق 


أبو جعفر المنصور - عبدالله بن محمد بن علي بن عبدالله بن عياس 





حا ااا 


الجويني - عبدالملك بن عيدالله بن يوسف. إمام الحرمين ؛ أبو المعا 
أبو حاتم الرازي - محمد بن إدريس بن المنذر الحنظلي 

ابن الحاجب - عثمان بن عمر. جمال الدين ‏ أبو عمرو 

ابن أبي حازم - عبدالعزيز بن سلمة بن دينار 

الحاكم - محمد بن عبدالله بن محمد النيسابوري ‏ أبو عبدالله 
أبو حامد - محمد بن محمد بن محمد الغزالي 

ابن حبان - محمد بن حبان البسئتي: أبو حاتم 

حبيب بن أبيى حبيبء كاتب مالك 

ابن حجر - أحمد بن علي بن محمد العسقلاني 

حجة الإسلام - محمد بن محمد بن محمد الغزالي 

الحجوي - محمد بن الحسن 

ابن حزم - على بن أحمد بن سعيد بن حزم؛ أبو محمد 

الحسن بن أبي الحسن يسار البصري 

الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب 

حسن بن محمد المشاط 

حسين بن علي بن طلحة الرجراجي الشوشاوي 

أبو الحسين - محمد بن علي بن الطيب المعتزلي 

حلولو - أحمد بن عبدالرحمن بن موسى اليزليتني 

ابن حمدون - محمد الطالب بن حمدون 


أبو حمزة الخارجي - المختار بن عوف بن عبدالله 
نظلة بن . أن الكلبى 





اك 


خالد بن يزيد بن معاوية 

ابن خزيمة - محمد بن إسحق بن خزيمة 

الخطيب البغدادي - أحمد بن علي بن ثابت 

ابن الخطيب - محمد بن عمر بن الحسين؛ فخر الدين الرازي 
خليل بن كيكلدي العلاثي 

الخولي - أمين الخولي 

ابن خويز منداد - محمد بن أحمد بن عبدالله 

الدراوردي - عبدالعزيز ين محمد 

أبو الدرداء - عويمر بن عامر بن مالك 

ابن دقيق العيد - محمد بن على بن وهب بن مطيع القشيري؛ تمي الا 
ابن أبي ذئب - محمد بن عبدالرحمن بن المغيرة بن الحارث 
الذهبي - محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي 


الربيع بن سليمان المرادي 


ربيعة بن أبي عبدالرحمن 


ابن رجب - عبدالرحمن بن آحمد بن رجب. أبو الفرج 
الرجراجي - أحمد بن محمد البشير السباعي 
ابن رشد (الجد)- محمد بن أحمد بن أحمد 


الرشيد - هارون بن محمد بن عبدالله 
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الرهوني - يحيى بن موسى 
الرويانتي - عبدالواحد بن إسماعيل بن أحمد, أبو المحاسن 


أبو زرعة الرازي - عبيد الله بن عبدالكريم بن يزيد 
الزرقاني - محمد بن عبدالباقي بن يوسف 

الزركشي - محمد بن عبدالله بن بهادر: بدر الدين 

زكريا بن يحيى الساجي؛ أبو يحيى 

ابن أبي الزناد - عبدالرحمن بن عبدالله بن ذكوان 

أبو الزناد - عبدالله بن ذكوان 

الزنجي- مسلم بن خالد 

أبو زهرة - محمد ين أحمد 

الزهري - محمد بن مسلم بن عبيد الله 

الزواوي - عيسى بن مسعود الزواويء أبو الروح 

زياد بن عبدالرحمن الملقب بشبطون 

زيد بن أسلم 

زيد بن ثابت الأنصاري الخزرجي 

الساجي - زكريا بن يحيى؛ أبو يحيى 

السباعي - أحمد بن محمد البشير؛ الشهير بالرجراجي 
ابن السبكي - عبدالوهاب بن علي بن عبد الكافي؛ تاج الدين 
سحنون - عبدالسلام بن سعيد التنوخي 

السختياني - أيوب بن أبي تميمة 


سعد بن إبراهيم بن عيدالرحمن بن عوف 
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ابن سعد - محمد بن سعد بن منيع 

سعيد بن المسيب 

سفيان ين سعيد الثوري 

آبو سلمة بن عبدالرحمن - عبدالله بن عبدالرحمن بن عوف 
سليمان بن خلفء أبو الوليد الباجي 

سليمان بن يسار 

ابن السمعاني > منصور بن محمد التميمي؛ أبو المظفر 
سويد بن سعيد الحدثاسي 

ابن سيرين - محمد بن سيرين 

سيف الدين الآمدي - على بن أبي علي بن محمد, أبو الحسن 
السيوطي - عبدالرحمن بن أبي بكر الخضيري. جلال الدين 
أبو شامة - عبدالرحمن بن إسماعيل 

شبطون - زياد بن عبدالرحمن 


الشريف التلمساني - محمد بن أحمد . أبو عبدالله 


شعبة بن الحجاج بن الورد 

الشنقيطي - عبدالله بن إبراهيم العلوي 

الشنقيطي - محمد حبيب الله بن سيدي عبدالله بن ما يأبى 
ابن شهاب - محمد بن مسلم بن عبيد الله 





” 0“ 


الشوشاوي - حسين بن علي بن طلحة الرجراجي 

الشيخ أبو إسحق الشيرازي - إبراهيم بن علي بن يوسف 

الصادق - جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب 
صالح بن محمد الهسكوري الفاسي؛ أبو محمد 

ابن الصديق - أحمد بن محمد ؛ أبو الفيض 

ابن الصلاح - عثمان بين عبدالرحمن الكردي؛ الشهرزوري 

الصيرفي - محمد بن عبدالله ؛ أبو بكر 

الطبري - محمد بن جرير 

ابن عاشور - محمد الطاهر 


ابن عاصم - محمد بن محمد بن محمد بن محمدء أبو بكر 


عباد بن تميم بن زيد بن عاصم الأنصاري 

ابن عباس - عبدالله بن العباس بن عبدالمطلب 

أبو العباس المالكي - الوليد بن بكر بن مخلد الأندلسي 

ابن عبدالبر - يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالبر أبو عمر 
عبدالحق بن محمد بن هارون القرشي السهمي الصمّلي 


عبدالحي بن محمد بن الصديق 


ابن عبدربه - أحمد بن محمد بن عبدريه الأندلسي 
عبدالرحمن بن أحمد بن رجب. أبو الفرج 

عبدالرحمن بن أحمد بن عبدالغفار عضد الدين الإيجي 
عبدالرحمن بن إسماعيل؛ أبو شامة 

عبدالرحمن بن أبي بكر الخضيريء؛ جلال الدين السيوطي 
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عبدالرحمن بن زيد بن أسلم 

عبدالرحمن بن صخر الدوسيء أبو هريرة 
عبدالرحمن بن عبدالله بن ذكوان: ابن أبي الزناد 
عبدالرحمن بن عثمان بن عبيد الله التيمي 
عبدالرحمن بن عمر الأوزاعي 

عبدالرحمن بن القاسم العتقي 

عبدالرحمن بن مهدي 

عبدالرحمن بن هرمزء الأعرج 

عبدالسلام بن سعيد التنوخي؛. سحنون 
عبدالعزيز بن أحمد البخاري 

عبدالعزيز بن سلمة بن دينارء ابن أبي حازم 
عبدالعزيز بن عبدالله بن أبي سلمة الماجشون 
عبدالعزيز بن محمد الدراوردي 

عبدالكريم بن أبي المخارق البصريء أبو أمية 
عبدالله بن إبراهيم العلوي الشنميطي 


عبدالله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري 


عبدالله بن دينار 

عبد الله بن ذكوان 

عبدالله بن زيد بن عاصم الأنصاري 
عبدالله الصنابحي 

عبدالله بن العباس بن عبدالمطلب 
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عبدالله ين عبدالحكم بن أعين المصري 

عبدالله بن عبدالرحمن بن عوف. ابو سلمة 
عبدالله بن عمر بن الخطاب 

عبدالله بن عمر بن غانم الأفريقي 

عبدالله بن عمرو بن العاص 

عبدالله بن محمد بن علي بن عبدالله بن عباسء أبو جعفر المنصور. 
عبدالله بن محمد بن علي الفهريء ابن التلمساني 
عبدالله بن مسعود 

عبدالله بن مسلمة القعنبي 

عبدالله بن نافع الصائغ 

عبدالله بن وهب 

عبدالله بن يزيد بن هرمز الأصم 

عبدالله بن يوسف التنيسي 

عبدالملك بن حبيب الأندلسي 


عبدالمفك بن عبدالعزيز بن عبدالله بن أبي سلمة الماجشون 
عبدالملك بن عبدالله بن يوسف. إمام الحرمين: أيو المعالي الجويني 
عبدالواحد بن إسماعيل بن أحمدء أبو المحاسن الروياني 
عبدالوهاب بن علي بن عبدالكافي؛ تاج الدين ابن السبكي 


عبدالوهاب بن علي بن نصر البغدادي؛ القاضي أبو محمد 


عبيد الله بن عبدالكريم؛ أبو زرعة الرازي 





97ت 


العتبي - محمد بن أحمد العتبي 
العتقي - عبدالرحمن ين القاسم 


عثمان بن عبدالرحمن الكردي؛ الشهرزوريء ابن الصلاح 


ابن العربي - محمد بن عبدالله المعافري, القاضي أبو بكر 


عروة بن الزبير بن العوام 

القاضي العضد - عبدالرحمن بن أحمد بن عبدالغفار الإيجي 
عطاء بن أبي رياح 

عكرمة مولي ابن عباس 

العلائي - خليل بن كيكلدي 

على بن أحمد بن سعيد بن حزم؛ أبو محمد 

علي بن إسماعيل الأبياري 

علي بن زياد التونسي 

علي بن عبدالله السعدي. المعروف بابن المديني 

على بن أبي علي بن محمد. سيف الدين الآمدي. أبو الحسن 
علي بن عمر بن أحمد؛ أبو الحسن ابن القصار 

علي بن محمد بن أحمدء أبو تمام البنصري 

علي بن محمد بن محمد الشيبانيء المعروف بابن الأثير الجزري 
ابن علَية - إسماعيل بن إبراهيم البصري 

عمر بن رسلان البلقيني؛ سراج الدين 


أبو عمرو بن العلاء بن عمار 
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عمرو بن محمد الليثي البغدادي, القاضي آبو الفرج 
عويمر بن عامر بن مالكء أبو الدرداء 

عياض بن موسي السبتي اليحصبي. القاضي أبو الفضل 
عيسى بن مسعود الزواوي؛ أبو الروح 

ابن عيينة - سفيان بن عيينة 

ابن غانم - عبدالله بن عمر بن غانم الأفريقي 
الفزاليى - محمد بن محمد بن محمد؛ حجة الإسلام 
غيلان بن مسلم الدمشقي 

الفتوحي - محمد بن أحمد بن عبدالعزيز 

فتيان بن أبي السمح 

ابن الفخار - محمد بن عمر بن يوسفء أبو عبدالله 


القاضي أبو الفرج - عمرو بن محمد الليثي البغدادي 


. 3 35 07 
فرج بن قاسم بن أحمد بن لب 


ابن فرحون - إبراهيم بن علي بن محمد اليعمري 

الفروي - إسحق بن محمد بن إسماعيل 

الفسوي - يعقوب بن سفيان 

الفهري > عبدالله بن محمد بن عليء المعروف بابن التلمساني 
القاسم بن خلف الجبيري 

القاسم بن سلام: أبو عبيد 

القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق 


القرافي - أحمد بن إدريس 
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القرطبي - أحمد بن عمر بن إبراهيم الآنصاري؛ أبو العباس؛ 
صاحب المفهم. 

القرطبي - محمد بن أحمد الأنصاري الخزرجيء صاحب الجامع 
لأحكام القرآن 

ابن القصار - علي بن عمر بن أحمد 

القطان - يحيى بن سعيد 

القعنبي - عبدالله بن مسلمة 

ابن القيم - محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي؛ شمس الد 
الكاظم - موسى بن جعفر بن محمد 

ابن كثير - إسماعيل بن عمر بن كثير 

ابن اللباد - محمد بن محمد بن وشاح: أبو بكر 

ابن لب - فرج بن قاسم بن أحمد بن لب 

الليث بن سعد 

الماجشون - عبدالعزيز بن عبدالله بن أبي سلمة 

الماجشون - عبدالملك بن عبدالعزيز بن عبدالله بن أبي سلمة 
المازري - محمد بن علي التميمي 

محمد بن إبراهيم الإسكندريء ابن المواز 

محمد بن أحمد بن أحمدء أبو الوليد ابن رشد (الجد) 

محمد بن أحمد الأنصاري الخزرجي القرطبي؛. صاحب الجامع 
لأحكام القرآن 


محمد بن أحمد أبو زهرة 





11ت 


محمد بن أحمد الشريف التلمساني: أبو عبدالله 
محمد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحيء ابن النجار 
محمد بن أحمد بن عبدالله بن بكير التميمي البغدادي 
محمد بن أحمد بن عبدالله. ابن خويز منداد 

محمد بن أحمد العتبي 

محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي 

محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن أحمد, أبو الوليد ابن 
رشد (الحفيد) 

محمد بن إدريس بن المنذر الحنظليء أبو حاتم الرازي 
محمد بن إسحق بن خزيمة: أبو بكر 

محمد بن إسحق بن يسار 


محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي. شمس الدين ابن القيم 
محمد بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم 


محمد بن جرير الطبري ؛ أبو جعفر 

محمد بن حبان البستي؛ أبو حاتم 

محمد حبيب الله بن سيدي عبدالله بن ما يأبى الجكني الشنقيطي 
محمد بن الحسن الحجوي الثعالبي 

محمد بن الحسن الشيباني 

محمد بن الحسين ين محمد بن خلف بن الفراء: القاضي 

أبو يعلى الحنبلي 

محمد بن رمح بن المهاجر 
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أبو محمد - صالح بن محمد الهسكوري الفاسي 
محمد الطالب بن حمدون بن الحاج: أبو عبدالله 
محمد الطاهر بن عاشور 

محمد بن الطيبء القاضي أبو بكر الباقلاني 
محمد بن عبدالباقي بن يوسف الزرقاني 


محمد بن عبدالرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذثب 

محمد بن عبدالله بن بهادر؛ بدر الدين الزركشي 

محمد بن عبدالله التميمي؛ أبو بكر الأبهري 
محمد بن عبدالله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب. 
النفس الزكية 

محمد بن عبدائله الصيرفي؛ أبو بكر 


محمد بن عبدالله بن عبدالحكم 

محمد بن عبدالله بن محمد الحاكم النيسابوري؛ أبو عبدالله 
محمد بن عبدالله بن محمد بن علي بن عبدالله بن عباس؛ ا مهدي 
محمد بن عبدالله المعافري. القاضي أبو بكر ابن العربي 

أبو محمد - القاضي عبدالوهاب بن علي بن نصر البغدادي 
محمد بن علي التميمي؛ أبو عبدالله المازري 

محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالبء الباقر 

محمد بن علي بن الطيبء أبو الحسين البصري المعتزلي 

محمد بن علي بن وهب بن مطيع القشيريء تقي الدين ابن دفيق | 
محمد بن عمر بن الحسين؛ فخر الدين الرازي 

محمد بن عمر الواقدي 

محمد بن عمر بن يوسفه أيو عبدالله ابن الفخار 
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محمد بن محمد بن أحمد المقري التلمسانيء أبو عبدالله 
محمد بن محمد بن أبي بكر بن علي بن أبي شريفء الكمال 
محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الغزالي؛ أيو حامد 

محمد بن محمد بئ محمد بن عليء المعروف بابن الجزري 

محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن عاصم الغرناطيء أبو بكر 
محمد بن محمد بن وشاح ؛ أبو بكر ابن اللباد 

محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبدالله بن شهاب, الزهري 
محمد بن مطرف. أبو غسان 






محمد يحيى بن محمد المختار بن الطالب عبدالله. الحوضي. الولاتي 
محمود بن عبدالرحمن بن أحمد. شمس الدين. أبو الثناء الأصفهاني 
المختار بن عوف بن عبدالله الأزدي السليمي؛ أبو حمزة الخارجي 
ابن المديني - علي بن عبدالله السعدي 

أين مسعود - عبداللّه بن مسعود 

مسلم بن خالد الزنجي 

أبو مصعب الزهري - أحمد بن أبي بكر بن الحارث 

مطرف بن عبدالله بن مطرف. من آصحاب مالك 

أبو المعالي - عبدالملك بن عبدالله بن يوسف الجويني 

معن بن عيسي القزاز 

اين معين - يحيى بن معين 

المفيرة بن عبدالرحمن بن الحارث المخزومي 


َه 


المقري 






- محمد بن محمد بن أحمد التلمساني: أبو عبدالله 
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مكي بن أبي طالب القيسي 

ا منصور - عبدالله بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس 

منصور بن محمد التميميء أبو المظفر السمعاني 

المهدي - محمد بن عبدالله بن محمد بن علي بن عبدالله بن عباس 


ابن المواز - محمد ين إبراهيم الإسكندري 

موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي 
طالب؛ الكاظم 

نافع بن جرجسء مولي ابن عمر 

نافع بن عبدالرحمن بن أبي نعيم 

ابن نافع - عبدالله بن نافع الصائغ. 

ابن النجار - محمد بن أحمد بن عبدالعزيز الفتوحي 

النخعي - إبراهيم بن يزيد بن قيسء أبو عمران 

ابن نصر - القاضي عبدالوهاب بن علي بن نصر البغدادي؛ أبو ه 
النظام - إبراهيم بن سيار 

نعيم بن ربيعة الأزدي 

النفس الزكية - محمد بن عبدالله بن الحسن بن الحسن بن 
علي بن أبي طالب 

النووي - يحيى بن شرف 

هارون بن محمد بن عبدالله. الرشيد 

ابن هرمز - عبدالله بن يزيد 

أبو هريرة - عبدالرحمن بن صخر الدوسي 

هشام بن عبدا ملك بن مروان بن الحكم 


هشام بن عروة بن الزيير 
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الواقدى < محمد بن عمر 

الولاتي - محمد يحيى بن محمد المختار بن الطالب عبدالله 
الوليد بن بكر بن مخلد الأندلسيء أبو العباس المالكي 
الوليد بن عبدالملك بن مروان بن الحكم ْ 

الوليد بن يزيد بن عبدالملك بن مروان 

ابن وهب - عبدالله بن وهب 


ابن أبي يحيى - إبراهيم بن محمد 


يحيى بن سعيد الأنصاري 


يحيى بن سعيد القطان 

يحيى بن شرف النووي. محيي الدين 

يحيى بن عبدالله بن بكير 

يحيى بن موسى الرهوني 

يحيى بن يحيى بن يكر التميمي النيسابوري 

يحيى بن يحيى بن كثير الليثي الأندلسي 

يزيد بن عياض الليثي 

يزيد بن الوليد بن عبدالملك 

يعقوب بن إبراهيم بن حبيبء القاضي أبو يوسف 

يعقوب بن سفيان الفسوي؛ أبو يوسف 

القاضي أبو يعلى الحنيلي - محمد بن الحسين بن محمد بن خلف 
يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالبر القرطبي؛ أبو عمر 
القاضي أبو يوسف - يعقوب ين إبراهيم بن حبيب 

يونس بن عبدالأعلى 





د ه/ا؟١-‏ 


فهرس المصادر وال مراجع 


أولا: المصادر المخطوطة 

-١‏ إتحاف السالك برواة موطأ مالك. تأليف: الإمام الحافظ محمد 
ابن عبدالله بن محمدء المعروف بابن ناصر الدين الدمشقي ت 
847ه. مخطوط في المكتبة الأزهرية رقمه (مصطلح الحديث/ 
٠‏ /إمبابي). ولهذه النسخة صورة على فيلم في مركز البحث 
العلمي التابع لجامعة أم القرى رقمه (١65/تراجم).‏ 

-١‏ أسماء شيوخ مالك بن أنس. تأليف: الحافظ أبي بكر محمد بن 
المسداض و دق سمي تن لون الأزدي الأندلسي ت 75اه. 
مخطرط في مككية الامسكوريال بابببانها رشميه 0111 ولهذه 
النسخة صورة على فيلم في مركز البحث العلمي التابع لجامعة أم 
القرى رقمه (1755/تراجم). 

'- إكمال المعلم. تأليف: القاضي عياض بن موسى بن عياض 
اليحصبي السبتي ت 044ه. (الجزء الآول) له صورة على فيلم في 
قسم المخطوطات بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية رقمه 
(853؟). 

4- الانتصار لأهل المدينة. تأليف: أبى عبدالله محمد بن عمر بن 
وشم الهو نات الفنسا رن ك1 اي نسخة مَهَيَأة للطبع بخط 
محققها الشيخ محمد بو خبزة. أمين مكتبة تطوان. 

- اليحر المحيط. تأليف: بدر الدين محمد بن عبدالله بن بهارد 


-5/؟1- 


الزركشي ت 54/ه. (الجزء الثالث) له صورة على فيلم في قسم 
(407). 

-1١‏ تحفه المسول في شرح مختصر منتهي السول. تأليف: يحيى بن 
ولاغ .١‏ 

'- التتحقيق والبيان في شرح البرهان. تأليف: علي بن إسماعيل 
الأبياري ت ١1١اه.‏ (الجرء الأول) مخطوط في مكتية مراد ملا 
يتركيا رقمه )17١(‏ ومن هذه النسخة صورة على فيلم في فسم 
(416). 

ابد لتقي بو لديا قف شرك العزمان ليق عل ين اجا ميل 
الأبياري ت 17١11ه.‏ (الجزء الثاني) مخطوط في مكتبة برنستون 
رقمه (1731). 

-1662 .مم ذلا (غغلط) ممأغخععمامم- 
ولهذم النسخجة صورة على فيلم في فسم المخطوطات التابع لجامعة 
محمد بن أحمد بن جزي ت ١4ل/اه.‏ مخطوط في الخزانة العامة 
بالربياط رقمه (875١/د).‏ 

-٠‏ الت لتلخيص - وهو مختصر التقريب والإرشاد - اختصار: إمام 
الحرمين أبي المعالي عبدالملك بن عبدالله الجويني ت //غه. له 


-1١؟ا/إ/-‎ 


صورة على فليم في قسم المخطوطات التابع لجامعة الإمام محمد 
ابن سعود الإسلامية رقمه .)1١8577(‏ 

-١‏ التوسط بين مالك وابن القاسم في المسائل التي اختلفا فيها من 
مسائل المدونة. تأليف: أبي عبيد القاسم بن خلف الجبيري ت 
١/ه.‏ مخطوط ضمن مجموع في خزانة الجامع الكبير بمكناس 
رقمه (14). 

-١١‏ شرح ابن عاصم على تحفة أبيه. تأليف: أبي يحيى محمد بن أبي 
بكر بن عاصم المتوفى بعد سنة /641/ه. مخطوط في دار الكتب 
الوطنية بتونس. نقلتُ منه بوساطة كتاب أصول الفتيا في الفقه 
للخشني (77). 

١‏ - شرح المعالم. تأليف: عبدالله بن محمد بن علي الفهريء المعروف 
بابن التلمساني ت 1608ه. مخطوط في قسم المخطوطات التابع 
لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية رقمه (401/). 

4- الطرر المرسومة على الحلل المرقومة. تأليف: أبي سعيد فرج بن 
قاسم بن أحمد بن لب ت 87/اه. له صورة على فيلم في الخزانة 
العامة بالرباط ضمن مجموعة الزاوية الحمزاوية؛ ورقم الفيلم 
(4). 

6- لوامع الدرر في هتك عويص المختصر. تأليف: الشيخ محمد بن 
محمد سالم المجلسي دفين الصحراء المفربية المتوفى سنة 
١٠٠٠ه.‏ وهو شرح عظيم لمختصر خليل في الفقه المالكي: يقع في 
سبعة أسفارء كل سفر يحتوي على ( )١١١‏ ورقه؛ وقد أتم مؤلفه 


-١1ا/8-‎ 


جمعه سنة 55١1١ه.‏ أجزاؤه السبعة بخط مؤلفه موجودة فى 
خزانة الأستاذ الجيلاني لعبدا السالمي قاضي الداخلة 
بالمغرب.انظر المعلومات عن هذا الكتاب في: ندوة الإمام مالك (؟/ 
. 

17- المحصول في علم الأصول. تأليف القاضي أبي بكر محمد بن 
عبدالله المعافريء المعروف بابن العربي ت ”047ه. مخطوط فى 
مكتبة فيض الله أفندي باستانبول رقمه (175). ١‏ 

-١١‏ المعونة على مذهب عالم المدينة. تأليف: القاضى عبدالوهاب بن 
علي بن نصر البغدادي ت 477ه مخطوطٌ ا الجامع 
الكبير بمكناس رفمه (ا//1): ولهذه النسخة صورة على فيلم في 
مركز البحث العلمي التابع لجامعة أم القرى رقمه (717/فقه 
مالكي). 

اّفّهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم. تأليف: أبي العباس 
1 عمر القرطبي ت 107ه. (الجزء الأول) له صورة على 
فيلم في فقسم المخطوطات التابع لجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية بالرياض:؛ رقمه (084). 

امّفّهِم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم. تأليف: أبي العباس 
أحيد بت عمر القرطبي ت 101ه. (الجزء الثاني) له صورة على 
فيلم في فسم المخطوطات التابع لجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية بالرياض؛ رقمه (085). 

-٠‏ مقدمة ابن القصار لكتابه الفقهي العظيم (عيون الأدلة في 


-١7ا0/4-‎ 


مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار). تأليف: القاضي أبي الحسن 
علي بن عمرء المعروف بابن القصار ت /55ه. مخطوط مع كتاب 
الإشارة للباجي في المكتبة الأزهرية رقمه .)١7١/0157(‏ 

-١‏ مهيع الوصول. تأليف: أبي بكر محمدين محمد بن عاصم 
الأندلسي الغرناطي ت 75/ه. مخطوط في المكتبة العبدلية 
التابعة لدار الكتب الوطنية بتونس رقمه .)65١١(‏ 

7- النكت والفروق لمسائل المدونة. تأليف: عبدالحق بن محمد بن 
هارون القرشي السهمي الصقلي ت 457ه. (الجزء الأول) له 
صورة على فيلم في مركز البحث العلمي التابع لجامعة أم القرى 
رقمه (1١7/فقه‏ مالكي). 


-١58٠- 


خانيًا: الرسائل العلمية 

-١‏ الأدلة التي اشتهر انفراد إمام دار الهجرة بها. إعداد: فاتح محمد 
الأزهر. سنة 99؟اه. 

-١‏ تشنيف المسامع بجمع الجوامع في أصول الفقه. تأليف: الإمام 
بدر الدين محمد بن عيدالله بن بهادر الزركشي ت 15ل/اه. تحقيق 
آخر مباحث الإجماع) رسالة دكتوراه في كلية الشريعة بالرياض 

'- التعارض بين خبر الواحد والقياس. إعداد: عي دالرحمن محمد 
الإسلامية التابعة لجامعة أم القرى يمكة المكرمة. 

غ- تفصيل الإجمال في تعارض الأقوال والأفعال. تأليف: الحافظ 
صلاح الدين أبي سعيد خليل بن كيكلدي العلائي ت ١1/اه.‏ 


هه مه الس 0 


تحقيق: عبدالرحمن بن عبدالعزيز المطير. رسالة ماجستير في 
كلية الشريعة بالرياض التابعة لجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية. سنة 7١1اه.‏ 

- خبر الواحد إذا خالف عمل أهل المدينة. إعداد: حسان محمد 
حسين عبدالغني فلمبان. رسالة ماجستير في كلية الشريعة 
والدراسات الإسلامية التابعة تجامعة أم القرى بمكة المكرمة. سنة 
اها 


-1١581- 


مص أصول فعه الأمام مالك ج51 


- الدرر اللوامع في تحرير جمع الجوامع, وهو حاث شية على شرح 
المحلي لجمع الجوامع. تأليف: الشيخ محمد بن محمد بن أبي بكر 
محمد الحسن. (القسم الأول) رسالة ماجستير في كلية الشريعة 
بالرياض التايعة لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. بدون 
تاريخ. 
طلحة الرجراجي الشوشاوي ت 99/ه. تحقيق: أحمد بن محمد 
السبراع رالعدع الأزل) وسانة باعتتين كىن كيد الشيريية بالرياشن 
التابعة لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. سنة 14١1‏ اه. 
عبدالله الجبرين. (القسم الثاني) رسالة ماجستير فى كلية 
الإاسلامية. سنة /ا٠ةاه.‏ 

9- شرح المعالم في أصول الفقه؛ المسمى الاملاء على المعالم. تأليف 
عبدالله بن محمد بن علي الفهريء المعروف بابن التلمساني ت 
144ه. تحقيق: أحمد محمد صديق. رسالة دكتوراه في كلية 
الشريعة والدراسات الإسلامية التابعة لجامعة أم القرى بمكة 


-1١585- 


-٠‏ فضائل القرآن ومعالمه وأدبه. تأليف: أبي عبيد القاسم بن سلام 
الهروي البغدادي ت 5"4ه. تحقيق: محمد تجاني جوهري. 
رسالة ماجستير في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بمكة 
المكرنة نه اه 

-١‏ القبس في شرح موطأ مالك بن أنس. تأليف: القاضي أبي بكر 
محمد بن عبدالله المعاقري المعروف بابن العربي ت 045ه. 
تحقيق: محمد عبدالله ولد كريم. (القسم الأول) رسالة دكتوراه 
في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية التابعة لجامعة أم القرى 
نفكة المكومة سنة 45 أىه: 


- قواطع الأدلة في أصول الفقه. تأليف: الإمام أبي المظفر منصور 
ابن محمد بن عبدالجبار السمعاني التميمي المروزي الشافعي ت 
5ه . تحقيق: عبدالله بن حافظ بن أحمد الحكمي. (من أول 
الكتاب إلى أول باب القياس) رسالة دكتوراه في كلية الشريعة 
بالرياض التابعة لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. سنة 
/ا*ؤاه. 


-١‏ فواعد المدوف: تأليف: قاضى الجامعة أبى عبدالله محمد بن 
محمد بن أحمد المقر: ت 05اه. تحقيق: محمد ين محمد 


م 


الدردابي. رسالة دكتوراه في دار الحديث الحسنية بالرياط. سنة 


٠‏ اه. 
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-١4‏ قول الصحابي وأثره في الأحكام الشرعية. إعداد: بابكر محمد 
الشيخ الفادني. رسالة ماجستير في كلية الشريعة بالرياض 
التابعة لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. سنة ١٠غ1اه.‏ 

6- كتاب القواعد. تأليف: أبي بكر بن محمد بن عبدالمؤمن المعروف 
بتقي الدين الحصني ت 795له. تحقيق: عبدالرحمن بن عبدالله 
الشعلان. (القسم الأول) رسالة ماجستير في كلية الشريعة 
بالرياض التابعة لجامعة الإمام محمد بن سهعود الإسلامية. سنة 
غ٠١‏ م0٠:اه.‏ 

7- كتاب مسائل الخلاف في أصول الفقه. تأليف: أبي عبدالله 
الحسين بن علي بن محمد بن جعفر الصيمري ت 51غأه. 
تحقيق: راشد بن علي بن راشد الحاي. رسالة ماجستير في كلية 
الشريعة بالرياض التابعة لجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية. سنة -١404‏ 0٠١4١ه.‏ 

-1١‏ المحقق من علم الأصول فيما يتعلق بأفعال الرسول كله تأليف: 
الإمام عبدالرحمن بن إسماعيل المعروف بأبي شامة المقدسي 
الشافعي ت 116ه. تحقيق: عبدالله بن عيسى العيسى. رسالة 
ماجستير في كلية الشريعة بالرياض التابعة لجامعة الإمام محمد 
ابن سعود الإسلامية. سنة 1١‏ اه. 
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- مختصر نوازل ابن رشد. اختصار: محمد بن هارون الكناني 
التونسي ت ٠0/اه.‏ تحقيق: فاطمة الدعداع. رسالة ماجستير ضفي 
الكلية الزيتونية للشريعة وأصول الدين بتونس. سنة 14٠0‏ ١اه.‏ 

8 نفائس الأصول في شرح المحصول. تأليف: شهاب الدين أبي 
العياس أحمد بن إدريس القرافي ت 184ه. تحقيق: عبدالكريم 
ابن علي النملة. (القسم الثاني) رسالة دكتوراه في كلية الشريعة 
بالرياض التابعة لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. سنة 
لاغ اه. 

-٠‏ نفائس الأصول في شرح المحصول. تأليف: شهاب الدين أبي 
العباس أحمد بن إدريس القرافي ت 184هه. تحقيق: عبدالرحمن 
ابن عبدالعزيز المطير. (القسم الثالث) رسالة دكتوراه فى كلية 
الكركمة بالروا كي الحاردة لجامعة ا لاماء معت درن دسقرة 
الإسلامية. سنة /ا١غ‏ اه. 
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ثالثا: المصادر المطبوعة 

-١‏ الإبانة عن معاني القراءات. تأليف: مَكي بن أبي طالب القيسي ت 
غه. تحقيق: الدكتور محبي الدين رمضان. الطبعة الأولى, 
سنة 99١١هء‏ نشر: دار المأمون للتراث: دمشق؛ بيروت. 

؟- الإبهاج في شرح المنهاج. تأليف: علي بن عبدالكافي السبكي ت 
01/اه؛ وعبدالوهاب بن على السبكي ت ١/الاه.‏ تحقيق: الدكتور 
شعبان محمد إسماعيل الطبعة الأولى: سنة ١٠+4١اه»؛‏ نشر: مكتبة 
الكليات الأزهرية. 

؟- الإتقان في علوم القرآن. تأليف: جلال الدين عبدالرحمن 
السيوطي ت ١١4ه.‏ الطبعة الرابعة. سنة /9١١ه.؛‏ طبع: شركة 
مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصرء محمد 
محمود الحلبي وشركاه - خلفاء. 

4- آثار المدينة المنورة. تأليف: عبدالقدوس الأنصاري. الطبعة الثالثة, 
برنتة 9897© انق عن اتفقنة اللكتية السلفية بالانينة المنورة: 

0- أثر الأدلة المختلف فيها في الفقه الإسلامي. تأليف: الدكتور 
مصطفى ديب البغا. نشر وتوزيع: دار الإمام البخاري؛ دمشق. 

1- الإجماع. تأليف: أبي بكر بن إبراهيم بن المنذر ت /١1ه.‏ حققه: 
أبو حماد صغير أحمد بن محمد حنيف. الطبعة الأولى؛ سنة 
؟١*اهه‏ نشر: دار طيية: الرياض. 


-١‏ إجمال الإصابة في أقوال الصحابة. تأليف: الحافظ صلاح الدين 
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خليل بن كيكلدى العلائي ت ١1/اه.‏ تحقيق: محمد سليمان 
الأشقر. الطبعة الأولى. سنة 7٠+اه»‏ نشر: جمعية إحياء التراث 
الإسلامي؛ الكويت. 

الاحتجاج. تأليف: أبي منصور أحمد بن علي بن أبي طالب 
الطّبّرسي ت نحو ١51ه.‏ تعليقات وملاحظات: السيد محمد 
باقر الخرسان. طبع: مطابع النعمان: النجف؛ سنة 1/57اه. 

4- إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام. تأليف: محمد بن علي بن 
وهب المعروف بابن دقفيق العيد ت "٠ه‏ . تصوير: دار الكتب 
العلمية؛ بيروت. 

-٠‏ الأحكام السلطانية والولايات الدينية. تأليف: أبي الحسن علي 
بن محمد بن حبيب الماوردي ت ٠465ه.‏ تصوير: دار الكتب 
العلمية. بيروت؛: سنة /9؟اه. 

-١‏ إحكام الفصول في أحكام الأصول. تأليف: أبي الوليد سليمان بن 
خلف الباجي ت ؛/اغه. تحقيق: عبدالمجيد تركي. الطبعة الأولى؛ 
سنة /٠٠1اهء‏ نشر: دار الغرب الإسلامي؛ بيروت. 

-١١‏ الإحكام في أصول الأحكام. تأليف: أبي محمد علي بن أحمد بن 
سعيد بن حزما ت 75ه. نشر: زكريا علي يوسف. مطبعة 
العاصمة بالقاهرة. 

-١‏ الإحكام في أصول الأحكام. تأليف: سيف الدين؛ أبي الحسن؛ 
علي بن أبي علي بن محمد الآمدي ت ١؟1ه.‏ نشر: دار الكتب 
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العلمية: بيروت: سنة ٠١٠؛غاه..‏ 

4- أحكام القرآن. للإامام محمد بن إدريس الشافعي ت 4١٠ه.‏ 
جمع: الإمام الحافظ أحمد بن الحسين بن علي البيهقي تَ 
ه. تحقيق: عبد الغني عبد الخالق. تصوير: دار الكتب 
العلمية؛ بيروت: سنة ٠٠؛أاه.‏ 

6- أحكام القرآن. تأليف: القاضي أبي بكر محمد بن عبدالله 
المعروف بابن العربي ت ”014ه. تحقيق: على محمد البجاوي. 
تصوير: دار الفكر. 

7- أخبار أبي حنيفة وأصحابه؛ تأليف: حسين بن علي الصيمري ت 
41ه. تصوير طبعة وزارة المعارف للحكومة الهندية؛ نشر: دار 
الكتاب العربي؛ بيروت. 

.ه1١7 أخبار القضاة. تأليف: وكيع؛ محمد بن خلف بن حيّان ت‎ -١ 
تصوير: عالم الكتب؛ بيروت.‎ 

- اختصار علوم الحديث. تأليف: الحافظ أبي الفداء إسماعيل بن 
عمر بن كثير ت 6ل/الاه؛ تصوير: دار الكتب العلمية؛ بيروت. 

5 اختلاف الحديث. تأليف: الإمام محمد بن إدريس الشافعي ت 
:١٠ه.‏ مطبوع مع مختصر المزني في آخره. تصوير: دار المعرفة: 
بيروت. 

١‏ اختلاف مالك والشافعي. تأليف: محمد بن إدريس الشافعي ت 
١ه.‏ مطبوع مع الجزء السابع من الأم. تصحيح: محمد زهري 
النجار. تصوير: دار المعرفة؛ بيروت؛ سنة ؟5؟اه. 
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-١‏ آداب الشافعي ومناقبه. تأليف: الإمام الحافظ أبى محمد 
فين الزحمن بن اب حاتم الرازئت اهن تتحفيق :الشيع 
عبدالغني عبدالخالق. تصوير: دار الكتب العلمية؛ بيروت. 

؟- أدب القاضي. تأليف: أبي الحسن على بن محمد حبيب الماوردي 
ت ١65غه.‏ تحقيق: محيي هلال السرحان. طبع: مطبعة الإرشاد: 
بغدادء سنة 1791١ه.‏ 

7- أدب المفتي والمستفتي. تأليف: عثمان بن عبدالرحمن الكردي 
الشهرزوري المعروف بابن الصلاح ت 147ه. تحقيق: الدكتور 
موفق بن عبدالله بن عبدالقادر. الطبعة الأولى: سنة 1+١‏ اه 
نشر: مكتبة العلوم والحكم؛ المدينة المنورة. 

غ"'- الأدلة المختلف فيها عند الأصوليين. تأليف: الدكتور خليفه بابكر 
الحسن. الطبعة الأولى: سنة 1٠1اه؛:‏ نشر: مكتبة وهبة: 
القاهرة. 

0 إرشاد طلاب الحقائق إلى معرفة سنن خير الخلائق. تأليف: 
الإمام محيي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف النووي ت 111ه. 
تحقيق: عبدالباري فتح الله السلفي. الطبعة الأولى؛ سنة 
ههء نشر: مكتبة الإيمان.ء المدينة المنورة. 

11- إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول. تأليف: محمد 
ابن علي بن محمد الشوكاني ت 040؟١ه.‏ تصوير: دار المعرفة 
للطباعة والنشرء بيروت؛ سنة 99؟اه. 

- إراوء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل. تأليف: محمد 
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ناصر الدين الألباني. الطبعة الأولى»: سنة 99١١ه»؛‏ نشر: المكتب 
الإسلامي»: بيروت؛ دمشق. 

- أساس البلاغة. تأليف: جار الله أبي القاسم محمود بن عمر 
الزمخشري ت 078ه. طبع: دار صادر؛ بيروت. سنة 755اه. 

9- الاستذكار لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تَضمئه 
الموطأ من معاني الرأي والآثار. تأليف: أبي عمر يوسف بن 
عبدالله بن محمد بن عبدالبر النمري القرطبي ت 77غه. 
تحقيق: علي النجدي ناصف. نشر: المجلس الأعلى للشؤون 
الإسلامية؛ لجنة إحياء التراث الإسلامي؛ القاهرة. سنة ١791١اه.‏ 

-٠‏ الاستغناء في أحكام الاستشناء. تأليف: شهاب الدين أحمد بن 
إدريس القرافي ت 184ه. تحقيق: الدكتور طه محسن. طبع: 
مطبعة الإرشادء بغداد. سنة 7١1اه.‏ 

١؟-‏ الاستيعاب في أسماء الأصحاب. تأليف: أبي عمر يوسف بن 
عبدالله بن محمد بن عبداليرت 577ه. مطبوع بهامش كتاب 
الإصابة لابن حجرء نشر: دار الكتاب العربي؛ بيروت. 

؟- أسد الغابة في معرفة الصحابة. تأليف: عز الدين أبي الحسن 
علي بن أبي الكرم المعروف بابن الأثيرت ١11ه.‏ تصوير: دار 
إحياء التراث العربي؛ بيروت. 

؟- إسعاف المبطأ برجال الموطأ. تأليف: جلال الدين عيدالرحمن 
السيوطي ت ١41ه.‏ طبع بآخر تنوير الحوالك على موطأ مالك 
للسيوطي: طَبع: مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر, 
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غ- الإشارات. تأليف: أبى الوليد سليمان بن خلف الباجى ت 4اأه. 
الطبعة الرابعة: سنة اها طبع: مطبعة التليلي؛ تونس. 

ه؟- الأشباه والنظائر في النحو. تأليف: جلال الدين عب دالرحمن 
السيوطي ت ١١كه.‏ تحقيق: طه عبدالرؤوف سعد. نشر: مكتب 
الكليات الأزهرية» سنة 90؟1اه. 

1" الإشراف على مسائل الخلاف. تأليف: القاضى عبدالوهاب بن 
علي بن نصر البغدادي المالكي ت 477ه. طبع: بطي الإرادة. 
1؟- الإصابة في تمييز الصحابة. تأليف: الحافظ أحمد بن علي بن 
جيم الحروف اح حشر لساك ك ةاقالم ته راد 

الكتاب العربي؛ بيروت. 

الأصل الجامع لإيضاح الدرر المنظومة في سلك جمع الجوامع. 
تأليف: الشيخ سيدي حسن بن عمر بن عبدالله السيناوني 
المدرس من الطبقة العليا في علوم القراءات بالجامع الأعظم 
جامع الزيتونة. طبع: مطبعة النهضة؛ تونس. 

4- أصول البزدوي. تأليف: فخر الإسلام علي بن محمد بن الحسين 
البزدوي ت 547ه. مطبوع مع شرحه (كشف الأسرار) للبخاري. 
فانظر معلومات الطبع هناك. 

٠غ-‏ أصول السرخسي. تأليف: الإمام أبي بكر محمد بن أحمد 
السرخسي ت ١45ه.‏ تحقيق: أبي الوفاء الأفغاني. تصوير: دار 
المعرفة للطباعة والنشرء بيروت؛ سنة 917١1اه.‏ 

-١‏ أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك. تأليف: محمد 
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ابن حارث الخشني المتوفي حوالي سنة ١1"ه.‏ تحقيق: الشيخ 
محمد المجدوب؛ ومحمد أبو الأجفان» وعثمان بطيخ. نشر: الدار 
العربية للكتاب؛ والمؤسسة الوطنية للكتاب؛ سنة 1946م. 

47- أصول الفقه الإسلامي. تأليف: الدكتور بدران أبو العينين بدران. 
مقو “يفينة كاب الحافدة: الاسكتدرية: 

'4- أصول الفقه الإسلامي. تأليف: الدكتور زكي الدين شعبان. نشر: 
دار الكتاب الجامعي؛ القاهرة. 

غ4- أصول الفقه الإسلامي. تأليف: الأستاذ محمد مصطفى شلبي. 
الطبعة الثانية. سنة /9؟١ه,‏ نشر: دار النهضة العربية؛ بيروت. 

4؛- إضاءة الحالك من ألفاظ دليل السالك إلى موطأ الإمام مالك. 
تأليف: محمد حبيب الله بن ما يأبى الجكني الشنقيطي ت 
14ه. الطبعة الأولى: سنة 704١ه؛‏ طبع: مطبعة الاستقامة, 
القاهرة. 

5غ- أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن. تأليف: محمد الأمين 
بن محمد المختار الجكني الشنقيطي ت 517١١ه.‏ توزيع: الركاسة 
العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد: 
الوقاسن 1 ند 2 هد 

/اغ- أعز ما يطلب. تأليف: مهدي الموحدين محمد بن عبدالله بن 
تومرت ت 074ه. تقديم وتحقيق: الدكتور عمار طالبي. نشر: 
المؤسسة الوطنية للكتاب: الجزائرء سنة 586ام: 

- الإعلام بما وقع في مشتبه الذهبي من الأوهام. تأليف: الحافظ 
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محمد بن عبدالله بن محمد المعروف باين ناصر الدين الدمشقي 
ت 847ه. تحقيق: عبد رب النبى محمد. الطبعة الأولى؛ سنة 
١ه‏ نشر: مكتبة العلوم واللحكم المدينة المنورة. 

5- الأعلام «قاموس تراجم». تأليف: خير الدين الزركلى ت 55؟١اه.‏ 
الطبعة الخامسة؛ سنة ١198م؛‏ طبع: دار العلم للملايين, بيروت. 

- إعلام الموقعين عن رب العالمين. تأليف: شمس الدين أبي عبدالله 
محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية ت اداه تحقيق: 
محمد محيى الدين عبدالحميد . تصوير: دار الفكر؛ بيروت؛ سنة 
/1١اه. ١‏ 

-١‏ الأغاني. تأليف: أبي الفرج علي بن الحسين الأصبهاني ت 
7ه . تصوير: دار الفكر. 

7- الإفصاح عن معاني الصحاح. تأليف: الوزير عون الدين أبي 
المظفر يحيى بن محمد بن هبيرة الحنبلى ت ١01ه.‏ نشر: 
المؤسسة السعيدية:؛ الرياض. ْ 

؟4- أفعال الرسول - يوَلِةِ - ودلالتها على الأحكام الشرعية. تأليف: 
محمد سليمان الأشقر. الطبعة الأولى: سنة 594١ه»‏ نشر: مكتبة 
المنار الإسلامية. الكويت. 

04- الأقدس على الأنفس في أصول الفقه. تأليف: أبي عبدالله ماء 
العينين محمد مصطفى بن محمد فاضل بن مأمين ت 778اه. 
مطبوعٌ طبعة حجرية بمطبعة الأبر الأنمق العربي بن محمد 
الأزرق في فاس بالمغفرب؛ سنة ١177ه.‏ والأنفس نظمٌ لكتاب 


-1١18ة1#‎ 


الورقات لإمام الحرمين: والأقدس شرح لذلك النظم؛ وكلاهما 
ل 

0- أقرب المسالك إلى موطأ الإمام مالك. تأليف: العلامة المحدث 
الشيخ سيدي محمد التهامي كتون ت ١2؟9١1١ه.‏ نشر: وزارة 
الأوقاف المغربية. سنة +١8‏ اه. 

- الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف من الأسماء 
والكنى والأنساب. تأليف: الأمير الأجل الحافظ أبي نصر علي 
بن هبة الله الشهير بابن ماكولا ت ه0ا4أه. تصحيح وتعليق: 
الشيخ عبدالرحمن بن يحيى المعلمي اليماني. الطبعة الأولى؛ سنة 
اه طبع: مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية. حيدر آباد 
اليكن: ليق 

07- الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع. تأليف: القاضي 
عياض بن موسى اليحصبى ت 044ه. تحقيق: السيد أحمد 
صقر. الطبعة الثانية, سنة /9؟١هء‏ نشر: دار التراث - القاهر. 
والمكتبة العتيقة - تونس. 

- الإمام أبو حنيفة (حياته وعصره. آراؤه وفقهه). تأليف: محمد 
أبو زهرة ت 94؟1ه. ملتزم الطبع والنشر: دار الفكر العربي. 

- إمام دار الهجرة. تأليف: محمد بن علوي بن عباس المالكي 
الحسني. نشر: مجمع البحوث الإسلامية؛ القاهرة. سنة ١٠غاه.‏ 

-٠١‏ الإمام الصادق «ححياته وعصره - آراؤه وفقهه». تأليف: محمد 
أبو زهرة ت +954؟١١ه.‏ تصوير: دار الندوة الجديدة: بيروت. 


-١؟954-‎ 


١‏ الإمام مالك بن أنس «إمام دار الهجرة» تأليف: عبدالغني الدقر. 
الطبعة الأولى؛ سنة 7١1١هءه‏ نشر: دار القلم؛ دمشق. 

5" الإمام مالك بن أنس. تأليف: الدكتور مصطفى الشكعة. الطبعة 
الأولى؛ سنة ”١12١هء‏ نشر: دار الكتاب اللبناني؛ بيروت. 

19- الإمامة والسياسة. ينْسّب لأبي محمد عبدالله بن مسلم المعروف 
بابن قتيبة الدينوري ت 771ه. طبع: مطبعة الفتوح الأدبية, 
القاهرة. 

4"- إنباه الرواة على أنباه النحاة. تأليف: الوزير جمال الدين أبي 
الحسن علي بن يوسف القفطي ت 171ه. تحقيق: محمد أبو 
الفضل إبراهيم. الطبعة الأولى؛ سنة 057+١ه؛‏ نشر: دار الفكر 
العريي - القاهرة. ومؤسسة الكتب الثقافية - بيروت. 

0 انتصار الفقير السالك لترجيح مذهب الإمام مالك. تأليف: 
شمس الدين محمد بن محمد الراعي الأندلسي ت 07له. 
تحقيق: محمد أبو الأجفان. الطبعة الأولى: سنة ١198م؛‏ نشر: 
دار الغرب الإسلامي؛ بيروت. 

7 الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء. تأليف: أبي عمر 
يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبداليرت ”21ه. تصوير: دار 
الكتب العلمية: بيروت. 

/1- الأنساب. تأليف: الإمام أبي سعد عبدالكريم بن محمد 
السمعاني ت 017ه. تصحيح وتعليق: الشيخ عبدالرحمن بن 
يحيى المعلمي. الطبعة الأولى: سنة 7؟١هء‏ طبع: مطبعة دائرة 
المعارف العثمانية. حيدر آباد الدكن: الهند. 


-1١1986مه‎ 


الانصاف فيما بين العلماء من الاختلاف. تأليف: أبي عمر 
يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالبر ت 15غ1ه. مطبوع ضمن 
مجموعة الرسائل المنيريةء سنة 147؟١١اهء؛‏ نشر: إدارة الطباعة 
المنيرية لصاحبها ومديرها محمد منير عبده أغا الدمشقي. 

4 أنوار المسالك إلى روايات موطأً مالك. تأليف: محمد بن علوي 
المالكى الحسنى. طبع: مطابع علي بن عليء الدوحة؛ قطر؛ سنة 
اها 000 

٠‏ - أوائل المقالات في المذاهب المختارات. تأليف: أبي عبدالله 
محمد بن محمد بن النعمان العكبري البغدادي الملقب بالشيخ 
المفيد ت ١١4ه.‏ قدم له وعلق عليه: فضل الله الشهير بشيخ 
الإسلام الزنجاني. الطبعة الثالثة. سنة 191١هء؛‏ نشر: المطبعة 
الحيدرية: النجف. 

-١‏ أوجز المسالك إلى موطأً مالك. تأليف: محمد زكريا الكاندهلوي 
المتوضى بعد سنة /4؟١ه.‏ الطبعة الثالثة,. سنة 5975؟١هء‏ تصوير: 
دار الفكر؛ بيروت. 

"/ا- أيصال السالك في أصول الإمام مالك. تأليف: محمد يحيى بن 
محمد المختار بن الطالب عبدالله الحوضي الولاتي ت ١77اه.‏ 
طبع: المطبعة التونسية؛ تونس؛ سنة 471؟١ه.‏ ْ 

'- الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه. تأليف: أبي محمد مكّي بن 
أبي طالب القيسي ت 477ه. تحقيق: الدكتور أحمد حسن 
فرحات. الطبعة الأولى؛ سنة 97؟١ه.‏ نشر: جامعة الإمام محمد 
بن سعود الإسلامية؛ الرياض. 


-1١؟45-‎ 


4- البحر المحيط في أصول الفقه. تأليف: بدر الدين محمد بن 
عبدالله بن بهادر الزركشي ت 4ه . تحرير ومراجعة: الشيخ 
عبدالقادر عبدالله العاني, والدكتور عمر سليمان الأشقرء 
والذكقون مخف سليمان الأشمن والدكتور عو السها انز عد 
الطبعة الأولى. سنة 1١409‏ هه نشر: وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية؛ الكويت. 

0- بحوث فى السنة المطهرة. تأليف: الدكتور محمد محمود فرغلى 
نشر: دار الكتاب الجامعيء القاهرة» سنة 7"١14اه. ١‏ 

5- بحوث المؤتمر الرابع للفقه المالكي المنعقد في أبو ظبي في الفترة 
من 58 إلى ٠١‏ من شهر رجب سنة 1٠*1١اه.‏ نشر: رئاسة القضاء 
الشرعي بدولة الإمارات العربية المتحدة. 

- بدائع الفواتد. تأليف: شمس الدين أبي عبدالله محمد بن أبي 
بكر المعروف بابن قيم الجوزية ت ١0/اه.‏ عنيّ بتصحيحه ومقابلة 
أصوله: إدارة الطباعة المنيرية. تصوير: دار الكتاب العربي, 
بيروت. 

بداية المجتهد ونهاية المقتصد. تأليف: أبي الوليد محمد بن 
أحمد المعروف بابن رشد (الحفيد) ت 010ه. الطبعة الثالثة, 
سنة 171/9اهء طبع: مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده 
يمصرء محمود نصار الحلبي وشركاه - خلقفاء. 


4 البداية والنهاية. تأليف: الحافظ أبي الفداء إسماعيل بن عمر 


-١؟ةا/-‎ 


بن كثيرت ؛/الاه. الطبعة الثانية؛ سنة /197١م.‏ نشر: مكتبة 
المعارف - بيروت. ومكتبة النصر - الرياض. 

البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع. تأليف: محمد بن 
علي الشوكاني ت 0١170١ه.‏ نشر: دار المعرفة للطباعة والنشر, 


صحروات؟ 

١‏ بذل المجهود في حل أبي داود. تأليف: المحدث خليل أحمد 
السهار نفوري ت 41؟١ه.‏ تصوير: دار الكتب العلمية؛ بيروت. 
7- برنامج ابن جابر الوادي آشي. تأليف: شمس الدين محمد بن 
جابر الوادي آشي التونسي ت 45/اه. تحقيق: الدكتور محمد 
الحبيب الهيلة. نشر: مركز البحث العلمي وإحياء التراث 

الإسلامي التابع لكلية الشريعة بجامعة أم القرى: سنة +١٠١‏ اه. 

45- البرهان في أصول الفقه. تأليف: إمام الحرمين أبي المعالي 
عبدالملك بن عبدالله الجويني ت 1ه تحقيق: الدكتور 
عبدالعظيم الديب. الطبعة الثانية. سنة ١٠1١ه»ء‏ توزيع: دار 
الأنصارء القاهرة. 

64- البرهان في علوم القرآن. تأليف: بدر الدين محمد بن عبدالله 
ابن بهادر الزركشي ت 54/اه. تحقيق: محمد أبو الفضل 
إبراهيم. تصوير: دار الجيل؛ بيروت؛ سنة 14١8‏ اه. 

64 بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس. تأليف: أحمد بن 
يحيى بن عميرة الضبّي ت 019ه. نشر: دار الكاتب العربي؛ سنة 
1117ام. 


-1١98- 


7 بغية الملتمس في سباعيات حديث الإمام مالك بن أنس. تأليف: 
الحافظ صلاح الدين خليل بن كيكلدى العلائى ت ١5/اه.‏ 
تحقيق: حمدي عبدالمجيد السلفى. الطبعة الأولى؛ سنة 6غ اه. 
نشر: عالم الكتب؛ بيروت. ١‏ 

41- بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة. تأليف: جلال الدين 
عبدالرحمن السيوطي ت 1ه تحفيق محم أبو الفضل 
إبراهيم. تصوير: المكتبة العصرية صيدا؛ بيروت. 

4 بلاد ينبع. تأليف: حمد الجاسر. نشر: دار اليمامة للبحث 
والترجمة والنشرء الرياض. 

5 البلبل في أصول الفقه. تأليف: سليمان بن عبدالقوي الطوضي 
الصرصري الحنيلي ت ١‏ الاه الطبعة الثانية؛ سنة ١٠1١ه,‏ 
نشر: مكتبة الإمام الشافعيء الرياض. 

-٠‏ البلدان. تأليف: أحمد بن واضح اليعقوبي ت 184ه. الطبعة 
الثالثة. سنة 111١هء‏ طبع: المطبعة الحيدرية؛ النجف. 

-١‏ بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب. تأليف: السيد محمود 
شكري الألوسي البغدادي ت 47١١ه.‏ عني بشرحه وتصحيحه 
وخسطه اتسين بود الأذريء الطيمية الحانية: كر داز :العف 
العلمية. بيروت. 

7- البهجة في شرح التحفة. تأليف: أبي الحسن علي بن عبدالسلام 
التسولي ت 08؟7١ه.‏ الطبعة الثالثة؛ سنة /91١١هء,‏ تصوير: دار 
المعرفئة للطباعة والنشرء بيروت. 


-17949- 


17- بيان المختصر «شرح مختصر ابن الحاجب». تأليف: شمس الدين 
أبى الثناء محمود بن عبدالرحمن الأصفهاني ت 55 لاه. تحقيق: 
لكشو سن مظهر بقا. الطبعة الأولىء سنة 14٠5‏ اهء نشر: 
مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي التابع لكلية 
الشريعة يجامعة أم القرى. 

4 البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب. تأليف: محمد أو 
أحمد بن محمد المراكشيء المعروف بابن عذَارِي المتوفى نحو سنة 
0ه . تحقيق: ج. س. كولان. و!. ليقي بروفنسال. نشر: دار 
الثقافة: بيروت. 

6- البيان والتبيين. تأليف: أبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ ت 
4ه. تحقيق: عبدالسلام محمد هارون. الطبعة الرابعة؛ نشر: 
مكتبة الخانجيء القاهرة. 

7 البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل في مسائل 
المستخرجة. تأليف: أبي الوليد محمد بن أحمد بن أحمدء 
المعروف بابن رشد (الجد) ت ١07ه.‏ تحقيق: مجموعة من علماء 
المغرب؛ نشر: دار الفرب الإسلاميء بيروت: سنة 14١٠4‏ اه. 

17- تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافى والاجتماعي. تأليف: 
الدكتور حسن إبراهيم جعي ف امفة التساضة: سنة 914ام 
تصوير: دار الأندلس للطباعة والنشرء بيروت. 

تاريخ الإسلام وطبقات المشاهير والأعلام. تأليف: الحافظ 
محمد ين أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبى ت 8/غ5/اه. نشر: 
مكتبة القدسي؛ لصاحبها حسام الدين القد 


وءب م4 - 


- تاريخ بغداد. تأليف: الحافظ أبي بكر أحمد بن على المعروف 
بالخطيب البغدادي ت ”41ه. تصوير: دار الكتب العلمية, 
بيروت. 
- تاريخ التراث العربي. تأليف: فؤّاد سزكين. نقله إلى العربية: د. 
محمود فهمي حجازي. وراجعه: د. عرفه مصطفى و د. سعيد 
عبدالرحيم. نشر: إدارة الثقافة والنتشر بجامعة الإمام محمد بن 
سمود الإسلامية. سنة 7ةاه. 
١‏ تاريخ التمدن الإسلامي. تأليف: جرجى زيدان ت 777اه. 
نشر: دار مكتية الحياة, بيروت.؛ سثة لاككام. 
-١‏ تاريخ الخلفاء: تأليف: جلال الدين عبدالرحمن السيوطى ت 
١5ه.‏ تحقيق: محمد محيي الدين عب دالحميد. لا توجد 
- تاريخ خليفة بن خياط. تأليف: خليفة بن خياط ت ١1١ه.‏ 
6*اه نشر: دار طيبة للنشر والتوزيع, الرياض. 
محمد بن الحسن الدياريكري ت4531ه. تصوير: مؤسسة 
شعبان للنشر والتوزيع؛ بيروت. 
060- تاريخ الرسل والملوك. تأليف: أبي جعفر محمد بن جرير 
الرايعة, طبع: مطابع دان المعارف, القاهرة. 


اوء ماد 


1- تاريخ علماء الأندلس. تأليف: عبدالله بن محمد بن يوسف 
الأزدي المعروف بابن الفرضي ت ”٠غه.‏ نشر: الدار المصرية 
للتأليف والترجمة: سنة 977ام. 

-٠١‏ تاريخ العلماء النحويين من البصريين والكوفيين وغيرهم. 
تأليف: القاضي أبي المحاسن المفضل بن محمد بن مسعر 
التتوخي المعري ت 447ه. تحقيق: الدكتور عبدالفتاح محمد 
الحلو. نشر: إدارة الثقافة والنشر بجامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية؛ سنة ١٠١14١اه.‏ 

- تاريخ مدينة دمشق «ترجمة الزهري». تأليف: الحافظ أبي 
القاسم علي بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن عساكرت 
١لاده.‏ عناية: شكر الله بن نعمة الله قوجاني. الطبعة الأولى, 
سنة ؟"٠1اه.‏ نشر: مؤسسة الرسالة: بيروت. 

4- التاريخ الكبيز. تأليف: الإمام محمد بن إسماعيل البخاري ت 
7ه . الطبعة الأولى؛ سنة ١1١٠١ه»‏ طبع: مطبعة جمعية دائرة 
المعارف العثمانية. حيدر آباد الدكن؛ الهند. 

-٠‏ تاريخ يحيى بن معين. تأليف: يحيى بن معين ت ؟7؟1ه. دراسة 
وترتيب وتحقيق: الدكتور أحمد محمد نور سيف. الطبعة 
الأولى: سنة 99؟١اهء‏ نشر: مركز البحث العلمي وإحياء التراث 
الإسلامي التابع لكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بمكة 
المكرمة. 

-١‏ تاريخ اليعقوبي. تأليف: أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر المعروف 
باليعقوبي المتوفى بعد سنة 1757ه. نشر: دار صادر للطباعة 


ءاد 


والنشرء ودار بيروت للطباعة والنشرء بيروت. سنة 717/9اه. 

- تأسيس النظر. تأليف: الإمام عبيد الله بن عمر الدبوسي ت 
٠ه‏ . نشر: زكريا علي يوسف. 

-١١١‏ تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام. تأليف: 
برهان الدين إبراهيم بن علي بن محمد بن فرحون ت 51لاه. 
الطبعة الأولى؛ سنة ١١١١هء‏ طبع: المطبعة العامرة الشرفية: 
القاهرة. 

4- التبصرة في أصول الفقه. تأليف: الشيخ أبي إسحق إبراهيم بن 
علي بن يوسف الشيرازي الفيروزآبادي ت الا4أه. تحقيق: 
الدكتور محمد حسن هيتو. طبع: دار الفكر,؛ دمشقء سنة 
٠٠ءاه.‏ 

6- التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين. 
تأليف: أبي المظفر شاهفور بن طاهر بن محمد الإسفرايني ت 
الاغه. قي محمد زاهد بن الحسن الكوثرى. الطيفة 
الأولى». سنة 09؟١١هء‏ نشر: السيد عزت القطان]] الحعفن: 

57- تبيين كذب المفترى فيما نُسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري. 
تأليف: الحافظ أبي القاسم علي بن الحسن بن هبة الله 
المعروف بابن عساكرت الاده. الطبعة الثانية؛: سنة 99؟اه 
تصوير: دار الفكر: دمشق. 

17- تجريد التمهيد لما فى الموطأً من المعانى والأسانيد. تأليف: أبى 
عمر يوسف بن عبدائله محمد بن فبدالئوت 7اغه. ا 
مكتبة القدسي؛ تصوير: دار الكتب العلمية؛ بيروت. 


راوث - 


- التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة. تأليف: الحافظ 
شمس الدين محمد بن عبدالرحمن السخاوي ت 7١1ه.‏ عني 
بطبعه ونشره: أسعد طرابزوني الحسيني؛: سنة 55؟1اه. 

89- تخريج الأحاديث النبوية الواردة في مدونة الإمام مالك بن 
أنس. تأليف: الطاهر محمد الدرديري. الطبعه الأولى؛ سنة 
1 هه نشر: مركز البحث العلمي التابع لكلية الشريعة 
بجامعة أم القرى؛ مكة المكرمة. 

- تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي. تأليف: جلال الدين 
عبدالرحمن السيوطي ت ١١كهه.‏ تحقيق: عبدالوهاب 
عبداللطيف. الطبعة الثانية. سنة 80١١ه»؛‏ نشر: دار الكتب 
لحديثة: القاهرة. 

-0١‏ تذكرة الحفاظ. تأليف: الحافظ محمد بن أحمد بن عثمان بن 
فايماز الذهبي ت 8غلاه. تصوير: دار إحياء التراث العربي؛ 
بيروت. 

7- تراجم المؤلفين التونسيين. تأليف: محمد محفوظ. الطبعة 
الأولى» سنة 4١4١هء‏ نشر: دار الغرب الإسلامي؛ بيروت. 


تأليف: القاضى عياض بن موسى اليحصبى ت 0145ه. الطبعة 
اللبثنانية؛ تحقيق: الدكتور أحمد بكير محمود . نشر: دار مكتبة 


الحياة؛ بيروت. والطبعة المفريية؛ تحقيق: محمد ين تاويت 
الطنجي. وعبدالقادر الصحراوي؛ والدكتور محمد بن شريفة: 


اعءما- 


وسعيد أحمد أعراب. نشر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
بالكملكة العزيية سنة 26 اه 

4- تزيين الممالك بمناقب سيدنا الإمام مالك. تأليف: جلال الدين 
عبدالرحمن السيوطي ت ١١5ه.‏ مطبوعٌ مع المدونة في أولها. 
تصوير: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. 

06- التسهيل لعلوم التنزيل. تأليف: أبي القاسم محمد بن أحمد بن 
جزي الكليي الغرناطي ت ١4ل/اه.‏ تحقيق: محمد عبدالمنعم 
اليونسيء وإبراهيم عطوه عوض. نشر: دار الكتب الحديثة؛ 
القاهرة. 

5- تسهيل الوصول إلى علم الأصول. تأليف: الشيخ محمد 
عبدالرحمن عيد المحلاوي الحنفي المولود سنة ١١١ه.‏ طبع: 
مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر؛ سنة ١4؟اه.‏ 

- التعديل والتجريح لمن خرّج له البخاري في الجامع الصحيح. 
تأليف: أبى الوليد سليمان بن خلف الباجى ت 4!ا4ه. تحقيق: 
الدكتور 3 ليابه حسين. الطبعة الأولى: سنة 71 ه. نشر: 
دار اللواءء الرياضص. 

4- التعريفات. تأليف: الشريف علي بن محمد الجرجاني ت 
7ه . الطبعة الأولى. سنة 1٠7‏ ١اهء‏ طبع: مطابع دار الكتب 
العلمية؛ بييروت. 

6- التفريع. تأليف: أبى القاسم عبيد الله بن الحسين المعروف بابن 
الجلاب اليبصري ت 8/"ه. تحقيق: الدكتور حسين بن سالم 


."اد 


الدهمانى. الطبعة الأولى: سنة 08+ اهء: نشر: دار الغفرب 
الإسلامي؛ بيروت. 

- تفسير الطبري المسمي «جامع البيان عن تأويل آي القرآن» 
تأليف: أبي جعفر محمد بن جرير الطبري ت ١٠اه.‏ تصوير: 
دار الفكرء بيروت»: سنة 14٠0‏ اه. 

-١‏ تفسيرابن كثير «المسمى تفسير القرآن العظيم» تأليف: 
الحافظ أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثيرت ؛ /الاه. 
تصوير: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» سنة 1٠١‏ اه. 

- تقدمة الجرح والتعديل. تأليف: الإمام الحافظ أبي محمد 
عبدالرحمن بن أبي حاتم الرازي ت 577ه. مطبوعٌ مع الجرح 
والتعديل في أوله. ٠‏ طبع: مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية, 
حيدر آباد الدكن:؛ الهند. 

-١‏ تقريب التهذيب. تأليف: الحافظ أحمد بن على بن محمد 
المعروف بابن حجر العسقلاني ت 107اه. تحقيق: محمد 
عوامة. الطبعة الثانية. سنة 404١ه»‏ نشر: دار الرشيدء سوريا. 
حلب. 

4- التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير. تأليف: الإمام 
فحني الدين أبي زكريا يحيى بن شرف النووي ت 111ه. 
مطبوع مع شرحه تدريب الراوي. وتقدمت هناك معلومات 
الطبع. 

6- التقرير والتحبير. تأليف: محمد بن محمد المعروف بابن أمير 
الحاج ت 9ه . الطبعة الأولى: سنة 1 طبع: المطبعة 
الكبرى الأميرية ببولاق» القاهرة. وهو شرح للتحرير للكمال بن 
الهمام ت ١“له.‏ 


لاكء#ا- 


7- تلبيس إبليس. تأليف: الإمام أبي الفرج عبدالرحمن بن على بن 
الجوزي ت 041ه. قدم له وخرج أحاديثه: محمود 5 
استانيولي. نشر: مؤّسسة علوم القرآن. دمشق؛ سنة 755 اه. 

7- التلخيص. تأليف: الحافظ محمد بن أحمد بن عثمان بن 
قايماز الذهبي ت 8غل/اه. مطبوع بذيل المستدرك للحاكم, 
فانظر معلومات الطبع هناك. 

- التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير. تأليف: 
الحافظ أحمد بن على بن محمد المعروف بابن حجر 
العسقلاني ت 10607ه. تصحيح وتعليق: السيد عبدالله هاشم 
اليماني المدني» سنة 84١1١ه.‏ لا توجد معلومات عن الطابع أو 
الناشر. 

9- تلقيح الفهوم في تنقيح صيغ العموم. تأليف: الحافظ صلاح 
الدين خليل بن كيكلدي العلائي ت ١الاه.‏ تحقيق: الدكتور 
عبدالله بن محمد بن إسحق آل الشيخ. الطبعة الأولى؛ سنة 
٠"‏ ١اه.‏ لا توجد معلومات عن الطابع أو الناشر. 

4- التمهيد في أصول الفقه. تأليف: أبي الخطاب محفوظ بن 
أحمد الكلوذاني الحنبلي ت ١٠0ه.‏ تحقيق: الدكتور مفيد 
محمد أبو عمشة والدكتور محمد بن علي بن إبراهيم. الطبعة 
الأولى. سنة +١٠7‏ اهء نشر: مركز البحث العلمي التابع لجامعة 
أم القرى يمكة. 

-١41‏ التمهيد في تخريج الفروع على الأصول. تأليف: جمال الدين 


اب ١‏ أت 


عبدالرحيم بن الحسن الإستوي ت ”7/الاه. تحقيق: محمد 
حسن هيتو. الطبعة الأولى: سنة ٠١٠+اهء‏ نشر: مؤّؤسسة 
الرسالة؛ بيروت. 

45- التمهيد لما ضفي الموطأ من المعاني والأسانيد. تأليف: أبي عمر 
يوسف بن عبدالله بن محمد عبدالير ت 1١‏ 4ه. تحقيق: سعيد 
أحمد أعراب وجماعة من علماء المغرب. نشر: وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية بالمملكة المفربية, من سنة ٠١7‏ اه إلى سنة 
؟اغاه. 

-١ 47‏ التنبيه والإشراف. تأليف: أبي الحسن علي بن الحسين بن علي 
المسعودي ت 5غ+1ه. نشر: دار صعبء؛ بيروت. 

44 - تنقيح الفصول للقرافي - انظره مع شرحه للمؤلف نفسه 
بعنوان: شرح تنقيح المصول. 

0- تنوير الحوالك على موطأ مالك. تأليف: جلال الدين 
عبدالرحمن السيوطي ت ١١5ه.‏ الطبعة الأخيرة, سنة 
هه طبع: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي 
وأولاده بمصر. 

7 تهذيب الأسماء واللغات. تأليف: الإمام محيي الدين أبي زكريا 
يحيى بن شرف النووي ت 1756ه. نشر: إدارة الطباعة المنيرية؛ 
القاهرة. 

-١ 1‏ تهزيب التهذيب. تأليف: الحافظ أحمد ين على المعروف بابن 
حجر السقلاني ت 67له. الطبعة الأولى: سنة 176١1١ه:‏ طيع؛ 
مطيعة مجلس دائرة المعارف النظامية: حيدر آباد الدكن: الهند. 


-١ امد‎ 


- تهذيب الكمال. تأليف: الحافظ جمال الدين أبي الحجاج 
يوسف بن الزكي المزّي ت 47/ه. تقديم: عبد العزيز رباح 
وأحمد يوسف دقاق. نسخة مصورة عن النسخة الخطية 
المحفوظة بدار الكتب المصرية. نشر: دار المأمون للتراث»؛ دمشق 
وبيروت. 

4- توالي التأسيس لمعالي محمد بن إدريس.تأليف: الحافظ أحمد 
ابن على بن محمد المعروف بابن حجر العسقلاني ت ؟07له. 
حققه: أبو الفداء عبدالله القاضى. الطبعة الأولى: سنة 
5+ هه نشر: دار الكتب العلمية: ا 

-١‏ توشيح الديبياج وحلية الابتهاج. تأليف: بدر الدين محمد بن 
يحيى بن عمر القرافي ت 8١٠٠ه.‏ تحقيق: أحمد الشتيوي. 
الطبعة الأولى» سنة ”“٠4١اهء‏ نشر: دار الغرب الإسلامي؛ 
بيروت. ١‏ 

-0١‏ التوضيح في شرح التنقيح. تأليف: أبي العباس أحمد بن 
عبد الرعمن من حوس بن عبد الحق البزايقى الشهمر سلرلق 
المتوفى بعد سنة 140ه. مطبوعٌ بهامش شرح تنقيح الفصول 
للقراضي. طبع: المطبعة التونسية؛ تونس» سنة 528" اه. 

107- تيسير التحرير في أصول الفقه. التحرير من تأليف: محمد بن 
عبدالواحد الشهير بابن همام الدين ت ١1اهء‏ والتيسير من 
تأليف: محمد أمين الشهير بأمير بادشاه المتوفى نحو سنة 
"لاذه. تصحيح: محمد بخيت المطيعي. طيع: مطبعة محمد 
علي صبيح وأولاده؛ القاهرة؛ سنة 1707اه. 


-١#.4- 


-١07‏ الثقات. تأليف: الحافظ أبي حاتم محمد بن حبّان البستي ت 
4ه . الطبعة الأولى. سنة ١٠+١هء‏ طيع: مطيعة مجلس دائرة 
المعارف العثمانية: حيدر آبار الدكن: الهند. 

4- جامع الأصول في أحاديث الرسول. تأليف: مجد الدين أبي 
السعادات المبارك بن محمد المعروف بابن الأثير الجزري ت 
1ه. تحقيق وتخريج وتعليق: عبدالقادر الأرناؤوط. نشر 
وتوزيع: مكتبة الحلواني. ومطبعة الملاح: ومكتبة دار البيان» سنة 
اه. 

6- جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله. تأليف: 
أبي عمر يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالبرت 1غ4ه. 
نشر: إدارة الطباعة المنيرية؛. تصوير: دار الكتب العلمية, 
بيروت. 

1- جامع التحصيل في أحكام المراسيل. تأليف: الحافظ صلاح 
الدين خليل بن كيكلدي العلائي ت ١1/اه.‏ تنحقيق: حمدي 
عبدالمجيد السلفي. الطبعة الثانية. سنة 4017١هء‏ نشر: عالم 
الكتب؛ بيروت. 

-١61‏ الجامع لأحكام القرآن. تأليف: أبي عبدالله محمد بن أحمد 
الأنصاري القرطبي ت ١11ه.‏ الطبعة الثانية. صدرت خلال 
عدة سنوات ابتداءً من سنة 517١ه»؛‏ طبع: مطبعة دار الكتب 
الس 

- الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع. تأليف: الحافظ أبي بكر 
أحمد بن على المعروف بالخطيب البغدادي ت 457ه. تحقيق: 


ام لات 


الدكتور محمود الطحان. نشر: مكتبة المعارف, الرياض؛ سنة 
؟٠ةاه.‏ 

48- جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس. تأليف: أبي عبد الله 
محمد بن فتوح الأزدي المعروف بالحَمّيدي ت 418ه. نشر: 
الدار المصرية للتأليف والترجمة؛ سنة 1977م. 

- الجرح والتعديل. تأليف: الإمام الحافظ أبي محمد عي دالرحمن 
ابن أبي حاتم الرازي ت 1”17ه. الطبعة الأولى. سنة ١/1١ه,‏ 
طبع: مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية» حيدر آباد الدكن, 
الهند. 

-1١‏ جمع الجوامع. تأليف: الإمام تاج الدين عبدالوهاب بن علي بن 
عبدالكافي السبكي ت ١/الاه.‏ مطبوعٌ مع شرحه للمحلي؛ طبع: 
مطبعة دار إحياء الكتب العربية لأصحابها عيسى البابي الحلبي 
وشركاه. القاهرة. 

5- جمهرة أنساب العرب. تأليف: أبي محمد علي بن أحمد بن 
سعيد بن حزم ت 51غه. الطبعة الأولى؛ سنة 1407 اه؛ نشر: 
دار الكتب العلمية: بيروت. 

- الجنى الداني في حروف المعاني. تأليف: الحسن بن قاسم 
المرادي ت وغلاه. تحقيق: الدكتور فخر الدين قباوة: والأستاذ 
محمد نديم فاضل. الطبعة الثانية؛ سنة +١٠”‏ اهء نشر: دار 
الآفاق الجديدة: بيروت. 


اماد 


عبدا لسميع الآبئ الأزهري. تصوير: دار المعرقة, بيروت. 

6- الجواهر الثمينة في بيان أدلة عالم المدينة. تأليف: العلامة 
الفقيه حسن بن محمد المشاطا ت 555١اه.‏ تحقيق: الدكتور 
5 ةأهب نشر: دار القرب الإسلامي؛ بيروت. 

57- الجواهر المضية في طبقات الحنفية. تأليف: عبدالقادر بن 
محمد القرشى الحنفي ت 0/الاه. تحقيق: الدكتور عبدالفتاح 
محمد الحلو. طبع: مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه؛ سنة 
1اه. 

-١17/‏ الجوهر الثمين في سير الخلفاء والملوك والسلاطين. تأليف: 
إبراهيم بن محمد بن أيدمر العلائي المعروف بابن دفماق ت 
4ه. تحقيق: الدكتور سعيد عبدالفتاح عاشور. نشر: مركز 
البحث العلمى وإحياء التراث الإسلامى التابع لكلية الشريعة 
يجامعة أم القرى يمكة المكرمة. 

- الجوهر المنضد في طبقات متأخري أصحاب أحمد . تأليف: 
الإمام العلامة المحدث يوسف بن الحسن بن عبدالهادي 
المعروف باين المبرد ت 5١6ه.‏ تحفيق وتعليق: الدكتور 

5- الجوهر النقي. تأليف علاء الدين بن على بن عثمان المارديني 


-1١715- 


الشهير بابن التركماني ت 45/اه. مطبوعٌ بذيل السنن الكبرى 

- حاشية ابن بري علي المغرب لابن الجواليقي. تأليف: عبدالله 
بن برى بن عبدالجبار النحوي اللغوي ت 549ه. إخراج وتعليق: 
الدكتور إبراهيم السامرائي. الطبعة الأولى؛ سنة +٠00‏ اه 
نشر: موؤسسة الرسالة بيروت. 

1١/١‏ -حاشية ابن حمدون على شرح ميارة لمنظومة ابن عاشر. تأليف: 
أبي عيدالله سيدي محمد الطالب بن حمدون بن الحاج تت 
7107 ١اه.‏ الطبعة الأولى: سنة 7١؟١هء‏ طبع: المطبعة الكبرى 
الأميرية. 

- حاشية البلقيني على الأم. تأليف: سراج الدين عمر بن رسلان 
البلقيني ت 60٠/ه.‏ مطبوعة بهامش كتاب الآم للشافعي. 
تصحيح: محمد زهري النجار. تصوير: دار المعرفة. بيروت.؛ 
سنة ؟597؟اه. 
عبدالرحمن بن جاد الله البناني ت 4اه. طبع: مطبعة دار 
إحياء الكتب العربية لأصحابها عيسى البابي الحلبي وشركاه؛ 
القاهرة. 

؛/ا١-‏ حاشية التوضيح والتصحيح لشكلات كتاب التنقيح. تأليف: 
محمد الطاهر ابن عاشور ت ”97؟١اه.‏ طبع: مطبعة النهضة؛ 
توئس»؛ سمئة ١45؟اه.‏ 

-1١7117"- 


م7 أصول فقه الأمام مالك ج؟ 


- حاشية العطار على شرح المحلي لجمع الجوامع. تأليف: الشي خْ 
حسن ين محمد العطار ت اه . تصوير: دار الكتب 
العلمية, بيروث. 

57- الحافظ الخطيب البغدادي وأثره في علوم الحديث. تأليف: 
الدكتور محمود الطحان. الطبعة الأولى» ١140١اهء‏ نشر: دار 
القرآن الكريم: بيروت. 

/ا١١-‏ حجة الله اليالغة. تأليف: الشيخ أحمد بن عبدالرحيم المعروف 
بشاه ولى الله الدهلوي ت 11١اه.‏ تصوير: دار الملعرفة 
للطباعة والنشرء بيروت. 

- الحجة على أهل المدينة. تأليف: محمد بن الحسن الشيبانى ت 
اه. الطبعة الثالثة. سنة 7٠1١ه‏ دشر: عالم الكتب؛ 
بيروت. 

6- حجية الإجماع وموقف العلماء منها. تأليف: محمد محمود 

6- حجية السنة. تأليف: العلامة الدكتور عبدالغنى عب دالخالق ت 
*٠8١ه.‏ الطبعة الأولى: سنة /ا١٠14اه»‏ نشر: المعهد العالمى 
للفكر الإسلامي. واشتطن. 

-0١‏ حجية المصالح المرسلة في استنباط الأحكام الشرعية. تأليف: 
سثئة "لمكام. 

5- الحديث المرسل (مفهومه وحجيتةه). تأليف: خلدون الأحدب. 


-114- 


نشر: دار البيان العريي؛ جدة: سنة غع*اه. 

-١‏ حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة. تأليف: جلال الدين 
عبدالرحمن ا عَيو : محمد أبو الفضل 
القنوجي ت 7١١١ه.‏ الطبعة الأولى. سنة 1٠6‏ ١اهء‏ طبع: دار 
الكقب العلمية: سيروت 

0- الحلل السندسية في الأخبار التونسية. تأليف: محمد بن محمد 
الأندلسي الوزير السسراج ت 49١اه.‏ . تحقيق: محمد الحبيب 
الهيلة. الطبيعة الأولى؛ سئة ة 56ام نشر: دان الغفرب 

5- حلية الأولياء وطيقات الأصفياء. تأليف: الإمام الحاقظ أبي 
نعيم أحمد بن عبدالله الأصبهاني ت ١47ه.‏ الطبعة الثانية, 
العربي. 

4- الحياة الاقتصادية والاجتماعية في نجد والحجاز في العصر 
الأموي. تأليف: الدكتور عبدالله محمد السيف. مطبوع سنة 
٠غ‏ اه. 

686- حياةة الحيوان الكبرى. تأليف: كمال الدين محمد بن موسى 
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الدميرى ت 8١6له.‏ تصوير: دار إحياء التراث العريي؛ بيروت. 
- الخطوط العريضة للأسس التي قام عليها دين الشيعة الإمامية 
6 ه. معلومات | لطبع: بدون. 

-1١‏ خلاصة تاريخ التشريع الإسلامي. تأليف: عبدالوهاب خلاف ت 
0/"'اه. نشر: دار القلم؛ الكويت. 

17 خلاصة السيرة الجامعة لعجائب أخبار الملوك التبايعة «وهو 
شرح لقصيدة نشوان بن سعيد الحميري ت 0757ه في ملوك 
حمير وأقيال اليمن». والشارح مجهول ومن المحتمل أنه نشوان 
ئنفسه صاحب القصيدة. تحقيق: السيد علي بن إسماعيل 
6ه طبع: المطبعة السلفية»القاهرة. 

- الدارس فى تاريخ المدارس. تأليف: عبدالقادر بن محمد 
النعيمى ت 977ه. تحقيق: جعفر الحسني. الطبعة الأولى, 
سنة ١٠*١اهه‏ نشر: دار الكتاب الجديد. 

غ1- دراسات فى مصادر الفقه المالكي. تأليف: ميكلوش موراني. 
عبدالجليل. ومحمود رشاد حنفي. وراجع الترجمة: الدكتور 
محمود فهمي حجازي. وراجع الببليوجرافيا والتحرير: الدكتور 
عبدالفتاح محمد الحلوء الطبعة الأولى. سنة 05+ اهء نشر: 
دان الغرب الإسلامى: بيروت. 


ات 


6- الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة. تأليف: الحافظ أحمد بن 
علي بن محمد المعروف باين حجر العسقلاني ت 07/ه. طبع: 
طحفنة داكرة | لعترق ا اعتمنانية تحجر اباد الدكن الوق 
تصوير: دار الجيل؛: بيروت. 

درة الحجال في أسماء الرجال «وهو ذيلٌ وفيات الأعيان» تأليف 
: أبي العباس أحمد بن محمد المكناسي المعروف بابن القاضي 
ت 70١٠١٠ه.‏ تحقيق: محمد الأحمدي أبو النور. نشر: ا 
اكرات - القاهرة توا لعنية المقيقة < تونصن, 

0- دليل السالك - انظره مع شرحه للمؤلف نفسه تحت عنوان: 
إضاءة الحالك. 

4- الدليل الشاضي على المنهل الصافي. تأليف: جمال الدين أبي 
المحاسن يوسف بن تغري بردي ت 14/ه. تحقيق: فهيم محمد 
شلتوت. نشر: مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي 
التابع لكلية الشريعة بجامعة أم القرى بمكة المكرمة. ْ 

8- الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب. تأليف: برهان 
الدين إبراهيم بن على بن محمد بن فرحون ت 15اه. 
وبهامشه كتاب نيل الإبتهاج. تصوير: دار الكتب العلمية؛ بيروت. 
وطبعةٌ أخرى من تحقيق: الدكتور محمد الأحمدي أبو النور. 
نشر: دار التراث؛ القاهرة. 

ديوان أبى العتاهية المتوفى سنة ١١"ه.‏ طبع: دار صادر 
للطباعة والنشرء ودار بيروت للطباعة والنشرء بيروت؛ سنة 
غ5 اه. 
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١‏ الذخيرة. تأليف: أبي العباس أحمد بن إدريس القرافي ت 
14ه. تصوير الطبعة الأولى الصادرة عن كلية الشريعة 
بالأزهر سنة ١8١١اه.‏ نشر: وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية: الكويت؛ *ؤةاه. 

7 - الذهب المسبوك في ذكر من حج من الخلفاء والملوك. تأليف: 
تفي الدين أحمد بن علي المقريزي ت 1405/ه. تحقيق: الدكتور 
المثنى عد بغداد: سئة 1500 ام. 

-١‏ ذيل تذكرة الحافظ. تأليف: محمد بن على بن الحسن الحسينى 
ت 50 الاه. تصوير: دار إحياء التراث العربي, بيروت. 
السيوطى ت ١١95ه.‏ تصوير: دار إحياء التراث العربي؛ بيروت. 

0- الذيل على طبقات الحنابلة. تأليف: أب الفرج عبدالرحمن بن 
أحمد بن رجب ات 860/اه. تصحيح: محمد حامد الفقى. طبع: 
مطبعة السنة المحمدية؛ القاهرة. 

501 ذيل القول المسدد في الذب عن المستد للإمام أحمد. تأليف: 
العلامة المحدث محمد صبغة الله المدراسي الهندي. مطبوعٌ 
+١‏ هه نشر: مكتبة ابن تيمية: القاهرة. 


701- رحلة الحج إلى بيت الله الحرام. تأليف: محمد الأمين بن 
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محمد المختار الجكني الشنقيطي ت 757اه. الطبعة الأولى, 
سنة ”٠غ1١اههء‏ نشر: دار الشروق؛ جدة. 

- الرسالة. تأليف: الإمام محمد بن إدريس الشافعي ت 4١٠ه.‏ 
تحقيق وشرح: أحمد محمد شاكر. طيبع: مصطفى البابي 
الحلبي؛ القاهرة. سنة /0؟١اه.‏ 

- رسالة أبي داود إلى أهل مكة في وصف سننه؛ تأليف: الإمام 
الحافظ أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي ت 
00ه. تحقيق وتعليق: محمد الصباع. نشر: دار العربية. 

«ؤلات الوسالة الستطرفة تبيناةنشهور عشي السنكة المقدرفة. تالنت: 
السيد محمد بن جعفر الكتاني ت 10؟١ه.‏ الطبعة الثانية 
سنة ٠١٠*١هء‏ نشر: دار الكتب العلمية:؛ بيروت. 

-١‏ رصف المباني في شرح حروف المعاني. تأليف: الإمام أحمد بن 
عبدالنور المالقي ت ”١/ه.‏ تحقيق: الدكتور أحمد محمد 
الخراط. الطبعة الثانية. سنة 1٠0‏ اهء نشر: دار القلم» دمشق. 

- رفع الملام عن الأئمة الأعلام. تأليف: شيخ الإسلام تقي الدين 
أبي العباس أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن تيمية ت 
7ه مطبوع في الجزء العشرين من مجموع فتاوى ابن 
تيمية. جمع وترتيب: عبدالرحمن بن محمد بن قاسم وابنه 
محمد . تصوير الطبعة الأولى؛ سنة /9١١اه.‏ 


-51١ 7‏ الرضع والتكميل في الجرح والتعديل. تأليف: الإمام أبي 
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الحسنات محمد عبدالحي اللكنوي الهندي ت 4١١١اه.‏ تحقيق 
وتعليق: عبد الفتاح أبو غدة. نشر: مكتبة ابن تيمية. 

4- روضة الناظر وجنة اُتَاظر. تأليف: الإمام أبي محمد عبدالله 
ابن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي ت ١17ه.‏ تحقيق: 
الدكتور عبدالعزيز بن عبدالرحمن السعيد . تحت عنوان (ابن 
قدامة وآثاره الأصولية؛ القسم الثاني). الطبعة الثانية؛ سنة 
اه طبع ونشر: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 
أبى بكر عبدالله بن محمد المالكي المتوفى بعد سنة 14 ؤ4ه. 
سئة 7٠2أاه.‏ 

57- السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة. تأليف: الشيخ محمد بن 
عبدالله بن علي بن عثمان بن حميد النجدي الحنبلي ت 
0١ه.‏ الطبعة الأولى: سنة 09+ اهء نشر: مكتبة الإمام 

-1١‏ سد الذرائع في الشريعة الإسلامية. تأليف: محمد هشام 
البرهاني. الطبعة الأولى. سنة 5٠+١ه.‏ طبع: مطبعة 
الريحانى: بيروث. 

- سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر. تأليف: أبي الفضل 
محمد خليل بن علي المرادي ت 1١٠؟اه.‏ تصوير: دار اين حزم 
ودار البشائر الإسلامية, بيروثت سئة /٠١ؤأ١اه.‏ 
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4- سسيثن ابن ماجه. تأليف: الإمام الحافظ أبي عبدالله محمد بين 
يزيد القزويني ت 110ه. تحقيق: محمد فواد عبدالباقي. 
تصوير: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. 

7٠٠‏ ستن أبي داود. تأليف: الإمام الحافظ أبي داود سليمان بن 
الأشعث السجستاني الأزدي ت 110ه. تحقيق: محمد محيى 
الدين عبدالحميد . تصوير: دار الفكر. 

70١‏ السَنّنْ الأبِيّن والمورد الأمعن في المحاكمة بين الإمامين فى 
السند المعنعن. تأليف: الإمام أبي ع لله برس 01 
رشيد الفهري السبتي ت ١"/اه.‏ تحقيق: الدكتور محمد 
الحبيك ابن الحوجة نش الدار التونسية للنشن والشرعة 
الوطنية للنشر والتوزيع. 

737- ستن الترمذيء تأليف: الإمام الحافظ أبي عيسى محمد بن 
عيسى بن ابعورة ت 7/5ه. تحقيق: أحمد محمد شاكر: 
ومخيية قاذ خب لتاقي وإبراهيم موه مود تويز داز 
إحياء التراث العربي؛ بيروت. 

7- سثتن الدار قطني. تأليف: الإمام الحافظ على بن عمر الدار 
قطني. تحقيق: السيد عبدالله هاشم يماني المدني. طبع: دار 
المحاسن للطياعة؛ القاهرة؛ سنة 7/5اه. 

غ١5-‏ سثن الدارمي. تأليف: الإمام الحافظ عبدالله بن عبدالرحمن 
ابن الفضل بن يهرام الدارمي ت 100ه. طبع بعناية: محمد 
أحمد دهمان. نشر: دار إحياء السنة النبوية. 
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0- السئن الكيرى. تأليف: الإمام الحافظ أحمد بن الحسين بن 
على البيهقى ت /0ئه. طبع: مطبعة مجلس دائرة المعارف 
العثمانية, حيدر آباد الدكن: الهند. تصوير: دارا لفكر . 

5 سان النسائي. تأليف: الإمام الحافظ أحمد بن شعيب النسائي 
ت "١5ه.‏ تصوير: دار الفكر؛ بيروت؛ سنة /5؟اه. 

/11"- السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي. تأليف: الدكتور 
مصطفى السباعي ت 1514م الطبعة الثانية. سنة 953؟١اه,‏ 

- سير أعلام النبلاء. تأليف: الحافظ محمد بن أحمد بن عثمان 
ابن قايماز الذهبى ت /4/اه. تحقيق: مجموعة من الأساتذة, 
أشرف على التحقيق: شعيب الأرنؤوط. الطبعة الرايعة: سنة 
ا ٠*ؤاهه‏ نشر: مؤؤسسة الرسالة: بيروت. 

- شجرة النور الزكية في طبقات المالكية. تأليف: محمد بن 
محمد مخلوف ت ١1؟١اه.‏ تصوير: دار الكتاب العربى, بيروت. 

7- شذرات الذهب في أخبار من ذهب. تأليف: عبدالحي بن 
العماد الحنبلي ت 85١٠ه.‏ تصوير: دار الفكر للطياعة والنشر 
والتوزيع؛ سنة 595١1اه.‏ 

5١‏ الشرائع السابقة ومدى حجيتها في الشريعة الإسلامية. تأليف: 
عبدالرحمن بن عبدالله الدرويش. الطبعة الأولى. سنة 
٠غاه.‏ 
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7- شرح الأصول الخمسة. تأليف: القاضي عبدالجبار بن أحمد 
ا لهمذاني ت 6 ؤه.د تحقيق: الدكتور عبدالكريم كمان: 
الطبعة الأولى؛ سنة 4/١١هء‏ نشر: مكتبة وهيه؛ القاهرة. 

رفن 2 شرح تتفيح الفصول. تأليف: أبي العياس أحمد بن إدريس 
القرافي ت 184ه تحقيق: طه عبدالرؤوف سعد. الطبعة 
الأولى: سنة ”97١١ه,‏ نشر: مكتبة الكليات الأزهرية؛ ودار 
الفكرء القاهرة. 

4- شرح الزرفاني على موطأً الإمام مالك. تأليف: سيدى محمد 
بن عبدالباقي الزرقاني ت ؟7١١١ه.‏ تصوير: دار الفكر. سنة 
١آاه.‏ 

0- شرح صحيح مسلم. تأليف: الإمام محيي الدين أبي زكريا يحيى 
ابن شرف النووي ت الااه. طبع المطبعة المصرية ومكتبتها. 

7- شرح العضد لمختصر المنتهى. تأليف: عضد الدين عبدالرحمن 
ابن أحمد الإيجى ت 05/اه. تصحيح: شعبان محمد إسماعيل. 
نشر: مكتبة الكليات الأزهرية: القاهرة: سنة ؟1597اه. 

- شرح علل الترمدي. تأليف: الحافظ أبي الفرج عبدالرحمن بن 
أحمد بن رحب ت 35لاه. تحقيق: تور الدين عتر. الطبعة 
الأولى. سنة /9١١ه‏ نشر: دار الملاح للطباعة والنشر. 


شرح غريب ألفاظ المدونة. تأليف: الجبي. تحقيق: محمد 
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محفوظ. الطبعة الأولى. سنة 7١+1١اهء‏ نشر: دار الغرب 
الإسلامي: بيروت. 

- شرح الكوكب المنير. تأليف: محمد بن أحمد بن عبدالعزيز 
الفتوحي المعروف بابن النجار ت 577ه. تحقيق: الدكتور 
محمد الزحيلي: والدكتور نزيه حماد. نشر: مركز البحث 
العلمي وإحياء التراث الإسلامي التابع لكلية الشريعة بمكة 


2 
المكرمة, ابتداء من سئة ٠٠اه.‏ 


- شرح اللمع. تأليف: الشيخ أبي إسحق إبراهيم بن علي بن 
يوسف الشيرازي الفيروزآبادي ت 1!اغه. تحقيق: عبدالمجيد 
تركي. الطبعة الأولى؛ سنة 108 اه نشر: دار الفرب 
الإسلامي؛ بيروت. 

-١‏ شرح المحلي لجمع الجوامع. تأليف: جلال الدين محمد بن 
أحمد المحلي ت 814ه. طبع: مطبعة دار إحياء الكتب العربية 
لأصحابها عيسى البابي الحلبي وشركاه؛ القاهرة. 

5- شرح مختصر الروضة. تأليف: سليمان بن عبدالقوي الطوضي 
الصرصري الحنبلي ت 15لاه. تحقيق: الدكتور عبدالله بن 
عبدالمحسن التركي. الطبعة الأولى: سنة ١٠4١ه»‏ نشر: 
مؤسسة الرسالة: بيروت. 

45"- شرح مراقي السعود على أصول الفقه. تأليف: محمد الأمين بن 
أحمد زيدان بن المختار الجكني الشنقيطي ت 0؟7١١اه.‏ طبع: 
مطبعة المدني؛ القاهرة. سنة 1/1 اه. 
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غ- الشفاء بتعريف حقوق المصطفى . تأليف: القاضي عياض بن 
موسى اليحصبي ت غغم0ه. تحقيق: علي محمد اليجاوي. 
طبع: مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاء. القاهرة. 

مغ" - الصحاح «تاج اللغة وصحاح العربية». تأليف: إسماعيل بن 
حماد الجوهري ت 597؟ه. تحقيق: أحمد عبدالغفور عطار. 
الدين أبي العباس أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن تيمية 
ت مكالاه. مطبوع فضي الجزء العشرين من مجموع فتاوى ابن 
تيمية. جمع وترتيب: عبد الرحمن بن محمد القاسم وابنه 
محمد . تصوير الطبعة الأولى: سنة /179اه. 

غ7 - صحيح اليخاري. تأليف: الإمام الحافظ أبى عبدالله محمد بن 
إسماعيل البخاري ت1501ه. رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: 
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محمد فؤاد عبدالباقي. مطبوع مع شرحه فتح الباري؛ نشر: 
مكتبة الرياض الحديثة؛ الرياض. 
القشيري ت ١1١ه.‏ حققه وخدمه من عدة وجوه: محمد فؤاد 
عبدالباقي. نشر: وتوزيع: ركاسة إدارات البحوث العلمية 
والاقتاء والدعوة والإرشاد: الرياضص. 

68- صفة الصفوة. تأليف: أبي الفرج عبدالرحمن بن علي بن 
الجوزي ت 057ه. د تحميق: محمود فاخوري؛ تخريج الأحاديث: 
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محمد رواس قلمه جي . الطبعة الأولى, سنة اها نشر: دار 

- ضحى الإسلام. تأليف: أحمد أمين ت 77 1اه. الطبعة الثامنة, 
وفيت نيعل مكنا النتوظى :| لخلمعة الرانمة سة 21 ل 
نشر: مؤسسة الرسالة, بيروت. 

0- الضوء اللامع لأهل القرن التاسع. تأليف: الحافظ شمس الدين 
محمد بن عبدالرحمن السخاوي ت له. نشر: دار مكتيبة 
الحياة, بيروت. 
أحمد بن عبدالرحمن بن موسى بن عبد الحق اليزليتني الشهير 
الحفيظيه التي أسسها السلطان عبدالحفيظ العلوي بفاس في 

0 طبقات الحنايلة. تأليف: القاضى أبى الحسين محمد بن 
القاضي أبي يعلى محمد بن الحسين ت 0751ه. تصحيح: 
محمد حامد الفقى. طبع: مطيعة السنة المحمدية؛ القاهرة. 

06- الطبقات ا لسنية في تراجم الحنفية. تأليف: تقى الدين بن 
عبدالقادرا 7 لتميمي الداري ت 060١٠٠اه.‏ تنحة لحميق: الدكتور 
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عبدالفتاح محمد الحلو. الطبعة الأولى» سنة ”10١ه»ء‏ نشر: 
دار الرفاعي؛ الرياض. 

17- طبقات الشافعية الكبري. تأليف: تاج الدين عبدالوهاب بن علي 
ابن عبدالكافي السبكي ت ١"/الاه.‏ تحقيق: محمود محمد 
الطناحي؛ وعبدالفتاح محمد الحلو. نشر: دار إحياء الكتب 
العرتية: الشافرة: 

ه؟- طبقات الشافعية. تأليف: جمال الدين عبدالرحيم ين الحسن 
الإسنوي ت "ل/الاه. تحقيق: عبدالله الجبوري. نشر: دار العلوم 
للطناعة والفشقين الرناكن سنقة 221 افد 

- طبقات الشافعية. تأليف: أبي بكر بن أحمد بن محمد المعروف 
بابن قاضي شهبة ت ١10ه.‏ تصحيح وتعليق: الدكتور الحافظ 
عبدالعليم خان. الطبعة الأولى؛ سنة /59١هء‏ طبع: مطبعة 
مجلس دائرة المعارف العثمانية: حيدر آباد الدكن؛ الهند. 

49- طبقات علماء أفريقية وتونس. تأليف: أبي العرب محمد بن 
أحمد بن تميم القيرواني ت ”؟'؟اه. تحقيق: علي الشابي؛ 
ونعيم حسن اليافي. الطبعة الثانية؛ سنة 540ام: نشر: الدار 
التونسية للنشر - تونس؛ والمؤسسة الوطنية للكتاب - الجزائر. 

-٠‏ طبقات الفقهاء. تأليف: الشيخ أبي إسحق إبراهيم بن علي بن 
يوسف الشيرازي الفيروزآبادي ت 1لاذأه. تحقيق: الدكتور 
إحسان عباس. الطبعة الثانية. سنة 1١١‏ ١ه‏ نشر: دار الرائد 
العربي بيروت. 
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-0١‏ الطبقات الكبرى. تأليف: محمد بن سعد بن منيع المشهور بابن 
سعد ت ١٠'"اه.‏ تصوير: دار صادر: بيروت. 

37 - الطبقات الكبرى «القسم المتمم لتابعي أهل المدينة ومن بعل هم ». 
تأليف: ابن سعدا ت ١77ه.‏ دراسة وتحقيق: الدكتور زياد 
العلوم والحكم: المدينة المنورة. 

71- طبقات النحويين واللفويين. تأليف: أبي بكر محمد بن الحسن 
الزبيدي الأندلسي ت 794اه. تحقيق: محمد أبو الفضل 
إبراهيم. الطبعة الثانية, طبع: مطابع دار المعارف, القاهرة. 

14- الطرق الحكمية فضي السياسة الشرعية. تأليف: شمس الدين 
أبي عبدالله محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية ت 
١0/اه.‏ تحقيق: محمد حامد الفقي. تصوير: دار الكتب 
العلمية, بيروت. 

06- عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي. تأليف: القاضى أبى 
بكر محمد بن عبدالله المعروف ياين العربى ت ”0ه . تصوير: 
دار الكتب العلمية؛ بيروت. 

171- العبر في خبر من غبر. تأليف: الحافظ محمد بن أحمد بن 
عثمان بن قايماز الذهبي ت 8ؤلاه. تحقيق: الدكتور صلاح 
4لام. 
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517- العتبية «وتسمى أيضًا البو جر حة: تأليف: محمد ين أحمد 
العتبيا ت 0ه. مطد وع مع شرحة ١‏ (البيان 
والتحصيل)؛ فانظر معلومات الطبع هناك. 

74- العدة في أصول الفقه. تأليف: القاضى أبى يعلى محمد بن 
أحمد بن علي سير المباركي. الطبعة الأولى» سنة 5٠‏ اه 
نشر: مؤسسة الرسالة: بيروت. 

5.- العذب السلسبيل في حل ألفاظ خليل. تأليف: سلطان المغرب 
مولاي عبدالحفيظ ت ١01؟اه.‏ طبع: مطبعة أحمد يمنى: 
السايعة: نشر: دار المعارف. القاهرة. 

-١‏ العصر العباسي الأول. تأليف: الدكتور شوقي ضيف. الطبعة 
السادسة نشر: دار المعارف, القاهرة. 

7- العقد الثمين ضي تاريخ البلد الأمين. تأليف: محمد بن أحمد 
الحسنى المكى المعروف بتقى الدين الفاسى ت 57/ه. طبع: 
مطبعة السنة المحمدية؛ القاهرة. //117١ه.‏ 

“ا/ا5؟- العقد الفريد . تأليف: أحمد بن محمد بن عبد ربه الأندلسي ت 
١ه‏ . تحقيق: محمد سعيد العريان: تصوير: دار الفكر. 

غ/- عملم 1 أهل المدينة بسن مصطلحات مالك وآراء الأصوليين. 
تأليف: أحمد محمد نور سيف. الطبعة الأولى» سنة 91؟اه 
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نشر: دار الاعتصام. القاهرة. 

0- العواصم من القواصم. تأليف: القاضي أبي بكر محمد بن 
عبدالله المعروف بابن العربي ت ”0ه . تحقيق: عمار طالبي. 
الطبعة الثانية؛ سنة ١158م:‏ نشر: الشركة الوطنية للنشر 
والتوزيع؛ الجزائر. 

7- غاية النهاية في طبقات القراء. تأليف: شمس الدين أبي الخير 
محمد بن محمد المعروف بابن الجزري ت "الف. عن بتشترة: 
ج. برجستراسر. تصوير: دار الكتب العلمية؛ رو سنة 
7ه 

//- غاية الوصول شرح لب الأصول. تأليف: شيخ الإسلام زكريا بن 
محمد الأنصاري ت 377ه. الطبعة الأخيرة: سنة ١-7١اه,‏ 
طبع: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده, 
القاهرة. 

- غريب الحديث. تأليف: أبي عبيد القاسم بن سلام الهروي ت 
14" ه. الطبعة الأولى؛ سنة 814١7١ه»؛‏ طبع: مطبعة مجلس 
دائرة المعارف العثمانية. حيدر آباد الدكن؛ الهند. 

5- الغْنّيّة «وهو فهرست شيوخ القاضي عياض». تأليف: القاضي 
عياض بن موسى اليحصبي ت 044ه. تحقيق: ماهر زهير 
جرار. الطيعة الأولى. سنة ”7٠+1١ه»؛‏ نشر: دار الفرب 
الإسلامي. بيروت. 

-2٠‏ غيث النفع في القراءات السبع. تأليف: ولي الله سيدي علي 
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النوري الصفاقسي. مطبوعٌ بهامش كتاب (سراج القاريء 
المبتدئ). الطبعة الثالثة, سنة 5177١ه»‏ طبع: شركة مكتبة 
ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده؛ القاهرة. 

- الفائق في غريب الحديث. تأليف: جار الله أبي القاسم محمود 
اين عمر الزمخشري ت 058ه. تحقيق: على محمد البجاوي؛ 
ومحمد أبو الفضل إبراهيم. الطبعة الثانية طبع: مطبعة 
عيسى البابي الحلبي وشركاه؛ القاهرة. 

7- فتاوى ابن رشد . تأليف: أبى الوليد محمد بن أحمد بن أحمد 
المعروف بابن رشد (الجد) ت ١٠02ه.‏ تقديم وتحقيق وجمع 
وتعليق: الدكتور المختار بن الطاهر التليلي. الطبعة الأولى؛ سنة 
+٠‏ اهء نشر: دار الغرب الإسلامي؛ بيروت. 

- فتح الباري بشرح صحيح البخاري. تأليف: الحافظ أحمد بن 
علي بن محمد المعروف بابن حجر العسقلاني ت 107ه. حقق 
بعضه: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بازء أشرف على 
طبعه: محب الدين الخطيب. نشر: مكتبة الرياض الحديثة: 
الرياض. 

4- فتح الشكور في معرفة أعيان علماء التكرور. تأليف: أبي 
عبدالله الطالب محمد بن أبي بكر الصديق البربَلّي الولاتي ت 
6ه. تحقيق: محمد إبراهيم الكثّاني, ومحمد حجي. 
الطبعة الأولى: سنة ١١4١هء‏ نشر: دار الغرب الإسلامي؛ 
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بيروت. 
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06- فتح الغفار بشرح المنار. تأليف: زين الدين بن إبراهيم المعروف 
بابن نجيم ت ١970ه.‏ الطبعة الأولى. سنة 00١١ه.‏ طبع: 
1 مطيعة مصطفى اليابى ١‏ لحلبي وأولاده, القاهرة. 

7- فتح المغيث شرح ألفية الحديث للعراقي. تأليف: الحافظ شمس 
الدين محمد بن عبدالرحمن السخاوي ت ”١5ه.‏ الطبعة 
الأولى» سنة ”7٠٠ثاه‏ نشر: دارا 5 لكتب العلمية, بيروث. 

7 فتح الودود على مرافقي السعود. تأليف: محمد يحيى بن محمد 
المختار بن الطالب عبدالله الحوضي الولاتي ت ١٠؟اه.‏ 
الطبعة الأولى. سنة 117 7١ه»‏ طبع: المطبعة المولوية» فاس. 

- فجر الإسلام: تأليف: أحمد أمين ت ”17اه. الطبعة الحادية 
عشرة سنة لام نشر: دار الكتاب العربي؛ بيروت. 
البغدادي ت 355غه. تحقيق: لجنة إحياء التراث العربي في دار 
الآفاق الجديدة. الطبعة الخامسة: سنة ”"٠1١هء‏ نشر: دار 
الآفاق الجديدة: بيروت. 

9 المروق. تأليف: أبي العياس أحمد بن إدريس القرافى تت 
4ه. تصوير: دار المعرفة للطباعة والنشرء بيروت. 

-١‏ فصول من تاريخ المدينة المنورة. تأليف: على حافظ. الطبعة 
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القاسم البلخى ت 5١اكآه.‏ 

؟- فضل الاعتزال وطيقات المعتزلة. تأليف: القاضي عبدالجبار 
ابن أحمد الهمذانى ت 6١غه.‏ 

ا الطبقتان الحادية عشرة والثانية عشرة من كتاب شرح 
العيون: تأليف: أبي السعد المحسن بن محمد الجشمى تت 
غه. تحقيق: فؤاد سيد . نشر: الدار التوئسية للنشر تودنس» 

- الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي. تأليف: محمد بن 
الحسن الحجوي الثعالبي الفاسي ت 175١ه.‏ خرج أحاديثه 
وعلّق عليه: عبدالعزيز بن عبدالفتاح القاريء. الطبعة الأولى: 
سنة اه نشر: المكتية العلمية: المدينة المنورة. 

غ6 الفهرست. تأليف: محمد بن إسحق المعروف بابن النديم تت 
7ه نصوير: دار المعرفة, بيروت.؛ سئة /5؟اه. 

606- فهرس الفهارس والأثيات ومعجم المعاجم والمشيخات 
والمسلسلات. تأليف: عبدالحي بن عبدالكبير الكتاني تت 
كلاف اعساو الدكتور إكسان عبائن الطيعة القائقةسنة 
'٠*ةآاهه‏ نشر: دار الغرب الإسلامي؛ بيروثت. 

1ك فواتح الرحموت برح مسلم الثيوت. شام الثبوت من تأليف: 
محب الله بن عبدالشكورر ت 9١١١ه.‏ وفواتح الرحموت من 
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تأليف: عبدالعلى محمد بن نظام الدين الأنصاري ت ١18١اه.‏ 
بطو مع صقي الخراتي. الظيملة الأولك» بلق 1 ازع 
طبع: المطبعة الأميرية ببولاق؛ القاهرة. 

1 فوات الوفيات والذيل عليها. تأليف: محمد بن شاكر الكتبي ت 
4"اه. تحقيق: الدكتور إحسان عباس. طبع: مطابع دار 
صادرء بيروت»؛ سنة ”31 ام. 

- القاموس المحيط. تأليف: مجد الدين محمد بن يعقوب 
الفيروزآبادي ت 17له. تصوير: المؤسسة العربية للطباعة 
والنشرء بيروت. 

64- قرة العين لشرح ورقات إمام الحرمين. تأليف: أبي عبدالله 
محمد بن محمد الحطاب ت 504ه. الطبعة الرابعة: سنة 
4 هه طبع: مطبعة التليلي؛ تونس. 

قواعد ابن رجب المسمى «تقرير القواعد وتحرير الفوائد». 
تأليف: الحافظ أبي الفرج عب دالرحمن بن أحمد بن رجب ت 
65ه. راجعه وقدم له وعلق عليه: طه عبدالرؤوف سعد. 
الطبعة الأولى. سنة ١79١هء‏ نشر: مكتبة الكليات الأزهرية: 
القاهرة. 

-١‏ قواعد الأصول ومعاقد الفصول. تأليف: صفي الدين 
عبدالمؤمن بن عبدالحق البغدادي الحنبلى ت 5"/اه. تحقيق: 
الدكتور علي عباس الحكمي. الطبعة الأولى: سنة 9١4اه.‏ 
نشر: معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي التابع 
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قواعد في علوم الحديث. تأليف: العلامة المحدث ظفر أحمد 
العثماني التهانوي ت 94١1ه.‏ تحقيق وتعليق: عبدالفتاح أبو 
للطباعة والنشرء الرياض. 

٠‏ القواعد والفوائد الأصولية وما يتعلق بها من الأحكام الشرعية. 
تأليف: علاء الدين علي بن محمد البعلي الحنبلي المعروف بابن 
اللحام ت ١٠/ه.‏ تحقيق: محمد حامد الفقى. طبع: مطبعة 
السنة المحمدية:ء القاهرة: سنة 0/ا؟اه. 

غ- قوانين الأحكام الشرعية ومسائل الفروع الفقهية. تأليف: أبي 
القاسم محمد ين أحمد جزي الكلبي الغرناطى ت ١4ل/اه.‏ 
دشر: دار العلم للملايين:؛ بيروت»)» سنة 4ام. 

0ك الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة. تأليف: 
اه . تحفيق: عرزت علي عيد عطيه: وموسى محمد علي 
الموشى. الطبعة الأولى؛ سنة 597١١ه,‏ نشر: دار الكتب 
الحديثة: القاهرة. 

1 الكافى. تأليف: أبى جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق الكليني 
ت 55؟ه. طبع: مطبعة النجف؛ سنة 80/؟اه. 


- الكافى فى فقه أهل المدينة المالكي. تأليف : أبي عمر يوسف بن 


- 1١18ه‎ - 


عبدالله بن محمد بن عبدالبرت 417ه. تحقيق: الدكتور 
محمد محمد أحيد ولد ماديك. الطبعة الأولى. سنة /9؟1اه, 
نشر: مكتبة الرياض الحديثة: الرياض. 

الكامل في التاريخ. تأليف: عز الدين أبي الحسن علي بن أبي 
الكرم المعروف بابن الأثير الجزري ت ١17ه.‏ نشر: دار صادر, 
بيروت: سنة 4١7‏ اه. 

كتاب الجامع في السنن والآداب والمفازي والتاريخ. تأليف: أبي 
محمد عبدالله بن أبي زيد القيرواني ت 5/1ه. تحقيق: محمد 
أبو الأجفان: وعثمان بطيخ. الطبعة الثانية. سنة +٠"‏ اهء نشر: 
مؤسسة الرسالة - بيروت, والمكتبة العتيقة - تونس 

-٠‏ كتاب الرد على الشافعي. تأليف: محمد بن محمد بن وشاح 
المعروف بأبي بكر بن اللباد القيرواني ت 1ه . تحقيق: 
الدكتور عبدالمجيد بن حمده. الطبعة الأولى» سنة 7٠14اه‏ 
طبع: دار العرب للطباعة؛ تونس. 

١‏ كتاب الضعفاء. تأليف: الإمام الحافظ أبي زرعة عبيد الله بن 
عبدالكريم بن يزيد الرازي ت 14”؟ه. تحقيق: الدكتور سعدي 
الهاشمي. مطبوعٌ ضمن دراسة علمية عنوانها (أبو زرعة 
الرازي وجهوده في السنة النبوية مع تحقيق كتابه الضعفاء 
وأجوبته على أسئلة البرذعي). الطبعة الثانية» سنة 5١1١اه,‏ 
طبع: مطابع الوفاء؛ المنصورة؛ مصر. 

7 كتاب الفقيه والمتفقه. تأليف: الحافظ أبي بكر أحمد بن علي 
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المعروف بالخطيب البغدادي ت 417ه. تصحيح وتعليق: الشيخ 
إسماعيل الأنصاري. تصوير: دار الكتب العلمية؛ بيروت: سنة 
٠٠واه.‏ 

كتاب المصاحف. تأليف: أبي بكر عبدالله بن أبي داود سليمان 
ابن الأشعث السجستاني ت 1١1ه.‏ نشر: ية قرطبة 
للنشر والتوزيع؛ القاهرة. 

14؟- كتاب الولاة وكتاب القضاة. تأليف: أبي عمر محمد بن يوسف 
الكندي المتوفى بعد سنة 100ه. تهذيب وتصحيح: رفن كست. 
نشر: مؤسسة قرطبة؛ القاهرة. 

06> الكشاف عن حقائق التأويل وعيون الأقاويل ضفي وجره التنزيل. 


تأليف: جار الله أبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري ت 
8ه . الطبعة الأخيرة؛ سنة 1957١ه,‏ طبع: شركة مكتبة 
ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر؛ محمد محمود 
الحلبي وشركاه - خلفاءء القاهرة. 

7- كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي. تأليف: علاء 
الدين عبدالعزيز بن أحمد البخاري ت ١٠اه.‏ طبعة مصورة: 
سنة 94١١هء‏ نشر: دار الكتاب العربي؛ بيروت. 

7- كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون. تأليف: مصطفى بن 
عبدالله الشهير بالحاج خليفة ت 717١٠١ه.‏ طبعة مصورة؛ نشر: 
دار العلوم الحديثه؛ بيروت. 
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الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها . تأليف: 
فكدة أنى نظالي القشت هك الاك عرق« الزكدون معين 
ادن وماق نشو مي اللقة المروة بد شف حكة انا 

69> كشف المغطى من المعاني والألفاظ الواقعة في الموطأ . تأليف: 
الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور ت ؟95١١ه.‏ نشر: الشركة 
التونسية للتوزيع - تونسء والشركة الوطنية للنشر والتوزيع - 
الجزائر سنة 975ام. 

-٠‏ الكفاية في علم الرواية. تأليف: الحافظ أبي بكر أحمد بن علي 
المعروف بالخطيب البغدادي ت 417ه. تقديم: محمد الحافظ 
التيجاني؛ مراجعة: عبدالحليم محمد عبدالحليم وعبدالرحمن 
حسن محمود . الطبعة الثانية؛. نشر: دار الكتب الحديثة - 
القاهرة؛ ومكتبة المثنى - بغداد. 

-*١‏ الكواكب السائرة بأعيان الماتة العاشرة. تأليف: نجم الدين 
محمد بن محمد الغزي ت ١1١٠ه.‏ تحقيق: الدكتور جبرائيل 
سليمان جبور. الطبعة الثانية, سنة 19175م: نشر: دارالآفاق 
الجديدة؛ بيروت. 

7 اللباب في تهذيب الأنساب. تأليف: عز الدين أبي الحسن علي 
ابن أبي الكرم المعروف بابن الأثير الجزري ت ١57ه.‏ نشر: دار 
صادرء بيروت: سنة 1:٠١‏ اله. 

©3:2- لحظ الألحاظ بذيل طبقات الحفاظ. تأليف: الحافظ تقي 
الدين محمد بن فهد المكي ت ١1/ه.‏ تصوير: دار إحياء 
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غ؟- لسان العرب. تأليف: جمال الدين محمد بن مكرم المعروف بابن 
منظور ت ١الاه.‏ نشر: دار صادر: بيروت. 

7"6- مالك بن أنس «إمام دار الهجرة». تأليف: عبدالحليم الجندى 
طبع: مطابع دار المعارف, القاهرة: ستنة 0110 ام. 

55- مالك بن أنس «إمام دار الهجرة» وكتابه الموطأً وأصول مذهيه. 
او 

117”- مالك بن أنس «تجارب حياة». تأليف: أمين الخولى ت 780اه. 
ظّهر ضمن سلسلة أعلام العرب التي كانت تصدرها وزارة 
الثقافة والإرشاد القومي في مصرء ورقمه فى السلسة .)١١(‏ 
معلومات الطبع: بيدون. 

- مالك بن أنس «ترجمة محررة)». تأليف: أمين الخولى ت 
06اه. نشر: دار الكتب الحديثة:؛ القاهرة. 

6" مالك «حياته وعصره. آراؤه وفقهه». تأليف: محمد أبو زهرة <- 
ك"اه. نشر: دارا لفكر العريى؛ القاهرة. 

”- مجاز القرآن. تأليف: أبي عبيدة معمر بن المثنى ت ١٠'اه.‏ 
عارضه بأصوله ل عليه: الدكتور محمد فؤاد سزكين. 
| لطبعة الثانية, سئة أعؤاهب نشر: مؤسسسة الرسالة, بيروت. 
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١‏ مجلة البحث العلمي والتراث الإسلامي؛ العدد السادسء» سنة 
0ه - +٠4‏ اه. إصدار ونشر: مركز البحث العلمي وإحياء 
التراث الإسلامي التابع لكلية الشريعة والدراسات الإسلامية 
بجامعة أم القرى بمكة المكرمة. 

؟5؟"- مجلة معهد المخطوطات العريية بالكويت: مجلد 59: ج"؛ شوال 
0ه - ربيع الآخر"١1اه.‏ 

3؟- مجمل اللفة. تأليف: أبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا ت 
6ه . تحقيق: زهير عبدالمحسن سلطان. الطبعة الأولى. سنة 
4آاف تشدن»مؤشسة الوسبالة: شروت 

4- المجموع شرح المهذب. تأليف: الإمام محيي الدين أبي زكريا 
يحيى بن شرف النووي ت 1ا1ه. تحفيق: محمد نجيب 
المطيعي. توزيع: المكتبة العالمية بالفجالة: القاهرة. 

0- محاسن الاصطلاح وتضمين كتاب ابن الصلاح. تأليف: سراج 
الدين عمر بن رسلان البلقيني ت 060١٠/ه.‏ تحقيق: الدكتورة 
عائشة عبدالرحمن. مطبوع مع مقدمة ابن الصلاح. طبع: 
مطيعة دار الكتب والوثائق القومية» مصرء سنة 4/اةام. 

1- محاضرات في تاريخ المذهب المالكي في الغرب الإسلامي. 
تأليف: الدكتور عمر الجيدي. طبع: مطبعة النجاح الجديدة: 
الدار البيضاء. 


7”- المحدث الفاصل بين الراوي والواعي. تأليف: الحسن بن 
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عبدالرحمن الرامهرمزي المتوفى سنة ١51ه.‏ تحقيق: الدكتور 
محمد عجاء التخطيب: الطبعة الكالكة) مقة 2-4 اهن مغر دار 
الفكر. 

”> المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز. تأليف: أبي محمد 
عبدالحق بن غالب المعروف بيابن عطية الأندلسي ت (غمه. 
تحقيق وتعليق: الرحالي الفاروق؛ وعبدالله بن إبراهيم 
الأنصاري؛ والسيد عبدالعال السيد إبراهيم؛ ومحمد الشافعي 
صادق العناني. الطبعة الأولى: سنة 594؟1١ه‏ فما بعدهاء؛ طبع: 
مؤسسة دار العلوم: الدوحة؛ قطر. 

> المحصول في علم أصول الفقه. تأليف: فخر الدين محمد بن 
عمر بن الحسين الرازي ت 35 ١1ه.‏ تحقيق: الدكتور طه جابر 
فياض العلواني. الطبعة الأولى: سنة 7599اه؛ نشر: جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية؛ الرياض. 


المحقق من علم الأصول فيما يتعلق بأفعال الرسول. تأليف: 
شهاب الدين عب دالرحمن بن إسماعيل المعروف بأبي شامة 
المعدسي ت 11560ه. تحقيق: أحمد الكويتي. الطبعة الأولى: 
سنة 1+05١ه؛‏ نشر: دار الكتب الأثرية - الزرقاء: دار الراية - 
الرياض. 

”١‏ المحلى. تأليف: أبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم ت 
07:ه. تحقيق: أحمد محمد شاكر. نشر: دار التراث؛ 
القاهرة. 
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7 مختصر خليل. تأليف: خليل بن إسحق الجندي المالكي ت 
ه. مطبوعٌ مع شرحه (مواهب الجليل)؛ فانظر معلومات 
الطبع هناك. 

؟4+- مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة. اختصار: 
الشيخ محمد بن الموصلي. الطبعة الأولى؛ سنة 0١8١هء‏ نشر: 
دار الكتب العلمية: بيروت. 

4غ" مختصر طيقات الحنابلة. تأليف: الشيخ محمد جميل بن عمر 
البغدادي المعروف بابن شطي ت 175١١ه.‏ دراسة: فواز 
الزمرلي. الطبعة الأولى. سنة 57٠1١ه؛‏ نشر: دار الكتاب 
العربي» بيروت. 

60> المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل. 
تأليف: علاء الدين على بن محمد البعلي الحنبلي المعروف بابن 
اللحام ت ”٠8ه.‏ تحقيق: الدكتور محمد مظهر بقا. نشر: 
مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي التابع لكلية 
الشريعة بمكة المكرمة» سنة ١٠1اه.‏ 

7 - مختصر المنتهي. تأليف: جمال الدين أبي عمرو عثمان بن عمر 
المعروف بابن الحاجب ت 145ه. مطبوع مع شرحه المسمى 
(بيان المختصر). فانظر معلومات الطبع هناك. 

47]- المخطوطات العربية في الهند «تقريرٌ عن المخطوطات العربية 
في خمس مدن هندية تمت زيارتها في شهر إبريل/مايو سنة 


186 ام». وضعة: عصام محمد الشنطي. الطيعة الأولى: سئة 
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٠6‏ اه دشر: معهد المخطوطات العربية. الكويت. 
ولد أباه. تقديم: الشيخ محمد الشاذلي النيفر. نشر: الدار 
العربية للكتاب؛ تونسء؛ سنة /5/1ام. 

8" المدخل إلى كتاب الإكليل. تأليف: الإمام الحافظ أبى عبدالله 
محمد بن عبدالله المعروف بالحاكم ت 0٠١4ه..‏ تحقيق: الدكتور 
فوّاد عبدالمنعم أحمد . نشر: دار الدعوة: الإسنكدرية. 
بدران الدمشقي ت 41؟١اه.‏ تصحيح وتعليق: الدكتور عبدالله 
مؤسسسة الرسالة: بيروت. 

.ه51١ المدونة الكبرى. من رواية سحنون بن سعيد التنوخي ت‎ 0١ 
عن عبدالرحمن بن القاسم العتقى ت ١5١اه. عن الإمام مالك‎ 
والتوزيع.‎ 

0 مذكرة أصول الفقه. تأليف: محمد الأمين بن محمد المختار 
الجكنى الشنقيطى ت 797١اه.‏ نشر: المكتبة السلفية: المدينة 
المنورة. 

0" المراسيل. تأليف: الإمام الحافظل أبي محمد عبدالرحمن بن أبي 
حاتم الرازي ت 77؟ه. علّق عليه: أحمد عصام الكاتب. 
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الطبعة الأولى. سنة 0٠1١هء‏ نشر: دار الكتب العلمية» بيروت. 
غ0- مرتقى الوصول. تأليف: محمد بن محمد بن محمد المعروف 
0”- المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز. تأليف: شهاب 

الدين عب دالرحمن بن إسماعيل المعروف بأبي شامة المقدسي 

ت 1160ه. تحفيق: طيار آلتى قولاج. طبع: مطابع دار صادر 

بيروت: سنة م5؟اه. 
5ك اللرقبة العلي] بين يمتحهق القضناء والفكيا و ويستمن يكنا 

«تاريخ فضاة الأندلس». تأليف: أبي الحسن ين عبدالله 

اناهن الالقى الفوش وك ينكة ااه تحدرق: لجلة إحناء 
التراث العربي في دار الآفاق الجديدة. نشر: دار الآفاق 

الجديدة: بيروث سثئة ٠٠شاه.‏ 
/اه؟- مروج الذدهب ومعادن الجوهر. تأليف: أبى الحسن على بين 

الحسين المسعودي ت ١1:'آه.‏ تحميق: محمد محيي الدين 
4- المستدرك على الصحيحين. تأليف: الإمام الحافظ أبي عبد الله 

محمد بن عبدالله المعروف بالحاكم ت 0٠١:ه‏ . تصوير: دار 


المعرفة, بيروت. 
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- المستصفي من علم الأصول. تأليف: حجة الإسلام أبي حامد 
محمد بن محمد الغزالي ت 6ه. الطبعة الأولى: سنة 
"اه طبع: المطبعة الأميرية ببولاقء القاهرة. 

ا فسلة الثبوت. تأليف: محب الله بن عبدالشكور ت 5١١١اه.‏ 
مطبوع مع شرحه فواتح الرحموت؛ فانظر معلومات الطبع 
هناك. 

50١‏ المسند . تأليف: الأمام أحمد بن حنبل ت ١14؟ه.‏ تصوير: المكتب 
الإسلامي؛ بيروت: سنة /9؟اه. 

57 المسودة في أصول الفقه. تأليف: مجد الدين عبدالسلام بن 
تيميةات 1605ه. وابنه شهاب الدين عبدالحليم ت 1/7ه 
وحفيده شيخ الإسلام تقي الدين أبي العباس أحمد بن 
عبدالحليم بن عبدالسلام ت 18الاه. جمعها وبيضها: أحمد بن 
محمد بن أحمد الحراني ت 0 . تحقيق: محمد محيي 
الدين عبد الحميد . طبع: مطبعة المدني: القاهرة؛ سنة 84/؟١اه.‏ 

5- مشاهير علماء الأمصار. تأليف: الحافظ أبي حاتم محمد بن 
حبان البستي ت 4 آه. عني بتصحيحه: م. فلا يشهمر. طبع: 
محابية لجنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة: سنة 1/9؟اه. 

14> المشتبه في الرجال «أسمائهم وأنسابهم». تأليف: الحافظ 
محمد بن احمد بن عثمان بن قايماز الذهبى ت 48ل/اه. 
تحقيق: على محمد البجاوي. الطبعة الأولى: اك ام 
طتع مطيسة ذا أحكاء الكنت الدرئتة لامتحابها عسي الناي 
الحلبي وشركاه. 
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0 الملشوف المُعَلّم في ترتيب الإصلاح على حروف المعجم. تأليف: 
12017 اه 

23- مصادر ا لتشريع الإسلامي فيما لا نص فيه. تأليف: عيدالوهاب 
خلاف ت 7/60؟١ه.‏ الطبعة الرابعة, سنة /595١١اه؛‏ نشر: دار 

717 المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي. تأليف: أحمد 
اين محمد بن علي الفيومي ت ٠/ه‏ . تصوير: المكتية العلمية: 
بيروت. 

4 المصنف. تأليف: الإمام الحافظ عبدالرزاق بن همّام الصنعاني 
ت ١١"ه.‏ تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمى. الطيعة الثانية, 
سئة "٠1اه‏ طبع: مطابع دان القلم؛ بيروت., توزيع: المكتب 
الدين محمد بن أبي الفتح البعلي الحنبلي ت 5١/اه.‏ نشر: 
المكتب الإسلامي - بيروت ودمشقء ستة ١٠١٠14اه.‏ 

7" المعارف. تأليف: أبى محمد عبدالله بن مسلم المعروف يباين 
فتيبة الدينوري ت 171ه. تحقيق: الدكتور ثروت عكاشة. 


وات 


١‏ - المعتبر في تخريج أحاديث المنهاج والمختصر. تأليف: بدر الدين 
محمد بن عبدالله بن بهادر الزركشي ت 14/اه. تحقيق: 
حمدي بن عبدالمجيد السلفي. الطبعة الأولى: سنة 4١1١اه.‏ 
نشر: دار الأرقم: الكويت. 

- المعتمد في أصول الفقه. تأليف: أبي الحسين محمد بن على بن 
الطيب البصري المعتزلي ت 471ه. تحقيق: محمد حميد الله 
بتعاون محمد بكير وحسن حنفي. نشر: المعهد العلمي الفرنسي 
للدراسات العربية: دمشقء سنة غ81/؟اه. 

7/"- معجم الأدباء. تأليف: أبي عبدالله ياقوت بن عبدالله الحموي 
ت 1757ه. تحقيق: المستشرق د. س. مرجليوث. طبع: مطبعة 
دار المأمون. تصوير: دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

غ/ا”- معجم البلدان. تأليف: أبي عبدالله ياقوت بن عبدالله الحموي 
ت 1716اه. نشر: دار بيروت؛ ودار صادرء بيروت؛: سنة ٠١4‏ اه. 

0ا- معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع. تأليف: أبي عبيد 
عبدالله بن عبدالعزيز البكري الأندلسي ت 4/7ه. تحقيق: 
اللفيطاتى النيق الفيينه الكالقة ركه لهم لسر عام 
الكتب؛ بيروت. 

1- معجم معالم الحجاز. تأليف: عاتق بن غيث البلادي. الطبعة 
الأولى. سنة /9؟اه. فما بعدها. نشر: دار مكة للنشر 
والتوزيع. / 

ا- معجم المؤلفين. تأليف: عمر رضا كحاله. تصوير: دار إحياء 
التراث العربي؛ بيروت. 
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المعجم الوسيط. إصدار: مجمع اللغة العربية بالقاهرة. تصوير: 
دار الفكر. 

8 معرفة علوم الحديث. تأليف: الإمام الحافظ أبي عبدالله 
محمد بن عبدالله المعروف بالحاكم ت 0٠غ4ه.‏ تصحيح وتعليق: 
الدكتور السيد معظم حسين. الطبعة الثالثة: سنة 1١4اه‏ 
طبع: مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية: حيدر آبار الدكن, 
الهند . 

6 المعرفة والتاريخ. تأليف: أبي يوسف يعقوب بن سفيان الفمسوي 
ت /الااه. تحقيق: الدكتور أكرم ضياء العمري. الطبعة الثانية, 
سنة ١٠١*1١هء‏ نشر: مؤسسة الرسالة: بيروت. 

"١‏ المعلم بفوائد مسلم. تأليف: الإمام أبي عبدالله محمد بن على 
بن عمر المازري ت 071ه. تقديم وتحقيق: الشيخ محمد 
الشاذلي النيفر. نشر: المؤسسة الوطنية للترجمة والتحقيق 
والدراسات (بيت الحكمة) تونس» سنة لا١14اه.‏ 

7" المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أهل إفريقية والأندلس 
والمغرب. تأليف: أبي العباس أحمد بن يحيى الونشريسي ت 
نف حةاججاعة ين الفد واد ا شراف الدككو ييل 
حجي. نشر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة 
المفربية: سنة 1٠14اه.‏ 

87 المغاتم المطابة في معالم طابة. تأليف: مجد الدين محمد بن 
يعقوب الفيروزآبادي ت 1١ل/ه.‏ تحقيق: حمد الجاسر. الطبعة 
الأولى»ء سنة 585؟١اهء؛‏ نشر: دار اليمامة للبحث والترجمة 
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والققو اوماد 

4- المغنى. تأليف: أبي محمد عبدالله بن أحمد بن محمد بن 
قوافة ت: 1ه ظرمة متصورة نشن مكنية الرنايئن الحديفة 
الرياض. 

6 مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأوصول. تأليف: الشريف 
أبي عبدالله محمد بن أحمد التلمساني ت ١/الاه.‏ تحقيق: 
عبدالوهاب عبد اللطيف. طبعة مصورة؛ نشر: دار الكتب 
العلمية» بيروت» سنة +٠”‏ اه. 

5- مقاتل الطالبيين. تأليف: أبي الفرج علي بن الحسين 
الأصفهاني 5 5هاف :تحفيق: السيين أحمل ضفر :طبعة 
نط دشر: دار المعرفة: بيروت. 

المقادير الشرعية والأحكام الفقهية المتعلقة بها. تأليف: محمد 
نجم الدين الكردي. طبع: مطبعة السعادة: سنة 14١4‏ اه. 

- مقالات الإسلاميين وإختلاف المصلين. تأليف: الإمام أبي 
الحسن على بن إسماعيل الأشعري ت أ'ااه. عني بتصحيحه : 
مشموك ويترء الظبعة الثالقة نينة »لهت نشت كران ن شْمَايدرٌ 
بفيسبادن: 

46- مقاييس اللغة. تأليف: أبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا ت 
0ه . تحقيق: عبدالسلام محمد هارون. تصوير: دار الكتب 
العلمية؛ إيران. 

المقدمات الممهّدات لبيان ما اقتضته رسوم المدونة من الأحكام 
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الشرعيات والتحصيلات المحكمات لأمهات مسائلها المشكلات. 
تأليف: أبى الوليد محمد بن أحمد بن أحمد المعروف باين 
رشد (الجد) ت ١٠07ه.‏ تحقيق: الدكتور محمد حجي. الطبعة 
الأولى: سنة 0٠4١ه.؛‏ نشر: دار الغرب الإسلامي؛ بيروت. 

-0١‏ مقدمة ابن خلدون. تأليف: عبدالرحمن بن محمد المعروف بابن 
خلدون ت 08/ه. تصوير: دار القلم. بيروت»؛ سنة 584 ام. 

- مقدمة ابن الصلاح. تأليف: عثمان بن عبدالرحمن الكردي 
الشهرزوري المعروف بابن الصلاح ت 115ه. تحقيق: الدكتورة 
عائشة عبدالرحمن. طبع: مطبعة دار الكتب والوثائق القومية, 
مصرء سنة 19174م. 

97> المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد . تأليف: الإمام 
برهان الدين إبراهيم بن محمد بن عبدالله بن محمد بن مفلح 
ت 184ه. تحقيق وتعليق: الدكتور عبدالرحمن بن سليمان 
العثيمين. الطبعة الأولى. سنة ١٠14١اهء‏ نشر: مكتبة الرشد 
الرياض. 

4 ملامح من حياة الفقيه المحدّث مالك بن أنس إمام دار الهجرة. 
تأليف: الدكتور أحمد علي طه ريان. نشر: دار الاعتصام.؛ 
القاهرة. 

05 الملخص. تأليف: أبي الحسن على بن محمد القابسي ت 
'٠غ+ه.‏ تحقيق: محمد بن علوي بن عباس المالكي. الطبعة 
الاتينةوويفة رارق شمر ودار اللشوو م ا سرف رحو ستو 
بعنوان (موطاً الإمام مالك بن أنسء؛ رواية ابن القاسم؛ تلخيص 
القابسي). 


“ه٠‎ 3-5 


57> الملل والنحل. تأليف: أبي الفتحه حمد بن ع بدالكريم 
الشهرستاني ت 8غ0ه. تصوير: دار المعرفة؛ بيروت. 

17 منار السالك إلى مذهب الإمام مالك. تأليف: السيد أحمد 
السباعي الشهير بالرجراجي. الطبعة الأولى: سنة 09١١ه.‏ 
طبع: المطبعة الجديدة ومكتبتهاء فاس. 

مناقب أبي حنيفة. تأليف: الموفق بن أحمد المكي الخوارزمى ت 
1ه . نشر: دار الكتاب العربي؛ بيروت؛ سنة اه اه. ١‏ 

64> مناقب أبي حنيفة. تأليف: حافظ الدين محمد بن محمد 
الكردري الشهير بالبزازي ت 77/ه. نشر: دار الكتاب العريى, 
بيروت؛ سنة 11اه: وهو مطبوع م نتاقن أبن حنيف: 
العرفق انلك ف كلد واج 

- مناقب الإمام الشافعي. تأليف: فخر الدين محمد بن عمر بن 
الحسين الرازي ت 1١1ه.‏ تحقيق: الدكتور أحمد حجازي 
السقا. الطبعة الأولى. سنة 4٠7‏ اه؛ نشر: مكتبة الكليات 
الأزهرية: القاهرة. 

١‏ مناقب سيدنا الإمام مالك. تأليف: أبي الروح عيسى بن مسعود 
الزواوي ت 4”7/اه. مطبوعٌ مع المدونة في أولهاء تصوير: دار 
المكن للطيافة والتشر:والتوزيم. 

٠"‏ - متافقب الشاضعي. تأليف: الإمام الحافظ أحمد بن الحسين بن 
علي البيهقي ت 408ه. تحقيق: السيد أحمد صقر. نشر: 
مكتبة دار التراث؛ القاهرة. 


-١"هإ-‎ 


©4- مناهج التشريع الإسلامي في القرن الثاني الهجري. تأليف: 

الدكتور محمد بلتاجي؛ نشر: جامعة الإمام محمد بن سعود 

الإسلامية؛ الرياض؛: سنة 751 اه. 

- المنتخب من كتاب ذيل المذيل. تأليف: أبي جعفر محمد بن جرير 
الطيري ت ٠ه.‏ تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم. الطبعة 
الثانية. طبع: مطابع دار المعارف؛ القاهرة. وهو مطبوعٌ مع ذيول 
تاريخ الطبري. 

- المنتقى شرح موطأ الإمام مالك. تأليف: أبي الوليد سليمان بن 
خلف الباجي ت 474ه. الطبعة الأولى؛ سنة ١1؟١هء‏ طبع: 
مطيعة السعادة) مصر. 

+- منتهى الوصول والأمل في علمي الأصول والجدل. تأليف: 
جمال الدين أبي عمرو عثمان بن عمر المعروف بابن الحاجب 
تكذدف اتطلمكة الأولى دشدة 428 اه تشيين وان الع 
العلمية؛ بيروت. 

- المنخول من تعليقات الأصول. تأليف: حجة الإسلام أبي حامد 
محمد بن محمد الغزالى ت 0٠0ه.‏ تحقيق: الدكتور محمد 
حون وبحي اللتفة ] لفافنة يهة. + زناه تسر كان القن 
دمشق. 

- المنهاج في ترتيب الحجاج. تأليف: أبي الوليد سليمان بن خلف 
الباجي ت 4ا4ه. تحقيق: عبدالمجيد تركي. تصوير طبعة 
باريسء: نشر: دار الغرب الإسلامي؛ بيروت. - 


©*- متهاج الوصول إلى علم الأصول. تأليف: القاضي عيدالله بن 


-95ه؟ا- 


عمر البيضاوي ت 110ه. مطبوعٌ مع شرحه الإبهاج لابن 
السبكي. فانظر معلومات الطبع هناك. 

٠‏ المنهج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمد تأليف: أبي 
التدن عه ادي عبد الرحيق ون جيه فين كد ذف 
تحقيق سكي فكي الذي عبد الحميد .زا جمه رهلق غليه: 
عادل نويهض. الطبعة الثانية» سنة 404١هء‏ نشر: عالم الكتب, 


بيروت. 
عبدالله المديد السويكت. الطبعة الأولى: سنة 14١1‏ اه. 

١غ‏ المنهل الروي ضفي مختصر علوم الحديث النبوي. تأليف: بدر 
الدين محمد بن إبراهيم بن جماعة ت "؟الاه. تحقيق: الدكتور 
محيى الدين عبدالرحمن رمضان. الطبعة الثانية: سنة 
7ه نشر: دار الفكر. دمشق. 

+ المنية والأمل في شرح الملل والنحل. تأليف: المهدي لدين الله 
أحمد بن يحيى بن المرتقى الحسنى اليماني ت ٠غ8ه.‏ تحمقيق: 
الدكتور محمد جواد مشكور. الطبعة الأولى: سنة 959؟اهى 
دشر: دار الفكر, بيروت. 

14- المهذب فى فقه الإمام الشافعي. تأليف: الشيخ أبي إسحق 
إبراهيم بن علي بن يوسف الشير ازي الفيروز آبادي ت الاأه. 
نشر: دار الفكر. 


6- موارد الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد. تأليف: الدكتور أكرم 


سو" 


ناه الحمرف: الطلتحة الكائية:مشة 1+6 ات مدر دان بطي 
الرياض. 

موسى اللخمي الشاطبي ت ١ذلاه.‏ عني بضيطه: محمد 
عبدالله دراز. نشر: | لكتبة التجارية الكبرى؛ القاهرة. 

47 المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار (المعروف بالخطط 
0ل/ه. نشر: دار صادر بيروت. 

- مواهب الجليل لشرح مختصر خليل. تأليف: أبي عبدالله محمد 
أبن محمد الحطاب ت 605ثقه. تصوير: دار الفكر, سئة 
اه. 

49- الموطأ «بالرواية المشهورة؛ وهي رواية يحيى بن يحيى الليثي ت 
كاه تأليف: الإمام مالك بن أنس ت ذلااه. صححه ورقمه 
وخرج أحاديثه وعلق علية: محمد فؤّاد عبدالباقي. طيع: دار 
إحياء الكتب العريية لأصحابها عيسى البابى الحلبى وشركاه.؛ 
القاهرة. 

م موطأً الإمام مالك «رواية محمد بن الحسين الشيباني ت 
هلثلاه» تعليق وتحفيق: عبدالوهاب عبداللطيف. تصوير: دار 


-40١‏ موطأ الإمام مالك «قطعةٌ منه برواية على بن زياد التونسي ت 
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"ماه». تقديم وتحقيق: الشيخ محمد الشاذلى النيفر. الطيعة 

- ميزان الأصول في نتائج العقول. تأليف: علاء الدين محمد بن 
أحمد السمرقندي ت 9١0ه.‏ تحقيق: الدكتور محمد زكى 
عبدالبر. الطبعة الأولى سنة 404 اهء نشر: مطابع الدوحة 
الحدينة قطر. 

7 4- ميزان الاعتدال في نقد الرجال. تأليف: الحاقظ محمد بن 
أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبى ت 48/اه. تحقيق: علي 
محمد البجاوي. تصوير: دار المعرقة. بيروت. 

- ندوة الإمام مالك «إمام دار الهجرة» المنعقدة فى قاس بالمغرب, 
فى الفترة من 9 إلى ١١‏ جمادى الآخرة سنة ١٠1اه.‏ 
(مجموعة البحوث المقدمة للندوة مع المناقشات والردود). شر: 
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة المغربية. 

06- نزهة الألباء فى طبقات الأدباء. تأليف: أبي البركات 
عبدالرحمن بن محمد الأنباري ت /الاده. تحقيق: الدكتور 
إبراهيم السامرائي. الطبعة الثالثة. سنة 100 ١اه»‏ نشر: مكتبة 
المنار, الزرفاء. الأردن. 

1- نشر البنود على مراقي السعود. تأليف: سيدي عبدالله بن 
إبراهيم العلوي ا لشنقيطي ت 1175ه. طبع 3 تحث إشراف 
ا للجنة ا لملشتركة لنشر التراث الإسلامي بين حكومة ا لملكة 
المغربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة. 


- ١ هه"‎ 


7- النشر في القراءات العشر. تأليف: شمس الدين أبي الخيم 
محمد بن محمد المعروف بابن الجزري ت 77/ه. أشرف على 
تصحيحه ومراجعته: الاستاذ على محمد الضباع. تصوير: دار 
١‏ لكتب ا لعلمية: بيروت. 

- نشرة أخبار التراث العربي. المجلد 4: العدد 58, ذو القعدة - 
المحرم 4١4‏ ١ه.‏ إصدار معهد المخطوطات العربية في الكويت. 

6- النشرة العلمية للكلية الزيتونية للشريعة وأصول الدين. السنة 
الثانية والثالثة. العددان ؟ - ؟؛ لسنتي 1914 - 1917/6ام. طبع: 

4- نصب الراية لأحاديث الهداية. تأليف: الإمام الحافظ عبدالله 
ابن يوسف الحنفى الزيلعى ت ؟17/اه. الطبعة الأولى: سنة 
/ا0؟اه دشر: دان المأمون. القاهرة. 

-0١‏ نظم العقيان في أعيان الأعيان. تأليف: جلال الدين 
عبة لكي السيوطن ك١‏ لحف كهررة الدكقون فا 0 
العلمية: بيروث. 
محمد المقّري التلمساني ت ١4١٠١ه.‏ تحقيق: الدكتور إحسان 
غبائن: نشر: ذاو صادرء نيروت: .سنة 1 الهف. 


47- نقد مقال في مسائل من علم الحديث والفقه وأصوله وتفضيل 


وما 


الطبعة الأولى. 

غ"غ- نكت الانتصار لنقل القرآن. تأليف: القاضى أبى بكر محمد بن 
الطيب الباقلاني ت 7٠٠أه.‏ تحقيق: الدكتور محمد زغلول 
سلام. نشر: منشأة المعارف. الإسكندرية. 
نشر: دان الراية, الرياض. 

7- نهاية السول في شرح منهاج الأصول. تأليف: جمال الدين 
عبدالرحيم بن الحسن الإسنوي ت "لالاهف طبع: مطبعة محمد 
علي صبيح وأولاده: القاهرة. 

407- النهاية في غريب الحديث والأثر. تأليف: مجد الدين أبي 
السعادات المبارك بن محمد المعروف بابن الأثير الجزري ت 
ا ١اه.‏ تحقيق: طاهر أحمد الزاوي؛ ومحمود محمد الطناحي. 
طبعة مصورة. توزيع: دار الباز للنشر والتوزيع؛ مكة المكرمة. 

- نور البصر شرح المختصر المعروف باسم إتحاف ال مقتنع بالقليل 
عبدالعزيز الهلالي ت 170١اه.‏ مطبوعٌ طبعةٌ حجرية بفاس في 
المغرب بعتاية المكى بن محمد بن إدريس: سنة 157 اه. 

45- نيل الابتهاج بتطريز الديباج. تأليف: إن العبياس سيدي أحمد 


- لاهة17 - 


ابن أحمد بن أحمد بن أحمد بن عمر بن محمد أقيت المعروف 
فرحون, تصوير: دارا 9 لكتب العلمية: بيروت. 

4- نيل السول على مرتقى الوصول. تأليف: محمد يحيى بن محمد 
المختار بن الطالب عبدالله الحوضي الولاتي ت ١؟؟اه.‏ 
مطبوع بهامش فتح الودود للمؤلف نفسة:؛ الطبعة الأولى: سنة 

-4١‏ الهداية في تخريج أحاديث البداية (أي بداية المجتهد لابن 
رشد) تأليف: الإمام الحافظ أبي الفيض أحمد بن محمد بن 
الصديق الغماري الحسني ت ١٠8؟اه.‏ تلحقيق: يوسف 
عبدالرحمن مرعشلي؛ وعدنان علي شلاق؛ وعلي نايف بقاعي, 
وعلي حسن الطويل؛ ومحمد سليم إبراهيم سماره. الطبعة 
الأولى, سئة /ا١ؤ‏ اهب نشر عالم الكتب» بيروث. 


37 6غ- الوزراء والكتاب. تصنيف: أبى عببالله محمد بن عبدوس 


الأبياري, وعبدالحفيظ شلبي. الطبعة الأولى: سنة 601 17اه 


طبع: مطيعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده, القاهرة. 
7غ- الوسائل إلى معرفة الأوائل. تأليف: جلال الدين عبدالرحمن 
السيوطي ت ١١اكه.‏ تحقيق: الدكتور إبراهيم العدوى, والدكتور 


-١ةهمل-‎ 


الشنقيطي ت ١؟١١ه.يعناية:‏ فؤاد سيد . الطبعة الثالثة, سنة 
لضا دشر: مكتبة الخانجي - القاهرة, ومكتبة الوحدة 
العريية - الدار البيضاء. 

06 - الوشيعة في نقد عقائد الشيعة. تأليف: موسى جار الله ت 
49ه. نشر: مكتبة الكليات الأزهرية: القاهرة. 

7- الوصول إلى الأصول. تأليف: أحمد بن علي بن برهان البغدادي 
ت 18١01ه.‏ تحقيق: الدكتور عبدالحميد على أبو زنيد. نشر: 
مكتية المعارف. الرياض», سئة 7٠ؤاه.‏ 

/اغغ- الوضع فضي الحديث. تأليف: عمر بن حسن عثمان فلاته. نشر: 
سنة ١١٠ؤاه.‏ 

- وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى. تأليف: على بن أحمد 
السمهودي ت ١١4ه.‏ تحقيق: محمد محيي الدين عبدالحميد. 
تصوير: دار إحياء التراث العربي؛ بيروث. 

4- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان. تأليف: أحمد بن محمد بن 
إبراهيم بن خلكان ت ١ه‏ . تحقيق: الدكتور إحسان عباس. 
نشر: دار صادرء بيروت. 
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فهرس موضوعات الجزء الثاني 


الموضوع الصفحه 
الفصل الثاني 

السنة النبوية 

وفيه تمهيد وثلاثة عشر مبحنا قا جو وا ان لجطو مووجسو مو ا -16ة 
التمهيد: معنى السنة؛ وحجيتها 3 
ا مبحث الأولى:؛ من يقبّل حديثه. ومن لا يُقبل حديثه العأ لعو ل وا او 5 
المطلب الأولى: من يقبل حديثه. وهو من توافرت فيه عدة شروط. «<خنة 
الشروط المتفق عليها. ا 1 ا كن 
الشروط التي اختص بها مالك 1 اموق واو مال اتاد وال ا 
المطلب الثاني: من لا يقبل حديثه. وهو من افتقد شرطًا مما سبق: وهو أصناف: 14١‏ 
الصنف الأول: الكاطر 000 لك ا اال هات 0 1أعة 
الصنف الثاني: المجنون وغير المميز 85 ش51 1 3 
الصنف الثالث: من لم يكن بالفًا عند أداء الرواية. اه 
الصئف الرابع: من افتقد شرط العدالة. وهو أنواع: و ا ا 
النوع الأول: السفيه. اا ا ل 
النوع الثاني: من كان كذابًا في أحاديث الناس؛ وإن كان لا يكذب في علمه ... ردن 
النوع الثالث: من كان صاحب بدعة أو هوى. 0 
الصنف الخامس: من افتقد شرط الضبط الس وو و ا ل لخو 
الصنف السادس: من لم يكن فقيها 0 1 1 ا 0 
الصنف السابع: من لم يكن له اشتغال بالحديث وو ا مان ل اقعةه 
المبحث الثائي: التعديل 00111 0 0 0 


المطلب الأول: أصل مالك في حال الناس. 0 0 0 


المطلب الثاني: ما تَعَلّم به العدالة. وهو عدة طرق 1 
الطريقة الأولى: السمعة الجميلة المتواترة المستفيضة. 7 7 1 0 0 
الطريقة الثانية: التص على عدالة الراوي. فحممي مفمم يثري ممت مف ةم ملم لز ملز .0000 81480 
الطريقة الثالثة: اختبار الراوي. ا د 


الطريقة الرابعة: رواية إمام من الآئمة عن شخص ماء ومن عادة هذا الامام أنه 


يقتصر في روايته على العدول. وام م لك و كا لا او حم وه عو لو لو لوامة اتيو ا ١ل‏ 
الطريقة الخامسة: عمل الراوي برواية المروي عنه. وا “وه 
المطلب الشالث: اللفظ الذي يقع به التعديل عع طيسو ع اه اتوم لوا © عو 
المطلب الرايع: جنس المعدّل 0 
المطلب الخامس: عدد المعدّلين 00 1 0 ا 0 
المبحث الثالث: طرق نقل الحديث وتحمله. وألفاظ الرواية. جا ل 0 فال 
المطلب الأول: طرق نقل الحديث وتحمله. ا 0 
الطريقة الأولى: القراءة على المحدت (العرض) اا ا 
الطريقة الثانية: قراءة المحدث على التلاميذ (السماع) اه كد 
الطريقة الثالثة: المناولة. ا ل 
الطريقة الرابعة: الإجازة. 0008 0 00 00 
الطريقة الخامسة: الكتابة الم ا اطق سارف الا ا وه 
الطريقة السادسة: الوجادة 1111ذ11ٍ10ٍ000102101 0 0 
المطلب الثاني: ألفاظ الرواية. او الخو نو ا 1 
الملبحث الرابع: نقل الحديث بالمعنى 1 
المبحث الخامس: انفراد العدل بزيادة في الحديث 0610 
المبحث السادس: الخبر المرسل. 5210111116 ل ا ١‏ ا 
تعريف المرسل. ا و الج ا 01 
-١”51١‏ 


م0” أصول فقه الأمام مالك ج١‏ 


أسياب الإرسال ون اك اد و ا و ل ا ا 1 1 
حجية المرسل. 111100000010 
قولان لمالك في حجية المرسل ................, 0 
الراجح منهما. 0 
شروط حجية المرسل عند مالك. 0 
منزلة مرسلات الموطأ ويلاغاته عند العلماء. 8 #37ظ3ظ 
المبحث السابع: خبر الآحاد من حيث إيجابة للعمل. لظ 
الملبحث الثامن: الأخبار إذا اختلف. ولالك نحوها طريقتان 28 2 ش*ظ1 
الطريقة الأولى: العمل بالأخبار جميعًا. وفي ذلك وجوه منها. 2100 
الوجه الأول: التخيير بين مقتضى الأخبار. حا واوا ل ا 1 
الوجه الثاني: العمل بالخبرين. وذلك بالجمع بينهماء بحملهما على حالتين .. 
الطريقة الثانية: العمل بأحد الخبرين. ويتمثل ذلك فضي وجهين. 200 
الوجه الأول: النسخ اع ا ا مو ا موا م و الا 21ل اك ل ل مك اكع 1 1 
الوجه الثاني: ترجيح أحد الخبرين على الآخر. والمرجحات متعددة. 2 
المرجح الأول: كثرة رواة أحد الخبرين 121111011111100 
المرجح الثاني: كون رواة أحد الخبرين أعدل من رواة الخبر الثاني 51ظ2 
المرجح الثالث: موافقة أحد الخبرين لعمل أهل المدينة. 555008 
المرجح الرابع: عمل الخليفتين أبي بكر وعمر بأحد الخبرين 0 
المرجح الخامس: كون أحد الخبرين من رواية عبدالله بن عمر بن الخطاب. 

أو عمل به ابن عمر. 000 
المرجح السادس: كون أحد الخبرين يتضمن العمل بالأحوط ا امع ل 
المرجح السابع: كون أحد الخبرين موافقًا للأصول والقواعد. 1 
المرجح الثامن: أن يكون عموم أحد الخبرين حاصلاً بلفظ من ألفاظ الشرط. 
وعموم الآخر حاصلاً باسم الجمع. 000 1( 


5 


للا 
07 
97 
73 
ضف 
071 
لا 
ءغء[ [3قى, 
”7 
للا 
24 
١ظ6آ”, ‏ 
ذلا 


تنفا 


7*0 
زدنفا 


70 
هى[ى,> 
[”2> 


701 


74 


المرجح التاسمع: أن يكون أحد الخيرين مففنة: والآخر موقومًا, فيرجح المسئد. 


المبحث التاسع: خبر الواحد إذا كان مخالمًا للقرآن الكريم. 121106 
والمخالفة تقع على عدة أوجه ل ا م 1 


الوجه الأول. آن يرد الخبر مناقضا لما قرره القرآن مناقضة ظاهرة أو غير ظاهرة 


الوجه الثاني: آن ينزل القرآن بمشروعية عمل ما من غير تقييد مشروعيته 


0 3 2 
بقيود. فيأتي الخبر مفيدا تقييد مشروعيته ببعض القيود . وللخبر قى هذا 


الوجه حالتان. موشخ ادن امبتوك اد وفرواة وا وله ل ل لاقن واولا وال اوه لول ادا ممه 
الحالة الأولى: آن يكون الخبر ليس عليه عمل أهل المدينة. 1 0 20171100 
الحالة الثانية: أن يكون الخبر قد جرى عمل أهل المدينة على وفقه. 106 


الوجه الثالث: أن يكون القرآن قد نزل ببيان أمر ذي خصال متعددة؛ ويأتى خبر 


آحاد متضمنًا خصلة أو خصالاً زائدة على الخصال الواردة في القرآن 


وحكم الخصال الواردة في الخبر فيه تفصيل. 5 
أولاً: إن كان القرآن هو الأصلّ هي بيان ذلك الأمر. ش1«1«1( 
ثانيًا: إن لم يكن القرآنُ هو الأصلّ في بيان الأمر. 21011111 
الملبحث العاشر: خبر الواحد إذا كان مخالفًا للقياس. 210 
المطلب الأول: حبر الواحد إذا كان مخالمًا للقياس المصطلح عليه 55 
المطلب الثاني: خبر الواحد إذا كان مخالقا للقياس بمعنى القواعد والأصول 
قولان لمالك في هذه المسألة ل 1 
مساتل يستنبط منها القول الأول؛ وهو تقديم الخبر على القياس. 20 
مسائل يستنبط منها القول الثاني. وهو تقديم القياس على الخبر. 55 
المبحث الحادي عشر: خبر الواحد إذا كان مخالفًا تعمل أهل المدينة 0 
وفي المسألة ثلاث حالات. ا هده اموا نا لج 4 1 ا 1 
الحالة الأولى: خير الواحد إذا كان وحده. ا ل 
الحالة الثانية: خبر الواحد إذا كان معه عمل لأهل المدينة يوافقه. 1 


م 


10 


ما 


لا 


لاا 
لاا 


كاملا 


تنكف 


71 
27243 


نلف 


ام 
14/ 


غم 


4م 


1ه 


الحالة الثالثة: خير الواحد إذا كان معه عمل لأهل المدينة يخالفة. 217 
مسائل تشهد لرأي مالك في الحالة الأخيرة 0 
الملبحث الثاني عشر: أفعال النبي يَلِل. 1 1 010011111 
المطلب الأول: الأفعال إذا انفردت 210000000( 
أقسام الأفعال. ا 00 
القسم الأول: الفعل الخاص بالنبي يل. ا ل ا 
القسم الثاني: الفعل الذي صدر من الرسول - كل - امتثالاً لما أمر هو ونحن به. 
القسم الثالث: الفعل الذي صدر من الرسول - وِِ - لبيان أمر مجمل. 1 
القسم الرابع: الفعل الجبلي الاختياري المتعلق بقربه. 1 10111 
القسم الخامس: الفعل الجبلي الاختياري الذي لا يتعلق بقربه 157701 
القسم السادس: الفعل المجرد من الصفات السابقة لكنْ قّصَدَ القرية ظاهرٌ فيه 
المطلب الثاني: الأفعال إذا اجتمعت مع أفعال تخالفها 25 ه15 
المطلب الثالت: الأفعال إذا اجتمعت مع أقوال تخالفها 000000 *ظ 
المبحث الثالث عشر؛ شبهة ترك مالك للعمل ببعض ما رواه. 1 
المطلب الأول: تقرير هذه الشبهة اعد ال لا لاوا و لك ا 


التمهيد: معتى الإجماع وحجيته قم ههه قو أ عدر اماع فوع اوه روماو واه و ول نا 
الملبحث الأول: الإجماع الذي يقول به مالك وي ره ا 


المبحث الثاني: من يعتبر قوله في الإجماع. احاح ات 8ع ار ب عو بح لم00 11 
المبحث الثالث: سند الإجماع 1 1 15170100 


الملبحث الرابع: الإجماع السكوتي ا ا 
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14 
كم 
4م 
41م/ 
1م 
لام 
اذم 
41م 
51 
41 
9 
914 
531 
11 
5066 


34 


4/ 


1443 


٠١ ١1/ 
١٠١6 


١٠١ /ا‎ 


المبحت الخامس: الحكم بأقل ما قيل ا 


الفصل الرابع مدوم الاح الوه وال اباط بواج حا مر وار نا و وان الو و ل ا م 

عمل أهل المدينة للح اود ب مونو ور سن ا ا و ال اا 

وفيه تمهيد وأربعة مياحث 1 0 
التمهيد: معنى عمل أهل المدينة وحجيته 0 
حجيته مأ ا اباو سو ووو ا وو ا ا ا ا 
المبحث الأول: الاستدلال على حجية عمل أهل المدينة ا 00 
المبحث الثاني: من سبق الإمام مالكًا في اعتبار عمل أهل المدينة حجة ل 
الملبحث الثالث: أقسام عمل أهل المدينة. اا 
ويقسم باعتبارات. ا 0 
الاعتبار الأول: أقسامه من ناحية سنده 1 0 
الاعتبار الثاني: أقسامه من ناحية زمنه 0 0 
الاعتبار الثالث: أقسامه من ناحية الاتفاق عليه وعدمه ا ا مقا 
الاعتبار الرابع: أقسامه من ناحية وجود خبر مقارن له أو عدم ذلك 00000 ارول 
المبحث الرابع: الفترة الزمنية التي يعتبر فيها عمل أهل المدينة حجة ل ه١٠(‏ 
الفصل الخامس وود سس تعر قات با و ا دما وس امس مسارفيخ ار موت و لاه 

قول الصحابي مرا اا عا ا ولا روا ول لوو ال ا ل ل ا ا ا ا 

وفيه دتمهيد وثلاثة مباحث ا ا ال ان ال ١10:‏ 
التمهيد: معنى قول الصحابي وحجيته سس لو ولو لاطو وا د 11 
المبحث الأول: إثبات احتجاج الإمام مالك بقول الصحابي 7 للد 
الملبحث الثاني: قول الصحابي الذي هو حجة عند مالك 0 0 
الملبحث الثالث: منزلة قول الصحابي عند مالك 1110 
وتظهر المنزلة فيما يأتي: موا و ما ا ل شوو ما دا مه شمشم وام لداجت د اللا الت 

أولاً: تخصيص العام بقول الصحابي. 0000009 00 
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ثانيًا: تقييد المطلق بقول الصحابي 00000010101 152 
ثالكًا: بيان المجمل بقول الصحابي 008 0000 
رابعًا: الترجيح بقول الصحابي. 98 هطشظظ55 
خامسًا: تقديم قول الصحابي على القياس 75 1150 
سادسًا: التسخ بقول الصحابي ا ا اا 00 


التمهيد: معنى شرع من قبلنا وحجيته ا ا 1 201 
الملبحث الأول؛ تحرير محل الخلاف في هذه المسألة 9-*هج+*ه *هظ5إ 
المبحث الثاني: إثبات احتجاج الإمام مالك بشرع من قبلنا 0 ظ5ظ 
الخائمة 25*30 ا وو ده ولاح و ل ا ا 1 11 
فكيها! عتصس انأ حو ساس حم اماع شه لمر ل للم ل 11 39 ش95 


آراء واقتراحات حول الموضوع ٠م‏ ملو 0 
ملذحق الرسالة. ........ الوكالاا و10 ل طن و 4 و ل ا ا 
وتشمل ما وكي. ممت ٠م‏ متيل 108 
ملحق يبين الكتب التي ترجمت لمالك أو اشتملت على الحديث عن بعض 
جوانب حياته الشخصية والعلمية,. ا ا ا 0 
أولاً: الكتب التي أفردت لترجمة مالك أو لدراسة بعض جوائب حياته 
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١١148 
١١4 
١1١١ 
1١1١1 


1١1 


قال 
1 
١١06‏ 
1١10‏ 


1١17 


رابمًا: الكتب التي اشتملت على معلومات متفرقة عن مالك ا ل ا 


تقرير عن الجهد المبذول في سبيل التغلب على العقبة الأولى وهي قلة 


المتواطفر لدي من كتب المالكية في أصول الفقه. ز ‏ 0 ا 00 
ملحق يبين مؤلفات مالك والمؤلفات التي نقلت أقواله وشروح تلك المؤلفات 

وكتب التفسير التي رجعت إليها في تفسير الآيات التي استدل بها مالك 6000 يوون 
فهارس الرسالة عط وان لك اس وال لاو ولد اللي الام واوا ال و ا 111 
-١‏ فهرس الآيات. ا ب-0000_2-1 0 ل 
- فهرس الأحاديث. ااا 0 ا 
- فهرس الآثار. 00000 0 0 1 ل 
؛- فهرس المصطاحات والألفاظ المشروحة ا 000 0 
0- فهرس المواضع والبلدان. #011[ [ [ |[ [ز[ز[ز[ز ز [ز[ [ز[ز [ [ [ 1 01111111 )1 
- فهرس الكتب التي ورد التعريف يها .ته | اليل 
- فهرس الطوائف والفرق والمقالات **ظ2 - 1١1937‏ 
4- فهرس الأعلام.. يز ز[ ز [ز 0000000001 0 يزيل 
9- فهرس المصادر والمراجع. 22*35 5311ة*ظ2ظ2 1 
-٠‏ فهرس موضوعات الجزء الثاني 00002021 0 000 


-11751/- 


